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المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر 


00 اتالإتاقي 


ت 7ا؟.وامه 


ن 
إهداء 
إلى والدي الفاضل ... إلى والدتي الكريمة 
أهدي هذا العمل -.:. ظ ظ 
راجيا من الله - تعالى - أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » وأن 


يجزيهما عني خير الجزاء ؛ لما أسدوه إل من جميل لا ينسى وكرم لا ينقطع ؛ وأدعو 
لهما بما علمني ربي وأمرني : «و رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا # . 

كما أهدي هذا العمل إلى زوجتى التى تحملت فى صمت عناء الحياة» وعناء 
البحث » وعناء الهموم » وتحملت الكثير من أجل استقراري وتفرغي للبحث . 

كما أهدي هذا العمل إلى أطفالي البررة : محمد ودعاء وأميرة . 

إلى هؤلاء جميعًا أهدي هذا العمل رجاء دعوة صالحة يسترنا الله بها في الدنيا 
والآخرة . 


عبد الله ربيع عبد الله 


5 
شكر وتقادير 


إن الشكر لله وحده ؛ الذي بحمده تتم الصالحات : والذي إذا أراد شيقًا هيأ له 
الأسباب » وأزا ال الموانع . 


أشكره سبحانه إذ قيض لي في سبيل إعداد هذا البحث - أناسًا قدموا لي يد 
العون » وفي مقدمتهم شيخنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور / علي جمعة محمد » 
ا 0 ؛ والذي فتح لى بيته مع قلبه » ومنح لى وقته مع 
علمه) وأعانني على فهم كثير من المسائل الآصولية » وأعطاني من. شعوره أ 
الخالص » وأستاذيته الفاضلة . 


فهو صاحب الأيادي البيضاء وذي الفضل الغامر» الذي 5-6 إلى كل ع 
والإرشاد والتوجيه » والذي أخذ بيدي إلى الطريق القريم » وبين لي كيفية التحقيق من 
المسائل الأصولية وتدقيقها :> أطال الله بقاء أمثاله من العلماء الأجلاء حرا للشريمة 


عتجبة 


ىو 


بسم ألله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى أنزل القرآن شرعة ومنهابجحاء والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد 8و4 من كان للأمة الإسلامية سرامجا وهابجاء أضاء للعالم سبل السعادة » 
فوصل إليها من ترسم خطاه » وعلى آله واصحابه حماة الدين ونصراء الإسلام الذين 
وهبوا حياتهم للدفاع عن كيانه» وبذلوا في سبيل الله الأرواح والمهج» فكانوا المثل 
الأعلى للتضحية واللإخلاص » والرضا عن التابعين وتابعيهم بإحسان » الذين جمعوا 
هذا التراث العظيم وحافظوا عليه حتى وصل إلينا على أفضل وجه . 

وبعد : فلقد نكب الإسلام بنكبات ومصائب لونزلت على الجبال لجعلتها قاعًا 
صفصفًاء لاترى فيها عوبجا ولا أمنّاء وأصيب برزايا ومحن أرادت أن تودي به إلى 
الحضيض » فمن ذل واستغباد واضطهاد إلى كفر والحاد » فتن من الداخل والخارج 
تنقض بمعاول من حديد على هذا الدين القربمء «يريدون أن يطفتوا نور الله 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 . 


استعمل أعداء الدين كل وسيلة ؛ ليصلوا إلى غرضهم من هدم كيان الإسلام ؛ 
وشحذوا عزائمهم ووحدوا صفوفهم ومجهوداتهم , وجمعوا شملهم فلم ينجحوا في 
ذلك » وكانوا : ْ 

كناطح صخرة يوبا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

فكروا مليًا في أنجح الوسائل لنيل مرامهم والوصول إلى أغراضهم الخبيثة » فزين 
لهم الشيطان فكرة جهنمية لتقويض الدين وهدم كيانه» وهي أن يبذروا بذور الشقاق 
والفتن بين المسلمين» ويضربوا الإسلام بأبنائه» فكانت الطامة الكبرى والمصيبة 
العظمى » نجحوا في إحكام هذه الخطة » فقام من بيننا رجال » انحرفوا وراء تيار المانية 
المزيفة » وقد عميت بصائرهم عن مساوئها وقلدوها تاركين وراء ظهورهم تعاليم دينهم 
وقواعد شريعتهم المقدسة )» زاعمين أن الإسلام عقبة في سبيل التجدد والحضارة وما 
هو إلا عقبة في سبيل أهوائهم الشريرة : 7 

وما أحوج العالم اليوم في اصطراعه واضطرابه وبلبلته واعوجاج خطاه وحيرة 
قادته وثورة شعوبه - إلى قبس من شعلة شريعة ايه الخالدة يبدد به الظلمة » وما 
أحوجنا فى مشكلاتنا الاجتماعية التى تتعقد يومًا بعد يوم ويأخذ بعضها برقاب 


بعص لو أن نعرف كام 1 اس الضرائي ةق لاسا 77 
مل عو ا 0 الكاصاي 


ا ' ا م 0 0 0 تصان, م الحلق' عن 
عبث الأنانية. . الفردية والتسلط الجماعي » .وتتخلص, النفوس” من شرور '“الأهواء 
والتحكم» ولهذا جعل الله تعالى: التشريع في الإسلام إليه :وجده» قال تعالى : : إن 
الحكم إلا لله #[الأنعام / /ع2]6 وأما 3 المجتهدون فلا يلون من ى التشريع إلا 
الاجتهاد في كشف: الأخكام من.النصوضن ؛ زتتزيلها على:الوقائع + فما يأتون به من 
'حكم فإما هو قبن هن شرع" وليمن ولد زأيهم الشخضي »ولا يعتبر'تشريما. ابتداعيًا 
مستملى من هوى » ولا مستوحى من أثرة مستبدة » أو مصلحة ذاتية» ونا هو تشزيع 
مستتبط من نصوص الشريعة.يهدف إلى إظهار حكم يله تعالى في أفعال العباد » حتى 
يلترم المكلف حدود الله تعالى 3 7 و 0 ا ظ 


أسباب أختيار ي لهذا الموضوع : 


٠‏ من المعلوم أن أحضارتنا” الإنلافية , مشغلة: “في اهلا رات ١‏ العلمي ادم الذي 
كن غلماء الأمةا في العضّر ر المتقدمة' نا جديرة ة بالتقدير والاحترام.. ام : 


د شاءت الرادة ال 000 أن ٠‏ يعتى المسلمون. بالق عن “هذا التراث 
العريق » | إذ نحن أخوج ما نكون في حاضرنا ومستقبلنا إلى إرساء قواعد نهضتنا غلى 
| أسس نحفظ لهذا التراث شموخه وعطاءه عبر القرون 'الطؤيلة والأجيال الحاضرة » 
يلقى عليها عَبْءْ خفظ هذه الرات 0 ل الأجيانا القادمة :في .صورة ميسورة 
بهلة» وهذا جهد يجب أو اليذه ا 


6 

فقد قام الكثيرون بالدراسة والإطلاع وإخراج ما كان منسيًا في أروقة المكتبات مجلوًا 
0 4 وهذا الجهد لا يجتبى ولا تكتمل فائدته | إلا بتكاتف جهود علماء المسلمين 
في كل مكان لتحقيق هذا الهدف ؛ إذ لا يزال الجزء الأكبر من هذا التراث متفرثًا في 
خزائن المكتبات في الشرق والغرب ينتظر دوره لرؤية النور. 0 0 
وقد قد وفقني الله للمشاركة في هذه الحركة» فبعد أن حصلت على الماجستير في 
أصول الفقه من كلية الدراسات الإسلامية والعربية - بدات في التفكير لإعداد رسالة 
لنيل درجة العالمية 0 ؛ فشرعت أببسة ث وأقارن وأطرقا بواب اراد 
١‏ - مساهمة مني 2 التراث الإسلامي الذي نحن ا الحاجة إليه . 


© - رغبتي في التعزق على الم 3 الدين ع لمتوفى سنة 7/1/1 هر 

ع - حاجة المكتبة الإسلامية بصفة عامة والمكتبة الأصولية بصفة خاصة إلى 
مثل هذا التراث الضخم . ش ٠‏ 

ه - استجابة لرغبة أساتذتي أعضاء قسم الشريعة , الإسلامية' بالكلية » وكانت 
رغبتي معهم في إخراج هذا التراث الكبير إلى ا الأضولية:: 
منهجي في إخراج هذا البحث : 

لقد قفسمت البحث حلي تساي 
المهدمة في أعسة م 0 2 التى دعتني إلى اخحتيار هذا 0 
الفصل 500 الإمام تاج الدين 9 وكتابه 2 جمع الجوامع ).2 ويشتمل على 


١ 


8 


مبمحثين : 

الملبحث الأول : في التعريف بالإمام التاج السبكي . 

الملبحث الثاني : ٠‏ جمع الجوامع » ومنهج التاج السبكي فيه ومزاياه وأهميته . 
الفصل 6 الإمام الزركشي و( تشنيف 5 2 0 مباحث : 


والعلمية » ومدى 3 به . 


للعلم 5 0 


المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وآثاره العلمية . 
المبحث الرابع : وفاته وأقوال الأئمة والمؤرخين فيه . 
الفصل الثالث : ه ا جمع الجوامع ) » ويشتمل 
على ثلاثة مباحث 

الممبحث الأول عربت بالكتاب : : اسمه » نسبته للمؤلف وموضوعاته ومنهيج 
الرركشي فيه . ش 


المبحث الثاني : مصادر الولف في هذا الكتاب وتأثيره فيمن بعده . 
المبحث الثالث : مقارنة بينه وبين الشروح الأخرى . 
الخاتمة : في أهم نتائج البحث 5 القسم الدراسي ووصف النسخ المخطوطة . 
القسم الثاني : قسم التحقيق وعملي فيه : 
قا ل لق 


طرقة - ان اغتار ا حر في سن الي أت الاب م 


٠ 


١١ 
. يي الصورة التى أرادها له مؤلفه‎ 
بعد أن تكونت لدي الفكرة عن النسخ الموجودة من المخطوط » والتى تيسر‎ 
. ا - وهما نسختان - قمت بطبع صور عنهما‎ 


» - قمت بنسخ مخطوط دار الكتب المصرية المرموز لها بالرمز (ك)ء 
وقابلتها بالنسخة 0 الفروق في الهامش متخيرًا ما أراه صوابًا في المتن 
إن اختلفت النسختان » فإن اتفقتا على نقص كلمة لايتم المعنى | إلا بهاء زدتها سواء 

عن المرجع المنقولة منه العبارة إن كانت منقولة أو من ( البحر المحيط ») للرركشى » أو 
أزيدها من عندي )» وأنبه على كل ذلك في الهامش . 

4 - رقمت الآيات القرآنية وعزوتها إلى سورها وأرقامها حسب المصحف 
المصرى الأميري برواية حفص عن عاصم . : 

ه - خرجت الأحاديث النبوية من كتب السنة الصحيحة المعتمدة . 

1 - صححتث الألفاظ التى تعخالف 7 الإملاء الحديئة يما يوافق 
الاصطلاحات الحديثة . 


/وا - شرحت الألفاظ الغريبة الواردة فى اين رأيت 
أنه في حاجة إلى ذلك مع الرجوع إلى كتب اللغة المعتمدة . 
م - أحلت المسائل الأصولية إلى أهم المصادر التى تناولتها بالبحث . 


4 - أرجعت كثيرًا من النصوص المنقولة عن الأئمة من كتبهم الموجودة تحت 
يدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا على سبيل التوثيق . 

. قمت بترجمة للأعلام الواردة ترجمة معرفة بحال كل علم‎ - ٠ 

. علقت على المسائل الأصولية موضِحا أو مناقسًا‎ - ١ 

١‏ - ذكرت آراء الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية التى أشار إليها ا 


الز ركشي بر ا ل ات ال 
قدر المستطاع . 


١ 


١7‏ - كلمة « حيئذ) سار بعض النساخ على النحت الخطي فكتبها ( ح) 
فأثبتها حينئذ دون تنبيه . 


4 - جعلت متن ( جمع الجوامع » بين حرفي (ص) ٠‏ ((ش) بنط أثقل؛ 
يدس لد لسر ريا 


) ذكر الإمام الزر كشي مبزى الخلااف في المسألة في بعص المسائل‎ - ١6 
) والمسائل التى لم يذكر فيها مبنى الخلاف ذكرتها إن وجدتها في 0 سلاسل الذهب‎ 
شرح مختصر الطوفي غ().‎ ١ أو ( البحر النحيط ») أو‎ 


١‏ نب مر امراعة والحدوة ا لغى وردت في الم 


1 قمت بالفهرسة الفنية‎ - ١7 
الآيات القرآنية . ظ‎ - ١ 
. ؟ - الأحاديث النبوية والآثار‎ 

م - الشواهد الشعرية . 

ه - الحدود والمصطلحات . 

ه - القواعد 4 

5 - الكتب الواردة في النعن : 

7 - الأعلام . 

8 - المراجع 

8 - الموضوعات . 

وبعد : 


فهذا هو عملى - وهو جهد المقل - لا أد عي أنني بلغت فيه الكمال ؛ فالكمال 
لالع اكير ب السترن لجيه دن طليتتها انق والمعيزر :افك بها بج نما 


لابد أن يكون كذلك» وكل ابن آم لومزلا معصوم إلا الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة واليبلام ء على أنني. - يعلم الله . ح ما ادخرت: وسعًا », :ولا,ضننت, بجهد ولا 
وقت في سبيل أن يأني هذا العمل على خير صورة وأفضل وجه » فإن كنت قد 
أفيك التوفيق فهذا من عظيم فضلءالله؟ ومنته كاي ) ولله له الحمد في الأولى والآخرة » 
وإلا فما قصدت إلا عمل الخير ما استطيت » وليتصل دكت ,بالعهود الزاهرة لسلفنا 
الصالح » وليتعرف جيلنا على بعض الكنوز التي خلدها الأوائل » “وليكون المستقبل 
لهذا الدين ؛ وإنني استفرغت وسد و--.وبذلت:: طاقتق وجهدي » أدعر ابن سبحانه 
وتعالى أن يغبت قدمي. بعلي طريق ده دينه نع وجلمي ؛ 0 0 يللك هو غرضي 
المأمول وهدفي المتشود . 0 


... , ,ويتام أسأل الله تعالى - وهو خير مسئول 5 ل 0 ل 
0 :وأن. يجعله.. خالصًا لوجهه الكريم » وأن ينفع به مؤْلفهوشازحه ومتخققه وكل 
00 والهدى في غاجل أمري :وآبخلة ) 
ا أن جمد لله أرب العالمين ؛ وصل 50 - رارك على . إسيدانا | محمد 


تيسن ١‏ عبد كه ربع عيد الله 3 


المدرس المساعد. بكلية الدراسات "١‏ الإسلامية والعرية 


١ 
الفصل الأول‎ 


تاج الدين السبكي وكتابه 9 جمع الجوامع » » ويشتمل على مبحثين : 


اللبحث الأول 
في التعريف بالإمام تاج الدين السنبكي . 


تاج الدين السبكي ‏ 


هو : عبد ألوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى 
ابن تمام السبكي0" . 
مولده: ولد تاج الدين بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة 7/71 ه) وهو 
الذي رجححه معظم المؤرخين كاين العماد وابن حجر والزركلي وكحالة 2 ولكن ابن 
حجر بعد أن ذكر في ١‏ الدرر الكامنة » أن مولده في السنة- عاد فذكر في 
« طبقات الحفاظ » التى جعلها ذيلا - أن مولده كان فى سنة (74/اه)» وقد وافقه 
ابن تغرى بردي في ١‏ المنهل الصافي » , والذهبي في ١‏ المعجم المختص 6» فذكرا أن 
مولده كان في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة » ولكن الزبيدي في « تاج العروس » 
يذكر أن مولده كان في سنة تسع وعشرين وسبعمائة» وقد سبقه إلى ذلك 
« السيوطي في حسن المحاضرة 06" . 


2)571١/١5( انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير (5 ١/7945)ء شذرات الذهب‎ )١( 
حسن المحاضرة‎ » )*”946/١١( الدرر الكامنة لابن حجر (75/7) ء طيقات الشافعية الكبرى‎ 
»2)١888/7( كشف الظنون‎ 2)١41/١7( للسيوطي (١/7748)ء تاج العروس للزبيدي‎ 
البدر الطالع للشوكاني‎ » )٠١8/١١( إيضاح المكنون للبغدادي (١/١581)ء النجوم الزاهرة‎ 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (؟/8١٠) ؛‎ »)١84/7( الفتح لليين للمراغي‎ ء)8٠١/1(‎ 
مجلة معهد‎ 2)١70/5( الخزانة التيمورية‎ »)١ البيت السبكي غحمد الصادق حسين (ص؛‎ 
الخطوطات لصلاح الدين المتجد هذايق 30 الختطوطات التاريخية لس ر كيس عواد (صكمخعء‎ 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (775/5)» الدارس في تاريخ‎ » )١85/4( الأعلام للزركلي‎ 
. )7”7/١( المدارس للنعيمي‎ 

(5) انظر في ذلك الراجع السابقة . 


١٠ه‎ 


وسنة 771 ه) توافق سنة 10779 م) ذكره الزركلي وكحالة » .وذهب 
الأستاذ محمد الصادق حسين إلى أنها توافق سنه ١755(‏ م) ا 


تلقيه العلم . 


على بيت يوج بالمعرفة » ورأى وفود العلماء وهي تنسل إلى مجلس أبيه ؛ ينهلون من 
علمه : ويفيدون من فوائده » فليس غريًا أن يبدأ في التحصيل مبكرًا وأن يحفظ القرآن 
في صغره» ثم يأخذ عن والده أصول العربية والعقيدة والتشريع ويتتلمذ على أساتذة 
عصره - يذكر ابن تغري بردي أنه سمع بمصر من المقدسي وطبقته » وحين تولى والده 
منصب قاضي قضاة الشام رحل معه إلى دمشق واتم دراسته على كبار المشايخ وعرف 
وأخذ عن الشيخ أثير الدين أبي حيان7" . 

ولم يكتف ابن السبكي بتلقيه المعرفة على هؤلاء الأعلام» وإما اتجه إلى 
التحصيل بنفسه » وأقبل على العلم بهمة فتية ونفس مشوقة » حتى قال عنه ابن العماد 
فى ( الشذرات » : طلب بنفسه ودأب9© 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني في و الدرر الكامنة » : أمعن في طلب 

م ع 

مهر وهو شاب27 . 
الملازمة للذهبي أمضى إليه في كل يوم مرتين بكرة والعصرء وأما المزي فما كنت 
أمضى إليه غير مرتين في الأسبوع ‏ وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة 


.)١ انظر البيت السبكي (ص؛‎ )1١( 

(؟) انظر النجوم الزاهرة »)٠١8/11(‏ البيت السبكي (صه١)‏ . 
ف انظر شذرات الذهب (1/56١؟؟).‏ 

(4) انظر الدرر الكامنة (40/1) . 


5 

ونحبة في ؛ بحيث يعرف من عرف حالي معه أنه لم يكن يحب أحدًا كمحبته في » 
وكنت أنا شابّاء فيقع ذلك مني موقعًا عظيماء وأما المزي فكان رجلا عبوسًا مهيئاء 
وكان الوالد يحب أن ألازم المزي أكثر من ملازمة الذهبي لعظمة المزي عنده؛ وكنت 
إذا جئت غالبا من عند شيخ يقول : هات ما استفدت؟ ما قرأت ؟ ما سمعت ؟ 
فأحكى له مجلسي معه؛ فكنت إذا جىت من عند الذهبي يقول : جئت من عند 
شيخك ؟ وإذا جئت من عند الشيخ نجم الدين القحقاري يقول : جكت من جامع 
سكر؟ لأن الشيخ نحم الدين كان يشتغل فيه . وإذا جىت من عند الشيخ شمس الدين 
ابن النقيب يقول : جئت من الشامية ؟ لأني كنت أقرأ عليه فيها ؛ وإذا جئت من عند 
الشيخ أي العباس الأندرشي يقول اود لأني كنث أقرأ عليه فيه » 
وهكذ 

وأما إذا جىت من عند المزي فيقول : جكت من عند الشيخ ؟ ويفصح بكلمة 
الشيخ ويرفع بها صوته » ليثبت في قلبي عظمته ؛ ويحثني على ملازمته20 . 


(١)'انظر‏ طبقات الشافعية للسبكي »)8340/1١(‏ البيت السبكي (صه١).‏ 


١ 
مكانته العلمية‎ 


لعل تاج الدين السبكي أعظم رجال تلك الأسرة المنوفية أسرة السبكية الذين 
ولم يعش تاج الدين إلا نحو أربعة وأربعين عامٌاء لكن حياته على قصرها كانت ملأى 
بالإنتاج العلمي الذي جعله من الأئمة باعتراف معاصريه ومن جاءوا بعده7" » وكان 
لنبوغ تاج الدين المبكر أثره البالغ في لفت أنظار الناس وتوليه المناصب العلمية في سن 
لم يسمع أن أحدًا وليها فيه» فقد أجازه شمس الدين بن النقيب» ولما مات ابن 
الدين » فسجل في ترجمته له في « المعجم الختص ») قوله : عبد الوهاب ابن شيخ 
الإسلام تقى الدين علي بن عبد الكافي ؛ القاضي تاج الدين أبو نصر السبكي الشافعي 
ولد سنة ا ها كتب عني أجزاء نسخها » وأرضو أن يتميز في العلم » ودرس 
وأفتى وعني بهذا الشأن . ١‏ 

حصل فنونًا من العلم من الفقه والأصول». وكان ماهرًا فيهء والحديث 
والادب » وبرع وشارك في العربية » وكان له يد في النظم والنثر» جيد البديهة » ذا 
بلاغة وطلاقة لسان وجرأة جنان » وذكاء مفرط وذهن وقاد(" . 

وقد كان التاج السبكي عا بعلم الكلام» يناقش قضايا العقيدة» وخلافيات ‏ 
علم الكلام بوجه عام » وعقد فصلا خاضًا للحديث عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وزيادة الإيمان ونقصانه ,» والقدر خيره وشره . 

كما كانت له دراية بعلم الحوادث التاريخية » وسير الرجال والتاريخ الإسلامي | 
والعلوم اللسانية من النحو والصرف والبلاغة والعروض وغريب اللغة والادب ؛ 
وخاصة بالشعر العربي وفنونه الختلفة . 


وبالإضافة إلى ذلك فقد اهتم التاج السبكي يبعض العلوم أكثر من اهتمامه 


| . )١؟١ص( انظر البيت السبكي‎ )١١ 
.)١١؟١/5( شذرات الذهب‎ »)//١( انظر مقدمة طبقات الشافعية‎ )١ 


١48 
بالبعض الآخر.‎ 


أ ققد اهنم بدراسة الفقه ما للفقه في ذلك الوقت من مكانة لحاجة الناس إليه؛ 
ولتصدر مناصب الفتيا والقضاء » لذلك نراه يذ طبقاته الكبرى الكير من 5-5 
الفقهية ومناظراته فيها . 


ىعارت عن راقولا قرا و لبا ل 
لدى الفقيه » يدل على ذلك مؤلفاته المتعددة فيه كما سيأتي . 


(ج) كذلك أولى علم الحديث أهمية كبرى ‏ فروى السنة عن حفاظ عصره» 
واهتم بالجرح والتعديل ‏ ونقد الرجال » ووضع في ذلك قواعد استدرك بها على من 
سبقه » فقال في ترجمة أحمد بن صالح المصري : الصواب عندنا أن من تثبت إمامته. 
وعدالته ‏ وكثر مادحوه وم زكوه . وندر جارحه » وكانت هناك قرينة ة دالة على سبب 
جرحه من تعصب مذهبي أو 'غيره - فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه» ونعمل فيه 
بالعدالة » وإلا لو فتحنا هذا الباب » وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه , لما سلم لنا أحد 
من الأئمة» إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون9" . 1 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق الإبهاج في شرح المنهاج , بتحقيق شيخنا أ .د/ شعبان محمد إسماعيل» 


(ص17). 


1 
المناصب التي وليها : 


وقد تولى ابن | , مناصب عديدة من التدريس والقضاء وغير ذلك » فقد 
تولى الندريس في العزيزية20» والعادلية الكبرى ”© والغزالية”©. والناصرية” ه 
والشاميتين”؟ ؛ ومشييخة دار الحديث الأئرفية9؟» كما تولى التدريس بمسجد 
م بحر التبطري رليات روي 


1غ 


)١(‏ العزيزية : شرقي التربة الصلاحية ؛ وغربي تربة الأشرفية ‏ ل .ات صلاح الدين الأيوبي » بنى 
ولده الملك العزيز:عثمان مدرسة العزيزية إلى جانب الكلامة بالجامع .' انظر الدارس في تاريخ . 
المدارس 071/17/١1‏ .7 شْ 00 0 ا الدة 

(؟) العادلية الكبرى : .داخل دمشق » : شمال الجامع بغر ب وشرق الخانقاه الشايية واتجاه باب 
الظاهرية » يفصل بينهما الطريق » أول من أنشأها نور الدين محمود الزنكي وتوفي قبل إتمامها , 
ثم بنى بعضها الملك العادل سيف الدين ثم توفي'ولم تتم أيضَّاء فأتمها ولده 'الملك المعظم .' 
-انظر الدارس في تاريخ المدارس (0598/1 6 ب 25700 

() توجد. بالجامع الأمري » شمال مشهد عثمان ؛ كانت تعرف أولا بالشيخ نصر الدين المقدسي 
ثم عرفت باسم الإمام الغزالي » وقد وقف عليها الإمام الناضر قرية يصرف ريعها على من 

يشتغل بها في العلوم الشرعية » وعلى من : يدرس بها من الشافعية » وقد.درس بها:جلة من 
١‏ العلماء منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام . انظر الدار س في تاريخ المدار س .)415/1١(‏ 

(4) توجد قبلي باب الزيارة من أبواب الجامع الأموي » وبنيت في سنة "اه ه .. انظر الدارس في 
تاريخ المدارس ٠ . )1١71//1(‏ ش 00 

(ة) مدرستان إحداهما الشامية البرانية بمحلة العوينية » أنشأتها مست.الشام. بنة نجم الدين الايوبي » 
أخت الملك التاصر صلاح الدين الايوبي » وهي من .أكبر المدارس .وأعظمها واكثرها في 
الأوقاف . 

والمدرسة الثانية : الشامية الجوانية » قبلي المارستان الغوري » -أنشأتها ست. الشام. بانية المدرسة 
الأولى . انظر الدارس في تاريخ المدارس ٠ . )111//1١(‏ | 

(+) الأشرفية : بسفح قاسيون » بناها الملك الأشرف موسى بن :العادل . انظر تاريخ المدارس (1/ 
54 النجوم الزاهرة .)1١59/1(‏ : ش ش 

(0) انظر شذرات الذهب (1/5؟77) . 


01 
ولايته القضاء : 


تولى تاج الدين السبكي قضاء الشام في ربيع الأول سنة استة وخمسين 
سبعمائة » وقيل : كان ذ الأول سنة خمسين وسبعمائة(') » وقد ظلا ” 
وسبعماثة » وقيل. : كان في ربيع الآول سنة سبع وخمسين وس ؛ وقد ظل 
تاج الدين يشغل هذا المنصب إلى أن وافاه أجله » وكان ذلك على أربع مراحل» فقد ' 
عزل مدة لطيفة ثم أعيد» ثم عزل بأخيه بهاء الدين . وتوجه إلى مصر على وظائف 
أخيه » ثم عاد تاج الدين إلى القضاءء وولي المخطابة . 

وحصل له فتنة شديدة وسجن بالقلعة نحو ثمانين يومًا » ثم عاد إلى القضاء وقد 
كانت هناك أسباب لعزله » منها : 

١-أن‏ السلطان لما رسم بأخذ الزكاة» وجد عند الأوصياء جملة مستكثرة » 
لكنها صرفت بعلم القاضي برصولات ليس فيها تعيين اسم القابض » فأريد من ناظر 
الأيتام أن يعترف بأنها وصلت للقاضي تاج الدين » فامتنع» فآل الأمر إلى عزله9؟ . 

؟ - تعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر؛ وذلك 
لأنه كان فقيهًا خلافيًا قوي الحجة , يذود عن الحق . 

" - تأليفه لكتاب و معيد النعم ومبيد التقم ؛ » فقد استطاع تاج الدين أن يعالج 
مشكلات الأمة الإسلامية في هذا الكتاب في اثنني عشرة ومائة مسألة . . ْ 

بادنًا بالسلطان والمناصب السلطانية والعسكرية » ومتدرجحا إلى كل الوظائف 
العامة حتى يصل إلى الفلاح » ويقرر في صراحة ندر أن تجدها في عصر أن الفلاح 
حرء ولا يد لآدمي عليه . 

هذا؛ وقد حصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة» وهو مع ذلك 
في غاية الثبات ؛ ولما عاد إلى منصبه» صفح عن كل من أساء إليه©2 , 


. )7571/5( انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة طبقات الشافعية الكبرى .)9/١(‏ 
(7) انظر مقدمة طبقات الشافعية .)١١/١(‏ 

(5) انظر الدرر الكامنة (/60) . 


"5 


كما تولى الخطابة في الجامع الأموى بدمك مشق وقضاء الشام كما سبق 0ح وهكذا 
ظل ناح الدين السيكى يفل بين وائف الدولة حيتئذ حتى طارت شهرته في كل الأقطار 
الإسلامية » وأصبح عمدة الناس .في ألفتيا » وكان أهل مصر يرسلون إليه يستفتونه في 
كثير مما يعرض لهم من أمور . 


مذهبه وعقيدته : 


من خلال ماس خا لي ادن بن السبكن - ين ا أنه كان شاي 
المذهب » وألف فيه الكثير ؛ وجمع فتاوى والده وله كثير من المسائل التي تفرد فيها 
برأي نخاص » أو ترجيح لبعض الاراء على البعض الآخر يلاحظ ذلك هن طالع ف 
كتابه « الطبقات الكبرى » . 


كما أنه كان أشعري العقيدة » يناقش قضاياها » ويتحدث في خلافيات علم 
الكلام » وقد ذكرنا في مكانته العلمية أنه عقد فصك للحديث عن الإيمان والإسلام 
ش والإحسان » وأن الإيمان يزيد وينقص ١‏ كما تحدث عن القدر خيره ور . 


0١‏ انظر مقدمة الإبهاج في شرح المنهاج )١7/١(‏ وما بعدهاء بتحقيق شيخنا أ .د / شعبان 


5" 
مصنفاته العلمية : 
لتاج الدين بن السبكي العديد من المصنفات في العلوم النقلية والعقلية » الأمر 
الذي يدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه ورسوخ قدمه , فمن مؤلفاته المختلفة : 
١‏ - الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية(" . 
؟ - أوضح المسالك في المناسك . 
* - ترشيح التوشيح في أصول الفقه(© . 
- جمع الجوامع في أصول الفقه . 
0 - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحا ججب0) 
5 0 في ,شرح المنهاج للبيضاوي” . 
8 - تبيين الأحكام في تحليل الحائض 
8 - ترشيح التصحيح في اختيارات والده في الفقه29 . 
٠‏ - الدلالة على عموم الرسالة - جوابًا عن أسئلة أهل طرابلس . 
١‏ - السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصوز الماتريدي9© 
ف 7 هدية العارفين ص00 
ل والقانون » 00 علاء ل ارد 
(5) وقد طبع طبعتين إحداهما مع نهاية السول بمطبعة التوفيق الأدبية » والأخرى بمطبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية » بتحقيق شيخنا أ .د ؟ شعبان محمد إسماعيل . 


(7) انظر هدية العارفين (ص7175) . 
(0) انظر هدية العارفين (ص775) . 


وف 
٠‏ - جزء في الطاعون . 
4 - مصنف في علم الألغاز. 
٠‏ - قواعد الدين وعمدة الموحدين. 
5 - الفتاوى . 
١١‏ - طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرئ . 
- معيد النعم ومبيد النقم . 
1 - رفع الجوبة في وضع التوبة . 
٠‏ - ترجيح لصحيح الخلاف . 
١‏ - أحاديث رفع اليدين. 
- مناقب الشيخ 9 بكر بن قوام("© . 
وغير ذلك ما هو مخطوط أو مطبوع مما نرجو أن ينتفع به المسلمون . 


. وما بعدها‎ )١18/١( انظر مقدمة الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
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شيوخ ابن السبكي : 
١‏ - الحافظ الذهبي شم ادبن محمد بن أحد بن مان الذهبي ) 
المتوفى سنة /4/اه ء وستأني ترجمته في القسم الت ب : 


؟ - أثير الدين أبو حيان : 0 

هم وستأتي ترجمته في القسم التحقيقي . 
- الحافظ المزي يك تعد ارسيو ونم بن من ليك بك أن 

الرهر 8 عي الكلبي , الحلبي » الدمشقي » المزي» (جمال الدين) أبو الحجاج : 
محدث 2 حافك مجاراء في الأصول والفقه والنحو والتصريف واللغة ولد بظاهر 
حلب سنة 4 ه"“ه ونشأ بالمزة ع وسمع الكثير ورحل » ؛ وحدث بالكثير نحو خمسين 
سئة ) م منة الكبار والحفاظ , ولي دار الحديث الأشرفية » ثلدمًا وعشرين سنة 
ل ا ؛ وتاج الدين السبكي » 
ل ووسينة 417 لاه ودف 
بمقابر الصوفية غربي قبر صاحبه ابن تيمية0") . 

- شمس الدين بن النقيب : محمد بن أي بكر بن إواهيم بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن حمدان بن النقيب ٠‏ ولد تقر يكا سنئة !"“"“هم وأخذ شيكًا من الفقه عن 
الشيخ محبي الدين النووي » وخدمه, وتفقه بالشيخ شرف الدين المقدسي . وسمع 
الحديث » وسمع منه البرزالي وغير واحد. وأخذ عنه جمال الاين يبز بجملة 5ادكا : ٠‏ 
سدوورلي قضاء خيضن وطرابلس ثم غيلب ,ثم اضرف قتها + وعاد إلى د مشق » وولي 
تدريس الشامية البرانية . ٠.‏ من مصنفاته : عمدة السالك وعدة المناسك » مقدمة في 
التفسير . توفي سنة ©4/اه(" . 


.)5455114981//4( الدرر الكامنة‎ »)١7176175/5( انظر شذرات الذهب‎ )١( 
.)08/1( الأعلام للزركلي‎ »)١44/5( انظر شذرات الذهب‎ )١( 


ه" 


ه - الأندرشي : أحمد بن سعد بن عيد الملك العسكري» الأندرشي 
النحوي » قدم المشرق » فحج واستوطن دمشق » وقرأ العربية » وتخرج به جماعة ‏ 
كان ديئًا منقبضًا عن الناس شارك في الفضائل . ش 


ش من مصنفاته : شرح التسهيل » نسخ تهذيب الكمال كله واختصره » وشرع في 
تفسير كبير . توفي في ذي القعدة سنة ٠‏ دلاهء ووقف كتبه على أهل العله”"؟ . 
أحمد » المقدسية » المعروفة ببنت الكمال» ولدت سنة 15"ه2) سمعت من. محمد 
بن عبد الهادي وإبراهيم بن خليل» وأجاز لها إبراهيم بن محمود بن الخير» كانت 
دينة خيرة » روت الكثير » تراحم عليها الطلبة » وكانت لطيفة الأخلاق » كريمة 
النفس » ولم تتزوج قط . توفيت في جمادى الأولى سنة .٠4/اه”"‏ . 


٠‏ - صالح بن الختار: صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس» تفي 
الدائم ' وابن أبي عمر» ومن إسحاق بن أسير العامري » وأجاز له محمد بن عبد 
الهادي ‏ وعبد الله بن الخحشوعي وغيرهما 0 أقام بقبة الإمام الشافعي زمانًا» وكان 
صالحا مباركا» حج في آخر زمانه ' وحدث بمكة وغيرها » توفي في جمادى الآأولى 

ٍِ 9 2 


سنة ##الاه» وله ست وتسعون سنة7" . 


.)١148/1١( انظر الدرر الكامتة‎ )١( 
. (؟) انظر الدرر الكامنة (؟5095/5)‎ 
. انظر الدرر الكامنة (؟/707)‎ )”( 


"5 


تلاميذ ابن السبكي : 
تتلمذ على الإمام تاج الدين السبكي خلق كثيرء منهم ١‏ 

١‏ - ابن سند هو : الحافظ شمس الدين أبو العباس محمد بن موسى بن سند 
طلب الحذيث في حدود الخمسين ) وكان شديد الملازمة لتاج الدين السبكي ‏ وقارك 
لتصانيفه » وناب عنه في مشيخة دار الحديث الأشرفية وغيرها, سنمع من” جماعة 
بدمشق ومصرء وقرأ الفقه على شرف الدين بن قاسم ء وقرأ الأصول على جمال 
ٍ الدين الإسنوي , له محفوظات في الفقه والأصول والعربية ...توفي اسنة .1/53 هر ان 


4 مفتاح الزيني , “هو: مفتاح الزيني » مولى . زين الدين عبد الكافي ؛ والد 

تقى الدين السبكي » وكان تفي الدين تراك إليه » وكلمته: نافلة عتدهم)* وسمع 3 1 
27 ومن زينب بئنت الكمال وغيرها. توفي سنة ٠/14‏ اد 5 
' - عبد ارين المارداني» 0 عبد للؤمن و الخنداق علماة المارداني 

إمامة 8 ل 4 واستمر ينوب في 3 إلى أن مات 34 5 دي خيرا ملازمق , 
للجامع» يشغل الطلبة9© ,' 


وغيرهم كثير» مثل : 


قُ 110 
المتوفى سنة ١#لام9©؟‏ . 


ه - شرف الدين البغدادي: شرف الدين عبد المنعم بن سليمان بن داود 
البغدادي المصري الحنبلي ) ولد ببغداد وقدم القاهرة وهو كبير» وحج وصحب 
القاضي تاج الدين السبكي وأخاه الشّيخ بهاء الدين» وتفقه على قاضي القضاة موفق . 
الدين وغيره » وعين لقضاء الحنابلة في القاهرة فلم يتم ودرس بكدرسة أم الأشرف. 


. انظر شذرات الذهب (55/5؟7)‎ )١( 
. )085/5( (؟) انظر شذرات الذهب‎ 
. انظر شذرات الذهب (717/5؟7)‎ )"( 
.)559/5( اتظر شذرات الذهب‎ ):( 


يف 


وبالمنصورية ‏ وولي إفتاء دار العدل » وانتهت رئاسة الحنابلة به توفي بالقاهرة سنة 
إف4 ش 
/ا١مه‏ 2 . 


5 - عمران الجلجلوني : عمران بن إدريس بن معمرء أبو موسى الكناني 
الجلجلوني ١‏ ثم الدمشقي الشافعي ) ولد سنة ؛ الاه) وعني بالقراءات » لازم تاج 
لذن الك ١‏ شرا عي النقدر ره لطر لقعا يا لحمل ركان ر لي 
ثقل. كان فقير النفس لايزال يظهر الفاقة » وإذا حصلت له وظيفة نزل عنهاء وكان 

حسن القراءة » توفي سنة 1٠6م/‏ و0 

با - أمين الدين : مد إوامكتاري امطرويحاي ار 


موباح27 , 


وفاته : 

نزي الوح الع الذنق السكي - رحمه الله تعالى - بعد حياة حافلة بجلائل 
الأعمال » ليلة الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة الالاه» ودفن بسفح قاسيون » جبل 
شمالي دمشق يطل عليهاء بعد أن بلغ من العمر أربعًا وأربعين سنة مباركة » شهيدًا 
بالطاعون . رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» إنه خير مأمول وأكرم 


(1) انظر شذرات الذهب (58/7) . 
)١(‏ انظر شذرات الذهب (77/07) . 
(5) انظر شذرات الذهب (715/7) . 


54 
المبحث الثاز الجوا التاح ا فيه ومزاياه وأهميته . 
ني : جمع الجوامع ومنهج التاج ومر 
انوع لز 


( جمع الجوامع ) مشتمل على مقدمات وسبعة كتب » افتتحه المصنف بقوله : 
( نحمدك اللهم على نعم يؤذن. الحمد بازديادها ...) . 


وقال ا والصلاة السام علو رتوت لل هله : ( ونضرع إلياك في 
بالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الند رالسمي : الزازو من تهاوتمالة مضنت 
منهلا يروي ويمير) . 


كما تبين أنه يشتمل على زبدة ما في شرحيه على ١‏ المختصر» و« المنهاج) » مع 
مزيد كثير » وبلاغة في الاختصارء وليس من شيء في مقدمة « جمع الجوا 
بغريب » اللهم إلا تعريفه علم الأصول » فأقول ١‏ اميتي اد درأ 
أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية فقط»ء أو على معرفة تلك الدلائل فقط » دون 
المرجحات وصفات امجتهد , زاعمًا أن مباحث الترجيح بح ومباحث الاجتهاد ليست من 
غلم الأصول ٠‏ وإن كان الأصولي لا يسمى أصوليًا إلا إذا كان 115 بها وححبيًا 
بأسرارها» وقد أحدث ابن السبكي بذلك ما لم يسبق إليه» ولو أنه لم يزعم هذا 
الزعم ) وقال : إن الاقتصار في التعريف على ذكر الدلائل أو ذكر معرفتها يغني عن 
ذكر ما عطف عليها ؛ لأن الدلائل يبحث عنها إما باعتبار الأحوال العارضة في أنفسها 
ككون النهي للتحريم » أو باعتبار معارضة بعضها البعض ككون النهي مقدمًا على 
الأمرء أو باعتبار كونها مشروطا في المستدل بها صفات خاصة ممكنة من الترجيح 
بينها - لكان صنيعه مقبولا ولا يرد عليه حيشذ إلا أن التعاريف يقصد بها الشرح 
والإيضاح » فيحسن - إن لم يجب - أن تصان عن الإيجاز أو الاختصار. 

وقد رجح المصنف ما ذهب إليه بأنه أقرب إلى المدلول لغة ؛ إذ الأصول لغة كما 
في تعريف جميعهم : : الأدلة » فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي » 
ومن .هاهنا جعل المصنف وغيره الفقه العلم ا لأنفسها ؛: لأنه أقرب إلى 
الاستعمال اللغوى ؛ إذ الفقه لغة الفهم . 


قال المحلي في شرحه معلقًا على إسقاط المصنف المرجحات وصفات المجتهد من 


>39 

تعريف الأصول : ” وأسقطها المصنف كما علمت ل قاله من أنها ليست من 
الأصول » وإنفا تذكر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها ؛ لأنها طريق إليه» قال : 
وذكرها حيتكذ في تعريف الأصولي كذكرهم في تعريف الفقيه» ما يتوقف عليه الفقه 
من شروط الاجتهاد حيث قالوا : الفقيه ا جتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا 
إلى آخر صفات امجتهد » وما قالوا: الفقيه العالم بالأحكام . هذا كلامه الموافق لظاهر 
المتن في أن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية الذي بنى عليه ما لم 
يسبق إليه » كما قال من أسقطها من تعريفي الأصول » وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق 
للدلائل التفصيلية » وكأن ذلك سرى إليه من كون التفصيلية جزيئات الإجمالية » وهو 
مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام ‏ على أن 
توقفها على صفات المجتهد من ذلك » من حيث حصولها للمرء؛ لا معرفتها » والمعتبر 
في مسمى الأصولي معرفتها لا حصولهاء كما تقدم كل ذلك . وبالجملة » فظاهر أن 
معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من 
المرجحات » وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول » 
فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تعريفه ”20 . 

وقد تناول المصنف في مقدمات « جمع الجوامع) بع ذكره تغريئن. الأصول 
والفقه - الحكم الشرعي وأقسامه » والمسائل المتعلقة بكل ركن من أركانه : الحاكم ) 
وامحكوم عليه » وانحكوم به. 
ون الكتاب الأول الذي عقده المصنف للكلام عن القرآن الكريم ومباحث 
الأقوال - تناول موضوع القراءات السبع» حيث قال : ( والسبع متواترة؛ قيل : فيما 
ليس من قبيل الأداء ... إلخ) » ولم يتعرض أحد من الأصوليين قبل المصنف إلى ذلك 
الموضوع في كتب الآأصول سوى ابن الحاجب في والمختصرعو» حيث قال : مسالة : 
القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة 
ونحوها "2 . وربما لم يذكر المصنف ذلك الموضوع في «جمع الجوامع» إلا تنبيهًا 
على تضعيف ما قاله ابن الحاجب ؛ فإنه المراد بقوله : قيل . 


(1) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني )114-117/١(‏ . 


ان 


وقد اخل الكتاب ادال على مباحث : الألفاظ » والمنطوق » والمفهوم » 
أما الكتاب ا افمعقود للسنة على صاحبها 1 الصلاة والسلام » وقد 
تناول فيه الكلام على الأخبار والصحابي » هذا بعد تعريفه السنة وتقسيمها . 


والكتاب الثالث في الإجماع , والكتاب الرابع في القياس . 


- أن ذكر الصدت الأدلة الشرية 0 4 يي الكتاب انين 
اناي وقول 7 را وغير ذلك من الأدلة ادل فيهاء وما 
ذكر الأدلة في الكتب الخمسة » ناسب ذلك أن يذكر في الكتاب السادس التعاديل 
0 بين الأدلة عندك تعارضها » وفك الأمور التي بها يحصل الترجيح عند 

وبعد أن ذكر الأدلة وكيفية الترجيح بينهاء ناسب ذلك أن يتعرض لصفات 
المجتهد ؛ فإنه هو الذي يعرف الأدلة ويستنبط منهاء وعند التعارض يرجح بعضها على 
بعص © فذكر تعريف الاجتهاد وشروط امجتهد وبعض المسائل المتعلقة بذلكء» . وتتميمًا 
للفائدة اختتم هذا الكتاب بالكلام على المقلد في الفروع ثم الأصول» وقد أفاض في 
مسألة التقليد في أصول الدين مبيًا حكم المقلد في كثير من المسائل الأصولية متابعا ْ 
للشيخ أبي الحسن الأشعري في عقيدته . ولتاج الدين السبكي قدم راسخة في هذا 
0 مؤلفات . 


لكر على ذه فضل الصوفية 0 ا بالأذى . 


فض 


منهج ابن السبكي في «جمع الجرامع » ورأي مؤلفه فيه ظ 

يقول تاج الدين السبكي في ختام و جمع الجوامع ) : * وقد تم « جمع الجوامع ) 
علماء المسمع كلامه آذانًا صمّاء الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الاعمى ؛ 
مجموعًا جموعاء وموضوعًا لا مقطوعًا فسله ولا ممنوعاء ومرفوعًا عن همم الزمان 
مدفوعاء فعليك بحفظ عباراته لاسيما ما خالف فيها غيره» وإياك أن تبادر يإنكار 
شيء منه قبل التأمل والفكرة؛ أو أن نظن إمكان اختصاره» ففي كل ذرة درة » فربما 
ذكرنا الادلة في بعض الأحايين» إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه 
لايبين» أو لغرابة » أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين» وربما أفصحنا بذكر أرباب 
الأقوال» فحسبه الغبي تطويلًا يؤدي إلى الملال» وما درى أنا إنما فعلنا ذلك لغرض 
تحرك له الهمم العوال ؛ فربما لم يكن القول مشهورًا عمن ذكرناه» أو كان قد عزى 
إليه على الوهم سواهء أو غير ذلك ما يظهره التأمل لمن استعمل قواهء بحيث أنا 
جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر» وروم النقصان متعسرء اللهم إلا أن يأني 
رجل مبذر مبتر» فدونك مختصرًا بأنواع المحامد حقيقا» وأصناف المحاسن خحليقا» 
جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء»؛ وحسن 
أولئك رفيقا ) . 

هذه العبارة مع ما اشتملت عليه من بلاغة تعطي الدارس شينًا عن منهجه في ذلك 
المختصرء وسوف يزداد منهجه بيانًا بعد إيراد النصوص التالية من 9 منع الموانع ) ؛ فمنها ما 
هو مقصور على مدح ٠‏ جمع الجوامع ) ؛ ومنها ما فيه بيان لمنهجه في « جمع الجرامع؟ . 

يقول ناج الدين السبكي : ” وكان ممن دعوت له الجفلى » ولم ألف غير ملب 
وبارع ». ورقيت بذلك سماء التحقيق » فأنشد لنا قمراها والنجوم الطوالع » وحشدت 
فيه حتى فاض على الانام » وناداه لسان الفلك « جمع الجوامع ) » طويت فكري فيه 
على همة» سائرًا في نشر العلم سيرًا حثينًاء وشغلته أو شغلت نفسي فيه بما تنرع 
كلامًا وأصولًا وفقهًا وحديئّاء وابم الله لقد استوعب مني كثيرًا من أوقات الفراغ ؛ 
وأخذ من أقلامي وأفكاري» ما كان يستفرغ مدد المداد والدماغ » وسمع من كلمي 
وحكمي ما ليس عند ذوي البلاغ بلاغ ؛ فلو كان ذا لسان لادعى أنه نفيس عمري 
ونخبة فكري» والذي شمرت فيه عن ساق الجدء وقد عدمت في الديجور أعوانًا 
على سهري» وقد دار على ألستة الناس .وحار في كل محفل كمضغة تلوكها 


يقر 

الأشداق » وتتردد تردد الأنفاس» وطار بناؤه وأنا أنادي : ما في وقوفك ساعة من 
بم ولست أدعي أنه جمع سلامة» ولا أبرئه كلما توجهت نحوه الملامة ولا 
أتعصب له فيعست الخصلة إذا قلت لكل من اعترضه في الملامة : (كلاء ولا أتبعه 
شرط البراءة من كل عيب )» بل أقول : ويؤخذ من قوله ويترك واللّه عليم بالغيب ؛ 
وينظر فيه مع تجويز اعتراض الشك له والريب ”227 » فهو لا يتعصب ويتقبل الاعتراض 
كما يقول» ثم نحن لا نضمن سلامة 9 جمع الجوامع) عن كل اعتراض» بل كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر 43 


وهناك أبعا اخبارة في ومع المرائع ) توضح لنا صنيع ابن السبكي في 9 جمع 
الجوامع ) » قال : ” ولو أن القض لال سي الي علا فل المجموع الصغير الذي سميته 
« جمع الجوامع ) » وجعلت اسمه عنوانًا على معناه » وترتيب ارال وقائليها والمسائل 
وفروعهاء» والقائلين وتعد يدهم ؟ واطلع على مغزاي ٠‏ في ذلك - لقضى العجب 
العجاب » وعلم اكيب أمطنا ا ١‏ واعلم أي لم أأتصر في هنا الكتاب 
وكثيرا من كتب الحدثين ) رك من كب اليه وكثيزا من كتب الفقهاء؛ 
وكثيئا من كتب المفسرين» وشيعًا متجاوز الحد مما يسمح به الفكرء واستخراجه 
الفطن » ووضعت الفهم موضعه , مما لم أسبق إليه » ولو وسع وقتي لكتابة شرح واف 
بالغرض » منبه على ما رمزت إليه على وجه الاستقصاء - لدخل في أسفار كثيرة ”27 . 


وهذا يشير إلى مدى عنايته بهذا المختصرء ولو أمد الله في عمره لأخرج لنا 
شرحًا وافيًا عليه » وهذا رأيه فمن شأنه التدرج من المختصر إلى المطول » وهناك أمور 
أخرى توضح لنا منهجه في ( جمع الجوامع ) » ونحن نستنبط ذلك من كلامه » وهذه 
الأمور هي : 

١-أن‏ القن كن وغيره من أصحاب المغتصرات كثيرًا ما يطوون في 
حكاية المسألة المشتملة على مذاهمب 0 ثانيها ) وكذا ذكر الأول إذا لم يذكر 
الختار» ولدلالة المذهب الثالث عليهما - المذهب الأول والثاني - ثم إذا صرح بالأول 
وكا قات ينعد قار سار إلى قيد في الأول وتارة إلى قيد في الثاني » وما 


01 لزع للرات .لابن السبكي (ص 7275) رسالة ماجستير . 
)١(‏ انظر منع الموانع لابن السبكي (ص 55 )١‏ رسالة ماجستير. 


رفن 
يظهر الثاني بالسياق والتأمل» مثال ذلك قوله : 

* وبالقياس ! وثالثها : إن كان جليًا » والرابع : إن كان في زمنه عليه السلام » 
ولغلا منصوصة ” معناه : : ويجور النسخ بالقياس على الأصح ) والثاني : :. للا يجور 
مطلقًا » والثالث : يجوز أن كان جليًا . 

؟ - من عادته في هذا المختصر أن ما يضربه مثا إن كان موجودًا في الكتاب 
أو السنة أو كلام العردب أو جملة الشريعة - - يطلقه » وإن كان غير موجود أشار إليه 
بلفظ : كقولك » أو كما لو قيل » ونحوه . 

0 و م ا مه كن 
41 يلفط درن إلى خلات حرا لإن قري الحلزات ار تقل مرج بد 
وإلا اكتفى بهذه اللفظة0© . 

لذلك قال في الاشتقاق : (رد لفظ إلى آخر ولو مجارًا 50 إلخ) ولم يصرح 
بالقاضي والغزالى والكيا الذين قالوا : إنما يكون الاشتقاق من الحقائق . 

قال ابن السبكي : 

أ- لأن مذهبهم في ذلك ساقط . 

- أننا لسنا على ثقة من تصميمهم على هذه المقالة» بل تجوز بكلامهم 
محامل 0 بان عنها» ونرى ذلك حيرا من ارتكابهم هذه الشذوذ9” . 


- في تصريحه بالقائل أسرار نبه على بعضها في آخر « جمع الجوامع 3 
العبارة اللمزية جد سيف قال : «وربما أفصحنا لذكر الأقوال . اخ 


والأستاذ أب تإسسحاق > 0 أنه 0 ض 00 الأعيان - له فائدتان كما قالع" 


)ع انظر منع الموانع لابن السبكي (ص7ا١٠١)‏ رسالة ماجستير. 
)١(‏ انظر منع الموانع لابن السبكي (ص7١٠١)‏ رسالة ماجستير. 


4 


إحداهما : غرابة القول في تفسيره» والغريب يتقوى بعزوه إلى قائله » ولا سيما 
إذا كان قائله إمامًا معتبرًا ككل واحد من هؤلاء . 


* الأخرى أن :هذا القرل مون عن ]مام : الحرمين قلط 4 والأكدر عروه إلية؛ 
فأفاد أن له سلقًا عظيمًا ووالده والأستاذ أبا إسحاق . 


وقوله في التكليف باحال : « ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد والغزالي وابن 
دقيق العيد ما ليس ممتنعًا ؟ لتعلق العلم بعدم وقوعه) . 


إما صرح بهم ؛ لأنهم من أثمة أهل السنة فيستغرب موافقتهم للمعتزلة» وأبو 
حامد شيخ العراقين من متقدميهم , والغزالي من متوسطيهم » وابن دقيق العيد من 
متأخري أهل السنة » فكان في التصريح بهم فائدة وهو أن في كل قرن من أهل 
الشينة من يوافق المعتر لو 1 

وقوله في ثبوت اللغة بالقياس : « قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي : 
لا تنبت اللغة قياسًا) . ١‏ 


فقد صرح بذكر القاضي الباقلاني من المانعين بثبوت اللغة بالقياس ؟ لينبه على 
غلط الامدي؛ حيث ذكر القاضي الباقلاني من امجوزين» فقد قال الآمدي في 
«الإحكام) : اختلفوا في الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسًا أم لا؟ فأثبته القاضي أبو 
كر وغير ذلك من الأمثلة كثير ذكرها تاج الدين السبكي في «منع الموانع » . 

ه - أما الدليل فإنه لا يذكره إلا لفائدة كما صرح بذلك في ختام 9 جمع 
الجوامع) » حيث قال : وربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين» إما لكونها مقررة في 
مشاهير الكتب على وجه لايبين» أو لغرابة أو غير ذلك . 


فمن ذلك ذكره الدليل في مبحث الخبر حيث قال : ١‏ ومدلول الخبر الحكم 
بالنسبة لثبوتها وفاقا للإمام» وخلافا للقرافي » وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبًا 
والغرض بذ كره وقوع الخطأ لقوم من الأصوليين في تقريره» منهم صاحب ١‏ الحاصل 
والتحصيل » » واورده تاج الدين السبعي كما أورده الإمام بعبارة أوضح يزول بها 
الإشكال عنه . 


وم 

ال ا وس م 
قريب يدرس في الأزهر»ء ره الطلبة في 0 أيام 00 

.. يقول اه بس لكي ار لاد 
ع ل م م (جيع 
الجوامع) في نفسه شأن . 
: مزايا وجمع البوامع ) 
تميز « جمع الجوامع) ب : 

. الاختصار الدقيق الجامع لأشتات مسائل هذا الغلم‎ - ١ 

؟ - دقة العبارة وجودة التصنيف . 

ا حلوه من الخلالاف والجدل المنطقي الذي انتهجه لمتقدمون من علماء 
الأصول كالامدي 5 وغيزهما ؛ تحيث. يصدر المصدف رأيه بقوله : : فالمختار 
أو 'الحق أو الأصح أو الصحيح . 500 | 

مثال ذلك : قوله في مسألة فرض الكفاية : لاو ام 
عند اللّه.. وقيل : هو من قام به) . 


0 وقوله في مسألة الغاية «الغاية قيل : منطوق » ل مفهوم » ويتلوه الشرط » 
فالصفة المناسبة ... إلخ) . 
وقوله في. مسألة المندوب مأمورًا به : (وفي كر المندوب مأموًا ؛ به خلاف : 
والأصح :. ليس مكلفًا ب24 وكذا المباح .. .. إلخ ). 
وقوله : ( والأصح : أن المباح ليس لخدنس الواجب » . 
وقوله فى مسألة جواز القراءة بالشاذ : « والصحيح أن ما وراء العشرة وفاقًا 


ف 
للبغري والشيخ الإمام ) . 

4 - اشتماله على آراء أصيلة للغاية كمسألة الأصولي وعلم الأصول» 
وللمصنف رأي فريد في هذه المسألة لم يسبق إليه كما سبق أن ينا . 

ه - أنه جمع أغلب مسائل الأصول التي ذكرت متناثرة في ثنايا الكتب كما 
أشار المصنف في بداية « جمع الجوامع ) انه وارد من زهاء مائة مصنف . وبالإضافة 
إلى المسائل الأصولية فقد ضمن كتابه مسألة في أصول الدين وخاتمة في التصوف . 
فكان بحق اسمًا على مسمى » :( جمع الجوامع ) . 

جزى الله تعالى المصنف خيرًا على ما فعل 
أهمية كتاب « جمع الجوامع ) 

ا أحد خمسة 6 في أصول الفقه » رفي كه متول » 2 
ومرات ؛ فشرحوها ؛ واختصروها ؛ ونظموها » وشرحوا منظوماتها , 7 لها 
حواشي ». وعلى الحواشى تعليقات وتقريرات » حتى لا تكاد توجد مكتبة إسلامية وهي 
تخلو من الكتب التي 5 حول هذه المتون الخمسة : 

وأولها في القدم : «الورقات ) لإمام الحرمين . 

ثانيها . 0 الحاجب ) » وعر محص رس :3 معي الوصول والأمل 

الها : ٠‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإمام ناصر الدين البيضاوي . 

ورابعها : ١‏ منار الأنوار» لأبي البركات عبد الله بن أحمد الشهير بالنسفي . 

وخخامسها : : ( جمع الجوامع ) الذي عليه مدار بحثي » وهو أحسنها على 
الإطلاق ؛ لأن « الورقات ) لإمام الحزمين سختصر أكرر من الادرع» ويمكن أن يقال : 
إن فيه اختصارًا مخلا ؛ فلا يفي بالغرض المقصود لمن يحفظه من ناخ زماننا . 


و( مختصر ابن الحاجب ) روج بالمدطق بصورة كبيرة ) وفيه من التعقيدات 
والغموض التي جعلت شراحه أنفسهم يعيبونه » وفي بعض الأحيان لا تفهم عبارته . 


يض 


وأما منهاج الوصول : فيكفي أن نقول يي ا 
كثيرة» من ذلك مثلا : تعريفه لأصول الفقه ؛ حيث” لم يرتضه كثير منهم 


وأما منار الأنوار للدسفي : فقد قال عنه بعض علماء الأخناف اهن : إن نه 
من التعقيدات 0 والتطويل ما يجعله ليل الفائدة ؛ زافلت قام باختصازه غير 


000 : فإئما كان أحسنها ؛ لأن تاج الدين السبكي تدارك ما في 
تلك المعون من قضور وتحاشى تعقيداتها » وابتعد علا فيها من الغموض » فكان كتابه 
لؤلؤة فريدة وهاجة بين سائر متون أصول الفقه » فإن تاج الدين السبكي أمعن النظر في 
أصول الفقه» واحتمر في ذهنه ردحًا من الزمن» فشرح و مختصر ابن الحاجب ») 
بكتاب ضخم سماه : ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ») ». وشرح ١‏ المنهاج ) 
للبيضاوي » وإن كان قد بدأه والده من قبل» وهو الكتاب المسمى ب (الإبهاج في 
شرح المنهاج ) ؟ ولذا كان (- جمع الجوامع ) عن خبرة في هذا الفن ووضوح رؤية 
تامين» فجاء وله وضع مين الذى الأصولية؛ :نقد وى متائل أصول الفقه في 
. أسلوب سهل واضح » مع اختصار أرجح الأقوال في كل مسألة » وانتفاء أرجح الأدلة 
مع الإشازة إلى غيرها في أسلوب سهل ممتع حسن السك » رصين العارة» خال من 
الركاكة » واف بالغرض المقصود لمن يحفظه » ولا أدل على ذ ذلك من أن بعض شراحه 
اعترف بأن لمصنفه استدراكات فيه على الأصر له وقد اشير إليها في محلها ؛ 
ولذلك أقبل العلماء عليه إقبالا منقطع النظير فمنهم من شرحه شرحا مطولا» ومنهم 
بر طريعه شرخا موز »ومني امن وضع عليه الحواشي والتعليقات » كما أن منهم 
من قام باختصاره نظمًا أو : نثرًا » ووضع شروح لذلك امختصر» ا 
وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 


وا هي أهم الشروح: 


000 «البدر الطالع في حل جمع الجوامع) شر المحقق جلال‎ - ١ 
ابن أحمد انخلي الشافعي » المخرفى سنة 874:ه قال صاحب و كشف الظنون) : هو‎ 
. شرح مفيد ممزوج مفيد في غاية التحرير والتنقي-(2‎ 


.)595/١( وهو مطبوع ومشهور وعليه حواش كثيرة » وانظر: كشف الظنون‎ )١( 
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١ - ١‏ الغيث الهالع في شرح جمع الجوامع» . للعلامة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي » المعروف بأبي زرعة ولي الدين» المتوفى سنة 677 ه . اختصر فيه ( تشنيف 
المسامع 206 . 


* - أخرج شمس الدين محمد بن أحمد الغزي الأسدي المتوفى سنة ,0٠م‏ هر 
كتابًا سماه ١‏ تشنيف المسامع») أيضّاء يقول صاحب ١‏ كشف الظنون» : وله على 
المنن قفشات أرسل به إلى مؤلفه في حلب ولايته » سماه : ( البروك اللوامع في ما ورد على 
الجوامع )0 . 00 

8 - ( النجم اللامع شرح جمع الجوامع ) . للشيخ عز الدين محمد بن أبي 
بكر» المعروف بابن جماعة الكناني الشافعي » المتوفى سنئة 8١4‏ ها. قال صاحب 
« كشف الظنون) : وله نكت عليه2 . 

ه - شرح شهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي القدسي الشافعي » 
المتوفي سنة 865 م2 , ٠‏ 


1 - شرح برهان الدين إبراهيم بن محمد القباقي المقدسي » المتوفى سنة 2 
3 الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ) . لأبي العباس أحمد بن خلف بن حل ول 9 : 


م7" . | 


. )25/١( وقد حقق كرسالتين علميتين بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة . وانظر كشف الظنون‎ )١( 

.)095/1١( انظر كشف الظئون‎ )١( 

(59) توجد منه نسخة -حطية بدار الكتب المصرية بخط المؤلف » وتحتوي على الجرءين الأول 
والثالث ٠‏ والثاني مفقود » وهي برقم ١١٠١‏ أصول تيمورية . وانظر كشف الظنون (295/1) . 

(5) انظر كشف الظنون .)095/1١(‏ 

(5) انظر كشف الظنون .)095/١(‏ 

(1) وقد شرع في تحقيقه _كرسالة علمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية . وانظر كشف الظنون 
»60957/١(‏ فهرس المكتية الأزهرية (؟/؟1١)‏ . 

(0) انظر تتح لكرة ر/01 
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م 


واد" . ش 
٠‏ - شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي» المتوفى 
نة 5ه" . 


١‏ - شرح المولى : شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني ثم القاهري ثم 
الرومي » المتوفى سنة 641هء وسمى شرحه : (الدرر اللوامع )7 . 
وو , 

م١‏ - « الترياق النافع في إيضاح وتكميل جمع الجوامع » . للشيخ أبي بكر بن 
عبد الرحيم بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي”2 . 

؛ ١‏ - تفهيم السامع جمع الجوامع ) . لشهاب الدين أحمد بن محمد | ٍ 
الشافعى9؟ . 


ذ- و نظم جمع الجوامع ) . للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
الرجمن الطوخئ الشافعي » المتوفى سنة 48 ها" . 


؟ - نظم رضي الدين محمد بن محمد الغزي الشافعي » المتوفى سنة 110 هم 


.)095/1١( انظر كشف الظنون‎ )١( 

(؟) انظر كشف الظنئون .)095/1١(‏ 

00 انظر كشف الظنون .)0957/1١(‏ 

(4) انظر كشف الظنون (095/1) . 

(5) طبع هذا الكتاب في مجلدين بحيدر أباد الهند سنة ١11١1‏ ه. 

1) توجد منه نسخة محفوظة بمكتبة الأزهر في مجاد » بقلم السيد محمد الطباخ سنة ١115‏ ه ؛ 

ويقع في ه٠١‏ ورقة. انظر فهرس المكتبة الأزهرية (؟9/5١)‏ . 
0 انظر كشف الظنون .)095/1١(‏ 


4*٠ 
)١(ه‎ 48.6 وقد قام بشرحه ولده بدر الدين محمد الغزي ثم الدمشقي » المتوفى سنة‎ 


؟ - نظم جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » المتوفى سنة ١١م‏ وسماه: 
«الكوكب الساطع  )‏ وقد قم بشرحه أيضّا9" . 


- 2 اللوامع في نظم جمع الجوامع ) . لعبد الحفيظ سلطان المغرب 


- «البدر اللامع في نظم جمع الجوامع). تأليف العلامة : سيد علي 
كو , «4) ١1‏ 1 


ومن الخواشي عليه وعلى شرح اغلي: . 


شرفي الترقى .دنه 000000 


؟ اس حاسية الإمام 5506 بن قاسم العبادي » المتوفى سنة 8885ه وسماها : 
الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقف عليه مما أورد على جمع الجوامع وشرحه 


للمحقق امحلي )22 . 
٠‏ - حاشية الشيخ حسن العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي 9 . 


1 - حاشية العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البناني » المتوفى سنة ١١34.‏ فق 
على ( شرح جمع الجوامع «( للمحلي © . 


.)095/١١ انظر كشف الظنون‎ )١( 

(؟) وقد حقق كرسالتين علميتين في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة . وانظر كشف الظنون /١(‏ 
/ا5ه). 

(59) وقد طبع بفاس سنة /#9 ١‏ ه, 

(5) وقد طبع بمصر سنة ١795‏ ه. 

(5) وقد طبع جزء منه ينتهي عند أول قول المصدف : والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع . 
بمطبعة التمدن سنة ؟”#١‏ هم. 

(7) وقد طبع في أربعة أجزاء بمطبعة بولاق سنة ١87‏ ه وانظر كشف الظنون (095/1) . 

(0) وقد طبع مع شرح النحلي بمطبعة دار الكتاب العربي . 

() وقد طبع مع شرح انحلي بمطبعة دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحابي . 


:١ 

ه - وحاشية الصبان» . للعلامة أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي ؛ 
من علماء القرن الثالث عشر الهجري على مقدمته . ا 

د - حاشية محمد بن أذاوة' البازل: الحموي؛ المتوفى سنة مجنةه0؟ . 

بم - حاشية الشيخ بدر الدين محمل بن محمل » < خطيب الفخرية » المتوفى سنة 
5 هع تلميذ المحلى » انتدب فيها لرد كثير ثما انتقضه الكمال محمد بن محمد بن 
أبى شريف » المتوفى سنة .٠‏ وه فى حاشيته على ( جمع الجوامع ) » واستمد فيها 
من شرح الكوراني وتبعه في تعسفه غالباء كما ذكر السسخاوي في 9 الضوء اللامع”” . 

و - حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي » المتوفى سنة :475ه”" . 

٠١‏ - حاشية العلامة قطب الدين عيسى بن محمد الصفوي الإيجي » نزيل 
الحرم » المتوفى سنة 0 . ش 

١‏ - حاشية الشيخ محمد الصفتي » خادم مقام . السيدة زينب - رضي الله 
عنها - . من علماء القرن الثالث عشر الهجري . ٠‏ 


١٠‏ - حاشية عميرة شهاب الدين أحمد البرلسي الشافعي » من علماء القرن 


العاشر الهجري . 
١‏ - حاشية البخاري الشيخ علي بن أحمد البخاري » من علماء القرن العاشر 
الهجري . ٠‏ 


واختصره : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب سماه : ولب الأصول ) » 


(1) انظر كشف الظنون )017/1١(‏ . 
(؟) وقد طبع. وانظر كشف الظنون .)055/١(‏ 
) انظر كشف الظئون .)055/1١(‏ 
(4) انظر كشف الظنون (0957/1). 
,02( انظر كشف الظنون .)055/١(‏ 
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ثم شرح المختصر في : «غاية الأصول )27 , ولخصه محمود أفندي عمر الباجوري - 
من علماء القرن الرابع عشر - في كتاب سماه : « الفصول في أصول الشريعة )7 . 
الفصل الثاني : الإمام الزركشي وتشنيف المسامع . ظ ظ 
ويشتمل على أربعة مباحث : 
اللبحث الأول : عصر الإمام الزركشي من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية , 
ومدى تأثره به. ٠‏ 

من المعلوم أن الإنسان يتأثر بالبيئة التي ينبت فيها ويترعرع » فإذا كانت تلك 
البيئة هادئة ة سياسئًا واجتماعيًا يا واقتصاديًا - كان الإنسان قادرًا على العطاء والإنتاج 
الفكري السليم ؛ ؛ لأنه يتأن رلك سرام يس بالرجانة ابن ونه باترييها يا 


يؤثر فيها . 
ولهذا أجد ازامًا علي أن أتناول 07 والتربة اللذين ولد وترعرع فيهما الإمام 
| بدر الدين الزركشي رحمه الله » حتى : نستشف [ تأثير] ذلك المناخ وتلك التربة على 


شخصيته وبنائه العلمي » ويشمل ذلك الحديث على نواحي الحيأة التي أحاطت به 
سياسيًا واجتماعيًا وعلميًا » فأقرل وباللّه التوفيق : 


الحالة السياسية في عصره 


ابتدأ القرن الثامن الهجري باضطرابات وفتن: وحرص على الملك» وأهم ما 
سجل التاريخ في هذا العصر : زيادة نفوذ الأمراء» وتعاقب عدد كبير من أبناء الناصر 
وأحفاده من الأحداث في منصب السلطنة ) مما جعل الأمراء يتلاعبون بعقولهم » 
وعاش أمل سمب والشام في أرضاع وتيارات داخلية متضاربة ؛ ومؤؤامرات متلاحقة بين 
الأفراد9) 


بالإضافة إلى شدة الصراع بين السلاطين » الذي أودىئ بالبلاد إلى حالة من 
الفوضى لامثيل لهاء وكثر ل الخلقى حتى تحرك الصليبيون بحملة إلى 
)١(‏ وهو مطبوع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 00 
(1) وهو مطبوع بمطبعة التمدن سنة ١957‏ ه. 
(") انظر العصر المماليكي . للدكتور / سعيد عاشور (ص؟١1١)‏ . 


ال 


الإسكندرية خربتها» وأغاروا على طرابلس بالشام » وفشلت محاولاتهم بفضل الله » 
وهذا مما يدل على عدم هيبة دولة المماليك في هذا العضر وضعفها” ' . اا 


وكذلك انتشر الطاغون والوباء » وكل هذه الاي ا 
وقسيبيت عنها وفاة خلائق كثيرة2"7 , و كان هذا حال مصر كما كان حال الشام 
حيث عاش ال ركشي وحمه الله وتلقى علرمه ) ورحل وتنقل » ودرس ودُرس . 
تأثر الإمام الزركشي بالحالة السياسية 


استقرار الأوضاع والأمن من أكبر النعم على البشرية خاصة» والعلماء عامة » 
5 العلمية في بلد من البلاد تتأثر تأنًا واضحًا بالاستقرار وبالاضطراب » وهذا 

ثر قد يكون إيجاييًا » فيهب العلماء بهمة ونشاط للدفاع عن دينهم أو وطنهم » 
فيتتجون ويؤلفون ويبحثونء وقد يكون التأئر سلبيّاء فيشتت عملهم» وتشوش 
أذهانهم » ويؤثر ذلك على تفكيرهم» ويقل مع ذلك عطاؤهم. وقد يكون موقف 
الحكام من العلماء في عصر من العصور أو بلد من البلاد موجهًا للعلماء إلى الناحية 
الإيجايية أو السلبية ؛ فمعاملة العلماء معاملة حسنة والالتجاء إليهم واحترامهم 
وتقديمهم مع عدم الاستقرار السياسي قد يوجههم إلى خدمة مجتمعهم ووطنهم . 

ونرى الإمام الزركشي تأثر التأثر الإيجابي . ولكن من منطلق عقيدته وزهده في 
الدنيا وحبه للمسلمين » فنشط للتحصب ى والكتابة والتأليف ونفع الأمةع وا ساعدة 
على ذلك .بعده عن زخارته الدنيا ٠!خلاصه‏ الظاهر فلم يعرف عنه أنه مارس 
السياسة » ولم يتقلد القضاء أو منصب الإفتاء أو الوزراة» فانقطع للتعلم والتعليم 
والتصنيف » وسلك الطريق الذي اختطه لنفسه من الإفادة والاستفادة. ولم يشغله 
شاغل ولم يمنعه مانع من طلب العلم رغم الاضطراب السياسي والحروب المدمرة 
الموجهة ضد الإسلام والمسلمين . 
الحالة الاجتماعية في عصره 


كانت الأحوال الاجتماعية في عصر المماليك مضطربة ومرّة» فالحروب المدمرة 
والمجاعات والأمراض الفتاكة. والطبقية التى تسود المجتمع» كل هذا يجعل أفراد 


.)١8؟ةص( انظر خخطط المقريزي (37/7): العصر المماليكي‎ )١( 
. )585/١١( (؟) انظر النجوم الزاهرة‎ 


لك 


المجتمع في ضيق من العيش وقلة هناء» 'وقلق دائم » وأي مجتمع يشعر بالطبقية 
والتعالي تتمزق منه الأحشاء وتطيش به الأحلام » وامجتمع في القرن الثامن الهجري 
كان يتألف من عدة طبقات متميزة بعضها عن بعض في خصائصهاء وصفاتها , 
ومظاهرهاء فضلًا عن نظرة الدولة إليها ومقدار ما تتمتع به من حقوق أو تقوم به من 
واجبات . ومن ذلك : 
١‏ - طبقة السلاطين 


ل 58 المماليك البلاد حكموها بوصفهم طبقة عسكرية ممتازة ) استأثروا 
بالحكم وبشئون الحرب » ونظروا إلى الأهالي على أنهم أقل منهم درجةء لا ينبغي أن 
يشاركوا في تنظيم الحياة الحربية » وينبغي ألا يكون لهم نصيب في الحكم إلا في 
مش ندر ني ايبن الها كبر فاده ».ولو يكن للماراك عن أل رالا الك 

منهم التركي والجركسي والمغولي والصيني والأسباني والألماني » وغير ذلك من 
الجسيات العديدة التي حملها تجار الرقيق إلى مصر”" . 


وكان السلاطين هم الذين بيدهم مقاليد لامي وإليهم يرجع الناس في جميع 
أمورهم ع وكان بعض السلاطين يستبد بالأمورء كالسلطان محمد بن قلاوودٍ في 
سلطنته الثالئة سنة 9./ا - ١84ل‏ » بعد أن ذاق المرارة من الأمراء في سلطنته 0 
والثانية؟ وكانت سلاطين هذا العصر أضعف من أن يسيطروأ على مقاليد الحكم » بل 
أمورهم بيلك أمرائهم ‏ إن شاءوا عزلوهم وإ 0 أبقرهم ) فالسلطان م هو إلا 
كالدمية في أيديهم » وهكذا ساءت أمور كثير من السلاطين في هذا العصر”” . 


؟ - طبقة المماليك 


قد حرص السلاطين عليهم حرصًا شديدّاء وكانوا طبقة منفصلة عن غيرها تمام 
الانفصال » ومنهم حرس السلطان وخاصته » وقد عني السلاطين عناية فائقة ئقة بمماليكهم » 
وحرصرا علي تربيتهم تربية سليمة عسحّرية ودينية وثقافية » فإذا أدرك المملوك البلو 
يبدأ بالتعليم » فيعلم فنون الحرب والفروسية » وبذلك يكون جنديًا قويّا فيما بعد”" ء 


. )2"5١0ص( انظر العصر المماليكي‎ )١( 
. )547/5( (؟) انظر خطط المقريزي‎ 
. )"5١ص( انظر العصر المماليكي‎ )5( 
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ويقوم بتربية المماليك في الطباق مجموعة من الطواشية الخصيان(؟ » فضِلًا عن الفقهاء 
الذين كانوا يترددون على الطباق لتعليم المماليك القرآن والخط وأحكام الدين 
ثم إن الأساتذة من سلاطين وأمراء لم يضنوا على مماليكهم بالأرزاق والأموال » 
وإنما نظروا إليهم نظرة أبوة مشبعة بالعطف والحنان» فخصوا لهم أشهى الأطعمة» 
وصرفوا لهم الكسوات الفاخرة2. ويلاحظ أن المماليك ظلوا طبقة منفصلة عن 
سكان البلاد في مصر والشام ولم يتزوجوا منهم » واختاروا زوجاتهم وجواريهم من 
بنات جنسهم اللاتي جلبهن التجار قصدًا للأرباح الطائلة من سائر البلادء وكان 
المملوك يمنع من الانتقال عن. طريق البيع إلى كاتب أو عامي » أو إلى أحد غير طبقة 
المماليك » ومن خالف ذلك التحذير تعرض للأذى والعقوبة9© » وقد كانوا يتصرفوك 
ف أمور البلاد» والناس يخضعون لهم وينفذون لهم ما يطلبونه من المحاصيل 
والأموال . وهكذا ظلت غالبية السكان من التجار والفلاحين والعامة» لا تلقى من 
المماليك سوى الهوان والمغارم» ولم يحظ بعطف المماليك سوى فئة قليلة من أهل 

العلم على أن ذلك لم يكن بمنعهم من التنكر لهم أحيانا0© . 
- طبقة العلماء والقضاة 


هذه الطبقة كانت تشمل أرباب الوظائف الديوانية» والفقهاءء والعلماء» 
والأدباء, والكتاب » وقد كانوا يمتازون بميزات معينة على الرغم ثما تعرض له أفراد 
هذه الطبقة أو بعضهم من الامتهان أحيانًا » فالمماليك حينما احترموا هؤلاء احترموهم 
لكي يدفعوا عن أنفسهم سخط العامة » لا في قلوبهم من تعظيم للعلماء والدين 
الحنيف ؛ ذلك لان العامة كانوا يتفانون في خدمة العلماء ؛ لانهم بهم عرفوا دين 
الإسلام » وفي بركتهم يعيشون . 


)١(‏ الطواشية : هم الخصيان الذين استخدموا في الطباق المملوكة وفي الحربم السلطاني » وكانت 
لهم حرمة وافرة وكلمة نافذة » ويعد شيخهم من أعيان الناس . العصر المماليكي (ص455) . 

(؟) انظر المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك (ص١١)‏ . ش 

() انظر النجوم الزاهرة (9/؟9)» عصر سلاطين المماليك (ص7526) . 

(4) انظر مصر في عصر دولة المماليك البحرية (ص58١)‏ » عصر سلاطين المماليك (ص7377) . 


5 


قوس سر ان ل اس د ان ريه لا ١‏ لزاه جددرت فى در 
ويقيمونه » كما كانوا مشعلا للنور الذي يضىء لهم طريقهم نحو ما ينفعهم في 
دنياهم وآخرتهم » وكان من هؤلاء الأئمة ل قاضي قضاة 
الحنفية7"؟ . 0 


على أن هذه الكانة التي وصل إيها العماء في عصر الماليك لم تمع بعش 
السلاطين والأمراء من التعرض لهم بالنقد والتهكب”") 


ومن 0 من 1 يتملق 0 ويتقرب منهم » ابتغاء مرضاتهم والنفع 
- 00 و 


وكان هؤلاء يؤلفون طبقة مقربة أحيانًا إلى سلاطين المماليك ؛ لأنهم أحسوا بأن 
التجار دون غيرهم ؛ هم المصدر الأساسي للمال في ساعات احرج والشدة» وقد 
جمع التجار أموالا طائلة » إلا أنهم كانوا تحت سطوة السلاطين ورحمتهم » فأكثروا 
من مصادرتهم بين حين وآخرء فضلا عن إثقالهم بالرسوم والضرائب الباهظة9” . 
06- طبقة العمال والصناع والسوقة والسقائين والمكارين والمعدومين 

وهي الفئات التي يطلق عليها في الكتب المعاصرة (العوام) » والذين اكتظت 
بهم القاهرة وغيرها من المدن الكبرى » وقد عاش أفراد هذه الطبقة في ضيق وعسر 
بالنسبة إلى المماليك وغيرهم من الطبقات المنعمة » حتى إنهم كانوا لا يملكون من حطام 
الدنيا إلا القليل وقد يدفعهم ما هم فيه من الضيق إلى السلب والنهب والتسول وانتهاز 
الفرص ؛ للحصول على أكبر قدر من الغنائم في أوقات الفتن والاضطرابات7» . 


. انظر العصر المملوكي (ص75“9)‎ )١( 

(؟) انظر امجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك (ص2") . 
(9) انظر امجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك (ص2"9) . 
(5) انظر المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك (ص28) . 


او 
5 - طبقة الفلاحين 


وهم السواد الأعظم من السكان ؛ كان نصيبهم في عصر المماليك الفقر» حتى 
أصبح لفظ (فلاح) مرادقًا للشخص الضعيف المغلرب على أمره» وذلك في حالتهم 
[منع سوء كثرة المغارم والمظالم التى حلت بهم من الحكام والولاة؛ ليأخذوا منهم 
على غير العادة أضعافًا مضاعفة . كذلك لم يسلم الفلاحون من تسلط الاعراب 
عليهم والإغارة عليهم ونهب محاصيلهم ومواشيهم» مع ما يفرضونه عليهم من 
إتاوات أثقلت كواهلهه.”" . 

ٍ بعد هذا العرض السريع لطبقات المجتمع في عصر المماليك ننتقل إلى الأمراض 

والاوبئة الفتاكة التي كادت تودي بحياة الكثيرين» أو تعطل أجسام الاصحاء عن 
العمل » بالإضافة إلى الفيضانات والزلازل» وسأذكر بعضها فيما يلي : 

فى سنة ”١ه‏ كانت الزلزلة العظمى بمصرء وكان تأثيرها بالإسكندرية » 
أعظم من غيرهاء وسقط بعض دور لا تحصى » وهلك تحت الردم خلق كثير" . 

وفي سنة ٠‏ ه حصل في الديار المصرية مرض كثير» فما سلمت منه 
دار» وغلت الأدوية والأشربة » ودامت فترة من الوقت . 


في سنة ١ه‏ كان بالقاهرة حريق كبير تجاوز حد الوصف » ودام أيامًا في 
أماكن » وأحرق جامع ابن طولون وما حوله . 

وفى سنة 77 ه أصدر السلطان مرسومًا يإبطال الملاهي » ما يدل على أن 
الفساد قد انتشر والتمسك بالدين قد ضعف عند الكثير من الناس » وفشا فيهم شرب 


الخمر والزنا والمعاصي . | 
وفي سنة 4 75 هد شدد والي القاهرة على إراقة الخمر» ومنع المحرمات » وعاقب 
جماعة كثيرة منهم . 


وفي سنة 71١‏ ه وقع الوباء بالديار المصرية . 


. )7١17/؟( انظر العصر المماليكي (ص750) » بدائع الزهور‎ )١( 
. )5١1/8( (؟)انظر البداية والنهاية (4 ١/1؟) » حسن المحاضرة (948/5؟) » النجوم الزاهرة‎ 


م 


وفي سنة 751 ه أخذ الفرنٌ مدينة الإسكندرية» وقتلوا وأسروا عددًا كبيرا » 
فخرج السلطان والعسكر لقتالهم ففروا وتركوها . 

وفي سنة 11/7 ه وقع الفناء بالديار المصرية » واشك الخلا وارتفست: الأسعان 
ارتفاعًا عجيبًا . وفي سنة ١1‏ ه ابتدأ الطاعون. وفي سنة 785 ه وقع الغلاء 


١ 
0 


بعد عرض هذه الأحداث الجسام يتضح لنا أن الأوبئة التي كانت منتشرة كثيرة 
جِدَّاء والمؤرخون لا يذكرون غالها إلا الأويعة الفتاكة التي تعم سائر الناس . 


ومن المعلوم أن الذي يرافق ارتفاع الأسعار هو الجوع وقلة الموارد التي لا تكفي 
ولا تسل حاجة الناس ع وكان لنهر النيل أثر كبير في هذه المجاعات ؛ ذلك لأن عدم 
إمكانية التحكم في مياه النيل في تلك العصور»ء كان يترتب عليه انتشار المجاعات 
عندما ينخفض الفيضان مما يؤدي إلى فساد الزراعة وقلة المحاصيل » وكثيرًا ما كانت 
ا مجاعات مصحوبة بانتشار الأوبئة ؛ الأمر الذي يؤدي إلى موت الآلاف من الناس 
وتقليل الأيدي العاملة ؛ وبذلك تتوقف معظم مظاهر النشاط العمراني في البلاد . 
تأثر الإمام 0 بالحالة الاجتماعية 


ا ة 
انا لياه عل امار عن كوه عام اران لذا فإن الناحية الاجتماعية 
ا و ا و سم را 
ولما عرف الزركشي طريق العلم اختاره على ما سواه» وترك الدنيا واتجه إلى العله؛ 
ينهل منه حتى أصبح من العلماء البارزين في عصره» ومن حبه للعلم ترك كل عمل 
غيره حتى كان ينفق عليه بعض أقاربه ويكفيه مؤنته» وقطع نفسه في سبيل العلم » 
ولعل هذا امن الاسات التي جعلته قليل التأثر بالحياة الاجتماعية العامة . 


. )705-159/4/9( انظر حسن المحاضرة‎ )١( 


.1 
الحالة العلمية في عصره 
الحالة العلمية في هذا العصر كانت مزدهرة » وشهد شهد القرن الثامن الهجري في 
عهد حكم المماليك تقدمًا علميًا مشهودًا؛ حيث كثرت المدارس العلمية والمكتبات ؛ 


وأصبح الناس في اطمئنان علمي كبير بعد أن تحطمت بغداد وتبعثرت كتبها على . 
أيدي المغول . 


ويربط الإمام السيوطي بين النشاط العلمى الوادتع في مصر بالذات في عصر 
المماليك وبين إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعل أن سقطت بغداد 04 فيقول : 


واعلم أن مصر من حيث صارت دار الخلافة » عظم أمرهاء وكثرت شعائر 
الإسلام فيها » وعلت فيها السنة » وعفت منها البدعة » وصارت محل سكن العلماء» 
ومحط رخال الفضاةة؟ : 


وقد ازدهر النشاط العلمي في عصر المماليك بفضل تشجيع بعض المماليك 
للعلم والعلماء» :ورقع شأنهم واحترامهم » وقل ولوهم الكثير من المناصب والوظائف 
الدينية ؛ ذلك لأن الناس كانوا يحبول العلماء ويحتر ويم ويضعونهم في المكان 
المناسب 6 ويسمعول لهم كل ما يقولون » فوجد المماليك أن التقرب إلى العلماء 
يكسبهم القبول عند الناس وحسن الثناء » هذا بالإضافة إلى أن المماليك كانوا ينظرون 
إلى العلماء على أنهم أصحاب فضل عليهم حيث علموهم صغارًا وربوهم , فاحتفظوا 
بهذا الفضل لهم » فأصبحت بلاد مصر الشام قبلة العالم الإسلامي آنذاك في العلم 
والمعرفة والثقافة » كما امتازت بكثرة المدارس والمكتبات » ولم يقتصر هذا على مصر» 
ل 7 وال أيضًا 08 8 علمي ارم ولعل ابن حجر لع ا 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) » وهو كتاب ايل القدرء ومن يقرأ فيه عل على 
تراجم العلماء والفضلاء الذين كانوا فيه » وهم كثرة كائثرة . 
المدارس والمكتبات 


وإن خير دليل على رعاية سلاطين المماليك للنشاط العلمي حرصهم على إنشاء 
كثير من المدارس » فضلا عن مواضع نشر العلم الأخرى». كالمساجد والمكتبات . 


.)705-59/8/5( انظر حسن المحاضرة للسيوطي‎ )١( 


لت 
والمعروف أن صلاح الدين الأيوبي عنى عناية خاصة بإنشاء المدارس الشهيرة ؛ مثل : 
٠٠‏ “الناصرية7'؟ » والمدرسة الصلاحية9©, والمدرسة القمحية' . ولكن إذا كان صلاح 
المماليك أكثروا من إنشاء المدارس ؛ إظهارًا لشعائر التقوى . 
ومن هذه المدارس التي أسست في هذا العصر : 

المدرسة المنصورية والقبة : بناهما الملك المنصور بن قلاوون» ونظم بهما دروسًا 
أرتبعة على المذاهب الفقهية الأربعة» ودرسًا للطب » ودرسًا للحديث النبوي » ودرسًا 
للتفسيرء وكان لا يتولى هذه الدروس إلا جلة العلماء . 

والمدرسة الكاملية إدار الحديث الكاملية) : أنشأها السلطان ناصر الدين الكامل 
ووقفها على المشتغلين بالحديث » ثم من بعدهم فقهاء الشافعية . 

والمدرسة الحجازية : أنشأتها ابنة السلطان الملك الناصر بن قلاوون . وغيرها من 

ولم يقتصر سلاطين المماليك في إنشاء المدارس على مصرء وإنما أقاموا كثيدًا 
منها في مختلف أنحاء دولتهم الواسعة » فانتشر العلم» وكثر العلماء» وتعددت 
المصنفات والتآليف » وانتعشت الحياة العلمية في البلاد . 
تأثر الإمام الزركشي بالحالة العلمية في عصره 

يعد القرن الثامن الهجري من أكثر القرون علمًا وتأليقًا » وذلك بعد فتنة التتارء 
وشعور المسلمين بضياع جزء كبير من تراثهم » ووجوب النحافظة على مصادر شرعهم ؛ 


وكتابة الموسوعات امختلفة في جميع العلوم والفنون » حتى يلم المشتت ويجمع المفرق » 
فألف فى هذا العصر : «١‏ نهاية الأرب فى فنون الأدب )»؛ و( لسان العرب )» 


. )"27/9( انظر خطط المقريزي‎ )١( 
. (؟) العصر المماليكي (ص”74)‎ 

(9) انظر خطط المقريزي )3١57/5(‏ . 
(4) انظر خطط المقريزي (7/4؟5) . 


أه 


ود مجمع الزوائد في الحديث 64: وغيرها في كل فن وعلم؛ وهي كتب تعد من 
الموسوعات لتعرض من المفقود في بغداد » وساعد على ذلك في مصر هجرة العلماء 

وتأثر الإمام الزركشي بهذا النظام أموسوعي (إن جاز لنا التعبير) » فألف كتاب 
البحر النحيط ) في أصول الفقه» استوعب فيه المذاهب والصور والفروع » وألف 
كذلك « الدر المنشور » في القواعد الفقهية » جمع فأوعى » وكأنه قد سار على النهج 
الموسوعي » فألفه موسوعة كبيرة في القواعد » وشرح ( جمع الجوامع ) في كتابه : 
« تشنيف المسامع بجمع الجوامع ) . 

كما استوعب وجمع وألف ١‏ البرهان في علوم القرآن » الذي تعجب منه 
السيوطي » وهو من هو في العلم والاطلاع ؛ والقدرة على الجمع حتى ضرب به أأثل ٠‏ 
وهكذا تأثر الزركشي بحالة عصره العلمية » فرحل في طلب العلم كما سياتي ) 


ب؟ه 


الممبحث الثاني : حياة المؤلف ” اسمهء ولقبهء وكنيته » وولادته ) ونشأته » وطلبه 
للعلم , ومكانته , وأخعلاقه 4 


اسمه : : أما اسمه فمحمد» بلا خلاف بين المترجمين له في كتبهم ؛ وإما وقع 
الخلاف في اسم أبيه فقيل : اسم أيبه بهادر بن عبد اللّه » وقيل : عبد ادلّه بن بهادر . 


فممن ذكر الأول : الحافظ ابن حجر في ١‏ الدرر الكامنة ) » وابن العماد في 
و شذرات الذهب )2 وابن تغري بردي في «المنهل الصافي ) » فقالوا: إن اسم 
الزركشي : ميحمدل بن بهادر بن عبد 0 


وهو المثبت في أول مخطوطة ١‏ إعلام الساجد » للإمام الزركشي ؛ كما ذكره 
امحقق هناك» ومال إلى ذلك صاحب فهرس الخزانة التيمورية» والزركلي في 
( الأعلام ) » وعمر رضا كحالة في 9 معجم المؤلفين )2 . 


وثمن ذكر الثاني : ابن قاضي شهبة في «( طبقات الشافعية )» والجوهري في 
( نزهة النفوس والأبدان »؛ وابن تغري بردي في ١‏ النجوم الزاهرة » » والسيوطي في 
( حسن امحاضرة 2 ل : إن اسمه : محمد 
ابن عبد الله بن بهادر” 


وقد يكون اسمه : محمد بن بهادر بن عبد الله . فسقط اسم الأب عند بعضهم 
والذي أثبته أسقط أسم الجد الأعلى » وهو بهادر» والذي يدل على هذا أن ابن تغري 
بردي وقع له هذا الاختلاف في كتابيه ( النجوم الزاهرة »» و( المنهل الصافي » » 
وكذلك في نسخ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» كما نبه عليه محقق النسخة 
المطبوعة بالهند » فرقم على كلمة (بهادر وقال : ساقطة من ع2 م. 


)١(‏ انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني »)١/14(‏ شذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي (6/5*”) , المنهل الصافي لابن تغري بردي » مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم ؟55/ا74اق ١٠١١ا‏ ب ١١[أ.‏ 

(؟) انظر فهرس الخزانة التيمورية .١7.118‏ 

(7) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1117//7) ) نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان 
للخطيب الجوهري 4/١(‏ 79) », النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة (0184/19) ؛ حسن 
ا محاضرة للسيوطي 1 طبقات المفسرين للداودي (5//اه .)١5 8-1١‏ 


ود 


فلا يستبعد - من حيث العادة - إهمال ذكر الأب أحيائًا » كما حصل في 
ابن حنبل » وعلى أي حال كان الأمر فالإمام الزركشي أشهر من أن يعرف باسم أو 
كنية فمقامه في العلم مشهور» وخبره عند أهل العلم غاية في الظهور» وهو اشهر من 
لقبه : أما لقبه » فله سبعة ألقاب : 

" - التركي : نسبة إلى أصله » فهو من الأتراك ؛ كما نص عليه ابن حجر في 

ه - الرركشي : تحنيه إلى الر ركشن لأنه تعلم صنعة الزركش في صغره . 

-- المنهاجي : لانه حفظ « المنهاج ) للإمام النووي . 

7 - المصدف : لكثرة تصانيفه(؟ , 

فأما كنيته : فهو أبو عبد الله » ول كانت الكنى في المشرق غالبا ما تواكب 
الأسماءء سواء أكان له ولد بهذا الاسم أم لا فغلبت كنية أن داود على من اسه 
سليمان ؛ وأبي زكريا على من اسمه يحبى » وأبي الثناء على من اسمه محمود » وابي 
ولادته ونشأته وطلبه للعلم : 

ولد الإمام الزركشي في دعر مططا داعي كان أبره فرج الأتراك ملويا 
لبعض الأكابر » فتعلم في صغره صنعة الز ركش » وعني بالاشتغال بالعلم من صغره ؛ 
فلذلك نرأه وهو لم يتجاوز سن اححداثة بعل ) وقل انتظم في حلقات الدرس » وتفقه 
بمذهب الشافعي » وحفظ كتاب ( المنهاج ) في الفروع كما تقدم » وتتبع مجالس 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 


كن 

الفقهاء والعلماء والمحدثين: حتى صار إمامّاء» وأصبح أهلا للإفتاء والتدريس » وقد 
شهد له الجميع بالفضل والسبق؛ كما شهدوا له بحسن الخلق » والتواضع » والزهد 
في الدنيا » والإقبال على العلم . 

وكانت القاهرة / فى هذا العصر غاصة بالمدارس ١‏ ومملوءة بالفضلاء من أهل 
العلم » ١‏ تجا رركي ل لاا منهم : الشيخ جمال الدين الإسنوي » فلازمه 
وتخرج به في الفقه , والشيخ سراج الدين البلقيني » وما ولى البلقيني قضاء الشام » 
استعار منه نسخته من ١‏ الروضة )» مجلدًا بعد مجلد » فعلق هوامشها من الفوائد » 
فهو أول من جمع حواشي ( الروضة » للبلقيني » وذلك في سنة 8ه »ء قال ابن 
حجر في ١‏ الدرر الكامنه ) : ”وملكتها - أي : تلك النسخة - بخطة). ثم جمعها 
القاضي ولي الدين ابن شيخنا العراقي قبل أن يقف على الزركشية » فلما أعرتها له 
انتفع بها فيما كان قد خفي من أطراف الهوامش في نسخة الشيخ » وجعل لكل ما 
زاد على نسخة الزركشي (زايَا)(" . 


وقال تلميذه الشمس البرماوي عنه : كان منقطعًا إلى الاشتغال » لا يشتغل عنه 
بشيء » وله أقارب يكفونه هر دنياه9) , 

ولي الإمام الزركشي مشيخة خانقاه0© كريم الدين بالقرافة الصغرى » وكان 
منقطعًا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب » وإذا حضره لا يشتري شيا » 
وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره » ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه » ثم 
يرجع فينقله إلى تصانيفه؟ , 


وكان عفيف النفس زاهدًا في الدنياء لا يغره بريقهاء ولا يخدعه سرابهاء 
كالطود لهي له تعبث به الرياح » لا يزاحم في الدنياء» ولا يزاحم على الرئاسة » 


. )١1/4( انظر الدرر الكامنة‎ )١( 

(5) انظر شذرات الذهب (0900/7 . 

(66) خانقاه : كلمه فارسية معناها : منزل أو دير أو معبدء كما في المعجم في اللغة الفارسية 
للدكتور /محمد موسى هنداوي (ص5١١)»‏ وقال شارح القاموس : الخانقاةُ : بقعة يسكنها 
أهل الصلاح والخير والصوفية » معربة ‏ حدلثت في الإسلام في حدود الأريطاتة؛ وجعلت 
لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله . انظر هامش القاموس (9/9؟5؟) . 

(4) انظر الدرر الكامنة (1811//4) . 


»6 

وكان يلبس الخلق من الثياب » ويحضر بها الجوامع والأسواق » ولا يحب التعاظه20؟ . 

أما خطه فكان ضعيمًا جدّا» قل من يحسن استخراجه20 », وعلى الرغم من 
ذلك فقد كتب بخطه ما لا يحصى ء لنفسه ولغيره(؟ . ٠‏ 0 

ولم تقتصر ثقافته على العلوم الإسلامية بل كان له باع في الأدب وإحاطة بلغة 
العرب » ف رقة في الطبع وانشاع في مجال الفكر» وكان لذلك أثره في فهمه 
لكتاب الله والوقوف على بعض أسراره . 

قال فى كتابه ( البرهان ) : ” وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره 


2 


ومبانيه » من قوي نظره» واتسع مجاله في الفكر وتدبره» وامتد باعه» ورقت طباعه ؛ 
وامتد فى فنون الأدب وأحاط بلغة العرب ”20 . 

ولهذا كان اشتغاله بهذه الفنون» إما كان القصد محاولة فهم بعض معاني 
القرآن ؛ لآن هذه العلوم أدوات ووسائل لابد منها لمن يتصدى للتفسير وغيره من 
العلوم الشرعية وقد شهد له الجميع بأنه كان محرا مصنقًا . 
مكانته وأخلاقه : 

كان - رحمه الله - إمامًا من الأئمة الأقدارء له الباع الطويل في مختلف العلوم 
الإسلامية » حيث كان أصوليّاء فقيهًا » محدنّاء مفسراء أدياء فاضلاء رضي الخلق ) 
محمود الخصال » عذب الشمائل » متواضِعًا ء رقيقّاء يلبس الخلق من الثياب » ويرضى 
بالقليل من الزاد » لا يشغله عن العلم شيء من مطالب الدنياء كان - رحمه الله - في 
مؤلفاته عامة كثير النقول » ولكنه كان في منتهى الأمانة العلمية في نقله . 

قال - رحمه الله - في كتابه ( البرهان ):” أعلم أن بعض الناس يفتخر 
ويقول : كتبث هذا وما طالعت شيثًا من الكتب » ويظن أنه فخرء ولا يعلم أن ذلك 
غاية النقص ؛ فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل» ولا مزية ما قيل على ما قاله ؛ 


.)١١١ انظر المنهل الصافي (ق‎ 0١ 
. )7375/5( انظر شذرات الذهب‎ 69( 
. )4 47/١( انظر إنباء الغمر‎ )0( 

(5) انظر البرهان في علوم القرآن )0/١(‏ . 


0-0 
فبماذا يفتخر؟! ومع هذا ما كتبت شيعًا إلا خائًا من الله تعالى مستعيئًا » به معتمدًا 
عليه ) ما كان حسئًا فمن انه وفضله» وما كان هنا فمن النفس الأمارة 
لوو : 


وكل من طالع أو قرأ 7 لمأن الزركشي - رحمه الله - كان أشعري 
العقيدة شافعي المذهب . ِ 


.)١7/١( انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


/اه 

المبحث النالث : شيوخه وتلاميذه, ومؤلفاته , وآثاره العلمية 
شيوخه : ش 

أذ الإمام الزركشي العلم عن عدد من الشيوخ بمصر والشام» فأخذ عن كل 
فنه ©» وتخرج بهؤلاء الاعلام » ومن أشهرهم : 
9- جمال الدين الإسبوي7؟) (4 .لا - ١لالاه)‏ : 

وهو :'الإمام عيذ الرخيم بن الحسن بن.علي ء أبو مختمد ؛ المصري الشافعي ؛ 
شيخ الشافعية » نشأ فى بيت علم» واهتم والده بتعليمه من صغره ») ونال المناصب 
وهو لا يزال في شبابه . ش 

ومن مصتفاته : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 6 ؛ نهاية السول في 
شرح منهاج الأصول ) للبيضاوي » « الك وكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على 
القواعد النحوية ) » و طبقات الشافعية» » و( المهمات » شرح على المنهاج وصل فيه 
إل باب المساقاة » وقد أكمله تلميذه الإمام الزركشي» وله ( تلخيص الشرح الصغير 
للرافعي )» وله غير ذلك . 
9 - سراج الدين البلقيني”؟ (4١/ا‏ - 6١٠ه)‏ : 

وهو : الإمام عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني » مجتهد عصره وعاام 
لمائة الثامنة » شيخ الإسلام » حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » وحفظ ( الشاطبية ) » 
وم المحرر » للرافعي » و( الكافية الشافية » لابن مالك » وه مختصر ابن الحاجب ) » 
وأخذ الفقه عن تقي الدين السبكي المتوفى سنة ه#/اه » والنحو عن أبي حيان 
المتوفى سنة 560 ه. 
له تصانيف في الفقه والحديث والتفسير؛ مبها : «حواشي الروضة)» ( شرح 
البخاري»» «شرح الترمذي)» «حواشي الكشاف). درس التفسير بالجامع 


00 انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (451/9) »؛ شذرات الذهب (7/5؟5) » البدر الطالع /١‏ 
؟؟اسمء بغية الوعاة (97/5) . 

(؟) انظر ترجمته في شذرات: الذهب (57251/97) » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 
؟). الضوء اللامع (3/هم)ء البدر الطالع ١ .)0505/١(‏ 


مه 
الطولوني .7" 
ورحل الزركشي إلبى حلب » ودرس هناك على : 
- شهاب الدين الأذرعي9؟ (./ا - مله : 


أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الله بن عبد القادر الأذرعي ثم الدمشقي ثم 
الحلبي » والأذرعي نسية ة إلى أذرعات الخلمة الشافعي الإمام العلامة 4 شيخ المذهب 4 
درس وتفقه بدمشق» وناب في الحكمء وأقبل على الاشتغال والتصنيف والفتوى 
والتدريس » وجمع الكتب حتى اجتمع عنده منها ما لم يحصل لأهل عصره . 

من مصنفاته : 9 القوت على المنهاج » في عشر مجلدات » و ٠‏ غنية امحتاج ) أصغر 
م - نالعقوت ع( » و المتوسط والفتتح بين الروضة والشرح » في نحو عشرين مجلدًا » واعتصر 
و الحاوي » للماوردي . ضعف بصره في آخر عمره » وتوفي في حلب رحمه الله تعالى . 
4 - عمر بن أميلة9؟ (51/8 - /لالاه) : 


اوخو عضر بن تحسن ب اساي سه ا ل 


وقابل الزركشي بدمشق وأخذ عن : 
ه ابن كثير (الحافظ )29 (..٠/ا‏ - 5/الاه) : 
وهو: الإمام إسماعيل بن ضوء بن كثير» عماد الدين » اهن الفداعء الإمام 


. 005/1( انظر الخطط التوفيقية‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في شذرا ات الذهب (78/1؟)ء البدر الطالع (7*551/1) ء النجوم الزاهرة /١١(‏ 
)» هدية العارفين ١5/5١‏ 0 

(5) انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (5/ ه77 0١80‏ » شذرات الذهب (158/5). 

(5) انظر ترجمته في : الدرر الكامنة »)7339/١(‏ شذرات الذهب 0 النجوم الزاهر 
(١1/1١)ء‏ طبقات الشنافعية لابن قاضىي شهبة (51/9١)ء‏ البدر الطالع )١57/1(‏ . 
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المفسر المحدث المؤرخ » حافظ زمنه التي تغني شهرته عن التحدث عنه . 

من مصنفاته : « البداية والنهاية ») في التاريخ » و« النهاية فى الفتن والملاحم ) » 
( تفسير القرآن العظيم ) » « فضائل القرآن ) » «طبقات الشافعية ) » وله كتاب في 
جمع المسانيد العشرة » واختصر تهذيب. الكمال وأضاف إليه ما تأخر في الميزان 
وسماه ( التكميل ) » وله سيرة ممختصرة » وشرح قطعة من صحيح البخاري وغيرها . 
؟ - الصلاح بن أبي عمر"© (586 - 78١‏ ه) : 

وهو: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن قدامة المقدسى » أبو عبد أله صلاح 
الدين الحنبلي » ولي الإمامة بمدرسة جده أبى عمر» وحدث بأكثر مسموعاته » وعمر 
السماع محيًا للحديث وأهله . ' 

ونزل الناس بموته درجة في الحديث » وهو آخر من كان بينه وبين البي 43 
تسعة أنفس بالسماع المتصل بشرط الصحيح» وقد أجاز لمن أدرك حياته وخخاصة 
ابن عبد الرحيم . 
٠7‏ - الحافظ مغلطاي بن قليج التركي7© (586 - 55لاه) : 
بارعا بفنون الحديث» علامة في الأنساب» ولي تدريس الحديث بالمدرسة المظفرية 
بمصر» وكان نقادة له مآخذ على المحدثين وأهل اللغة . . 

ومن مصنفاته : و شرح البخاري») » ( شرح سنن ابن ماجة ) » وله ( الواضح 
البين فيمن مات من انحبين) » وغير ذلك . 


.)21328 انظر ترجمته في الدرر الكامنة (/ #9 89 ء شذرات الذهب (551/5؛‎ )١( 
النجوم الزاهرة‎ »)١9417/5( (؟) انظر ترجمته في الدرر الكامنة (55/4*)» شذرات الذهب‎ 
هدية العارفين (554225571//9). هظ‎ »)3/11( 
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- ابن ع اميا" 540 - كلالا ه): 


الحلبي الشافى : عت لم سي الطائي 90 00 
ام ٠:‏ ريسل ف للج الس رحاتا اديت زو نيه ولي جا يان علب 
مدة تزيد على عشرين سنة » وكان حسن الخلق ويقول الشعر» ومن شُعره ما نقله ابن 
حجر » وقال : إنه وجده بخط الزركشي » وأن الزركشي نقله عنه عام 765 ها 


تنا الفوج ع الى" ,.يطانقة ملق ران الراك 
ولا خير في نيل من ماله عزيز النوال بذل السؤال 
تلاميذه : 


: شمس الدين البرماوي2© (مر”7 - الازه)‎ - ١ 


:وهو: : محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم أبو عبد الله النعيجي » 
البرماوي القاهري ) لازم الرمام الز ركشي » وتخرج بهد 2 وكان الز ركشي يعظمه 
ويقربه ؛ سيو يت مصنفاته » كان 0 العلوم بع الاتساع 


ا ال 00 
للرركشي » وله « شرح البخاري » » ولخص ١‏ المهمات » للإسنوي » وغيرها كثير . 


ابن حجي7؟ 507 - ,لام ه) : 


الحسباني الاصل , الدمشقي 0 توفي 0 وهو صغير فحفظط 55007 
وحفظ غيره من المختصرات » أخذ عن أخيه شهاب الدين» وتعلم العربية ؛ وكان فهمه 


. )7//1١( انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (7/ /ال1؟ 078؟)» إنباء الغمر‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١71١/5(‏ شذرات الذهب (7/ 
17). البدر الطالع (؟/١8١)ء‏ معجم المؤلفين .)١75/١٠١(‏ 

(؟) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5/؟75١)‏ » الضوء اللامع (8/5/) » 
شذرات الذهب .)١97/90(‏ 
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أحسن من حفظه » وكان في دار العدل مفتهاء فوقعت له مشكلة ؛ وضرب وسجن 
في القلعة » وحج وعادء وتولى القضاء ذ في دمشق » وما زال فيه حتى قتل ودفن بجوار 

أخيه شهاب الدين رحمهما الله . : 
" - الشمني”'© (ولد يعد سنة بضع وستين وسيعمائة » وتوفي عام ١1مه):‏ 
وهو: محمد بن حسن بن محمد الشمني 5 ثم الإسكندري المالكي: (كمال 
الدين) » والشمني نسبة إلى شمنة مزرعة ا ا 
في بلده حتى صار عالماً» ثم قدم القاهرة وسمع من شيوخهاء وسمع في الإسكندرية» 
رتم في الديث وصنف فيهء وتخرج ببدرالرركشي وازين عرقي وكان ينم 
الشعر. 
4 - الطنباو ي0© : 
هو: محمد بن عمر بن محمد بن ناصر الدين الطنياوي » ذكر السخاوي أنه 


كان يتردد على البدر الزركشي » وذكر قصة جرت للطنباوي» وأن الزركشي طيب 
نفسهء فذهيت عنه المشكلة التي قصها للزركشي . 


4 أنظر ترجمته في شذرات الذهب (151/7) . 
(؟) أنظر ترجمته في الضوء اللامع (558/10) . 


؟5 
مؤلفاته وآثاره العلمية 


0 الزركشي بالمصدف” ؛ عا تقد خلف الإمام 0 


قال الداودي : اله تصانيف 7 في عدة فنون7© » وأكثر اشتغال الرركشي 
بالفقه , وأصوله » وعلوم القرآن » وعلوم الحديث» والتفيمون: ‏ ْ 
أولا : مؤلفاته في علوم القرآن والتفسير: . 
١‏ - البرهان في علوم القرآن” . ٍ! 

وهو كثاب جليل . ٠‏ جل ليه مها لم يميق إليد قن علوم القرآن "صمي ميهة 
وأربعين نوعَاء وقال هو في مقدمته: (ما من نوع إلا ولو أراد إنسان استقصاءه 2 
لاستف رغ عمره» ثم لم يحكم أمرهء ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمر 5 
إلى بعض فصوله76©. ولقد أدرج السيوطي في كتابه : « الإتقان في علوم ل 
معظم ١‏ البرهان ) . 
20 وقد قام الأستاذ/ عبد العزيز إسماعيل 00 
اكد دي 000 ذلك 5-7 50 ار و في كلية أصول الدين » 


وكتاب «البرهان في 0 القرآن » 7 بتحقيق الأستاذ أبي الفضل 
إبرأهيم » طبع عيسى الحابي ا ؛ مصطفى عبد القادر عطاء ش 
طبعة دار الفكر» بيروت . 


؟ - كتاب في التفسير. وصل فيه إلى بسورة مريم . 


2 .)755/5( انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر طبقات المفسرين للداودي (1//9ه١).‏ 

() أنظر طبقات المفسرين للداودي (؟/5/8١)‏ ؛ -حسن المحاضرة ٠ )47107//١(‏ كشف الظنون /١(‏ 
4٠‏ .» هدية العارفين .)١95/9(‏ 

(5) انظر البرهان في علوم القرآن (١/؟١)‏ . 
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“ - كشف العاني . على قوله تعالى :ف ولما بلغ أشده 204 . 

ثانا : مؤلفاته في علم الحديث : 

4 - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة . جمع فيه ما تفردت به أم 
المؤمنين عائشة - رضي ايه تعالى عنها - أو خالفت فيه غيرها من الصحابة » وترجم 


2 حي راسد الات ويم 


ه - التذكرة ة في الأ الأحاديث شه 0 أو «اللآلئ المنشررة في الأحاديث 
المشهورة). كما أفاد ذلك محققه الأستاذ/ مصطفى عبد القادر 2 وهو 
مطبوع بمطبعة دار الكتب العلمية » بيروت ١‏ ام اختصره السيوطي 
وأضاف إليه ورتبه على حروف المعجم بدلا من الأبواب » وسماه ( الدرر المنتثرة في 

الأحاديث المشتهرة )» وهو مطبوع . 


5 - التعليق على عمدة الأحكام . وهو كتاب خرج فيه الأحاديث الواردة في 
كتاب : ( عمدة الأحكام ) للإمام عبد الغني المقدسي المتوفى سنة "٠٠‏ ه. 


/ - تعليقه على علوم الحديث ؛ أو « النكت على مقدمة ابن الصلاح )7 ؟. وأحال 
إليه في كتاب سلاسل الذهب”2 » وذكره فيه باسم خطأ ابن الصلاح » وتوجد منه 
سلجة خطية في رحكية عاراف جكيس]ء ونديخة فى مجع اللغة العربية ا وسجلت 
في الجامعة الإسلامية بالسعودية لنيل شهادة الماجستير . 


8 - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح”" . وهو على ماد اوفع فى ل ستيج 
البخاري ) رحمه الله » من لفظ غريب أو إعراب غامض؛ أو يبان نسب عويص » 


)١(‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي »)١58/5(‏ حسن الحاضرة (5719/1)» كشف الظئون 
5405/9١‏ ١)ء‏ هدية العارفين (؟/5/١).‏ 

(؟) انظر: كشف الظنون (285/1) » هدية العارفين »)١75/5(‏ إنباء الغمر (50/5 .)١‏ 

(©) انظر : التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص»؛ )١‏ . 

(4) انظر: مقدمة المعتبر» د / عبد الرحيم القشقري (ص؛ ؟) » مقدمة سلاسل الذهب (ص١‏ ؟) . 

(5) انظر :: سلاسل الذهب (صء 5 ؟) . 

(1) انظر : هدية العارفين (/11/6)» الأعلام (2)11/5 معجم المؤلفين )509/٠١(‏ . 
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0 امقر د 00 ل ري 


8 - الذهب مورك تعريع اتح لعزن للرافعي لك مسبت 
حيث ساق الأحاديك بأسانيدها » وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة أحمد الثالث. 


رقم 239197 , 
٠‏ - شرح الأربعين النووية”” . 
١‏ - شرح الجامع الصحيح”" أو شرح البخاري . 
- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والختصر©» 
حققه د/ عبد الرحيم القشقري» وأخذ فيه الدكتوراة بالجامعة الإسلامية 
بالسعودية . 
0 0 ل م 
قال في (ص 0 : قال ارركتي في با 0 
ثالثا : مؤلفاته في الفقه : 
3 ك_ إعلام ا كام ا ٠‏ وقد جمع فيه ه كل ما مان طحنت 
من المسائل قرابة ١6‏ سالةء وقد بتحقيق الأستاة 7 الوفاء را نشرته 
جئة إحياء التراث با مجلس الأعلى للشعون الإسلامية سنة 8826 ١اه.‏ 
)١(‏ انظر فهرس مكتبة أحمد الثالث (؟/0؟). 
(؟) انظر الدرر الكامئة (1//8ة”) . 
(”) انظر الدرر الكامنة (510//7”) » هدية العارفين (؟/7/5١)‏ » الاعلام )١7/5(‏ » معجم المؤلفين 


.)5 ١6/1 
. انظر معجم المؤلفين (١١1/١٠؟) . مقدمة سلاسل الذهب » محمد الختار الشنقيطي (ص؟؟)‎ )4( 
٠ .)١ انظر مقدمة الإجابة (ص»؛‎ )5( 
/١١( كشف الظنئون‎ » )471//١( انظر طبقات المفسرين للداودي (؟5/8/5١) » حسن المحاضرة‎ )5( 
.)١!/4/؟( ))»ء هدية العارفين‎ 
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١‏ - تكملة شرح المنهاج2'7 . وهو ١‏ منهاج الطالبين) للإمام النووي » وقد شرحه 
الإمام الإسنوي وسماه : « كافي امحتاج في شرح المنهاج ) » ووصل فيه إلى كتاب 
المساقاة ) وتوفي ولم يكمله كله الزركشي » وفي دار الكتب ع منة الجزء 
الثالث رقم (55” فقه شافعي)(" . 


١1‏ - خادم الرافعي والروضة في الفروع . أو «خادم الشرح والروضة)”" . يقع في 

عشرين مجلدًاء كل منها خمس وعشرون كراسة . 

١١‏ - خبايا الزوايا في الفروع”> . ذكر فيه ما ذكره الرافعي والنووي في غير مظنته 
من الابواب » فرتبه ترتيئا حستاء» لخدم فيه الكتابين : ( فتح العزير») ) للرافعي 

و« الروضة ) للنروي » ال ف ع اله العاني » نشر 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت سنة 9/7١م.‏ 


لم١‏ - الديباج في توضيح المنها ج29 . وهو غير كتاب ( تكملة شرح اليج قال 
في ( كشف الظنون » : وقيل : له - للزركشي - شرح آخر سماه ( الديباج )27 . وفي 
الظاهرية مجلد منه تحت رقم 8" فقه شافعي . 


9 - الزركشية”" . وقد جمع فيها حواشي شيخه البلقيني . 


ف" - زهر العريش في أحكام الي 000 وهي فصول عقدها المصنف اللكلام 
على الحشيشة وذكر تسميتها ومتى ظهرت » وبيان مضارها على العقول والأبدان» 
وأنها مسكرة ة وبين حرمتها » وهل هي طاهرة أو نجسة . وتوجد منه عدة نسخ » » واحدة 


.)١1817/4/ انظر: شذرات الذهب (9*5/5*)ء كشف الظنون (؟‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة الإجابة (ص١ .)١‏ ش 

09 انظر: شذرات الذهب (7*5/5), حسن المحاضرة (١//41)ء‏ طبقات المفسرين (5/ 
.)١58‏ 

(4) انظر : الضوء اللامع »)47/١(‏ كشف الظئون »)599/1١(‏ مقدمة الإجابة (ص١١).‏ 

(5) انظر: طبقات المفسرين للداودي (8/5ه)ء معجم المؤلفين ٠١‏ أ/ه. 0). 

(5) انظر: كشف الظنون (؟/1810/5١)‏ . 

(0) انظر: الدرر الكامنة (791//7) ولم يذكرها غير أبن حجر. 

(8) انظر: مقدمة البرهان .)١١/1١(‏ 
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١ 1 2‏ 10 
بالإسكندرية برقم 5١4لا‏ ج» وبدار الكتب برقم مجاميع ١‏ 
١‏ - شرح انيه للشبرازيا. . 


م 1 د فى جامعة الإمام محمد بن سعودء كلية 
الشريعة ا كر هء إعداد : عبد الله بن عبد الرحمن 
لخديل إشرات ١‏ عل لله بن على الركيا ةا وهو ريب بعك لان ارك 
شافعي المذهب والخرقي حنبلي » ومن المحتمل أن يكون امختصر ليس هو مختصر 
المدرقي » أو يكون الشارح زركشيًا آخر غير صاحبناء والله أعلم بالحال . 


3 - شرح المعتبر للإسنوي0) 


4 - شرح الوجيز في الفروع للغزالي؟. توجد منه نسخة بالظاهرية 
نحت و7 


5 - الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر9؟ . 


5 - غنية 8 ةي شرح النهاج”” . ا 0 في خسن 00 
عليه الأمقاذ محيت أبو الفضل إبراهيم كايا ا . والله أعلم . 


- فتاوى الزركشي2© . 


.)44 انظر مقدمة سلاسل الذهب (ص‎ )١( 

(؟) انظر حسن المحاضرة »)471/١(‏ كشف الظنون )491/١(‏ »2 معجم الؤلفين (011/9)؛ 
هدية العارفين (؟/7/5١)‏ . 

(1) انظر فهرس دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية (ص؟4 )١‏ » رسالة رقم نض 
ط أولى سنة ٠١١851ا‏ ها .,. 

(4) انظر كشف الظنون (؟/9771١).‏ 

(5) انظر هدية العارفين (؟/75١)»‏ مقدمة البرهان .)١1١/١١(‏ 

(1) انظر هدية العارفين (؟/119).. 

(0) انظر حسن المحاضرة »)4731//١(‏ مقدمة الإجابة (ص؟١)‏ ء مقدمة البرهان .)١١/1١(‏ 

(8) انظر كشف الظلنون (7/5؟5١)»‏ هدية العارفين .)١١1//9(‏ 


ا 
- مجموعة الزركشي في فقه الشافعية2 . توجد منه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية برقم 01؟ (فقه شافعي)0" . 
رابعًا : مؤلفاته في أصول الفقه : 

4 - البحر الخيط في أصول الفقه؛ وهو موسوعة في الأصول لم يؤلف فيه مثله » 


جمع فيه آراء المتقدمين في الأصول والعقائد واللغة ع وكان يعزو فيه كل قول لأهله 
في غالب الأحيان » وق استطليتد مازيهدا لكاي بحيك بخملنه يناية زسياكة اذاي في 


مقابلة المسائل والنقرل في ( تشنيف المسامع ) ) وهو مطبوع » وقد طبع طبعتين : 
الأولى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت سنة ١5١05‏ ه سنة 9/8١م»‏ 
الثانية بمطبعة دار الكتبي سنة 19985١م.‏ 


. التحرير في الأصول‎ - ”٠ 

ذكره عبد اللطيف و ولم يذكر عنه شيمًا . 
١‏ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع' 

وهو هذا الكتاب الذي نقدم له وسيأني الكلام عنه إن شاء الله تعالى . 
؟” - سلاسل الذهب في الأصول©" : 

وهو مطبوع بتحقيق د / محمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي » نشر مكنية 
ابن تيمية سنة ١١5١ها/‏ ١199م.‏ 


*”" - مطلع النيرين . لم يذكره ع غير المؤلف » وقد أحال إليه في ع لش 
عند الكلام على القوادح في 00 


(1) انظر الأعلام للزركلي (11/5)» مقدمة الإجابة (ص» )١‏ . 

(؟) انظر فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية (3170/9) . 

(5) انظر تتمة كشف الظئون (ص ©86). 

(5) انظر طبقات المفسرين (؟//5١)ء‏ معجم المؤلفين (9/١؟١١)‏ » هدية العارفين (؟75/7١)‏ . 
(5) انظر طبقات المفسرين (58/7١)ء‏ كشف الظنون (490/9). 

(7) انظر سلاسل الذهب إ(صم9؟). 


57 
5 منتهى الجمع . لم يذكره غير المؤلف » وقد أحال إليه في 9 سلاسل الذهب )27 . 


ه” - الوصول إلى ثمار الأصول . لم يذكره غير المؤلف . وقد أحال إليه في هذا 
"كناك ركعي المسامع)0© ع في مسألة : إن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه . 


خامسًا : قواعد الفقه : 
6” - القواعد في الفروع, ( المنشور في ترتيب القواعد الفقهية »209 . مطبوع بتحقيق 


الدكتور / تيسير فائق» نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت سنة 
أم. 


سادسًا : التاريخ والرجال * 
"٠‏ - عقود الجمان وتذيبل وفيات الأعيان" . 
سابعًا : علم البلاغة : 


- مجلى الأفراح في شرح تلخيص المفتاح"©. أشار إليه العاملي في 
والكشكول) ٠ .15/١‏ 000 


ثاممًا : اللغة والأدب : 
4" - التذكرة النحوية(2 . وهو كتاب جمع فيه مسائل من النحو وإعراب الحديث 
والآبيات الشعرية التي يستشهد بها النحويون» ويعرف هذا الكتاب بتذكرة 


الزركشي » وتوجد منه صورة في صور مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
برقم 0 , 


.)١ انظر سلاسل الذهب (صة؟‎ )١( 

(؟) انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع (ص؛ 5 .)١‏ 

() انظر طبقات المفسرين (؟5/8/5١)»‏ حسن المحاضرة (١/71؟)‏ » معجم المؤلفين )5١9/1٠١(‏ . 
250 انظر كشف الظنون (01/9١؟)»‏ هدية العارفين (؟/5/ا١)ء‏ الاعلام (61/5) . 

(ه) انظر هدية العارفين (؟/74١)‏ . 

(5) انظر كشف الظنون )0785/1١(‏ : 

(69 انظر مقدمة سلاسل الذهب (صاء ه). 


ش 568 
- ربيع الغزلان . وفي « كشف الظئون ) : «رتيع الغزلان )200 


قال الأستاذ أبو الفضل إبراهيم ذكره السديا في طعا ة.» 0 
الأسدي لم يذكرهء والذي ذكره هو ابن قاضي شهبة في ( طبقاته)7©) 


١‏ - شرح البردة”" . وهي قصيدة البردة الموسومة ب : (الكزاكب الدرية في ملح 
عر لبي" الشهيرة » للبوصيري . 

؟ » - رائيته في منازل الحجاز. ذكره الأستاذ عبد الرحيم القشقري في مقدمة 

(المعتبر» » وذكر أنه في تطوان بالمغرب9© . 

تاسعًا : التوحيد وعلم الكلام : 


4 - رسالة في كلمة التوحيد”” . مطبوعة بتحقيق : على محبي الدين القرة داغي 
بعنوان : (معنى لا إله إلا الله) » بمكتبة دار البشائر الإسلامية . 


4 - مالا يسع المكلف جهله”'. وهو رسالة صغيرة في الصلاة لم يذكره في 
2 سام ب 


شرًا: أصول وحكمة ومنطق : 
1 في أصول الفقه والحكمة والنطلق ؛ » طبع بمصر 
سئة 1"56١هاء‏ مع شرحه (فتح يكين الديخ اردريا الأنصاري » ومعه تعليقات 


. )31/5( الأعلام‎ »)884/١( انظر كشف الظنون‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة البرهان »)/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١78/9(‏ 

(5) انظر كشف الظنون .)١8*1/9(‏ 

. (4) انظر مقدمة المعتبر (ص١0)‏ » فهرس مخطوطات تطوان (ص 75) » مقدمة سلاسل الذهب 
رص 6). 

(5) انظر بروكلمان في الذيل (؟/١18١)»‏ مقدمة البرهان )5/١(‏ . 

(7) انظر بروكلمان في الاصل (؟/5١)؛‏ مقدمة الإجابة (ص؛ )١‏ . 

.)١؟/١( انظر مقدمة البرهان.‎ )١ 

(0) انظر شذرات الذهب (2*5/5) » هدية العارفين (؟/15١)»‏ الأعلام (11/5)؛ معجم 
المؤلفين (1/9؟١).‏ 


و7 
للشيخ جمال الدين القاسمي » وطبع مرة أخرى بدمشق(" . 
حادي عشر : كتب متفرقة : 
45 - الأزهية في أحكام الأدعية”" .. وهو في الدعاء ومتعلقاته» لم يذكره في 
«كشف الظنون)» ولا في (الذيل). 
7 - رسالة في الطاعون وجواز الفرار منه9 . 
5/7 - عمل من طب لمن حب 
9 - في أحكام التمني” . 
٠ه‏ - مفاتيح الكنوز وملامح الرموز . في المسائل الفقهية التي 50500 
«الحاوي )» توجد منه نسخة بمكتبة سوهاج برقم 2 , 


- خلاصة الفنون الأربعة . منه نسخة خطية بمكتبة برلين برقم 2877© » وقد 
أفاد محقق وسلاسل الذهب ) أنه هو هو ( لقطة العجلان)© . 


. )١ انظر مقدمة الإجابة (ص»؛‎ )١( 

(5) انظر هدية العارفين (؟75/5١)‏ . 

59) انظر كشف الظنون )8105/1١(‏ . 
(5) انظر المزهر للسيوطي (717/7) » شواهد المغني للسيوطي (صا١٠١)‏ . 
(5) انظر بروكلمان في الآأصل (؟9/؟١١)»‏ مقدمة الإجابة (ص؟١)‏ . 
(7) انظر فهرس معهد المخطوطات العربية )7١8/١١(‏ . 

(0) انظر مقدمة البرهان .)١1١/1١(‏ 


...2 69) انر مقدمة سلاسل الذهب (صم؟). 


7 
البحث الرابع : وفاته وأقوال الأثمة المؤرخين فيه 
أ- وفاته : بعد هذا العمر الحافل بهذه العلوم في شتى الامجاهات.» وبهذه الكثرة من 
المؤلفات مع صغر عمره» حيث 8 يعش. أكثر من 9ع عامل ولكنه أثرى التراث 
الإسلامي بكتبه النفيسة - انتقل 1 2 لى جوار ربه الكريم يوم الأحد الث شهر رجب 
09 سنة 0 وتسعين و20 ودفن بالقرافة الصغرى9) بالقردب من مقبرة 


١ 
ارال العالماء المؤرخين فيه‎ 

لقد مدحه المؤرخون بعبارات ينبغى تسجيلها : 

قال الأمبدي فيه : العلامة المصدف الحرر ترجمه بعض المترجمين وأثنى عليه 


وقال فيه ابن قاضي شهبة : كان فقيهًا أصوليًاء أدييا فاضا في جميع ذلك» . 
حكي عنه أنه كان منقطعًا للعلم لا يشغله عنه شيء . 


وقال ابن تغري بردي : برع في الفقه وغيره» وشارك في عدة فنون» وتصدى 
للإفتاء والتدريس » وأكثر في التصنيف بخطه) وكان غير مزاحم على الرئاسة » يلبس 
الخلق من الثياب ويحضر به امجامع , ولا يحب التعاظم . . 


وقال فيه الخطيب الجوهري : الفقيه المتفئن »؛ صاحب التقبايت المفيدة والفنون 
الرائعة البديعة . 


وقال فيه السيوطي : ألف تصانيف كثيرة في عدة فنون . ' 


»)١75/1١؟( النجوم الزاهرزة‎ »)١17/4( انظر شذرات الذهب (5/ه85*) » الدرر الكامنة‎ )١( 
. )١58/5؟( طبقات الداودي‎ 

(؟) القرافة الصغرى : وهي قرافة الإمام الشافعي » بنى فيها بكتمر الساقي تربة » وإن كان لم يدفن 
بهاء بل دفن في نخل على بعد ١١١‏ كيلو مترًا من السويس الآن . راجع تحقيق النجوم الزاهرة 
0 تاك ةا 

() بكتمر الساقي : كان من مماليك المظفر بيبرس » فلما استقر الناصر في السلطنة بعد الكرك » 
دخل في مماليكه , وتنقل إلى أن صار خخصيصًا بالناصر توفي سنة 175 هد. 
انظر الدرر الكامنة (؟/9١)‏ » خطط المقريري 7/930 )1١‏ . 


؟/ 
وقال فيه الداودي : العلامة العالم المصنف امحرر. 
وقال ابن العماد : الإمام العالم العلامة المصدف الحرر(؟؟ . 


)١(‏ انظر ظبقات الأسدي ورقة 7,أ» طبقات ابن قاضي شهبة »)١18/7(‏ المنهل الضافي ق 
١ع‏ نزهة النفوس )"54/١(‏ ء حسن المحاضرة )471/١(‏ » طبقات المفسرين (؟98/5١)‏ ». 
شذرات الذهب 5ه" مقدمة سلاسل الذهب (ص "اه 04). 


وف 

الفصل الثالث : تشنيف المسامع ومكانه من شروح جمع الجوامع » ويشتمل على 
ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول : التعريف بالكتاب 
اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه : 

هذا اكاك اللبلمة 0 ٠‏ المسامع اراي كما هو مرسوم أول 
ا 9 ل ا 0 

. ابن قاضي شهبة في طبقاته0؟‎ - ١ 

. العلامة الأسدي في طبقاته9©‎ - ١ 

# - ابن تغري بردي في «المنهل الصافي )0 
؛ - ابن حجر العسقلاني في ١‏ الدرر الكامنة)9) 
ه - ابن العماد الحنبلى فى وشدذرات الذهب)2) 


5 - السيوطى في (حسن لاض )20 : 
٠‏ - حاجي خليفة في ( كشف الظنون )9) 


)ع( طبقات ابن قاضي شهبة 8/5تت). 
(؟) طبقات الأسدي (ق مأ . 

(*) المنهل الصافي وق .)(١١‏ 

(5) الدرر الكامنة )١8/85(‏ . 

(ه) شذرات الذهب (7”6/5”) . 

() حسن المحاضرة للسيوطي )471//١(‏ . 
0) كشف الظنون )095/١(‏ . 

(8) طبقات المفسرين للداودي (؟158/5١)‏ . 


/ 

8 - إسماعيل باشا البغدادي في ( هدية العارفين)0) 

4 أاه- عمر رضا كحالة في ( معجم المؤلفين)7©‎ +٠ 

. فهرس دار الكتب المصرية » وفهرس المكتبة الأزهرية + وغير ذلك‎ - ١ 
: موضوعات تشنيف المسامع , ومنهج الإمام الزرركشي فيه‎ 

التزم الإمام الزركشي < رحمه الله - في هذا الشرح بالأبواب والموضوعات 
الواردة في متن ( + ع لانو جرال بيت لود اليا راكد قلي بيع ان 
السبكي في ( جمع الجوامع 
منهج الإمام الزركشي في تشنيف المسامع : 
لنفسه طريقا فيلتزمه ويسلكهء من أول سفره إلى آخره . 

فخرج من هذا التعريف , ما لو كان مجبرًا على إدخال شيء ما في كتابه أو 


إبعاده عنه )2 وخرج ما لو كان يحاكي لغير في كتاباته » كأن ينظ إلى "قت 
الآخرين» ويفعل ما فعله» فهذا إمعة لا م: ج له ولا شأن لنا. به؛ إذ لا يشمله 


التعريف » وعلى ضوء هذا التعريف يف فلننظر في أي اتجاه كيف كان الإمام الزركشي . 
قال الإمام الزركشي في مقدمة كتابه مبيئًا منهجه في هذا الشرح : 

ما ميك 00 جمع الجوا د كر دهن انض لي 
لي الى ناك 2 ورقت ار 0 اشتمل م بن لقره الغرية 
والمسائل العجيبة » والحدود المنيعة » والموضوعات البديعة » 0 كثرة العلم » ووجازة 
النظم ‏ قد علا بحره الزاخر» وأصبح اللاحق يقول : كم ترك الأول للآخرء قد اضطر 


الناس إلى حل معاقده » وبيان مقاصده )» والوقوف على كنوزه » ومعرفة رموزه » وليس 
عليه ما نما بهذه المسالك » بيد أن مؤلفه أجاب عن مواضع قليلة من ذلك » فاستتخرت الله 


.)١/5/؟( هدية العارفين‎ )١( 
.)١؟1/9( (؟) معجم المؤلفين‎ 


و7 

تعالى في تعليق نافع عليه » يفتح مقفله» ويوضح مشكله» ويشهر غرائبه» ويظهر 
عجائبه » مرتفعًا عن الإقلال الخل » منحطًا عن الإطناب الممل » والله أسأل أن يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم » مقربًا للفوز بجنات ار 

0 لديم ومن خلال دراستي ي للكتاب أستطيع أن أجمل م: منهج الإمام 

١‏ - يشرح الغريب من الألفاظ التى يحتاج إليها طالب العلم» ويعرف 
الاصطلاحات العلمية من أي فن كانت . 

* - يصور ماهية المسألة تصويرًا دقيقًا» ويوضحها توضيحًا تامًا . 

4 - استمد كتابه من أمهات الكتب » وكان أميئًا في نقله » فحينما أجده يعزو 


كلامه إلى كتاب معين من الكتب الأصولية أو غيرها - كنت أبادر بالرجوع إلى نفس 
الكتاب » فد الأمانة العلمية والدقة في نقل العبارة . 


ه - يعرض المسائل الأصولية بأسلوب قريب التناول» واضح المعالم» سهل 
الاستيعاب في عبارات علمية رصينة 0 


6 - يورد الفقرة من متن جمع الجوامع ويشرحها شرحًا اك مع حرصه 
1 ا ل لقائلهة نسبة 
د مناقشة موضوعية » حاولا 0 ره موافًا د كي أو مخالقًا لدع 
وهذا منهج قوي مفيد ؛ فالمؤلف لم يقتصر على مجرد النقل عن سابقيه» بل نراه 
ل لي لل ا نه 


الباحث المحقق . 


- يتقيد بشرح الكتاب » ولا تتشعب به المسالك . 


ا في غالب الأمر اهتم بالتصوير والتدليل والتعليل » وهو أمر مهم » خاصة 
في علم كعلم أصول الفقه» استمد من المنقول والمعقول» وأقصد بالتصوير تصوير 
المسائل » .وبالتدليل : إقامة الحجة والبرهان » وبالتعليل : ذكر العلة التى من أجلها قال 
القائل ما قال . 


ك/ 


- استقلاله برأيه » واعتراضه على ابن السبكي في مواطن» سواء في اختياره 
أو في عباراته التي تخل بالمقصود ء أو تنبيهه على مخالفة ابن السبكي للجمهورء وإن 
كانت اعتراضاته تصادف محلها أحيانًا وتأييد ابن السبكي في مواطن أخرى » كما 
ستأتي أمثلة لذلك قريا . 


٠‏ - إنه ذكر مبنى الخلاف , أو أصل المسألة في بعض المسائل الأصولية ؛ 
وعلى. هذا. يعتبر هذا الشرح من أهم شروح  (‏ ار م وأعلاها » وأعمها نفكّا» 
وأدقها تحليك وتفصيلا . 


مزايا « تشنيف المسامع ) 


يتضح من دراسة « تشنيف المسامع ) أنه يتميز بمميزات » وعليه مؤاخحذات )» وإ 
كانت مميزاته فيضا وموّاخذاته ا 


١‏ - يمتاز هذا المؤلف بعزو الأقوال إلى أصحابها على كثرة النقول فيه » كما أنه 
ينص على المراجع التي استفاد منها تلك الأقوال» وهي مراجع كثيرة » ولعله لم يترك 
كتابًا في علم الأصول أمكنه الوصول إليه إلا قرأه واستفاد منه» وهو بذلك يحفظ 
آراء صدرت في مؤلفات لم تصل إلينا بعدء أو ضاعت واندثرت» واعتنى فيه بإيراد 
أقرالهم كما هي في كتبهم حرقيًا - في الغالب - قصد إلى هذا الحفظ الذي أشرنا 
إليه » وأخذ قول كل إمام من كتابه مباشرة لا بالواسطة» ولم يكتف بالرجوع إلى 
المؤلفات الأصولية » بل امتدت يده إلى كل المراجع التي يعتمد عليها علم الأصول من 
كتب تفسير » وشروح للحديث » ولغة وعقيدة » وغير ذلك » ولم يقتصر على مجرد 
النقل ) » بل كان يرجح ما هو راجح » في عبارة سهلة ؛ » لا غموض فيها بدون تعصب 
لأحد م العلكاء الأصرليين على ساب عالم آخر» بل يلترم العدل والإنصاف 
بحسب ما يظهر لها. 
- ثم استكمالا للفائدة تذييل المسألة ببعض التنبيهات فيما يحتاج إلى ذلك . 
١‏ - أنه عند التعرض لمسألة لغوية أو بلاغية يتحرى النقل الصحيح عن أئمة اللغة 
والبلاغة ؛ مثل : أبي علي الفارسي » وابن جني » وابن هشام » وابن مالك » وسيبويه » 


والهروي » والسكاكي ؛ والزمخشري » وابن يعيش وغيرهم » كما فعل ذلك في شنال 
الترادف » وحروف المعاني » والحقيقة والمجار» واللااختصاص والحصرء وغير ذلك . 


ا 

؛ - يمتاز بتحرير محل النزاع في حالة ما إذا احتاج الأمر إلى ذلك . 

ه - يمتاز هذا المؤلف أنه يوضح كثيدا من المصطلحات لأهل العلم في 
مدوناتهم ومؤلفاتهم » وعدم نحديد المصطلحات يوقع الباحثين في إشكالات ٠‏ وقد 
أعان المؤلف على تحقيق هذا العمل الجليل » تأصيل علمي قوي » وقريحة وقادة » وهمة 
عالية » وعقل نير يستطيع الموازنة والتقويم والتسديد » فجزاه ايله عنا خير الجراء, 
المأخل التى تؤخذ على « تشنيف المسامع ) للزرركشي : 

هناك بعض الهنات الهينات التي تؤخذ عليه » ولا تقلل من قيمة هذا الجهد 
العلمي الكبير الذي قلمه الزرركشي رحمه الله » ونفعنا الله بعلمه : 

١‏ - أحيانًا يحدث للمؤلف سهو في إيراد الآية القرآنية » فيقع الخطأ في اللفظ 
القرآني » وقد صححت ذلك ونبهت عليه في موضوعه من قسم التحقيق» وذلك 
راجع في الغالب إلى خطأ السباخ . 

3 االو يهو إلى درجة الحديث - غالبا - ولو كان موضوعًا. 

ا ين 0 
والكاتبين 0 ا ا مم م 
و«الواو) على وسواء) و(أل») علي «غير) و( بعض )»2 وينسب إلى (فعيلة ) 
( فعيلي ) » مع مخالفة ذلك للغة العرب . 

- سار على طريقة المتكلمين» فلم يفرع فروعًا على قواعد الأصول غالبا . 

0 بشرح عبارة المصنف 0 لل بس مكرداتها »اوم 0ت 

ل 
إلى الإسنوي » لدرجة أنه لم يذكر اسم الإسئوي في الجزء الذي قمت بتحقيقه » مع 
أنه نقل من كلامه كثيرا ؛ من ذلك : في مسألة تفضيل فرص الكفاية على فرض العين 
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208١‏ نقل كلام الإسنوي في ١‏ التمهيد) ولم يعزه إليه » مع أنه في ١‏ التمهيد) 
ص 75 وما بعدهاء وفي مسألة لطاع الس 0 
ذكره غيره وإنما هو مثال وليس بقيد ؟ كما يقتضيه تعليلهم » بل الضابط ظن الإخراج 
عن وقته بأي سبب كان . وهذه العبارة حرقيًا في (التمهيد) للإسنوي ص 54. 

وفي مسألة : : النيابة تدخل المأمور به إلا لمانع» قال الزركشي : قال الآمدي : 
يجوز عندنا دحول النيابة فيما كلف به من الاعمال البدنية » خحلاهًا للمعتزلة ؛ 
واستدلوا بأن الوجوب إنما كان لقهر النفس وكسرهاء والنيابة تأبى ذلك » وأجاب 
تابنا : إن النيابة لا تأباه لما فيها من بذل المؤنة وتحمل المنة . وهذه 'الفقرة موجودة 
حرفيًا في « التمهيد) للإسنوي ص 14» 7١‏ » مع أن الإسنوي قد نقل عن الآمدي 
بالمعنى . 

وفي مسألة : الوضع » حيث قال الزركشي : ومنهم من قال : تخصيص الشيء 
بالشيء بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني » وهذا التعريف بلفظه الإسنوي في 
«ونهاية السول) .١56/١‏ 


وبعد» فهذه هنات لا تنقص من قدر الزركشي » ولا تزري بقيمة كتابه » على 
أن تلك الهنات تتلاشى في انجاه المحاسن التي انطوى عليها هذا السفر العظيم . 


4 
المبحث الثاني : مصادر المؤلف في هذا الكتاب , وتأثيره فيمن بعده : 
أولا: مصادر المؤلف في هذا الكتاب 


رجع الإمام الركني قي ييه ل ا تعين لناب إل حب عزرة نذكر ' 
جانبا منها مرتبة - حسب كثرة نقوله عنها ومدى اعتماده عليهاء ومن أراد أن يتوسع 
في معرفة مصادر هذا الكتاب ومعرفة مواضعها من الكتاب » فعليه مراجعة فهرس' 
. الكتب الواردة. فى النص لمعرفة الكتب التى نقل عنها ومواضع نقله » وعليه بالاستعانة 
بفهرس الأعلام لمعرفة العلماء الذين نقل عنهم واستفاد منهم ) فمن المصادر: 


. و الإبهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » وولده تاج الدين السبكي‎ - ١ 
. ؟ - (البرهان في أصول الفقه) لإمام الحرمين‎ 
. (التقريب والإرشاد» للقاضي أبي بكر الباقلاني.‎ - " 
وأشرح تنقيح الفصول + للقرافي . ظ‎ - 4 
. شرح الإلمام ) لتقي الدين بن دقيق العيد‎ ( 
. (شرح مختصر ابن الحاجب ») لابن السبكي‎ - 5 . 
. «القواطع ) لابن السمعاني‎ - 7 
. «المحصول في علم الأصول» للإمام الرازي‎ - 
. «المستصفى » للإمام الغزالي‎ - 
. (مختصر المنتهى ) لابن الحاجب‎ - ٠ 
. (منهاج الوصول ») للقاضي البيضاوي‎ - ١ 
.. (نهاية الوصول في دراية الأصول) للهددي‎ - ١ 
. ) (أصول السرخسي‎ - ١م‎ 
. (الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ) لابن السيد البطليوسي‎ - ١ 4 
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8م 

[ . «المسودة »6 لابن تيمية‎ - ٠ 

- وشرح المحصول » للقرافي . 

. و شرح المحصول» للأصفهاني‎ - ١7 

- وشرح المهذب » للنووي . 

' 19 - و كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» . 

2 «اللمع» وشرحه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي . 

. «المعالم » للإمام الرازي‎ - ١ 

. «البديع» لابن الساعاتي‎ - ١ 

71 - والتقريب »© لسليم الرازي . 

4 - «الواضح» لابن عقيل . 

6 - (النهاية» لإمام الحرمين . 

5 - (مقدمة ابن الصلاح» . 

/»" - «الوجيز» لابن برهان .. 

4 - «التمهيد 6 للإسنوي . ظ 

وغير ذلك كثير . انظر فهرس الكتب الواردة في النص . 
ثانيا : أثر الإمام الزركشي فيمن بعده : 
ش لقد أثر الإمام الزركشي - رحمه الله - فيمن بعدهء وكانت له اليد البيضاء 

على العلماء من بعده ؛ ققد نقل لنا عن كتب ضاعت » ولم يرها من بعده» فحفظ لنا 

وللأمة الإسلامية ترانًا ضِخمًا فخمّاء منها: «التقريب و الإرشاد» لأبي بكر 
الباقلاني » وه مختصر التقريب » للباقلاني أيضّاء وه التقريب »6 لسليم الرازي » وكتاب 


: والتكت »© لابن العارض المعتزلي » وكتاب والواضح) لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي 
صاحب كتاب «الفنون 6 . 


ام 


ا خانم مسررة راقوارض بر 

١‏ - فهذا الإمام أبو زرعة أحمد بن عبد 0 العراقى المتوفى سنة 75./ه 
ام 6 00 

ل رس رس ا 0ه 
على شرح «جمع الجوامع» للمحلي . 

* - والإمام السيوطي المتوفى سنة ١١4ه‏ في كتابه «شرح الكوكب 
الساطع) ينقل عن ١‏ تشنيف المسامع ) في أكثر من مائتي موضع . 

وكذلك في كتابه « الإتقان في علوم القرآن» ينقل أكثر كتاب ١‏ البرهان في 
علوم القران ) للرركشي . 

- والعلامة الفتوحى الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى سئة 977ه» ينقل 
كثيرًا في كتابه « شرح الكوكب المنير» عن ١‏ شرح جمع الجوامع» للزركشي . 

.ه - الإمام أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 997هء ينقل في كتابه 
«الشرح ا ا 0 0 0 
من كتاب 0 العام 

- والإمام الشوكاني المتوفى سئة ٠ه6”‏ اه في «إرشاد 000 يكاد 
الح رغد ويمشي على هديه» ويستفيك كثيرا من ( تشنيف 00 

0 يكاد 5-0 فقه شافعي » أو قواعد أو أصول إلا وفيه ذكر الإمام 
الزركشي » » يعلم هذا من له أدنى لام بكتب التراث بعد عصر الإمام الزركشي » 
فصدق فيه قول الشاعر: 


م 
تلك آثارنا تدل علينا 2 فاسألوا من بعدنا عن الأثار 


ذه 

اللبحث الثالث : مقارنة « تشنيف المسامع ) بغيره من شروح « جمع الجرامع ) : 

( تشئيف المسامع بجمع اجواقع ) هو شرح كتاب ( جمع الجوامع ) لابن 
السبكي كما تقدم » والشرح ثلاثة أنواع : 

الأول : الشرح ب « قال ) أقول اح لوس و ا ل 

الثاني : ب (قوله ) . أي : بقول الشارح عن المصنف » قوله : « كذا) ٠‏ كشرح 
القرافي ل ١‏ المحصول » . 

الثالث: الشرح مزججا. ويقال له: شرح ممزوج» وتمترج فيه عبارة المتن. 
والشرح » ثم يمتاز إما ب «١‏ الميم والشين) ويعنون به» المتن والشرح . 
الإمام ال ركشى . 

وإما أن يمتاز بخط يخط فوق المتن» وهي طريقة أكثر الشراح المتأخرين من 
المحققين وغيرهم ‏ ولكنه ليس بمأمون من الخلط والغلط . 

والشرع الل لماعم اطي ؛ وبابه : منع » ومن معانيه : كشّفٌ 
وقلع دا وفتع » وشرح الشيء وسعه7") 
عاقل إلا فيها ؛ ورهي ل ل اي لل 


' شيء مغلق يشرحه» أو شيء مطول يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه » أو شيء 
متفرق يجمعه» أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطئ فيه فيصلحه . 


هذا وينبغى أن يكون لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه؛ وهو أن لا يخلو 
كتابه من خمس فوائد : استنباط شيء كان معضلاء أو جمعه إن كان مفرقّاء أو 
شرحه إن كان غامضًا) أو حسن نظم وتأليف » أو إسقاط: حشو وتطويل9" . 


ويشترط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير زيادة ولا 


.)4957/1١( انظر القاموس المخيط (١9/1؟5) » المعجم الوسيط‎ )١( 
. )70/١( (؟) انظر كشف الظئون‎ 


30 1 

نقص » وهجر الألفاظ الغريبة » وأنواع المجاز» اللهم إلا في الرمزء والاحتراز عن إدخال 

علم في آخخر.» وعن الاحتجاخ بما يتوقف بيأنه على على النحنج به عليه ؛ لثلا يلزم الدور. 
هذا عند العلماء القدامى . - 1 


وراد المتأخرون : اشتراط حسن الترتيب » ووجازة اللفظ ‏ ووضوح الدلالة» 
وينبغى أن يكون فنسوقًا على حسب إدراك أهل الزمان » وبمقتضى ماتدعورهم إليه 
الحاجة » فمتى كانت الخواطر ثاقبة » والإفهام للمراد من الكتب متناولة » قام الاختتصار 
لها مقام اللإكثار» وأغنت بالتلويح عن التصريح » » وإلا فلابد من كشف وبيان وإيضاح 
وبرهان ؛ ينبه الذاهل» ويوقظ الغافل» والتزام الأدب فيه » وبيان الحاجة إليه » أي 


. الشرح‎ ٠ 

واعلم أن كل من وضع كتابّاء إنما وضعه ليفهم بذاته أصلًا من غير شرح . 
وسنقتصر في المقارنة على الكتب الآنية : 

. «الترياق النافع » للعلوي‎ - ١ 

- البدر الساطع ) للمطيعي . 

* - ( الغيث الهامع ) لأبي زرعة . 

4 - «البدر الطالع) للمحلي 

أو الاق لان اسع كل بتري الال 00 


بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي الذي كان حيًّا سنة 
/1اه. 
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وهذا الشرح يختلف عن (١‏ تشنيف تشنيف المسامع) في أن مؤلفة لور يشرج عيارة ابن 
السبكي بأكملهاء ؛ وما اختصرهاء ووضع منها عنوانًا بين قوسين ؛ لشرحه» ثم يبدأ 
شرحه ب «قول المصدف )» أي قوله كذا . 


وقد ألف كتابه من متن « جمع الجوامع ) وشروحه » ومزجه مزجا جيدّاء وكون 
من هذه الشروح مسائل كتابه المسمى د النافع ) » إلا أنه لم يذكر كافة 


)١(‏ طبع بمطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر أباد الدكن الهند سنة /ا1اه. 


هم 
عبارات جمع الجوامع ؛ بل أسقط منها الأشياء الثانوية غير المهمة أو التي يراها أنها حشو 


ثانا «البدر الساطع : على جمع الجوامع ) للشبح محيسك . بخيت المطيعي 
الحنفي المتوفى سنة ١765‏ هاء مفتي الديار المصرية اا 


وقد التزم فيه بجمع خلاصة مواد «جمع الجوامع ) » والترم حخاصة بحل مأ 
أشكل من ١‏ تقرير» الشربيني على « حاشية البناني على البدر الطالع» جلال الدين 
حلي » كما أنه التزم بتخريج الفروع على الأصول » مع التنبيه على ما اختلف فيه 
الحنفية والشافعية منهاء أي : من الفروع » ودافع فيه عن المصنف » » وشارحه الجلال 
امحلي » وذلك في المسائل التى خفي فيها غرضهما على القارئ . 


ولم أعثر على نسخة مطبوعة منه بأكملها » وإنما عثرت على جزء مطبوع مع 
« تشنيف المسامع » وذلك من أوله إلى تخريج الفروع على الأصول في مسألة الشروع : 
بالنفل لا يوجب إتمامه خلافا للحنفية » وهذا القدر المطبوع يبين أن الكتاب حجمه 
كبير يقع في مجلدات ؛ لأن الجزء مع « تشنيف المسامع » يمثل واحدًا من عشرين من 
« جمع الجوامع )» ويقع فيما يقرب من خمسمائة صفحة . 


ثالثا : ( الغيث الهامع : في شرح جمع الجوامع ) للعلامة أحيد بن عبد 
الرحيم العراقي المعروف بأبي زرعة المتوفى سنة *7/ه. 

والمقارنة بينه وبين « تشنيف المسامع ) غير واردة في رأبي ؛ لأن « الغيث الهامع ). 
مأخوذ تسعين بالمائة من « تشنيف المسامع) . 


رابعًا « البدر الطالع ) : للشيخ جلال الدين المحلي المتوفى سنة 86515 ه . 


وهذا الشرح يختلف عن ( تشنيف المسامع» و فى أنه مختصر موجز؛ ولذلك 
رت لقرادى عل ب را ع اا مسر مسي يكل ران ماي الوه رت 
عبارة ابن السبكي حرقيًا» كما يقتضيه لفظهاء وأنه يدافع عن المصئف - تاج الدين 
السبكي - ما أمكنه إلى ذلك سبيل » وإن هو عثر على شيء من الرلل لا يمكن توجيهه 

بفهم أصولي سليم - قال عنه : إنه سهو من المصنف » ولم يطلق أي كلمة تخدش 
ا بيخلااف الإمام الزركشي فإنه كان ذو فكرة متحررة ة ورأي مستقل » 7 
الزركشي في بعض الأحيان - وإن كان قليلا - - بين أن صنيع اللصئف - 


السبكي - هو الأصح » من ذلك : عند شرح قول ابن السبكي : 01 


ىم 
تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ” 

3020 قال الرركشي : وهذا القيد مغن عن قول البيضاوي: بالاقتضاء أو التخييرء 
ا قف 

0 : يتبادر إلى الذهن استشكال قول المصنف : لهم ؛ فإن الخلاف 
أيضًا يحكى عن جماعة من أصحابنا كابن أبي هريرة وغيره » والذي فعله المصنف هو 
الصواب ؛ لأن الخلاف امحكي عن أصحاينا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل الشرعي . 
الدال على ذلك بعد مجيء الشرع لا بمجرد العقل » وليس خلافهم في أصل التحسين 
والتقبيح بالعقل . 

وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي:” واختلف أثمتنا هل العلم عقيبه 
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ا ا ل 


وبين فرق 0 من المعتزلة وغيرهم . 
حلاقًا ل 

قال الزركشي في آخر المسألة : ولهذا أجرى المصدف الخلاف في الحالين» وقدم 
ما الخلاف فيه محقق» وأخر ما الخلاف مشكوك فيه؛ ليبين أنه يخالف فيهما 
جميعا) وعهذا من مخاسيه ؟ فإنه لو عكس ك «المنهاج ) ام لتوهم أن 
قوله : خلاقًا لأبي حنيفة » مقصور على الثاني » ومراده شمول الأمرين 

ا ل م 
سر لك سين المنرية بين هذه العلاثة ع رامعا عل هذا ا 


/ام/ 

وأحيانًا أخرى نرى الزركشي يعجب بالمصنف - ابن السبكي - لدرجة أنه 
يدعو لهء فقد قال عند شرح قول ابن السبكى : ” الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة ستهوًا. + قال الزرركشي : وهذه الطريقة 
يجب اعتقادها وإطراح ما عداهاء فجزى الله تعالى المصنف خيرًا بالجزم بها . 

وفي الغالب نجد الزركشي رحمه الله » يتحسس مواطن الذلل عند المصنف - 
ابن السبكي - ليظهر غلطه » ويعترض عليه » بخلاف الحلي » من ذلك قوله عند شرح 
قول ابن السبكي : ” نحمدك اللهم ... إلخ ” قال الزركشي : قلت : وكان حقه 
التعبير بالصيغة المتعينة للإفراد» وهى : أحمدك, لانحمدك ؛ لآن النون لا تصلح هنا 
للجماعة » فإن تصنيف الكتاب خاص بهء وهى إنما تكون للمتكلم وحده» إذا كان 
معظمًا نفسه» وهو غير لائق هنا . 

بيدما قال ا محلي : وأتى بنون العظمة ؛ لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله 
له بتأهيله للعلم امتثالا لقوله تعالى : «( وأما بنعمة ربك فحدث 4 [ الضحى/ 2001١‏ . 

وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : ” صلى الله عليه وعلى آله " . 

قال الزركشى : كان الأولى إضافة الآل إلى الظاهر؛ لأنه الوارد في السنةء 
وللخروج من خلاف من منع إضافته إلى الضمير ؛ كالكسائي والنحاس والزبيدي . 

بيئما قال المحلي : والصحيح جواز إضافته إلى الضمير كما استعمله المصئف7" . 

وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي :” أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية؛ 
وقيل : معرفتها . : ْ 

قال الزركشى: إنه إنما يحد اللقبى لا الإضافي » بدليل أنه لم يعرف الأصول 
بمفرده وحينئذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة ؛ فإن اللقبي هو ما نقل عن الإضافة » وجغل 
علمًا على الفن أو صار علمًا بالغلبة لا تقل فيه » وكيف يصح أن يحكي قولا : إنه معرفة 
الأدلة» وليس ذلك خلاًا متواردًا على محل واحد» بل هما طريقان لمقصودين 


. )5/١( انظر شرح اللي مع حاشية البناني‎ )١( 
. )١٠١/1١( (؟) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ 
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متغايرين » فمن قصد الإضافي فسره بالأدلة » ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها . 

بيدما المحلي التزم بشرح كلام ابن السبكي ولم يعترض عليه9  .‏ 

وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي في الصحة : ... وقيل : “سقوط القضاء ” . 

قال الزركشي : على تقدير ثبوت هذا القول عن الفقهاء» فليس المراد منه أن 
الصحة نفس سقوط القضاء كما يقتضية نقل المصنف . 

بينما المحلي التزم بشرح كلام ابن السبكي ولم يعارضه9© 

وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : ” والمانع : الوصف الوجودي الظاهر 
المنضبط . .. إلخ ". 

قال 07 ال اسك علا كن مانعًا 00 ماع 0 
000 


الوجودي لظام د 051 ف نقيض الم أي ا 5 
تغير إلى 000 

قال الزر كثني : قوله : الشرعي » قيد على امختصرين » وهو مستغني عنه ؛ لأن 
كلامه إنما هو في الشرعي . 

بينما امحلي شرح قول ابن السبكي, بقوله : والحكم الشرعي » أي المأخوذ من 
الشرع . ولم يعترض عليه . 


وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : ” كأكل الميتة » والقصر» والسلم» وفطر 
مسافر لا يجهذده الصوم » واججا ‏ ومندوبّاء» ومباححا» وخللاف الأول 


. )١5/1١( انظر شرح علي مع حاشية البناني‎ )١( 
. )05/1١( انظر شرح انحا لي مع حاشية البناني‎ )5( 
. )55/١( (؟) انظر شرح اخحلي مع حاشية البناني‎ 
. )317/1( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )4( 


6 


قال الزرركشي : واعلم أن تمثيل المصنف وغيره يوهم قصر ا في البح 
على المعاملاات » وليس كذلكء فإنه يأني في العبادات . 

بينما الي شرح قول ابن السبكي ولم يعترض عليه(" . 

وأيضًا دمع قول ابن السبكي : ” فالقبيح المنهي عنه ولو بالعموم , دحل 
خلاف الأولى ' قال الزركشي : وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظرء ولم أره 
لغير المصنف » وغاية ما عنده أخذه من إطلاقهم القبيح » إنه المنهي عنه» أويمكن أن 
يريدوا النهى لنهي المخصوص» بل هر الأقرب لإطلاقهم » وسيأتي في كلامه أن المكروه 
ليس بقبيح ) فكيف يخلااف الأولى .. 

بينما قال المحلي: فدخل في القبيح خلاف الأولى كما دخل الحرام 
والمكروه29 , 

قال الزركشي 00 50 » وإنما 
الخلااف في أنه : حقيقة أو مجارًا . 

بينما قال امحلي : وفي كون امندوب مأمورًا بد أي هسمى بذلك حقيقة - 
لف2727 , 

وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : والجهل انتفاء العلم با مقصود » وقيل : 
تصور المعلوم على خلاف هيئته . 

١‏ قال الزركشي.: وإطلاق القولين هكذا غريب + وإما المعروف تقسيم الجهل إلى 
بسيط وم ركب » فا مركب ما ذكره في الحد الثاني . 


بينما قال احلي : والجهل انتفاء العلم بالمقصود , أي : ما من شأنه أن يقصد 


. )38/١1( أنظر شرح انحلي مع حاشية البناني‎ )١( 
.)88/1١( انظر شرح حلي مع حاشية البناني‎ )1( 
. )40/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )7( 


0 


ليعلم بأن لم يدرك أصلًا » ويسمى : الجهل البسيط» أو أدرك على خلاف هيئته في 
| الواقع» ويسمى : الجهل المركب ؛ لأنه جهل المدرك با في الواقع مع الجهل بأنه 
جاهل » كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم » وقيل : الجهل تصور المعلوم - أي : إدراك 
ما من شأنه أن يعلم جر رديه رارح اول امطادي ار ؛ لين 
جهلا على هذا(" . 

وأا عند شرح قول ابن السبكي في كتاب السنة : ” وفيهما إن ظهر قصد 
القربة .” 

قال الزركشي : «وفيهما إن لم يظهر قصد القربة»)» كذا رأيته بخط المصنف 


في الأصل » وهو معكوس» والصواب : إن ظهر قصد القربة فللوجوب أو للندب» 
وإلا فللإباحة . 


بينما قال المحلي : وقوله : «إن ظهر قصد القربة) عدل إليه عن قوله : وإن لم 


يظهر الذي هو سهو» كما رأيتهما في خطه مشطوبًا على الثاني منهماء لحا قله 
الأول93©: 


. )810/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )١( 
. )518/١( (؟) انظر شرح انحلي مع حاشية البناني‎ 


ا 


هذا ما ذكره العلماء المؤرخحون عن الإمام الزركشي رضي الله عنه وأرضاهء 
ويمكن أن نستفيد من حياة الزركشي دروسًا وعبرّاء وتأخذ منها وقفات تفيدنا في 
طريق النهوض بترائناء وفي القيام بواجبات دينناء ونضع أيدينا على مكامن خطر 
نعيش فيه » وعلى أدوية لأدواء ندعو الله الشفاء منها . ش 


أول : قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
أخي لن:. تنال العلم إلا بستة 2 سألبكك :عن تأويلها ببيان 
ذكاء وحرص و«اجتهاد وبلغة 2 وإرشاد أستاذ وطول زمان(© 


والإمام الزركشي رحمه الله ؛ اتبع هذه النصيحة التى لا يمكن لطالب العلم أن 
يصل إلى مبتغاه بدونها » ويبدو من حال الزركشي » أنه لم يكن غنيًا ولا ميسور الحال 
فهر لا يستطيع شراء الكتب » وله أقارب يكفونه أمر دنياه» ولم يثنه هذا عن الهمة 
لطلب العلم الشريف » وواضح من ترجمته مدى الحرص والاجتهاد » واتكسار النفس 
التي كان عليهاء وتحمل المنة التي لا شك أنه واجهها من الوراقين» حيث لا يشتري. 
منهم بل يأخذ في القراءة من الصباح إلى المساء » ويسجل ما يريده وينصرف فإن ذلك 
مع الدوام عليه » يورث منة منهم عليه » ولكن لما كانت في سبيل العلم تحملها الإمام ‏ 
حتى إذا فرضنا أنهم فتحوا له دكاكينهم واحترموا علمه ؛ ففذا شعور يجب أن يعود 
إلى الناس في مساعدة أهل العلم » والسعي في حاجتهم » ويكون هذا القبول منهم - 
ولا شك أيضًا أنه كان هناك قبول منهم له - هو سر وجود هؤلاء الأئمة الأعلام 
وذلك النتاج الغريب الذي وصل لنا من تراث الإسلام . 


ثانيا : ( وله أقارب يكفونه أمر دنياه ) . 


هذه 00 يجب 3 عندهاء فشرط العلم والإنتاج التفرغ » وكما قيل : 


فالإمام 5 يشتغل بالدنياء وكفاه أقارب له ذو يسار أنفقوا عليه ( منحة تفرغ ) 


. )١ص( انظر ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 
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ع اشر ا بت ؛ بل وضعها في 
كفاية عالم عن الدنيا ؛ وهو الذي على مثله ثبنى الأنم . فهذا درس آخر من ححياة 
الزركشي وأهل عصره معًا . 

ثالنا : ( ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه) . ا 

وهذا يسمى بنظام البطاقات » ويدعي الجاهلون أنه من ابتداع أورباء فهذه لفتة 
في .حنياة الزركشي تنبه. الباحثين في وسائل البحث العلمي ؛ وتاريخه وطبيعة تكوينه - 
أ أولية المسلمين في تلك الناحية وتوجه أنظارهم لغيره من العلماء ووجوب قراءة 
تاريخهم » ا ا ويطور أمرنا ويدفع 
حالنا . 


رابعا : زركان ضيفت انط وكتب بخطه ما لا يحصى ) . 

وهدا بين مدى الهمة التي يجب أن يكون عليها العالم » والصبر » وعدم 
اليأس » وأن النقص في ناحية لا يضر . 

خامسًا : (وكان يلبس الخلق من الثياب) . 


زهد الملماء وتقوى الاين : لني ادن رما عبن م ٠‏ بل 
هو يحتاج إلى التقوى بجوار احتياجه إلى التحصيل”" . 


والفوائد كثيرة » ؤهذه لفتات سريعة ؛ ليتأملها المختصون . 1 
رحم ايله الإمام الرركشى رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته . 


)١١‏ انظر مقدمة تحقيق الخاص والخصوص من ١‏ البحر الحيط ) للزركشي (ص 42517 ؟) تحقيق 
شيخنا د / على جمعة . رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون . 


رذ 

لقد يسر الله تعالى لي الحصول على نسختين مخطوصطتين : 
١‏ - النسخة الأولى موجودة بدار الكتب المصرية / قسم المخطوطات : 

نسخة كتبت بقلم نسخ من سنة 8 ه بخط الشيخ أحمد بن عثمان بن 
داود السعدي » وتقع في 6“ ورقة مسطرتها (9 ؟) سطراء متوسط عدد الكلمات 
)١(‏ كلمة في السطرء والجرء الذي أقوم بتحقيقه يقع في ١517‏ ورقة . 

وهي موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 475 أصول فقه » رقم ميكروفيلم . 
2 وقد رمزت لها بالرمز (ك) . 
* - النسخة الثانية موجودة بالمكتبة الأزهرية : 

نسخة كتبت بقلم معتاد تقع في ١1٠١‏ ورقة مسطرتها ما بين (259 )١١‏ 
سطكاء» متوسط عدد الكلمات ,5 (١‏ كلمة في السطر» بأولها وآخرها نقص.. 

ينقص من أولها إلى بدايات الأوامر والنواهي » والموجود من الجزء الذي أقوم 
بتحقيقه حوالي 77 ورقة . ْ 

وهي موجوده بالمكتبة الأزهرية تحت رقم .١1‏ ْ 

وأيضًا اعتمدت في مقابلة الجزء الأول من أول الكتاب إلى قول المصدف : 
« والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع ) - على الجزء المطبوع مع البدر الساطع ) 
للشيخ محمد بخيت المطيعي » ورمزت لها بالرمر (ط) . 

وأيضًا اعتمدت في مقابلة متن وجمع الجوامع) لابن السبكي - على المتن 


كذلك كنت أرجع كثيرًا إلى ( البحر المحيط ) عندما يلتبس علي معنى كلمة أو 
عبارة » أو أجد عبارة مشوشة » فكان ( البحر المحيط ) للإمام الزركشي بمثابة نسخة 
أخرى ء وأحيانًا أرجع إلى ١‏ الغيث الهامع ) للإمام ولي الدين أبي زرعة . 
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فهرس القسم الدراسي 
المقدمة . 7 
الفصل الأول : تاج الدين السبكي ء وكتابه ( جمع الجوامع) . 
الملبحث الأول : في التعريف بالإمام تاج الدين السبكي : ١‏ 
تلقيه العلم . ١‏ 
مكانته العلمية . ١‏ 
المناصب التى وليها . ظ 1 
ولايته القضاء . | 6" 
مذهبه وعقيدته . "١‏ 
مصنفاته العلمية . : "5 
شيوخ ابن السبكي . 6 
تلاميذ ابن السبكي . 3 
وفاته . 3" 
المبحث الثاني : ( جمع الجوامعة ومنهج التاج السبكي فيه ومزاياه وأهميته 
كتاب ( جمع الجوامع). 24 
منهج ابن السبكي في ١‏ جمع الجوامع ) ورأي مؤلفه فيه . 1 


مزايا « جمع الجوامع) . 

أهمية كتاب ( جمع الجوامع ) . 

شروح ( جمع الجوامع) . 

0 0 : 0 الرر كني و( تشئنيف د 6. 


ملق تأثره به . 


المببحت الثانى : حياة الإمام الرركشئ : 


6 


مكانته . 

ولادته ونشأته وطلبه للعلم . 
مكانته وأخلاقه . 

المبحث الثالث : شيوخه . 


تلاميذه . 1 و5 
مؤلفاته وآثاره العلمية . 1 
المبحث الرابع : وفاته وأقوال الأئمة والمؤرخين فيه . 7 


الفصل الثالث : ( تشنيف المسامع ) ومكانه من شروح جمع الجوامع . 
المبحث: الأول :: التعريف بالكتاب . 


اسم الكتاب ونسبته للمؤلف . رف 
منهج الإمام الزركشي في ١‏ تشنيف المسامع) . 7 
مزايا ( تشنيف المسامع) . ظ 7 
المأخذ التى توخذ على ( تشنيف المسامع ) . ْ 7 


البحث الثانى : مصادر المؤلف فى هذا الكتاب » وتأثيره فيمن بعده . 0 
المبحث الثالث : مقارنة ( تشنيف المسامع ) بغيره من شروح ( جمع الجوامع 81٠‏ 
خائمة 9١‏ 


/ا5 


بسم لله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » حيذا يليق بجلاله » والصلاة والتسليم الأتمان 
الأكملان على سيدنا محمد وآله . أما بغد() : : فلما كان كتاب « جمع الجوامع ») في 
أصول الفقه لقاضي القضاة أبي نصر عبد الوهاب بن الشيخ الإمام أي الحسن 
السبكي ديرق ابله :مطسجمة - من الكتب التى دقت مسالكهاء ورقت هذا كها » لما 
اشتمل عليه من النقول الغريبة ) والمسائل العجيبة » والحدود المنيعة » والموضوعات 
البديعة » مع ار |العلم , ووجازة النظم » قد علا بحره الزاخر» وأصبح اللاحق 
يقول كم ترك الأول للآخر - قد اضطر الناس إلفن حل معاقده » وبيان مقاصده 
والوقوف على كنوزه » ومعرفة رموزه» وليس عليه ما نمى بهذه المسالك » بيد أن مؤلفه 
عات ين مرق الله رداك ل د ا 
مقفله) ويوضح مشكله » ويشهر” "١‏ كزاية ب ويظير 7 مصائية مرتفعًا عن الإقلال 
المخل» منحطًا عن الإطناب الممل» والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » مقربًا 
للفوز بجنات النعيم » وسميته « تشنيف2؟ المسامع بجمع الجوامع) . 


(ص) (نحمدك”" اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ) . 


)١(‏ أما بعد: كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء أي من غرض إلى آخرء فلا تقع بين 
كلامين متحدين » ولا أول الكلام » ولا آخره» فإن وقعت بين كلامين متغايرين بينهما مناسبة 
كلية سمي تخلصًاء ؛ وإن كان بينهما عدم مناسبة أصلًا سمى أقنضابًا محضًا » وإن كان بينهما 
نوع مناسبة سمي أقتضابًا مشوبًا بتخلص» وهي نقيض : قبل وأصلها : مهما يكن من شيء 
بعدء وحكم الإتيان بها الاستحباب ؛ اقتداء بالنبي يك , لأنه كان يأتي بها في خطبه 
ومكاتباته » والفاء بعدها رابطة للجواب . 
انظر شرح الصاوي على الخريدة (ص4) ط مصطفى الحلبي » فتح الرحمن (صم) ط 

() في النسخة (ط) : ويظهر. 

(5) في النسخة (ط) : ويشهر. 

(؛) جاء في لسان العرب :)١842187/9(‏ (شئف) يقال له: أشئف له شنفا: فطن» 
وشدفت : فطنت » ويقال : شنف الآذان بكلامه» أي أمتعها به» وشدف كلامه زينه . وانظر 
المعجم الوسيط )019/1١(‏ . 

(5) ابتدأ المصدف كتابه بالحمد للهء للحديث الذي رواه أبو هريرة ” كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أقطع ”» ومعنى أقطع : ناقص البركة أو قليلها . والحديث أخرجه أبو داود - 


1/ 


(: ش) الحمد : الثناء بالوصف الجميل على جهة التعظيم» هذا أحسن 
حدودةةا 2 هُ (الثناء) جنس » وب «الجميل ) ) فصل يخرج إطلاقه على غيرة » وهنه 
« فأثنوا عليها شا ”20, والفصل الثاني يخرج التهكه0” ؛ نحو: لإ ذق إنك أنت 
العزيز الكريم 2974 وافح لصيف بالجملة الفعلية دون الاسمية ؛ لدلالة الفعلية على 
التجدد والحدوث » بخلاف الاسمية » فإنها مسلوبة الدلالة على الحدوث7 ”© وضِعاء 
ولما كان هذا الكتاب من النعم المتجددة » ناسب أن يؤتى بما يدل على التجدد(" , 
وانفصل المؤلف بهذا عن سؤال عدم تأسيه بالقرآن في الافتتاح بالجملة الاسمية ؛ فإنه 
قديم لم يحدث ولم يتجدد» فالاسمية به أنسب » قال : وهذا معنى لطيف استنبطته ) 


- 0 والبيهقي في السنن الكبري . انظر كشف الخفاء (؟/5١١)‏ » فيض القدير (1/0) . 
0 : إنه الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم » سواء تعلق بالفضائل 
أم بالفواصل » وهذا التعريف أكثر منأسبة في حق العباد» والتعريف الذي ذكره ا مؤلف أكثر 
ملاءمة في حق الباري جل وعلا. انظر شرح مختصر الطوفي (51/9) ط أولى» شرح 
الكوكب النير (١/؟)‏ ط مكة . 
أما حده في الاصطلاح : : فهو فعل يشعر بتعظيم المنعم ؛ بسبب كونه منعماء أعم من أن 
يكون فعل اللسان أو الأركان . 
راجع حاشية الباجوري على متن السلم (ص4) ط عيسى الحابي » التعريفات للجرجاني 
(ص87) ط مصطفى الحلبي . 
(١؟)‏ هذا جزء من حديث روأه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد 
في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : ومر بجنازة فأ عليها خيرًا » فقال النبي 
: (وجبت). . ومر بجنازة فأثني عليها شوّاء فقال النبي 5 « وجبت ). فقال عمر 
الله عنه : فداك أبي وأمي ! مر بجنازة فأئني عليها خيرًا فقلت : 9 وجبت 6 » ومر بجنازة 
1 وا فقلت : 9 وجبت » . فقال : 9 من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم 
عليه شرًا وجبت له النار . أنتم شهداء الله في الأرض ». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (// 
)ء ورواه أبو داود عن أبي هريرة . انظر بذل المجهود (4 5١1٠٠١ /١‏ » عارضة 
الأحوذي (2)1179/5 سان التشيالي بشرح السيوطي (00/4)ء سنن ابن ماجه (؟/3174) » 
مسند الإمام أحمد /١(‏ دلا» 45448 593/0). 
(0) التهكم : هو أن _.يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة » والمراد ضده . 
(4) سورة الدخان الآية/ 49. 
(5) في النسخة (ك) : الحدث . 
(1) انظر «منع الموانع» لابن السبكي (ص"43 )١‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة » تحقيق علاء 
الدين حسن محمد داهش . 


1 
وبه يعنضد من افتتح كتابه بالجملة الفعلية كالغزالي7" والرافعي”" . 


قلت : وحينكذ فكان حقه التعبير: بالصيغة المتعيئة للإفراد » وهى : وأحمدك)» 
لا « نحمدك )؛ لان النون لا تصل-”؟ هنا للجماعة » فإن تصنيف الكتاب خاص به ) 
وهي إنما تكون للمتكلم وحده إذا كان معظمًا نفسه؛ وهو غير لائق هنا(”؟ » وقد يلتزم 
الأول ويدعى شمول النعمة بذلك له ولغيره بالانتفاع » أو يكون الجمع باعتبار التجريد 
البياني » لكن يمنع من هذا قوله فيما بعد : ونضرع إليك في منع الموانع » عن إكمال 
( جمع الجوامع ) » فإن هذا خاص به» وقد حكى الجريريل" في ( شرح الملحة ) 


)1١‏ وهو: الإمام الجليل» محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي » حجة الإسلام ؛ الغني عن 
التعريف ولد سئة ه40 ه ب (طوس)» قال عنه تلميذه محمد بن يحبى : الغزالي هو 
الشافعي الثاني » من شيوخخه : إمام الحرمين » وأبو نصر الإسماعيلي » وأحمد الزملكاني » ومن 
تلاميذه : أبن برهان » وابن العربى » ومن مصنفاته الكثيرة : المستصفى » والمنخول » شفاء 
العليل في الأصول» الوجيزء والوسيط» والبسيط في الفقه» المنقذ من الضلال» إحياء علوم 
الدين » معيار العلم » تهافت الفلاسفة » وغيرها كثير. توفي سنة 5٠9‏ ه. انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية )١١١/4(‏ » الوافي بالوفيات (14/1؟) »؛ النجوم الزاهرة »)5١*/(‏ الأعلام 
(0/؟5) . وافتئح الغزالي كتابه إحياء علوم الدين بالجملة الفعلية فقال: أحمد الله أولا ... 
كت ْ 

و ا مشايد قو الاي يد م اش ارم ولد سنة لزهه ها, ٠‏ 
إمام جليل متضلع في الفقه والأصول والتفسير والحديث » قال عنه السبكي : إنه وجد الفقه 
ميتا فأحياه ؛ وكان ورعًا زاهدًا تقيّاء من شيوخه : أبوه وأبو حامد عبد الله العمراني » والخطيب 
حامد بن محمود » والحافظ أبو العلاء امسن الهمداني » وغيرهم . ومن تلاميذه : الحافظ عبد 
العظيم المنذري » من مصنفاته : الشرح الكبير » العرير» شرح الوجيز للغزالي » شرح مسئك 
الشافعي » الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة . توفي سنة 171ه. انظر ترجمته في : 
طبقات السبكي 4/0١‏ ١أم)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات (9؟/5)» الاعلام (5/هه)ء معجم 
المؤلفين (3/5) . 

(5) في النسخة (ك) : يصلح . 

(4) قال الإمام المحلي رحمه الله : وأتى بنون العظمة ؛ لإظهار مازومها الذي هو نعمة من تعظيم 
الله له بتأهيله للعلم ؛ امتثالا لقوله تعالى : (١‏ وأما بنعمة ربك فحدث 4# [الضحى/١١]‏ . 
انظر : شرح المحلي على ١‏ جمع الجوامع) مع حاشية البناني (5/1) ط عيسى الحلبي » رمع 
حاشية العطار )١5/5(‏ ط يبروت . 

(ه) وهو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري ؛ عالم أديب لغوي ) 
متمرس ». صاحب جاه» ولد سنة 43 4هء من شيوخه : ابن نضال المجاشعي » وأبو إسحاق 


١٠و‎ 


خلانًا في علة نون الجمع في كلام الله تعالى فقيل : للعظمة » وليس خلوق أن ينازعه 
فيها » فعلى هذا يكره استعمال الملوك لها في قولهم : نحن نفعل » وقيل في علتها : لا 
كانت تصاريف أقضيته تعالى تحري على أيدي خلقه2 نزلت أفعالهم منزلة فعله ؛ 
فلذلك ورد الكلام موارد الجمع» » فعلى هذا القول يجوز أن يستعمل (”ب) ١‏ النون ) 
كل من لا يباشر العمل بنفسه » فأما قول العالم : : نحن نشرح » ونحن نبين - فمفسوح 
له ون الجمع عن نفسه وأهل مقالته :اقيق ) :وذكر ابن الصيوا "في 
( الاقتضاب» نحوه وزاذ فيه وجهًا آخر» وهو أن الرجل الجليل القدر ينوب وحده مناب 
جماعة ؛ وينزل منزلة عدد كثير فى فضله وعلمه29 7" ؛ ولهذا قال يَؤلّك لأبى سفيان9©) : 


- .من مصنفاته : المقامات » ملحة الإعراب » وله ديوان شعرء توفي سنة /15هه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (؟/517١)ء‏ شذرات الذهب (05/4)» بغية الوعاة (١؟/‏ 
/561). 

(1) وهو : عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي » أبو محمد » أديب » نحوي» لغوي » مشارك 

في أنواع العلوم » ولد في مدينة « بطليوس ) عام 44 4هء وسكن « بلنسية ) . 

من مضتتفاتة : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » المثلث في اللغة» شرح سقط الزند لأبي 
العلاء المعري» شرح موطأ الإمام مالك » الإنصاف في التنبيه على الأسباب التى أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين في آرائهم » توفي سئة 051١‏ ب ( بلنسية). 
انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان (/41) وما بعدهاء شذرات الذهب (3114/4)» كشف 
الظنون )48/١(‏ » معجم المؤلفين (1/7؟1) . 

(؟) في النسخة (ك) : وعقلهء وما أثبتناه موافق لما في الاقتضاب . 

هه انظر : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي (ص ٠‏ ط دار الجيل 
بيروت . 

(4) هو: : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » صحابي من سادات قريش في 
الجاهلية » وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية» كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام 
عند ظهوره» قاد قريشًا وكنانة يوم أنحد ويوم الحندق + لقتال رسول الله 4# , وأسلم يوم فم 
مكة سنة 8 هء وأبلى بلاء حسنًا بعد إسلامه» وشهد حنيئًا والطائف ء ففقئت عينه يوم 
الطائف » ثم فقكت الأخرى يوم اليرموك فعمي » وكان .من الأبطال الشجعان » ولا توفي 
00 الله 9ك كان أبر سقيان عامله على ممران ب ثم أنى الشام » وتوقي بامدينة مبنة الاهء 
وقيل بالشام . 
انظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة (؟/؟0١)»‏ تهذيب التهذيب (751/5) ؛ 
الأعلام 51/59). 


١٠٠١ 
كل لفظيد في كوف القرم03.‎ 


والزمخشري”") استفتح «المفصل) بالجملة الفعلية؟ ع وات 
بالانيييةة 1 أن النعمة التى ذكرها في (المفصل) خاصة بهء وفي « الكشاف) 
عامة) وفي التعبير بالمضارع فائدة أخرى: فإن التجدد في الماضي معناه الحصول » 
وفي المضارع معناه الاستمرار» يعنى أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى » كما 
قاله الزمخشري عند قوله تعالى : « الله يستهرئ بهم 74 . 


ولع اس روه عير حول ع كا 0 : أذن رسول الله 
«(إك لقريش » وأحر أبا سفيان » ثم أذن له » فقال : ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن 
لحجارة الجلهمتين قبلي » فقال : «ومأ أنت وذاك يا أبا سفيان» إما أنت كل الصيد في جوف 
0 . وسئده جيد» لكنه مرسل» ونحوه عند العسكري» وقال: «في جوف أو في 

. انظر: أمثال الحديث للرامهرمزي (ص5٠8١)‏ ط الهند» كشف الخفا (؟/1؟١١)»‏ 

رفي قامس في بات الهمزء الفراً : كجبل وسحاب : حمار الوحش وفتيه » والجمع 
فراء وأفراء وأمر فريء كفري ٠.‏ ثم قال : « كل الصيد في جوف الفرا . - بغير همز؛ لانه 
مثل ‏ والأمثال موضوعة على الوقف أي : كل دونه » وهذا المثل يضرب لمن يفضل على أقوام 
ولا يغني عن غيره. انظر : القاموس المخحيط »)51/١(‏ المعجم الوسيط )07١17/52(‏ . 
والجلهمتان : تثنية الجلهمة بضم الجيم وفتحهاء إحدى حافتي الوادي وناحيته» وهما بمنزلة 
الشطين . انظر المعجم الوسيط )١١9//١(‏ . 

(؟) وهو: أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد جار الله » ولد ب « زمخشر) سنة 471 ه قرية' 
من قرى جواررم فنسب إليها » كان إمام عصره غير مدافع ) تشد إليه الرحال . 
من شيوخه : أبو نصر محمد بن جرير ) وأبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري » وأبو مضر 
الأصفهاني » ؛ وأبو سعد الشقائي » وأبو منصور ا حارثي وجماعة توفي سنة 8ه ه. 
من مصنفاته : الكشاف » والمفصل » والفائق » والمستقصى » ورءوس المسائل الخلافية بين 
الحنفية والشافعية . ش 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان »)1١8/5(‏ إنباه الرواة للقفطي (19/7) ؛ » معجم الأدباء 
(7/19؟١١)‏ وما بعدهاء بغية الوعاة (؟/ لاا ١٠8/؟)»‏ الأعلام 728/0 .)١‏ 

فيه حيث قال : الله أحمد ... إلخ . انظرالمفصل للزمخشري(١/؟)‏ » شرح المفصل لابن يعيش ١(‏ /”7) . 

(؛) حيث قال : الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامًا مؤلمًا منظمًا ... إلخ. انظر الكشاف 
للرمخشري ط دار الكتاب العربي 

() سورة البقرة من الآية .١9١‏ وقد قال الزمخشري : فإن قلت : فهلا قيل: الله مستهزئ - 


١١ ؟‎ 


وأما «اللهم ) فلا خلاف - كما قاله ابن السيد ت أن المراد يق عا انل وأن 
الميم زائدة » ليست بأصمل في الجملة”' ؛ ثم اختلفوا بعد ذلك في هذه «الميم» على 
ثلاثة مذاهب : فذهب سيبويها" والبصريون إلى أنهم زادوا ١‏ الميم ) في آخره عوضًا عن7”) 
حرف النداء ؛ ولهذا لا يجمع بينهما ؛ لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض©» . 


وقال الكوفيون : «الميم) عوض عن جملة محذوفة» والتقدير: يا الله أكنا 
بخير» أي : اقصدناء ثم حذف ؛ للاختصار ولكثرة الاستعمال» ورد بعدم اطراد هذا 
التقدير في أكثر المواضع » قال تعالى : «( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عنددك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 94 ولو كانت ١‏ الميم) 
عوض ١‏ أمّنا ) لما احتاج الشرط”2 إلى جواب ؛ لأن الفعل يكون الجواب » وهو أمنا؟ . 


والثالث : أن ( الميم ) زائدة للتعظيم والتفخيم ؛ لدلالتها على معنى الجمع » كما 
0 اررقم ؟ لشدة ا قال أن لصي : وهذا غير 
خار ب يدع لأنه لا عنم أن أ 00 


- بهم» ليكون طبقًا لقوله : «إنما نحن مستهزئون 4 » قلت : لأن ١‏ يستهزئٌ) يفيد حدوث 
الاستهزاء وتجدده وقتًا بعد وقت » وهكذا كانت نكايات الله فيهم » وبلاياه النازلة بهم © أولا 
يرون أنهم يفتدون في كل عام مرة أو مرتين # . انظر الكشاف اام 

. في النسخة ١ط : في الكلمة‎ )١( 

9؟) وهو يرو ىداني در علا النصيق ماود زرك ١1‏ دونو جل اشر 
ولد سئة مام وسيبويه بالفارسية : رائحة التفاح . من شيوخخحه : الخليل بن أحمد» وعيسى 
بن عمروء ويونس بن -حبيب . 
من تلاميذه : الأخفش الأوسط (سعيد) » وقطرب » والجرمي 
من مصنفاته ا و ا ا ٠ه‏ شابًا بالأهواز . انظر 
ترجمته في : تاريخ بغداد (؟ )30/1١‏ ومابعدها . بغية الوعاة (84/9؟) ء الأعلام (81/0) . 

(*) في النسخة (ك): عوضا من. 

: 0 اير ا يو ل لباو ا . ط الهيعة العامة للكتاب . 

23 ال بن من اليه (ط). 

(0) انظر : المفصل مع شرحه لابن يعيش (؟5/5١721١).‏ 

(8) في النسخة (ك) : عوضًا من. 


١٠١ 

حرف الندائع كما أن ( التاء) فى قولنا : تايله» بدل من (الباء) وفيها زيادة معنى 
التعجب . قال : وهذا القول أحسن الأقوال» وذكر ابن ظفر© في أول « شرح 
اللقامات »: أن « الله » للذات و«الميم» للصفات» فجمع بينهما؛ إيذانا بالسؤال 
بجميع أسمائة وصفاته . وقواه بعضهم واحتج بقول الحسن البصري”" : “ اللهم 
مجمع الدعاء ”ع وقول النضر ابن شميل 0 : من قال : اللهم » فقل دعا ائلّه لعجميع 
أسمائه » وكأنه قال : يا الله الذي له الأسماء الحسنى ؛ ولهذا قيل: إنه اسم الله 

الاعظم . وبذلك يظهر أيضا حسن ابتداء المصنف بها . 


وقوله : على نعم ) » التدكير فيها للتعظيم بدليل الوصف » و« على » إما للتعليل 
على رأي الكوفيين» أو على بابها للاستعلاء» لما فيه من الإشارة إلى تفخيم الحمدء 


(1) وهو: محمد بن عبد الله (أبي محمد) بن محمد بن ظفر الصقلي » المكي » أبو عبد الله 
حجة الدين» مفسر أديب » ناظر » نحوي » لغري » فقيه » فرضي » ولد في « صقلية ) » ونشأ 
بمكة وتنقل في البلاد فدخل المغرب » وجال في أفريقية والاندلس » وعاد إلى الشام فاستوطن 
حماة وتوفي عام 8ه ه. 
ومن مصنفاته الكثيرة النافعة : ينبوع الحياة في تفسير القرآن » سلوان المطاع في عدوان الأتباع , 
حاشية على درة الغراص في أوهام الخواص للحريري » وأرجوزة في الفرائض » القواعد والبيان 
في النحو . انظر ترجمته في : بغية الوعاة (١/؟4١)»‏ الأعلام (7/7؟) » معجم المؤلفين 
.)550/١‏ 

(1) وهو: المحسن بن يسار البصري » أبو سعيد إمام أهل البصرة ؛ المجمع على جلالته في كل فن » 
وهو من سادات التابعين وفضلائهم » جمع العلم والرهد والورع والعبادة , من أشهر كتبه 
تفسير القرآن الكريم . توفي عام ٠٠ل١آأه.‏ 1 
انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي  )١ 417/١١‏ وفيات الاعيان (؟/54) » شذرات 
الذهب »)١57/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (151/1). ش 

(؟) وهو: النضر بن شميل بن خحرشة بن يزيد بن كلثوم المازني التميمي ؛ البصري أبو الحسن 
أديب » نحوي » لغوي » شاعر» محدث » فقيه ) ولد ب 9 مرو) عام كاه ونشأ بالبصرة » 
أخل عن الخليل بن أحمد» وأقام بالبادية زمئًا طويلا » فأخذ عن فصحاء العرب » وعاد إلى 
« مرو) فولي قضاءهاء واتصل بالمأمون العباسي » فأكرمه وقربه ٠0.‏ 
من مصنفاته : الصفات في اللغة» غريب الحديث » الشمس والقمرء كتاب الطير» المدخل 
إلى كتاب العين للخليل بن أحمد . توفي سئة *«٠؟هء‏ وقيل: سنة 4.؟ه. 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة (لككمق وفيات الأعيان (ه الوم الأعلام نالف 
معجم المؤلفين .)١1١1١/1١7(‏ 


١٠١: 


لكن الاستعلاء على النعمة غير مناسب» وكان الأحسن تجنبها هنا ؛ فإنها إنما تستعمل 
في جانب النقمة» وتترك في جانب النعمة) واستعمالات القرآن والسديفان للك 
وفي الحديث : كان إذا رأى ما يكره قال : ” الحمد لله على كل حال ” » وإذا رأى ما 
يعجبه قال : ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ”237 . ]١[‏ وأما قوله تعالى : 
ف( ولتكبروا الله على ما هدداكم 276 ؛ فلما كان(" في ذلك امحل من استعلاء التكبير 

برفع الصوت » و( النعم ) جمع نعمة» وهي اليد والصنيعة والمنة » وما أنعم به عليك . 
010 : والمراد هنا الجميع » و( يؤذن ) : بمعنى يعلم » يقال : آذنتك بالشيء» 
أعلمتكه”" ؛ وفسره الراغب”؟ بالعلم الذي يتوصل إليه بالسماع » لا مطلق العله0 ع 


)1١‏ هذا الحديث رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 4 إذا رأى 
ما يحب قال : و الحمد دنه الذي بنعمته 7 تتم الصالحات ) » وإذا رأى ما يكره قال : « الحمد 
لله على كل حال »؛ ورواه 20 . انر : الأذكار للنووي (ص584)» وانظر :. 
كتاب المراسيل 5 داود (5851/84)ط مجلة الأزهر سئة 9.ة8اه. 

(؟) سورة الحج من الآية/ /0. 

(*) كان » ساقطة من النسخة (ط) . 

(4) وهو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ء أول من حاول الظيران». ومات في سبيله 2 
لغوي من الأئمة » كان مرو رس اباي اراس رودل ا صغيرًا وسافر. 
إلى الحجازء ثم أقام بنيسابور . 
من شيوخه : أبو علي الفارسي » أوأبوة ايفين السيرافي » توفي في حدود سنئة أربعماثة . 
من مصنفاته : الصحاح . 
انظر ترجمته في : معجم الأدباء (ه/61 ١ع‏ » الأعلام (117/1) » ؛ مععجم المؤلفين (511//9) . 

(5) انظر : الصحاح للجوهري )5١ 41/5١‏ مادة و نعم ). . ط ذار الكتاتب : العربي بعصر. 

(5) انظر : الصحاح للجوهري (5//0؟) مادة « أذن )6 . 

(0) وهو : النسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم ؛ المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة 

؟'.ه ه كما قال حاجي حليفة » وذكر السيوطي والداودي أن اسمه : المفضل بن محمد 
الأصبهاني » وأنه كان من أوائل المائة الخامسة . 
من أهم مصنفاته : مفردات القرآن » الذريعة إلى مكارم الشريعة» محاضرات الأدباء وأفانين 
البلاغة . 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة (؟91//5١)‏ » طبقات المفسرين للداودي 2079/99 كشف 
الظنون (؟/7/ا/ا١)‏ . 
(8) انظر : المفردات لاراغب الأصفهاني (ص؛١)‏ ط دار المعرفة بيروت . 


١ ه‎ 


و( الازدياد » أبلغ من الزيادة » كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب » وهو أخذ الشيء 
بعل الشيء وم الدال ») بدل عن ( التاء )ع وأصله : ازتياد,» اند من التاء دالاء 
لتوافق الزاي والدال فى الجهرء ليتشاكل اللفظ » وهو مأخوذ من قوله تعالى :95 لثن 
شكرتم لأزيدنكم 14 . 

(رص) : ( ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لشي 


( ش ) : الصيغة صيغة خبر» والمقصود الطلب ؛ ليكون إمثالا لقول تعالى : 
واراح ١‏ رورس عار أرطي ار ؛ إذ لو قُدّر خبا لزم عطف 
الخبر على الإنشاء » وهو ممتنع عند البيانيين» ولو قُدّر هنا إرادتهما لم يبعدء وفسروا 
الصلاة من الله عز وجل بالرحمة » ومن الآدمي بالدعاء”” . 


وود الأول بأن الرحمة فعلها متعد» والصلاة فعلها قاصرء ولا يحسن تفسير 
القاصر بالمتعدي » وبأنه يلزم جواز رحمة”" الله عليه» والتكرار في قوله تعالى : 
١‏ انك علرهم ارات عن ربهع وزيجفة 4 00 وليكا فسرها بعضهم من ايأ 
بالمغفرة ؛ لأجل ذكر الرحمة ع9 . 

ورد د الثاني انك يلزم جواز: : دعا عليه» وأحيت بأنها لما ضمنت معنى العطف 
والتحنن عُدّيت ب « على ») 4 والأحسن ما قاله الغزالي وغيره : أن الصلاة موضوعة 
للقدر المشترك» وهو الاعتناء بالمصلى عايه ؛ و النبي ( : اختلف في لفظه ومعناه» 
أما لفظه : فاختلف في أنه مهموز أم لا؟ فقيل : ليس بمهموزء من النّبوة : وهو ما 


./ سورة إبراهيم من الآية/‎ )١( 

١؟)‏ سورة ة الأحزاب من الأية/ ؟ه. 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير (5/1؟) ط مكة » وقال ابن كثير في 9 تفسيره ) (505/5) ط 
دار التراث » عند الكلام على قوله تعالى : «إ إن الله وملائكته يصلون على النبي * : قال 
البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى : ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة : الدعاء . 
قال أبو عيسي الترمذي : وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم » قالوا: صلاة 
الرب : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار . وانظر شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/75) . 

(5) في النسخة (ك) :_جواز رحم الله . 

(5) سورة البقرة من الآية/ .١٠61/‏ 

(1) قال الإمام. القرطبي رحمه الله : ( قال الزجاج العاف ب الله ري : الغفران والثناء 
الحسن؛ . انظر : تفسير القرطبي (١58/1ه)‏ ط دار الريان للتراث . 


١١5 


ا 0 9 الأياء 04 6 :نهنا 
جمع غير المهموزء كصفي وأصفياء » ولو كان مهمورًا لقيل : نباء ككريم وكرماء . 
وقيل : مهموز من النبأ بمعنى: الخبر » واحتجوا بقراءة نافع' “) النبيء » والأنبياء والنبوءة 
في جميع القرآن بالهمز إلا في موضعين :<إ إن وهبت نفسها للنبي 6ه(" إلا 
تدخلوا بيرت النبي 274 » وفي « مستدرك الحاكم )”0 أن أعراييًا قال : يا نبيء الله » 


. )77/1( انظر : الصحاح للجوهري (0/5٠٠5؟) مادة ( نبا ) » وانظر شرح مختصر الطوفي‎ )١( 
وهو : سعيد بن مسعدة امجاشعي البلخي » النحوي » أبو الحسن الأخفش الأوسط أخذ النحو‎ )١( 
3 عن سيبويه وصحجب الخليل » وكان معلا لولد الكسائي ؛ ومن تلامذته : أبو عمر الجرمي‎ 
ْ . وأبو عثمان المزني » كان أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل‎ 
. ؟ه‎ ١١ من مصنفاته : تفسير معاني القرآن » والمقاييس في النحو » والاشتقاق » وغيرها توفي سنة‎ 
- انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان (؟/80)» شذرات الذهب (؟25/9)» معجم الأدباء‎ 


4/119 ؟؟)ء بغية الوعاة (9/1ه)ء الأعلام )1١/7(‏ . 

.1١5؟ سورة آل عمران من الآية/‎ )'٠١ 

(؟) وهو: : نافع بن عبد الزحمن بن أبي نعيم » أبو نعيم » وقيل اده القراء 
السبعة والاعلام ؛ الثقة» صالح, أصله من أصبهان . 
من شيونخحه : أخذ القراءة عن جماعة من تابعي المدينة » منهم مسلم بن جندب » وسمع نافعًا 
مولى أبن عمر » وعامر بن عبد اللّه بن الربير. 0 بالمديئة ع وانتهى إليه رئاسة القراءة 
فيها . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : .سألت أبي : أي القراءة أحب إليك ؟ قال : قراءة 
أهل المدينة » فإن لم يكن فقراءة عامر توفي منة 1ه . انظر ترجمته في طبقات القراء 
(؟/. «سم)ء الأعلام (5/8)» وفيات الأعيان (ه//3”) وما بعدها . 

49 سورة ة الأحزاب من الآية/ +6 

(51) سورة 5 الأحزاب من الآية / لاه. 

)0١‏ وهو + تحيد ين عه اننابى مسقداين ندوية بن قزم ب الدكم العو » الطمهاني » أبو 
وي د تا لو رعام ١ه‏ ؛ ورحل في طلب 
0 
السماك 0 وقرأ القرامات على_جماعة : وتفقه 0 أبن 7 هريرة ا 0 
الصعلو كي وغيرهم . 
من تلاميذه : أبو بكر البيهقي » وغيره . توفي سنة 5٠4ه‏ ء وقيل : سنة 51ه. 
من مصنفاته.: المستدرك » تاريخ نيسابور» الإكليل في الحديث » تراجم الشيوخ ‏ 8 


١١ا/‎ 


ققال رسول الله 99 ولا تغير اسمي )'' . وقال الجوهري : نهى عن ذلك ؟؛ لأنه 

يقال : نبأت من أرض إلى أرض إذا خرجت منها إلى أخرىء وهذا المعنى أراد. 

الأعرابى بقوله : يا نبيء الله : أي : يا من رج من مكة إلى المدينة . وقال الرمخشري : 

هو من النبوة بمعنى الرفعة » فهو أبلغ من الهمز ؛ لأنه يس كل منبئ رفيع اخحل ؛ ولهذا نهى 

عن الهمز. وقال ابن خحروف” في شرح الكتاب » : إنما نهى من خففه من أهل 

التحقيق » وهم قليل » وجماعة من العرب من أهل التحقيق . والتحقيق على البدل » 

والقراءة بالتحقيق ضعيفة لم يقرأ بها في السبع غير المدني . انتهى . وكذا قال ابن 

دزستويه0) : كل ما لزم من البدل » ؛ فإنه لا يجوز رده إلى الأصل إلا في ضرورة » فلذلك 
أنكر النبي لك [“ب] الهمزة وإن كان هو الأصل » قال : وقد حمل هذا الحديث قوم من 
الجهال باللغة » حتى زعموا أن النبي شن مشتق من النبوة » وهذه فرية على الأنبياء ؛ لأن النبوة 

ليست بالارتفاع كما ظنوا » وما يقال للسيف : نبا فهو ناب ؛ وللفرس النابي ؛ وكذلك . 

النابي من الأرض » لما غلظ وشق على سالكه » فامتنع منه الناس » وليس هو ارتفاعًا فقط » 

بل هو وصف له مع ذم . وقال الفارسي 49 في كتاب ٠‏ الحجة ) : من حقق الهمز في 
- فضائل فاطمة الزهراء. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (0/4٠5؟)‏ » .طبقات الشافعية ' 
(6/ اكع ء معجم المؤلفين (١١/578؟)‏ . ش 

(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : جاء أعرابي إلى 
رسول الله (للك فقال : ياني الله » فقال سول الله له : ولست بنبيء الله » ولكني نبي الله » . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر المستدرك على 
الصحيجحين (؟/١571؟).‏ 

(؟) أبن خروف هو: علي بن محمد بن علي » » نظام الدين» أبو الحسن بن خحروف الأندلسي » 
النحوي » 1 إثاد ى العرية» وأهر مسقىء لد مشاركة في الأسول» 
من شيوخه : ابن طاهر المعروف بالخدب . . توفي سلة 5051"ه. 
من مصنفاته : شرح كتاب سيبويه» شرح جمل الزجاجي » وكتاب في الفرائض. انظر 
ترجمته في : : وفيات الأعيان (/ه9؟)» إنباه الرواة )١/85/4(‏ » بغية الوعاة (؟/7١5)‏ . 

() ابن درستويه : هو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي (أبو بع هلا 
القفطي : (هو نحوي جليل القدرء مشهور الذكرء جيد التصائيف). | 

من شير مصنفاته : الإرشاد في النجوء وكتاب غريب الحديث » وشرح الفصيح » وكتاب 
معاني الشعر .. توفي -رحمه أللّه - سنة /إ4لاه. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان 4/9 4) ء إنباه الرواة (؟/1١١)‏ » شذرات الذهب (6/ه/2) . 


(5) وهو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي » إمام عصره في علوم العربية . 


١١/م‎ 


النبي ) ارا رد د لشيء إلى أصله المرفوض استعماله ا 1 
التحقيق يحققر دن :وريه فآل ولتم ردقه . وإما استردأه؛ لأن الغالب في مثله 
التخفيف على وه البدل من الهمز» وذلك الأصل كالمرفوض » فضعفه عيدهم 
لاستعمالهم فيه الأصل الذي قد تركه سائرهم ء لا لأن النبي الهمز فيه غير الأصل . 
قال الفارسي : أما ما روي من إنكار النبي للك الهمزا"©؛ فأظن أن من أهل النقل من 
ضعف إسناده » قال : وثما يقوي تضعيفه أن من مدح النبي 0 فقال : 00 يا حاتم 
النبآء 9 لم يؤثر فيه إنكار عليه » اك 0 الجمع كالواحد» 
وأيضًا فلم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على الناس أن يتكلموا بلغاتهم . 


وأما معناه : فقيل العرراارتر ل انع حالصاب القارعين” ,زا علق 
في التمييز بينهماء والمعتمد ما قاله الحليمي7© وغيره من أن النبي م مشتق من النبأ وهو 
الخبر ؛ إلا أن المراد هنا خبر خاص عمن يكرمه الله - تعالى - بأن يوقفه على شريعته ؛ 
فإن انضاف إلى هذا التوقيف أمر بتبليغه الناس ودعائهم إليه كان نييًا ورسولاء وإلا. 


- من شيوخه: أبو بكر بن مجاهد » والزجاج» وابن السري . 
من تلاميذه : عبد الملك النهرواني » وابن جني » وأبو الحسن الربعي . توفي سنة ااه . 
من. مصنفاته : الإيضاح م فى النحوء التذكرة والخينة'في القراءات ) والمقصور والممدود . 
انظر ترجمته في : اونات الأعيان (؟/١2)86‏ معجم الأدباء (7177/7) » إنباه الرواة )0 
7؟) وما بعدها » شذرات الذهب (88/79) . 
)١(‏ الهمز: ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ط) . 
(؟) في النسخة (ك) : يقال . 
() هذا أول بيت من قصيدة لعباس بن مرداس بمدح فيها رسول الله 5 بقوله : 
يا ماتم العبآه إنك مرسبل بالحق كل هدى السبيل هداك 
إن الإله ببى عليك محبة في خلقه ومحمدًا سماكا 
انظر السيرة النبوية لابن هشام (5/8/5) ط دار التراث العربي . ش 
(4) راجع في ذلك : حاشية الباجوري على متن السئوسية (ص5”) ط عيسى الحلبي » وأيضًا 
تحقيق المقام على كفاية العوام للباجوري (ص١7)‏ ط عيسى الحابي 
(5) هو: أبو عبد أللّه الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ليمي , بعد من أب الدكلمين فيا 
وراء النهرء. ولد .سنة لاه , 


الل 
:كان .نيها غير رسول0©» ثم .ذكر ستة وأربعين خصلة يختص بها النبي 4 . 
وحاصله أن النبي هو من أوحي إليه ‏ فإن انضاف إليه الأمر بالتبليغ كان ل 
ونيبًاء وإلا كان نبيًا لا رسولا ء فالنبي أعم » ؛ فكل رسول نبي ولا ينيكس » وفي كلام 
الحليمي فائدة وهي : : تقيبد الوحى بالشريعة» فإن صح هذا خرج وحيه إلى مريم وأم 
موسى عليهم السلام » ولعله بناه على عدم ثبوتهما» وفيه خلاف ذكرته في أصول 
الدين من هذا ا 0 
المصنف في إيثاره هنا صفة النبوة على الرسالة» ولعله لحظ ما صار إليه الشيخ عز 
الدين”'2 من تفضيل النبوة على الرسالة من جهة شرف التعلق7 , والراجح خلافه » وعليه 
نقد آخرء وهو : عدم تسليمه » وقد قال العلماء : يكره إفراد الصلاة عن التسليم . 
وقوله : « هادي الأمة) . مأخوذ من قوله تعالى : 9 وإنك لتهدي إلى صراط ‏ 
- من شيوخه: أبو بكر القفال» وأبو بكر الأودني» وأبو بكر محمد بن حبيب . 
من تلاميذه : الحاكم النيسابوري» وأبو سعيد الكنجروذي . 
من مصنفاته : المنهاج في شعب الإيمان , توفي سئة 1ه 
انظر ترجمته في طبقات السبكي »)١47/7(‏ البداية والنهاية 049/١19‏ وفيات الأعيان 
1775). 
)١(‏ يدل على ذلك قول الله - تعالى - :وما رسلا من قبلك من رسول ولا بي إلا إن 
تنى 4 . الحج/ ؟5. 
(؟) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمي الدمشقي : عر الدين» الملقب بسلطان 
العلماء والمعروف بابن عبد السلام» فقيه شافعي » بلغ رتبة الاجنهادء عالم في الأصول 
والعربية والتفسير. 
من شيوخه : فخر الدين بن عساكر. 
.من تلاميذه : تقي الدين بن دقيق العيد» وعلاء الدين أبي الحسن الباجي . 
من مصنفاته : القواعد الكبرى في أصول الفقه» فوائد في مشكل القرآن » الإمام في بيان أدلة 
الأحكام » سجاز القرآن املسم بالإشارة [ إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء شجرة المعارف » " 
التفسير الكبير» الفتاوى » العماد في. توريث العباد » وغيرها » توفي سنة ٠ه‏ بالقاهرة . 
انظر ترجمته في : : فوات الوفيات (؟/١‏ ه") » الفتح المبين (؟/17/) » الأعلام 51١/59‏ 
معجم المؤلفين (559/9) . 
06 انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعر بن عبد السلام (؟/77؟) ط مكتبة الكليات 
الأزهرية . 


١٠ 
: مستقيم 07" . وفسر الراغب الهداية : بالدلالة بلطف» قال : وأما قوله تعالى‎ 
. فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4(" فهو على التهكم””‎ 
وفى الحديث : ( يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة29؟ قال الرازي” : الكثير‎ 
ضم «الميم ) » بمعنى أن الله تعالى أهداه إلى الناس . وكان ابن البرقي”2 يقول : بكسر‎ 
«الميم» (5) من الهداية » وكان ضابطًا فهمًا متصرفًا في الفقه واللغةء والذي قاله‎ 
أجود ؛ لأنه بعث فلْه هاديّاء كما قال تعالى : «إوإنك لتهدي إلى صراط‎ 
. مستقيم 70#" . و«الرشاد) ضد الغي‎ 
سورة الشورى من الآية/؟5.‎ )١( 
(؟) سورة الصافات من الاية/ 7؟.‎ 
: قال الراغب في المفردات : الهداية : دلالة بلطف » ومنه الهدية . قال: وخخص ما كانت له‎ )( 
بهديت » وما كان إعطاء : بأهديت » نحو : أهديت الهدية » وهديت إلى البيت » إن قيل : كيف‎ 
جعات الهداية دلالة بلطف » وقد قال تعالى : وإ فاهدوهم إلى صراط الجحيم #4[ الصافات/57] ؟‎ 
قيل : ذلك استعمل في استعمال اللفظ على التهكم » مبالغة في المعنى » كقوله : <( فبشرهم‎ 
: . )079 2078 بعذاب أليم # . انظر المفردات للراغب (ص‎ 
الحديث رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال: حديث‎ )4( 
. )5/١( وانظر سنن الدارمي‎ » )*5/١( صحيح على شرطهما . انظر المستدرك‎ 
) وهو: فخر الدين أبو عبد الله بن محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي » الشافعي‎ )0( 
, 2. المفسر المتكلم الفقيه الأصولي» اشتغل على والدهء وكان إمامًا فقيهًا أصوليًا‎ 
تفقه على الكمال السمعاني » وقرأ على المجد الجيلي » أصله من طبرستان » ومولده في الري‎ 
. ه1١5 ؛ ههاء وإليها نسبته » ورحل إلئ خوارزم وما وراء النهر وخراسان . توفي سئة‎ 4 
من مصنفاته : التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب)» والمحصول في علم الأصول» والمعالم في‎ 
١ . الأصول أيضّاء والمطالب العالية » والمحصل في علم الكلام‎ 
وما بعدهاء الأعلام‎ )١١5/7( انظر ترجمته في : البداية والنهاية (/هه) » طبقات المفسرين‎ 
ّْ . 01 
ابن البرقي هو : محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الزهري» مولاهم » المصري ء المعروف بابن‎ )1( 
: . البرقي »ء محدث حافظ‎ ْ 
من مصنفاته : كتاب الضعفاء . وتوفي سنة 859 "اهها.‎ 
شذرات الذهب (؟1/١١١)» معجم المؤلفين‎ » )١74/9( انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ‎ 
.)5755/1١ 
سورة الشورى من الآية/ ؟ه.‎ )( 


١١5 


(ص) (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما قامت الطروس والسطور لعيون 
الألفاظ مقام بياضها وسوادها) 


ش20 كان الأولى ! إضافة الآل إئ الظاهر ؛ لأنه الوارد في السنة » وللخروج من 
خلاف من منع إضافته كك الضمير كالكسائي © والنحاسر 29 والريبدني7© .قال .ابن 


» وهو : علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي , الكوفي » المعروف بالكسائي » أبو الحسن » مقرئ‎ )١١ 
. لغوي » نحوي » نشأ في الكوفة وتنقل في البلدان واستوطن بغداد» وتعلم على كبر‎ 
. من شيوخه : الرؤاسي » وحمزة الزيات » وسمع من سايمان بن أرقم » وأبي بكر بن عياش‎ 
من نلاميذه : قرأ على خخلق بيغداد وبالرقة » وبغيرها من البلدان » توفي برنيويه إحدى قرى‎ 


الري سنة ماه 
من مصنفاته : المختصر في النحوء كتاب القراءات » معاني القرآن » مقطوع القرآن وموصوله » 
وغيرها. 


انظر ترجمته في : شذرات الذهب 891/19)» طبقات القراء (5/1ه)» معجم الأدباء 
15/و15) إنباه الرواة (؟/55؟)ء معجم المؤلفين (84/1) . 
(؟) النحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري » المعروف بالنحاس ء 
أبو جعفر نحوي » لغوي ء مفسر » أديب » فقيه » رحل إلى بغداد وغيرها. 
من شيونخه : المبرد » والأحفش » ونفطويه » والرجاج » وغيرهم . توفي سئة /7اه ,. 
من مصنفاته : معاني القرآن » أخبار الشعراء » الناسخ والمنسوخ » الكافي في فى الحو تفسير 
القرآن . 
انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان )49/١(‏ » شذرات الذهب (47/9) ٠‏ بغية الوعاة /1١‏ 
كضة” الأعلام (508/1)» معجم المؤلفين (؟/؟8) . 
الزبيدي هو: الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيبى بن عمران الربعي » الربيدي الأصل » 
البغدادي الحنبلي » سراج الدين ‏ أبو غبد الله » فقيه ) محدث )ع أديب » لغوي ) مقرى » ولد 
سنة 5 هه, 
تفقه وأفقى ودرس وحدث ببغداد ودمشق وغيرها . 
من شيوخه : أبو الوقت » وأبو زرعة » وأبو زيد الحموي » وغيرهم . 
من تلاميذه : سمع منه أم وروى عنه خلق كثير من الحفاظ وغيرهم» منهم : الربيثي » 
والضياء » وأبو ا الحجار الصا حي » وغيرهم ٠‏ توفي سنة 45 هه. 
من مصنفاته : البلغة في الفقه » منظومات في الفقه والقراءات . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)١414/50(‏ معجم المؤلفين (417/4). 


١١" 


مالك2(7 : وقد ثبعت إضافته إلى مضمر”؟ . وقيل لرسول الله هه : من آلك. يا 
رسول الله ؟ قال : « ألي كل تة تقى إلى يوم القيامة ) . أخرجه ماه( "© فى فوائدول" +توقيل”” 
نداش جيم لا واحد لدان لمعل 15 وقسيره يزيد قيما انان سول : بالقوم 


, وابن مالك هو: جمال الدين» أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن مالك الطائي‎ )١ 
الأندلسي » الشافعي , نزل في دمشق» وأخحذ العربية عن غير واحد» وحاز السبق فيهاء كان‎ 
. إمامًا حجة في النحو والصرف ء والقراءات وعللهاء وأشعار العرب . توفي سنة 51/9ه‎ 

من مؤلفاته الكثيرة : تسهيل الفوائد في النحوء الكافية » والشافية» وإعراب مشكل البخاري 
وغيرها . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب (71/50) » طبقات الشافعية ا (/510)» بغية 
الوعاة .)١7١/1١(‏ 

هع انظر نحقيق ذلك في الاقتضاب شرح الكتتاب لابن السيد (ص 76). 

(9) هو: تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن الجنيد» أبو القاسم البجلي » الرازي ثم 
الدمشقي ء» من حفاظ الحديث » مغربي الأصل » كان جات ديشن فى "عصره + 

من شيوخه : خيئمة » وأبو علي الحضائري » وطبقتهما . قال أبو بكر ا حداد : ما رأينا مثل تمام 
في الحفظ والخير . 

من مصنفاته : الفوائد » ثلاثون جزءًا في الحديث » منه جزء ء مخطوط في شستربتي م 
ومنلهة الأول والثاني والغالث والرابع » مخطوطات في مكتبة زهير الشاويش ببيروث » توفي 
سنة 4ه. 

انظر ترجمنة في : : شاءرات الذهب 2)5٠٠٠١/*(‏ كشف الظئون (؟95/5؟١)2»‏ إيضاح 
المكتورن ١؟8/5١2)5‏ الأعلام (/810) ء معجم المؤلفين (917/7) . 

(5) الحديث أخرجه تمام في فوائده من حديث شيبان بن فروخ عن أنس مرفوعًا بلفظ امول 
محمد ؟ فقال : كل تقي من أمة محمد) انظر المقاصد الحسنة ( صه) » تميبز الطيب من 
الخبيث (ص6) »2 كشف الخفا )١9:18/1١(‏ 2 فيض القدير (١05/1ه).‏ 

(5) انظر شرح الكوكب المنير (21/1) . 

() وابن عطية هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية بن ثمام المحاربي » الغرناطي 
المالكي ( أبو محمد ) , عالم مشارك في الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة والأدب » ولي 
قضاء مدينة المرية ورحل إلى المشرق . 

من مصنفاته : الجامع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء وبرنامج ضمنه مروياته وأسماء 
شيونخه » توفي ببلورقة في منتصف رمضان سنة ١أ5هض‏ وقيل : سلة ؟ههء وقيل : سنة 
هه 

انظر ترجمته في : بغية الوعاة (؟/7/) » الأعلام (7/7؟) ؛ معجم المؤلفين (97/5) . 


١١ 


الذين يعول أمرهم إلى المضاف إليه » وهو نص في أن «آل) ليس أصله أهلا كما زعم 
النحاس 7 , وقال الإمام في تفسير سورة مريم : الال : خخاصة الرجل الذين يثول أمرهم 
إليه » ثم قد يول أمرهم إليه" للقرابة تارة وللصحبة أخرى ؟ كال فرعون » وللموافقة 
في الدين؛ كال النبي 8ك . انتهى0©. وهو حسن يجمع الأقوال ويقتضي أنه 
مشترك » ولا يستعمل إلا في التعظيم . وآله بنو هاشم والمطلب » وقيل : جميع الامة ؛ 
وقيل : أولاد فاطمة رضي اللّه عنها"؟ . والأصحاب : جمع صاحب » وهو كل مسلم 
رآى النبي 7 , وقدم الآل لشرفهم » وعطف الأصحاب عليهم ؛ لآن بينهما 
عمومًا وخصوصًا من وجه ؛ لأن التابعي الذي هو من بني هاشم وبني المطلب من 


)١(‏ في السخة (ك): الناس. 

(؟) ثم قد يعول أمرهم إليه » ساقطة من النسختين (ك) و(ط) ومثبتة من تفسير الإمام . 

(8) انظر مفاتيح الغيب للإمام الرازي (٠؟/95)‏ ط دار الغد العربي 4١7‏ اه / 1997م. 

(4) قال شمس الدين البعلي : الآل مطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاثة معان : 
أحدها : الجند والأتباع » كقوله تعالى : «9 آل فرعون 4 [البقرة/ ٠‏ 5] » أي : أجناده وأتباعه . 

الثاني : النفس » كقوله تعالى : «وآل موسى وآل هارون © [ البقرة//4] » بمعنى نفسهما . 
الثالث.: أهل البيت خاصةء وآله : أتباعه على دينه » وقيل : بنو هاشم وبنو المطلب » وهو 
اختيار الشافعي رضي الله عنهء وقيل : آله أهله . ما أردته . 

انظر : المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص”") ط المكتب الإسلامي بدمشق» وانظر معنى 
الآل أيضًا في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (١/5؟؟)‏ . 

(ه) الصحابي في اللغة» جاء في المصباح المنير: صحبته أصحبه فأنا صاحب » وا جمع صحب 
وأصحاب وصحابة» والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له ررية ومجالسة » واستصحبه 
دعاه إلى الصحبة والرفقة » ولازمه . انظر المصباح المنير 0637/١‏ » القاموس الحيط (31/1) ؛ 
المعجم الوسيط .)9077/1١(‏ وفي اصطلاح الأصوليين اختافوا فيه : فذهب الأكثرون إلى أنه 
من اجتمع مؤمئًا بمحمد فإ ولو ساعة » روى عنه أو لا ؛ لأن اللغة تقتضي ذلك » وإن كان 
العرف يقتضي طول الصحبة وكثرتها . | 

وقيل : يشترط الرواية وطول الصحبةء وقيل: يشترط أحدهما . 

انظر المعتمد للبصري (؟/؟7١)»‏ المستصفى للغزالي »)١15/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 
. روضة الناظر (ص١1)»‏ مقدمة ابن الصلاح (ص557)» شرح النووي على 
صحيح مسلم (85/1)» شرح تنقيح الفصول (ص750) » مختصر الطوفي (ص15) » 
البحر المحيط (701/4) » غاية الوصول للأنصاري (ص؛ )٠١‏ » فواتٌ الرحموت )1١8/5(‏ » 
إرشاد الفحول (ص١07.‏ 000000 ظ 


١١: 


الآلء وليس من الصحابة » وسلمان - مثلا - بالعكس» وعلي - مثلا - صحابى 
آل 1 

وقوله : وما قامت) ما في وضع الظرف أي : مدة . و( الطروس ) : جمع / 
طرس بكسر الطاء » فسره الجوهري بالصحيفة » ثم قال2'7 : ويقال : هي التي محيت 
ثم كتبت» وعلى هذا اقنصر في ١‏ اللحكم ) . وحكى فيها لغة أخرى : طلس » باللام 
بدل الرأو7"ك وقال الغراء9) 7 0 الجامع 6 الطرس : الكتاب الذي قد محي مأ فيه 
ثم كتب» وقيل: هو الصحيفة بعينهاء وإما يقال للذي محي : طلس» وحكي 
فيها : طرس وطرص » بالسين والصاد » واستعمال المصنف (عيون الألفاظ ) 
' استعارة بليغة » ورشحها بالبياض والسواد؛ فإنهما من لوازم العيون » وفيه لف 
ونشر. مرتب ٠‏ فالبياض للطروس؛ والسواد للسطورء وفيه استعمال الطروس 
للصحيفة البيضاء » وفيه ما سبق » وفي الطروس والسطور جناس القلب ؛ لاختلافهما 
في ترتيب الحروف فهو نظير: ( اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا)”؟ . ومقصود 
المصنف تأبيد الصلاة عليه على الدوام” ؛ إذ لا تزال طائفة29 من الأمة على الحق 


)32( في النسخة (١‏ زيادة : وهي » ولا وجه لها. 

(؟) انظر الصحاح للجوهري (؟/140) مادة 9 طرس 6. 

(2١‏ والفراء هو : أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء ) ولد سبة 454اه. 

قال ابن خلكان : كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب » رمى بالاعتزال . 
من شيوخه : الكسائي ٠‏ وأبو بكر بن عياش » وسفيان بن عييئة . 
من تلاميذه : سلمة بن عاصم » ومحمد بن الجهم » وهارون بن عبد الله , 
من مصئفاته : معاني القرآن 3 والملقصور والممدود 3 والحدود . توفي سنة /اء لاه. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (1175/5) ؛ طبقات المفسرين (771/1) » بغية الوعاة (؟/88”) . 

(5) هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد فى مسنده . 

انظر: بذل المجهرد (١٠؟٠/؟١١)2‏ سنن أبن ماجه (750/5) » مسند الإمام أحمد (/؟) . 
:2( قال الشيخ حسن العطار في ححاشيته على شرح اللي لجمع الجوامع 5/1١١‏ : 

00 وما أبد الصلاة دون الحمد ؛ لآن الله غني عن جميع خلقه » فلا ينتفع بحمد حامدء ولا 
بعبادة عابد » وإثما يقع ذلك للعبدء بخلاف الصلاة عليه إل » فإنه ينتفع بهاء وإن كان 
اللائق أن ينوي المصلي عود نفعها له فتأبيد الصلاة تكثير الفائدة للمصلي والمصلى عليه 
بخلاف الحمد» فإن تأييده إنما يكثر الفائدة للحامد . اه ما أردته . 

(5) الطائفة في اللغة : الجماعة وعن ابن عباس : الواحد فما فوقه» نحو قوله تعالى: 2 - 


١١ه‎ 


حتى تقوم الساعة(2 » ووجود الطروس من لوازم بقائهاء فعبر باللازم وأراد الملزوم » 
وخص التعليق على ذلك دون غيره من الأشياء المؤبدة ؛ لشرف العلم المبعوث به النبي 
الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم . 


(ص) («ونضرع إليك”" في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع , الآتي من 
فني الأصول بالقراعد القراطع , البالغ من ن الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي (5ب) 
الجد والتشمير والوارد من زهاء مائة مصدف منهلا يروي وميرء الحيط بزبدة ما 
في شرحي على اتختصر والمنهاج مع مزيد كنير) 


(ش) ضرع الرجل ضراعة خضع وذل » » قال الفراء : يقال : جاء فلان يتضرع 
ويتعرض : بمعنى إذا جاء يطلب إليك الحاجة9؟ ‏ ولا شك أن التضرع أبلغ » فإنه نهاية 
السؤال ؛ فلهذا آثره المصنف »> ردي نح سن شرع يران عن ] متعلق: جنع . 
“وحذف تاء المضارعة فيه متهي 7 » وأصله نتضرع » ثم أدغم » وكأنه طلب 

من الله - تعالى - دفع الموانع العائقة له عن إكمال هذا لت 2 وذلك يستلزم 


«( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 [ النور/؟] » فإن صح فمجازء ولا يلزم مثله في 
انظر: الصحاح للجوهري »)١1917/5(‏ وانظر: المستصفى للغزالي (؟/954)» وشرح 
الكوكب المير 59/5 )١‏ . 
)١١‏ هذا اقتباس من حديث نبوي شريف : 9 لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ) » وفي 
رواية : «قائمة على الحق ) . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » 
وابن ماجه » وأحمد ؛ والحاكم » وابن حبان - عن ثوبان وجابر بن سمرة ومعاوية وعمران 
ابن حصين بألفاظ متقاربة . 
انظر : صحيح البخاري (١/54؟:‏ 2585/9 5717/4), صحيح مسلم (17/9؟5١)‏ وما 
بعدها سان أبي داود (؟/4) » تحفة الأحوذي (5/ 4» 87 4) » سنن ابن ماجه )4/١(‏ » 

' مسند الإمام أحمد (97/4)؛ > للحاكم (4494/4)» موارد الظمآن (ص458) » 
الفتح الكبير (0091/7 ٠‏ تخريج أحاديث البزدوي (ص 47 5) . 

(؟) في الدسخيين (2) ؛ » (ط) : ونضرع إليه . وما أثبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح احلي . 

١9؟)‏ جاء في المعجم الوسيط (١/59ه):‏ 

ا : تذلل وخضع» يح سوا يا عر 02 
ويقال : تضرع إلى الله : ابتهل . آه ما أردته . 
ع ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك).ء ومثبت من النسخة (ط). 


وليل 
طلب كماله » وكأنه إنما لم يطلبه ابتداء ؛ لأنه قد يصحبه مانع» فسأل رفع الموانع 
أصلا ورأسًا . والآتي ) : صفة لجمع الجوامع » وهو اسم فاعل من أتى معني 0 
ومنه قولهم : :ما أقرب ما هوا آت 4 و« بالقواعد ) متعلق بهة. و( من فني الأصول » 
متعلق بالقواعد » و( من ) للبيان » والفن : انوع . قال الجوهري : فن الرجل كثر تفننه 
في الأمور » أي : تنوعه» والفنون : الأنواع, والأفانين : الأساليب27 . والألف 
واللام في «الأصول) للاستغراق ؛ ليعم أصول الفقه وأصول الدين بدليل تثنية فن » 
وقوله بعده : من الإحاطة بالأصلين. وفي «القواعد)(© و( القواطع) الجناس 
اللاحق ؛ لاتفاق الكلمتين في عدد الحروف والهيئات , واختلافهما في الآخرء فهو 
نظير قوله تعالى : 9 وإذا جاءهم أمر من الأمن 274 . وفي التعبير ب « البالغ ) 
و( الإحاطة ) من النهاية في الاطلاع على الأصلين ما لا يخفى » و مبلغ» منصوب 
الالح . و(الجد) بكسر الجيم : الجهد . وه زهاء مائة ) أي 0 
لغة؟» وكلام النقهاء في باب الوصية يخالفه» ثم كلام الأخفش يقتضى أنها 
محدودة, فإنه ذكرها فى باب ما يمد ولكن صاحب ١‏ الصحاح ) ام 
المعتل”2» وعلى المد اقتصر صاحب ١‏ المشارق »» قال : ويقال لها باللام بدل 
الزاي . ١‏ ويُروي ) بضم أوله : من الري » وهو الشبع من الماء» يقال منه : رويت 
. بكسر الواو ‏ أروى رَيّا وريّاء وفي الحديث : « رَويت » بالفتح » وما أحسن قول 
بعضهم : رويت وما رويت من الرواية . 


وا يرا : يفنح أوله ».و يجوز ضمها ؛ لأنه يقال : مار وأمار بمعنى ». من 
0 ايارسل رده ارم لص ريه ارم : ما عندهم خير 
ولا ب 


.) مادة « فان‎ )؟١‎ 78 251١1/7//5( انظر الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) القواعد : جمع قاعدة » وهي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منهء كالأمر 
للوجوب والفور. والفرق بينها وبين الضابط أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى 2 
والضابط يجمع فروعًا من باب واحد. راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم (صة؟"١)»‏ شرح 
الكوكب المنير (70/1) . 

)١5(‏ سورة ة النساء من الاية/ ااا ش 

(4) أنظر لسان العرب لابن منظور )١885/7(‏ ط دار المعارف » المعجم الوسيط )470/1١(‏ . 

(5) انظر الصحاح للجوهري (7170/57؟) مادة 9 زها ) . 

(7) انظر المعجم الوسيط (53/5؟3). 


١ى١١/‎ 

(ص) (وينحصر في مقدمات وسبعة كتب ) 

(ش) . الانحصار مطاوع حصرء وحق انفعل أن يطاوع مثل الثلاثي نحو: 
ضربته فانضرب » ويقل في الرباعي أزعجته فاتزعج . قال أبو السعادات7) : والحضر: 
التضييق » قال تعالى : فل واحصروهم 294: وانحصار الشيء في أشياء يكون على 
وجهين: أحدهما : انحصاره في جزثئياته» كانحصار الكلمة في : الاسم والفعل 
والحرف » الثاني : انحصاره في أجزائه » كانجصار الكلام في الاسم والفعل والحرف 
أيضّاء والفرق بينهما أن اسم المحصور في الأول يكون صادقًا على كل واحد من 
الأشياء المحصور فيها هوء بخلاف الثاني . والضمير في قوله (هأ) : و( ينحصر) : إما 
أن يعود على هذا المختصر » أو إلى أصول الفقه » لا جائز ز أن يعود على الختصر المدلول 
عليه بقوله في الخطبة : « جمع الجوامع الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع ) ؛ فإن 
( جمع الجوامع ( يشتمل على غير المقدمة والسبعة كتب » من علم أصول الدين 
را أن يعود إلى أصول الفقه المدلول عليه بقوله في 
الخطبة : : (المحيط بزبدة ما في شرحي على ١‏ المختصر » وه المنهاج ) » مع مزيد 
كثير ) » وليسٍ المذكور في الشرحين غير أصول الفقه » فيقال عليه : إن من جملة 
المقدفات حد أصول الفقه وغيره من قواعد المنطق » ونحوها هما لا يعد من أصول 
الفقه» فلا يكون جزءًا منه خروجها عنه اصطلاحاء وقد يجاب بأنه لما توقف الأصول 
عليها » جعلها جزءًا منه على طريق التغليب » ووجه الانحصار فيما ذكره أن ما تضمنه 
الأصول ؛ إما مقصود بالذات ٠‏ أو لا » والثاني : المقدمات » إذ لابد أن يتوقف عليه 
المقصود » وإلا لم يحتج إليه » الأول : إن كان الغرض منه استنياط الأحكام 4 
فالبحث إما عن نفس الاستنباط وهو الاجتهاد » وإما عما تستنبط هي منه إما عند 
تعارضها وهو الترجيح ؛ أو لا وهو الأدلة والاستدلال . 


)١(‏ هو: أسعد ل لع ل و رك بن وهبان بن شوارء السلمي 
السنجاري الشافعي » أبو السعادات البهاء » كان فقيهًا » وتكلم في الخلاف إلا أنه غلب عليه 


الشعر وأجاد فيه واشتهر به 3 ولد و في إربل سنة لامها وتوفي 0 5ه . من 
آثاره ديوان شعر )2 وفي شعرة. رقة . 
انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان (4/1 )5١‏ » البداية والنهاية »)١١١/(‏ شذرات الذهب 


(4/5١٠)ء‏ الاعلام للزركلي )74/١(‏ » معجم المؤلفين .)١١5/1١(‏ 
(؟) سورة التوبة من الآية/ه. , 


١1/8 
. (ص) «الكلام في المقدمات)‎ 


«(ش) المقدمات : جمع مقدمة» وهي في اصطلاح المكماء : القضية المجعولة 
جزء الدليل» كقولنا : العالم ممكن» وكل(!) ممكن له سبب » فينتج : أن العالم له 
5 . فكل واحدة من هذه تسمى مقدمة0) . وأما عند المتكلمين : فما يتوقف عليه 
حصول أمر آخرء وهو مراد المصنف » وهي7© أعم من الأولى. » فالمقدمة لبيان 
السوابق » والفصول المعبر عنها هنا بالكتب لبيان المقاصد » وهي مأخوذة من مقدمة 
العنبكر وهو اول ما يبدو وفيها لغتان : فتح الدال ؟ باعتبار المفعولية » بمعنى قدمت 
على المقصود إعانة على فهمه» وكسرها؛ بقار القاعيام بمعنى متقدمة من قوله 
تعالى : < لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 274 , قيل : والكسر أشهرء وكأنهم 
لحظوا أنه لا وجب تقدمها بالذات ؛ لابتناء ما عدا 0 رجح تقدير الفاعلية 
فيها ؛ للإشعار بأنها تقدمت بنفسها بخلاف الفتح0© . 


(ص) لأصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية » وقيل : معر 17 


. في السخة (ك) : فكل‎ )١( 
)» )84/5( انظر: تحرير القواعد المنطقية للرازي (ص؛) وما بعدها » شرح مختصر الطوفي‎ )( 
. ؟) ط الحابي.» حاشية الباجوري على متن السلم (ص47)‎ ١١ التعريفات للجرجاني (ص‎ 
في النسخة (ط) : وهو.‎ )9( 
.٠/ةيآلا سورة الحجرات من‎ )4( 
” شرح الكوكب المنير(١/ يست شه‎ ء)٠‎ ١ انظرالاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد (ص/‎ )5( 
هذا تعريف أصولٍ الفقه باعتباره لقبًا؛ ولذا أرى أن من الواجب أن نعرفه باعتباره مركب‎ )5( 
: إضافيًا » فتقول : الأصل في اللغة : احتلفوا فيه على خمسة أوجه‎ 
أحدها : ما يينى عليه غيره » سواء أكان حسيًا كابناء السقف على الجدار» أم كان عقايًا‎ 
شرح العضد‎ »)5/١( كابتناء الحكم على الدليل» أو المعلول على علته . المعتمد للبصري‎ 
/١( التعريفات (ص؟؟) » تيسير التحرير‎ » )1/١( على ابن الحاجب (5/1؟) » نهاية السول‎ 
. ؟ ١)؛ إرشاد الفحول (ص)‎ 
. )1117/١( التحصيل من المحصول للأرموي‎ »)4/١( الثاني : النحتاج إليه . المحصول للرازي‎ 
/؟١ شرح مختصر الطوفي‎ »)8/١( الثالث : ما يستند تحقق الشيء إليه . الإحكام للآمدي‎ 
المصباح المنير (١1/1١5؟) . ف‎ ».)8 


ْ دل 
والإجمالية فصل أخرج به الأدلة التفصيلية بحسب مسألة مسألة وهو الفقهء 


> الرابع : ما منه الشيء. نهاية الوصول للهندي (١/4ب)‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 01 أصول تيمور » شرح تنقيح الفصول (ص١5٠١)‏ . ش 

لكايس #الندا القئى ع واغختار هو الأول والأخير. راجع نهاية السول (١/5١)؛‏ البحر 
المحيط .)١15/1١(‏ 

لكن الإمام السبككي قال في الإبهاج :)١١ :5١/١(‏ 

والأصل : ما يتفرع عليه غيره» وهذه الغبارة أحسن من قول أبي الحسنين: ما يبنى عليه 
غيره ؛ لأنه لا يقال : إن الولد يبنى على الوالد» ويقال : إنه فرعه . وأحسن من قول صاحب 
الحاصل : ما منه الشيء؛ لاشتراك « من 6غ بين الابتداء والتبعيض . وأحسن من قول الإمام : 
لمحتاج إليه ؟ لأنه إن أريد بالاحتياج ما يعرف في علم الكلام من احتياج الآثر إلى المؤثرء 
والموجود إلى الموجد - لزم إطلاق الأصل على الله تعالى » وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء» 
لزم إطلاقه على الجزء والشرط وانتفاء لمانع » وإن أريد ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج ؛ 
لام إظلافه على ل كل واللبس ونحوهماء وكل هذه اللوازم مستدكرة » وكل هذه التعريفات 
للأصل بحسب اللغة» وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في لغتهمء وهو ما ينبهنا على أن 
الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة . اه ما أردته . 

أما الأصل في اصطلاح الأصوليين : فيطلق على أربعة أشياء : 

أحدها : الدليل الغالب » يقال : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة , أي : دليلهاء وهذا 
هو المعنى المراد في علم الأصول . 

. الثاني : الرجحان » أي : على الراجح من الأمرين » كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون 
المجاز. 


الثالث : القاعدة المستمرة » كقولهم : أكل المينة على خلاف الأصل . 

الرابع : المقيس عليه » وهو ما يقابل الفرع من باب القياس . راجع المعتمد )0/١(‏ » شرح 
العضد على اين الحاجب (55/1؟)» نهاية السول »)١9614/١(‏ البحر المحيط )١17/١(‏ ؛ 
فواتح الرحموت )8/١(‏ ؛ إرشاد الفحول (ص"2) . 

والفقه في اللغة : اختلفوا في معناه لغدّ على أقوال : 

أحدها : أنه خاص بفهم غرض اللمتكلم من كلامه» سواء أكان الغرض دقيقًا أم جليًاء فلا 
يطلق على غير الفهم . . ٠‏ ا 
الثاني : ذهب الغزالي ومن حذا حذوه إلى أن معناه : العلم بالشيء والفهم لهدء سواء أكان . 
المفهوم دقيقًا أم جايًا » وسواء أكان غرضًا للمتكلم أم لا. انظر المستصفى للغزالي )4/١(‏ .> 


١" 


ومعنى الإجمالية كما قال أبو الحسين2'7 في المعتمد : أنها غير معينة » ألا ترى أنا إذا 
تكلمنا في0© أن الأمر للوجوب » لم نشر إلى أمر معين» وكذلك النهي والإجماع 
والقياس» وليس كذلك أدلة الفقه؛ لأنها معينة» نحو قوله ويك : «إنما الأعمال 
بالنيات )0) . قال : ولهذا كان قول من قال : أصول الفقه كلام في أدلة الفقه - 
يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء في أدلة الفقه المعينة ؛ كلامًا في أصول الفقه ؛ فلهذا 
قيدنا الأدلة الإجمالية(*) . انتهى . وهذا هو الختار في تعريفه » أعني أن الأصول نفس 


- الثالث : ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع إلى أنه خاص بفهم الأشياء 
الدقيقة » سواء أكانت غرض المتكلم أم لا ٠‏ انظر شرح اللمع للشيرازي ١١/لاهليء‏ وانظر 
المعتمد للبصري »)4/١(‏ المحصول.للرازي )1/١(‏ ؛ الإحكام للآمدي (00/1) »شرح تتقيح 
الفصول (ص6١)»)‏ شرح مختصر الطوفي 45/95١‏ وما بعدها ) شرح العضد على ابن 
الحاجت ١١/5ك)‏ نهاية السول للإسنوي ١١/ه0)»‏ التمهيد للإسنوي (صء ©) » البحر 
حيط »)750:15/1١(‏ إرشاد الفحول (ص”) » وسيأتي تعريف الفقه اصطلاحا قريها . 
)١(‏ هو: : محمد بن علي بن الطيب البصري , أحد أئمة المعتزلة » كان يشار إليه بالبنان في علم 
الأصول والكلام » قوي في المجادلة والدفاع عن آراء المعترلة . من مصنفاته : المعدمد في أصول 
الفقه ) وهو كتاب قيم من مصادر كتاب الإمام الرازي (المحصول) » وله عع العمدة للقاضي 
عبد الجبار توفي سئة كلعهم . ولم أر ذكرًا لتلاميذه ولا لمشايخهء إلا أ: 0 
الحسد دقل كا عن قاضي اقضاة د بار »وقول : أطال الله بقاءه» فهذا يدل على 
يمكن أن يكون من مشايخه . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ساد الأصوليين للمراغي (517/1)» فرق 
وطبقات المعترلة (صه ؟). 
(5) في النسخة (ك) : على . 
(؟) هذا طرف من حديث مشهور رواه البخاري 2( ومسلم ) وأصحاب السئن ) وأحيد: 
ع ل ل ل 


0 الاحاديث التي عليها مدار الدين , والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود») ٠‏ 


والمراد نفي أحكامها كالصحة والفضيلة . انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي »)5/١(‏ 
صحيح مسلم 5ه اهل سنن أبي داود 0/1١‏ )2 نحفة الأحوذي بشرح الترمذي (5/ 
اتديية 2 سان النسائي 1١‏ 5)» سان أبن مأجه 517/5 فيض القدير ١1ل‏ 206 
مسند الإمام أحمد (١55/1؟)‏ . 

(5) كلام في » ساقطة من الدسختين (ك) » (ط) » وشا ين الديد: 

(5) انظر المعتمد لأبي الحسين (15/1) ط دار الكتب العلمية بيروت» المحصول الام 


د 


لحيل 
الأدلة لا معرفتها ؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولاء وهو الذي 
ذكره (هب) الحذاق 4 كالقاضي أبي 0 04 وإمام الجرمي00) والرازي 4 والأمدي2© 


وأبو بكر » ولد بالبصرة سئة 5ه » وسكن بغداد . من شيوخه أ بهري » وابن أبي 
زيد » وأبو مجاهد . ومن تلاميذه : أبو ذر الهروي » وأبو عمران الفاسي » والقاضي أبن نصر . 
كان شافعي المذهب » مجدد المائة الرابعة » رد على الفرق والمبتدعة ‏ قاضيًا من كبار علماء 
الكلام . 

من مصنفاته : التقريب والإرشاد » المقنع في أصول الفقه » تمهيد الأوائل في تلخيص 
الدلائل . توفي سنئة .4ه . انظر ترجمته في البداية والنهاية )”5٠/1١١(‏ » تاريخ بغداد 
(ه/9/ا") ء شذرات الذهب (158/7) . 

(1) هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني » الأصواي 2( 
الأديب » الفقيه » الشافعي » سمي إمام الحرمين ؛ لأنه مكث بين مكة والمدينة أربع سئنوات 
يدرس العلم ويفتي . ' 

من شيوخه : والده ‏ والقاضي حسين » وأبو القاسم الإسكاف وغيره » بمدرسة البيهقي . 
من تلاميذه : زاهر الشحامي » أبو عبد الله الفراوي » إسماعيل بن أبي صالح المؤذن . 
من مصنفاته : البرهان 4 والورقات ( والتلخيص 4 والتحفة في أصول الفقه » والنهاية في 
الفقه » والشامل » والعقيدة النظامية في علم الكلام » والغيائي » وغيرها . توفي سنة 4ه . 
انظر ترجمته في : طبقات السبكي )١55/0(‏ »2 وفيات الأعيان )١717/*(‏ » شذرات الذهب 
(م/مره ؟)» النجوم الزاهرة (5/0؟١١)»‏ وانظر : البرهان »)07/8/١(‏ ط دار الوفاء حيث 
قال : فإن قيل : فما أصول الفقه ؟ قلنا: هي أدلته » وأدلة الفقه هي الادلة السمعية . 
() وهو : أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغابي الآمدي » 
“الأصولي 3 المتكلم 2 بارع في علم الخللاف » الحنبلي ثم الشافعي » ولد بآمد سئة- ١1مههء‏ 
وتعلم في بنداد والشام ( وخكن إلى القاهرة . من سيو خه : ابن المنى » ابن شاتيل ( وأبن 
فاضلان ء» ولم أر من سمى أحدا من تلاميذه . 
من مصنفاته : الإحكام في أصول الأحكام » واختصاره » منتهى السول في الأصول » وأبكار 
الأفكار » وغاية المرام في علم الكلام ؛ الموازنة بين أبي تمام والبحتري » وغيرها . توفي سنة 
١ه‏ بدمشق . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (551/8)» البداية والنهاية لابن كثير (7١/50١)؛‏ 
الأعلام للزركلي (775/5) ؛ وانظر : الإحكام للآمدي )8/1١(‏ حيث قال : فأصول الفقة هي 
أدلة الفقه . 
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وغيرهه20 » واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد9؟ . ظ 
وقيل : بل أصول الفقه معرفة الأدلة . وعليه جرى في ١‏ المنهاج و" 
وكذا ابن الحاجب227؟ , إلا أنه عبر بالعلم بها0© » ووجهه بعضهم بأن العلم 


(1) انظر في تعريف أصول الفقه : الحدود للباجي (ص75) » اللمع (ص4)» المستصفى )4/١(‏ » 
معراج المنهاج للجزري )"5/١(‏ » شرح العضد )١5/١(‏ » شرح مختصر الطوفي (34/5) » نهاية 
السول (11/1) » البحر حيط (4/1 )١‏ ؛ فواتح الرحموت )١ 5/١(‏ ؛ إرشاد الفحول (ص"7) . 

(؟) هو : أبو الفتوح محمد بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء » المعروف بتقي الدين ابن دقيق 
العيد 4 المالكي الشافعي 2 أتققن المذهبين » وكان يفتي فيهماء عالم 5-6 والمتقول , عظيم 

في النفوس » ولد عام 1 5 . من شيوشحه : أحمد بن عبد الدائم » والرين بن خالد . ٠.‏ ومن 
ل : أبو بي يحبى التونسي » والإخنائي » وقطب الدين . من مصنفاته : شرح العنوان في 
أصول الدين» كتاب الإلمام في اه وإحكام الأحكام شرح العمدة . ٠‏ توفي سنة 
.اه . انظر ترجمته في البداية والنهاية (5 251/1١‏ » الديباج المذهب (؟/818)» طبقات 
السبكي (51/5؟) » شجرة النور الزكية (صة18١)‏ . 

(9) حيث عرفه البيضاوي بقوله : معرفة دلائل الفقه جنال وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيد . منهاج الوصول (ص4؟) . 

(4) ابن الحاجب هو: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني ثم المصري » 
ولد في إسنا من صعيد مصر سنة ههاء ونشأ في القاهرة » ودفن بالإسكندرية سنة 

4هاء وكان أبوه حاجيا فعرف به » وكان إمامًا فاضلا » فقيهًاء أُصوليًا ؛ متكلماء نظارًا » 
أديئا 84 شاعرًا ٠.‏ من تلامذته : القرانفي 3 وابن ع المثير . ٠‏ من مصنفاته : : منتهى السول , والأمل 
مختصر المنتهى 06 مثل : الكافية » وأيضا في الصرف » 
0 2 والأدب 2 والتاريخ 04 والفقه . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب (4/0 8؟) » بغية الوعاة »)١14/9(‏ والأعلام (511/5) . 

(0) حيث قال : حده لقهًا : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
عن أدلتها التفصيلية . انظر ممختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ١١146/1ا).‏ 

وقيل في تعريفه : مجموع طرق الفقه إجمالا » وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد » 
وقيل : ما يبتنى عليه مسائل الفقه وتعلم أحكامها به » وقيل : القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية . انظر : المعتمد للبضري )5/١(‏ » اللمع (ص4) » المستصفى (١/؟)‏ ؛ 
الحدود (ص5”) » الإحكام للآمدي )8/1١(‏ . المحلي على جمع الجوامع (١/؟7)‏ ؛ العضد على 
ابن الحاجب وحواشيه »)١ 0/١١‏ معراج المنهاج (75/1) » الإبهاج للسبكي »)١5/1١(‏ نهاية 
السول )١7/1(‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير 4/١(‏ 4)» فواتٌ الرحموت )١ 4/١(‏ . 


يفيل 

بالأدلة موصل إلى المدلول» والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها . 

والحاصل : أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق 
العلم بها » فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق ئق أو العلم بها ؟ وامختار الأول ؛ ؛ لأن 
أهل العرف لا يسمون العلوم"2 أصولا, 4 ويقول : هذا كتاب أصول ؛ ولأن الأصول 
لغة : الأدلة » فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي » ومن هنا جعل 
المصنف وغيره الفقه : العلم بالأحكام» لا نفسها ؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال 
اللغوي2؟ ؛ إذ الفقه لغة : الفهم » وليس كذلك الأصول » وبهذا ينفصل عن سؤال 
جعل الأصول الأدلة» والفقه العلم بالأحكاء29 . 


هذا تقرير كلام المصدف وفيه كلماثت : الأولى : إنه إغا يحد اللقبي لا 
الإضافي ؛ بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده » وحيئئذ فكيف دي يصح جعله نفس 
الأدلة ! فإن اللقبي هو ما نقل عن الإضافة وجعل علمًا على الفن » ع بره 
لا نقل فيه . 

وكيف يصح أن يحكي فيه قولا إنه معرفة الأدلة . وليس ذلك خلاقًا متواردًا 
علي محل واحد» بل هما طريقان7) لمقصودين متغايرين » فمن قصد الإضافي فسره 
بالأدلة » ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها ؛ ولهذا لما جمع ابن الحاجب يينهما عرف 
اللقبي بالعلم » والإضافي بالأدلة0”» : ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد 
لا العلم بها لثبوتها في نفس الأمرء ءلم بها أم لا- فقد غفل عن هذا المعنى , 
ولم يقع على مرادهء فإنه قبل العلمية29 بمعنى الأدلة» وأما بعده فصار معنى 


41 في السحة رك ٠‏ امار 

(؟) انظر : البحر انحيط لاز ركشي » وزاد فيه : وولأن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك 
الأدلة وإن لم يعرفه الشخص» . انظر البحر الغيط (١/5؟)‏ . 

(59) انظر : الربهاج في شرح المنهاج (١/7؟)‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية بتحقيق د. شعبان 

محمد إسماعيل . 

(4) في السخة (ط) : طريقين. 

(0) حيث قال : أما حده لقا : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن 
أدلتها التفصياية » وأما حده مضافًا : فالأصول : الأدلة: والفقه : العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستد لال واللاسصوي ا رو ار 

() في النسخة (24) : النفلية . 


ل 
أصول الفقه؛ علم أصوله . كما يقال : سورة البقرة» ثم يقال : البقرة ؛ باعتبار 
النقل إلى علم السورة . وإمام الحرمين لما عرفه في « البرهان 206 بالأدلة 29 قال 
شارحه الإبياري©2 : أراد الإضافي . نعم المصنف تابع والده الشيخ الإمام©» ,(0) فإنه 
اقتنص ذلك من تخالف عبارة « المنهاج ) « واللحصول © مع أن كلا منهما د 
اللقبي » فالبيضاوي9؟2 جعله22 العلم بالأدلة والكيفيتين» والإمام جعله عبارة عن 


)١(‏ في البرهان» ساقطة من النسخة (ك) . ش 

(١؟)‏ حيث قال : فإن قيل : فما أصول الفقه ؟ قلنا : هي أدلته . انظر البرهان لإمام الحرمين )//./١(‏ . 

592) وهو: شمس الدين » أبو الحسن » علي بن إسماعيل بن عطية الإبياري » أحد أئمة الإسلام 
احققين » أصولي فقيه ) محدث » إليه انتهت الرحلة » من شيوخه : القاضي ابن سلامة » وأبو 
الطاهر بن عوف » ومن تلاميذه: ابن الحاجب » وعبد الكريم بن عطاء الله » من مصنفاته : 
شرح البرهان » وسفينة النجاة ؛ وتكملة كتاب مخلوف الجامع بين التبصرة والجامع » توفي سنة 
8ه . انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية (ص57١)»‏ الديباج (؟/1١١)‏ » الفتح المبين 
(؟/2)07 وانظر التحقيق والبيان شرح البرهان للإبياري لوحة (7/]) » حيث قال : والإمام إنما 
أطلقه مضافا. مخطوط بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم 707. 

(5) الشيخ الإمام هو : تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن عبد الكافي السبكي 
الانصاري الخررجي أبو الحسن » شيخ الإسلام في عصره» وأحد الحفاظ المفسرين » وهو والد 
التاج السبكي والبهاء السبكي » ولد في سببك من أعمال المنوفية بمصر سنة 7ه » وانتقل إلى 
القاهرة » ثم إلى الشام , ولي قضاء الشام سئة 9*/ه » واعتل فعاد إلى القاهرة فتوفي سلة 
0/اه ؛ من شيوخه : علاء الدين الباجي » والسيف البغدادي » وأبو حيان » والدمياطي » من 
مصنفاته : الابتهاج في شرح المنهاج للنووي » الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم » الإبهاج في 
شرح المنهاج شرع فيه ولم يكمله ) وأكمله أبنه بعده . 
انظر الدرر الكامنة )١4/(‏ , الأعلام للزركلي (807/4) ؛ معجم المؤلفين )١717/7(‏ . 

(0) انظر في ذلك : الإبهاج في شرح المنهاج )5١/١(‏ وما بعدها . 

(1) هو : الإمام أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي » البيضاوي » المتوفى سنة 
ها2)0 وقيل ا ١5اهء‏ قاضي القضاة » صاحب المنهاج في أصول الفقه» كان إمامًا 
مبررًا نظارا» خيرا : صالحا ؛ متعبدًا 4 ولي قضاء شيراز» ولد رحمه ايله بالمديئة البيضاء 
بفارس قرب شيراز » ورحل إلى تبريز وتوفي بهاء وقد تأثر كثيرا بالإمام الرازي. ‏ , 
من مصنفاته الكثيرة : منهاج الوصول إلى علم الأصول » شرح المطالع » أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل في التفسير . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية )١51//8(‏ » شذرات الذهب (5/ 

295 الاعلام (4/. »)١‏ معجم المؤلفين (99//9) » الفتح المبين (؟88/5) . 

00 في النسخة (ط) : جعل . 


هو ٠‏ 
علدنت( , قلت : وتابعه الهندي97) على زلك9©, وقاله قبلهما ابن برهان7؟) في 
« الأوسط )» ونقل إجماع المتقدمين على أن أدلة الفقه تتسمى أصول الفقه » والناظر 
بها لس أ . وقال ابن السبمعاني” : أصول الفقه عند الفقهاء : طرق الفقه 


() حيث قال: أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال» وكيفية 
الاستدلال بها » وكيفية حال المستدل بها. انظر المحصول للرازي .)١١/١(‏ 

)هو : محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله الملقب بصفي الدين الهندي» الأرموي » 
الفقيه » الشافعي 3 الأصولي » ولد بالهدد سنة 4ه »ء وقدم اليمن والحجاز ومصر وسوريا » 
واستقر فيها للتدريس والفتوى . من شيوخه : جده لأمه » وابن سبعين » والسراج الأرموي . 
ومن تلاميذه : الحافظ الذهبي . . توفي سنة و الاه . من مصنفاتة : نهاية الوصول في دراية 

. الأصول ء الرسالة السيفية » الفائق في التوحيد» والزبد في علم الكلام . انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية )١717/9(‏ » شذرات الذهب (717/5) » البدر الطالع (؟//817١)‏ » الفتح المبين 
015/9). 

(م) حيث قال : أصول الفقه: مجموع أدلة الفقه على سبيل الإجمال» وكيفية دلالتها على 
الأحكام 2 وكيفية حال المستدل بها . انظر نهاية الوصول في دراية الأعنوا جرء ١‏ ورقة غ6 
مخطوط بدار الكتب تحت رقم لاه مول تيمور . 

63 هو : أحمد بن علي بن محمد الوكيل » المحروف بابن برهان بمتح الباع, الفقيه الشافعي » 
الأصولي » المحدث » كان حنبلي المذهب » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي » كان حاد الذهن 2 
عرف بالحفظ حتى ضرب به المثل . 

من شيوخه : القفال الشاشي ». والغزالي » وأبو الحسين الكيا الهراسي » درس بالمدرسة 
النظامية مدة. 
من مؤلفاته : البسيط انين والأوسط والوجيز في أصول الفقه . الزن له 4ههء وقيل 
غير ذلك . انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (7/ 200 وفيات الأعيان (89/1) 2 
شذرات الذهب (4/؟5). 

,2( (ه) انظر في هذا المعنى كتاب الوصول إلى الأصول لان برهان (1/1ه) ط مكتبة المعارف بالرياض . 

(7) وهو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر التميمي » الشافعي » 
الشهير بابن السمعاني » ولد سنة “47هء أبو المظفرء ابن الإمام أي منصور» الفقيه » 
الأصولي » الإمام » الثبت العالم » الورع , الزاهد . من شيوخه : والده» وأبو غانم الكراعي؛ 


وأبو صالح المؤذن » وأبوا الهيئم . 
من تلاميذه : أولاده» وأبو طاهر السنجي » وعمر السرخسي » وإبراهيم يم المروزي ٠‏ توفي سنة 
8ه . 


من مؤلفاته : القواطع في أصول الفقه , والبرهان في الخلاف » والأوسطء والمختصر. . - 


١7" 5 


التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام . انتهى . ويمكن رفع الخلاف » فإنه كما 
يتوقفف الفقه على هذه الحقائة ئق يتوقف على العلم بها فيجوز حينئكٍ إطلاق أصول 
الفقه على الأدلة نفسها » وعلى العلم بها » لكن إطلاقه على نفس الأدلة أولى ؛ لأن 
الغرض ما يستنبط منه الأحكام ‏ لا العلم بتلك الطرق » نعم ينبغي تخريج خلاف في 
أن(01) الفقه هل هو مدلول تلك الأدلة (أ) أو العلم بالمدلول من الخلاف الكلامي » 
فيما إذا أقمنا دليلًا على حدوث العالم متلا فهل المدلول حدوث”2 العالم أو العلم 
بحدوث العالم ؟ 'والصحيح الأول ؛ لأن حدوث الأكوان دال على حدوث الجواهر 
0 سواء أنظر الناظر أم لاء والدليل مرتبط بالمدلول نظر الناظر أم لا هذا الخلاف قيل : 
إنه لفظي ؛ إذ لا يصح ثبوت العلم دون المعلوه0" . 
| الثانية : جعله2©9 « الإجمالية » قيد ١‏ للأدلة »ع والأشبه - كما قرره والده - أنه 
قيد للمعرفة)؛ فإن أدلة الفقه لها جهتان : إحداهما : أعيانهاء والثانية : كلياتها, 
فليست الأدلة تتقسم إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي » أو تفصيلي غير إجمالي ؛ بل 
عدا شي درط لها جين : لسرن يملمااي على لهاي ؛ والفقيه يعلمه من 
الجهة الأخرى » نعم يصح أيضًا جعلها قيدًا «للأدلة ) باعتبار « أن لها نسبتين » فهي 
باعتبار 2297 . إحداهما غيرها باعتبار الأخرى2" . 


الغالثة : المراد بالأدلة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال9 , وقال 
إمام الحرمين والغزالي : ثلاثة فقط » وأسقطا القياس والاستدلال . فالإمام بناه على أن 
الأدلة لا تتناول إلا القطعي » فلزم إخراج القياس من أصولٍ الفقه » ثم اعتذر عن 
إدخاله فيه بقيام القاطع على العمل به , والغزالي خص الأدلة بالمثمرة للأحكام ؛ 
- انظر ترجمته في طبقات السبكي (ه/ه **- 255)» البداية والنهاية »)١517/1١57(‏ شذرات 

الذهب )١97/9(‏ ؛ طبقات المفسرين (94/9**) » النجوم الزاهرة .)١5١/8(‏ 

. في النسخة (ط) : أنه‎ )1١( 
. (؟) في النسخة (ك) : الحدث‎ 
.م١9485 ط دار العرب البستاني‎ )؟١‎ -1١9 /١( انظر : الشامل لإمام الحرمين‎ )7( 
. في النسخة (ط) : جعل‎ )5( 
ما يبن علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ط).‎ (2, 
. )55/1١( انظر في ذلك : الإبهاج في شرح المنهاج‎ )7( 
. )15/١( انظر : البحر المحيط للزركشي‎ )0( 
. )79678/١( انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين‎ )8( 


١" 


فلهذا كانت ثلاثة .وجعل القياس. من طرق الانعمان نان ولاق من سيقة مول . 
اللفظ )» كما أن العموم وا لخصوص دلالته من حيث 0 


الرابعة : أورد على المصنف أنه هلا قال : أصبول الفقه : دلائله الإجمالية » 
وأجاب بثلاثة أجوبة : 


أحدها ل ا دنا لأوهم عوده | إلى نفس الأصول ) لأنها اللحدث 
0 ! 

وثانيها : أن التعاريف يجتنب فيها الضمائر ما أمكن الإتيان بالمظهر؛ لأنها 
موضوعة للبيان » فإذا قلنا : الإنسان هو الحيوان الناطق » لا يقال : هو الحيوان الناطق » 
تعريف ؛ لأن (هو) ضمير يفتقر إلى الوقوف على ما قبله . 

ثالنها وهو المعتمد: أن الفقه في قوله : « دلائل الفقه ) غير الفقه في 3رله : 
أصول الفقه ؛ لأن الفقه0” في قولنا ام ا ا 
متضايفين » وفي قولنا : دلائل الفقه» العلم المعروف . 


(ص) (والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها) 


(ش) الأصولي صفة نحذوف» أي : والمرء الأصولي » نسبة إلى معرفة الأصول » 
فهو العارف بها ء غير أن معرفته بدون أن يعرف طرق استفادتها ومستفيدها - محال » 
ضرورة توقف العلم بالشيء على مقدهاته» فهو العارف بها وبطرق استفادتها » وهو 
باب التراجيح » أي : ترتيب الأدلة بأن يقدمٍ الخاص على العام والمبين على ابجمل 
والظاهر على المؤول وهكذا. . (ومستفيدها ) أي : وهو امجتهد إن استفاد من الأدلة » 
والمقلد إن استفاد من امجتهد؛ قال المصنف : وقد محلم بهذا أن المعرفة بطرق الاستفادة 


- وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية » وأقسامها : نص الكتاب » ونص السنة المتواترة » والإجماع » 
ومستند جميعها قول الله تعالى . 

فإن قيل : تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلغى | إلا في الأصول وليست قواطع . 
قلنا : حظ الأصولي إبانة القاطع ذ في العمل بهاء ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط 
الدليل به . اه ما أردته . 

8/19 انظر: المستصفى للغزالي (928/1)» وانظر البحر أعيظ‎ )١١( 

(؟) في النسخة (ط): : أعاد مضِمرًا . 

(5) في النسخة (ط) : لاله . 


١" 


والمستفيد لابد منهما في صدق مسمى الأصولي » وإن لم تكن تلك الطرق جزء من 
مسمى الاصول . قال : وجعل المعرفة بطرق استفادتها جزء من مدلول الاصولي دون 
الأصول أمر لم يسبقني إليه أحد» ووجهه أن الأصول ما كان عندنا نفس الادلة لا 
معرفتها لزم من ذلك أن يكون الأصولي هو المتصف به؛ لآن الأصولي نسبة إلى 
الاآصول وهو من قام به اللاصول » وقيام الاأصول به (١ب)‏ معنأه معرفته إياه » ومعرفته ٠.‏ 
إياه متوقفة على أن يعرف طرق الاستفادة ؛ فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال 
أن يعرف الشيءء فمن ثم لزم كون معرفة الطرق أما لابد منه في صدق مسماه ؛ 
ولهذا ذكر في أصول الفقه ء وإن لم تكن نفس الأصول ولا منه» ولا ينكر اشتراطنا 
في الأصولي ما ليس جزء من نفس الأصول » فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم 
بالأحكام . إلى آخره . وقال : الفقيه المجتهد » وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا 
إلى آخر صفات امجتهد » فما قالوا : الفقيه : العالم بالأحكام» بل من قامت به شرائط 
الاجتهاد”"؟ » وعددوها ؛ لأن بدونها لا يمكن العلم بالأحكام » فكذلك بدون الطرق 
لا يمكن العلم بالأأصول فلتكن الطرق جزءًا من مسماه أو شرطا لصدق اسمه» وإن لم 
يكن جزءًا ولا شرطا فلا بأس بذكرها في تعريفه لتتمته . انتهى . قلت : وفيه نظر؛ 
لأن طرق الاستفادة ثابتة في أنفسها سواء عرفها الأصولي أم لاء كما قلنا في الآدلة 
سواءء فوجب أن يدل في مسمى الأصول لا الأصولي . وإنما افتقر العالم بالآدلة إلى 
ذلك ليصح كرنه عام بالأدلة على الحقيقة» وما انفصل به المصنف عن سؤال 
الاشتراط في الأصولي » ما ليس جزءًا من نفس الأصول ب(" ذكره في الفقيه 
قممنوع ؛ لآن قولهم في الفقه : إنه العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية » 


8 : هناك شروط للمجتهد المطلق‎ )1١2( 
منها : أن يكون فقيهًا عالما بالأدلة السمعية مفصلة » وكوته عالما بالناسخ والمنسوخ » وكونه‎ 
عالما يصحة الحديث وضعفه » وكونه عام بالتحو واللغة» وكوته عالما بالمجمع عليه » وكوته‎ 
1 . - عالماً يأسباب التزول ء» وكوته عالماً بمعرقة الله - تعالى‎ 
, وما بعدها‎ )١579/ وانظر شروط امجتهد في : الرسالة للإمام الشافعي (ص١؟؟ ققرة‎ 
المستصقى للغزالي (7/.)ء والمحصول للإمام الرازي (؟/5397) ء معراج المنهاج (؟/‎ 
الإبهاج‎ » 05١ 5/5( وما بعدهاء البحر المحيط‎ )7١٠/7( وما يعدهاء تهاية السول‎ 8 
/7”( لاين السيكي (77/7/7) وما يعدهاء حاشية السعد على شرح العضد على اين الحاجب‎ 
. شرح الكوكب المنير (5459/5) وما بعدها‎ 

(9) في النسخة (ط) : مما 


ايل 


صريح في اعتبار الاجتهاد ؛ لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط » وذلك موافق 
لقولهم : الفقيه المجتهد إلى آخره؛ فلم يشترطوا في الفقيه ما ليس شرطا في الفقه » ثم 
قوله : فما قالوا الفقيه : العالم بالأحكام - ممنوع ؛ فقد قال الشيخ أبوإسحاق الشيرازى”") 
في كتابه المسمى ( بالحدود والحقائق ) : الفقيه : من له الفقه» فكل من له الفقه فهو فقيه ؛ 
ومن لا.فقه له فليس بفقيه » وقيل : الفقيه هو : العالم بأحكام أفعال المكلفين التى يسوع 
فيها الاجتهاد . هذا كلامه("©» والأحسن طريقة الشيخ وابن برهان وغيرهما : أن أصول ٠‏ 
الفقه الأدلة » وكيفية الاستدلال خاصة9؟ ؛ ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم 
بمقدمات الدليل أو بما يترتب عليه الدليل» لم يتصور أن يكون عا بالدليل» وأما حال 
المستفيد فليس من مسماه » ولهذا قال الشيخ تقي الدين : لو اقتتصر على الدلائل وكيفية 
الاستفادة منها » لكفى » ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة لكن جرت العادة يإدخاله 
في أصول الفقه وضِعًاء فأدخل فيه حدًا . قلت : ولو قيل : إن المراد بمعرفة الدلائل ؛ 
معرفتها في نفسها » ومعرفة أقسامها ء والعلم بأحوالها التي لا بد منها في معرفة الأحكام 
الشرعية - لكفى الاقتصار على الدلائل كما فعل المصدف مع التوفية بطريق الجمهور . 
وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الأصول عنده الأدلة » لزم أن يكون الأصولي العارف 
بها ء فحيتكذ فزيادة : طرق استفادتها ومستفيدها » غير محتاج إليه » وأجاب بأن الأصول : 
نفس الأدلة ‏ لا معرفتها » وأما الأصولي : فهر المتلس”2 بتلك الأدلة » أي : العارف بها ؛ 
في رأن العرفان لا يتهياً إلا لمن عرف طرق الاستفادة والمستفيد ؛ لأن للمعرفة شروطا(" لا 


(1) وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي » نبغ في علوم الشريعة الإسلامية 
ولد بفيروزأباد ونشأ بهاء ثم دخل البصرة » ثم بغداد . 
مر شيوخخه : أبو عبد الله البيضاوي ء وأبو حاتم القزويني ؛ والقاضي أبو الطيب . 
من تلاميذه : أبو عبد الله محمد الحميدي » وأبو القاسم السمرقددي . 
من مصنفاتة الكثيرة : المهذب في الفقه » والتبصرة » واللمع » وشرح اللمع في أصول الفقه ؛ 
والنكت في الخلاف »2 والمعونة في الجدل ,2 والتنبيه . توفي ببغداد سنة. 5/ا15ه» وصلى عليه 
المقتتدي العباسي . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان »)059/1١(‏ شذرات الذهب (7159/9) » الأعلام (01/1)؛ 
معجم المؤلفين .)18/١(‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي )١514/١(‏ . 

انظر: اللمع للشيرازي (ص؟)» والوصول إلى الأصول لابن برهان )01/١(‏ . 

(4) في النسخة (ط): الملتبس . 

(ه) في النسخة (ك): شرطا. 


المريل 
يتهيأ إلا بهاء فإذن معرفة تلك الطرق (/7/) توصل إلى معرفة الأدلة المقتضية لتسمية 
العارف أصوليًا » كما أن الضرب هو الإيلام » والضارب هو المؤلم على كيفية خاصة . 
(ص) «والفقه: العلم بالأحكاه(© الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
البفزم أ عد 
(ش) هذا حد الفقه اصطلاحا"©» فالعلم جنس» ولو عبر بالمعرفة لكان 
أحسن » كما قال الشيخ تقي الدين » فإن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن», 


(1) قول المصدف : والفقه : العلم بالأحكام ... إلخ » اعترضه ناصر الدين اللقاني » فقال بأنه لا 
داعي لتعريفه ؛ لأنه إنما عرف أصول الفقه باعتبار المعنى العلمي » لا باعتبار المعنى التركيبي 
الإضافي » والفقه الواقع جزء من المعنى العلمي لا معنى له كالراي من زيد» حتى يعرفه ») 
ولهذا لم يتعرض لتعريف جزئه الأول , أعني : أصوا » وأما ابن الحاجب وغيره » فإنما عرفوه ؛ 
لأنهم ذكروا معنى أصول الفقه مركيًا إضافيًا ؛ لتوقف معرفة المركب على معرفة أجزائه ؛ 
فتعرضوا لتعريف طرفيه » ثم عرفوه باعتبار المعني اللقبي . 

وأجاب ابن قاسم العبادي بأنه لما كان بين الأصول والفقه غاية المناسبة والارتباط » ناسب 
تعريفه عقب تعريفه لالتفات النفس إلى بيانه عند التعرض لبيان الأصول وكفى به داعي » وأبلغ 
منه أن لفظ أصول الفقه لما كان لقا يشعر بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عايه » ولا شبهة في 
توقف المدح بذلك على معرفة أن الفقه ذو خحطر وقدرء وإلا فلا مدح بذلك الابتناء» ولا ينافي 
هذا كون المضاف إليه بمعنى الأحكام دون معرفتها ؛ لأن كلا منهما مبني على الدليل .اه . 
انظر الآيات البينات )11/١(‏ » حاشية العطار على شرح جمع الجوامع .)51/١(‏ 

1 : وقيل في تعريف الفقه في الاصطلاح‎ )١( 

معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل » وقيل : هو العلم بأفعال 
المكلفين الشرعية من تحليل وتحريم وحظر وإباحة » وقبل : معرفة الأحكام الشرعية » وقيل : 
معرفة كثير من الأحكام عرفًا؛ وقيل: هو العلم بجملة من الأحكام الشرعية الثابتة لافعال 
المكلفين » إذا حصل بالنظر والاستدلال على أعيانها . انظر في ذلك : المعتمد للبصري /١(‏ 
8)» شرح اللمع للشيرازي (١/8ه)؛‏ الإحكام للآمدي »)0//١(‏ شرح العضد على ابن 
الجاجب 5/19 ؟) » الحدود للباجي (صه ”*) » معراج المنهاج )79/1١(‏ » نهاية الوصول للهندي 
(١/”"ب)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (8/1) » نهاية السول (5/1١)؛‏ البحر المحيط )5١1/١(‏ ؛ 
القواعد والفوائد الأصولية (صع) . 

(؟) وفي اللغة : عبارة عن الفهم» ومنه قول الله تعالى : ما نفقه كنيرًا مما تقول 4 . أي : 7 
نفهم » والفهم يتعلق بالمعاني لا بالذوات » فيقال : فهمت الكلام » عرفت الرجل لا فهمته . 

انظر المصباح المنير (479/7) مادة فقهء القاموس المحيط (585/4) ؛ 2 


١١ 


ويطلق على أخص من ذلك » وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب » ولهذا جاء سؤال 
الفقه من باب الظنون» فلا يحسن جعله علمّاء ومن عبر بالمعرفة سلم منه لذلك . 
انتهى 2١0.‏ وقد انفصل المصنف عن هذاء فقال : المراد به هنا الصناعة » كما تقول : 
علم النحوء9© أي : صناعته » وحيئذ يندرج فيه الظن واليقين» ولا يرد سؤال 
الظر. 0 » وهذا ينازع فيه أن جوابهم عن السؤال بالطريق التى ذكروهاء يدل على أن 
مرادهم بالعلم : اليقبه9؟», وإلا كان جوابهم أن الظن داخل في العلم» ولو تجنبه 
المصنف لسلم من التمحل لدفع السؤال20 . 


وقوله : (بالأحكام)29: فصل يخرج الإدراك بلا حكم كالعلم بالذوات 
والصفات الحقيقية والإضافية » فلا شيء من هذه العلوه0؟© بفقها" . 
والعفات ال و 00 


- شرح مختصر الطوفي (9/٠١٠)ء‏ شرح الكوكب المثير (40/1) ٠‏ 

. لذلك انتهى » ساقطة من النسخة (ط)‎ )١( 

(9) النحو: علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما . 

وقيل : هو علم بأصول يعرف بها صحيح الكلام وفاسده . انظر التعريفات للجرجاني 
(صؤه ؟) وما بعدها . 

(”) انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )70/١(‏ . 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي )51/١(‏ . 

(ه) قال الصفي الهددي في نهاية الوصول (١/7اب‏ » : وإنفا فسرنا الفقه بالعلم مع أنه من باب 
البيون ؛ لأن الأحكام معلومة بعد ظن طرائقها » فهو علم بهذا الاعتبارء وظن باعتبار الماريق . 
بيانه : أنه إذا غلب على ظن المجتهد تحقق مناط الوجوب - مثلًا - في صورة ‏ فإنه ينقطع بوجوب 
العمل بمتقتضاه » وإن كان كون ذلك الوصف مناطا للوجوب مظنوًا ؛ لأنه متحقق في تلك الصورة 
بشرائطه » وعدم موانعه كذلك » فالحكم معلوم والظن وقع في طريقه . اه ما أردته . 

(3) قال الإمام السبكي في الإبهاج 1/1 ): 
وإما على طريقة الزيادة في الفعل» فلأن المصدر المعرف بالألف واللام ضعيف العمل جدًا ‏ 
وإذا ضعف تقوى بالحرف كقولهم : إن كنتم للرؤيا تعبرون 4 . يوسف/ 417 وعلى كل 


تقدير هي متعلقة بالعلم » وأما تقدير محذوف يتعاق به كقولنا : العلم المتعلق بالأحكام » فلا 
حاجة إليه إلا إذا فسرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره .اه ما أردته . 

0) في النسخة (ك) : من هذه العلوم . | 

و8) تعبير المصدف بقوله : الفقه : العلم بالأحكام » يشعر بالعموم ‏ والعموم ليس بشرط » وإلا لوجب 
أن لا يكون أحد من لمجنهدين فقيهًا» فإن العلم بجميع الأحكام غير حاصل لأحد منهم إلا أن 
تكون ( أل ) في الأحكام للاستغراق » ويكون المراد : التهيؤ للعلم بها بمعاودة النظر. 2 - 


1 


وقوله : 9 الشرعية ) » يحترز به عن العلم بالأحكام العقلية » مثل كون العرض 
هل يبقى زمانين » والمراد بالشرعية : ما يتوقف معرفتها على الشرع ) والشرع الحكم , 
والشارع هو الله تعالى » والرسول كك مبلغ » ويطلق عليه أيضًا بهذا الاعتبار. 


واحد منهما عن شيء » وهي طريقة الإمام في ٠‏ المحصول » ومتابعيه” : والتحقيق أن 
الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزؤه فيه على شيء؛ فإن الأحكام الشرعية جمع 
الحكم الشرعي » وهو عَلَّم لما سيأتي تعريفه من المخطاب المنقسم إلى الإيجاب والتحريم 
وغيرهما » وقد صرح إمام الحرمين في ١‏ البرهان ) بأن المراد بالأحكام الشرعية في حد 
الفقه ذلك9" » فليتفطن له ؛ فإنه من النفائس . 


قوله : 9 العملية ‏ » قيد لم يذكره القاضي » ولكن ذكره المتأخرون7” » واختلفوا 
فى المحترز عنهء» فقال الإمام : إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة وخبر 
الواحد”» والقياس حجة» فإن العلم به ليس علمًا بكيفية عمل» فلا يكون فقها9», 
وفسروا العملية بما يكون العلم به علمًا بكيفية عمل . 

واستشكله ابن دقيق العيد» لأن جميع هذه القواعد التى ذكر أنه يحترز عنها - 
فإئما الغاية المطلوب منها العمل » والخلاص من هذا بزيادة الكيفية غير واضح كل 
الوضوح » إلا أن يردوا الأمر إلى الاصطلاح ؛ وتفسير 2 معنى ما يريده المتكلم من 


- واطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرًا يقال: فلان يعلم النحوء ولا يراد أن جميع 
مسائله حاضرة عنده على التفصيل ' بل إنه متهيئ لذلك . 
انظر شرح مختصر الروضة للطوفي )١1١1/7(‏ + نهاية الوصول للهددي )4/١(‏ » شرح المحلي 
على شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار /١(‏ 7+ 14) » الآيات البينات للعبادي )51//١(‏ ؛ 
الشرح الكبير على الورقات للعبادي )7”5/١(‏ رسالة ماجستير. 1 

/١( 4)ء الإبهاج‎ 0.89/1١ معراج المنهاج‎ »)١٠١/١( انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )١( 
.)5١١19/١( *)ء نهاية السول‎ 7*١ 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين )728/1١(‏ . 

(1) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (29/1) . 

. خبر الواحد » ساقطة من النسختين ).2 [(36 وزدتها من الغحصول ليتم المعنى‎ (١ 

(ه) انظر : ا نمحصول للإمام الرازي .)١٠١/١(‏ 

(7) في النسخة (ك) : ويصير. 


وفيال 
كلامه) فيقرب الحال . 


وقال القرافي7) : يخرج العلمية كأصول الدين29©» وساعده الشيخ علاء الدين 
الباجي92 , وخالفه صاحبه الشيخ الإمام السبكي , وقال : أصول الدين منه مايقبت 
بالعقل وحده كوجود الباري » ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية 
والرؤية » و.نه ما لا يثبت إلا بالسمع ككثيز من أحوال القيامة » فأما ما يغبت بالعقل 
فخرج بقولنا : الشرعية » وتفسيرنا إياها بما يتوقف على الشرع» وأما ما يتوقف على 
السمع فقد يقال : إنها داخلة في حد الشرعية9 , 


وقوله : والمكتسب)» مرفوع على أنه صفة للعلم » وخرج به علم الله تعالى 
(0ب)2) وما يلقيه في قلوب الانبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الأحكاء0) بلا 
و7202 7لس لست 


(1) هو: أبو العباس » شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي . انتهت إليه 
رئاسة المالكية في عهده » كان بارعًا في الأصول والفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام والنحو. 
من شيوخه : جمال الدين بن الحاجب » والعز بن عبد السلام » والفاكهاني . ولم أر من سمى 
أحدًا من تلاميذه . 
من مصنفاته : التنقيح وشرحه » وشرح المحصول للإمام الرازي » والذخيرة والفروق في الفقه » 
وله شرح التهذيب » والتعليقات على المنتخب » وغيرها . توفي سنة 5ه. 1 
انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية (صةم )١‏ » الديباج المذهب (583/1)ء الأعلام /١(‏ 
44) » معجم المؤلفين (85/5) . 

(؟) انظر شرح تنقيح الفصول للقراني (ص؛ ؟) ط مكتبة الكليات الأزهرية . 

() هو: علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خخطاب المغربي ثم المصري » الباجي الشافعي أبو 
الحسن . فقيه » أصولي » محدث ع منطقي » متكلم» فرضي » حاسب » ولد سنة ١5171هء‏ 

تفقه بالشام ؛ ثم ولي وكالة بيت المال بالكرك في دولة الملك الظاهرء ثم دخل القاهرة 

واستوطنها» وناب: في الحكم » ونسبت إليه مقالة» فاختفى مدة» وتقشف في أواخر حياته . 
أخذ عنه الشيخ تقي الدين السبكي . توفي بمصر سنة 4 الاه. 
من مصنفاته : مختصر المحصول للرازي في أصول الفقه » مختصر احرر للرافعي في فروع الفقه 
الشافعي وسماه التحرير» كشف الحقائق في المنطق » مختصر علوم الحديث » الرد على اليهود 
والنصاري . 
أنظر ترجمته فى : شذرات الذهب (1/ 77:85 » الدرر الكامنة ,))٠١5-101/5‏ كشف 
الظنون 59/ الات ؟حت وللم)ء الأعلام (4/4 )2 معجم المؤلفين )5١8/18(‏ . 

(4) انظر الإبهاج في شرح المنهاج 5/1١‏ » البحر المحيط للزركشي )37651/١(‏ . 

(©) من الأحكام » ساقطة من النسخة (طي ومثبتة من النسخة ١ك(‏ 5 


١ 4؛”‎ 
5 )١(باستكا‎ 


وقوله : من أدلتها التفصيلية » قال الإمام وغيره : يخرج اعتقاد المقلد ؛ فإنه 
نكتسب من ذليل [جمالي » وهو أن هذا أفتاني به المفتي » وكل ما أفتاني به فهو جكم الله 
في حقي”") . وقال المصنف”" : خروج اعتقاد المقلد به يستدعي سبق حصوله » ولا أسلم 
أن الحاصل عند المقلد علم » وقد قال الإمام في تعريف العلم :.إنه لا بد أن يكون عن 
000000 وعلم المقلد ليس لموجب » فالأولى أن يخرج بقيد ( التفصيلية ) علم 
الخلاف”) ؛ فإنه علم مكتسب ب بأحكام شرعية عملية » لكنها إجمالية ؛ لأن الجدلي لا 
يقصد صورة بعينها » وإنما يكرت الغررة مثالا لقاعدة كلية » د يوه 

من الدليل الإجمالي لا من27 التفصيلي2, كذا قال الأصفهاني© في ب 


. )١؟/١( البحر المحيط‎ » )”07//١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(5) انظر الرواح في شر المنهاج »)28/١(‏ نهاية الوصول للهندي )/4/١(‏ ؛ والمحصول للإمام 
الرازي »)١٠١/١(‏ معراج المنهاج »)40/١(‏ البحر المحيط (١/؟1)‏ . 

(©) انظر: المحصول للإمام الرازي )١5/1(‏ . 

463 قال ابن بدران : أما فن الخلاف » فهو : علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ع ودفع 
الشبه » وقوادح الأدلة الخلافية , بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل ؛ الذي هو قسم من أقسام 
المنطق » إلا أنه ص بالمقاصد الدينية . انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
(ص١"57)‏ ط إدارة الطباعة المديرية . 

(ه) في النسخة (ك) : يفرد . 

(5) من » ساقطة من النسخة (ط)» ومثبتة من النسخة (ك) . 

(0) قال التفتازاني - رحمه الله - : ولا يرد علم الخلاف ؛ إذ لا يتوصل بقواعدها إلى الاستنباط , 
بل إلى حفظ المستنبطات أو هدمهاء من غير تعلق لها بخصوصيات الأحكام . حاشية 
التفتازاني على شرح العضد .)098/١(‏ 2 | 

() هو: : محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي » الملقب بشمس الدين الأصفهاني ‏ أبو 
عبد الله . ولد بأصبهان سنة 5١51ه‏ ثم رحل إلى بغداد فتكلم فيها , ودرس بمصر» وتولى 
القضاء فيهاء وكان إمامّاء متكليًا » فقيهًا ؛ أصوليًا » أديكاء شاعوا» كثير العبادة . 
من شيوخه : البرزالي » وغيره » وله مصنفات في المنطق والخلاف وأصول الفقه . 
من مصنفاته : شرح احصول للإمام الرازي ‏ القواعد في أصول الفقه غاية المطلب في المنطق » 
التجريد في علم الكلام » شرح منهاج الوصول للبيضاوي . توفي سنة 58ه» وقيل: سنة 
خلاكم. 
انظر ترجمته في : : شذرات الذهب (5/5. 200 بغية الوعاة ٠0/١١‏ د الأعلام 0 ء 

مجم نرت (؟3/1ت). 


١ و”‎ 

المحصول» : اعتقاد المقلد”' لا يسمى علا" » وقد صرح بذلك في ١‏ امحصول » في 
تقسيمه» وجعل اعتقاد المقلد فسيمًا للعله9) ع وحينئذ فهو خارج بقيد العلم » فلا 
حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد آخر. قلت : الأولى أن يقال : خروج المقلد يستدعي 
سبق دخوله » ولا أسلم أن قول المفتي دليل الحكم الشرعي ؛ فإن دليله النص والإجماع 
يكون من غير أدلتها التفصيلية » وإنما ذكر للدلاثة على المكتسب منه بالمطابقة . قيل : 
وقول الإمام : علم المقلد ليس لموجب) - ممنوع , بل لا بد له من موجب » كحسن 

ظنه يمن قلده فيه . 


قلت : مراده ١‏ بالموجب ) ما كان عن برهان حسي أو عقلي أو مركب منهماء 
واعتقاد المقلد خارج عن ذلك » ولهذا قال في ١‏ المطالب العالية» : أما التقليد فهو أن 

وقوله : إنه يخرج به علم الخلاف » أي : فإن الخلافي يقول : يجب بالمقتضي 
ولا يجب بالنافي بلا0"© تعيين للمقتضي ولا للنافي- فغير سديد؛ لآن قول 
المستدل بالمقتضى أو النافى لا يفيد شيمًا إن لم يعينهماء ثم الظاهر أن المراد به في 
كلامه » مقتض وناف معهرد » فلم يخرج عن التفصيل » فكان الصواب الاقتصار على 
وأدلتها» من غير وصفها «بالتفصيلية) ؛ لثلا يتوهم أنه قيد زائد . 


. في النسخة (ط : المكلف‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكاشف عن المحصول» للأصفهاني (ص5 4 »))١‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة 
والقانون نحت رقم ن لك ليك حقيق ودراسة ريبع جمعة عبد الجابر - حيث قال الإمام 
الأصفهاني : المقلد لا علم له بما قلد فيه ؛ فإن اعتقاده الحاصل من التقايد لا يسمى علمًا . 

ف انظر : المحصول للإمام الرازي )١١/1١(‏ . 

(4) انظر : المحصول للإمام الرازي (1/1)» حيث قال : وأما الذي لا يكون لموجب : اعتقاد 
المقلد . 

(ه) في النسخة (ك) : فلا. 

(7) في النسخة (ك) : للمنافي . 


١ 
(ص) (والحكم'  : خطاب ايه تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف)7")‎ 


. ... (ش)لما عرف الفقه بالحكم وجب تعريف الحكم ء والألف واللام فيه للعهد ‏ أي : 
الشرعي ؟ ليحترز به عن العقلي » وبهذه القرينة استغنى المصنف عن التقييد . فالخطاب :- 
جنس » والمراد به : ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته0”» وياضافته إلى - الله تعال 2 
يخرج خطاب غيره . واستغنى عن تقيبده بالقديم ؛ لأن كلامه قديم . و« المتعلق بفعل 


)١(‏ الحكم في اللغة: المنع والصرف والقضاءء يقال: حكمت عليه بكذاء أي : منعته من 
خلافه » ويقال: حكمت الرجل عن إرادته» إذا صرفته عنهاء وحكمت بين الناس أي : 
قضيت بينهم » ومنه الحكمة ؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد . انظر القاموس 
الغيط (58/14) 2 المصباح المنير »)557/١(‏ الصحاح .)١107/0(‏ وفي الاصطلاح يطلق 
ويراد منه أحد معان ثلاثة : ْ 
الأول : الحكم العادي ‏ وهو إثبات الربط بين أمر وأمرء وجودًا أو عدمًا بواسطة التكرار مع 
صحة التخلف وعدم ل أحدهما في الآخر البتة» وهو أربعة أقسام : ترتب وجود على 
'وجود- وجود على عدم - عدم على وجود - عدم على عدم . 
الثاني : الحكم العقلي » وهو إثبات أمر لأمرء أو نفيه عنه ء من غير توقف على تكرار ولا وضع 
واضع » وأقسامه ثلاثة : واجب وممكن ومستحيل . 
الثالث : الحكم الشرعي » وهو الذي تعرض له المصنف . ْ 
انظر الصاوي على الخريدة (صء ؟) ‏ المستصفى للغزالي )05/١1(‏ » المحصول للرازي )١5/١1(‏ ؛ 
منهاج الوصول للبيضاوي (صده) » معراج المنهاج )45/١(‏ ؛ شرح العضد على ابن الحاجب 
(570/1)» تيسير التحرير (؟/571)» التمهيد للإسنوي (صك4) » نهاية السول )7/١(‏ » 
البحر امحيط للزركشي »)١17/١(‏ التعريفات للجرجاني (ص؟8)» شرح اللي على جمع 
الجوامع مع حاشية العطار »)47/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/515)» إرشاد 
الفحول (صح). 

(؟) هذا تعريف للحكم في اصطلاح الأصوليين» أما في اصطلاح الفقهاء فهو : مدلول خخطاب 
الشرع وأثره. والسبب في اختلاف التعريفين: أن علماء الأصول نظروا إليه من ناحية 
مصدره» وهو الله تعالى , فالحكم صفة له فقالوا: إن الحكم خطاب الله تعالى . 
والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه » وهو فعل المكلف » فقالوا: إن الحكم مدلول الخطاب. 
وأثره . انظر الإحكام للآمدي (170/1)» فوات الرحموت (04/1) » البحر انمحيط للزركشي 
»)١18/1(‏ شرح الكوكب المخير )787/١(‏ . 

() انظر في تعريف الخطاب : الإحكام للآمدي :)١77/1١(‏ حاشية السيد الشريف الجرجاني 
على شرح العضد »)55/١(‏ نهاية الوصول للهندي (١/لاب)»‏ البحر المحيط للزركشي 
(ا/دكلى شرح ممختصر الروضة (65/0). 


#خريل 
المكلف » : يخرج أربعة أشياء(!» ا عاق اي لسر : © الله لا إله إلا هو 9#" , 
وبفعله » نحو: : 3 خالق كل ث شيء 2724 , وبالجمادات » نحو: دبعم نسير 
لجال 04 ويذوات اللكلفين ؛ نح : (٠‏ ولقد خلقناكم ثم صورناكم # '» وإنما أفرد 
المكلف [8/] ولم يجمعه ؛ لثلا يرد عليه ما يتعلق بمكلف واحد كخواص النبي و03 . 


وقوله : ومن حيث إنه مكلف ») يخرج ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث 
تكليفه ٠‏ كتخب اله عن أفعال الت ا : «والله خلقكم وما تعملون 9# , 
فقوله : © وما تعملون # متعلق بعمل المكلف لا من حيث فعله» بدليل أنه يعم 
المكلف وغيره» بل من حيث إنه مخلوق لله تعالى» وليس ذلك حكمًا شرعيًا» بل 
هو من باب العقائد السك » وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : 9 صلة الرحم 
تريد يٍٍِ الرزق »7 وغيره» وهذا القيد مغن عن قول البيضاوي : بالاقتضاء أو 
التمخي (* © وهو يفهم اختصاص التعلق بوجه التكليف » لا يقال : فحينئذ يخرج ما 
سوى الإيجاب والحظر» من الندب والإباحة والكراهة وخلااف الأولى ؛ لأنا نقول : 
هذه تخص أفعال المكلفين . وقول الفقهاء ء: الصبي يثئاب ويندب له » كله على سبيل 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجمب ,)١71/١(‏ الحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(59/1؟) » معراج المنهاج )45/١(‏ » نهاية السول للإسنوي »)51/١(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي (5157/1) . 

)١(‏ سورة ة البقرة من الآية/ هه ؟. 

(؟١')‏ سورة الأنعام من الآية/ ٠6١,‏ 

(5) سورة الكهف من الآية/ /47. 

(5) سورة الأعراف من الآية/ .١١‏ 

(7) انظر : نهاية السول للإسنوي (١/؟71)‏ . 

(0) سورة الصافات أية رقم/ 55. 

(8) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (١/5؟5)‏ . 

(9) روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : . سنت رمز ل لل قر : «من 
شه أن وسط عليه ررق وأن مسا نه في أترة لابصل رعجنة»- 
وروى مثله مسلم وأحمد والبخاري عن أنس بن مالك . 
انظر صحيح البخاري بحاشية السندي (44/4) ط دار الكتب العلمية» صحيح مسلم مع 
شرح النووي 2)١١14/1١7(‏ مسند الإمام أحمد (/ 2185 515). 

)٠١(‏ انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (صه) », معراج المنهاج )45/١(‏ » الإبهاج في ترج المنهاج 
»)5*/١١‏ :-نهاية السول .)3١0/١(‏ 


١6 

التجوز عند الأصوليين » فلا يكون ندب ولا كراهة إلا في فعل2 المكلف » وهذا أمر 

مفروغ منه عند الأصوليين » نبهوا عليه بقولهم : المتعلق بأفعال المكلفين. كذا قاله 

المصنف . وسبقه إليه الهددي ؛ فقال : الدليل على أنه لا يتعلق بفعل الصبي حكم 

شرعي الإجماع ؛ فإن الأمة أجمعت ”© على أن شرط التكليف العقل والبلوغ » وإذا 

انتفى التكليف عنهم ؛ لفقد شرطه , انتفى الحكم الشرعي عن أفعالهم . والمعنى من 
تعلق الضمان7 يإتلاف الصبي “أمر الولي بإخراجه من ماله©» “0 , 


وقال الشيخ تقي الدين : عبر بعضهم بأفعال العباد؛ ليشمل الضمان المتعلق 
بفعل الصبي وامجبون(؟ . ومن اعتبر التكليف » رد ذلك الحكم إلى الولي 2 : وتكليفه 


بأداء قدر الواجب . 


قلت : وكذا القول في إتلاف البهيمة ونحوه ؛ فإنه حكم شرعي » وليس متعلقًا 

بفعل المكلف , والحاصل رده إلى التعلق بفعل المكلف » إلا أن التعلق تارة يكون 
بواسطة وتارة يكون بغير واسطة, وكذا القول فيما يثبت بخطاب الوضع على أحد 
الأقوال » فإن الزوال سبب لوجوب الصلاة» وهو متعلق بفعل مكلف » إذ موجبه 
وجوب الصلاة لا أنه بواسطة ؟ وقد أورد على المصنف أنه كان ينبغي أن يزيد : به 
فيقول : من حيث إنه مكلف به؛ لأن الخنطاب من الشارع لا يكون إلا مع المكلف لا 
مع الصبي وانجنون » وأجاب بأنه لو قال: بهء لاقتضي أن المكلف لا يخاطب إلا بم 
هو مكلف بهء وليس كذلك ؛ فإن النبى فيه مخاطب2© بما كلف به الأمة بمعنى 
تبليغهم» وكذا جميع”'' المكلفين بفرض الكفاية» وإن كان المكلف به بعضهم لا 
)١(‏ الفعل لغة: ما يقابل القول والاعتقاد والنية » وعرقًا: كل ما يصدر عن المكلف » وتتعلق به 

قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية . ش 

انظر : تيسير التحرير (؟/79١)»‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )58/١(‏ . 
' (") في نهاية الوصول للهندي : إذ أجمعت الآمة. 
(5) في النسخة (ك): والمعنى يتعلق بالضمان . ! 
(5) في نهاية الوصول للهندي : أن الولي مأمور يإخراج الضمان من ماله عند إتلافه . 
(5) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١/8ب)‏ بتصرف . 
(7) انظر : التلريح على التوضيح (١/5؟١)‏ وما بعدها. ' 
(0) في النسخة (ك) : المولى. 2 
(8) في النسخة (ك) : يخاطب . 
(9) هكذا في النسخ الموجودة » وفي منع الموانع : بمعنى تبليغهم » وكذا أولياء الأمور بمعنى - 


١ 

الكل على اخختار”" . 
ولقائل أن يقول : لا نسلم امتناع كون المكلف لا يخاطب إلا بما كلف به ؛ فإن 
سائر التكليفات كذلك » ولا يرد عليه تكليف النبي وك بالتبليغ دون العمل ؛ فإنه لم 
يكلف إلا بالتبليغ » ولا يضر تعلق التكلي بغيره من جهة أخرى؛ فصدق قولنا : إنه 
لم يخاطب إلا بما هو مكلف به» ويبقى سؤال المعترض » وتنظيره بفرض الكفاية 
عجيب ؛ فإن كون الجميع مخاطبين مع القول بأن المكلف بعضهم - مما لا يمكن, 
والأولى أن يقال : لو قال : به» لاقتضى أن المكلف لا يخاطب [8ب] إلا بما كلف 
به» وليس كذلك ؛ فإن المندوب والمكروه والمباح مخاطب بها مع أنه" غير مكلف بها 
على ما اختاره المصنف فيما سيأتي » ولا تكليف في الحقيقة إلا بالواجب والمحظورء 


فائدة : قوله : « من حيث إنه ) » بكسر الهمزة 3 ا وقد أولع الفقهاء 
بالفتح » وعد من اللحن » لكن يجيء على رأي الكسائي في إضافة حيث إلى المفرد . 

(ص) (ومن ثم لا حكم إلا لله 

(شٍ هذه المسألة فرع ما سبق » ولهذا قال: ( ومن ثم »» وهي هنا للمكان 
المجازي » أي : من أجل أن الحكم خطاب الله » وحيث لا خطاب لا حكم » فعلم أنه 
لا حكم إلا لله خلامًا للمعتزلة في دعواهم أن العقل يدرك الحكم بالحسن والقبح ؛ 


2 


فهو عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي”". 


- تأدية الأحكام» وكذا جميع. 

)١(‏ انظر : منع الموانع لابن السبكي (ص )٠٠١‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون. 

(؟) في النسخة (ط) : إنها . 

(1) ثم : ساقطة من النسخة (ك) . 

(4) قال الآمدي في الإحكام )١١7/١(‏ ما نصه : 
اعلم أنه لا حاكم سوى الله - تعالى - ولا حكم إلا ما حكم به ويتفرع عليه أن العقل لا 
يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم» وأنه لا حكم قبل ورود الشرع . اه . 
انظر المعتمد للبصري (١1/؟1‏ - 2870)» البرهان لإمام الحرمين )79/١(‏ » الحصول لارازي 
(١/9؟)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص88)» البحر المحيط للزركشي (١/74١)؛‏ سلاسل 
الذهب (صلا؟). 

(5) انظر المعتمد للبصري (١/9؟5)‏ . 


١*٠ 


فائدة: قال الراغب: «ثم) إشارة إلى المتبعد من المكانء و(هناك ) 
للمعقرب22 ي 0 5872 في الأصل » وقوله تدلى : ف واذا رأيت 0 . فهو في 
موضع المفعول . | 

وقوله: إن «هناك» للمتقرب» خلاف المشهورء وقوله: إنها في الآية» 
مفعول » مردود ؟ لآنه ظرف لا ينصرف 1 

(ص) (والحسن والقبيح؛ بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرتهء وصفة الكمال 
والدقص » عقلي , وبمعنى ترتب الذم عاجا والعقاب آجلا شرعي , خلافًا للمعتزلة ) 

(ش) الحسن والقبح يطلق بثئلاث اعتبارات : 

أحدها : ما يلائم الطبع وينافره9؟؟ » كإنقاذ الغريق واتهام البريء . 

والثاني : صفة الكمال والنقص » كقولنا 00 العلم حسن © والجهل قبيح ) وهو 
بهذين الاعتبارين29 عقلي بلا خلاف97©؛ إذ العقل مستقل يإدراك الحسن والقبح 
منهماء فلا حاجة في إدراكهما إلى الشرع . ظ 


والثالث : ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاء والثواب أو العقاب 


جح ثم 5 
إجلة9 , فهو محل النزاع . 


(1) في النسخة (ك) : للقريب . 

١؟)‏ سورة الإنسان من الأية/ 0 

59 انظر : المفردات في غريب القرآن للراغب. (ص؟8) ط دار المعرفة . 0 

(4) قال البناني رحمه الله : ليس المراد «دبالطبع: : المزاجء بل-الطبيعة«الإنسانية.المائلة إلى ا 
-المنافع ودفع المضار. انظر حاشية البناني على شرح جمع ا جوامع .)07/1١١‏ 

وقال الغزالي رحمه الله : إن المراد هو ما يوافق غرض الفاعل أو يخالفه . انظر المستصفى (01/1) . 

(5) في النسخة (2) : فكقولنا. 

(5) في النسخة 9 : الاعتباري . 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص84) » التوضيح على التنقيح (؟/7١٠)»,‏ نهاية السول 
اإسنري (1/ه01: البحر المحيط للزركشي )١47/1(‏ ؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (/ 
6) فوت الرحمرت )15١/١(‏ . 

)02( انظرة معني , 5 وال لقبح وكلام العلماء فيه » في : : الإرشاد للإمام الجويني (صمه ١ )١‏ 
الح سي 001/0 وما بعدهاء المسودة (ص١47)‏ » شرح العضد على - 


١.١ 


فالمعترلة قالوا : هو عقلي أيضًا("©» يستقل العقل يادراكه دون الشرع » إما لذات 
الفعل » أو لصفة عائدة إلى الأحكام » أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهم'” . وأ أمل 
السنة قالوا : هو شرعي”" : أي للم الححقاق ال أرالم ول لاب أو مقاب 
شرعًا على الفعل إلا من - جهة الشرع”» . ومن امحققين من رد هذا القسم إلى الأول » 
وقال : إنه في الحقيقة راجع إلى !لام واللذة'” » ولهذا سلم الرازي في آخر عمره ما 
ذكره في كتابه ( نهاية العقول )22 : أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد ؛ 


- ابن الحاجب وحواشيه (500/1)» التوضيح على التنقيح »)١٠١/1(‏ تيسير التحرير (؟/ 
)2 الوصول إلى لصيل لابن برهان ١١/5ه)‏ وما بعدها » التعريفات (صلالا؛) ص 
١4‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع »)7*/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
25. نهاية السول للإسنوي »)١١5/1١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (457/7) » إرشاد 
الفحول (ص8) » مناهج العقول للبدخحشي .)١١9/١(‏ 

)١(‏ أيضًا - ساقطة من النسخة (ك). 

(؟) انظر المعتمد للبصري (775/1)» الإرشاد للجويني (صكه 5)» الإحكام للآمدي /١(‏ 
4 )؛ المسودة (ص »47١‏ 2)498 شرح تنقيح الفصول (صة8)» كشف الأسرار 
للبخاري (0/4؟) : شرح العضد على ابن الحاجب »)١9//١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
»)57/1١‏ نيسير التحرير (؟/؟5١)»‏ إرشاد الفحول (صم) . 

() قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص990) : 

والخلاف مبني - كما قال ابن برهان - على أن قبح الأشياء وحسنها لذاتهاء أو لصفات قائمة 
بها؟ فعندهم نعم » وعندنا لاء وفي هذذا نظر؛ لأن فيهم من يقول : إن الحسن ما.قامت به 
صفة أوجبت كونه حسنّا» والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيححا. 
وعددنا : القبح إنما هو صفة نسبية » وإضافته حاصلة بين العقل واقنضاء الشرع إيجاده أو الكف 
عنه » ومنهم من قال : إن مأخذ الخلاف بيننا وبينهم : أن الشرع ورد عندهم مقررًا لحكم العقل 
ومؤكدًا لهء وعندنا ورد الشرع كاسمه شارعًا للأحكام ابتداء . اه 

(4) نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن السمعاني أنه قال: إن العقل لا يوجب شينًا ولا يحرم 
تادرولا حا له لروشيء من لك ءاراو لم بود الشرع يكوه لوجي علي الخد بسي 

ثم ذكر الأدلة . انظر فتح الباري (0714/8؟) . 

ل ساح ع ارم لض بو لادي طيل ناز : قال شيخدا :- يعني الشيخ 
تقي الدين - وغيره : الحسن والقبح ثابتان » والإيجاب والنحريم بالخطاب » والتعذيب متوقف 
على الإرسال» ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة ؛ لأن الحسن الشرعى يضمن 
المدح والثواب الملائمين» والقبح الشرعي يتضمن الذم والعقاب المنافرين. اه . انظر شرح 
الكوكب المنير (007/1 . 

(5) في النسخة (ك) : النهاية العقول . 
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إذ كان معناهما يثول إلى اللذة والألم . 


تنبيهات : الأول : أن المعتزلة لا ينكرون أن الله - تعالى - هو الشارع 
للأحكام » وإنما يقولون : إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر 
من مصاحها ومفاسدهاء فهر طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي”؟ , والحكم 
الشرعي تابع لهما ؛ لاعينهما » فما كان حسنًا جوزه الشرع » وما كان قبِيجحا منعه » فصار 
عند المعتزلة حكمان ؛ أحدهما : عقلي والآخر شرعي تابع له» فبان أنهم لا يقولون : إنه ” 
يعني العقاب والثواب - ليس بشرعي أصلا » خلاقًا لما توهمه عبارة المصنف وغيره29 , 


0 : ما اقتصر عليه المصنئف من حكاية قولين هو المشهور 3 وتوسط 
قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل ع 00 يتوقف على 62 وهو الذي ذكره 
سعدل بن علي ١ه‏ من أمرتهنا كانه وأبو الخطاب9) , من الحنابلة » وذكره 


)١( .‏ وهذا ما نص عليه ابن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول )08/١(‏ حيث قال : وكأن. 
٠‏ العقل عندهم يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح » لا أنه يوجب ذلك . اه ما أردته . 
(؟) نقل صاحب شرح الكوكب المنير عن ابن قاضي الجبل أنه قال : ليس مراد المعتزلة بأن 
الأحكام العقلية » أن الأوصاف مستقلة بالأحكام » ولا أن العقل هو الموجب أو ارم » بل 
معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله - تعالى : - بحكمته البالغة كلّف بترك المفاسد وتحصيل 
المصالح ) فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم » لا أنه أوجب وحرم » فالتزاع معهم في أن العقل 
أدرك ذلك أم لا؟ فخصومهم يقولون : ذلك جائز على الله - تعالى - ولا يلزم من الجواز 
الوقوع » وهم يقولون : بل هذا عند العقل من قبل الواجبات » فكما يوجب العقل أنه يجب أن 
يكون الله عليمًا قدينًا متصمًا بصفاث الكمال» كذلك أدرك وجوب مراعاة الله للمصالح 
والمفاسد . فهذا محل النزاع . انظر شرح الكوكب المنير ٠7/١1(‏ » وانظر في هذا المعنى أيضا 
المستصفى (07//1)» الوصول إلى الأصول لابن برهان »)58/١(‏ شرح تنقيح الفصول 

(صء 9)» نهاية السول )١١5/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط .)١45/١(‏ 

٠ هو أبو القاسم سعد بن علي بن محماد بن علي إن الحسين شيخ الغزم واللدفاظ » » كان حافظًا‎ )٠ 
قدوة,» عالاً : ثقةقع زاهدًاء نزيل الحرم وجار بيت الله » روف عن أبي عبد ألله بن نظيف‎ 
: الفراء ؛ وعبد الرحمن بن ياسرء ولق . سكل محمد بن طاهر المقدسي عن أفضل من رأى » فقال‎ 
سعد الزنجاني وشيخ الإسلام الأنصاري . فقيل له : أيهما أفضل ؟ فقال: الأنصاري كان متفنئًا » وأما‎ 
. الزنجاني فكان أعرف بالحديث منه . وسثل إسماعيل التيمي عنه فقال : إمام كبير عارف بالسنة‎ 
توفي رححمه الله سنة اه عن تسعين سنة . انظر ترجمته في شذرات الذهمب لضفه‎ 

4 )» طبقات الحفاظ (ص؟ 41) ؛ تذكرة الحفاظ )١1174/7(‏ ؛ ؛ معجم البلدان (151/5). 

(4) وهو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني » أبو الخطاب البغدادي الحنبلي » أحد - 
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الحنفية'ء وحكوه عن أبي حنيفة0© نضا » وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة 
وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض» فهاهنا أمران : 
أحدهما : إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها. 

والثاني : أن ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم يرد شرع » ولا تلازم بين 
الامرين » بدليل قوله تعالى : 45 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم © أي : 
بقبيح فعلهم» < وأهلها غافلون 204 أي : لم تأتهم الرسل والشرائع . ومثله : 
١‏ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 4 . أي : من القبائح , « فيقولون ربنا 
لولا أرسلت إلينا وسول 09 , 


الثالث : إنما ذكر المصئف الذم والعقاب وأهمل المدح والثواب لتلازمهما نفيًا 


- ' أئمة المذهب وأعيانه كان فقيهًا أصوليًا » فرضيّاء أديئاء شاعراء عدلا ء ثقة . ولد سنئة ٠‏ 4ه . 
من شيوخحه : الجوهري » والعشاري » والمباركى . من تلاميذه : عبد القادر الجيلي » وابن ماهر» 
وابن شاتيل. من مصنفاته : التمهيد في أصول الفقهء والهداية في الفقه, واللئلاف الكبير» 
والخلاف الصغير » والتهذيب في الفرائض . توفي سنة ١٠1هه.‏ 
انظر : ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة »)١١7/1(‏ اللباب (؟/43)ء الفتح المبين )١١/5(‏ . 

/١( شرح العضد على ابن الحاجب‎ » )5١1/4( انظر: كقق الأسراد عن أفترل البردوي‎ )١( 
0 0 .)059/١( تيسير التحرير (؟/919١) »2 فوائح البحموت‎ ؛١‎ 

(؟) وهو: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي أحد الأئمة الأربعة » وهو أقدمهم 
سنّاء ولد سئة 6١‏ ه . ويقال : إن حنيفة في لغة أهل العراق تقال للدواة» وكان - رحمه الله - 
ملازمًا للدواة في كتابة العلم والفتاوى فكني بهاء قيل: إنه أدرك أنس بن مالك ؛ فيكون 
تابعيًا » وغير ذلك . 
من شيوخحه : حماد » وعطاء بن أبي رباح » ونافع مولى ابن عمر. ومن تلاميذه : أبو يوسف » 
ومحمد بن الحسن » وزفر» وغيرهم . من مصنفاته : المخارج في الفقه » ومسند في الحديث » 
وينسب إليه كتاب : الفقه الاكبر. توفي ببغداد سنة ١١٠‏ ه. : / 
انظر ترححمتة فيء وفيات الأعيان ١5/89‏ 6)ء الأعلام [والضوة أبو حنيفة لاي زهرة ٠.‏ 

() سورة الأنعام من الآية/ 171 وفي الدسخ الخنطية : وما كان ربك مهلك القرى . وهو خطأ . 

(5) سورة القصص من الآية/ /11. 

(5) انظر : البحر الميط للزركشي )١57215457/1١(‏ »2 فإنه بعد أن ذكر المذهب قال : إذا تلخص 
محل النزاع فله مآخذ: أحدها: إن الحسن عندهم» صفة قامت به أوجبت كونه حسبًا » 
والقبح صفة قامت به أوجبت كونه قبيًا؛ حملا للأفعال على الأجسام» وعندنا ١‏ - 


١ 


وإثبانّاء وخص الذم والعقاب بالذكر؛ لأنه على أصول المعتزلة » » لا يتخلف ولا يقبل 
المزيد بخلاف الأجر والثواب » فإنه قابل للزيادة » فعبر بما يناسب أصول الخصوم : 
. ومراده بترتب العقاب » نص الشارع عليه » وهو لا ينافي جواز العفو ولو قال + كونه 
متعلق العقاب » لكان أحسن . فإن قلت : كيف قال : عقلي وشرعي والبتدأً اثنان : 
والخبر يجب مطابقته للمبتدا؟. قلت : يجوز أن يكون الخبر حذف أحد جزئيه » أي : 
كلاهما عقلي , أو هو خبر عن الثاني » وحذف من الأول لدلالته عليه » ويجوز في 
انتصاب قوله «خلامًا) وجهان:.أحدهما: أن يكون مصدراء والثاني : أن يكون 
حالاء أي : أقول ذلك خلاثًا لهمء أي ال ب ا تداك 
فيه هذا . وكذا قولهم : وفاقًا . 


(ص) (وشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل خلافًا للمعتزلة0)'0) 


(ش) عادة الأمنرلييق أن يذكروا بعد هذا الأصل فرعين على طريق ١‏ 


أحدهما 00 لعذب تاركه قبل 
الشرع » لكنه لا يعذب ؛ لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 274 


ل الحسن والقبح إنما هو صفة نسبية إضافية حاصلة بين الفعل » واقتضاء الشرع إيجادة أو الكف عنه . 
الثاني : إن الشرع ورد عندهم مقررًا لحكم العقل ومؤكدًا لهء وعندنا الشرع كاسمه شارعًا 
للأحكام ابتداء . 
الثالث : اعتقادهم أن الحسن والقبح ملازم الثواب والعقاب » وعندنا لا تلازم بينهما : 
الرابع : إن فعل العبد ليس باختياره عندناء فالحسن والقبح يرجعان إلى كون الفعل مأمورًا به 
ومنهيًا عنه .اه . 

. خلافا للمعتزلة - ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من الدسختين (ك) ؛ (ز)‎ )١( 

(؟) مسألة شكر المنعم » فرع عن مسألة الحسن والقبح عند الأكثرين » ويبحث الأصوليون من أهل 
السنة هذه المسألة على التسليم جدلا بالحسن والقبح العقليين» مع أنه إذا أبطل هذا الأصل » لم 
يجب شكر المنعم عقلا . انظر البرهان لإمام الحرمين »)85/١1(‏ المستصفى )51/1١(‏ : » الوصول 
إلى الأصول »)57/١(‏ وما بعدها المحصول »)40/١(‏ 0 للآمدي (١/54؟١)»‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب (17/1١5؟)»‏ المسودة (ص١؟4)»‏ معراج المنهاج (١/؟١١)»؛‏ شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني 04/1 » الإبهاج لابن السبكي »)١73/١١‏ البحر الحيط 
»)١5494/١9‏ تيسير التحرير »)١55/7(‏ مناهج العقول للبدحشي .)١١1/١(‏ 

هه سورة الإسراء من الآية/ .١٠‏ 


ه؛ ١‏ 0 
فإنه نفى التعذيب مطلمًا إلى البعئة'"©» فإن قيل : التعذيب ليس بلازم لترك الواجب ؛ 
لجواز العفو . 
قلنا: ترك7" الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم ‏ والعفو غير جائر قبلها . 
فإن قيل : كيف يستدل عليهم بالأية» والتفريع على تسليم الحسن والقبح 
م : لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل ) » فصارت المعتزلة 
أى لذ 0 وأورد عليهم الشيخ أبو | إسحاق ل 
030 كا اراب وجا فلا سي الشكر لصي لت ام 
(ص) «ولا 7 قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده) . 


(1) قال الإسنوي في نهاية السول :)١١١/1١(‏ 
الدليل العقلي على أنه لا يجب شكر المنعم : أنه لو وجب » وجب إما لفائدة للمشكورء وهو 
منزه عن ذلك » أو للشاكر في الدنياء وذلك ممتدع ؛ لأن الاشتغال بالشكر كلفة عاجلة ومشقة 
على النفس لا حظ لها فيدء وكذا في الآخرة؛ لأن العقل لا يستقل بمعرفة الفائدة في الآخعرة 
أو بمعرفة الآخرة نفسها دون إخبار الشرع . 
وانظر أيضًا ؛: معراج المنهاج »)١١4/1(‏ الإبهاج في. شرخ بياج .)١ 1١‏ 
() في النسخة (ك): بترك . 
() قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص؟4) : 
” هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقايين» هذا هو المشهورء أعني : : أنها فرعهاء 
وخالف في ذلك الكياالهراسي في تعليقه في الأصول » وابن برهان في كتاب الأوسط » وقالا : 
هي عينها وليست فرعها ؛ ل افرع قد يوجد ينه وين أصله مقارة» ولا ملة نا لأ 
ن أرادوا بالشكر قولنا : الحمد لله والشكر لله » فهو محال» فالعقل لا يهتدي: إلى إيجا 


وإن نذا به معرفة الله » وأنها تجب عقلا ؛ فهو باطل ؛ ؛ لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة » 
ولأن المعرفة واجبة كشكر الإنسان عليهاء فمن امحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكرء فإن 
المراد بشكر المنعم عندهم اتباع ما حسنه العقل والائزجار عما قبحه » والمراد ' به عندنا اتباع 
أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه » فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح 
حذو القذة بالقذةء إلا أن العلماء أفردوها بالذ كر بعبارات شيقة فتبعناهم باه . 


وانظر البحر امحيط للزركشي .)١5١2159/1١(‏ 
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(ش) الفرع الثاني” في حكم الأشياء قبل الشرع » وقد ذهب أثمتنا إلى أنه لا 
حكم فيها؛ فإن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب كما تقدم . والأحكام هي نفس 
الشريعة ؛ فلا تثبت الشريعة قبل ثبوتها'؟» ثم ظاهر كلام المصنف انتفاء الحكم 
نفسه » أي أن الحكم منتف ما لم ترد البعئة [5ب] » وهو ما قاله النووي”” في « شرح 
المهذب » : أنه الصحيح عند أصحابناء وقيل : المراد عدم العلم بالحكم ء أي أن لهما 
يحكها دل وروه الش يكنا لا تعله . قال البيضاوي : وهذا مراد الشيخ بالوقف في 
هذه المسألة ؛ لأن الحكم عنده”» قديم 20) فتفسير الوقف بعدم الحكم يلزم منه 
حدوث الحكم وهو خلاف مذهبه؛ والصواب ما جرى عليه المصنف » فإنه المنقول . 
وقد قال القاضي أبو بكر في 9 مختصر التقريب ) : صار أهل الحق إلى أنه لا حكم قبل 
ورود الشرع » وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف » ولم يريدوا بذلك الوقف الذي 


© أي : الفرع الذي يبحثه العلماء فرعًا عن الحسن والقبح » » على ميل التدرل مع المعتزلة . 
قال الإسنوي :لما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» لزم .من إبطالها إبطال 
وجوب شكر المنعم عقا » وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة . نهاية السول )1١١3/1١(‏ . 
وانظر الؤضول إلى الأصول 07/1 » معراج امنهاج 7/1 11) ع شرح العضد على اين إخاجب 
١1ت‏ ش 
(؟) انظر : المعتمد للبصري (؟67/8/9) » الإحكام لاين حزم (47/1) » البرهان لإمام الحرمين (1/ 
5 . المستصفى »)15/1١(‏ المحصول للرازي »)4//١(‏ الإحكام للآمدي (١1/١١١)؛‏ 
المسودة (ض١؟4)‏ وما بعدها ء معراج المنهاج )١١7/1(‏ » شرح العضد على ابن الحاجب /١(‏ 
>؛ الإبهاج لابن السبكي )١47/١(‏ ؛ نهاية السول (5/1؟١)»‏ البحر ألخيط للزركشي 
(1/كمل)ء تيسير التحرير »)١150/1(‏ فواتٌ الرحموت .)01/1١(‏ 
(؟) وهو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحوراني » النووي 00 
فقيه ؛ أصولي » محدث » ولد سئة 1ه بنوى بسوريا وإليها نسبته » تعلم في وأقام 
بها طويلا . ئ 
من شيوخحه : كمال الدين المغربي ؛ والزيني عالد + وعبد العزيز الحموي » وياسين بن يوسف . 
من تلاميذه : المزي ؛ وأبو امسر العطار . . توفي سئة ‏ 1/5ه. 
من مصنفاته ٠:‏ الأضول والضوابط في الأصول ‏ ومنهاج الطالبين ء وشرح الملا وروضة 2 . 
الطالبين في الفقه » وشرح صحيح 0 ورياض الصالحين » والأذكار . 1 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (//64) » النجوم الزاهرة (1//9؟)» الأعلام  .0145/8(‏ 
هع في النسخة (ك) : عندهم . 
(5) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (ص؛ )١‏ . 


١ /ا‎ 

يكون حكمًا في بعض مسائل الشرع » وإما عنوا به انتفاء الأحكاء' كع وذكر+مثله 
الإمام في ( البرهان 76" والغزالي7" وابن السمعاني وغيرهم من الأصحاب» وإما قال 
المصئف : تل الأمر موقوف: إلى وروده ؛ دفعًا “لتوهم. من ظن أن القول بالوقف. غير 
القول بنفي الأخكام ‏ وليسن كذلك» بل“ مرادهم 0 «أن 0 موقوت 0 وود 
م الحكم منتف ما لم يزد ل 00 : 

0 (ص) (وحكمت العتزلة العقل» فإن لم يقض فقآتها 5 :اوقل ء عن 5 
ا 


ا 1 56 
الأحكا م الخمسة بحسب ترجح الحسن أو القبح" وتعادلهما ء ولا لاف عندهم في 1 
ذا وإليد أشار يفول : ووحكمت المعتزلة العقل » » أي : : فيما يقضي فيه العقل ودل 


(1)-انظر :> الإبهاج. في شرح المنهاج 0١55/1‏ . - : ا 
© انظر : :البرهان. لإمام:الحرمين.(١/15)‏ حيث. قال ١‏ 
.لا.حكم على العقلاء قبل ورود الشرع بناء على أن الأسكم م الفلا اما / م : 
(©) انظر؟ المستصفى للغزالي (19/1) . لي 
(؟).قال .الز ركشي :في: البجر ا حيط 00 ا 1 
٠‏ والتحقيق أن تخريج هله الفروع. كلها ال يسنيي 0 00 5 
أحدهما : أن الأصل الخويع.عايه :ممنوع. ‏ في الشرع ؛ ا لبيان 
..-.إبطال أصل التحسين والتقبيح العقليين. 1 السمغية» فإن الشرع عندهم كاشفٍ لمكن 
وروده بخلاف العقل » .ومن أطلق من الأضحاب الخلاف ينبغي جملة على أنه هل يجوز عليه 
ابتداءء أم يجب التوقف 1 إلى البحبث .عن الأدلة الخاصة ؟.فإن لم نجد مأ يدل على تحريمه.ء فهو 
حلال بعد الشرع بلا لاف » وإم بشي أن يكون مأخذ الخلاف أن الخلا هل هوم ل 
يدل دليل على تحريه أو ما دل على إباحته ؟ ش 
والثاني : أن الكلام فيما قبل الشرع » وهذه حوادث يعد الشرعء ا أو أن مآ ادير 
أمره يشبه الحادثة قبل الشرع » لكن الفرق بينهما قيام لديل ب اقرع نيج أشكل را أ 
على العفو .اه . 
(ه) انظر : المحصول للإمام الرازي (50/1). 
(5) في النسخة (ط) : الحسن والقبح . 


1١56 '‏ ْ 
قبح كفضول الحاجات 1 ا كلاه 


والقائلون بالحظر - كما قاله ابن التلمساني0) - - لا يريدون به باعتبار صفة في المحل ١‏ 


بل حظر احتياطي » كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية» والقائلون ٠‏ 
بالوقف أرادوا وقف حيرة » وطريق البحث معهم في هذه المسألة والتي قبلها : أن كل احتمال ٠‏ : 
1 عينوه » وبنوا عليه حكمما » قابلناهم بنقيضه » فنعارض شبه”"؟ القائلين بالإباحة بشبه 29 

القائلين0*) با حظر» وشبه الواقفين بشبههما . 


7 كتنبيهات: الأول :تير القل عنهم: هكذا تابع فيه الآمدي2 قال القراني : | 
وإطلاق الإمام الخللاف عنهم ينافي قواعدهم ؛ فإن القول بالحظر مطلقًا يقتضي غرم. 17 
إنقاذ الغريق ونحوه ؛ والقول بالإباحة مطلقًا ‏ يقتضي إباحة القتل والفساد» أما ما لم. ْ 
0 يطلع العقل على مفسنته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف . قال: ثم رأيت ١‏ . 
3 كلام أبي :الحسين في ١‏ المعتمد) » وفد حكي عن شيعة امعنزلة الفلافة مطلئا عن يم : ْ 
7 :اتقفييو9 ؛ وهو أعلم بمذهب القوم » فرجعت إلى طريقة الإماه9" . 1 


الثاني : : قوله :ال وحتكمت السزلة العفل)'يفصدي أن ملحيهي أن العقل من نشىمٌ 8 
٠‏ الحكم مطلقاء وليس كذلك » بل التحقيق في النقل عنهم أنهم قالوا : الشرع موحد [ 
. الحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء ودكها تعن الصلاق الناقع والإيمان . 


(1) وهو». أبو محمد شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي الفهري التلمساني ‏ أصولي : ْ 
متكلم : عالم » فاضل» معروف بالتدين والورع» أصله من تلمسانء ولد سنة /51ههء» - 
اشتهر بمصرء.وتصدر للإقراءء وكان أبو محمد من أكابر علماء وقنه بلا منازع ٠ ٠.‏ 
:"من مصنفاته : شرح المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي » شرح التنبيه في فروع الفقه سماه. 
المثنىء ولم يكمله , ال 0 ٠‏ توفي سنة "ها : 
0 انظر ترجمته في : طبقات الشافعية ل ل امد 
! الفلرضش 6" : ش 
. (9) في النسخة (ك) : شبهة . 
. (”) في النسخة (ك): بشبهة . 
(4) في النسخة (ط) : القائلون . 
(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١١4/1١(‏ 
(5) انظر : المعتمد لآبي الحسين البصري (9؟/9١7)‏ . 
7) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص"17؟) . 


5 ١48 

وقبح الكذب الضار والكفران ١[‏ 1 وليس مرادهم أن العقل يوجب أو يحرم » وقد لا 
يستقل بذلك » بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح » كحكمه بحسن 
الصلاة في وقت الظهر وقبحها في وقت الاستواء . 

الثالث : يتبادر الذهن إلى استشكال قول المصنف ( لهم) » فإن الخلاف أيضًا 
وك عن جباعة من أضصابا كاين بي هري 15 وغيره(© 22 . والذي فعله المصنف 
هو الصواب ؛ لأن الخلاف المحكي عن أصحابنا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل الشرعي 
الدال على ذلك بعد مجيء الشرع لا بمجرد العقل , وليس خلافهم في أصل التحسين 
والتقبيح بالعقل » وصار الفرق بينهم وبين أصحابنا في هذا الخلاف من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنهم خصوا هذه الأقول بما لا يقضي”» العقل فيه بحسن ولا قبح » 
وأما ما يقضي فينقسم إلى الأحكام الخمسة» ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التناقض في 


01١‏ هو: أبو علي الحسن بن الحسين» الإمام الجايل » القاضي ؛ أحد عظماء الأصحاب في 
المذهب الشافعي » كان أحد شيوخ الشافعية » انتهت إليه إمامة العراقيين. 
كان ذا جاه عند الحكام والعامة ؛ ذا هيبة ووقارء له مسائل محفوظة في الفروع » عارض أبا 
إسحاق بكلام مرضي وأجوبة صحيحة معروفة عنه. 
من شيوخه : أبن سريج » وأبو إسحاق المروزي . ش 
من تلاميذه : أبو الحسن الاوزاعي » امسن بن القاسم الطبري . 
ومن مصنفاته : كتاب المسائل في الفقه. وله شرحان على مختصر المزني » توفي عام ها 
وقال أبن كثير : عام هاه . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (5/كهكع)ء 
وفيات الأعيان (؟/75) » البداية والنهاية (4/11 70 » الفتخ المبين )١917/١(‏ . 

(؟) في النسخة (ط) : وغيرهم . 1 

(0) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (صاء )١‏ وما بعدها ؛ ما نصه : واختلف أصحابنا 
وغيرهم في حكم الاشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب : , - 
أحدها : إنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرهاء وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي 
العباس بن سريج وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة والظاهرية . 
الثاني : إنها على الحظر حتى يرد الشرع يإباحتها » وهو قول أبي علي بن أبي هريرة » وبعض 
الحنفية والبغداديين من المعتزلة . 
الثالث : إنها على الوقف ؛ وهو قول أكثر أصحابناء منهم القاضي أبو الطيب الطبري » وهو 
قول شيخنا أبي الحسن الأشعري .اه . وانظر معراج المنهاج ٠ )١١8 2111/1١(‏ 

(4) في النسخة (ط): بما لا يقعضي . 


١هو‎ 


قول من رجح الإباحة أو الحظر؛ لأن ذلك عندهم يستند إلى دليل العقل ‏ وفرض 
السألة نيما لم يظهر: للعقل. سحسقه ولا يسخدة وأنا أصحاينا :تاتوالي في جمرع 
الافعال » هذا على طريقة الأمدي ومن تابعه . 


والثاني :أن مععمد هم دليل العقل م وميه أفتكاينا الدليل الشرعي ؛ إما على 
التحريم ؛ ؛ لقوله تعالى «#يسألونك ماذا أحل لهم م كي ومفهومه أن المتقدم قبل 
الحل هو التحريم » فدل على أن حكم الأشياء”؟ كلها على الحظر. وإما على 
الإباحة ؛ لقوله تعالى : «إ خلق لككم ما في الأرض جميعًا 4" , وقوله تعالى : 
م ا ؛ وذلك يدل على الإذن في الجميع وأما 
الوقن فلتعارض الأدلة» فهذه المدارك الشرعية الدالة على الحال قبل ورود الشرائع » 
فلو 0 ترد هذه 0 لقال اأعكيات” 2 0 لنا بتحريم ولا إباحة» ولقالت 
: والثالث ؛ أن الوقن هوا قف حيرة كما الك ان ساني » وأا 
فأرادوا به انتقاء الحكم على ما سبق . 

(ص) (والصراب امتناع تكليف الغافل والملجأء وكذا المكره على ا 5-5 
ولو على القعل , وأز ثم القاتل ؛ ؟؛ لإيثاره نفسه 5 

(ش0 فيه مسائل : ١‏ 

أحدها : يمتنع تكليف الغافل) كالنائم والناسي ؛ لشادة هده الأمون الفهم , 


.4 سورة المائدة من الآية/‎ )١( 

(؟) في النسخة (ط) : حكم أشياء. 

(؟) سورة البقرة من الاية/ ؟.: 

(4) سورة طه من الآية/ .ه. 

(5) انظر المسألة في : : المعتمد للبصري ١1لعكليء‏ البرهان لإمام الحرمين 1/1١‏ المستصفى 
للغزالي )64/١(‏ » الإحكام للآمدي (١1/١؟)2‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (8/5؟١)‏ » 
كشف الأسراز عن أصول البردوي (5177/54) » الإبهاج لابن السبكي »)١54/1١(‏ التمهيد 
للإإسنوي (ص5١١)»‏ نهاية السول للإسئوي 025/1١(‏ » التوضيح على التنقيح (1517/9) ؛ 
معراج المنهاج )١١1/1(‏ » القواعد والفوائد الأصولية (ص ٠‏ » البحر الحيط للزركشي (١/٠ه*)‏ 
وما يعدهاء سلاسل الذهب رص »2)١5‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ر(صاكت كم)2 ع 


16 
فينبخي شرط صحة التكليف » ولا يرد ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم » لأن 
ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب20. وقال القفال(؟ : إنما طلب منه سجود 
السهوء ووجبت الكفارة على المخطئ ؛ لكون الفعل في نفسه محرمًا من حيث إنه 
مور كله لال في تسد غرا هي حه في حل خل؟ 4 5ك امسق 
همنة . ٠‏ وتعبير المصنئف بل العواب )و شع يان مقابله قلا مزيقا”©. وإليه أشا ر في 
(المنهاج ) بقوله : بناء على التكليف بامحال7" , أي : فإن منعناه”© فهاهنا أولى ٠‏ وإن 
جوزناه فللأشعري”" هنا قولان» نقلهما ابن التلمساني وغيره . قالوا: والفرق أن 


- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص؟١")‏ » تيسير التحرير (؟/57؟)» شرح الكوكب المخير 
(ا/ككة). 
)١(‏ فرع الإمام الزركشي في البحر المحيط 257/١‏ » على هذه المسألة فركًا وهو: الانشغال عن 
1 الصلاة بلعب الشطرخُ » فقال : لو شغله اللعب بالشطرخُ حتى رج وقت الصلاة وهو غافل » 
فإن لم يتكرر ذلك منه » لم ترد شهادته » وإن كثر وتكرر فسق وردت شهادته . 
قال الرافعي : هكذا ذكروه » وفيه إشكال » ؛ لما فيه من تعصية الغافل والساهي » ثم قياسه الطرد 
في شغل النفس بسائر المباحات . 
قلت : وقد سبق أن نسيان العبادة لسبب الشهوة لا يسقط التكليف؛ فلا يرد إشكال 
الرافعي .اه ما أردته . 
(؟) وهو: محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي ء 1 عصره في الأصول وألفقه وعلم 
الكلام » ولد عام 05ه» ومن شيوخه : أبن خزيمة » ومحمد بن جرير» وأبو القاسم 
البغوي . 
ومن تلاميذه : أبو عبد الله الحاكم , والحليمي » وأبن منده » توفي عام 8كلاه, 
من مصنفاته : كتاب في أصول الفقه وتفسير كبيرء وشرح الرسالة للإمام الشافعي . 
انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان 0/5 ؟) 2 بعدها » طبقات الشافعية )5١٠١/5(‏ » تبيين 
كذب ا مفتري «وصككما). 
(١‏ غير» ساقطة من النسسختين ١ك( ٠‏ (ط)ء ومثبتة من البحر الخيط ليستقيم المعني . 
43 انظر البحر الحيط للزركشي )01/١(‏ . 
(5) في النسخة (ط) : قول مزيف . 
(5) حيث قال البيضاوي : لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف انحال . انظر منهاج الوصول 
(صه١)»‏ معراج المنهاج )١159/١(‏ . 
(0) في النسخة (ك) : فإن معناه. 
(4) وهو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل » من نسل الصحابي 
الجليل أبي مرق الأشتري ولد 0 سنئة ٠95"هء‏ وكان من أئمة المتكلمين ١‏ - 


١6 

للتكليف هناك فائدة وهي الابتلاء» وهنا لا فائدة له(2» لكن نقل ابن برهان في . 

«الأوسط» عن الفقهاء أنه يصح تكليف الغافل على معنى ثبوت الفعل في الذمة 
[١٠ب]ء‏ وعن المتكلمين المنع ؟ إذ لا يتصور ذلك عنده,7) 0 

وقد يظن أن الشافعي” "© يرى تكليف الغافل من نصه على تكليف السكران» . 


وهو فاسد ؛ فإنه إنما كلف السكران عقوبة له ؟ لأنه سبب بمحرم حصل باختياره » 
ولهذا وجب عليه الحد بخلاف الغافل . 


- المجتهدين ومؤسسي مذهب الأشاعرة » من تلاميذه : ابن مجاهد» وأبو الحسن الباهلي » توفي 
سلة 854؟7”1 هاء وقيل غير ذلك . ١ ١‏ 
من مصنفاته : اللمع» مقالات الإسلاميين؛ الأصماء والصفات » الرد على المجسمة ؛ الفصول 

فى الرد على الملحدين » التبيين عن أَصول الدين > إمامة الصديقء خلق الأعمال : وغيرها . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (1 57/1١‏ 5؟) » البداية والنهاية »)١41/١1١(‏ شذرات الذهب 
١‏ الأعلام 557/9). 

:)١ قال الإمام الزركشي - رحمه الله - في سالاسل الذهب (صه ؛‎ )١( 
والخلاف ينبنى على التكليف با حال » فمن أحاله منع تكايف الغافل» ومن جوزه اختلف قوله‎ 
فيه » فمنهم من جوزه طردًا الحقيقة البناء » ومنهم من منعه وهو امختار ؟ إذ لا فائدة فيه » خجلااف‎ 
.)١719//1١( التكليف با محال . وانظر: نهاية السول‎ 

(؟) انظر: الوصول | إلى الأصول لابن برهان )88/١(‏ وما بعدها. 

(6) وهو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس ,بن شافع القرشي المطابي ) » أبو عبد الله الإمام الغني 
عن التعريف » أحد الأئمة الأربعة » كان في القمة من الفصاحة والبيان والبلاغة » وتأدب بأدب 
البادية وأخخذ العلوم والمعارف من أهل الحضرء رحل إلى المدينة والعراق واليمن ومصرء وهو 
0 0 في علم أصول الفقه . ولد عام 0ه بمكةء وتوفي عام ه٠5‏ ه بمصر. 0 

2-0 ومالك بن أنس» ومطرف بن مازن . 

دين 'أحمد بن حنبل» والمرني » والربيع الجيزي » والربي المرادي . 

من مصنفاته : الحجةء وهو مذهبه القديم في العراق » الرسالة في أصول الفقهء كتاب جماع 
العلم » أختلاف الحديثء الأمء أحكام ا وغيرها . 

انظر ترجمته في : : طبقات الشافعية للسبكي :»)١95/١(‏ وفيات الأعيان (1717/4) وما 
بعدهاء طبقات المفسرين (38/5) » الديباج المذهب (؟555/9). 

63 يدل عايه ما قاله الإمام الشافعي في كتابه «الأم) (ه/57١)‏ طُ بيروت : 

إن قال قائل : فهذا مغلوب على عقله» والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ 
قيل : المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض » مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله » وهذا آثم - أي : 
السكران - مضروب على السكرء غير مرفوع عنه القلم » » فكيف يقاس من عليه العقاب - 


اسه ظ [ 

' الثانية : يمتنع تكليف الملجا أيضًا :وللراد به من لا يد مذوتحة غلى الفغل مع‎ "٠ 
حضون عقله » وذلك كمن يلقى من شاهق» فهو لا بد له من الوقوع » ولا اخختيار له‎ 
فيه» ولا هو بفاعل له » وإنما هو آله( محضة كالسكين في يد القاطع » فلا يدسب إليه.‎ 


فعل » وحركته كحركة المرتعش”© » وسياق المصنف يقتضي حكاية خلاف في هله ١‏ 


الحالةء وكلام الآمدي في « الإحكام» يشير إليه » بناء على جواز تكليف ما لا يطاق ' 
0 الثالشة: ينع تكليف المكره”», والمراد به من ينسب إليه الفعل » فيقال: ١‏ 
فعل27 مكرمًا غير مختارء وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على!"© . 
. إيقاع ما أكره بهء كمن قال له قادر على ما يتوعد : اقتل زيدًا وإلا قتلتك » لا. يجد 
مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك » فهذا إقدامه على قتل زيد ليس كوقوع 
2 الذي ألقي من شاهق » وإن اشتركا في عدم التكليف » لكن تكليف هذا المكره أقرب 
0 من تكليف الملجأ » كما أن تكليف الملجأ أقرب من تكليف الغافل الذي لا يدري » . 
فإذن المراتب ثلاثة كما رتبها المصنف : فأبعدها تكليف الغافل؛ فإنه لا يدري» 2 
ويتلوها : تكليف الملجأ؛ فإنه يدري ولكن لا مندوحة له عن الفعل» ويتلوها : المكره» . 
فإنه يدري وله مندوحة عن الفعل» لكن بطريق تارة لم يكلفه الشرع الصبر عليها كما 
- بمن له الثواب؟ !!. اه ما أردته . 0 
)١(‏ انظر: نهاية السول للإسنوي »)١88/1١(‏ البحر المحيط .2)0755/١(‏ 
(؟) انظر: البحر الخيط للرركشي )755/١(‏ . ل 7 
() انظر: الإحكام للآمدي 25٠١ /1١(‏ ١51؟)»‏ والإبهاج. في شرح المنهاج 0151/1١(‏ 1 


)في هذه المسألة يوافق المصنف المعتزلة » والطوفي » ويخالف الأشعرية » وروي أنه رجع عنه إلى ظ 


الأول آخرًا . وانظر: غاية. الوصول للأنصاري (ص4) ط الحابي . ٌْ مه 
وانظر المسألة في : المعتمد للبصري (١1117/1ء »)١78‏ البرهان لإمام. الحرمين (206)91/1 
المستصفى للغزالي (50/1)» المحصول للرازي (07/1) ؛ الإحكام للآمدي (١1/١51)»؛‏ 
المسودة (صهم) » شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (41/1) » معراج المنهاج ١١‏ 
»)١84/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)١11/1(‏ نهاية السول 2)١18/1(‏ تيسير التحرير 
(/000)» البحر المحيط (١06/1")ء‏ شرح الكوكب انيز (008/1)» مناهج العقول | 
(١/8١١)ء‏ فواتٌم الرحموت .)١157/١(‏ 0 0 ش 

(5) في النسخة (ط) : فعلا . 1 
(1) في السخة (ط) : عن. 


١6ه‎ 


في الإكراه على شرب الخمر وكلمة الكفر» وتارة قيل : إنه كلفه» كما في الإكراه 

على القتل » فيعتقد أكثر الفقهاء أنه كلف الصبر على قتل نفسه» والختار عند المصنف 
أنه كلف أن لا يؤثر(» ,نفسه على نفس غيره المكاقيع .له ؛ لاستوائهما في نظر الشارع » 
فلماآثر: وأقدم تروط هبيع رجب عله النصاص في الأميع > لاعت 
وهذا. معن , قوله ::« ولو على. القتل ) . 0 


وأما قوله : « وأثم القاتل) ا لل 5 كان 
المكره :غير مكلف ؛.فما بال المكره على القتل يأثم ؟ وأجاب بأنه لا يأم من بحيث إنه 
مكره وإنه قتل.» بل من .حيث إنه آثر نفسه على غيره فهو ذو وجهين : .جهة الإكراه 
ولا إثم فيها(0'؟» وجهة الإيثان ولا إكراه فيهاء وهذا لأنك إذا قلت : : اقتل زيدًا وإلا 
قتلتك ؛ فمعناه التخيير يون نفسه وزيد » فإذا آثر نفسه فقد أثم + لآنه أختيارء وهذا كما 
يقال في ختصال الكفارة: : محل التخبين لا وجوب فيه ء ومحل الوجوب لا تتخيير فيه( 

: القتل لا عقا مخصوص فيه عقاب لتضحنه الاختهار» وهو 
إقار لفيسشعلي غيره . ل : وهلنا تحقيق خسن .ويه يعلم أنه لا استثناء لصورة القعل من 
قولناء «اللكره غير مكلفي0 » وقول الفقهاء : [١١أ]‏ الإكراه. سقط ,أثر اتبصرف إلا في 
صور) > إفلة كررو اروك الصري» لا للد بستتى من جنتير نىة ..:.. 2-0 


ا (ط). ا ان 

هع في النسخة (ك) : : تقريرم ؛ ! شو بي 4و أو وله 0 ١‏ 

(9) في النسخة (ك): والاثم م 0 

2١‏ انظر : شرح العضيد' .على لان الحاجب وممسم 0 اللعيية للإستوي. صو 0 خبط 
(لرم م ):: : 

(0) انظر : البخر الخيط للرر كشي (1/ه000 + شرح متختصر الروطية طرق و 

(5) منها : الإكراه على: القبل على أصح القولين » والإكراه على الكلام ض في الصلاة على الأصح » 
: ومنها :. الرضاع»» . .ومنها. :: الإكراه .على الحدثء ومنها.: : الإكراه 0 الرناء | إن قلا يتصور 

+الإكراه عليه » ومنها : لو أكره على التحول عن القبلة» أو على ترك القيام في الفريضة مع 

. -القدرقء فصلى قاعدًا 0 ومنها : إذا أكرو يحت أكل بنقسه وهو صائم , قفي الفطر 
قولان» ومنها : إذا أكرهت المرأة حتى مكنت من نفسهاء ومنها: إذا حلف بالله مكرمّاء 
انعقدت بمينه على وجه . انظر الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 17 01 ؛ القواعد والفوائد 
الأصولية (صة”) . 

0) هذا هم المح كما قال الإمام الزركشي في البحر الغيط 58/١١‏ ؟) . 


١ هه‎ 


تنبيهان : الأول : ما اختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره» خلاف ما 
عليه الأصحاب7؟ » وقد رجع عنه آخًا ووافق الأشعرية على جواز تكليفه » وإن كان 
غير واقع . قال :ابن برهان في «الأوسط» : المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره 
عليه» ونقل عن الحنفية : أنه غير مكلف » قال : وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا 
ما غدا ما أكره عليه من الأفعال» ونقل عن المعتزلة :أن المكره غير مخاطب » وهذا 
خطأ في التقل عنهم » بل عندهم إنه مخاطب» إلا أن العلماء رأُوا في كتبهم أن الملجأ 
يس مخاطب »فقوا أن اللجا والكرة واخلةء ولس كذلك1 انين . 


وكان حق المصنف أن يقول: بما أكره عليه ؛ ليخرج الصورة التى حكى ابن 
برهان فيها الإجماع » وكأنه لم يتعرض لذلك ؛ لأنه في غير ما أكره عليه » ليس بمكره . 


الثاني : ما اختاره في القاتل » هو بظاهره مصادم للإجماع » ففي ١‏ التلخيص») 
لإمام الحرمين :أجمع العلماء قاطبة على توجيه النهي على المكره على القتل » وهذا عين 
التكليف في حال الإكراه» وهو ثما لا منجى منه . انتهى . 


وقال الشيخ في ( شرح اللمع) : انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور 
باجتناب القتل » ودفع المكره عن نفسه » وإن أم بقتل من أكره على قتله » وذلك يدل 
على أنه مكلف حال الإكراه”© . وكذلك صرح به الغزالي وغيره» واقتضى كلامهم 
تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع » كالإكراه على قتل الكافر» 
وإكراهه على الإسلام » وأما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على 


(1) ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (صم؛ )١‏ المسألة والخلاف فيهاء ثم قال : 
والخلاف ياتفت على أن من أشراط التكليف عندهم الإثابة» والآني بالفعل المكره عليه لم يأت 
به على قصد الشرع ؛ بل بداعي الطبع » فلا تكليف» وهي تاتفت على أصلين آخرين : 
أحدهما : النظر في تكليف ما لا يطاق » فمن جوزه وقال : إنه واقع لذاته - جوز تكليف 
المحكره بطريق الآولى ) ومن ثم منع - وهم المعتزلة - منع هاهنا . : 
والناني : التحسين والتقبيح من جهة العقل . وانظر شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/55١)‏ . 

(؟) بل الملجأ هو الذي لا يخاطب عندهم » وهو الذي لا قدرة له على الترك» بل يكون مدفوعًا 
ومحمولًا بأبلغ جهات الحمل » كمن شدت يداه ورجلاه ربطاء وألقي على عنق إنسان بحيث 
لا يمكنه الاندفاعء فهذا ليس له الاختيارء وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكامًا. انظر 
البحر المحيط للزركشي )750:69/1١(‏ . 

() انظر: شرح اللمع للشيرازي (١/؟75105)‏ . 


١٠6 
. القتل» فلا خلاف في جواز التكليف به.. انتهى”"‎ 
. (ص) (ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقًا معنويًا خلافا للمعترلة)‎ 


١ش‏ المعدوم يحو أن يكون وأموةا عندنا خعلاقًا للمعتزلة9؟2 ع ولا ريك لجيز 
اد كيني ا ا لاك 0 اروااة عاو مرفي 


القدم من غير تجدد طلب ارا ٠‏ هكذا حرروه عن الأشعري » وهو مبني على إثبات 
كلام النفس2©7, ومن ثم خالفت المعتزلة, ؛ وإذا ثبت أن الله - تعالى - متكلم 
بكلام قديم أزلي قائم بذاته لرم وجود الأمر في الأزلء ولا مأمور ؛ للعلم بأن ما 
شوى الله حادث » واعترض الخصوم وقالوا.: يلزم وجود أمر ولا مأمور وذلك 
محال لكونه عبئًا"©» ولأن الأمر من المعاني المتعلقة » ووجود متعلق ولا متعلق به؛ 


(1) انظر : المستصفى للغزالي /١(‏ 0٠9؛11)»‏ وانظر أصول الس رحسي ,.)10/1١(‏ المحصول للإمام 
الرازي 54/1١‏ البحر المحيط )555/1١١‏ . 

هم انظِر المسألة في : : البرهان لإمام الخرمين »2)191/١١‏ المستصفى للغزالي 2)86/1١١‏ المحصول 
للرازي 98/19" » الإحكام للآمدي (١19/1؟)»‏ شرح العضد على ابن الحاجب (15/5) » 
المسودة (ص79) » شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار »)0٠١1/١(‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج (١/55١)ء‏ نهاية السول مع شرح البدخشي (١/؟7١)»‏ تيسير التحرير (؟/ 

١1*")ء‏ البحر المحيط )”"/1/١(‏ », إرشاد الفحول (ص١ .)١‏ 

() انظر : تيسير التحرير (؟/1771)» فوائح الرحموت »)6٠ ١/1(‏ حاشية ال اوه حاار 
١4/1١‏ 0). 

2 قال الإمام الزر كشي في سلاسل الذهب (ص"١١)؛‏ والبحر المحيط الالال : 
أصل هذه المسألة : إثبات الكلا م النفسي » وأنه هل يسمى في الأزل أمرًا ونهيًا قبل وجود 
امخلوقين 34 واستجماح 0 للأوامر والتواهي 3 لا؟ 
اع و س واماسس ان 
والمعدوم على أصله مأموز لاهن الأزلي على تقدير الوجود . اه ما أردته . 

(0) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ض84١)»‏ والبحر الحيط )78١/١(‏ : 
ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن » كما قاله المازري ؛ لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا 
غأمو رع ولم يكن مع الله_سبحانه في الأزل أحدء فيأمره وينهاه » فيستحيل حصول الأمر لانتفاء 1 
ل ات القول بخلق القرآن ‏ - 


/اه ١‏ ْ 7 
محال27 » وقد ارتاع لهذه الشبهة عبد الله بن سعيل() والقلانسي7؟ من أصحانناء 
ومالا إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرًا ولا نهيال» ولا خبوًا » ثم صار فيما لا يزال 
كذلك؟ » فجعلاه من صفات الأفعال22 » والفرق بين هذا وبين مذهب الاشعري : 
أن الأشعري يقول : الآمر بذاته وصفته في الآزل ؛ ولا مأمور في الأزل. وهما 
يقولان : الموجود فى الازل ١[‏ اب] الامر بذاته بدون وصف كونه أموا» واستضعف 
المحققون هذا التوسط» بأنا لا نعقل من كلام الله إلا الأمر والنهي والخبرء فإذا قيل 
العبث ؛ فلبنائه على التحسين والتقبيح » وأما الثاني فلا نسلم أن الآمر من الحقائق 
لمتعلقة » بل هو من شأنه أن يتعلق » والتعليق أمر نسبي » والنسب والإضافات 
موجودة فى الذهن دون الخارج » وبهذا التقرير يزول الإشكال وظهر أنه تعلق ذهني 


مجازي لا حقيقي » ويوضحه ما يقوله الفقيه : إن الوصية للحمل صحيحه ؛ لتوقع 


ِ- قال : فالحاصل صعوبة هذه المسألة » فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام» كالمعترلة » وإما 
إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين » أو إثبات أمر ولا مأمور وإما إثبات كلام 
قديم عار عن حقائق الكلام . اه ما أردته . ا 

. )"55 27582/1١( انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )١( 

(؟) وهو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصري . 
أحد الأئمة المتكلمين في زمن المأمون . توفي بعد عام 4٠‏ اه . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (؟/99؟)» لسان الميزان (59/7) . 

ف وهو : أحمد بن عبد الرحمن بن خالد . أبو العباس القلانسي الرازي» إمام أهل السنة في القرن 
الثالث له مصنفات كثيرة في علم الكلام » وكان معاصرًا للحارث بن أسد المتوفى عام اه 
قال في تبيين كذب المفتري : من معاصري الأشعري لا من تلاميذه » كما قال الأهوازي » وهو. 
من جملة العلماء الكبار الآثبات . 
انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري (صةم؟؟) » طبقات السبكي 2٠ ٠0/9‏ » الإنصاف 
للباقلاني ر(ص؟1) . 

49 ولا نهيا - ساقطة من النسخة (طعء ومثبتة من النسخة (ك). 

(0) انظر : المحصول للإمام الرازي 0559/1١‏ . 

(5) قال الإمام الزركشي في البحر انخيط 0398/١(‏ : . 
”وهذا ضعيف ؛ لأنه إثبات لكلام خارج عن أقسام الكلام » وهو يستحيل » ولئن جاز ذلك ؛ 
فما المانع من المصير إلى أن الصفة الأزلية ليست كلامًا أزلاء ثم يستحيل كونها كلامًا فيما لا 
يزال” . اه ما أردته . 


١ 


وجوده» بعخللاف الوصية للمعدوه() 5 وعلي ذلك ينخرج الحكم 0 الأشياء 
المعدومة وتقدر”2 موجودة » كالإيمان في حق أطفال المؤمنين » والكفر في أولاد الكفار 
حتى يجوز سبيهم واسترقاقهم » وقد حقق الإمام المقترح(© جد الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد لأمه العبارة عن هذه المسألة بما يفسد تعبير المصدف وغيره» فقال : الأمر له 
يتعلق بالمعدوم » بل با موجود المتوقع» فكما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي 
سيكون » فكذلك الطلب الأزلي يتعلق بالمكلف الذي سيكون© , 


تنبيهات : الأول : قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف 
الغافل » فإنه إن كان المراد منه» أنه لا يكون مأمورًا في حالة الغفلة » ولا يكون مأمورًا 
بعد تذكره بالأمر الموجود في حالة غفلته - استشكل”” الفرق بينه وبين المعدوم » بل 
الغافل أولى.بالجواز؛ لأنه إذا كان المعدوم فأموة! “بعد وجوده بالأمر المتقدم على 
وجوده » كان الغافل مأمورًا بعد تذكره بالأمر الوارد قبل تذكره بطريق الأولى» وإن 
كان المراد أنه لا يكون مأمورًا حال غفلته » وإنما يكون مأمورًا بعد تذكره بالأمر الوارد 
فى حال غفلته - فيكون حكم الغافل كحكم المعدوم سواء في أن كلا منهما لا يكون 
مأمورًا خال عدمه "ولا ختال خفلتة».ويكون مأمودا يعد تل كره أو وجوده بالأمر الوارد 
في حالة العدم وحالة الغفلة فهما سواءء وحيئذ27 فلا وجه لإفراد كل منهما بمسألة 


)١(‏ انظر : مغني اتاج للشربيني )4٠/7(‏ ط مصطفى البابي الحلبي » حاشية الباجوري على ابن 
قاسم الغزي (85/59) ط عيسى الحلبي . 

(9) في السخة (ط) : وتعددها. 

(7) وهو: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين» تقي الدين المصري المقترح » جد ابن دقيق العيد 
لأمه» كان إمامًا في الفقه والخلاف وأصول الدين . 
من سيوخخه يو الطاهر بن عوف » وكان يدرس بالقاهرة والأسكندرية . 
ذكر ابن السبكي أنه صنف التصانيف الكثيرة النافعة » وتخرج به خلق . 
من مصنفاته : شرح المقترح في الجدل . توفي عام ؟١"ه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية (8/؟5/)» حسن المحاضرة »2)14٠09/١(‏ كشف 
الظنون (117517/9) . 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي )"85/١(‏ . 

: (0) في النسخة (ك) : اشكل . 

(5). وحيقئذ - ساقطة من النسخة (ط). 


١48 
. وقد عميت2(7© الجواب27 لتشحيذ الأذهان7”‎ 


الثانى : لا يختص الخلاف بالمعتزلة » فإن الإمام نقل مذهبنا ثم قال : وأما سائر 
الفرق فقد أنكروه©»» ولهذا قال الهندي خلافًا للمعتزلة وأكثر الطوائف : بل كلام 
إمام الحرمين في ١‏ البرهان » يميل إلى مذهب المعتزلة ؛ إذ قال : إن ظن ظان أن المعدوم 
مأمورء فقد خرج عن حد العقول » وقول القائل : إله اموق على تقدير الوجود 
تلبيس ؛ فإنه إذا وجدء ليس معدومّاء ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور 
مأمورًا» فإذ لاح ذلك بقى -النظر فى. أمر .بلا مأمورء وهذا: معضل ؛. فإن الأمر من 
الضنفات المتعلقة: بالنفس ”0ع وفرطن متعلق .ولا متعلق له مخال". .هذا كلامه("»ء 
وجوابه بما سبق » وقد نظر في (الشامل) قول الأشعري . 

الثالث : أن الخلاف لا يختص بالأمر» فالنهى كذلك » وكأنه تركه لدخوله ضمنًا 
ا أو لأنه لم يقل أحد بالفرق » بل يجري أيضًا في الخبر » وهذه المسألة فرع لأصل » وهو أن 
كلام الله تعالى [؟ ١أ]‏ في الأزل» هل يسمى خخطابًا ؟ وسيذكرها المصنف فيما سيأتي . 


اه . 


. في النسخة (ط) : وعميت‎ )١( 

(9) في النسخة (ك) : وعميت عن الجواب . ْ 

0 أشار الشيخ محمد بخيت المطيعي في البدر الساطع )758/8/١(‏ ط سنة ١781‏ ه - إلى 
إن المصئف أفرد مسألة المعدوم عن مسألة الغافل» لأمور» منها : 
-١‏ التنبيه على أن التعلق تعلقًا معنويًا كاف في تحقق أقسام الكلام أزلاء من الأمر والنهي 
وغيرفما . 4 وم 5 4 4 عِِ 
؟- أن الكلام هنا في تعلق الأمر أزلا بالمعدوم تعلقًا معنويًا في الأزل بناء على القول بالكلام 
النفسي » وفي مسألة الغافل في التعلق فيما لا يزال تعلمًا تنجيزيًا » والمعدوم وإن دخل في 
الغافل بهذا الاعتبار لا ينافي أنه يبحث عنه باعتبار آخرء ولذا كان الخالفون هنا هم المعترلة . 
ومن وافقهم » ممن ينكرون الكلام النفسي » والقائلون بتعلق الأمر أزلا بالمعدوم تعلقًا معنويًا هم 
القائلون بالكلام النفسي وهم الأشاعرة والماتريدية . 

(4) انظر المحصول للإمام الرازي )258/1١(‏ . 

(5) بالنفس - ساقطة من النسختين (ك) » (ط) ومثبتة من البرهان . 

(1) انظر : البرهان لإمام الحرمين .)١554197/١(‏ 


كا 


(ص) (فإن اقتضى الخطاب الفعل() ار فإيجاب , أو غير جازم 
فندب , أو الترك جازمًا فتحرم , أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة , أو غير 
مخصوص فخلاف الأولى » أو التخيير فإباحة) . 


رش الخطاب إما أن يقتضي الفعل أو الترك » أو لا يقتضي واحدًا منهماء فإن 
اقتضي الفعل فإما أن يكون مع البزم أو لاء والأول الإيجاب » والثاني الددب» وإن 
. اقتضى الترك » فإما أن يكون . مع الجزم أو لاء والأول التحريم » والثاني هو المقتضي 
للترك مع عدم الجرم » إما أن 1 ورد فيه نهي مخصوص أو لا والأول المكروه 
وااكاني > خلاف الأولى سواء كان فعله أولى كترك صلاة الضحى » أو عدمه”2 أولى 
كصوم عرفة بعرفة( 0 وإن لم يقتض الفعل ولا الترك فإباحة » وقيد في «المنهاج ) 


: اعترض الكوراني على قول المصدف (فإن اقنضي الخطاب الفعل) فقال : فيه نظر من وجوه‎ )١( 
الأول : أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم ء » مع أن الخنطاب جنس الحكم » فالعدول‎ 
. عن الحكم لا وسجه له‎ 
. الثاني : أنه جعل الترك في الحرام نتعلق الاقنضاء » وهو أمرعدمي غير مق دو رإلا أن يحمل على الكف‎ 
. الثالث : أنه جعل لاف الأولى من الأقسا م الأولية للحكم » وليس كذلك‎ 
وأجاب ابن قاسم العبادي - رحمه الله - لر » فقال: إن جعل تلك الأقسام للخطاب‎ 
مما لا مانع عنه » وكونه جنسًا للحكم غير مانع ؛ ووجه العدول عن تقسيم الحكم » بيان صحة‎ 
جعلها أقسامًا للخطاب ردًا لا يتوهم من جعل بعضهم إياها أقسامًا للحكم , ؛ وإنها لا يصح أن‎ 
. تكون أقسامًا للخطاب‎ 
وأجاب عن الثاني : بأن المسألة خلافية » والتعبير الواقع هناء واقع في كلام الأئمةء وقد بين‎ 
المصنف المراد بعد ذلك بقوله : لا تكليف إلا بفعل » فالمكلف به في النهي الكف الخء‎ 
فالمصئف تبع القوم هنا بالتعبير بالترك » ثم حقق بعد ذلك ما هو الحق عنده» ومنه يعلم أنه‎ 
. المراد مما هنا‎ 

وأجاب عن الثالث : بأنه ليس في كلام المصئف تعرض لكون الأقسام التي ذكرها أولية أو 

ثانوية » بل عبارته محتملة بناء على أنه أراد بيان الأقسام في الجملة لتعلق الفرض ببيائها 
كذلك ؛ إذ لا فائدة للأصولي في تمييز الأولى منها عن غيره» على أن المصنف لم يجعلها 
أقسامًا للحكم بل للخطاب » هذا ما يتعلق به الغرض مما أطال فيه الكلام . اه . 
انظر لعا د الس م م قد 0" 

() في النسختين (ك)» (ط) : فنهي 

() في النسخة (ط) : أو ال 

(4) هذا قسم من المحكروه عند بعض الشافعية ؛ لأنهم قسِموا المكروه إلى قسمين بحسب ٠د‏ 


آ5١‎ 


الاقتضاء بالمانع 0 النقيض”"© وعدل عنه المصنف إلى ار أخصر رء ولهذا 
قال والده : لك أن تجعل مكان . المانع من النقيض ١‏ الجازم ) ؛ فهما مترادفان7” , فعلم 
من قوله : «الخطاب ) ؛ أنه يشترط في كونه إباحة إذن الشارع فيه » فيخرج منه ما 
علمت إباحته بطريق البراءة الأصلية فإنه مخير فيه » ولا يسنمى مياحا ؛ إذ لا خخطاب . 


تنبيهان : الأو ل: انحصرت بذلك الأحكام فى خمسة2©9» والذي زاده 
المصنف :. نخلااف الأولى » وهو متبع في ذلك إمام ا فإنه ذكره في كتاب 
الشهادات من ١‏ النهاية) وقرن بينه وبين المكروه بما قاله المصنف » إلا أن الإمام عبر . 
بالمقصود وغير المقصود» وغيره المصنف إلى : المخصوص » قال والده في بعض 
مؤلفاته. : وأول ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين . فالمكروه لا بد فيه من نهي عنه» ولم 
يكتف بقوله : (نهي)؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ء فكل مأمور به تركه , 
منهي عنه » لكن النهي المستفاد من الأمر» إنما يستفاد منه بطريق الالتزام » لا بطريق 
القصد””©» فلذلك احترزء وقال : «نهي مقصود ) » فكل ما ورد فيه نهي مقصودء 
مكروه وما لم يرد فيه نهي مقصود؛ ليس بمكروهء وما لم يرد فيه نهي أصلاء أبعد 

عن الكراهة » هذا حظ الفقيه من ذلك » والأصولي يزيد على ذلك بأداتووانة قاور 


ب محل دليل النهي غير الجازم » فإن كان محل محل النهي مخصوصًا بأمر معين فهو مكروه؛ مثل 9 
قوله يك : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ل 
وإن كان النهي غير مخصوص بأمر معين» فيكون فعله نخلااف الأولى ؛ ؛ كالنهي عن ترك 
المندوبات . انظر الإحكام للآمدي »)174/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (5/5) » 
مختصر الطوفي (صة ؟)» شرح مختصر الطوفي (9/ 0704707 البحر المحيط /١(‏ 
ع » شرح الحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار »)١١5/1(‏ الشرح الكبير على 
الورقات للعبادي /١(‏ 281 88) رسالة ماجستير عبد الله ربيع» المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد (ص14) . 
(1) في النسخة (ط) : بالمانع النقيض . 
(؟) حيث قال البيضاوي : الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب ” . 
انظر منهاج الوصول لأبيضاوي (صة)» معراج المنهاج )51/١(‏ ؛ الإبهاج في شرح المنهاج 
(١/1ه)»‏ نهاية السول .)4١/١(‏ 
() انظر : الإبهاج في شرح المنهاج )01/١(‏ . 
69 في النسخة (ك) : انحصر بذلك الأحكام تمنة + 
(5) انظر: البحر الحيط للزركشي 02:09/١(‏ . 


١5 


بهي أن لتر في الكراعة النفي ١‏ ذا يشوم في الدرف مره الكراغة الى ان يد 
الإرادة» وذلك مقرر في أصول الدين » قال : وينبغى أن يتنبه ؛ لأنه ليس مرادًا بالنهي 
اللقصرد بأن يكون نضًا ولابد ؛ فإنا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نص فيهاء ولكن 
المراد أن النهي يدل عليه دليل إما نص » وإما إجماع , » وإما قياس » وإما غير ذلك من . 
الأدلة عند من يراها . 

قلت : لم ينفرد الإمام بذلك » فإنه قال : وبين الكراهة والإباحة واسطة» وهي 
خلاف الأولى » والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون . انتهى . وهذا الذي 
ذكروه في الفرق » متعقب » فإن الأصحاب يطلقون خلاف الأولى على ما ورد فيه 
نهي مقصود » كصوم يوم عرفة للحاج . 


الثاني : كان ينبغي أن يقول : فإن اقتضي الخطاب الفعل » فإما أن يكون غير ” 
كف جازمًا إلخ , أو يقول : أو كما جازمًا إلى آخره(" ؛ لأن الاقتضاء [؟١‏ ب] - وهو 
الطلب - إنما يكون دائمًا للفعل ؛ لأنه المقدور» ولأن الترك فعل وجودي» فلا يكون 
. قسيمًا للفعل » وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلا ؛ لكن لما كان أهل العرف يقابلون بين 
الفعل والترك المطلقين اعتمده المصنف في التقسيم . 


(ص) (وإن ورد سبهًا ‏ وشرطًاء ومانعًا ‏ وصحيةا » وفاسدًا - فوضع, وقد 
عرفت حدودها) . 


١ش‏ الضمير في «ورد) عائد للخطاب » وهو قسيم ركان « فإن اقتضى ) » 
ونا عبر هنا بالورود ؛ لأن الوضع ليس فيه اقتضاء» ومقصوده أن الخطاب ينقسم إلى 

طلب وهو يشمل الأحكام الخمسة » وإلى غير طلب » وهو إما أن يكون مع التخيير 
وهو الإباحة . وقد سبقت أولا مع التخيير فهو الوضع» والكلام الآن فيه . وحقيقته : 
الخنطاب المتعلق بأفعال لكلفين ل بالاقتضاء والتخيير» سمي بذلك ؛ لأن شيء وضعه الله 
في شرائعه لإضافة الحكم إليه » تعرف به الأحكام تيسيرًا لنا فإن الأحكام عبيه  ١‏ 
والفرق بينهما من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف 
بكونه سبا أو مانعًا أو شرطاء وخحطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأبتيات 
والشروط والموانع » وأنه لا يتوقف الوضع على العلم والبلوغ ‏ فإن- القتل سيب ١‏ 


)١(‏ إلى آخره - ساقطة من النسخة (ط). 


كل 5 


للضمان وإذن صدر من الصبي والمجنون » والنجاسة مانعة للصلاة بالنسبة للبالغ 
والصبي > وكذا الوضوء شرط للصلاة بالنسبة إليهما » وقسمه إلى خمسة أقسام كما 
قسم خطاب التكليف إلى ستة ؛ 8 السبب والشرط والمانع من أقسام خطاب 
الوضع» ظاهرء وأما الصحة والفساد فعلى فل لصيو لأنه خكم من الشارع 
بذلك » وقال ابن الحاجب : إنهما عقليان29» وعلم هما قررناه وَهْمِ من ادعى على 
العدت أنه 00 اوضع في ا 0 وكيف 0 م وقد 
التكليف ا اراز 0 الشيء 0 خرمة ف الشيء 
بدون الشرط وكونه مانعًا كذلك29 . ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوضعية 
0" وقال : إغا هي علامات للأحكاء9؟؟ , زكر ضعب إذ لا تخرج بذلك عن 
كوتها أحكامًا شرعية : 


وقوله : « وقد عرفت 1 إشار: ة إلى أنواع التقسيم الأول ؛ » فإن بالحصر 


(1) اختلف العلماء في اعتبار الصحة والفساد من خطاب الوضع» أو التكليف على أقوال : 
الأول : إنهما من خطاب الوضع ؟ لأنهما من الأحكام » وليسا داحلين في الاقتضاء والتخيير ؛ 
لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها» وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير 
فكانا من خطاب الوضع . 

الثاني : قال جماعة : معنى الصحة : الإباحة ؛ ومعنى البطلان : .الحرمة . 

الثالث : قال ابن الحاجب : إنهما عقليان . وهناك أقوال أخرى . 

انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (؟//0 : شرح اللي على جمع الجوامع مع حاشية 
العطار )١١1/1(‏ » شرح الكوكب المنير )4515/١(‏ » فواتح الرحموت (١1/1؟١)‏ وما بعدها . 

68 أي : إنهما غير مستفادين من الشرع ؛ فلا يدحلان في الحكم الشرعي ؟ لأن الفعل إما أن 
ا ل عا » وإما أن لا يسقط 
القضاءء أو لا يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل . 
انظر شرح العضد على ابن الحاجب (؟//) » تيسير التحرير (؟//701؟) » شرح الكوكب المنير 
(554/1)» فواتح الرحموت /١١‏ هه ١٠؟١١١؟١).‏ 

(7) انظر : المحصول. للإمام الرازي /١(‏ 5 5067)» وانظر المستصفى )91/١(‏ ؛ البحر احيط 
للرركشي .)١171١/١(‏ 

(4) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (صه) ء معراج المنهاج )58/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج في 
شرح المنهاج )48/١١‏ وما بعدهاء نهاية السول )58/1١(‏ وما بعدها. 

(5) شرعية - ساقطة من الدسخة (ك) . 


١55 


يعلم نحد كل واحد بمفرده ؛ بأن يؤخذ مورد التقسيم الذي هو مشترك بين جميعها 
ويميز كل واحد منها » وقيد الأول بالثاني » وهذه طريقة يستعملها المصنفون في كل 
حصرء وفيه نظر ؛ لأن مورد التقمنيم قد لا يكون جدسّاء والمميز قد لا يكون فصلا 
ولا يعرف بهذا التقسيم حدودهاء إلا أن يريدوا بالحد ما هو أعم من الحد والرسم . 


والحاصل أن التقسيم الحاصر يجوز أن يخرج منه الحد» ولا يجب ذلك ؛ جواز 
وقوع التقسيم في أعم» لا يكون جنسًا بل عرضًا عامّاء كقولنا : الماشي إما أن يكون 
ناطمًا أو لاء وليس حد الإنسان أنه ماش ناطق » وقال الصفار(' في ( شرح سيبويه ) : 
إنما يحد الشيء لامتناع الحصرء فإذا انحصر فلا ينبغي [7٠أ]‏ أن يحد . وإنما وسط 
هذا بين ما سبق وبين قوله : « وقد عرفت»» ليتم التقسيم» وكأنه قد قصد بقوله : 
وعرفت حدودها ) التنبيه على الاستغناء بذلك عن الرسوم المذكورة في (المنهاج ) بعد 
التقسيه© ؛ فإن قلت : كان ينبخي أن يقول : فإن ورد سيا أو شرطا أو مانعا(” ؛ لأن 
السبب نفسه ليس هو الحكم بل جعل الشارع إياه . ' : 0 


قلت : ينبغى أن يكون انتصابها بمصدر يحرف أ بجعله الوصف سيا . 


(ص) (والفرض والواجب مترادفان ‏ خلاقًا لأبي حديفة ؛ وهو لفظي”) . 


)١(‏ والصفار هو: قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطايوسي » الشهير بالصفار 
كان حيًا سنة ٠.7+هء‏ عالم بالنحوء له شرح كتاب سيبويه (خ) » السفر الأول منه بالرباط 
17 ق». ومن هذا المجلد مخطوط (47؟) ورقة في خزانة كوبرولوزادة محمد باشا 
باستنابول برقم ذكره الميمني يقال : إنه أحسن شروحه رد فيه كثيًا على الشاويين . 

انظر ترجمته في : كشف الفلنون 498/99 »)١‏ الأعلام (5ه/78١)»‏ معجم المؤلفين (// 
67). 

(؟) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (صه) . 

(5) في الدسخة (ك) : سببيًا أو شرطيًا أو مانعيًا . ْ / 

(4) انظر المسالة في أصول السرخسي »)١١١/1١(‏ المستصفى (17/1)»؛ الوصول إلى الاصول 
لابن برهان »)07/8/١(‏ الإحكام للآمدي )١40/١(‏ وما بعدهاء شرح العضد على ابن 
الحاجب »)1997/1١9(‏ المسودة (ص١ه)‏ » شرح مختصر الروضة (584/9)؛ معراج المنهاج 
(1/ه) ء كشف الأسرار عن أصول البزدوي (07/1)» الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 06؛ 
1). التمهيد (صاه) ؛ نهاية السول (١/د5)‏ وما بعدها » التوضيح على التنقيح (5/8/) » 
القواعد والفوائد الأصولية (ص87) » تيسير التحرير (؟/15١)‏ ؛ ٍِ 


ه56 ا 


(ش) لا فرق عندنا بين الفرض ”© والواجب90» بل هما مترادفان على مسمى 
واحدء وهو ما سبق . واحتج الإمام أبو بكر بن السمعاني”2 في ١‏ أماليه) بحديث 
الأعرا؛ بي ؛ فإن النبي «لأك لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة » ؛ بل أدخل كل ما 
أخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات » ولو كان واسطة لبينها» نعم فرق 
أصحابنا ين رتب الواجب ؛ حيث جعلا الركن في الحج ما لم يجب بالدم والواجب 
ما يجبر بالدم » وفرقت الحنفية بينهما” فقالوا : الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة 


- فواتٌ الرحموت »)58/١(‏ إرشاد الفحول (ص) . 

(1) الفرض في اللغة: القطع والتقدير والتوقيت والحر والتأثيرء قال في القاموس: الفرض 
كالضرب والتوقيت » ومنه قوله تعالى : «( فمن فرض فيهن الحج 4 البقرة/ 2191 والحز في 
الشيء » وما أوجب الله تعالى كالمفروض . أنظر : القاموس المحيط (؟/؟ه") » الصحاح (؟/ 
»)١ 17‏ شرح مختصر الروضة (586/9)» المعجم الوسيط 00١8/9(‏ . 

؟) الوجوب في اللغة : السقوط والثبوت والاستقرار» ومنه قوله تعالى : ©( فإذا وجبت جنوبها # 
الحج/ ل أي : سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلها والواجب : الساقط والثابت 
وال مستقر . 
قال في القاموس : وجب يجب وجوبًا ووجها : لزم » ووجب يجب وجبة : سقط » والشمس 
وجبت وجبًا ووجويًا: غابت . : 

انظر: القاموس المحيط »)١51/1١(‏ المصباح المنير (؟831/5) » سمح للجوهري /١(‏ 
١‏ *5؟*). المعجم الوسيط (؟/54١٠)‏ . 

59) هو م ا ل ا 0 
حافظ ؛ له علم بالتاريخ والأنساب » أديب مشارك في أشتات العلوم » ولد بمرو سئة 455؟1ه» 
وسمع ببغداد ونيسابور وأصبهان والكوفة والحجاز» وأملى الكثير سماد : الأمالي في 
ثلاث مجلدات » وتوفي بمرو سنئة ٠١1مه.‏ 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (59/4..*)ء الأعلام (0/؟١١1)‏ ؛ » معجم المؤلفين (؟١/‏ 
200 

(؛) نقل الزركشي في سلاسل الذهب (ص 4 )1١061١‏ عن أبن برهان أنه قال : والخلاف 
ملتفت إلى أن الأحكام بأسرها عندنا قطعية » وعندهم أن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل 
قطعي وإلى ما ثبت بظني » ثم قال ٠‏ ولك إن مقت هذا لكام ياب ما سس الحكم نايت 
فرضًا وواجهاء وإن لم كن فطعي كما يسمى ما ثبت بالقطعي , وانظر الوصول إلى الأصول 
لابن برهان )7/8/١(‏ . . 


١55 


والزكاة'»» والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني7© وهو ما ثبت بالقياس أو خبر 
الواخد كصدقة الفطر وكالوتر والأضحية9” على قاعدتهه”92 » قالوا : والدليل على 
التغاير يينهماء أنا نكفر جاحد الأول دون الثاني » وإذا اختلفا في الأحكام فلا بد من 
الاختلاف فى الاسم بيبهما"© . ولا يقدح هذا فى جعل المصنف الخلاف لفظيا؟ » 


(1) قال في البحر المحيط : أي : بما ثبت بدليل قطعي من الكتاب والسنة المنواترة تشوقًا منهم إلى 
رعاية المعنى اللخوي ؛ لأن ذلك هو الذي يعلم من حاله أن الله قدره علينا . انظر البحر المحيط 
0413/1١‏ ش 

(؟) انظر في ذلك : أصول السرحسي »)١١١/1(‏ الإحكام للآمدي »)١40/1١(‏ المسودة 
و(ص. ه)ء كشف الأسرار عن أصول البزدري (؟/007» شرح مختصر الروضة (؟/ 
4»؛ الإبهاج لابن السبكي (05/1) » التوضيح على التنقيح (0/8) » القواعد الأصولية 
(ص6) + التعريفات للجرجاني (ص 4 4 575921) » مناهج العقول للبدحشي )417/١(‏ . 

) في النسختين (ك) » (ط) : والوتر والضحى . وهو خحطأء والصواب ما أثبتناه وهو موافق لا في 
البحر الخخيط ١١/؟185١).‏ ش 

(4) فالحنفية يرون أن التفاوت بين مدلول الفرض والواجب بالقطع والظن من جهة الاصطلاح . 

(5) زاد الإمام الزركشي في البحر المحيط )87/١(‏ مذهبًا آخر يرى.: 
أن الفرض ما ثبت بنص القرآن » والواجب ما ثبت من غير وحي مصرح به . حكاه القاضي في 
التقريب » وابن القشيري . قال الز ركشي : وألزمهم القاضي أن لا يكون شيء ما ثبت وجوبه 
بالسئة» كنية الصلاة » ودية الأصابع » والعاقلة فرضّاء وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه 
من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضًا . اه ما أردته . ش 

(5) وأيضا إذا نظرناء وجدنا أن اللغة تطاق الفرض على التقديرء فيقال : فرض الشيء» أي : 
قدره» ولا شك أن التقدير قد يكون قطعيًا وقد يكون ظيّاء فتخصيص الفرض بالتقدير | 
. القطعي لا وجه له من اللغة» وكذلك نرى أن اللغة فيها وجب بمعنى سقط » ووجب بمعنى 
ثبت » لكن مصدر وجب بعنى سقط الوجبة لا الوجوب ؛ يقال: وجب الميت وجبة فهو 
وأجبء أي : ساقط . ٠‏ 
أما وجب بمعنى ثبت » فمصدره الوجوب أي : الثبوت » وثبوت الشيء أعم من أن يكون ٠‏ 
مقطوعًا به أو مظنوئا» وعلى ذلك فتسمية الحنفية ما ثبت بدليل ظني واجبا ؛ لانه ساقط»ء لا. 
وجه له كذلك من اللغةء فلم ببق إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح لهم . انظر المستصفى 
للغزالي (57/1) » شرج العضد على ابن الحاجب (1/؟59) » الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
همء البحر المحيط .)187/١(‏ ْ 

(/) قال ابن برهان : بل هو معنوي ينبني على أن الأحكام عندنا بأسرها قطعية » وعندهم تنقسم 
إلى ما ثبت بقطعي وإلى ما ثبت بظني . انظر البحر المخيط للزركشي 2.)١87/١(‏ 


١5 /ا‎ 


فإن غايته أ بعض الواجبات يكفر جاحدهاءء وكوننا لا نسميه واجبًا خلاف في 
اللفظ » فإنه يكفر يبعض الواجبات إذا جحدت » وينفي عنها اسم الوجوب » والخصم 
يكفر بها أيضَّاء ولكن لا ينفي عنها اسم الوجوب » ثم إن كان قصدهم من هذه 
التفرقة مجرد الاصطلاح , فلا مشاحة » لكن المصطلح على الشيء يحتاج إلى أمرين : 
أحدهما : أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرقاء والثاني : أنه إذا فرق بين متقارنين 
يبدى مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه » وإلا كان تخصيصه لأحد 
المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه » ليس أولى من العكس . قال الشيخ تقي الدين : وهذا 
الموضع الذي فعله الحنفية من هذا القبيل؛ لأنهم خصوا المفروض بالمعلوم قطعًا من 
حيث إن الفرض هو التقدير» والواجب بغير المعلوم قطعًا من حيث إن الواجب هو 
الساقط » وهذا كما قلنا"© ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها 
الذي ذكروه”©» ولو عكس الأمر لما امتنع فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن7 . 


(ص) (والمندوب”” والمستحب والتطوع والسنة مترادفة©, خلافًا لبعض 


.. )١185/١( في النسخة (ك) : متغايرين » وما أثبتناه موافق لما في البحر المحيط‎ )١( 
. في السخة (5). : قلناه‎ )0( 
على أن الحنفية أنفسهم قد نقضوا أصلهم ؛ وخالفوا اصطلاحهم » فاستعملوا الفرض فيما‎ )0( 
ثبت بدليل ظني كقولهم : الور فوض» ومع ريع الرأى فرض» ول يبت دشيء من ذلل‎ 
بقاطع » واستعملوا الواجب أيضًا فيما ثبت بدليل قطعي » كقولهم : الصلاة واجبة » والزكاة‎ 
واجبة . وهذا شائ ع عندهم . . انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (00/1)» فواحح‎ 
. )58/١( الرحموت‎ 

(5) انظر: البحر حيط للزركشي )187/١(‏ . 

(6) المندوب لغة : المدعو إليه » يقال : ندب لأمر ما فانتدب له أي : دعي له فأجاب » فسمي بذلك 
لدعاء الشارع إليه » وأصله : المندوب إليه » ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكرة التمير: 
وفي الاصطلاح : عرف بتعريفات منها : 
ما يغاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقيل: ما يحمد فاعله» ولا يذم تاركه . 
وقيل : هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشارع . وقيل: ما يكون فعله خيرًا من تركه . 
وقيل : ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه . انظر الصحاح للجوهري )5717/١(‏ » المصباح 
المنير (؟/ ٠2815‏ 85) 2 شرح اللمع (50/1)» المستصفى )15/١(‏ » الإحكام للآمدي /١(‏ 
2002 العدة لأبي يعلى ١/1١‏ )2 المسودة (صه ١ه)»‏ كشف ارا عن أصول 
البردوي (؟9/١211)‏ » معراج المنهاج 5/١(‏ 0)» الإبهاج )05/١(‏ » » نهاية السول »)55/1١(‏ 
البحر المحيط للزركشي .)584/١(‏ 


© وصفه :بأنه مستحب يفيد في العرف أن الله قد أحبه وليس بواجب » ووصفه بأنه تطوع -. 


١5 
(ش) لا فرق عندنا بين هذه الألفاظ على المشهور» ومراده ب 0 بعض أصحابنا)‎ 
) القاضي حسين 217 ؛ فإنه غاير بينها فقال: السنة ما واظب عليه النبي ب[‎ 
: والمستحب ما فعله مرة أو مرتين» والتطوع ما ينشه الإنسان باخحتيازه من الأوران()‎ 
: الإحياء) » قال‎ ١ التهذيب ») و« الكاني » » وكذا ذكره الغزالي في‎ ١ وتبعه صاحب‎ 
وتسمى الأقسام الثلاثة'© نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة وجماتها زائدة على‎ 
1 

الفرائض”؟؟ . انتهى . 

والجمهور لا فرق*2©7. وجعله 7٠١بع‏ الخلاف لفيًا قد ينازع فيه ؛ لأن ما 


- يفيد في العرف أن المكلف إنقاد إليه » مع أنه قربة من غير لزوم وحتم ؛ » ووصفه بأنه سئة يفيد 
في العرف أنه طاعة غير واجبة » ولذلك جعلها الفقهاء في مقابلة الواجب . راجع في ذلك : 

0 للبصري »)7”510/1١(‏ شرح اللمع للشيرازي ١/١١‏ 6)ء المحصول للرازي 0/1١‏ 
51)ء التحصيل ٠00107921154 /١(‏ 

» وهو: : أيه و علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي » الفقيه » الشافعي » المعروف بالقاضي‎ )١١ 
صاحب وجوه غريبة في المذهب » لم يزل يدرس ويفتي ويحكم بين الناس » حتى مات‎ 
. رحمه الله‎ 
. من شيونخه : أبو بكر القفال المروزي » وأبو نعيم عبد الملك الإسفرائيني‎ 
. من تلاميذه : أبو محمد البغري » وإمام ا حرمين » وعبد الرزاق المنيعي‎ 
صنئف في الأصول والفقه والخلاف » ولم أقن له على أسم مؤلف غير التعليقة في الفقه‎ 
والمنهاج . توفي سنة ؟45ه بمروروز.‎ 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (251/4)ء وفيات الأعيان (؟/74١) وما‎ 
. )31١ ١/9 بعدها» شذرات الذهب‎ 

(؟) انظر : البحر المحيط ا وفيه : 
إن القاط أبا الطيب رد هذا الرأي في كتابه «المنهاج» بأن النبي لإو4 حج في عمره مرة 
واحدة » وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكرر» والاستسقاء من الصلاة والمخنطبة » لم ينقل إلا مرة » 
وذلك سنة مستحبة اه 

(") الثلاثة » ساقطة من النسختين (ك)» (ط) وأثبتها من إحياء علوم الدين» ويعني بالأقسام 
الثلاثة : السنن والمستحبات والتطوعات . 

(4) انظر : إحياء علوم الدين للغزالي )١57/1١(‏ ط دار إحياء الكتب العربية . 

(5) والجمهور لا فرق » ساقطة من الدسخة (ك) . 

(5) لأن المندوب يعم كل ذلك ؛ لقوله © سن ع ل - 


| 
ثبت مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه لا شك أنه آكد مما فعله مرة أو مرتين» ويجاب 
بأن كون بعض السنن آكد من بعض لا يوجب تغايرًا على ما سبق في الواجب والفرض ٠‏ 
(ص) (ولا يجب بالشروع ء خلافًا لأبي حنيفة) 
(ش) أي : من تلبس بنفل صلاة أو صوم» فله قطعها عندنا بالعذر وبغيره» ولا 
يجب عليه القضاء”2» لما رواه النسائي أن النبي إل كان أحيانًا ينوي صوم التطوع 
ثم يفطر”"© . نعم يستحب الإتمام ؛ لقوله تعالى : ف( ولا تبطلوا أعمالكم 74" . ونقل 


ابن المنير©» عن مالك”© مثل قول أبي حنيفة » واحتج له بقوله «(يك : ( لا ينبغي لنبي 


ست أخرجه مسلم . ولقوله ولك : : ولكن أنسى لأسن » . رواه الإمام مالك في الموطأ . فانظر كيف 
جعل السنة بما يحصل نسيانًا» وهو أندر شيء يكون » وأما المندوب فلا شك في عمومه جميع 
ما ذكر. انظر : التحصيل للأرموي »)١75/1١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 208/1١(‏ 55)؛ 
الآيات البينات للعبادي .)١145/١(‏ 

(1) هذا عند الشافعية والحنابلة . أنظر المسودة (ص"ه) » تخريج الفروع على الأصول (صه) ؛ 
مختتصر الطوفي (صده *) » كشف الأسرار عن أصول البزدوي (11/1*) » شرح انحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية العطار (١/17؟١)‏ » فواتح الرحموت .)١١5/1١(‏ 

(؟) انظر : سنن النسائي )١١54/5(‏ . 

(') سورة محمد من الآية/ 0ث. 

(4) هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر الجذامي الجروي 
الإسكندري امالكي » المعروف بابن المنير» ناصر الدين» أبو العباس » عالم مشارك في بعض 
العلوم كالنحو والعربية والأدب والفقه والأصول والتفسير والبلاغة » ولد في ذي القعدة سنة 
بتكم وتولى قضاء الإسكندرية . : 

من مصنفاته : البحر الكبير في بحث التفسيرء الانتتصاف من صاحب الكشاف » ديوان 
حطب.. توفي سنة ركه 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب (281/0) » بغية الوعاة (١/5/85؟)‏ » كشف الظنون /١(‏ 
5م » معجم المؤلفين (؟/57١).‏ ْ 

(ه) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة » 
منتهى نسبه إلى يعرب بن قحطان وهي قبيلة كبيرة باليمن » جمع بين الفقه والحديث والرأي » 
وإليه ينسب المالكية » أجمعت الأمة على علمه وورعه وحفظه وضبطه وتواضعه وصلاحه 
وأمانته وإحاطته بالكتاب والسنة والفقه وأصوله مع صدق الرواية» والتغبت فيها وحسن 
لتوثيق » وهو غني عن التعريف » كان يعظم حديث رسول الله إل » ولم يركب دابة في 
المدينة » مناقبه كثيرة جذاء ولد عام 91 ه. 0 


١/٠ 


ذا لضن 055 أن يضعها حتى يقاتل(2» وهذا الاستدلال ضعيف؛ وف الحذيث 
إشارة إلى الاختصاص » فقوله : ولا ينبغي”" لنبي ) يدل على مخالفة غير النبي له . 
واحتج لأبي حنيفة بقوله و4 للأعرابي لما قال : هل على غيرهن؟ قال :رلا إلا أن 
تطوع شيعا »»7" والجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : قوله : (لا) » أي : ليس عليك 
غيرها» والاستثناء منقطع”©؛ وثانيها : من قوله : «تطوع) فسماه تطوعًا » لكنهم 
يقولون : تقديره : إلا أن تطوغ فيلزمك التطوع . ونحن نقول : تقديره : فيكون لك أن 
تفعل . وتقديرنا أرجح لما ذكرناه . ثالثها : أن الاستشناء إما أن يكون من غير جنس 
الأول » فيازم خلاف الإجماع؛ أو من جنسه فيازم المدعي . وقد أورد القاضي حسين 
على هذا الأصل ما لو شرع المسافر في الصلاة بنية الإتمام ثم أفسدهاء فإنه لا يقضيها 
مقصورة » بل تامةء وأجاب بأنه فزض- الترمه: بعقده ؛: ”. لأن الفرض على المسافر 
الإتمام كالمقيم . إلا أنه جوز له القصر فإذا لم ينوه فقد التزم الفرض بعقده ”27 بخلاف 


- من شيوخه: ربيعة الرأي » وعبد الرحمن بن هرمزء ونافع مولى بن عمرء 0 

من تلاميذه : يحبى بن يحيى الأندلسي » ؛ والشافعي » والثوري » والأوزاعي » تلاميذه أك؛ 

الألقم: ش 
من مصنفاته : الموطأء وتفسير غريب القرآن » والمدونة الكبرى » ورسالة في القدر. توفي سنة 
الك ٠‏ 1 , 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)5894/١(‏ وفيات الأعيان »)١١5/4(‏ طبقات القراء 
(1/دمم)ء الأعلام (ه//1ه1) . 

. الحديث رواه البخاري والدارمي واحييد في مسئده عن جابر رضي الله تعالى عنه‎ )١( 
»؛ مسئد الإمام‎ )١1/7( .أنظر صحيح البخاري بحاشية السندي (4/؟/17؟) » سنن الدارمي‎ 
. 051/99 أحمد‎ 

(5) في النسخة (ط) : ما ينبغي . 

و" الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ومالك وأحمد والحاكم عن 
طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله 4# من أهل جد ء ثائر الرأس » 3 
ره و يها وقول اج د لان و مسال عن ااام فقال رسول الله «[ك : 
«وخمس صالوات في اليوم والليلة ...) الحديث . انظر صحيح البخاري )١17/١١‏ » » صحيح 
م داود »)٠ 1/1١‏ سئن النسائي )184/١(‏ » سان الترمذي مع تحفة 
الأحوذي فلت 4 7 الموطأ لالإمام ل 0 مسئل الإمام أحمد »2)157/1١(‏ 
المستدرك ١١1/١1١5؟).‏ 

(؛) بدليل أن النبي ههلك قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم . 

(ه) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ط) . 


١ا/ا‎ ١ 
ما لو شرع في التطوع فإنه يلزمه بحكم عقده.‎ 

تنبيهان : الأول : كلام المصنف قد يوهم أنه لا خلاف فيه عندناء لكن في 
( شرح الفروع ) للشيخ أبي علي السنجي(1) : أن أبا زيد المروزي0) وبعض الاصحاب 
قالا: بوجوب”2 إتمام الطواف على من تلبس بهء ثم غلطهما فيه . قال بعضهم : 
والظاهر أن ذلك مختص بالطواف الواجب في احج( والعمرة » ويحمل كلامهما 
عليه » وإن كان الحج والعمرة تطوعين ؛ لأنه يجب إتمام كل واحد منهما إذا أحرم به ) 
ببخلااف التطوع بالطواف لا يجبا إتمامه إلا إذا نذره. 


الثانى : حكايته الخلاف عن أبى حنيفة هو المشهور9؟ » لكن رأيث. في 9 شرح 
التلخيص» للشيخ أبي على السنجى قبل كتاب الزكاة» أن هذا محكي عنه في 


(1) هو: الحسين بن شعيب السنجي » نسبة إلى سنيج وهي قرية كبيرة من قرى مروء المروزي 
الشافعي » أبو علي » فقيه, أحد الآثمة المتقنين» أذ الفقه بخراسان . 
من شيوخه : أبو بكر عبد ألله القفال المروزي » والشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين . 
من مصنفاته : شرح التلخيص لأبي العباس بن القاص » كتاب المجموع » شرح مختصر المزني ؛ 
شرح فروع ابن الحداد؛ وكلها في فروع الفقه الشافعي » وجمع مسدئد الإمام الشافعي . توفي 
عام ٠59ه.‏ 1 1 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (9؟/5١)»‏ البداية والنهاية (؟١/51)‏ » كشف الظنون /١(‏ 
و4 , الأعلام (5/9٠؟)ء‏ معجم المؤلفين (5/؟1١).‏ ٌ 
(؟) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو زيد المروزي » الإمام البارع » النحرير؛ 
المدقق » الزاهد ؛ العابد» امحقق» المشهور بالورع والزهادة والعلوم المنظاهرة » كان أحد أثمة 
المسلمين ومن أحفظ الناس للمذهب الشافعي وأحسنهم نظرًا وأزهدهم في الدنيا. ولد سئة 
١لهء‏ وتوفي سنة الالاه بمرو. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (5/1 071 » الوافي بالوفيات )/1١/7(‏ » شذرات الذهب /١(‏ 
5/)ء تهذيب الأسماء واللغات (؟/14؟57؟) . 
(5) في النسخة (ك) : قالا: لا يوجب. 
(5) في النسخة (ط) : بالحج . : 
0 وهو مذهب الإمام مالك أيضّاء انظر: تفسير القرطبي (507/9) ط الريان» أصول 
السرخسي (15/1١)ء‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (5/ 07176811 » البحر المحيط 
للزركشي (583/1)» التلويح على التوضيح (9//) » شرح الكوكب المنير (405/1) ؛ 
فواتح الرحموت )١١5/١(‏ » تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار 
١1//ا؟١).‏ 


١ا/‎ 


. «نوادر ابن سماعة )(! “» ولم نزل نعتمده هكذا حتى قدم علينا أبو : نصر العراقي 
وقال : لأبي حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع إلا أنه يجب 
.. القضاءء وذلك أنه قال في الخلوة : توجب كمال المهر» ولو خلا بها محرمًا أو صائمًا 
وهي(2 محرمة أو صائمة صوم فرض» لا يكمل المهر؛ لفساد الخلوة» ولو خلا بها 
صائم صوم تطوع » كمله . فدل على أنه جعل له الخروج من صوم التطوع حتى جعله 
كالمفطرء فكمل المهر بها » ولو حرم الخروج لأفسد .الخلوة بهء ولما أكمل المهر كما 
جعله في صوم الفرض”©, ثم كان أبو نصر [4 ١أ]‏ العراقي يجمع بين الروايتين؛ 
فيقول : إن حرج بنية0» أن يقضيه فله ذلك» وإلا فلا يجوز. قال : قأما وجوب 
القضاء فلا يختلفون فيه . ثم قال الشيخ : ثم إن أبا حنيفة ناقض فجوز القعود فيها من 
غير عذرء» وخالفه صاحباه » فطردا القياس ومنعا القعود . 


للحديث ؛ ثقة» فقيه ؛ محدث » أم 4 لقضاء هاون الرعد يغدادء وضعل بره 1 
موي دي 
د ان قل عن محمد ب اللي و ردت من الرزقاك + انين القاضي ‏ 


الخحاضر والسجلات . 
انظر ترجمته في 9 لاا » كشف الظنون /١(‏ 
)2 الأعلام 1575م معجم المؤلفين ( ١لللاة).‏ 


(؟) في النسخة (ك) : أو هي . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ع للكاساني (5/9؟)ط دار الحديث » حاشية ابن عابدين (الدر اغختار) 
(؟/0» 0 ط ط دار إحياء التراث العربي . 

(؟) آلنية مأخوذة من نويته أنويه » أي : قصدته » والاسم النية » مظلةة والتخنيق لله 0 


عزم القلب على ابرين زر . انظر المصباح المنير مادة ‏ نوى ) »؛ المعجم الوسيط (؟/5 ٠٠‏ 


وفيل 
(ص) ( وجوب إتمام الحج ؛ لأن نفله كفرضه : نية وكفارة وغيرهما ) . 
(ش) هذا جواب عن سؤال مقدر» تقديره : إن من تلبس بحج تطوع » فعليه 
إتمامهء ولا يجوز قطعه عندناء وأجاب : إنما خرج الحج عن القاعدة لخصوصية فيه 
وهو أن حكم نفله كحكم فرضه في النية('» والكفارة”) وغيرهما0” . والذي يظهر: 
عدم الاحتياج إلى هذا ؛ لآن الكلام في المندوب عيئا» والحج بخلاف ذلك » فإنه لا 
يتصور لنا حج تطوع » فإن المخاطب به إنما هو المستطيع » فإن كان لم يحج فهو في 
حقه فرض عين » وإلا ففرض©» كفاية » فإن إقامة شعائر احج من فروض الكفاية على 
المكلفين » وحيئئذ فلا يبقى إشكال في امتناع الخروج منه إلا على قولنا : إن فرض 
الكفاية لا يلزم بالشروع . على ما سيأتي . 
وهنا تنبيهان : أحدهما : أن الشافعي ذكر في ( الأم) هذا السؤال وأجاب عنه 
باختصاص الحج بأحكام منها : لزوم المضي في فاسده بخلاف الصلاة وغيرها"؟ .. 
وهذا أحسن من جواب المصنف » ومعناه : أنه يجب المضي في فاسده» فكيف في 
صحيحه9© ؟ وذكر الماوردي”© في «الحاوي» الفرقين. 0 ١‏ 


الثاني : أن كلام المصنف يقتضي أنه لم يخرج عن القاعدة غير الحج؛ لكن 
استثنى بعضهم أيضا : الأضحية ؛ فإنها سنة» وإذا ذبحت لزمت بالشروع. ذكره 


(1) النية في كل منهما هي قصد الدخول في الحج والتابس فيه . انظر: شرح حلي مع حاشية 
البناني )512/١(‏ . 

(؟) الكفارة تجب في الحج الواجب والحج التطوع بالجماع المفسد له . انظر: شرح حلي مع 
حاشية البناني )017/١(‏ . 
انظر : أصول السرحسي »)١١5/1١(‏ كشف الأسرار. (؟/5١”)‏ » فواتح الرحموت /١(‏ 
5)ء حاشية البناني )01/١(‏ . 

(4) في النسخة (ط) : وإلا فرض. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير .)51١/1(‏ ظ 

07 ع علي بن .محمد بن حبيب القاضي (أبو الحسن) الماوردي » البصري » الشافعي » أحد 
الائمة الاعلام » بارع في الآأصول والفروع » ولد سنة 5كا'آه. 
من شيوخه : الصيمري » ومحمد المقرئٌ» ومحمد الأزدي » ومن تلاميله : أبو بكر - 


ُ ١ 
الساجى(2 في « نصوص الشافعي ) . ا‎ 


(ص) (والسبب”2” : ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف”" أو 
غيره) . 


(ش) الأحكام الثابتة بخطاب الوضء”؟ أصناف » منها منها : الحكم على الوصف 
بكونه سنبئاء» ا ل ل ل 0 : شرطه أن 
يكون ظاهرًا مضبوطا مخيلا أو شبهيًا » فلله تعالى في الزاني حكمان : أحدهما : تحريم 
ذلك عليه . والثاني : جعل زناة سيا لوجوثب. إقامة للك عليه : 


وأشار بقوله : ١‏ للتعلق به). إلى أن معنى كونه حكمًا تعلق الحكم به » وبه 
يندفع إيرادهم : أن الزنا حادث » والإيجاب قديم . والحادث لا يؤثر في القديم . 


- الخطيب » ابو العر كادش. 
من مصنفاته : الحاوي في الفقه » كتاب التفسير » دلائل النبوة » النكت في التفسير » الأحكام 
السلطانية » أدب الدنيا والدين . توفي سنة ٠‏ 549ها. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية »))6٠ /١‏ شذرات الذهب (؟/550)» كشف الظنون 
(9/1م)» الأعلام (/4)» معجم المؤلفين (185/5) . 

)١(‏ في النسخة (ك) : الباجي ار : زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عدي الضبي البصري )» الساجي (أبو يحبيى) »2 فقيه » محدث البصرة في عصره » كان من 
الحفاظ الثقات » أخيذ عن المزني وغيره . 

من مصئفاته : اخختلااف الفقهاء , وله كتاب جليل في علل الحديث يدل على تبحره » وله 

كتاب في أصول الفقه » توفي سئة اما 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب (9/١١؟)‏ » كشف الظنون (071/1» الأعلام (©/ا4) ؛ 
معجم ال مؤلفين (084/4. 

© السب ف ال : ما .توصل ب به إلى غيزه . قال الجزهري : السبب.الحبل » وكل شيء يتوصل 
07 )» شرح مختصر الروضة (5141//4) . 

(5) في المتن المطبوع وشرح النحلي : من حيث إنه معرف للحكم . 

(4) خطاب الوضع في اصطلاح الأصوليين : خبر استفيد من نصب الشارع علا معرفا لحكمهء 
وسمي بذلك ؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه» أي : جعله دليلًا وسبيًا وشرطاء لا أنه أمر به 
عباده » ولا أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع» ولذلك لا ي يشترط العلم والقدرة - 


١ ه/ا‎ 


وبقوله : ومن حيث إنه معرف) إلى أنه ليس المراد من السبب كونه موجيا 
لذلك لذاته أو لصفة”'© ذاتية كما تقول المعتزلة » بل المراد منه إما المعرف للحكم » 
وعليه الأكثرون » أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية » ولكن بجعل الشارع إياه موجبًا 
افو انيار الغزالى 2720 وإليه أشار المصئف بقوله : أو غيره) . ليمشي التعريف 
على المذاهب كلها؟» ؛ فعلى الثانى هو ما يضاف إليه الحكم لذاته» وعلى الثالث ما 
يضاف إليه بجعل الشارع إياه» وقد تعرض المصئف لهذا الخلاف في باب القياس ؛ 
صدر الكلام على العلة”"؟» ولا يقال : هذا التعريف صادق على العلة ؛ لأنا نقول : لا 
بد في العلة من المناسبة بخلاف السبب . ومراد الغزالي أن ا موجب للحكم بالحقيقة هو 
الشارع » وإنما نصب السبب للحكم ؛ لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى » لا سيما 
بعد انقطاع الوحي29 ع كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم”© عنده لا به فيسمى 


- في أكثر خطاب الوضع . انظر شرح الكوكب المنير )474/١(‏ . 

(1) في النسخة (ك): أو صفة. 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي )55/١(‏ . 

(م) مبنى الخلاف في هذه المسألة : 
قال الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط :)08/١(‏ * وينبني الخلاف على أنه يعقل 
تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثا بذاته أو بصفة قائمة » أو لا يعقل ذلك ؟ وعليه يينى كون 
العبد موجدًا لفعل نفسه يإقدار الله تعالى أو خخلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل » من غير أن 
يكون العبد مؤثرًا بذاته أو بصفة ذاتية » فأصحابنا يتكرون ذلك » ويقولون : الصادر عنه فعل الله ؛ 
والمعتزلة لا ينكرونه ” . اه . ش 

(4) خلاصة القول : أن جمهور العلماء قال: الحكم يحصل عند السبب لا به؛ وأن السبب غير 
فاعل بنفسه » بل معرف للشيء وعلامة عليه . وقالت المعترلة : إن السبب مؤثر في الأحكام 
بذاته بواسطة قوة أودعها الله فيه . وقال بعض العلماء : إن الأسباب تؤثر في الأحكام لا بذاتها 
بل بجعل ألله تعالى . وهو أختيار الغزالي . وقال الآمدي: السبب باعث غلى الحكم . 
انظر في ذلك : أصول السرحسي (/4 0 ؛ المستصفى للخزالي (44/1)» الإحكام للآمدي 
»)١١8/1(‏ الروضة (صاء ")2 شرح مختصر الطوفي 5/5 :)» نهاية السول »)55/١(‏ 

إرشاد الفحول (ص5)» تقريرات الشربيني (١1/؟5١1١).‏ 

(5) انظر: شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البناني (؟/؟5١)‏ . 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (١/؟١1).‏ 

(0) في النسخة (ك) : العلم . 


ك/ا١ا‏ 
باسمه(1) 


(ص) «والشرط يأني) 

(ش) يعني : في باب التخصيصات [4 ١ب]‏ إن شاء الله تعالى . ويشترط فيه ما 

يشترط في السبب من الظهور والإخالة » ولا وجه لاقتصار المصنف على شرط ذلك 
في المانع دون السبب والشرط » وقد جعلوا النصاب في الزكاة سبهاء والحول شرطّاء 
فإن قيل: : هلا عكسواء قلنا: لأن الشارع إذا رتب حكمًا عقب أوصاف» فإن 
كانت كلها مناسبة ؛ فالجميع علة كالقتل العمد العدوان » وإن ناسب البعض في ذاته 
دون البعض » فالمناسب في ذاته سبب » والمناسب في غيره شرط » فالنصاب يشتمل 
على الغني ونعمة الملك في نفسه» والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتدمية في 

جميع الحول فهو شرط . 


(ص) (ولمانع”" : الوصف الوجودي الظاهر المتضبط امعرف نقيض الحكم 
كالأبوة ةَ في القصاء « 0 ( 


(1) يطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور : 
أحدها : ما يقابل المباشرة » ومنه قول الفقهاء: إذا اجتمع السبب والمباشرة ؛ غلب المباشرة 
كحفر البثر مع التردية . 
الثاني ال العلذ» كالرمي يسن سيا لفقل : ونهر ح أعني الرمي - علة للإضابةء و الإضابة 
علة لزهوق الروح الذي هو القتل» فالرمي هو علة العلة» وقد سموه سبها . 
الثالث : العلة بدون شرائطها » كالنصاب بدون الحول يسمى سببًا لوجوب الزكاة . . 
الرابع + العلة الشرعية ».هي المجتوع مركب من المنتضى والشرط واتطاء المانعء ووجود الل 
والمحل » يسمى سبها . انظر البحر المحيط (017//1) . 
(؟) المانع لغة : اسم فاعل من المنع . جاء في المعجم الوسيط : المانع » ما يمنع من حصول الشيء» 
وهو خلاف المقتضي . انظر القاموس د (89/9).» المصباح المثير (؟8/9١07‏ » المعجم 
الوسيظط (؟/5؟51). 
وشرعًا : ما يلزم من وجوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم» كالحديث بالدسبة إلى 
الصلاة . راجع شرح مختصر الروضة (7”50/7) ؛ شرح العضد على ابن الحاجب (؟/)) ) 
التمهيد للإسنوي (ص١8)‏ » الموافقات للشاطبي (185/1)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
(صكم6)» إرشاد الفحول (ص“) . 
() هذا تعريف المانع للحكم ؛ وسيأتي تعريف المانع للسبب في كلام الشارح . 


١ /ا/ا‎ 

٠‏ (ش) الوصف المحكوم عليه بكونه مانعًا ينقسم إلى : مانع الحكم ». ومانع 

السبب » ولم يتعر صن المصنف هنا إلا إلى الآول » ولا بد أن يقول : مع بقَاءِ حكمة 
المسبب27© . فإن الأبوة مائعة للحكم الذي هو القصاص”2© لحكمة وهي كون الاب 
سا فى إيجاده فلا يكون الابن سببًا في إعدامه0؛ وهذه الحكمة تقتضي عدم 
القصاص الذي هو نقيض الحكم»ء وحكمة السبب باقية وهي الحياة» وأما المانع 
للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة إذا قلنا: إنه 
مانع من الوجوب » فإن حكمة السبب » وهي الغنى » مواساة الفقراء من فضل ماله 
ولم يدع الدين من المال فضِلًا يواسي به( . قال المصدف : وإما لم أذكر هنا مانع 

(1) في النسخة (ك) حكم المسبب . ٠‏ 

9( كون الابوة مانعة من القصاص هو قول ا حنفية » والشافعية » والحنابلة » والريدية ‏ والإمامية 

. والأباضية . أما المالكية : فيرون التفريق في قتل الأب ابنه بين أمرين : ٍ 
الأول : أت يقصد الأب قتل ابنه بآلة قاتلة قطعًا كالسيف ونحوهء فإنه يكون قاتلا عمدًا 
ويقتصض منةء 1 5 
الثاني : أن يقتله بغير ذلك » كما لو ضربه بعضًا ونحوها » فإنه لا يقتص منه ؛ لآن مثل هذه 
الآله موضوعة للتأديب » وقد شرع للأب أن يؤدب أبئه . 
راجع في ذلك : الجنايات على النفس في الفقه الإسلامي للدكتور/ حسن الشاذلى 
(ص 88:98 ؟)» نشر دار الكتاب الجامعي . القصاص في الفقه الإسلامي للد كتور / أحمد 
: فتحي بهنسي (صء 6) ط دار الشروق ٠.‏ ., 

ف الحقيقة : أن الابن ليس سبب الإعدام » وإنما وجود القتل عمدًا عدوانًا هو السبب الموجب 
للقصاص والإعدام . ولعل سبب منع القصاص » أن ولي الدم للابن هو الأب وحده أو مع 
غيره » وإذا عفا بعض الآولياء» سقط القصاص . 
قال الإمام الشوكاني : وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر ؛ لأن السبب 
مانعة للقصاص » ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل . أه . 
وقيل : إن المراد هاهنا : السبب البعيد » فإن الولد سبب بعيد في القتل ؛ إذ لولاه لم يتصور قتله 
أباه» فله مدل في القتل لتوقفه عليه . 
انظر المسألة بالتفصيل في تفسير القرطبي 2867/1 ط دار الريان للتراث » إرشاد 
الفحول للشوكاني (ص") » حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي )١58/١(‏ . 

(4) فصار كالعدم . انظر الإحكام للآمدي (185/1) » شرح مختصر الروضة (410/1)» شرح 
العضد على ابن الحاجب 01/79 » حاشية التفتازاني على شرح العضد (؟/2) , المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص16) » تقريرات الشربيني (11//1) »2 إرشاد الفحول (ص“") . 
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السبب » لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته» وليست الأسباب عندنا من الأحكام 
خلاهًا لابن الحاجنب7) . وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب » حيث قلنا 
فيه عند ذكر العلة : ومن شروط الالحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال 
وتصلح شاهدًا لإناطة الحكم» ومن ثمٌ كان مانعها وصفًا وجوديًا يخل بحكمتها . 


فإن قيل: هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام فكان ينبغي 
ذكره. 

قلنا : المعني عات الأحكام : حاكم ومحكوم به وعليه » وشروط كل 
واجد انها ) ولست الآسياك من ذلك ولف أن تقول : فكيف لم يذكر مانع 
السبب لذلك وذكر السبب؟ 


وقوله : المعني بمتعلقات الأحكام ما ذكره منوع » بل الأعم من ذلك » وما المانع 


منه ؟ 


(ص) (والصحة”© : موافقة ذي الوجهين الشرع ؛ وقيل : في العبادة إسقاط 
القضاء) . 


(ش) المراد بذي الوجهين : ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكيد 
وتارة بحيث لا يترتب كالصلاة والصوم والبيع . واحترز به عما لا يقع إلا على جهة 
واحدة )» كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة ع فلا يوصف بالصحة وعدمها . 


وقوله : الشرع . أي : لأمر الشرع ء وسواء وجب قضاوٌه أم لاء وهذا التعريف 
الك ل ا 00 


الوصف بالسببية الوقتية » كالزوال . 3 اه : خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . انظر مختصر ابن الحاجب (١0/1؟1)‏ . 
(1) انظر منع الموانع على جمع الجوامع لاتير 2٠‏ »© . رسالة ماجستير بكلية 
الشريعة . 
(؟) الصحة في اللغة عاب رض والبرادة من كل فين . وجاء في المعجم الوسيط : الصحة في 
البدن : حالة طبيعية تحري أفعاله معها على المجرى الطبيعي نظ القادو شيط 6077/١‏ ْ 
المعجم الوسيط )5717/١(‏ . 
02 وبل فى تتزينها : ما ترتب عليه المقصود من الفعل» أو كان مشروعًا بأصله ووصفه . 0-0-6 


١/4 
شمول العنادات والمعاملات » فكما أن العبادة إن وفيت مجع الأركان والشروط‎ 
كانت صحيحة وإلا ففاسدة ؛ كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كانت‎ 
'صحيحة وإلا ففاسلة )» وقد أشار إل ذلك في العقود القاضي أب ا فلا‎ 
التفات [5 ١أ] لمن خصٌ التعريف بالعبادة . وإلى التعميم أشار المصنف بقوله : وقبل في‎ 
العبادات . فعلم أن السابق للأعم . فإن قيل : إذا جعلت التعميم شاملا للأمرين فلا‎ 
١ . حاجة لقوله ثانا » وبصحة العقد ترئب آثاره‎ 


قلنا: هذا يعرف جوابه بما سيأتى » وكان حق المصئف أن يقول : لا على وجه 
التشبه » ليخرج المتعدي بالفطر» فإنه يجب عليه الإمساك تشبيهًا بالصائمين» وليس ' 
و اعبرم شرعي على الصضحيح ؟ ؛ ولهذا لو ارتكب محظررًا لا شيء عليه سوى الإثم » 
ببخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه . وأشار بقوله : وقيل» » إلى أن منهم من فسر الصحة في 
العبادة ياسقاط القضاء)» وبنوا على القولين صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه » ٠‏ 
فعنل التكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلي ظن المكلف » وعند الفقهاء ل 
وأشار بعضهم إلى أن النزاع لفظي(2 , والأحكام متفق عليها . وجرى عليه القراني ) 
قال . لأنهم اتفقو قوا على أنه موافق لأمر الله وأنه يئاب عليهاء وأنه لا يجب عليه . 


- وعرفها البيضاوي فقال : الصحة : استتباع الغاية» أي : طلب الفعل لتبعية غايته » وترتب 
وجودها على وجوده. منهاج الوصول مع نهاية السول )017/١(‏ . 
وكأنه جعل الفعل الصحيح طالب ومقتضهًا لترتب أثره عليه مجارًا وهذا التعريف جيد ؛ لشموله 
العبادات والمعاملات . 
أما عند الفقهاء: تطلق في العباذة على الفعل الذي أجزأ أو أسقط القضاء . 
انظر في ذلك : شرح اللمع للشيرازي »)١51/1(‏ المستصفى »)44/١(‏ المحصول /١(‏ 
)2 شرح تندقيح الفصول (صكحلالم)ء معراج المنهاج 61/1١‏ الربهاج للسبكي /1١‏ 
30 : نهاية السول (/هع : التلويم على التوضيح :24/8 4 + البخر الحيظ للرركشي (1/ 
)ع تيسير التحرير (؟/٠‏ رفن فواتح الرحموؤت (١١1/؟5١):‏ 
)١(‏ فالفقهاء نظروا للواقع ونفس الأمر» وامتكلمون نظروا لظن ا مكلف . انظر المستصفى /١(‏ 
5 ؛ شرح تنقيح الفصول (ص) » شرح مختصر الطوفي (477/7)؛ شرح حلي على 
جمع الجوامع مع حاشية العطار )١8/1(‏ وما بعدهاء المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد . 
(صة 0 ؛ البحر المحيط للزركشي )”31١15/١(‏ » إرشاد الفحول (صه١٠)‏ . 
(؟) .بيان ذلك : 
أن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عند المتكلمين وباطلة عند الفقهاء » مع اتفاق الجميع على 
أنه أتى بما أمر بهء وأنه مثاب لققصده الطاعة» وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع - 


هلما 


عقن را ناهربلا بيعي اادج وحن اا هل 
وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يجبء أو لا لم يمكن أن يتعقبه 
قضاء ؟© وليس كذلك بل الخلاف معنوي» والمتكلمون لا يوجبون القضاءء 
ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك » فإن الصحة هي الغاية» ولا يستنكر هذاء 
فللشافعي في القديم مثله» فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه؛ ثم علمه, أنه لا يجب 
عليه القضاء ؛ نظرًا لموافقة الأمر حال التلبس » وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأء 
ففي القضاء قولان للشافعي ؛ » بل الخلاف بينهم فيه على أصل » وهو أن القضاء هل 
يتحب بالأمر الأول أو ا عتجدة؟ 


فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم : إنها سقوط القضاء”© » ل الثاني . بنى 
المتكلمون قولهم : إنها موافقة الأمر» فل" يوجبون القضاى) ما لم يرد نص 3 
ويؤيد ذلك أن المتكلمين .يقولون : القضاء لا يجب بالأمر دول يل بأمر جديد )2 
والفقهاء يقولون بالأمر الأول ؟ ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء”© . 


تنبيهان : الأول : في صحة هذا القول عند الفقهاء نظر”؟ » والموجود في كتب 
٠‏ الأصحاب في باب صلاة الجماعة تقسيم من صححت صلاته إلى ما يغني عن القضاء 


- على الحدث» وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث» فبقي الخلاف في التسمية» 
فكان القلاف لفظيًا . 
انظر المستصفى للغزالي /١(‏ 4 4064) » شرح تنقيح الفصول (ص 11/77) » معراج المنهاج 
(١1/؟5)»‏ نهاية السول »)55/١(‏ البحر المحيط للزركشي .0715/١(‏ . 

. 0/1/5 أنظر شرح تنقيح الفصول  للقرافي (ض‎ )١( 

(؟) انظر البحر الخيط »)51١/١(‏ سلاسل الذهب (ص9١١).‏ 

(*) أي : قضاء العبادة بفعلها» بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانها.. 
ا ان ل ا ب ان ل بعدها » معراج 
المنهاج »)11/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)18/١(‏ نهاية السول »)01/١(‏ تيسير التحرير 
(؟/5؟)» الشرح الكبير على الورقات )817/١(‏ رسالة ماجستير» فواتح الرحموت /١(‏ 
)2 المدخل إلى مذهب الإمام ديد رسكا إرشاد الفحول (صدة» .)١‏ 

. (5) القائلون من الفقهاء بأن القضاء يجب بالأمر الأول الذي وجب به الأداء هم : الحتابلة» . 

وجمهور الأحناف » وعامة أهل الحديث » وبعض الشافعية . 

أما الجمهور» ومنهم العراقيون من الحنفية » قالوا : إن القضاء إنما يجب بأمر جديد » وهذا هو 

نظر الشارح » فكل من القولين ثبت عن بعض الفقهاء . 5 
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, وما لا يغني » فلم يجعلوا الفحة عار هما أمتقظل الصا‎ 


الثاني : على تقدير ثبوته» فليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء كما 
يقتضيه نقل المصنف وغيره» بل المراد كما قال الصفي الهددي : كون تلك العبادة 
بحيث تسقط القضاءع وليس المعنق أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة » فإن 
ذلك باطل وفاقًاء أما إذا قلنا : إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر» وإن قلنا بالأمر 
السابق فكذلك ؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته» أما قبل الفوات 
فليس القضاء واجبًا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء» بل 
معناه أنه سقط قضاء ما انعقد بسبب وجوبه » وعلى هذا فيسقط ما أورده الإمام وغيره 
على هذا القول من الإشكال . 


(ص) (وبصحة العقد ترتب آثاره؟ ) . 


(ش) المراد بالآثار ما شرع ذلك العقد له » كالتصرف في البيع بالاسحوري 
التكاح ونحوه7” . 

ش وقوله : وبصحة العقد . خبر مقدم » وقوله : ئرب آثاره . هو المبتدأ» وإما قدم 
الخبر لأمرين : صناعي : وهو عود الضمير من المبتدأ (ه١ب)‏ وهو ١‏ الهاء) في آثاره؛ 
على بعض الخبر وهو صحة العقد. على حد قوله تعالى: «إأم على قلوب 
أقفالها 2©4, والثاني ياني : وهو التنبيه على الحصرء إن تقديم المعمول , يفيد الحصر 
عند جماعة » والمعنى أن ترتب الأثر واقع لصحة العقد لا غير» ؛ أي : يغبت" به لمكم 
المقتصود من التصرف » كالحل في النكاح ؛ والملك في البيع والهبة » وهذا أحسن من 
تعريف غيره . صحة العقد بترتب الأثر» كما تقوله الفقهاء ؛ فإن ترتب الأثر أثر على , 
صحة العقد» فإنا نقول: صح العقد فترتبت آثاره عليه » فلهذا لم يجعل المصنف 


> انظر العدة لأبي يعلى (91/1؟) » البرهان لإمام الحرمين (18/1) » أصول السرخحسي /١(‏ 
© ). المسودة (ص؛ ؟) » تيسير التحرير (؟/٠٠؟)‏ » فواتح الرحموت )8//١(‏ وما بعدها . 

(1) انظر البحر اميط .)14/١(‏ 

69 في المتن المطبوع : ترتب أثره , 

زهة 3 الإحكام للآمدي »)١185/1١(‏ الموافقات 2 ٠.7/1١‏ )ع شرح حلي على جمع 

' المجوامع مع حاشية العطار .)١51/1١(‏ 

(4) سورة محمد من الآية/ ؛ ؟. 
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صحة العقد تر" تب الأثرء بل بصحة العقد يترتب الأثرء وفرق بين قولنا : الضصحة ينشاً 
عنها ترتب 9 ولر الأكر ينشأ عن الصحة ؟ فإن الأول يقتضي أنها حيث 
وجدت ترتب عليها الأثرء وعلى هلا فيجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض » أو في 
زمن الخيار» فإنه ضصحج » ولم يترتب عليه أثره ؛ إذ ليبس للمشتري التصرف مع 
إمكان الانفصال عنه» فإن الأثر ليس الانتفاع » » بل حصول الملكية التي 0 
إباحة الانتفاع ع » والثاني لا يقنضي ذلك » وإئما مقتضاه أن ترتين الأثن إذا ود سوه 
الصحة » فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة » ومع سلامتها من الاعتراض السابق 
ففيها إشارة إلى أن المائع إذا زال كالخيارء عملت العلة عملها غير مستند عملها إلى 
زوال المانع . هذا حاصل ما قاله المصدفء» ولك أن تورد عليه الخلع والكتابة 
الفاسدين ؛ فإنه درتب عديما الهم من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين» فلم 
يصح قوله : إن تر تب الأثر ينشأ عن الصيحة واو كذلك الوكالة والقراض الفاسدين ؛ 
فإن الوكيل والعامل يستفيدان به التصرف . وجوابه من وجهين : 


أحدهما : : أن المراد ترتب كل آثاره عليه » أما ما يتوقف على وجود شرط أو فقد 

0 لاا 

تضمنهة ) كه .أن اخلع والكابة؛ فمن جهة الليق» وأا الكل 
والقراض فمن جهة الإذن » وما فر منه في عبارة الجمهورء لا يرد عليهم ؛ لأن مرادهم 
بالترتب بالقوة لا بالفعل فيخرجح البيع مدة الخيار قبل قبضه ؛ فإنه لا تترتب ثمرته 
عليه وليس ذلك لعدم صحته » بل انع » وهو عدم اللزوم . ثم القول أن الصبحة 
ليست ترتب الأثرء بل كونه بحيث يترتب الأثر عليه» بمعنى : وقوعه على وجه 
مخصوضص - فذلك أمر عقلي » ولأجله قال ابن الحاجب : إن الصحة حكم عقلي لا 
شرعي7؟ » والمصدف لا يقول به 2-0 : في معنى العقد الحل كالفسوخ » فيأتي فيه ما 


. 


سبق . 


ل 3 


(ص) «والعبادة إجزاؤها - أي : كفايتها - في سقوط التعبدا"2, وقيل : 
إسقاط القضاء) 0 


(ش) العبادة مجرور بالعظطف على صحة العقد » أي : وبصحة العبادة إجزاؤها » 
على حل قوله : وبصحة.العقد ترتب آثاره» والمعنى أن إجزاء العبادة ناشيء عن , 
صحتهاء كما فى الصحة تقول : صحت العبادة فأجزأت . 


وقوله : أي : كفايتها . تفسير للإجزاء » أي : الإجراء هو كفاية العبادة » أي : 
كون الفعل كافيًا فى سقوط التعبد» فإذا كفت في صحة التعبد فهو الإجزاء )١5(‏ 
الناشمع عن الصحة» وقوله : في سقوط التعبد. أي : بالفعل » والمراد في الجملة لا 
الفعا نىء المكلف 4 فالا لورة هذا القيد المغصوب إذا حج عنه » فإنه يجزئ 
0 ا 

وقوله : وقيل : إسقاط القضاء”©. ونقله في (المنتخب) عن الفقهاء» ونازعه 
ابن التلمسانى » قال : الفقهاء لا يقتصرون في حد الإجزاء على ذلك ؛ ليلزم عليه ما 
ألزمهم من أن سقوط القضاء بطريان العذر يكون إجزاءء وإنما الفقهاء والمتكلمون 
تفقرا على أنه لا بد فيه من أخذ الامتثال » فالاصوليون يقتصرون عليه » والفقهاء 
يضيفون إليه إسقاط القضاء» فيقولون : الصحيح : المجرئ » وهو الأداء الكافي . وهذا 


م 


تنبية علم منه أن الإجزاء لا يكون إلا في العبادة(©» بخلاف الصحة فإنها 


يب سيت 
(١)انظر‏ الإحكام للآمدي »)١1817/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 0/1١‏ » نهاية السول /١(‏ 
)4٠6‏ وما بعدهاء البحر المحيط للزركشي 015/1١‏ تيسير التحرير (؟/178) 2 حاشية . 
العطار على شرح جمع الجوامع للمخلي )١57/١(‏ . 1 
(0) الإجراء في العبادة بمعنى الصحةء والفرق بينهما أن الصحة وصف للعبادة والعقود » أما 
الإجزاء فهو وصف لعبادة فقط ء فالصحة أعم من الإجزاء مطلقّاء» وقيل : الإجزاء يشمل 
العبادة وغيرها » .فعلى هذا فهما متساويان . 
انظر الإحكام للآمدي )١1817//1١(‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص //9.//) » معراج المنهاج 
51/1١‏ » الإبهاج للسبكي (١/؟7)‏ ؛ نهاية السول 51/19 » وما بعدها تيسير التحرير (؟/ 
)2 مناهج العقول ١1١‏ 36 وما بعدها . 
١ .‏ قال الإمام الزركشي -في البحر الخيط 015/١(‏ : 5 


ل 
تكون فى العبادة والعقود . 

(ص) (ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل : بالواجب) . 

(ش) مما يفترق فيه الصحة والإجزاء : أن الصحة تكون في كل مطلوب وغيره 
وفاقًا » واختلف في الإجزاء : هل يعم كل مطلوب من واجب ومندوب » أو يختص 
بالواجب » فلا يوصف المندوب بالإجزاء ؟ على قولين» والثاني نصره القرافي(© 
والأصبهاني9) شارحًا «المحصول) » واستبعده والد المصنف في « شرح المنهاج) ‏ 
وقال : كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض » وقد ورد في 
الحديث : «أربع لا تجزئُ في الأضاحي )” ع . واستدل به من قال بوجوب الأضحية : 


- فلا معنى له في المعاملات » ويختص بالعبادة التي وقوعها بحيث يترتب عليها أثرهاء أو لا 
يترتب 00 والصيام » فأما م يقع على وجه واحد» فلا يوصف به كمعرفة الله ورد 
الوديعة . 

015 0 : النوافل بالعبادات توصف بالصحة دون الإجزاء إنما يوصف بالإجزاء ما هو 
واجب . انظر شرح تنقيح الفصول (ص08) . 
وقال في نفائس الأصول (صة44) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون إعداد سليمان 
موسى محمد تحت رقم 0 الصحة في العقود دون الإجزاء ؛ لأنه لا يصدق إلا في 
. العبادة » وله إشعار بالوجوب ء فيبعد أن يقال في صلاة النفل : إنها مجزئة من حيث إنها نفل ) 
غير واجبة بالشرع ء أو في صدقة التطوع إنها مجزئة . اه ما أردته . وانظر نهاية السول /١(‏ 
.)5١‏ البحر المحيط )919/١(‏ » تيسير التحرير (؟/5؟5؟) . 

(؟) انظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص١7؟)‏ » رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون 
إعداد ربيع جمعة تحت رقم / 1016: حيث قال : لا يقال في العبادات المندوب إليها : إنها 
مجزئة أو غير مجزئة » نعم إذا تعلق الخطاب الموجب لأمر على المكلف ؛ وذلك الفعل أمكن 
وقوعه على وجه لا يترتب عليه حكمة ع » كالصوم والصلاة والحج ) فإنه يقال في مثل هذه 
الصورة :- الفعل مجزرى أو غير مجرئٌ . اه ما أردته . 

22 الحديث روآه أبو داود ؛ والنسائي ‏ وابن ماجة » والدارمي » والإمام أحمد في مسنده ا 
ابن فيروز قال : قلت للبراء بن عازب : حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله إل من 
الأضاحي , فقال : قال رسول الله (إل هكذا حون الس سيل دأ ل قريء لي 
الأضاحي : العوراء البين عورها » والمريضة البين ب والعرجاء البين ظلعها ء والكسيرة الني 
لا تدقى ») . 
قال : فإني أكره أن يكون نقص ذ في القرن والأذن» قال : «فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه 
على أحد ) . انظر بذل النجهود 0 وما بعدهاء عون المعبود (05/9٠ه)‏ وا 


ٍْ ا هما ظ 
وأنكر عليه . انتهى .20 ولهذا رجح المصنف هذا القول حيث صدر به كلامه؛ 
ولا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن )20 وقالوا : إنه أدل على الوجوب من رواية . 
الصحيحين:: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )20 وكذا احتجاجهم على إيجاب 
الاستنجاء بحديث : (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ؛ فإنها 

تجرئ عنه 2996 . قالوا : والإجزاء لا يكون إلا عن واجب . 

(ص) (ويقابلها البطلان وهو الفساد(» خلافًا لأبي حنيفة) 

اش الضمير في «يقابلها ) عائك على مطلق الصحة » لا على صحة العقود » 
ولا صحة العبادات » فيأتى فى تفسيره الخلاف» فيكون البطلان مخالفة9؟ ذي 


- سنن النسائي بشرح السيوطي 5/9 ١؟)‏ وما بعدهاء سنن ابن ماجه (9؟/501) ؛ سان 
الدارمي فؤذلفةهة وما بعدها » مسند الإمام أحمد ٠/8‏ 0, 

. 07311/1١( البحر المحيط‎ , )/7/١( انظر الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني بلفظ : ولا تحر صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) . 

أنظر سنن الدارقطني (١/1؟*)‏ ط دار المعرفة- بيروت . 

() هذا الحديث رواه البخاري» ومسلم» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي » وابن 
ماجة» والدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : دلا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب ) ورواه أحمد» والترمذي بلفظ : ولا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ) . 
انظر صحيح البخاري )١59/1‏ المطبعة العثمانية » صحيح مسلم بشرح الدووي (0/5)» 
مسند الإمام أحمد (؟/41١):‏ سنن أبي داود (١/84١)؛‏ بذل المجهود (2)45/5 تحفة 
الأحوذي (59/9)؛ سان أبن ماجه الؤكققة سنن الدسائي +)١١5/9(‏ سان الدارمي ./١‏ 

*4)ء سنن الدارقطني 051/1١١‏ ؛ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) (؟/7/0) » عارضة 
الأحوذي (؟/45) . ش ش 

(4) الحديث أخرجه النسائي » وأبو داودء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ : «إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها ؛ فإنها تجرئٌ عنه ) . انظر سان 
النسائي 78/١‏ » بذل المجهرد .)18/١(‏ ش 

(0) في النسخة (ك) وهو الفاسد. 

(5) في النسخة (ك) يخالفه . 


كما 
الوجهين الشرع » أوعدم إسقاط القضاء في العبادة('2 » وهو والفساد(© عندنا مترادفان ؛ 
فنقول : بطلت العبادة وفسدت . وقال أبو حنيفة : متباينان : فالباطل عنده ما لم يشرع 
بالكلية » كبيع ما في البطون» والفاسد ما شرع بأصله» ولكن امتنع لاشتماله على 
وصفتك كالرزي009), نعم : فرق أصحابنا بين الباطل والفاسد في الحج7"؟, والعارية 9ع 


)١(‏ انظر المستصفى للغزالي )95/1١(‏ » الروضة (ص١7)»‏ الإحكام للآمدي )1817/1١(‏ » المسودة 
(ص؟/7) » معراج المنهاج )55/١(‏ »2 مختصر الطوفي (ص6؟)» شرح العضد على ابن 
الحاجب (17/5) , الإبهاج )19/١(‏ » نهاية السول )294/1١(‏ » التمهيد (ص. 6 » الموافقات 
للشاطبى 2)5١07/١(‏ البحر أمحيط (550/1 » الآيات البينات (151/1)» المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (صةة) . 

(9) في النسخة (ك) والفاسد . 

(59) انظر أصول السرحسي :)84/١(‏ المستصفى 2))85/١(‏ المحصول ,»)255/١(‏ الإحكام 
للأمدي 181//1ا)» المسودة (ص005 ؛ الفروق للقرافي (87/1)» شرح تنقيح الفصول . 
(ص/ا/) » معراج المنهاج »)57/١(‏ شرح مختصر الروضة )477١/5(‏ » شرح العضد على ابن 
الحاجب (8/15) » الإبهاج للسبكي 0/١/١(‏ » التمهيد (ص١5)»‏ البحر المحيط (29./1 , 
القواعد والفوائد الأصولية (ص١ 2»)١١‏ التعريفات (ص47١)‏ » تيسير التحرير (؟/575) . 

(؟) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط :)271١05٠/1(‏ 
وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل ؛ فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود 
على نوع من الخال » والباطل هو الذي لا تنبت حقيقته بوجه » وقد قال الله تعالى :<إ لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » الانبياء/ ؟؟. فسمى السموات والأرض فاسدة عند تقرير 
الشريك ووجوده. ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل 
وجوده لحصول التمانع» لا أنه يكون موجودًا على نوع من الخلل» فقد سمى الله تعالى الذي 
لا تتبت حقيقته بوجه فاسدّاء وهو خلاف ما قالوه في التفرقة » فإن كان مأخذهم في التفريق 
بمجرد الاصطلاح » فهم مطالبون بمستدد شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما . اه ما 
أردته . 

() فاج يبطل بالردة» ويفسد بالجماع. وحكم الباطل: أنه لا يجب المضي فيه ببخلاف 
الفاسد. انظر التمهيد (صه) . ١‏ 

(1) قال الإسئوي في التمهيد (ص١6)‏ : 
وأما العارية فقد صورها الغزالي في الوسيط في باب العارية ؛ فإنه حكى الخلاف في صحة 
إعارة الدراهم والدنانير» ثم قال بعد ذلك ما نصه : فإن أبطلناها ففي طريقة العراق إنها 
مضمونة ؛ لانها إعارة فاسدة » وفي طريقة المراوزة إنها غير مضمونة ؛ لأنها غير قابلة للإعارة 
فهى باطلة . اه ما أردته . 


/ام ١‏ 
والخلع » والكتابة'2 » وغيرها من الأبواب97) 
ر(ص) (والأداء فعل بعض »2 وقيل29 : ما دخل وقته قبل خروجه20) 


(ش) قوله : فعل بعض » ما دخل وقته . جنس يدخل فيه بعض ما دخل وفته 


وقوله : قبل خروجه. فصل » يخرج فعله بعد خروجه» وهو القضاءء وإها 
قال : بعض لأن الأصح عندنا (5١ب)‏ فيمن فعل بعض ؛ العبادة في الوقت » وبعضها 
خارجه - أنها تكون أداء كلهاء لكن بشرط أن يكون الأتي به في الوقت ركعة7” . 
ولا يفهم من لفظ : بعض . أنه للتقييد"2 » حتى يلزم أنه إذا فعل الكل لا يكون أداء ؛ 
لان من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد» إذن فاعل البعض صادق على الصورتين » 


)١(‏ الباطل من الكتابة والخلع: ما كان على عوض غير مقصود كالدم. أو رجع إلى خلل في 
العاقد » كالصغر والسفه . والفاسد خلافه . انظر التمهيد للإسنوي (صةه) . 

(؟) كذلك من الأبواب التي فرق فيها الجمهور بين الباطل والفاسد: الإجارة والهبة والتكاح . 
والتفريق بين الباطل والفاسد عند الجمهور بسبب الدليل» وليس كما يقول الحنفية : إن الباطل 
لم يشرع بالكلية » والفاسد ما شرع بأصله لكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا . ولذلك 
قال الجمهور : المنهي عنه فاسد وباطل سواء أكان النهي لعينه أو لوصفه . انظر الفروق للقرافي 
(87/9)» معراج المنهاج »)11/١(‏ الإبهاج »07/1١/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص50)» نهاية 

' السول (05/1)» البحر المحيط *91/1١(‏ » القواعد والفوائد الأصولية (ص١1)‏ . 

في المئن المطبوع : وقيل: كل ما دخل. 

(4؛) انظر تعريف الأداء في المستصفي ».)46/١(‏ المحصول (١/1؟)»‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص؟/)» شرح مختصر الروضة (471/6): كشف الأسرار عن أصول البزدوي /١(‏ 
١ 4‏ » شرح العضد على ابن الحاجب (517/1) » الإبهاج للسبكي )070/١(‏ » نهاية السول 
5107/1١‏ » التمهيد (ص17) » البحر المحيط (١/؟77)‏ » التعريفات للجرجاني (صة) » شرح 
الكوكب انير (50/1”) » مناهج العقول للبدخشي »)54/١(‏ فواتٌ الرحموت )65/١(‏ . 

(5) هذا عند الجمهور من الفقهاء» أما عند الحنفية والراجح عند الحنابلة » يكتفى في الصلاة 
بوقرع أول الواجب في الوقت مثل تكبيرة الإحرام . انظر فواتح الرحموت .)85/1١(‏ 7 
وانظر روضة الطالبين للنووي »)١487/1(‏ الفروع لابن مفلح 0700/1 » فيض القدير (5/ 
4 ؟)» البحر المحيط )717/١(‏ » تيسير التحرير »)١5//9(‏ حاشية البئاني على شرح جمع 


الجوامع للمحلي )11/١(‏ . 
(5) في النسخة (ك) لتقييد . 


مما 


وإثما كان يلزم السؤال أن لو قال : فعل البعض يفيد البعضية » وليس الأمر كذلك» مع 
أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح » وأولى بكونها أداء من فعل 
البعض » واعلم أن كلامه إن سلم من هذه الحيثية » فهو خمارج عن صناعة الحدود ؛ 
فإن المفعرل جميعه في الوقت هو المقصود . فجعله مستفادًا من المفهوم » أو من أمر 
ارج عن اللفظ - إجحاف لا حاجة إليه . ثم إنه أطلق البعض » فشمل ما دون 
ركعة » ولم يقل أحد : إنه إذا أتم . إنما هذا إنما يأني في الصلاة » وكلامه في العبادة من 
حار لت 0 . وأشار بقوله : وقيل : كل . إلى الوجه المقابل 
له وهو أنها لا تكون أداء» ومن قال : بعضها أداء وبعضها قضاءء فهو قائل بأنها 
ليست اذاو والكلام عن العبادة بتمامها . وقوله : كل وبعض . مضافان » وفصل بين 
المضاف إليه » وهو ما دخل وقته قبل خروجه» وبين المضاف وهو: بعض - بقوله : 
وقيل : اختصارًا . وهو على حد قولك : مررت بغلام إما زيد وإما عمروء إذا تحققت 
أنه غلام أحدهما وشككت في عينه» ومثله : قطع الله يد ورجل من قالهاء تقديره : 
يد من قالها ورجل من قالها . قال الفراء : لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل هذا إلا 
في المصطحبين » » كاليد والرجل » والنصف والربع » وقبل وبعد » وأما نحو : دار وغلام 
فلا يجوز ذلك فيهاء لو قلت : اشتريت دار وغلام زيد» لم يجر. 1 
.قلت : ومن المصطحبين : بعض وكل في كلام المصنف . إذا علمت ذلك فهنا أمران : 
أحدهما : أن هذا القيد الذي زاده المصنف على الختصرات الأضولية > - إها هو 
رأي الفقهاء » دعاهم إليه ظاهر قوله يك : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة'2). ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداءء وعبارتهم طافحة 
بذلك ع ثم إنه إنما بي يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقولهم - في مفعول البعض - : إنه 


أداة مع الحكم ل الباقي بخروج الوقت » وإنما وصف بالأداء تبعٌا) وهو أحد 
ا للشيخ الإمام» وقال : إنه المتبادر من كلامهم. أما إذا قلنا بالاحتمال 


: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم 'وأحمد ومالك والدارمي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ‎ )1١( 
. ) «من أدرك الركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‎ 
انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (18/1) ؛ ؛ نيح ملم (61511)غتحفة الأجوذي‎ 
شرح سنن الترمذي (554/1)؛ سان أبي داود (7/1؟ )9 سنن الدارمي (11/1/1)» الموطأً‎ 
سنن ابن‎ 2) :5/1١١ مسند الإمام أحوبزك 1 سنن النسائي‎ ))١ ٠65/١١ للإمام مالك‎ 
. )555/١( ماجة‎ 


١/6 
الثانى » وهو أن الكل في الوقت . فلا يصح الاستدراك ؛ لأنه لم يقع شيء خارج‎ 
الوقت » وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الشافعي ؛ فإنه قال في ( اتختصر» : فإذا طلعت‎ 
» الشمس قبل أن يصلى منها ركعة » فقد خرج وقنها(!» . فمفهومه أنه إذا صلى ركعة‎ 
. ص امسو مر ركعة‎ 


0 ل ع ا 
مع أنه خرج وقتها الأصلي ) » لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع . وحكى الإمام وجهًا : أنها 
تكون )١0(‏ مقضية على القاعدة9؟ . وفائدة الرخصة رفع الإثم وتجويز قصر الظهر . 

(ص) «والمؤدى ما فعل) 

(ش) لا فرع من. تعريف الأداء الذي هو مصدرء أخذ في تعريف المؤدى الذي 

هو اسم المفعول :فم عرلة؟ اباد ول 00 
كان لفظ. المفعول أصنر من لفظ ما فعل » لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب أو 
بعضه”” ؛ ليتفطن له لأن (ما»» في قوله : ما فعل. نكرة موصوفة» أَيٍّ : شيء 
فعل . والأداء في الحقيقة » فعل ما دخل وقته . وفرق بين المصدر وأسم المفعول فإن 
قلت : يخلصه من هذا جعلها مصدرية » قلت : لا يصح ؛ لأن (ما) المصدرية حرف 
لا يعود عليها ضميرء وهنا ضمير عائد إليهاء وهو قوله الاو ولعي جره 
إلا على الأسماء . 


(ص) 000 : الزمان المقدر له 0 مطلقًا/ 


ش الوقت في الأداىع 7 كانت عبارة ابن الحاجب في حد الأداء تستارم م 
وأخذه المصنف من كلام والده ؟. فإنه قال :: الأحسن عندي في تفسسيره : : أنه الزمان 


(1) انظر كتاب مختصر المرني (ص١ )١‏ طبعة دار المعرفة بيروت 1١191‏ - 511ام. 

: . )58/1١( انظر المحصول للإمام الرازي‎ )١( 

(*) انظر مختصر ابن الحاجب 3 شرح العضد (35/1). 

(4:) حيث قال ابن الخاجب في مختصر مختصر المنتهى : الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعًا أولا . 
انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١1/؟59)‏ . 


لجل 


المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع » فإن المأمور به تارة يعينٌ الآمر وقته كالصلوات 
الخمس وتوابعها » وصيام رمضان » وزكاة الفطر ؛ فإن جميع ذلك قصدل فيه زمان 
معين؛ وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان» وإن كان الأمر يدل على الزمان 
بالالتزام ؛ ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكن ليس مقصودًا للشارع » ولا مأمورًا. 
به قصدًا » فالقسم الأول يسمى مؤقتًا » والثاني يسمى غير مؤقت فإن القصد منه الفعل 
من غير تعرض للزمان . والقسم الأول قصد فيه الفعل والزمان إما لمصلحة اقتضت 
تفيين الك الرمان + وإماعغينا( © ميعماء 

والقسم الثاني ليس فيه إلا قصد الفعل» فلا يوصف فعله بأداء ولا قضاء؛ 
لأنهما فرعا الوقت » ولا وقت له. ومن هذا القسم : الإيمان والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرا" . وعن هذا احترز المصنف بقوله : شرعًا0” » وقوله : مطلقا. أي : سواء 
كان مضيئًا كصوم رمضان» أو موسعًا كالصلاة(؟ . وقد تكون العبادة مؤقتة يوقت 
لا نهاية لهء كالطواف للإفاضة . 


. قلت : وقد ظن المصنف وغيره أن هذا من تحريرات والده» وقد سبقه إلى ذلك 
الشيخ عز الدين في «أماليه) حيث قال: الوقت على قسمين: وقت يستفاد من 
الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم 
.يحد. ووقت يحده الشارع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أم لا . 
والمراد بالوقت في حد الأداء هو الثاني دون الأول . وبني على ذلك أنا إذا قلنا بالقول 
. في الأوامرء فأخذ المأمور لا يكون قضاء؛ لأنها إنما خرجت عن الوقت الذي دل عليه 
اللفظ » وإما تكون أن لو خرجت عن وقنها المضروب لها(©© 


(ص) (والقضاء فعل كل - وقيل : بعض - ما خرج وقت أدائه ؛ استدراكًا لما 
سبق له مقتض للفعل مطلقا(©) #0اب) | 


)١(‏ في النسخة (ك) واما بعد. 

(5) انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي /١(‏ 77070) بتصرف . 

(5) انظر شرح العضد علي ابن الحاجب )777/١(‏ » تيسير التحرير )١54/9(‏ » مناهج العقول 
(1/؟6. ش 

(4) انظر البحر الخحيط 2097/١١‏ وانظر المستصفى .)45/١(‏ المحصول للرازي (١/17؟)‏ . 

(5) انظر البحر الخحيط للزركشي (1/ 910995" . ّْ 

(1) انظر تعريف القضاء في اللمع (صة) » المستصفى ,.)40/١(‏ المحصول )0107/1١(‏ 2 2 - 


١5١ 


(ش) ما سبق شرحه في الأداء يأتي بعينه في القضاء» فنقول : فعل كل . جنس 
يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج . واستظهر بقوله : وقيل . الوجه الصائر إلى أن 
الواقع في بعض الوقت يكون قضاء. وقوله : خرج وقت أدائه . يخرج الآداء وكذا 
الإعادة ؛ لان وقتها وقت الاداء. وقد يرد على هذا القيد» ما لو شرع في الصلاة ثم 
أفسدها » ثم أراد أن يصلي ثانياء فإنه قضاء كما قاله القاضى حسين وغيره؟ . قال 
المتولي2 في «التدمة): ويتصور صلاة تكون في الوقت قضاء بهذه الصورة . 
انتهى ."© لكن الأصوليون لا يوافقون على ذلك » ويقرب منه أن المتمتع العادم للهدي 
يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة » وإذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء» فلو فرض أنه أخر 


- الروضة (ص١؟)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص76)» معراج المنهاج (15/1) » شرح مختصر 
الطوفي (415/5) » كشف الأسرار عن أصول البزدوي )١١5/1١(‏ » شرح العضد على ابن 
الحاجب »)5792/١(‏ الإبهاج للسبكي )75/١(‏ وما بعدهاء نهاية السول »)11/1١(‏ البحر 
الغيط )0084/١(‏ 2 التعريفات (صه١١)‏ , شرح انحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 
»)17/١(‏ شرح الكوكب المنير »07517/١(‏ مناهج العقول للبدحشي »)14/١(‏ فوائٌ 
الرحموت .)85/١(‏ 

(1) انظر البحر المحيط (779/1) » وعلله بقوله : لأن بالشروع يضيق الوقت بدليل امتناع الخروج 
منهاء فلم يكن فعلها بعده إلا قضاء . وانظر الإيهاج في شرح المنهاج للسبكي (1/ 0/175 . : 

(؟) هو: عبد الرحمن بن مأمون بن علي الشافعي (أبو سعد) المعروف بالمتولي . فقيه» أصولي ) 
متكلم » فرضي » ولد بنيسابورء وتفقه بمرو على الفوراني » وبمرو الروز على القاضي حسين» 
ويبخارى على أبي سهل الابيوردي » وبرع في الفقه والأصول» وكان أحد أصحاب الوجوه 
في المذهب الشافعي » تولى التدريس. بالمدرسة النظامية ببغداد . : 
من مصنفاته : التدمة » تمم به الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني » ولم يكملها وأكملها غير 
واحد » وله كتاب صغير في أصول الدين؛ وله مختصر في الفوائد . توفي ببغداد في شوال سنة 
اه . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان )1١7/7(‏ . شذرات الذهب (25//6) ؛ كشف الظنون (؟/ 
١‏ ). معجم المؤلفين .)١57/0(‏ 

(5) قال الإسنوي - رحمه الله - في نهاية السول )11/١(‏ : 
إذا أحرم بالصلاة وأفسدها » ثم أنى بها في الوقت فإنه يكون قضاء يترتب عليه جميع أحكام القضاء ؛ 
لفوات وقت الإحرام بها ؛ لأجل ما قررناه في امتناع الخروج . نص على ذلك القاضي حسين في 
تعليقه والمتولي في التدمة » والروياني في البحر» كلهم في باب صفة الصلاة في الكلام على النية . 
وقال في التمهيد : وحالفهم في ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » فجزم بأنها تكون أداء . 
انظر التمهيد للإسنوي (ص64) » وانظر اللمع (صة)ء الفروع لابن مفلح (089/6 2 2 - 


١5 ؟‎ 


ملواف الزيارة عن أيام التشريق ), بناء على أنه لا آخر لوقته وصامها لا يكون أداءء وإن 

بقى الطواف ؛ لأن تأخيره عن أيام التشريق ما يبعد ويندر» فلا يقع» مرادًا من قوله 
تعالى « ثلائة أيام في الحج 274 حكاه الرافعي عن الإمام وغيره. وقد ب 
الصلاة 08 الوقت 54 أداء في قول بعضص أمجاننا فيما لو صلى بالاجتهاد» ثم 
بان الوقت 

وقوله : استدراكا . احترارًا عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك » فإنه 
لا يسمى قضاء. 

وقوله : لما سبق له مقتض للفعل. دخل في تعبيره النعدن الواجب » 
والمندوب » فإن القضاء يدخل فيهماء ولهذا قال الفقهاء : يفضصى يقضي الرواتب » وهو 
أحسن من تعبير (المنهاج » و( امختصر» بالوجوب”” . 


والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عبادة إلا أن يتقدم سبب الأمر بأدائها(؟) » ومتى لم 1 


> البحر اليط )84/1١(‏ ع تيسير التحرير )5٠١/1(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (ص97”) . 
)١(‏ سورة البقرة من الآية/ .١95‏ 

(؟) انظر البحر ايمل للرركشي )01758/١(‏ . 

هق انظر منهاج الوصول للبيضاوي (صلم) )» حيث قال : : وإن ولعت بعله ووجل فيه سبب 
وجوبهاء فقضاء وجب أداؤه ... إلخ . 
وانظر مختصر أبن الحاجب مك سه اباي قال قار هر د ؤقت 
الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقًا . 

(4) فائدة : هل القضاء يجب بأمر جديد أم بالأمر الأول ؟ فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من 
قال : إن القضاء يجب بأمر جديد . وهذا هو رأي الأكثرين من الشافعية والمالكية والعراقيين من 
الحنفية وبعض المعتزلة . 
وقيل : لا يفتقر إلى أمر ثان؛ بل هو من مقتضيات الأمر الأولء وهو رأي الحنابلة وجمهور 
الأحناف » وبعض المعتزلة » وعامة أصحاب الحديث . 
وسبب. الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمئًا من صيغة الأمرء أم لا دلالة عليه أصاد : انظر 

سلاسل الذهب (صلاه١)ء‏ وانظر المعتمد (١5/1؟ »)١‏ العدة )531/1١(‏ »؛ التبصرة (ص ةكم 
البرهات لإمام الحرمين )١88/١(‏ » المستصفى )١٠١/5(‏ ؛ الإحكام للآمدي (؟/ 571) » شرح 

تنقيح الفصول (ص9؟١)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج (07/5/1) » نهاية السول )14/١(‏ وما 
38 التمهيد (ض18)» البحر المحيط اه تيسير التحرير ٠)50١/9(‏ فواتح 
الرحموت )88/١(‏ . 


١ 
)» يتقدم ذلك » لم يؤمر بالقضاء. وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب‎ 
بل تقدم سببه » وبه صرح الإمام('2 وغيره ؛ فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في‎ 
. وقت الحيض» والحرام لا يتصف بالوجوب‎ 
وقوله : مطلقًا . أي : سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدّاء أم لم‎ 
. يجب وأمكن كصوم المسافر» أو امتنع عقالًا كصلاة النائم » أو شرعًا كصوم الحائض‎ 
تخفيفًا من الشارع سمي تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة(2 » وهي طريقة‎ 
المتأخرين . وقال الغزالي : إن إطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه‎ 
امجاز. لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم‎ 
. وتردد في بقية الصور» ثم رجح كونه مجارًا9" . قيل : والخلاف في ذلك لفظي‎ 
: قلت : قد تظهر فائدته فى النية» إذا شرطنا التعرض لنية القضاء . قال بعضهم‎ 
والحق أن الحد تم عند قولهم : خارج وقتهاء ولا حاجة إلى قيد آخر؛ لانه متى لم‎ 
يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها » والمقضى المفعول ما‎ 
سبق في المؤدى يأتي بعينه هنا حتى يعترض على ابن الحاجب في قوله : القضاء ما‎ 


فعل©>. لتعريف المقضي لا القضاء الذي هو المصدر. وعبر هنا بالمفعول؛ لآنه 
الأحسن » وإنما عبر هناك بما فعل للتنبيه على الاعتراض » فاستغنى به عن تكرير العبارة 
هنا )١/8(‏ 


(1) انظر المحصول للإمام الرازي (1//؟) » حيث قال : ففي جميع هذه المواضع : اسم القضاء إها 
جاء لأنه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب » لا أنه وجد وجوب الفعل» كما يقوله 
بعض من لا يعرف من الفقهاء» لأن ال منع من الترك جزء ماهية الوجوب» فيستحيل تحقق ٠‏ 
الوجوب مع جواز الترك . وانظر البحر الغغيط )375/1١(‏ . 

(؟) وهذا هو قول الجمهورء انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (1117/1)» شرح تنقيح 
الفصول (ص4/) » شرح العضد على ابن الحاجب (١/71579؟):‏ نهاية السول /١(‏ 
)» شرح الكوكب المنير (751/1) » فواتح الرحموت )65/١(‏ . 

00 انظر المستصفى للغزالي 245/1 لاوعء» كشف الأسرار »)١75/1(‏ البحر المحيط /١(‏ 
ا 

(4) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١/؟515).‏ 


ل 


(ص) «والإعادة : فعله في وقت الأداء » قيل : لخلل » وقيل : لعذر . فالصلاة 
المككررة معادة0) 


١ش(‏ نما قال : «فعله) ولم يقل : ما فعل) كما عبر به ابن الحاجب ؛ لا 

سبق . وكان ينبغى أن يقول بعد. تعريف الإعادة : والمعاد المفعول . كما فعل في الأداء 
والقضاءء 92 استغنى عنه بما سبق » ولا سنذكره أن الإعادة قسم من الأداء . 
وقوله : ( في وقت الأداء» يخرج القضاءء والمراد فعله ثانا ليخرج الأداء» وهو مفهوم 
من قوله : ( فعله ) أي : فعل المعاد . واعتبار المصنف الوقت ف الإعادة يقتضي أنها 
من الأداء لا قسيمه» وهو ما صرح به الآأمدي خلاقًا لا وقع في عبارة 

ش الهاج :90 » ف والتحصيل ) 02 ٠‏ وفي اعتبار الوقت فيهما اخختلاف عبارات المصنفين 
من الاصوليين . ٠‏ ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان 
00 بأداء مختل كصلاة فاقد الطهورين» والعاري » وامحبوس في موضع نجس لا 
يجد غيره» ومن عليه نجاسة لا يقدر على إزالتهاء والمريض لا يجد من يحوله إلى 
القبلة » ونحوه .. مع أنهم يطلقون على الثانية لفظ الإعادة وإن فعلت خارج الوقت » 
فعلم أن الإعادة لا يشتر يلاها الرقرع فى الرقتاء برعي غازة عن فل خثل نما 
مطى »© سواء كان لماي صحيكًا أو فاسدًا . وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم 
وخمصوص من وجهء فينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة 


(1) انظر المستصفى (55/1)» المحصول (1//1؟) » شرح تنقيح الفصول (ص١)‏ » شرح مختصر 
الطوفى (7/؟47) » التمهيد للإسنوي (ص97") » مط وا تيسير التحرير /١(‏ 
8 .؛ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلى »)57/١(‏ فواتٌ الرحموت /١(‏ 
.)8١‏ ْ 

() انظر منهاج الوصول (ص/) » معراج المنهاج (55/1) » الإبهاج في شرح المنهاج )5/١(‏ وما 
بعدها» نهاية السول )15/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط )779/١(‏ . 

(:) التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي » وهو: 
محمود بن أبي 6 بن حامد (أبو النناع) » عالم بالأصول والمنطق » من الشافعية » 
أصله من أرمية من بلاد أذرييجان » قرأ بالموصل » وسكن دمشق . 
له مصنفات منها : التحصيل من المحصول في الأصول ٠»‏ مطالع الأنوار في المنطق ؛ لطائف 
الحكمة شرح الإرشادات لابن سينا شر ح الوجيز للغزالي في فروع الفقه الشافعي ‏ بيان الحق » ْ 

منطق وحكمة » لباب الأربعين في أصول الدين . ٠‏ توفي بمديئة قونية سئة 5/85ها. - 


حل 


وأفسدها ثم أعادهاء ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت”" . . وقوله : « قيل لخلل ) 
أي: اختلفواء فقيل: هي فعل ذلك لخلل واقع في الأرى: ويه جرم 3 
«المنهاج )20 : ورجحه في ١‏ المختصر)7© . وأراد بالخلل فوات الركن أو الشرط9؟ كما 

في المسائل السابقة . و( قيل لعذر» عليه والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى 
وإن كانت الأولى صحييحة ) وبني عليه الصلاة المكررة » فعلى الأول ليست معادة 
لانتفاء الخلل » وعلى الثاني بخلافه . وإنما أرمل المصنف الخلاف بلا ترجيح » لأنه 
زيف في ( شرح المختصر). القولين بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه» واختار 
لذلك أنها ما فعلت في وقت الأداء ثانا مطلقّاء أي : أعم من أن تكون خلل أو لعذر 
أو لغيرهماء وهو ممنوع ؛ لأنه لا يدري القبول في أيهماء فالاحتياط الإعادة » كما لو 
ترجحت الثانية » وأورد عليه أنه ينبغي زيادة المكررة بالجماعة ») لأن تلك الصلاة 
تسمى معادة على القول الثاني » لذ الأول » لأن فضيلة الجماعة عذر بخلاف ما إذا 
كرر الصلاة من غير عذر؛ فإنها لا تسمى إعادة» وأجاب أل بأن المراد المكررة لعذر 
لا مطلق المكررة ؛ لأنه لم يقل أحد : إن الإعادة مطلق فعله في وقت الأداء» بل فعله 

واابا فلن ززم لعذر. وثانيا : إنا نمنع أن إعادة الصلاة إلا لعذر يسمى إعادة . 


(ص) (والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم 
الأصلي , فرخصة0) كأكل الميية , والقصر والسلم , ور مسافر لا يجهده 


انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي :)771١/8(‏ كشف الظنون /١(‏ 2551 ؟/ 
), الأعلام 0/ححلى ؛ معجم المؤلفين (165/15). 

. )*98 42789 /١( انظر البحر الخيط للرركشي‎ )١( 

(؟) انظر منهاج الوصول (ص©) » نهاية السول (14/1). حيث قال البيضاوي رحمه الله : 
العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداءء وإلا فإعادة . 

(؟) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/؟57؟) » حيث قال ابن الحاجب رحمه الله : 
والإعادة ما فعل في وقت الاداء ثانهًا لخللء وقيل : لعذر. 

(5) فيكون خلا في الإجزاء . 

© الرخصة في اللغة : السهولة جاع في ( المصباح المدير) :. رخص لنا الشارع في كذا ترخيصًا ‏ 
وأرخص إرخاصًا : إذا يسره وسهله؛ وفلان يترخص في الأمر لم يستقص» وقضيب رخص 
أي : طري لين:: ورنخخص. البدن ؛ بالضم » رخاصة ورخوصة : إذا نعم ولان ملمسه فهو رخص . 
انظر المصباح المنير /١(‏ 5 ؟؟ ) » وانظر القاموس المحيط (717/5)» الصحاح للجوهري (؟/ 
)١1‏ رخخحصء المعجم الوسيط )758/١(‏ » البحر اللحيط (١/5؟5)‏ . 


45 
الصوم واجيا ومندوبًا ' ومباحا ) وخيلااف الأولى) 


(ش) جعل الرخصة والعزية من أقسام اللدكم ذكره الخزالي2'7 والبيضاوي” , 
لكن جعله الآمدي(”" وابن الحاجب”2 من أقسام الفعل » فالحكم جنس 78 
ة الشرعي ) قيد زاده على المختصرين (6١ب)‏ وهو مستغنى عنه” » لأن كلامه إما هو 

في الشرعي » وقد قال في أول الكتاب : ومن ثم لا حكم إلا يله" وقوله : 3 إن تغير 
0 سهولة » فصل خرج به الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها . 
وقوله : «لعذر) أخرج التخصيص» فإنه تغيبر لكن لا لعذر. وقوله: (مع قيام 


السبب9؟ للحكم الأصلي )© يريد أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي ددم 


1) انظر: المستصفى للغزالي (88/1) . 

(؟) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (ص١)‏ . 

(7) انظر : الإحكام للآمدي )١78/١(‏ وما بعدها . 

(4) انظر: مختضر ابن الحاجب مع شرح العضد (968/5) . ١‏ 

(0) هو نفس كلام ناصر الدين اللقاني حيث قال :هنا عبد كنا لا يز لا يسا ليا :مر 
من أنه المراد عند الإطلاق . 
وأجاب ابن قاسم العبادي عنه بقوله : إنه تكلف لبيان الحاجة بما لا داعي إليه » وغاية ما يقال : 

إنه ذكر للإيضاح . 
انظر خاشية الغطار على شرن + جد الجرائم العحلي 1+ ) الآيات البينات للعبادي (01.. 

(5) انظر (ض١ه)‏ . 

(0) مع قيام السبب » اعترضه ناصر الدين اللقاني بقوله : هذا القيد مشتدرك ؛ إذ ل زال لم يكن 
التغير لعذرء» بل لانتفاء السبب . 

وأجاب ابن قاسم العبادي عنه بقوله : إنه كما ينتفي الحكم لانتفاء السبب » ينتفي للعذر؛ 
فيصح أن يسند إليهما ء » بل ربما كان الإسناد للعدم أولى » ولأن العذر المعين يكفي في التغير» 
دون انتفاء السبب المعين » إذ قد يخلفه سبب آخرء فلو حذف قوله : مع قيام السبب » لشمل 
ما إذا كان العذر مصاحبًا لانتفاء السبب ؛ مع أن المصاحب لانتفاء السبب لا يقال له رخصة » 
وكفى بذلك فائدة لهذا القيد . غ. 
انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلى »)١7761751/١(‏ الآيات البينات 

للعبادي . 

(8) انظر تعريف الرخصة في الاصطلاح في : : أصول السرخحسي »)١١7/١(‏ المستصفى /١(‏ 
8)» الإحكام للآمدي :»)١18/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص65) ء معراج المنهاج /١(‏ 
4 كشف الأسرار (؟/598) ». شرح العضد على ابن الحاجب (7//5) » - 


/ا6 ١ ١‏ 
قائمًا » ويعارضه المانع وبر ب اللا » فإنه ثبت 
مع قيام دليل التحرم على أكل الينة واحترز به من أن يكون منسوخًا. كالاصار التي - 
ل قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا» فلا يسمى نسخها أن 
رخصة )خارف و المشيفي) إلى أساتسين عم نيدان (© . وقد يقال : إن هذا 
التعريف لا يطرد » فإن ترك صلاة الحائض عزيمة لا رخصة » وهو مشروع لعذر الحيض 
مع قيام الدليل المحرم لولا عذر الحيض» إذ يحرم الترك على الطاهرة . كما أن أكل 
ابية مشروع لعذر الاضطرار مع قا حرم و لول الاضطرار ؛ إذ يحرم أكل الميتة على 
غير المضطر . 


وقسمها إلى أربعة أقسام : : أحدها: د واشيةغ. كأكل اليه" :وهو 
الصحيه-”" ؛ وقيل : لا يلزم الأكل بل يجوز»» ومثله وجوب استدامة لبس الف 
ان لم بيجع من اللاء ما يكفية علق وجه مرجوح ل ا 
الوجوب ؛ لأن الرخصة 7 تقتضي التسهيل » ولهذا قال الإمام في باب صلاة المسافر من 


- البحر المخيط /1١(‏ 03917895 » الموافقات للشاطبي ,2٠ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ٠‏ 
(صه »)١ ١‏ التلويح على التوضيح (81/1) ؛ مناهج العقول (01/:/1» المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد (ص١/)‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)18/١(‏ 

)١(‏ انظر المستصفى للغزالي )18/١(‏ » حيث قال : وأما المجاز البعيد عن الحقيقة فتسمية ما حط 
من الإصر والأغلال التي وجبت على من قبلنا في الملل المنسوخة ؛ رخخحصة . اه ما أردته . 
لس ارام لأنه سبب لإحياء النفس ؛ وما كان 
كذلك فهو واجب » وذلك لأن النفوس حق الله تعالى » وهي أمانة عند المكلفين» فيجب 
حفظها ليستوفي أيله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف » وقد قال الله سبحانه 

وتعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة * البقر/ 1565. 
انظر البحر المحيط للزركشي )72/8/١(‏ » شرح مختصر الطوفي (/447)» شرح الكوكب 

المنير .)405/١(‏ 
() انظر المسألة في : : الإحكام للآمدي »)188/1١(‏ الروضة (ص7) » شرح تنقيح الفصول 
(صلالم) »2 مختصر الطوفي (صده )2 شرح مختصر الطوفي 5/؟15)» التمهيد (ص ١‏ /) » 
التوضيح على التنقيح (87/9) » البحر المحيط )"78/١(‏ » تيسير التحرير (؟/515) » شرح 
الكوكب انير )475/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلى .)58/١(‏ 

(5) انظر التمهيد للإسبوي (ص١7)‏ » فإنه قال : وقيل : ١‏ 5 الأكل ؛ بل له أن يصبر إلى 
الموك: 


١1 


النهاية) : يجوز أن يقال : أكل الميتة ليس برخصة ؛ فإنه واجب » ويجوز أن يجاب 
عنه بالتيمم ؛ فإنه واجب على فاقد الماء وهو معدود من الرخص . وهذا من الإمام 
يقتضي ترددًا في أن الوجوب يجامع الرخصة أم لاء ولأجله قال صاحبه 
الكياالهراسر 20 في كتابه ( أحكام القرآن) : الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر 
عزيمة لا رخصة» كالفطر للمريض في رمضان ونحوه'” . وقال الشيخ تقي الدين: لا 
مانع من أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه » فمن حيث قيام الدليل المانع 
نسميه رخصة» ومن حيث الوجوب نسميه عزية . فحصل في مجامعة الرخصة 
للوجوب ثلاثة آراء”" . ويحتمل أن يكون رأيًا ثالنّاء ويحتمل أن يكون هذا تنقيجحا 
للخلاف وهو الاقرب . 


الثاني : مندوية » كالفطر للمسافر» يعني : إذا بلغ ثلاث مراحل”” . 
الثالث : مباحة » وهو كل ما رخص فيه من المعاملاات كالسلء9؟ ,ع فإنه ورد 


(1) هو: علي بن محمد بن علي الطبري » عماد الدين » إمام في النفسير والأصول والفقه» كان ' 
إماماء بارعًا» متكلماء فصيحاء حافظًا من أقران الغزالي . ولد سنة ٠40ه.‏ 
من شيوخخه : إمام الحرمين» وأبو علي بن محمد الصفار. 
من تلاميذه : سعد الخير بن محمد الانصاري » الحافظ ابو طاهر السلفى 1 
من مصنفاته : كتاب في أصول الفقه » كتاب أحكام القرآن» شفاء المسترشدين في الخلافيات ٠‏ - 
توفي سنة 5.٠هه.‏ ا 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (/587) وما بعدهاء طبقات السبكي (5171/7)» الفتح 
المبين (1/9) » البداية والنهاية (؟ 1/؟7١)‏ . ش ش ْ 
(؟).انظر أحكام القرآن للكياالهراس (١/؟4)‏ ط دار الكتب العلمية 5.7 1ه/15/81ام. 
فإنه قال : وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة » بل هو عزيمة واجبة ء ولو امتنع من أكل الميتة 
كان عاصيًا » وليس تناول الميئة من رخص السفرء بل هو من نتائج الضرورة » سفرًا كان أو 
حضراء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضّاء وهو الصحيح عندنا. اه ما أردته . 
(5) انظر البحر المحيط للزركشي )258/1١(‏ . 
(4) خلافًا للحنفية ؛ فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة» وليس له أن يصلي أربعا . 
انظر مناهج العقول للبدخشي )07١/١(‏ . ٍ ش 
(5) انظر الروضة لابن قدامة (ص"”) ء معراج المنهاج (591/1) ؛ مختصر الطوفي (صه2) ؛ 
شرح العضد على أبن الحاجب (؟/0) 2 الإبهاج للسبكي واكم التمهيد (ص ؟/) 2 . 
القواعد والفوائد الاصولية (صء ؟ )2 مناهج العقول للبدحشي ١/1(‏ الم - 


ل , 


النهي عن بيع ما ليس عندك ورخص في السلم » فشرط العندية في البيع لسبب المقدرة 
على التسليم » ثم أسقط هذا الشرط في السلم بحيث لم يبق مشروعًا » حتى كانت 
العندية في السلم مفسدة له وإنما سقط هذا الشرط فيه ؛ تيسيًا على المحتاجين 
ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهم » مع توصل صاحب الدراهم 
إلى مقصوده من الربح » فكان رخصة . ومثله : المساقاة والقراض والإجارة والعراياء 
وقد أصخ الحديث بالتصريح فيها بالرخصةء فقال : ( وأرخص في العرايا"؟)ء فلو 
مثل به المصئف لكان أحسن » ولأن الغزالي في ١‏ المستصفى ) تردد في ذلك فقال : قد 
يقال : إنه رخخصة ؛ لأن عموم نهيه عن بيع ما ليس عنده'”؟ يوجب تحريمه » قال.: )]١9(‏ 
ويمكن أن يقال : السلم عقد آخرء فهو بيعم دين » وذلك بيع عين ؟ فافترقا0© ع 
وافتراقهما فى الشرط لا يلحق أحدهما الرخص » فيشبه أن يكون هذا مجارّاء وأن 
قول الراوي : نهي عن بيع ما ليس عندك ‏ وأرخص في السلم - تجوز في العبارة0© . 

قلث: وقريب من هذين الاحتمالين وجهان نقلهما الماؤرذي : أن السلم أصل 
بنفسه أو عقد. غرر» جوز للحاجة كالإجارة . وأما الاعتراض بأنه قد يندب السلم» 
بأن يحتاج إلى مال الصبي فيسلم فيه ؛ فضعيف ؛ لأن ذلك لأمر عارض» ليس لكونه 


- . الوجيز للكراماستى (صه4 - 57) ت د . السيد عبد اللطيف كساب ط دار الهدى ؛ 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )18/1١(‏ . 

» الحديث رواه البخاري » ومسلم ء وأبو داود» والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجهء ومالك‎ )١( 
. وأحمد » والدارمي ؛ عن سهل بن أبي حثمة وغيره بألفاظ كثيرة » مرفوعًا‎ 

انظر : صحيح البخاري »)١5/5(‏ المطبعة العثمانية » صحيح مسلم بشرح النووي /١١(‏ 

)2 سغن أبي داود 51/8 ؟)» سنن الترمذي 9414/79 ه) » محفة الأحوذي شرح الترمذي 
(418/5)ء سنن النسائي 0" ؟) ء سنن أبن ماجه (؟/77) ء سنن الدارمي (9/؟55) ؛ 
الموطأ للإمام مالك (ص "9 ) ء مسند الإمام أحمد (/ .0754619٠ /9 75٠‏ | 

(؟) جاء النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بالحديث الذي أخرجه أبو داود» والترمذي ) 
والنسائي » وابن ماجه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : “لا تبع ما ليس 
عندك ”» قال الترمذي : حديث حسن انظر سان أبي داود (87/9؟)» بذل المجهود /١١(‏ 
)ء سان النسائي (55/17؟) » سنن ابن ماجة (؟/731/) » سنن الترمذي (514/1) ؛ 
عارضة الأحوذي (0/١141؟).‏ 

() فافترقا - ساقطة من النسخة (ك) . 

(4) انظر المستصفى للغزالي )19/١(‏ . 


"٠ 


سلماء بل لكونه يعين مصلحة اليتيم والكلام في السلم من حيث هو سلم”" . واعلم 
أن تمثيل المصدف وغيره يوهم قصر.الرخصة في المباح على المعاملات وليس كذلك » 
فإنه يأتي في العبادات كتعجيل الزكاة » وفي الحديث التصريح بالرخصة للعباس29ع 
رواه أبو داود0”»: ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابهاء بل اختلفوا في الجواز» 
والصحيح الجوازء بل قد تأتي في غير العبادات والمعاملات» ولهذا قال في 
« البسيط) : شعر المأكول.إذا جز في حياته - طاهر» رخخصة ؛ لمسيس ال حاجة إليها في 
المفارش . وقال الإمام في « النهاية ) : إن لبن'”) المأكول طاهر » وذلك عندي في حكم 
الرخمص ؛ فإن الحاجة ماسة إليها » وقد امتن الله تعالى يإحلالها . على أنه قد ينازع في 
مجامعة الرخصة للإباحة إذا كان أصلها التحريم ؛ فإن القاضي حسين في فتاواه 1 
تكلم على الإكراه على النقب والإخراج» أنه شبهة في سقوط القطع. قال الشيخ 


: "9/1 البحر امحيط‎ »)١717/١( انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) هو: الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي ## » أجود قريش كقّاء 
وأوصلهم رحماء وفيه قال عليه الصلاة والسلام : «من أذى العباس فقد آذاني ؛ فإنما عم 
الرجل صنو أبيه ) . وقد كان رئيسًا في قومه زمن الجاهلية » وإليه كانت عمارة المسجد الحرام 
والسقاية قبل الإسلام . توفي بالمدينة سنة ”8ه . انظر ترجمته في الإصابة (؟/١911)‏ » 
الاستيعاب (84/7) وما بعدهاء تهذيب الأسماء واللغات (61//1؟) . 

() هو: سايمان بن الأشعث بن شداد أبو داود السجستاني» ويقال له : السجري. قال 
النووي : ” واتفق العلماء على الثناء على أبي داود » ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافر والإتقان 
والورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيرهء وفي أعلى درجات النسك والعفاف 
والورع ” » عده الشيرازي ابن أبي يعلى من أصحاب أحمدء وذكره العبادي والسبكي في : 
طبقات الشافعية . وهو صاحخب كتثاب « السنن) . توفي بالبصرة سئة ©٠/!1؟ه.‏ 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية (؟/7؟)» وفيات الأعيان (؟/4 ١‏ 4)» طبقات المفسرين 
»)٠١07/١(‏ طبقات الحفاظ (ص 5١‏ ؟)», طبقات الحنابلة »)١59/١(‏ طبقات الشافعية 
للعبادي (ص. 5) » شذرات الذهب 1517//52). 

(4) أخرج أبو داود عن علي - رضي الله عنه - أن العباس رضي الله عنهء سأل النبي 49 في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك» قال مرة : فأذن له في ذلك . ش 
قال أبو داود : روي هذا الخديث عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن 
مسلم عن النبي (إإكِ . وحديث هشيم أصح . انظر سنن أبي داود (؟/19١).‏ 

(5) في النسخة (2): إن شعرء وما أثبتناه موافق لما في البحر لنحيط )21//١(‏ . 


أ" 1 
العبادي 227 : لا أقول : أبيح للمكره النقب والإخراج عن الحرز» بل أقول : رخص له 
فيهء وفرق بين الإباحة والرخصة؛ فإنه لو حلف لا يأكل الحرام» فأكل الميتة 
للضرورة » حدث في يمينه ؟ لأنه حرام إلا أنه رخص له فيه . انتهى . 
وفيه نظر ؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة » فيبقى التداول وهو واجب » 
فكيف يكون حرامًاء وليس ذا وجهين9©؟! ثم رأيت الإمام عبد العزيز”” شارح 
البردوي2؟ قال : اختلف العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة : أنها تصير 


(1) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » أبو عاصم العبادي » الهقروي » الإمام الجليل » 
القاضي » كان بحرًا في العلم وحافظًا لمذهب الإمام الشافعي » كان معروفًا بغموض العبارة » 
حبًا لاستعمال الذهن الثاقب » كان من أصحاب الوجوه في المذهب » وكان مناظرًا دقيق 
النظرء» تفقه وسمع الحديث الكثير ودرس وحدث . 

من مصنفاته الكثيرة : أدب القضاءء الذي شرحه أبو سعد الهروي في كتاب الإشراف على 
غوامض الحكومات» طبقات الفقهاء, والرد على القاضي السمعاني» وكتاب الاطعمة ) 
والريادات » وزيادات الزيادات » والهادي إلى مذهب العلماء وغيره . توفي سنة /45ه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية (4/4 0٠١‏ » وفيات الأعيان (4/4 ١؟)‏ » شذرات الذهب 
١5/89‏ ")» تهذيب الأسماء واللغات (؟/45؟) . 

. )755/١( انظر البحر المحيط للرركشي‎ )١( 

(0) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء البخاري ) فقيه » حنفي من علماء الأصول » من 
أهل بخارى » له مصنفات كثيرة منها: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي» التحقيق 
شرح المنتخب للإخسيكتي ») وله كتاب الأفنية » ذكر فيه فناء المسجد وفناء الدار وفناء مصرء 
وله شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي إلى باب النكاح . توفي سنة ٠*الاه.‏ 

انظر ترجمته في الفوائد البهية (ص94)» كشف الظنون (1/ 211١5‏ ؟/756١)»‏ الاعلام 
(11/5)ء معجم المؤلفين (145/9؟). 

(4) البزدوي هو: علي بن محمد بن حسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد» أبو 
ش الحسن فخر الإسلام » فقيه» حنفي » أصولي » محدث » مفسر . ولد في حدود سنة .وها 
من أكابر الحنفية من سكان سمرقند . نسبته إلى بزدة » قلعة بقرب نسف . توفي في رجب منة 
5هء ودفن بسمرقند . 
من مصنفاته : « المبسوط ) في أحد عشر مجلدًا» شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه 
الحنفي » كنز الوصول في أصول الفقه يعرف بأصول البردوي » شرح الجامع الصحيح 
للبخاري » تفسير القرآن وهو كبير جذاء وله غناء الفقهاء في الفقه . انظر ترجمته في : الفوائد 
البهية (ص4 ؟١)ء‏ كشف الظنون 5/١١‏ اك /451, كادف 018225515)ء - 


؟؟" 


بباح أر ارقي لي الجرمة 8 ذااسيد يتقو إلى الها 1 عل ولك ررحم الفمل 
إبقاء للمهجة » كما في الوكراه على الكفر. وهو رواية عن أبي يوسف”229, وأحد 
قولي الشافعي» وذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في هذه الحالة» وذكر 
للخلاف فائدتين . 


إحداهما : أنه إذا صبر حتى مات لا يكون آثمًا على الأول » بخلافه. على 
الآخر. 

الثانية : إذا حلف لا يأكل حرامًا فتناولها في حال الضرورة » يحنث على الأول 
ولا يحنث على الثاني(" . 


الرابع : خلاف الأولى » كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم 7 لم مل بمسسح 
اك نخسا حل يو خيره؛ لأنني كزنه رخص أو خرمة كالفسر حلوقاة حبا ربعا 
تعليق الشيخ أبي حامد”” . 


تبيهات الأول : علم من اقتصاره على هذه الأربعة ع أن الرمخحصة لا تجامع 


- الأعلام (758/5) »2 معجم المؤلفين (1917/17) . 

)١(‏ هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » قاضي القضاة » فقيه من الطراز الأول » ؛ له آراء 
خالف فيها أبا حنيفة . من شيوخه : أبو حنيفة » هشام بن عروة » أبو إسحاق الشيباني . 
ومن تلاميذه : أحمد بن حنبل» يحبى بن معين» ومحمد بن الحسن . وصدف كتهًا منها : 
الخراج » وكتاب الجوامع ؛ ولد سنة "ااه وتوفي عام ؟اراه. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (08/5”) وما بعدهاء البداية والنهاية ١80/١٠١9‏ » الفوائد 
البهية (صه ؟١؟)‏ .. ميزان الاعتدال (41//4 5)» تذكرة الحفاظ (١/؟595؟).‏ 

(؟) انظر كشف الأسرار عن أصول البردوي 779/9 . 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الإسفرائيني » انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين 
ببغداد. ولد سنة :؛ 'اهاء وقدم بغداد في سنة ثلاث وستين وثلاثماثة » ودرس الفقه بها إلى 
أن ٠‏ توفي سنة 05٠54هء‏ نسبته إلى إسفرايين » وهي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور على 

منتصف الطريق إلى جرجان » من شيوخه : ابن المرزباني » والداركي » وعبد الله بن عدي . 
من تلاميذه : سليم الرازي ؛ وكان يكثر الأصحاب وكانت له مكانة رفيعة . 
من مصنفاته : : شرح مختصر المزني » التعليق الكبرى » وله كتاب في أضول الفقه . 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (11/4)» البداية والنهاية (؟ ١1/؟)‏ » وفيات الأعيان 
(١/؟/)»‏ تاريخ بغداد (758/5) . 


“1 ؟ 
التحريم ولا 0 وهر ظاهر وله لك : «إن الله يحب أن تؤتى 0 0 


قالوا ام بذهب أو فضة ار 1 0 استعمال (9 ١اب)‏ لذب والفضة 
حرام » والاستنجاء بغير الماء رخصة ء إلا أن يقال : هذا له جهتان » والدكرم من باححية 


4 


مطلق الاستعمال )» لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة وأما الكراهة ) 


فكالقصر في أقل من ثلاثة مراحل » فإنه مكروه » كما قاله الماوردي في باب الرضاع © . 


الثاني : تقسيمه الرخصة إلى واجب ومندوب اوناع وجادف الأولى » صريح 
في أنها من خطاب الاقتضاء لا الوضع”؟» وصرح الآمدي بأنها من أصناف خطاب 
الوضع 0 


1) قال البعلي : ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخمص . انظر القواعد والفوائد الأصولية 
(صام »2)1١1١52 11١‏ وانظر أصول الس رخسي ١ا/خكاليء‏ مختصر الطوفي (صه؟) » التمهيد 
(ص77) » التوضيح على التنقيح (85/7)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص؟/)» فواتح 
الرحموت »)١ ١7/1‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١/18)وما‏ بعدها . 

(؟) الحديث رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر» ورواه الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود ؛ قال 
السيوطي : ضعيف » وقال المناوي : قال ابن طاهر: وقفه على أبن مسعود أصح . 
انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (97/9؟)» مسند الإمام أحمد (؟/8١٠١)‏ . 

009 انظر روضة الطالبين للنووتي )59/1١(‏ »2 فإنه قال: ويجوز - أي : الاستنجاء - بقطعة ذهب 
وفضة وجوهر نفيس خشئة على الصحيح . وانظر مغنى انحتاج )41/١(‏ 

(4) انظر هذه الفقرة : وأما الكراهة .... إلخ» بلفظها في التمهيد للإسنوي (ص071 , وانظر 
البحر المحيط للزركشي (١/7.0؟)»‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 
11). 

© هذا هو رأي العضد والإسئوي من الشافعية وصدر الشريعة من الحنفية أيضًا . 
انظر : كشف الأسرار (9؟//9؟) » شرح العضد على ابن الحاجب (8/5) » نهاية السول /١(‏ 
ا/اا)"ء البحر المحيط ا القواعد والفوائد الأصولية (صضكااعمء» حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع للمحلي (5//1) . 

03 وأيضا هو رأي ابن حمدان في « المقنع ) » والأمدي في الإحكام » حيث ذكرهما في الصنف 
السادس من أصناف خطاب الوضع . انظر : الإحكام للآمدي )1817/١(‏ » وانظر : المستصفى 
للخزالي )48/١(‏ » الموافقات للشاطي (01/1): البحر الخميط ١١1/1؟”7)‏ » القواعد والفوائد 
الأصولية نا 3 الرحموت .)١١5/١(‏ 


5؟ 


الثالث : ضبط النووي في جزء القيام الرخصة بضم الخاء وإسكانهاء وكذا 
ذكره في «النحكم)ء واقتصر في لغات الروضة على التسكين» ولم يذكر الضمء 
واشتهر على ألسنه كثير من الفقهاء , ضم الراء وفتح الخاء) وهو لا يعرف في كتب 
اللغةع والمشهور أن المترخص فيه » ل : رخصة» بضمتين وبضم الأول وإسكان 
الثاني » ولا يقال بالفتتح إلا للشخص المترخص في الأمور كهمزة ولرة وضحكة, 
وفيها لغة ثالثة : خرصة» بتقديم الخاء حكاها الفارابي7©: والظاهر أنها مقلوبة من 
الأولى9 . 


(ص) «وإلا فعزيمة(" ) . 


0 يعني » وإن لم يتغير الحكم» أو تغير» ولكن لا لعذر على وجه التيسير 
فعزيمة0*) 


)١(‏ هو : محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلع » أبو نصرء ويعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات ش 
أرسطو المعلم الأول » أكبر فلاسفة المسلمين» ولد في فاراب على نهر جيحون سنة ٠ه‏ 
وانتقل إلى بغداد فنشأ بهاء رلك فها كر عي ورحل إلى مصر والشام » واتصل بسيف 
الدولة ابن حمدان ء توفي بدمشق سنة 8هء كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية. 
المعروفة في عصره » وكان زاهدًا في الزخارف ».. له. نحو مائة ة كتاب منها منها : النصوص» إحصاء 
العلوم والتعزريف بأغراضها » 0 السياسة , أراء أهل المديية الفاضلة» ما ينبغي أن يتقدم 
الفلسفة وغيرها . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (ه/5١)‏ » وما بعدها كشف الظدون (1/؟5)؛ الأعلام (// 
2 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي )255/١(‏ . 

(5) العزية لغة : القصد المؤكدء جاء في القاموس المحيط» عزم على الأمر يعزم عزماء ويضم : 
ومعزمًا وعزمانًا ( بالضم) وعزيا وعزيمة» وعزمه» واعتزمهء وتعزم : أراد فعله وقطع عليه» 
ل الم : الذين عزموا على أمر الله 
فيما عهد إليهم . انظر القاموس المحيط )١45/4(‏ 2 المصباح المثير (؟/408)» لسان. العرب 
(؟١49/1")»‏ المعجم الوسيط (؟171/5) . 

(5) قال الإمام المخحلي رحمه الله في شرحه : وأورد على التعرينين» وجرب ترك الطلاة والصوم 
على الحائض فإنه عر ويصدق عليه تعريف الرخصة 
وأجاب عا اماه :نوجو الترلة غليها خارح من ريك اللي قرا : لعذر» لأن التغير 
في حقها لمانع» لا لعذر. ودائجل في تعزيف: العيجة »لآم قير موا صحوية إن شهولة ل 


ه.؟ 


سواء أكان واجبا » أو مندوبًا » أم مباتحا » أم مكروما أم حراماة'©) من جهة أنه 
عزم أمره » أي : قطع وحتم » » سهل على المكلف أو شق وما اقتضاه » إطلاق المصدف 
من مجيء الأحكام الخمسة فيهاء هو قضية كلام البيضاوي7؟ , وقيل عليها سوى 
الحراه”2 وهو قضية كلام الإماء(©) » وقال القرافي : الوالجب والمندوب فقطء لأنهما 
علب ركد فا بنعة لوال غيره : المشهور أن العريمة لا تكون إلا في 
الواجب22 لأنهم فسروها بما لزم العباد يالزام الله تعالى » أي : يإيجابه على ما صرح 
به الغزالى 9 . 


- لعذر بل لمانع. العاز توج امحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار )١57/1١(‏ . 

)١(‏ انظر تعريف العزيمة ذ في أصول فرعتي 0110110 + المنتصفي الخزالي و8/1) الرؤضية 
(ص؟") » الإحكام لدي (147/1) وما بعدها » شرح تنقيح الفصول (ص5./) » مختصر 
الطوفي (ص؛ ”) » شرح مختصر الطوفي (488/0)ء كشف الأسرار للبخاري (؟/158) ؛ 
نهاية السول (١/؟/)‏ » التوضيح على التنقيح (7/؟6) » البحر المحيط 05/1١‏ التعريفات 
للجرجاني (ضاء. 7 ١ا)2‏ مناهج العقول 11م المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (صالام)ء 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )2١/١(‏ . 

(؟) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (صه) » معراج المنهاج )18/١(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
»)81١/١(‏ نهاية السول )53/١(‏ وما بعدها » مناهج العقول )20/١(‏ . ش 

() وهو رأي الحنفية حيث قالوا: العزيمة تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل . 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البرذوي (؟/0٠0*)‏ » كشف الأسرار للنسفي )5449/١(‏ » 
الوجير للكراماستي (صة 9) 2 فواتح الرحموت .)١١9/١(‏ 

(4) انظر اخصول للإمام الرازي )59/1١(‏ . 

(5) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص807) . 

() هذا هو رأي الأمدئ والطوفي » حيث قالا : إن العزيمة تختص بالواجب . انظر الإحكام /١(‏ 
. شرح مختصر الطوفي (485/7) . 

00 انظر المستصفى )98/1١(‏ حيث قال : والعزيمة في لسان حملة الشرع : عبارة عما لزم العباد 
يايجاب الله تعالى . 


كوه" 
(ص) (والدليل27 ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه(" إلى مطلوب خبرى”” ) 


(ش) قال : ٠‏ ما يمكن التوصل »» ولم يقل ما يتوصل ؛ للإشارة إلى أن المراد 
التوصل بالقوة لا بالفعل» لأن الدليل قد لا ينظر فيه ولا يمنعه ذلك أن يسمى 
دللا( » وخرج « بصحيح النظر ) فاسده9” 22 كالشبهةء لعلهم أرادوا بذلك أن 


)١(‏ الدليل في اللغة هو المرشد للمطلوب . الصحاح للجوهري »)١1936179/82/5(‏ المصباح 
المنير )١31/1(‏ » وانظر شرح اللمع للشيرازي »)١55/١(‏ اللمع (ص”) » شرح العضد علي 
اين الحاجب مذاضةة الحدود 29 التعريفات للجرجاني (ص؟ة) » حاشية الجرجاني 
على شرح العضد »)40/١(‏ البحر المحيط (074/1» الشرح الكبير على الورقات للعبادي /١(‏ 
)١ 4 5‏ » رسالة ماجستير. 

(؟) أريد من ١‏ النظر فيه 6 » ما يتناول النظر فيه نفسه » وفي صفاته » وأحواله » 000 
التي هي بحيث لو رتبت أدت إلى المطلوب الخبري » والمفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله 
أوصل إليه كالعالم » وحيث أريد بالإمكان المعنى العام الجامع للفعل والوجوب » اندرج في 
الحد المقدمات وحدهاء وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيها .اه من حاشية السيد 
الشريف على شرح العضد .)41١/١(‏ 

() هذا التعريف للدليل حكاه الآمدي وابن الحاجب وزكريا الأنصاري والعبادى والشوكاني 
وغيرهم ؛ انظر الإحكام للآمدي (١1/؟١١)»‏ شرح العضد على ابن الحاجب )57/١(‏ » شرح 
امحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار(031/1) ؛ وانظر اللمع للشيرازي (ص") » شرح 
اللمع )١55/١(‏ ؛ البحر المحيط »)75/1١(‏ فتح الرحمن (ص””) : غاية الوصول (صء١‏ ؟) غ 
الشرح الكبير على الورقات للعبادي ا رسالة ما جستير. 
وعرفه الباقلاني بأنه ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره ٠.‏ 
الإنصاف (صه) » وعرفه الباجي بأنه ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس 
الحدود وصنطم؟) . 
وعرفه الجرجاني بأن الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . التعريفات (ص387) . 

(54) قال الباجي رحمه الله : إن الدليل هو الذي يصح أن يستدل به ويسترشد ويتوصل به إلى 
المطلوب » وإن لم يكن استدلالاء ولا توصل به أحدء ولو كان الباري جل وعلا نخلق جمادًا 
ولم يخلق من يستدل به به على أنه محدث لكان دليلًا على ذلك ؛ » وإن لم يستدل به أحدء 

. فالدليل دل لنفسهء وإن لم يستدل به. 
انظر الحدود للباجي (ص88)» وانظر نهاية الوصول للهددي (١/5أ)‏ . 

(ه) لأن النظر الفاسد لايمكن التوصل به إلى المطلوب » لانتفاء وجه الدلالة عنه » وإن أدى إليه 
بواسطة اعتقاد الظن. انظر حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع )١7١/1١(‏ . 


/ا. ؟ 8 


التوصل لا يحصل بالدليل» إنما يحصل بالنظر فيهء وامراد بالمطلوب الخبري ) 
التصديقي » أي بالنسبة المستفادة من الخبر . فخرج الحد والرسم » فإنهما لبيان التصور 
لا التصديق27 , وهذا التعريف يعم الدليل القطعى والأمارة قولًا كان أو فعليًا » فإن 
المطلوب يعم ذلك » ومن خص الدليل بالتعلعي”" » احتاج إلى أن يزيد فيه إلى العالم 
بمطلوب خبري » وتدخل فيه المقدمات السابقة » الصادقة » وإن حصل فيها فساد نظر 
بفساد الترتيب ؛ لأن هذه المقدمات يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى 
المطلوب » وإطلاق الدليل على ما أفاد العلم أو الظن هو طريقة الفقهاء” » واختاره 
الشيخ أبو إسحاق » وقال : من فرق بينهما وقال ما يؤدي إلى الظن لا يقال له : دليل » 
بل أمارة وهو نحطلا لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم والظن ؛ 
فلم يكن لهذا الفرق وجه2. وفيما قاله نظرء لأن هذا من باب الاصطلاح» ولا 
حجر فيه» ولا يلزم من كون العرب لا تعرفه .منعه عَرَقًا0» .7 


1) بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل على العرف الأصولي قال : 
“وهو منقسم إلى عقلي محض وسمعي محض » ومركب من الأمرين ؛ فالأول : كقولنا في 
الدلالة على حدوث العالم : العالم مؤلف »وكل مؤلف حادث », فيلزم عنه : العالم حادث . 
والثاني : كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس - كما يأتي تحقيقه - الثالث : 
كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ : النبيذ مسكر » وكل مسكر حرام ؟ لقوله 4 : « كل 
مسكر حرام ) فيلزم عنه : النبيذ حرام . انظر الإحكام للآمدي (١/؟١).‏ 

(؟) فقالوا : إن أفاد القطع يسمى دليلًا وما أفاد الظن يسمى أمارة . قاله أبو الحسين البصري في 
المعتمد )١٠١/1١(‏ » وحكاه المجد ابن تيمية عن بعض المتكلمين ثم أضاف ولده شهاب الدين بن 
تيمية : إنه ظاهر كلام القاضي أيضًا في الكفاية . المسودة (ص017)» البحر الخيط (79/1) ؛ 
وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين » ثم قال : وهو خطأ. اللمع (ص")» وحكاه الآأمدي 
عن الأصوليين ياطلاق . الإحكام »)١١/1(‏ . وحكاه الباجي عن بعض المالكية ورده . الحدود 


(صار؟) . 
ف حكاه الآمدي عن الفقهاء واختاره المجد بن تيمية . انظر الإحكام للآمدي (١/1١)؛‏ المسودة 
(ص؟"لاه) . 


(4) انظر اللمع للشيرازي (ص”) » شرح اللمع للشيرازي (1592155/1). 

(0) فائدة : ذكر الزركشي في البحر الحيط (1/ 007/85 أن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام :. 
سمعي » وعقلي » ووضعي » فالسمعي : هو اللفظ المسموع ؛ وفي عرف الفقهاء هو الدليل 
الشرعى 4 أعني الكتاب 2 والسئة 6 والإجماع 4 والاستدلال » وأما في عرف المتكلمين فإنهم 


إذا أطلقوا الدليل السمعي » فلا بريدون به غير الكتاب والسنة والإجماع. . - 


8" 
(ص) (واختلف أثمتنا هل العلم عقيبه مكتسب ) . 
ش من أحاط لعا 'بوجه وليك 'لا - أن بكرن عالاً بالمدلول ضرورة » إذا 
لكي هل مواق القدرة 0 0 3 لحن للقدرة 000 
هو مقدور مكتسب بالهقدرة الحادثة 3 اختلف أئمتنا » قذدغب جماهيرهم إلى ليد 
وذهب الأستاذ أبو إسحاق””© والإمام في ١‏ البرهان )20 » والجاحظ”؟ وغيره من 


- العقلي : ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع كدلالة الحدوث على النحدث 
والإحكام على العالم . 
الوضعي : : وهو ما دل بقضية استناده إلى الوضع » ومنه العبارات الدالة على المعاني في 
اللغات .اه . 

(1) ولذلك صح التكليف بهء قال تعالى : « فَاهْلَمْ أنه لا إله إلا اللّهُ 4 والأمر يقتضي 
الوجوب » وقالوا معرفة ألله واجبة . انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 

0 

(؟) هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني » كان فقيهًا متكلما أصوليًا » وكان ثقة ثبًا في 
الحديث » أقر له أهلٍ بغداد ونيسابور بالتقدم والفضل » ودرس بمدرسة نيسابور» وكان يلقب 
بركن الدين » هو أول من لقب من العلماء . 
من شيوخخه : أبو بكر الإسماعيلي محمد بن عبد الله يي 
ومن تلاميذه : القاضي 2 النايب الطبري » أبو القاسم القشيري » أبو السائب هبة الله : 
من مصنفاته : الجامع في أصول الدين » الرد على الملحدين , التعليقة في أصول الفقه » توفي 
سبة 8١4ه‏ وقيل /١١41ه.‏ 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (5517/4)» وفيات الأعيان »)58/١(‏ البداية 
والنهاية (؟1١4/1؟)‏ » شذرات الذهب (58/95) . 

. وما بعدها‎ )١51١/١١ انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(:) هو > عمرواين بحر ين امحبوب » أبو عثمان » المعروف بالجاحظ » الكثاني » اليثي البصري » 
العالم المشهور صاحب التصانيف في كل فن» وله مقالة في أصول الدين » وإليه تنسب الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة » كان بحرًا من بحور العلم رأسًا في الكلام والاعتزال . 
من مصنفاته : الحيوان ء البيان والتبيين والعرجان والبرصان والقرغان» وله مصنف في التوحيد 
وإثبات النبوة ؛ وفي الإمامة وفضائل المعتزلة » كان مع فضائله وفصاحته 000 وأصيب 
في أوآخر عمره بالفالج . ٠‏ توفي بالبصرة سئة ه٠١٠؟ه.‏ 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان )47١/*(‏ وما بعدها » شذرات الذهب (؟2)01171/9 - 
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المعتزلة إلى الأول9017؟2 , واحتج الأستاذ بأن الناظر إذا أنهى نظره» وصحبته السلامة 
من الآفات وقع له العلم بالمنظور فيه شاء أو أبى » قال : فلو كان العلم واقعًا من فعل 
ل ل 

حتج الجمهور ع اساي ار و د 
0 والقدرة على العلم بوجه الدليل يتضمن القدرة على العلم بالمدلول ؛ 
وحاصل هذا الخلاف يثول إلى مسألة أخرى مترجمة » فإن العلوم الحادثة تنقسم إلى 
ضروري وكسبي عند الجمهورء وقال الأستاذ : إنها بأسرها ضرورية » وتنقسم عنده 
إلى همجي وإلى فكري » وإما لم يقل المصنف اختلف بالبناء للمفعول » وحذف أثمتنا 
مع أنه أخصر » لأنه أراد التنبيه على أن الخلاف فيهن وقع من أثمتنا لا بيننا وبين فرق 
المخالفين من المعترلة وغيرهم » واختلف أيضًا في العلم المستفاد بالنظر بعد الاتفاق على 
جواز وقوعه ضروريًا في قضية العقل ؛ » هل يصح أن يقع مكتسها بالقدرة ال حادثة ابتداء 
من غير تقدم نظر » » فأحاله القاضي » ومعظم النظار في قضية العقل» وجوزه الاستاذ 
أبو إسحاق وإمام الحرمين . 


ولا خلاف أنه ممتنع بحكم العادة . واعلم أن المتكلمين أجمعوا على ثبوت 
1 هل هو عقلي 1 عادي ؟ . 


أي 01000 ل الت م 


- فرق وطبقات المعتزلة (ص"؟/) » بغية الوعاة (5//؟؟) . 

)١( .‏ انظر تحقيق الموضوع وآراء العلماء. فيه فى : ( البرهان ) لإمام ري 2)١55/١(‏ فتح 
الرحمن (ص ١‏ ؟) » البحر المحيط 000 فواتح الرحموت (١/17؟)»‏ حاشية البداني على 
شرح جمع الجوامع للمحلي (١/؟/)‏ » حاشية العطار )111/١(‏ . 

(؟) قال الإمام امحلي رحمه الله : ولا خلاف إلا في التسمية . وأضاف الشيخ حسن العطار : : لأن 
كلا من التوجيهين متفق عليه بين النصمين ؛ فالأول يوافق الثاني في أن حصول المطلوب عقب 
النظر الصحيح اضطراري ٠‏ والثاني يوافق الأول في أن حصوله عن نظر وكسب وما استفيد من 
كلامه من الاتفاق على أن اكتساب العلم الناري راجع إلى اكتساب سببه ) وإن نفسه 
اضطراري غير مقدور ار علي أن اكليف ين رج فى لقف لكلف بسية وهر بانج ) 
لأنه هو المقدور. انظر حاشية.العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي ١لا‏ ). 

انظر الإحكام للآمدي »)17/1١(‏ والبحر المحيط (١//؟)»‏ وزاد فيه : إن هذه المسألة من 
فروع خلق الأفعال . 
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الثاني » كماء يحصل الشبع عقب الأكل» ورد بأنه لو كان كذلك» لكان خرقه 
جائزًا ) وعدمه مكئاء وههنا حصول العلم رجي لا حالف كسمل الا يمن 
عقب كمال النظر» ومنهم من قال بالإيجاب . وصححه الإمام في « المحصل )20 
ومنهم من قال بالتوليد؛ وهو قول المعتزلة » فعلى القول الأول ؛ يكون العلم الحاصل 
عقيب النظر ضروريًا » وهو المختار عند إمام الحرمين وإلكيا وغيرهم(” », وإن قلنا : إنه 
بالعادة » فلا يجوز خرقها» فيخرج حينئك عنٍ كونه ضروريًا » إذ الضروري هو الذي 
يلزم النفس لزومًا لا يتأنى معه الانفكاك عقلا 


(ص) (والحد”” الجامع المانع » ويقال : المطرد المنعكس؟ ) 

(ش) ذكروا في الحد عبارتين : 

إحداهما : : أن يكون جامعًا ؟ أي : : لأفراد المحدود » مانعًا ؛ أي : من دحول 
7 فيه) ؛ كقولنا اعان -- ناطق » م ينع د حيوان» أو 


الثانية : أن يكون مطردًا منعكسّاء وهذا معناه يتضمن 55 قضايا (١٠"ب)‏ 
كلما وجد الحد وجد المخحدود, وكلما انتفى المحدود انتفى الجد, والثانية لازمة 
للأولى ؛ لأنها عكس نقيضها فأغنت الأولى عنهاء وكلما انتفى الحد انتفى المحدود » 


. انظر المحصل للإمام الرازني (صة ؟) ط‎ )١( 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين (١1/1؟7١)»‏ والبحر الغخيط (41247/1). 

ةو الحد في اللغة : المنع ومنه سمى البواب حدادًا ؟ لأنه يمنع من يدخل الدانء وسميت الحدود 
حدودًا ؛ لأنها تمدع من العود إلى المعصية » وسمى التعريف حدًا لمنعه الداخل من الخروج 
والخارج من الدخول . انظر القاموس المحيط )587/١(‏ » المصباح المنير (١/4؟١)»‏ مفردات 
الراغب (صة »)١٠١‏ المعجم الوسيط .)١517/١(‏ 

(69 هذا حده في الاصطلاح » وقيل في حده أيضًا : الوصف اغغيط بوصوفه » وقيل : : أحيط بمعنأه 
ا 5 : هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه 
انظر تعريف “الحد افنابه في : ادر للبابجي وص اللمع (صايستع)ء المفردات للراغب 
(ضة١٠١)»‏ المستصفى (١/51؟)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص4) » شرح مختصر الطوفي (؟/ 
88)» شرح العضد على ابن الحاجب )18/١(‏ » التعريفات للجرجانى (ص؟/00) 2 شرح 
-الكوكب المنير 69/١1(‏ -40)» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )74/١(‏ . 
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وكلما وجد المحدود وجد الحد ؛ والرابعة لازمة للثالثة ؛ لأنها عكس نقيضهاء كما أن 
الثانية لازمة للأولى » فصارت الأولى والثالئة شرطين لا بد منهما ؛ ولهذا اقتصر 
عليهما ابن الحاجب بقوله : أي : إذا وجد وجد وإذا انتفى انتفى227» وبهذا التقدير 
يندفع توهم من توهم أن معنى الاطراد والانعكاس » كلما وجد الحد وجد المحدود» 
وكلما انتفى المحدود انتفى الحد» ولا يأخذ ذلك من عكس القضاياء ولو كان كما 
توهم لم يكن لذكر الانعكاس فائدة . إذا علمت هذا فالمطرد هو المانع » والمنعكس هو 
الجامع» هذا قول الغزالي وابن الحاجب(© وغيرهما » وفوات الاطراد هو أن يوجد 
الحد بدون المحدود كقولنا فى الإنسان : إنه حيوان » وفوات الانعكاس » أن ينتفي الحد ولا 
ينتفي المحدود » كقولنا في الإنسان : إنه رجل » وأما القرافي » فإنه عكس هذاء وقال : 
المطرد هو الجامع » والمنعكس هو المانع(2 » وتمسك بالاستعمال اللغوي ؛ فإن المفهوم من 
قولنا : اطرد كذاء أنه وجد واستمر» فمعنى الحد المطرد هو الموجود في جميع صور 
المحدود واعترض عليه بأن معنى وصفه بالاطراد » أن تعريفه ا محدود مطرد» وهو الذي 
تحقق وصفه بالحد » فالمراد اطراد التعريف » ومقتضى هذا الاعتراض » أن يكتفي بذكر 
الاطراد عن ذكر الانعكاس » لأن اطراد التعريف إنما يكون بهما ء والحق ما قاله الأولون » 
وهذا اصطلاح غير مناف للاستعمال اللغوي فلا مشاحة فيه » وليس في كلام المصنف 
٠‏ تصريح باختيار واحد من القولين لاحتمال قوله المطرد المنعكس طريقي اللف والنشر”” » 


/١( وانظر أيضًا: كشف الأسرار‎ » )1/١( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
0 .)91/١( شرح الكوكب النير‎ ء)؟١‎ 

(؟) أنظر المستصفى للغزالي (١/1؟):‏ وشرح العضد على ابن الحاجب :)18/١(‏ .. 

() انظر شرح تنقيح الفصول (ص"8) . ا - 

(4) اللف والنشر : هو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال . ثم ذكر ما لكل من غير تعيين ثقة 
بأن السامع يرده إليه ؟ فالأول ضربان » لأن النشر إما على ترتيب اللف نحو : 79 ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله * وإما على غير ترتيبه كقوله : 

كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظ وقد وردنا 

والثاني كقوله تعالى : «اوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى 4 » أي وقالت 
اليهود : لن يدل الجنة إلا من كان هودًاء وقالت النصاري : لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصارى » فلف بين الفريقين لعدم الالتباس والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق مقولته . 
انظر حاشية الشيخ مخلوف النياوي على شرح الشيخ أحمد الدمنهوري على متن الاخضري 
وص 8ه )١59441‏ ط مكتبة المشهد الحسيني - القاهرة . 
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ومثل هذا البحث يجيء في وصف العلة بالاطراد » فاستحضره في باب القيامن ) 
والحاصل أنه هل المطرد غبارةة عما يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم » أو 
عبارة عما يكون شاملا لجميع أفراد المعرف بحيث لا يشذ منها شيء » وعلى هذا 
فالجامع مرادف للمطرد» والمنعكس مرادف للمانع ؛ وكنت أظن أن هذا الخلاف 
حادث بين المتأخرين حتى وقفت على كتاب ١‏ التذكرة في أصول الدين » لأبي علي 
التميمي”2 فقال: الجمع يسمى في اصطلاح علمائنا طردًا والمنع عكسًا » وقال : 
اختلفوا في كيفية الطرد والعكس » فذهب بعضهم إلى أن الطرد يفيد أحاد 1 
. على الشمول بلفظ الإثبات كقولنا : كل علم معرفة » والمنع يفيد منع غير انخدود من 
الول يه على رين الطرد .وان كان يلط الإثنات » قود ؟ وكل معرفة حلم + 
قال : وهو صحيح ؛ إذ العكس رد المتقدم متأخرًا والمتأخر متقدمًاء وذهب أخرون إلى 
أن مجموع هاتين العبارتين طردًا » واستعملوا 75000 » فقالوا: كل ما 
ليس بعلم فليس بعرفة » وكل ما ليس بمعرفة فليس بعلم . | 

تنبيهات ت : الأول : ذكر صاحب التذكرة أيضًا أن هذا التعريف للحد قول 
المتكلمين » وأما امناطقة فقالوا : إن القول الدال على ماهية الشيء ؛ وهو ما يتتحصل 
ل ب ا » قال : ولا يحتاج فيه فيه إلى ذكر الطرد والعكس ؛ لأن 
ذلك يتبع الماهية ثم قال )/75١(‏ بعده : واختلفوا في الطرد والعكس » هل هما من 
ار ضح للد | قرطاك فى ملكي "رقا اخلانا أن من عب لى أتهساائن 
لوازم صحته حكم بصحة الحد قبلهما» ومن جعلهما شرطين في الحد أوقف صحته 
على حصولهماء إذ لا يعلم وجود المشروط مع انتفاء الشر ط » وما ذكروه لا يصح في 


(1) لم أجد من ترجم له ولا لكتابه « التذكره ) يقول محققا شرح الكوكب انير : ولربما كان 
صوابه أبا الفضل التميمي » حيث إن له كتابا اسمه أصول الدين أشار ليد بن تيمية في السودة 
(صه 5 ١)ء‏ ومن المحتمل أن يكون هو التذكرة في أصول الدين - شرح الكوكب المنير /١(‏ 
5251 1). 

. في النسخة مطابقة‎ (32١ 

(*) من جعلهما شرطين في صحته صاحب « شرح الكوكب امير ) فإنه قال : 
“وشرظ الحد الصحيحٍ أن يكون مطردًا وهو المانع » والمانع هو الذي كلما وجد الحد وجد 
المحدود » وأن يكون أيضًا منعكسًا وهو الجامع الذي كلما وجد المحدود وجد الحد”. 
انظر شرح الكوكب انير (41/1) . : 


"١ * ْ‏ ش 
الحد الحقيقى » فإن الطرد والعكس فيه من لوازم صحته » لأنهما يتبعان الماهية بالضرورة9 . 
الثاني : استعمال المطرد مردود في العربية ع وكذا قولهم : اطرد » وقل نص 
سيبويه على منعه» فقال في باب ما طاوع الذي فعله على فعل : وربما استغنى عن 
انفعل في هذا الباب » فلم يستعمل » وذلك مثل قوله : طردته فذهب » ولا يقولون : 
فانطرد» ولا فاطرد» يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ لكونه في معناه» وقال 
الجوهري : يقولون : طردته فذهب » ولا يقول منه انفعل ولا افتعل إلا في لغة رزيلة ) 
قلت : على هذه اللغة قول الشاعر وهو قيس بن الخطيه(؟؟ , أنشده صاحب ( المحكم ) : 
» أتعرف رسما كالطراد المذهب » وعليه يتخرج قول المنطقيين . 


الثالث : إنما ذكر المصنف الحد عقب الدليل لانحصار المطالب فيها » فالدليل 
بأقسامه لبيان المطلوب التصديقى » والحد بأقسامه20 لبيان. المطلوب التصوري . 


(1) نقل الزركشى في البحر المحيط )١ ٠ 4/١(‏ عن الأبياري شارح البرهان أنه قال : 
”والصحيح أنه شرط لا دليل » لأنا جد خدودًا مطردة ومنعكسة » ولا يحصل منها مقصود 
البيان وهو المراد بالصحة » كقولنا : العلم ما علمه الله علمًاء فهذا وإن كان يطرد وينعكس 
فليس بصحيح .اه ” . 0 

(؟) هو قيس بن الخطيم بن عدي الدوسي » أبو يزيد شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهلية 2 
أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما وقال في ذلك شعرا أوله في وقعة بعاث التى كانت 
ين الأوس والخزرج قبل الهجرة » أشعاره كثيرة . أدرك الإسلام وتريث في قبوله فقتل قبل أن يدخحل 
فيه . شعره جيد » وفي الأدباء من يفضله على شعر حسان » له ديوان مطبوع . 1 
توفي قبل الهجرة : ١٠15م‏ انظر ترجمته في خزانة البغدادي )١78/78(‏ »2 وما بعدها الاعلام 
(ه/156) + جم المؤلفين (5/8؟١). ١‏ 

هق أقسام الحد خخمسة : 
الأول : حقيقي تام : وهو ما تركب من الجنس والفصل القريبين» كتعريف الإنسان بأنه : 
حيوان ناطق : أما كونه حدّاء فلأنه مانع من دخول الغير فيه» أما كونه تامّاء فلذكر جميع 
ذاتيات الحدود . ْ 
الثاني : حقيقي ناقص : وهو ما يكون بالفصل القرنب وحده كتغريف الإنسان بالداطق» أو 
كان بالفصل القريب والجنس البعيد كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق » وسمى ناقصًا لعد 
ذكر جميع ذاتيات المحدود . 
لثالث : رسمي تام : وهو ما كان بالخاصة مع الجدس القريب » كتعريف الإنسان بأنه حيوان 
ضاحك . 2 
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(ص) «والكلام في الأزل قيل : لا يسمى خطاباء وقيل: لا يتنوع) . 

(ش) فيه مسألتان : 

إحداهما : كلام الله تعالى في الأزل هل يسمى خطابًا(؟ , فيه خلاف7) 
حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود وابن القشيري(” في المرشد 


- الرابع: رسمي ناقص : وهو ما كان بالخاصة فقط كتعريف الإنسان بالضاحك» أو كان 
بالخاصة مع الجنس البعيد » كتعريف الإنسان بأنه جسم ضاحك . 
الخامس : الحد اللفظى » إذا كان بلفظ مرادف أظهر ؛ أي أشهر عند السائل من المسكول عنه . 
كما لو قال : ما الختدريس؟ فيقال : :هو الخمر. 
انظر في ذلك : : الحدود للباجي (ص8؟) » شرح اللمع للشيرازي )١55/١(‏ »؛ المستصفى /١(‏ 
؟١)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص )١ ١‏ » البحر المحيط »)١٠١ 761١١ /1١(‏ شرح الكوكب المثير 
85/1١١‏ وما ا الباجوري على متن السلم (ص؟4) » إرشاد الفحول للشوكاني 
(ص؛) » شرح السلم للأخضري (ص١‏ 3) . 

)١(‏ الخطاب هو توجيه الكلام : نحو الغير للإفهام » وقيل : هو اللفظ المتواضع عليه » المتقصود به 
إفهام من هو متهيئع لفهمه . وقيل : هو قول يفهم منه من سمعه شيمًا مفيدًا مطلقًا . | 
انظر في ذلك : الإحكام للآمدي »)١85/1١(‏ البحر الخيط للزركشي (١5/1؟١)‏ 2 حاشية 
الجرجاني على شرح العضد علي ابن الحاجب (١/١؟2)57‏ شرح الكوركب نير 9/19 )ع : 
فواتح الرحموت )0//١(‏ »2 خاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي ١1/ولا1).‏ 

هم الخلاف في تسمية الكلام في الأزل حطايًا , وعدم تسميته » مبني على .تفسير الخطاب فمن . 
قال : إن الخطاب هو الكلام الذي يفهم فيسميه خطابًا» ومن ع قال : إنه الكلام الذي أفهم لم 
يكن خطايًا . انظر : سلاسل الذهب (ص45) »: حاشية البناني )71/١(‏ » ويقول صاحب 
فواتح الرحموت : والحق أنه خلاف لفظي . انظر فواتٌ الرحموت (05/1)» ويوضح ذلك 
الكمال ابن الهمام. بأن المانع من التسمية هو كون المراد من الخطاب التجيري ‏ الشفامي فهذا 
ليس موجهًا في الأزل» » أما ما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهياً لفهمه فيصح في الأزل من 
هذه الحيئية من الأزل ويوجه إلى المعدوم . انظر تيسير التحرير (؟51/5١)‏ » 0 
الفصول (صة>-١00»‏ الإبهاج للسبكي »)44»47/١(‏ نهاية السول »071/1١(‏ البحر 
الغيط (١1/1؟١).‏ 

(؟) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن » أبو نصر ء أحد أبناء أبي القاسم عبد الكريم , وهو 
أكثرهم علمًا وأشهرهم اسماء وكان إمامًا بارعًا » وعالماً بحرا ء رباه أبوه وعلمه . 
من شيوخحه : أبوه » وإمام الحرمين » والشيخ أبو | إسحاق الشيرازي في بغداد استوفى في علم 
الأصول د والوعظ والخلاف » وروي الحديث؛» وكان مناظرًا أديًا متكلمًا . - 
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قالا: فذهب المتقدمون من أصحابنا إلى أنه لايسمى خخطابًا وأمرًا ونهيًا في الأزل » وإما 
يسمى بذلك فيما لا يزال عند وجود اللخاطب» وهو حدوث تسمية لاا حدوث عن 
الكلام » ولا تتغير بذلك صفته في نفسه ؛ ألا ترى أن الرجل يصير با وعمًّا وزوججاء 
بعد أن لم يكن شيًا من ذلك » ولم تتغير صفته » وإنما بتغير الغير استحق هذه الاسماء 
حقيقة» فعلى هذا كل خطاب كلام» ولا ينعكس لأن كلامه في الازل ليس 
بخطاب . . شْ 

والثاني : وعليه المتأخرون يسمى خطابًا بشرط حدوث المخاطب » وقال ابن 
القشيري : وهو قول الاشعري » وهو الصحيح ؛ لان الآمر أمر لنفسه » والصفات 
النفسية لا تتحدد بتحدد» قلت : ومن ثم قال. الأشعري : إن المعدوم مأمور بالامر 
الأزلي على تقدير الوجود » وحكى الشيخ السبكي في شرح المنهاج المنع عن القاضي 
أبي بكر » ثم قال : وإذا قلنا بالمنع » فهل يسمى بعد ذلك وجود امخاطب والأمور» 
ينبغى أن يقال : إن حصل إسماعه لذلك كما في موسى ١‏ عليه الصلاة والسلام ) . 
يسمى خطابًا بلا شك » وإلا فلا على قياس قول القاضي27 قلت : المانع صرح بأنه لا 
يسمى خخطابًا وأمرا عند وجود انخاطب والمأمور كما سبق عن الشيخ وابن القشيري » 
وهو عندهم من صفات الأفعال بمثابة اتصاف الرب تعالى في الأزل » بكونه خالقًا 
رازقاء وذكر بعضهم أن الخلااف لفظي7" , لأن الطلب الأزلي » إنما هو طلب 
بالصلاحية » لا بالتعلق , إذ الكلام الأزلي في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون ؛ 
فإذا كان تعلق به ذلك الاقتضاء (١7ب)‏ فيكون اقتضاء بالفعل فهذا يسمى اقتضاء 
حقيقة » والأول يسمى اقتضاء مجارًا؛ ولهذا اختلف في جواز إطلاقه » ومنهم من 
قال : الخلاف يتوقف على تفسير الخطاب » فمن فسره بالكلام الذي يقصد به إفهام 
من هو متهيئع لفهمه في الحال» قال : لا يسمى خخطابًا» ومن قال : يقصد به الإفهام 
فى الجملة » أطلقه عليه(” . 


- من مصنفاته : التيسير في التفسير والمرشد وله شعر لطيف » واعتقل لسانه في آخر عمره إلا عن 
الذكر وآي القرآن. توفي بنيسابور سنة 4١1هه.‏ , 
انظر طبقات الشافعية للسبكي 9/90 »)١5‏ وفيات الأعيان (5/7١؟)‏ » شذرات الذهب (24/ 
ه؛)ء طبقاث المفسرين »)531/1١(‏ البداية والنهاية )١181//١5(‏ . 

(1) انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )417/١(‏ . 

(؟) انظر فواتح الرحموت )55/١(‏ . 

(*) ذكر الزركشي هذا الخلاف في البحر المحيط )١55/١(‏ وأعقبه بقوله : - 
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والحق أنه معنوي7 © وبما يفرع عليه» أن الكلام حكم في الأزل » أو يصير حكمّا 
فيما لا يزال» هي يله فير المعدوم السابقة . 


الثانية : هل يتنوع الكلام؟ ذهب بعض أصحابنا - كما قال الإمام في 
المحصل - إلى تنوعه إلى خمس كلمات : الأمر 3 والنهي » والخير ) اك 
والبداء29 .: وعن عبد الله بن سعيد إلى سبعة» وزاد : الوعدء والوعيد . والجمهور 
على أنه لا يتنوع» وحكى إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد ) : فيه الاتفاق7© 2 ولهم فيه 
مسالك ع » منها التمسك بنوع من الإجماع, ؛ وهي طريقة القاضي » فقال : أجمعوا على 
لعي كلام لان قذع » ولفي إزاذة ثانية قلدعة + قال : وإنما صرت إلى هذاء لأنا وجدنا 
العلم القديم متعلقًا لسائر المعلومات قائمًا مقام علوم مختلفة في الشاهد؛ وليس في 
العقل ما يمنع من قيام العلم القديم مقام القدرة » ولا يؤدي إلى وجوب تعلق ق العلم 

بجميع المعلومات فاضطررنا إلى الرجوع إلى الإجما 0 ؛ ونازعه ابن القشيري في 
الإجماع بما حكى عن الأستاذ أبي سهل المعاري 3 » أنه قال : دنه بكل معلوم 


- “وهو الصحيح» وبه قال الأشعري : إنه يسمى خخطابًا عند وجود المخاطب» وقال ابن 
القشيري : وهو الصحيح» وذكر منع تسميته خطابًا عن أبي بكر الباقلاني والغزالي ”. اه 
وانظر « الإبهاج» للسبكي )47/١(‏ . 

)١(‏ قال الزركشي في : سلاسل الذهب) (صةا) : وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك» ثم 
ظهر لى أن لهذه المسألة أصاك وفرعًا ) فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لاع والذي 
عليه أصحابنا : أنه لا يشترط لتجويز أمر المعدوم عن التعلق العقلي لا التمييزي . وفرعها : أن 
الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص أو لم يدخلوا في النص ؟ وإنما دخخلوا 
بطريق القياس أو من باب : الحكم على الواحد حكم على الجماعة . فيه هذا النزاع. اه . 

(؟)انظر: المحصل للإمام الرازي (ص؛ )1١‏ . 

(9) انظر : الإرشاد إلى لى قواطع الأدلة في أضول الاعتقاد لإمام الحرمين (ص/ا؟١)‏ ط مطبعة 
السعادة . 

(4) هو: محمد بن سليمان بن محمد بزرخازرك المني من ب حدلة» أب سهل الطتار 
فقيه شافعي ؛ من العلماء بالأدب والتفسير » قال الصاحب بن عباد : ما رأينا مكل » ولأ راق 
مثل نفسه ء وأورد الثعالبي أَبيانًا من نظمه » وقال : له شعر كثير. مولده بأصبهان سئة ١ه‏ 
وسكن بليسابور ودرس بها ؟19” سنلة) وتوفي بها سئة 48]مهء ودرس بالبصرة بضعة أعوام ؛ 
ورويت عنه فوائد » انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (4/ 4؛ :)5١ ٠‏ مفتاح السعادة. (؟/ 
الول الأعلام للرركلي 45/59 .)١‏ 
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علم» فله علوم لا نهاية لها ولا. شلك أنه يجريه في الكلام والقدرة» وسائر ' 
الصفات » ويلزم على هذا دخول ما لا نهاية له في الوجود » ويستحيل حصر ما لا 
ينحصر »2 ودخول ما لا تناهي له في الوجود من المقدورات » ومنها التنمسكُ بالعقل » 
فإن الدليل العقلي قام على وجوب اتحاد كل صفة دلّه وإن تعددت متعلقاتهاء فكما أنه 
عالم بعلم واحد» قادر بقدرة واحدة ة على جمع المقدورات » والعلوم وإن اخحتلفت فإنه 
يجمعها حقيقة واحدة » وهي العلمية - فكذلك الكلام متحد لا كثرة فيه في نفسه) 
بل الكثرة إنما هي في متعلقاته الخارجية » فإذا تعلق بالمأمور سمي أمرّا» وبالمبهئ سمي 
نهيًا » وإن كان بالنسبة إلى حالة ما فهو الخبر» فاختلاف التسمية بحسب اختلاف 
تعلقاته » وليس راجا إلى نفس الكلام» بل إلى أمر خارج عنه» ولهذا لو قطع النظر 
عن هذه لم يرتفع نفس الكلام » فإن قيل : قد أجمع العقلاء على انقسام الكلام إلى 
أمرء ونهي » وخبرء وغير ذلك من الأنواع . فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أن لهذا الإشكال التزم الأستاذ رد جميعها إلى الخبر لينتظم له القول 
بالوحدة » فقال : الآمر خبر عن تحتم الفعل » والنهي خبر عن تحتم الترك » وكذا قال 
الإمام في ) المحصل ) » قال : والاستخبار إخبار عن طلب شيء من اللخاطب » والنداء 
خبر عن أن المنادى يصير بعد النداء مخافلعا(؟) , وذكر الآمدي نحوه » وقال : 
الاستخبار يستحيل في حق الله تعالى » بل حاصله يرجع إلى التقدير» وهو نوع من 
الخبر . قال 0 17 تمان جا حكم شماه أو ركه يني لازا بون باق 
بغيره سمى حبرا" 

وثانيها : أنا إذا قلنا : لا يعصف فى الأزل بكونه أمرًا ونههًا (؟7أ) وخبرًا؛ وإنما 
يتصف بذلك عند وجود المخاطب زال الإشكال . وإن قلنا باتصافه في الأزل بذلك 
كما - هو رأى الأشعري - - فغير بعيد أن يكون في نفسه معنى واحد » والاختلاف فيه 
يان امركس مسبت كما رار بلواتداء يكون الكلام 


(1) قال الإمام. الرازي في المخصل (صة*1): . 
حقيقة الكلام هي الخبر» والأمر والنهي أيضًا خبر؛ لأنه إخبار عن ترتيب انرا رماب فل 
الفعل والترك .اه . 

(؟) انظر غاية المرام .)١11//1(‏ 

(5) انظر غاية المرام .)١١ 441١١771١‏ 


51/ 


واحدّا» والمتعلقات متعددة على نحو تعلق الشمس ما قابلها, واستضاءتها من 
زجاجات مختلفة » فإنه وإن تعددت الألوان من أسود وأبيض وأخطية يا يوجب 
وقوع التعدد في الشمس نفسهاء وهو نحو قول الفيلسوف في المبدأ الأول حيث 
قضي بوحدته ) وأن حول امياد بسبب سلوب وإضافات لا توجب صفات زائدة 
على الذات27, قال الأمدي ذ في غاية المرام: ومن فهم هذا التحقيق اندفع عنه 
الإشكال وزال الخيال ل يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح 
مثلا» ويكون التعبير عنه قبل إرساله» بأنا نرسله» وبعد الإرسال «إإنا أرسلنا 
نوحًا 4 , فالمعبر عنه يكون واحدًا في نفسه على مر الدهور» وإن اختلف المعبر به 
قال: وهذا جلي لكل منصف » وقد أورد على هذا الطريق أنكم إذا جعلتم التنوع 
بأختلااف ال متعلقات أشكل عليكم بالإرادة والعلم والقدرة وغيرها من الصفات » فهلا 
قلتم : إنها ترجع لمعنى واحد» ويكون التعبير عنه بسبب المتعلقات لا بسبب اختلافه 
في ذاته فسمى إرادة عند تعلقه بالخصص » وقدرة عند تعلقه بالإيجاد» وكذا سائر 
الصفات » وأجاب المحققون بأنا لو قلنا برجوع العلم أو القدرة لأدى إلى عدم الفرق 
بين المعلومات والمقدورات » وهو ممتنع » فكذلك وجب اختلاف ما تضاف إليه 
المعلومات والمقدورات » ولم يجب في الكلام » وحكى الآمدي في الأبكار عن 
الأمهات أنهم أجابوا بأن القدرة والإرادة تختلف معها التأثرات » فلا بل من 
الاختلاف في نفس المؤثر بخلاف الكلام ؛ فإن تعلقه متعلقاته لا يوجب أثرَاء فضلا 
عن كونه مختلقًا» ثم است؛ء الهذلي'" هذا الجواب » وقال : عسى أن 0 
غيري كله ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا إلى تعدده » ومنها أن الدليل قد 


.)١١ 5/1 انظر غاية المرام‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل الهذلي المغربي البكري ؛ متكلم ؛ عالم 
بالقراءوات المشهورة لخاد أديب نحوي » قرأ على المشايخ » وطوف البلاد في طلب 
القراءات وقدم بغداد فقرأ بها على القاضي أي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي 
وغيره وورد نيسابور فحضر دروس أني القاسم القشيري في النحو» وسمع بأصبهان من 
الحافظط أبي نعيم وبنيسابور من أبي بكر أحمد بن منصور بن لف » وقرره نظام الملك مقرقًا 
في مدرسته بنيسابور سنة /45ه فاستمر بها إلى أن توفي سئة 560؟5ه, 
من مصنفاته : الكامل في القراءات » ذكر فيه أنه لقى من الشيوخ 55" شيسًا . ْ 
انظر ترجمته في معجم الأدباء (. 1 »؛»؛ شذرات الذهب 54/99 9”) » كشف الظلنون 
081/5١‏ الأعلام (8/؟54)ء معجم المؤلفين 0718/1١79‏ . 
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على وجود أصل الكلام فالقول بنفيه تقصير» والقول بتكثيره إفراط » وكل خارج عن 
جودة الاحتياط » واستجود الامدي في (غاية المرام ) هذاء قال : ولعمري إن ثمن رام 
نفي التكثر عن الكلام وغيره من الصفات بغير هذا الطريق - لم يجد مسلكاء وقد 
أورد على القول بالإيجاد أنه كيف يسوغ ما أخبر الله عنه من القصص الماضية وهي 
مختلفة متمايزة » فإن ما جرى لكل نبى غير ما جرى للآخر» وكذلك المأمورات 
والمنهيات » فكيف يكون ما جرى لآدم هو نفس الخبر عما جرى لموسى أو عيسى » أم 
كيف يكون الآمر بالحج هو نفس الأمر بالصلاة» وكيف يكون «قل هو الله 
أحد 204 نفس «إ تبت يدا أبي لهب 7#" فلم ببق إلا أنه أنواع مختلفة الذوات 
مشتركة في الكلام » والكلام كالجنس لها. والجواب : أنا لم نرد بذلك » أن ما يرد 
بذلك أن ما عبر عنه بالنهى عين ما عبر عنه بالأمر أو ما عبر عنه في بعض الأخبار عين 
ما عبر عنه في الآخرء فإن ذلك محال » بل قلنا : إن حقيقة الكلام واحدة ؛ واختلاف 
الأساس باعتبار اختلاف التعلقات والإضافات (77ب) إلى الأمور الخارجة » وليس 
. ذلك بمحال » وإتما انقسام القديم , وهو مقصودنا بنفي التنوع ) ولهذا قلنا في الحادث 
ش بالتنوع » إذ هو من قبيل الاعراض المتجددة المتغيرة » وذلك يستحيل في حق القديم . 


(ص) «والنظر”© : الفكر المؤدي إلى علم أو ظن©) . 


. الآية الأولى من سورة الإخلاص‎ )١( 

زهة الآية الأولى من. سورة المسد. 

(") النظر فى اللغة : الانتظارء وتقليب الحدقةء والرؤية . وبهذا المعنى يتعدى ب (إلى) . 
والرأفة والرحمة وبهذا المعنى يتعدي باللام . والتأمل والاعتبار وبهذا المعنئ يتعدي ب « فى » . 
وقد جمع هذه المعاني بعض الخلفاء في قوله : ثلاث أحبهن » صديق أنظر إليه » ومحتاج أنظر 
لهء وكتاب أنظر فيه . ش. 
انظر في ذلك الصحاح للجوهري (؟/60) »: لسان العرب لابن منظور »)5١5/5(‏ المصباح 
المنير (9/؟1١51)»‏ المعجم الوسيط (؟/:47)» الإحكام للآمدي (١/؟١)»‏ نهاية الوصول 
للهندي (١/هب)»‏ البحر المحيط (١/؟4)»‏ الشرح الكبير على الورقات للعبادي (١1/؟١١)‏ » 
رسألة ماجستير . : 

(4) قال الكوراني : هذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني » وعبارته : النظر : الفكر الذي يطلب 
به علم أو ظن. الآيات البينات »)5١5/١(‏ وعرفه الشيرازي بقوله : هو الفكر في حال 
المنظور . اللمع (ص "اعم ء شرح اللمع ١ .)١1517/1١(‏ 

وذهب الآمدي إلى أن النظر عبارة عن التصرف بالعقل في الامور السابقة بالعلم والظن 
للمناسبة للمطلوب بتأليف خاص ؛ قصدًا لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل . - 
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(ش) الفكر جنسء ولا يريد به الفكر للنظرء لأنه ليس أظهر منه حتى يفسر 
به» ولو أنه أراده لم يقيده بما قيده به» وإنما يريد به الفكر الذي يعد في خواص 
الإنسان » وهو حركة النفس ف فى العقرلات ١ك‏ أي يستركة كانت سراء. فى مجعو 
0 (المؤدي ) » فصل خرج به ما لا يؤدي كذلك» 
أعني به اعد ودخل فيه الفكر الذي يطلب به التصورء والذي يطلب به 
التصديق » وأطلق العلم ليشمل العقلي وغيره؛ تصورًا وتصديقًا » بخلاف الظن» فإن 
المراد به التصديق » والأول يسمى دليلا والثاني أمارة » وهذا الحد للقاضي أبي بكر نقله 
عنه الإمام في الشامل» وقال: ليس هو كل فكرء بل ضرب مخصوص منه» وهو 
الذي يطلب به علم وظن7"» ومن هنا يظهر فساد ظن من تكلم على هذا الحد من 
اش المتهير) وان التصيد مله تتريق الذكر والنقر ميا" 


- الإحكام للآمدي )١١/١(‏ »2 وانظر: شرح تنقيح الفصول (صه ؟4) + شرح العضد على ابن 
الحاجب )15/١(‏ وما بعدها» إرشاد الفحول (صده) » والصفي الهددي عرف النظر بقوله : 
ترتيب أمور متصورة أو مصدق بها في الذهن» لاستفادة آم أخخر مجهول منها . ثم قال : وهذا 
على رأي الجماهير القائلين باكتساب التصورات » انظر نهاية الوصول للهددي ١١/هب).‏ 

: الفكر عند الحكماء يطلق على أحد معان ثلاثة‎ )1١( 

() حركة النفس في المعقولات مبتدئة بن امارج المنصور إلى مبادئه الموصلة إليه » إلى أن تجدها 
وترتبهاء فترجع منها إلى المطلوب . فالفكر يشتمل بذلك على حركتين» الأولى من المطالب 
إلى المبادئ » والثانية من المبادى إلى ان 

(ب) الحركة الأولى فقط من هاتين الحركتين أي من المطالب إلى المبادئُ من غير أن توجد الحركة 
الثانية فيها. 

(ج) حركة النفس في المعقولات سواء أكانت بطلب أم بغير طلب أو كانت من المبادئُ إلى 
المظالب أو ا 
وعلى ذلك فالفكر يخالف الحدس » لأن الحدس عندهم : انتقال من المبادئْ إلى المطالب دفعة » 
لا تدريبجاء ولأن الفكر حركة وانتقال تدريجًا . 
انظر في ذلك : النجاة لابن سينا (ص7٠١)‏ » شرح العضد على ابن الحاجب وحواشيه /١(‏ 
)0 وما بعدهاأ » التعريفات للجرجاني (ص لا )1١0/‏ » كشاف اصطلاحات الفنون مادة 
حدسء فكرء نظر. بيان المختصر للأصبهاني (١/1؟)‏ هامش (4؟) رسالة دكتوراة تحقيق 
شيخنا د. على جمعة محمد » الشرح الكبير على الورقات )١15/١(‏ » رسالة ماجستير. 

(؟) انظر الشامل لإمام الحرمين )١ 56١7/١(‏ ط دار العرب . 

(”) شروط الناظر : 

ذكر الشيرازي (رحمه الله ) شروط الناظر نرى أن نذكرها تئمة للفائدة» وهي ثلائة شروط :- 
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(ص) (والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق» وجازمه الذي لا يقبل 
التغير 27 علم : والقابل اعتقاد ('؟ صحيح إن طابق » فاسدًا إن لم يطابق» وغير 
الجازم ظن ووهم وشك» لأنه إما راجح , أو مرجوح» أو مساو) . 


(ش) إدراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورًا”©» وإدراكه مع 
للك يسعى تصديعً9»: لكن اختلفوا هل التصديق مجموع الأمرين أو الحكم 
وحده؟ فذهب القدماء إلى أنه الحكم » وذهب الإمام فخر الدين أنه الإدراك للماهية 
مع الحكب” » قال الشيخ تقي الدين : وهذا أقرب وأنسب إلى ما ذكرناه من جعل 
العلم المنقسم إلى تصور وتصديق مجرد الإدراك ؛ ليكون كل واحد من قسميه إدرا كا 
يتميز أحدهما بعدم الحكم تقييدًا والآحر بالحكم مقيدّاء ثم الإدراك مع الحكم إما أن 
يكون جازمًا أو لاء فإن كان جازمًا لا يقبل التغيير» أي : لا في نفس الامر ولا 
بالتشكيك » فهو العلم . وإن قبله فهو الاعتقاد » ثم إن طابق الواقع كاعتقادنا حدوث 
لكات و انا ل ا 


- الأول : أن يكون الناظر كامل الآلة» وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية » وكيفية ترتيب 
الأدلة بعضها على بعض» لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لم يحصل من نظره وإن طال فكره . 
الثاني : أن يكون نظره في دليل لا في شبهة ؛ لأنه متى أخطأ المحجة , ولم يصادف نظره الحجة 
بل وقع على الشبهة» لم يدرك المقصود » ولم يصل إلى المراد . 1 
الثالث : أن يستوفي الدليل بشروطه » فيقدم ما يجب تقديه ) ويؤخر ما يجب تأخيره » ويعتبر 
ما يجب اعتباره » لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه» بل تعلق بطرف الدليل » أخطأً الحكم 
ولم يصل إلى المقصود .اه. ما أردته . انظر : اللمع (صمم» شرح اللمع (١/5؟١).‏ 

(1) قول المصدف : ” وجازمه الذي لا يقبل التغير علم ” اعترض عايه بأن العلم كثيرًا ما يتغير بما 
يعارضه من الشبه والأوهام » فإن كان مراده لا يقبل التغير أصلًاء فلا يسلم . وإن أراد لا يقبله 
بقطع النظر عن المعارض لقوته » ففيه أن الاعتقاد كذلك » وحيقذ لا يظهر فرق بين العلم 
والاعتقاد . وأجيب بأن المراد بعدم قبول التغير هناء معنى خاص » وهو كونه لموجب ». ومتى 
كان لموجب » لا يقبل التخيرء بخلاف الاعتقاد ؛ فإنه لغير موجب ٠»‏ ولهذا قبل التغير. 
انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ٠ )15141957/١(‏ 

() في المتن المطبوع : اعتبار . 

(م لأنه لم. يحصل سوى صورة الشيء في الذهن . انظر : البحر المخيط »)01/١(‏ شرح 
الكوكب المنير )58/1١(‏ . 1 

(4) انظر تفصيل الكلام على التصور والتصديق : شرح مختصر الطوفي (؟/5١)»‏ فتح الرحمن 
(ص"4)ء إيضاح المبهم (صا) . 

ه) انظر المحصول للإمام الرازي »)١7/1(‏ البخر المحيط للزركشي (01/1) . 
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العالم نصحيح وإلا ففاسد » كاعتقاد الفلاسفة عدمه”2 وإن لم يكن جازمًا فإِمًا أن 
يتساوى طرفاه فهو الشك9© أو يترجح أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو 
الوهم”” » فهذه خمسة أقسا : اثنان باعتبار الجزم وثلاثة باعتبار عدم الجزم » وعلم منه 
امل 0 ا ومسمى الظن.والوهم بسنيط ؛ 
الفقهاء فعندهم : الظن والشك متساويان غالبا 1 علمت هذا فقد أ عليه أنه 
أدخحل الشك والوهم نحت غير 0 فيكونان 0 نحت | ولا 5 - 
الظان حاكم بالراجح 5 أن كن حاكيا بالطرف الآخر حكمًا مرجوحا ؛ وأما 
الشاك فله حكمان متساويان بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض مثلا بدلا عن 
النقيض الآخر وبالعكس (77أ) تردد العقل بين حكمين» بدليلين متساويين شك 
أْيضّاء ولهذا يوصف به من شأنه ذلك » نعم انحصاره في التردد المساوي كما أشعر به ' 
كلام المصنئف غير مرضي 0 


الثاني :جعله الشك والوهم من أقسام ا مع أنه لا اعتقاد ولا حكم . 
فيهما بل هما منافيان للحكم؛ ولذلك قال ابن سينا”*؟ : إذا قلت : البياض لون 


)١(‏ انظر الكلام على الاعتقاد وأقسامه في : الحدود للباجي (صء 7) » حاشية الباجوري على متن 
السلم (صلا؟) . 

(؟) انظر : الحدود (ص؟ ؟)» اللمع (ص") » شرح العضد على ابن الحاجب )5١/١(‏ » التعريفات 
(ص١١)‏ » البحر المحيط »)21/١(‏ الشرح الكبير على الورقات للعبادي )050/١(‏ وما بعدها . 

() انظر : الحدود (صء 8 » اللمع (ص) » المحصول للرازي (1/ 2١517‏ » الإحكام للآمدي 
»)١15/١(‏ شرح مختصر الطوفي (؟/57١)‏ » شرح العصد عاق ابن الحاجب »)17/1١(‏ البحر 
المحيط »)51/١(‏ التعريفات للجرجاني (صه؟١)‏ 2 فتح الرحمن 0 

(4) انظر : البحر الخيط للزركشي .)01/١(‏ 

(ه) هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي , الرئيس الحكيم ؛ الفيلسوف» أبوه من بلخ» ثم 
انتقل إلى بخارى » وتنقل أبن سينا في البلاد » واشتغل بالعلوم » وحصل الفنون . وأتقن 7 
.القرآن والأدب » وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والجبر» ثم نظر في علوم المنمطق 
واليونان » ثم رغب في علم الطب فمارسه ودرسه حتى فاق فيه غيره» ولد سنة +*لالاه. 
من شيوخه : الحكيم الفاتلي » وإسماعيل الزاهد . 
من مصئفاتة الكثيرة : الشفا في الحكمة والقانون » والإشارات » والنجاة والقانون » ولوس 
الجرجاني وله شعر » شنع عليه بعض العلماء وأثنى عليه البعض . توفي سنة 8ه بهمذان . - 


بضض 


وشككت فيه » كان من قبيل التصور » ومعنى التصور أنك تصورت البياض واللون وصورة 
التأليف بينهما . لكن ضعف المصئف هذاء فإن قولك البياض لون ؛ مبتدأ وخبر» محمول 
وموضوع » جا م ا 1 


لموجب . وقيل: هو( ضروري فلا 5 وقال إهام 5 فر فالرأى 
الإمساك عن تعريفه ) 


(ش) اختلف في العلم2"0» فقال الإمام فخر الدين: هو ضروري7؟ ؛ أي 
تصوره بديهي , لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به» فيستحيل أن يكون غيره كاشفًا 
لاي أعلم بالضرورة كوني عالاً برجودي» وتصور العلم جزء منه» وجزء 
البديهي بديهي » فتصور العلم بديهي » وأجاب صاحب تلخيص الحصل” عن الأول 


- انظر ترجمته في البداية والنهاية (؟ 7/١‏ 4) » دائرة المعارف )570/1١(‏ ؛ كع الذهب (؟/ 
)2 . 
)١(‏ هوء ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من المتن المطبوع . 
(؟) انظر تعريف العلم وما قيل فيه في : المعتمد بعري را ٠)»ء‏ البرهان لإمام الحرمين /١(‏ 
»)٠‏ وما بعدهاء شرح اللمع للشيرازي »)447/١(‏ المستصفى )554/١(‏ وما بعدها ؛ 
المحصول للرازي (1/؟١)»‏ الإحكام للآمدي »)١1/1١(‏ المسودة (ص؛ »)0١‏ نهاية الوصول 
للهندي )1/١(‏ وما بعدهاء شرح محتصر الطوفي (؟/51١)‏ وما بعدهاء» شرح العضد على 
ابن الحاجب »)47/١(‏ شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني )07/١/١(‏ وما بعدهاء 
التعريفات للجرجاني (صه )١1‏ » البحر المحيط (01/1)» شرح الى على جمع الجوامع مع 
حاشية العطار ١7/1‏ ؟)» الآيات البينات للعبادي (١/؟؟5)‏ »2 إرشاد الفحول (ص") . 
() انظر : المحصول للإمام الرازي )١15/١(‏ . 
(4) انظر : نهاية الوصول للهندي »)١7/1١(‏ البحر المحيط (١01/1)؛‏ فتح الرحمن (صا ؟) . 
() تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي وهو: 
محمد بن محمد بن الحسن » أبو جعفر) فيلسوف » كان رأُسًَا في العلوم العقلية علامة 
بالأرصاد والرياضيات ١‏ ولد بطوس سنة ./!91 هه (قرب نيسابور) وابتنى. بمراغة قبة ورصدًا 
عظيعا ء واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة » اجتمع فيها 
نحو أربعمائة ألف مجلد » وقرر منجمين لرصد الكواكب » وجعل لهم أوقاًا 7 بمعاشهم » 
١‏ وكان هولا كو مده بالأموال .. 
من مصنفاته : لمخيض الخصل + ومختصر احص ل للفخر الرازي تجريد العقائد » حل مشكلات 
الإشارات والتنبيهات لابن سينا » شرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا ء وغيرها كثير» - 
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بأن المطلوب من حد العلم هر للم بلعل ونا عدا عل يشش بلطم لا لطم 
بالعلم »27 وليس من امحال أن يكون هو كاشفًا عن العلم 0 
الثاني : أما على القول بأن التصديق هو الحكم وحده - كما هو رأي الجمهور - 
التتصورات الواقعة في القضايا ليست بأجزاء للحكم» وإنما هي شروط » ل 
القول بأن ال 0 الإماء””؟ » فلأنا منع أن 
أجزاء التصديق الضروري بحقائقها ضروري » بل يكفي تصورها باعتبار صادق عليها 
فاستدلاله بكون هذا التصور ضروريًا لا يفيد مدعاه من كون تصور حقيقة العلم 
ضروريًا» واعلم أن مانقله المصنف عن الإمام من أنه ضروري » ذكره في المحصول , 
ثم إنه ذكر بعد ذلك تقسيمًا حصر فيه العلم وأضداده ‏ وعرف فيه الغلم بأنه : الحكم 
. الجازم المطابق لموجب 7 وإليه أشار المصنف بقوله» ثم قال : هو حكم الذهن ‏ 
فتحصل من كلام الإمام أنه ضروري » وأنه يحد» وكا المصنف أشار بذلك إلى 
تناقضه 2 ووجهه أن فائدة حد الشيء أن تصور حقيقته ل وإذا كان 
ضروريًّاء فلا فائدة في حده والمراد بالموجب في كلام الإمام إما العقلي أو الحسي أو 
المركب ‏ منهما » فالأول ينقسم إلى بديهي ونظري » والثاني العلم بالمحسنات )» .والئالث. 
ينقسم إلى التواتر اث إن كان الحس سمعًا) وإلا فالمجربات والحدسيات » وقوله : 
« وقيل ضروري ) » يشير إلى ما دل عليه قول ابن الحاجب : والعلم قيل لايحد لأنه 
ضروري”" وإنما عكس عبارته ) لأنه كونه ضروريًا يترتب عليه عدم الحد لا 
العكس » لأن الكلام في عدم حدهء لا في كونه ضِروريًا أو غير ضروري » وذهب 


- وف يبغداد سئة ؟/ا"اه. 
انظر ترجمته في : : البداية والنهاية 5/5 مفتاح السعادة م سي ضيه شذرات 
الذهب زه وعم , الأعلام 0 213 . 

. بالعلم» ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من تلخيص امحصل ليستقيم المعنى‎ )١( 

(؟) انظر : تلخيص المعصل للطوسي (ص هه )١‏ طادار الأضواء - بيروثت 4.5١ه/له٠م/9اط‏ 
ثانية . 

(*) انظر : المحصول للإمام الرازي )١4/١(‏ . 

(4) انظر : المحصول للإمام الرازي (1/؟1١)‏ . 

(5) انظر : البحر المحيط للزركشي )07/١(‏ . 

١‏ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (45/1) ولفظه والعلم قيل لا يحد؛ فقال 
الإمام : لعسره . وقيل : لأنه ضروري . 


”>5 
إمام الحرمين إلى أنه يعسر تعريفه وإنما يعرف بالتقسيم(2 والمثال9© دون غيرهما”” ) 
وفي ذلك اعتراف يامكان ا المصنف | إلى هذا بقوله ع فالرأي 
الإمساك عن تعريفه » واعترض عليه بأن هذا غير مختص بالعلم » » بل الحدود والرسوم 
كلها عسرة » وإن كان العسر في العلم أزيد ا 
إمام الحرمين هو الصواب » ونقل ابن الحاجب عنه منع. الح , وخر باط فإنه صرح 


فى البرهان وغيره يإمكان ال اتير عه واد أعسر الحد» بجميع يع أنواع لتعريف9©) 
ا الغرا ١‏ ( اختصاص ذلك بالحقيقي » و أن يكون 

1 في يقكتضي ص يحسين 
ل 


ر(ص) (ثم قال اغققون : لد يتفاوت » وإنما التفارت بكثرة المتعلقات) 


(ش) اختلفوا في أن العلم هل يتفاوت » فيقال : علم أجلى من علم أم لاء وما 
حكاه المصنف , ذكره إمام الحرمين في (الشامل)» وسوى بين العلوم الضرورية 
والنظرية » فقال29 : صار المحققون إلى أن العلوم المرتبطة بصروف النظر لا تتفاوت » 


)١(‏ التقسيم هو أن نميزه عما يلتبس بهء ولما كان العلم يلتبس بالاعتقاد» فإنه يقال : الاعتقاد إما 
جازم أو لاء والجازم إما مطابق أو لاء والمطابق إما ثابت أو لا. فخرج من القسمة اعتقاد جازم 
مطابق ثابت » وهو العلم بمعنى اليقين» وخرج باجزم الظن ١‏ وبالمطابن الجهل المركب وهو 
الاعتقاد النابت » وبالثابت تقايد المصيب الجازم » وهو الاعتقاد الصحيح ؛ لأنه قد يزول بالتشكيك . 
انظر : المستصفى للغزالى (١/5؟)‏ » شرح العضد على ابن الحاجب )47/١(‏ » إرشاد الفحول 
(ص؟) . 

(؟) المراد بالمثال : كأن يقال : العلم إدراك البصيرة المشابة لإدراك الباصرة» أو يقال : هو كاعتقادنا 
أن الواحد نصف الاثنين. انظر المستصفى للغزالي (55/1؟)» الإحكام للآمدي )١4/١(‏ 2 
شرح العضد على ابن الحاجب )47/١(‏ »فتح الرحمن (ص )4١‏ » إرشاد الفحول (ص") . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين )٠١١/١(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين )1١+/1(‏ . 

(0) نص كلام الغزالي في المستصفى )55/١(‏ : 
وربما يعسر تحخدايلة > أي العلم - على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل 
الذات ؛ فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء» بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدهاء فلو 
أردنا أن نجد رائحة المسك » ؛ أو طعم العسل ) » لم نقدر عليه » وإذا عجزنا عن حد المدركات فنحن 
عن تحديد الإدراكات أعجز » ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال . اه ما أردته . 

(5) في السخة (ك) فيقال. 
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فلا يتصور علم أبين من علم خالل بين المعلوم على ما هو به» ولا يجامعه استرابة 
.أصالا » وكيف يجامعه وهما متضادان» ثم قال بعد ذلك : وإن العلم الضروري مثابة 
العلم النظري في حكم التبيين» والذي يوضح الحق في ذلك الاتفاق على27 أن العلم 
الواقع بالشيء نظراء يمائل العلم الواقع به ضرورة» كما تمائل الحركة الضرورية ) 
50 الكسبية . والح ركتان متماثلتان» ومن حكم المتماثلين وجود استوائهما في 
177 النفس » ولو كان الضروري مخالقًا للكسبي في وجه نن البيان”"؟ ,1 0 

ثم أشار إلى الفرق بينهماء وجعل من وجوه الفرق أن العلوم المكتسبة مقدورة 
0 يهية2720» وقال ابن التلمساني : امحققون على عدم تفاوت العلوم » وإنما 
.التفاوت بحسب التعلقات واختاره إمام الحرمين”” والأبياري في شرح البرهان9؟ يع 
ولكن الأكثرين على التفاوت ؛ ونقله الإمام فى البرهان عن متنا" » ومن فوائد . 
الخلاف فى هذه المسألة أن الإيمان هل يقبل الزيادة والنقص بناء على أن الإيمان من 
قبيل العلوم لا الأعمال خلاقًا للمعتزلة9© , 


(1) الاتفاق على » ساقطة من الدسخة (ك) وأثبتها من الشامل ليستقيم المعنى . 
(؟) من - ساقطة من النسخة (ك) وأثبتها من الشابل ايستقيم المت 
(*) انظر : الشامل لإمام الحرمين )1861١17/١(‏ . 
(4) البديهية » هذا خطأ شائع » فقد شاع في استعمال العلماء واللصدفين السب إلى فعيله فعيلي ) 
والحق ما نص عليه ابن مالك . 
وفِعَلِ في فهِيلة التْرِمْ | وفعَلِئُ في فعَيلة لحيَمغ. 
وعلى ذلك فالنسبة 1 إلى بديهة , بدهي . انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (59/5)- 
وما جاء خاريجا عن القاعدة فشاذ . انظر حاشية الخضري على ابن عقيل (؟/؟75١)‏ . 
وأغرب الأستاذ محمد الأنطاكي في كتابه المحيط » فقال : 
النسبة إلى فعيلة علمًا على فعلي » » وإلى فعيلة غير علم تكون بعدم حذف شيء كطبيعة طبيعي ) 
بديهة بديهي » سليفة سليفي » » وأظنه خطأ » فلقد نصوا على أن سليفيًا » شاذء ولم نر هذا 
الفرق لغيره . 
(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠ /١(‏ والشامل لإمام الحرمين )١١15/1(‏ . 
(1) انظر التحقيق والبيان في شرح البرهان 0 3 /ب حيث قال الأبياري : الأمر على ما 
ذكره الإمام من استحالة تفاوت العلوم 
زلا بيت فال الإمام في البرهات 0 اف الس كين 
ثم ذكرهاء انظر : البرهان لإمام الحرمين .)١٠١19/1١(‏ ش 
)200 د المسألة في | إحياء علوم الدين للغزالي )١١5/1١(‏ وما بعدهاء حاشية الباجوري على 
جوهرة التوحيد (ص .3 .)1١20‏ 


0 1 
(ص) (والجهل27 انتفاء العلم بالمقصود , وقيل : تصور المعلوم على خلاف 


هيئته0"0) . 
١ش‏ هذا الخلاف في تعريف الجهل أخذه المصنف من القصيدة الصلاحية ؛ 
وهئ من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد » وكان السلطان صلاح الدين9") 
يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب » قال ابن 0 ملفا : 
وإن أردت - أن تحد الجهلا ‏ من بعد حد العلم كان بي 
وهو انتفاء العلم با ملقصود فاحفظ فهذا أوجز الحدود 


/4( الجهل في اللغة نقيض العلم . راجع لسان العرب (19/11١)؛ الصحاح للجوهري‎ )١( 
| .)١49/١( المعجم الوسيط‎ »)١1١1/1( المصباح المنير‎ ».) 151 
(؟) وقيل في تعريفه : زوال المعلوم عن القوة الحافظة . انظر تعريف الجهل في اللمع (ص") ؛ شرح‎ 
2» )؟5؟5/1١( اللمع (5/1١1)»ء غاية الوصول للأنصاري (ص"7؟) » الآيات البينات للعبادي‎ 

حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي .)١١١/١(‏ 

) هو: يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي » من أشهر ملوك الإسلام ؛ 
كان أبوه وأهله من قرية دوين شرقي أذربيجان» نزلوا بتكريت وولد بها صلاح الدين سنة 
؟ 8ه ولى أبوه أعمالا ببغداد الموضيك ودمشق » ونشأ في دمشق وتفقه وتأدب » وروك 
الحديث بها وبمصر والإسكندرية وحدث في القدس ., دانت لصلاح الدين البلاد من آخر 
حدود النوبة جنوبًا وبرقة غربًا إلى آخر بلاد الأرض شمالًا وبلاد الجزيرة والموصل شرا » وكان 
أعظم اتتصار له على الفرح في فلسطين والساحل الشمالي يوم حطين الذي تلاه استرداد طبرية 
وعكا ويافا إلى ما بعد بيروت » ثم افتتاح القدس سنة #المهه كانت مدة حكمه بمصر 4 ؟ 
سئة وبسوريا ١5‏ سنة توفي سنة 8ه, . 
انظر ترجمته فى وفيات الأعيان )17١9/5(‏ » وما بعدها» شذرات الذهب (59//5) » النجوم 
الزاهرة سوم الأعلام للزركلي (//520). 

(4) وهو: علي بن أحمد بن مكي الرازي » أبو الحسين؛ حسام الدين » فقيه حنفي » أقام مدة 
بحلب أيام نور الدين محمود » ثم سكن دمشق وتوفي بها سئة 91 دهء وقيل /4هه ودفن 
خارج باب الفراديس . من مصنفاته : شرح مختصر القدوري» وسماه خلاصة الدلائل في 
تنقيح المسائل في فروع الفقه الحنفي » وله سلوة الهموم جمعه وقد مات له ولد» وله شرح 
الجامع الصغير للشيباني . "0١‏ 
انظر ترجمته في الفوائد البهية (ص4 )١١‏ و كشف الظنون (؟/ 959:؟515١)»‏ الأعلام (4/ 
65 » معجم المؤلفين (30/1) . 


8 
وقيل(» في تحديد ما أذكر من بعد هذا والحدود تكثر 
تصور العلم هذا جزؤه 2 وجزؤه'” الآخر يأتي وصفه 
مستوعبًا على خلاف هيعته 2 فافهم فهذا القيد"" من تتمته©) 


وإطلاق القولين هكذا غريب » وإنما المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب » 
فالمركب ما ذكره في الحد الثاني » هكذا ذكره الإمام2 والسمعاني والآمدي 
ورهن وقال لاقي فى كلام على قاعلة د حيرة : الجهل معناه المشهور : الجزم 
بكون الشيء على خلاف ما هو عليه » ويطلق ويراد به عدم العلم بالشيء انتهى ) 
وسمى مركيًا لأنه مركب من جزأين : أحنهنا ود العلم » والثاني اعتقاد غير 
مطابق ؛ كاعتقاد المعتزلة أن الباري لا يرى في الآخرة» وأما البسيط فهو عدم العلم مما . 
شأنه أن يكون عام"» سمى بسيطًا ؛ لأنه لات ركيب فيه » وإنما هو جزء واحد كعدم (4 ”1 
علمنا بما نحت الأرض » وما يكون في البحار وغيره» والتقيبد بما منٍ شأنه » ذكره | 
الآمدي في أبكار الأفكار . فقال : أما البسيط فعدم العلم فيما من شأنه أن يكون عاناً 
لا عدم العلم مطلًا » وإلا لوصفت الجمادات بكونها جاهلة ؛ إذ هي غير عالمة » وعلى 
هذا فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات » والفرق ين الأمرين ظاهر. 
انتهى . وعلى هذا فلا يصح قول من قال : 


قال حمار الحكيم: توما لو أنصفوني تن 


. في النسخة (ك) وقبل بل‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) هذا حرفه. 

ف في النسخة (ك) القبل. 

(4) انظر الايات البينات للعبادي (١/510555)؛‏ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع 
الجوامع )810//١(‏ . 

(5) أنظر : البرهان لإمام الحرمين )٠١٠١/١(‏ » فإنه قال : الجهل عقد يتعلق بالمعنقد على خلاف ما 


5 

(1) راجع تفصيل الكلام على الجهل البسيط والمركب في : شرح المواقف للجرجاني (57/5) , 

الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة 0117/١‏ » البحر المحيط 0/1/١‏ » الشرح الكبير 

ا ل و لب 
١1//ا31).‏ 


اا | 
لأنني جاهل بسيطت وراكبي جاه يي 


ولواقال: الصيقك: تون الع و0 لكان أولى من المعلوم » لأن هذا جهل لا 
علم فيه» والمراد بقوله على خلاف هيئته » أن يتصور ما هو معلوم في نفسه على 
حلاف الواقع » واحترز به عن التصور بهيئته فإن ذلك علم . قال المصنف » وهذا 
أحسن من قول إمام الحرمين على خلاف ما هو به(©» فإنه ظاهر التدافع لأن تصور 
المعلوم » يعطى وقوع تصوره» وقوله : « على خلاف ما هو به) يعطي أنه لم يقع 
تصوره » وقد يجاب عن الإمام بان مراده بقوله : تصور الشىء على ما فى زعمه » 
وقوله : على خلاف ما هو به في نفس الأمر . 

(ص) (والسهو: الذهول عن المعلوم) 

(ش) أي فما لا يعلم لا يقال للذاهل عنه ساه» وقال السكاكي”© : السهو ما 
ينبه صاحبه بأدنى تنبيه» وفرق صاحب ضوء المصباح7؟ بين السهو والنسيان» بان 


. انظر حاشية الشيخ أحمد الدمياطي على شرح الورقات للمحلي (ص1؟) مكتبة صبيح‎ )1١( 
. (؟) كما قال إمام الحرمين: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع‎ 
انظر الشرح الكبير على الورقات للعبادي (١/؟١١) رسالة ماجستير.‎ 20 
ش‎ .)٠١١/1( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )"( 
» هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي » الخوارزمي » أبو يعقوب سراج الدين‎ )4( 
5 . ه‎ ٠0 كان عالماً في النحو والتصريف والمعاني والبيان والعروض والشعرء ولد في خوارزم سنة‎ 
من شيوخه : محمود بن صاعد الحارئي » سعيد بن محمد الحناطي » ومن تلاميذه في علم‎ 
. الكلام مختار بن محمود الزاهد من مصنفاته الكثيرة : مفتاح العلوم » رسالة في علم المناظرة‎ 
انقار ترجمته في : شذرات الذهب (0/؟؟١)» بغية الوعاة (؟/514*) » كشف الظنون (؟/‎ 
. ؟دلا)ء الأعلام للزركلي (8/؟15)‎ 
: (ه) صاحب ضوء المصباح هو‎ 
محمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني » تاج الدين» نحوي» لغوي . له في النحو كتب‎ 
منها : ضوء المصباح في شرح المصباح للإمام ناصر بن عبد السيد المطرزي » وله الالباب في‎ 
» علم الإعراب » ولب الألباب » وفاتحة الإعراب يإعراب الفاتحة » وله رسالة في الجملة الخبرية‎ 
. توفى سلة 5ه‎ 
انر ترجمته في : كشف الظنون (؟/ 17066144 » الأعلام (71/0) » معجم المؤلفين‎ 
.) 6١/1 


مرف 


منك » وأما النسيان فهو خلاف الذكر( » وهو أخص من السهوء لأنه إذا حصل 
النسيان حصلت الغفلة لأنها بعضه» وليس إذا حصات الغفلة يحصل.النسيان : لأن 


(ص) (مسألة : الحسن : المأذون » واجبًا ومندويًا ومباحاء قيل(© وفعل غير 
المكلف) . 


(ش) تنقسم صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن» وعرف ا 
بالمأذون فيه» أي سواء كان يثاب على فعله أم لا » فيشمل الواجب والمندوب » ولا 
خلاف فيهما» وكذلك المباح » وهو الصحيح للإذن فيه ولحي له .بقوله تعالى : 
«( ولنجزينهم'” أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 204 » ووجهه أن أحسن : أفعل 
تفضيل » ومن شرطه أن يضاف إلى بعضه » فالتقدير» لنجزينهم'”؟ أحسن أعمالهم » ا 
وأعمالهم التي يتعلق بها الحسن إما واجبة أو مندوبة أو مباحة» والواجب أحسن 
قطعًا ء والمندوب أحسن من المباح ؛ لأنه لا ثواب في المباح فلزم أن يكون حسئاء وأما 
فعل غير المكلف كالنائم , والساهي والبهيمة » ففيه نحلااف هرتب على الخلاف فى 
المباح وأولى بالمنع » وهو الذي اختاره إمام الحرمين» وكلام المصنف ا 
ومنهم من قال : لا يسمى حسنًا ولا قبيحًا؛ إذ لا يتوجه إليهم مدح ولا ذم بسبب 


)١( .‏ وقد فرق بين السهو والنسيان أيضًا بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في ' 
الحافظة » والدسيان : زوال الصورة عنهما معّاء فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد . 
راجع في ذلك : الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة )١17/١(‏ ؛ الشرح الكبير على 
الورقات للعبادي )١١4/١(‏ وما بعدها», الباجوري على. جوهرة التوحيد (صلاة) . 
(؟) القائل هو الإمام البيضاوي» قال في المنهاج: ما نهي عنه شرعًا فقبيح» وإلا فحسن 
كالواجب والمندوب و او ا 1 
فعل غير المككلف أعم من تفسيره بالمأذون فيه . 
انظر : منهاج الوصول (صاع)؛ معراج المنهاج 5/١١‏ وما ا الإبهاج لكي /١١‏ 
8 نهاية السول )50/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط )١19/1١(‏ وما بعدهاء مناهج العقول 
60/1١١‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١ا/مم.‏ 
(0) في النسخة (ك) ليجزيهم وهو تحريف . 
(5) سورة النحل من الاية/ 81. 
49 في النسخة وه ليجزيهم . 


الم 7 


الفعل20» وإن كان يجب بسببها ضمان وأرش ف في مالهم » وقال الرافعي في 
الزنا : لو مكنت البالغة العاقلة مجنونًا أو مراهقًا أو نائمًا أو صبيّاء د 
لأبي حنيفة » حيث قال : لا يجب » لأن فعله والحالة هذه ليس بزنا . قلنا : لا نسلم 


أنه ليس بزناء ولكن لا يجب به الحد . انه 00) 
(ص) «والقبيح المنهي ولو بالعموم فدخيل خلاف الأولى) 


(ش) وجه دخوله أن المنهي إما مع الجزم بالحرمة أو لا مع الجزم بها وهو النهي ؛ 
وهو إما نهي مخصوص فالكراهة 5 اب) أولى بنهي مخصوص » وإليه أشار بقوله : 
« ولو بالعموم فخلاف الأولى » فشمل التعريف حيتئذ الحرام والمكروه وخلاف 
الأولى . وفى إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر » ولم أره لغير المصنف » وغاية ما 
عنده أخذه من إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه» ويمكن أن يريدوا النهي النخصوص » بل 
هو الأقرب لإطلاقهم » وسيأتي في كلامه أن المكروه ليمس بقبيح فكيف خلاف 
الأولى؟! ولا يساعده قول ابن الحاجب - تبعا للغزالي وغيره - أن المكروه يطلق على 


(1) فعل غير المكلف ليس حسنًا ولا قبيبحاء ممعنى أن الحسن مأمر الله به» والقبيح ما نهى الله 
'عنه والصغير أو المجنون غير مكلف » كما أن فعله لا يوصف بحسن ولا قبح ؛ » بمعنى أن مأ 
لفاعله فعله مع كونه متمكتًا منه عالمً بحاله » والقبيح عكسه ؛ لأن غير المكلف ليس عالاً بحاله » 
ولا متمكتًا من فعله » فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح » كما لا يوصف فعل الصغير أو أمجنون 
بالحسن والقبح ؟ ا ره ا اه اده 
انظر : المعتمد حمستس الاح ران اا ع 
»)3٠0/1(‏ التوضيح على التنقيح .)1١/1(‏ ْ 

2( فائدة 1 أقينام الحسن ] 

قسمه إلكيا الطبري إلى أقسام : 

أحدها : ما حسنه الشرع لمعنى في عينه» كالإيمان والصلاة » وضده من القبيح ؛ والزنا والقتل 
فكل منهما لا يتغير عن وصفه بتقدير. 

الثاني : ما حسن لمعنى في غيره كالركاة ؛ فإنها تمايك مال الغيرء » حسنها من حاجة الفقير» 
وكذا الصوم فإنه ترك الأكل» ولكن حسن بواسطة قهر النفس الأمارة بالسوء» وضده من 
القبيح كلمة الردة ؛ فإنها قبحت لدلالتها على سوء الاعتقادء وهذا النوع قد يزايله وصف 
القبح بالإكراه» وكتناول الميتة فإنه حرام نظرًا إلى التناول » وقد يحل عند الضرورة . 
الثالث : ما حسن لمعنى في غيره وذلك المعنى لا يدم تم إلا بفعل مقصود من العبد » كالسعي إلى 
الجمعة)» ع ا نا جره اش ع امس توس حي اللاي اي 

اعبادة أم لاء ويأني ضده في القبيح . انظر : البحر المحيط للزركشي (1/؟1١1)‏ . 


فرص 
خلاف الأولى27 , لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع » والكلام في حقيقة القبيح » والظاهر 
أن المصنف أخخذ هذا من كلام الهندي ؛ فإنه قال : القبيح عندنا : ما يكون منهيًا عنهء 
ونعني به ما يكون تركه أولى » وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه » فإن جعل النهي فيه 
حقيقة فلا كلام وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل فيه ا حرم والمكروه . 


(ص) (وقال إمام الحرمين : ليس المكروه قبيحًا ولا حسنًا) 


ش20 لأن القبيح ما يذمء وهذا لا يذم عليه؛ والحسن ما يسوغ الثناء عليه » 
وهذا لا يسو الثناء عليه » قال والد المصنف : ولم زر أحدًا نعتمده خالف الإمام فى 
هذا إلا أناسًا أد ركناهم » قالوا 2 قبيح ) لأنه منهي عنه » والنهي أعم من حرم 
وتنزيه9؟ع وهذا تمسك يإطلاق . قلت : وينبغي جريان هذا الخلاف في خلاف 


الأولى » وأولى بالمنع0” . 

(ص) ( مسألة : جائز الترك ليس بواجب .ء وقال أكثر الفقهاء : يجب الصوم 
على الحائض والمريض والمسافرء وقيل المسافر دونهما, وقال الإمام : عليه أحد 
الشهرين والخلف لفظي ) : 

(ش) هذه الترجمة تجمع مسائل» فلهذا صدر بهاء ووجهه أن الواجب 
لاستحال كونه جائرّاء وكان ينبغي أن يزيد مطلقاء حتى يخرج الواجب الموسع 


. )507/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (5/5) » وانظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)65/1( (؟) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ 
: تلخص مما سبق أن الأفعال خمسة أقسام‎ )*( 
. الأول : حسن :بلا حلاف ؛. وهو الواجب.والمدذوب وكذا أفعال الله تعالى‎ 
. الثاني : حسن على الأصح » وهو المباح‎ 
. الثالث : قبيح بلا خلاف » وهو الحرام‎ 
الرابع : قبيح على الأصح وهو المكروه كراهة تنزيه» إن فسرنا القبيح با نهى عنه شرعًا» وإن‎ 
فسرناه بما يذم فلا يوصف به ء وكذا لا يوصف بالحسن إذ لا يثنى على فاعله » وهو ما جزم به‎ 
. إمام الحرمين » وأثبت به الواسطة بين الحسن والقبيح‎ 
. الخامس : ما لا يوصف بواحد منها على الأصح » وهو فعل غير المكلف » وفاقًا لابن السمعاني‎ 
0 والخلاف فيه عند المعتزلة أيضًّا . حكاه الآمدي في الأبكار.‎ 
. )177/1١( انظر : البحر الخيط‎ 


م 


واغخير ”2 » فإنه يجوز تركهما في حالة » ومع ذلك فهما واجبان » لكن لا يجوز الترك 
مطلفًا » ويمكن أن يقال : إطلاقه يفهم ذلك » فمنها : قال أكثر الفقهاء : يجب الصوم 
على من ذكر(" مع أنه يجوز لهم تركه» والمصنف في هذا النقل متبع لصاحب 
المعضول7 »: وقال .الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول : إن مذهينا 
يجب عليهم في الحال إلا أنه يجوز لهم تأخيره إلى العذرة»» قلت : لكن نص 
الشافعي في أوائل الرسالة على أن الصوم لا يجب على الحائض” . وقال النووي : 
أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال» ثم قال الجمهور: ليست 
مخاطبة به في زمن الحيض» وإنما يجب القضاء بأمر جديد » وذكر بعض أصحابنا 
وجهًا ؛ أنها مخاطبة به في حال لحيس وميا غير ولس قي اب 
والقول بوجوبه على المسافر دونهما حكاه ابن السمعاني عن الحنفية0 والقول بوجوب 
أحد الشهرين إما الحاضر أو آخر غيره أي على المسافر كالواجب افير - هو قول 
القاضي أبي بكرء نصّ عليه في كتاب ١‏ التقريب)» ونقله الشيخ أبو إسحاق في 
وشرح اللمع» عن بعض الأشعرية0©, واختاره الإمام فخر الدين» قال في 
النمحصول » : عندنا أنه لا يجب على المريض والحائض » وأما المسافر فيجب (ه”) 


(1) وأرى أنه لا حاجة لهذا القيدء لأن ما جاز تركه فيهما - الواجب الموسع والخير - ليس 
بواجب وإنما الواجب الأحد المبهم» وهو لا يجوز تركه . 

(؟) قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلي )520/١(‏ : 
“أي فيكونون مسخاطبين به في حالة العذر بمعنى أن ذمتهم مشغولة به بخلافه على القول 
الآول فليسوا مخاطبين به» ووجوب القضاء عليهم » لانعقاد السبب في حقهم» لا لكونه 
واجبًا عليهم في حالة العذر”. اه ما أردته . 

فيه انظر : المحصول للرازي (١/539؟)‏ » فإنه قال : ما يجوز تركه لا يكون فعله واججاء والدليل 
عليه : أن الواجب ما لا يجوز تركه» والجمع بينه وبين جواز الترك متناقض . اه ما أردته . 

(5) انظر : البحر المحبط للزركشي )579/١(‏ . 

(0) انظر : الرسالة للإمام الشافعي 0/١(‏ فقرة ١95‏ ط مصطفى البابي الحلبي 5٠7‏ ١اه.‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين للإمام النووي (175/1) ط المكتب الإسلامي . 

00 انظر : البحر المحيط للزركشي )5179/١(‏ . ش 

(8) انظر: شرح اللمع للشيرازي (54/1؟) فإنه قال: ”وقال بعض الأشعرية : لا يجب على 
الحائض والمريض» ويجب على المسافر الصوم في أحد الشهرين إما شهر الأداء أو القضاء” . 
اه ما أردته . : 


نغيفق 


عليه صوم أحد الشهرين وأيهما أتى به كان هو الواجب كخصال الكفارة؟ , 

استضعف هذا بأنه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر» إلا أن سبب 59 
اضطراري وسبب الآخر اختياري » وهذا لا تأثير له في اختلاف الحكم المذكور» فإن 
كل واحد منهما مخير بين صوم الشهر الحاضر» وصوم شهر آخر بالنص» إلا فرض 
مريض يضره الصوم ضررًا لا يجوز معه الصوم فحينئذ يصير كالحائض في حرمة 
الصلاة . وقوله : « والخلف لفظي » » تابع فيه الشيخ أبا إسحاق » فقال : لا فائدة له 
لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف» والقضاء بعد زواله واجب بلا 
0 قلت يت بأمر لايك أو بالأمر الأول وهذا فائدته » ونقل 

0 ظهور فائدته في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية . 


تنبيه : استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج الزائد على ما ينطلق عليه 
الاسم ليس بواجب ؛ لأنه يجوز تركه؛ فلا تظنه أهملها . 


(ص) (وفي كونه المندوب”2© مأمورًا به خلاف) 


. )599/1١( انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )١( 

(؟) انظر : شرح اللمع )554/١(‏ بالمعنى » وقال الآمدي في «الإحكام» )521/١(‏ : والحق في 
ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به يتقديره زوال الحيض المانع فهو حق » وإن أريد أنها مكلفة بالإنيان 
بالصوم حال الحيض فهو ممتدع . وفيه إشارة إلى أن الخلاف لفظي . وانظر البحر حيط 0/١(‏ 4 ؟) . 

() هو: أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن الرفعة الأنصاري الشافعي » أبو يحبى » نجم 
الدين » إمام في الأصول والفقه والخلاف » قال الإسنوي : كان شافعي زمانه وإمام أوانه » مد 
في مدارك الفقه باعًا » وتوغل في مسالكه علمًا وطباعًا ؛ ولد سنة 154©5"ه. ومن شيوخه 
محبي الدين الدميري » وابن دقيق العيد» والسديد الأرمي » ومن "تلاميذه: تقى الدين 
اليكي . توفي رحمه الله سنئة ١١لاه.‏ 0 
من مصنفاته : المطلب في شرح الوسيط » الكفاية شرح التنبيه » وله مختصر في هدم الكنائس . 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (4/9؟)» طبقات الشافعية للإسنوري )10/١(‏ »؛ 
شذرات الذهب (5/؟5) » البداية والنهاية لابن كثير (5 )50/1١‏ . 

(4) المندوب في اللغة المدعو إليه » يقال : ندب لأمر فانتدب له» أي : دعي إليه فأجاب . القاموس 
المحيط )271/١(‏ » الصحاح (١/77؟)‏ » واصطلاحا : ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث 
هو تارك له » وقيل غير ذلك . 

انظر الحدود للباجي (صهه)» شرح اللمع للشيرازي »)١60/١(‏ البرهان )*١١/١(‏ ؛ 
المستصفى )57/1١(‏ » الإحكام للآمدي )7١/1١(‏ » المسودة (صه )0١‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص١/)‏ » معراج المنهاج. 5/١(‏ 0)» الإبهاج »)55/١(‏ نهاية السول )45/١(‏ . 


.م ؟ 


(ش) أكثر أصحابنا على أنه مأمور به حقيقة©» كما قاله ابن الصباغ7؟ في 
( العدة) » ولهذا قسموا الأمر إلى واجب وندب0©» ونقله القاضي أبو الطيب27؟ عن 
نص الشافعى » وقيل : ليس مأمورًا به حقيقة بل مجاءًا"»غ وهو اختيار الشيخ أبي 


)١(‏ وإليه ذهب الغزالي » والباقلاني ؛ وابن الحاجب » والآمدي » والإسفرائيني » وابن عقيل » وابن 
قدامة» وأحمد بن حنبل » وابن قاضي الجبل» وغيرهم . انظر البرهان لإمام الحرمين /١(‏ 
؛»؛),. المستصفى )75/١(‏ 2 الروضة (ص. )» الإحكام للآمدي (١171110/1١)»؛‏ 
المسودة (ص »)١5:865‏ شرح مختصر الطوفي (/؟7١)‏ ء شرح العضد على ابن الحاجب 
وحواشيه (؟/ه)» البحر المحيط (5/1) » تيسير التحرير (؟/577)» المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد (ص؟1)» فواتح الرحموت .)١١1١/1١(‏ 

(؟) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصرء المعروف بابن الصباغ » الشافعي » فقيه 
العراق في عصره ؛ قال ابن عقيل : لم أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء على اختلااف 
مذاهبهم من كملت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة : أبا يعلى بن الفراء» وأبا الفضل 
الهمذاني الفرض » وأبا نصر بن الصباغ . توفي سنة /11/1ها. 
من مصنفاته : الشامل والكامل في الفقه » والعدة في أصول الفقه » وغيرها . 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية (ه/؟5؟١)»‏ وفيات الأعيان (117/7؟) » شذرات الذهب 
584/5 ). 

(5) إذ ينقسم الأمر لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب » فكما أن الواجب مأمور به حقيقة » فإن 
المندوب مأمور به حقيقة أيضًا . انظر: المستصفى للغزالي (١١//م»‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 
»)١1١‏ شرح العضد على ابن الحاجب (؟/5) . 1 

(4) هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي الإمام الجليل » الفقيه » الاصولي القاضي » 
وكان أديا .ولد سنة م *ه . من شيوخه : الدارقطني » وموسى بن عرفة » وعلى السكري . 
ومن تلاميذه : الخطيب البغدادي » وأبوإسحاق الشيرازي ؛ وأحمد الضوري . توفي سنة ه. 
من مصنفاته : شرح ممختصر المزني » وفروع أبي بكر بن الحداد» وروضة المنتهى عن الشافعي . 
انظر ترجمته في طبقات السبكي (ه/؟١)‏ ؛ وفيات الأعيان (؟/017) » شذرات الذهب /1١(‏ 
.)١‏ 

(0) وهو رأي أبي بكر الرازي والكرخي من الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة » قالوا بأن 
المندوب مأمور به مجارًا لا حقيقة . انظر تفصيل هذا :القول وأدلته ومناقشته في : شرح اللمع 
1519/1)» البرهان (17//1) ؛ أصول السرخسي »)١4/1(‏ المستصفى (175/1) , الإحكام 
للآمدي (171/1)» المسودة (ص ه14 » البحر حيط (85/1؟) » حاشية التفتازاني على 
شرح العضد (4/5) ؛ تيسير التحرير (577/9)» القواعد والفوائد الأصولية (ص4 )١5‏ ؛ فواح 
الرحموث 0111/19 22 


شق 


حامد وغيره» واحتج له الخطيب البغدادي(2 بقرله 4 : 9 فضل الصلاة بالسواك 
على الصلاة بغير سواك سبعرن ضعقًا 06©» مع قرله و( : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم )"© » قال : قيد في الأول عند كل صلاة» وأخبر في الثاني أنه لم يأمر به ؟ 
فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة ) وظاهر كلام المصنف *- أن الخلاف في 
كونه مأمورًا به أم لا0», وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجارًا . 


(ص) (والأصح ليس مكلا به) 


(ش) ما صححه هو اختيار إمام الحرمين©؛ فإن التكليف يشعر بتطريق 
امخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف» والندب فيه تخيير» ومقابل الأصح هو 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ء أبو بكرء الخطيب البغدادي » الحافظ » أحد الأئمة 
الأعلام ؛ وصاحب التصانيف القيمة الكثيرة ؛ منها : تاريخ بغداد » الكفاية في علم الرواية » 
موضح أوهام الجمع والتفريق » تقييد العلم . ٠‏ توفي سئة 151هم . انظر ترجمته في : طبقات 
الشافعية للسبكي (4/4؟) » شذرات الذهب (811/8)» البداية والنهاية (؟ 1/1١‏ ١1721١٠١)ء‏ 
النجوم الزاهرة (80//0) » الأعلام للزركلي »)15/1١(‏ معجم المؤلفين (؟/7) . 

69 رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها . انظر مر و 
وانظر المقاصد الحسنة وص )2 تمييز الطيب من الخبيث (ص/اة) )2 الدرر المنتثرة للسيوطي 
(صكم؟١)»‏ ضعيف الجامع (05/9؟) . 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسلم , وابن ماجه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه أحمد في 
مسنده عن علي بن أبي طالب . انظر: صحيح البخاري (9174/1) » صحيح مسلم بشرح 
النووي (/57 ١)ء‏ سنن أبن ماجه 2»)٠١٠/١(‏ مسند الإمام أحمد (5295/1)» الجامع 
الصغير (5/؟5؟١).‏ 

(4) يرى إمام الحرمين في ١‏ البرهان) أن الخلاف لفظي » وختم المسألة بقوله : وهذه المسألة ليس 

فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى » » فإن الاقتضاء مسلم» وتسميته أمرًا يؤخذ من اللسان لا 
من مسالك العقول» ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك» فقد يقول القائل : 
ندبتك وما أمرتك » وهو يعلي ما جزمت عليك الأمرء وقد يقول : أمرتك استحبابًا » فالقول 
في ذلك قريب ومنتهاه أيل إلى اللفظ . اه ما أردته . انظر البرهان لإمام الحرمين (118/1 - 
8 ). البحر المحيط (١//81/؟)‏ . 

(0) وهو قول أكثر العلماء . انظر : البرهان لإمام الحرمين »)88/١(‏ الوصول إلى الأصول /١(‏ 
/)» الإحكام للآمدي )1077/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (صة7) » شرح العضد على ابن 
الحاجب (0/5) » تيسير التحرير (؟/4 ؟5) » فواتٌ الرحموت (١1/؟١١)‏ » حاشية البناني على 

شرح جمع الجوامع للمحلي .)40/١(‏ 


و 


ا ؟ 

مذهب القاميي 1 

قال الإمام : والخلاف يرجع إلى مناقشة فى العبارة29» وزيف مذهب الإمام 
بوجهين : | ش ش 

أحدهما : أن التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه » والندب مطلوب الفعل 
مثاب عليه ؟ فلم يحصل التساوي . 

والثاني : أن التخبير يضاد الاقتضاءء فلا خخيرة شرعية في الندب والكراهة7" . 

(ص) (وكذا المبا 0 , ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة, لا طلبه , 
خلافا للقاضي ) 

(ش)( أي : يجري الخلاف في المباح » والأصح أنه ليبس مكلف به» وبه قال 


(1) وأيضًا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني » وابن عقيل » والموفق » والطوفي » وابن قاضي 
الجبل » وغيرهم . انظر: الوصول إلى الأصول (5/1/) ؛ الروضة لابن قدامة (صا) » الإحكام 
للآمدي 11/7/19 » المسودة (ص ١‏ ") » مختصر الطوفي (ص )١ ١‏ »؛ سلاسل الذهب (ص١ا )١١‏ ؛ 
شرح الكوكب انير ٠5/1(‏ 4) » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي ٠ )10/١(‏ 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين )6/١(‏ ؛ فإنه قال : والقول في ذلك قريب ؛ فإن الخلاف فيه أيل 
إلى المناقشة في عبارة الشرع. ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف » فعند القاضي : أنه 
طلب ما فيه كلفة» وعند إمام الحرمين : إلزام ما فيه كلفة. وذلك ينافي ما فيه التخيير» 
والمندوب فيه تخيير. وانظر البحر المحيط )584/١(‏ . 

(م) وجعل أبن برهان في كتابه « الوصول إلى الأصول » )/1/١(‏ الخلاف لفظيًا ء حيث قال : 
“غير أن الخلاف في هذه المسألة لفظي » فإنا نسلم لهم أنه إذا تركه لا يستحق الثواب » 
والخنصم يسلم لنا أن لا عقاب عليه في نار جهنم » فحط المعنى من الجانيين مسلم » ولا يبقى 
بعد ذلك إلا إطلاق عبارة التكليف » ولا مشاحة في الإطلاقات ولا مضايقة في العبارات ”.هم 
ما أردته . 1 

(4) المباح لغة : المعلن » والمأذون» والموسع فيه . انظر القاموس المحيط »)5١17/١(‏ المصباح المنير 
55/1١١‏ . واصطلاعنا : ما لا يمدح على فعله ولا على تركه » وقيل غير ذلك . انظر : الحدود 
للباجي (ص هه056) ؛ المستصفى )55/١(‏ » الروضة (ص١1ى‏ »2 الإحكام للآمدي )1/5/١(‏ ؛ 
المسودة (صكاه)» شرح تنقيح الفصول (صهء /ا) )2 معراج المنهاج (55/1) ؛) مختصر الطوفي 
(ص؟ ؟) » شرح مختصر الطوفي (401/2405/9)؛ الإبهاج (50/1)» نهاية السول /١(‏ 
4 9 4) » الموافقات للشاطبي (1/1) » البحر المحيط (1/5/1؟) » تيسير التحرير (؟/525) . 


ايض 

الجمهور» وقال الأستاذ : الإباحة من التكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته(!)» 
ورد بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس الباح » واعتذر المقترح عنه بأن الإباحة 
حكمها وجوب اعتقاد أن الفعل مباح ؛ والوجوب من التكليف » ققد لازمت ما فيه 
كلفة فأطلق عليها من التكليف لأجل الملازمة» وأشار بقوله : ومن ثم» إلى أن 
الخلاف في المسألتين مفرع على الخلاف في حقيقة التكليف ) » ماذا هو؟ هل هو إلزام 
ما فيه كلفة » فلا يكون المندوب والمباح ل م ا ا 
القاضي نقله عن إمام الحرمين في لالبرهان)0©, لكنه في كتاب « التلخيص من 
التقريب ») للقاضي صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة. وقد أورد على العبارة. الثانية 37 
الشارع قد ندب المكلف إلى (5١ب)‏ تعجيل الفطر وتأخير السحور» مع أن النفوس 
تشوف إلى ذلك بالطبع » فلم يوجد فيه كلفة ؛ ولذلك قال يإلإ4 00 
بلال )0 » كذلك التكليف بترك تناول السموم ونحوها . والجواب : أن الكلفة باعتبار 
الجبس لا كل فرد فرد . 

تنبيه : استغنى المصنف بالخلاف فى حد التكليف عن مسألة ( المختصر» : أن 
المكروه غير مكلف به على الأصح ؛ لأن هذه أصلهاء فلا تظنه أهملها . 


(ص) (والأصح أن المباح ليس بجدس للواجب) 


02 أي : بل هما نوعان داخلان تحت الحكم, أي : نوعان في مرتبة » وهذا 
ما رجحه ابن الحاجب وغيره0© ؛ فإنه لو كان جدسا له لاستازم التوع» أي : لاستلزم ا 
الواجب التخيير » وهو محال . ٠‏ وجوزه آخرون ؛ لأن الباج هو المأذون فية » وهو 


)١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين (8/1) ؛ المستصفى )/4/١(‏ ؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
(1//)» المسودة (ص5*)» شرح العضد على ابن الحاجب (1/5) البحر المحيط /١(‏ 

078؟)ء فواتح الرحموت (١/؟١١).‏ 

5) انظر: البرهان لإمام الحرمين )88/1١(‏ . 

(') رواه الإمام أحمد في مسنده عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من 8 
انظر : مسند الإمام أحمد (ه/ ؟ تس الام . 

(4) انظر المستصفى للغزالي »)74/١(‏ المحصول للإمام الرازي »)518/1١(‏ والإحكام للآمدي. 
اا ل مم د ار ا يه المي ا ار 
7 » شرح الحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (41/1) » فواتح الرحموت )١١7/1(‏ . 


رض 
عادر رشو أن 04 قول المصنف فيما بعد : ( والخلف لفظي ) راجعًا إلى هذه 
أيضًا ؛ فإن بعض 7 ادعى ذلك هناء قال : لأن من فسر المباح بامخير لم يجعله جنسًا ش 
ومن فسره بالمأذون فيه جعله جنسا .0" 


(ص) ( وأنه غير مأمور به من حيث هوء والخلف لفظي) 

١ش(‏ لمخالف فيه الكعبى©» قال : إنه مأمور به لكنه دون الندب» كما أن 
الندب مأمور به دون الإيجاب » كذا حكاه عنه القاضي والغزالي في ١‏ المستصفى ) » 
وزيفه بأن الأمر اقنضاء وطلب » والمباح غير مطلوب بل ”مأذون فيه ”© ومطلق لهء 
واحتج هو بأن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه يترك به 
الحرام » ورد بأنه قد يترك بالندب حرامًا فيكون واجباء وقد يترك بالحرام حرامًا آخر 
فيكون الشيء الواحد واجبًا وحرامًا» وهو تناقض”" » والتحقيق في العبارة عنه : أن 


() أي : أنه شامل لكل من الواجب والمباح» واختص الواجب بفصل ” المنع من الترك ". 
والمأذون - الذي. هو حقيقته المباح - مشترك بين الواجب وغيره » فيكون جنسًا له . 
انظر المستصفى 0/4/1 » الإحكام للآمدي (19/1)»: شرح العضد على ابن الحاجب (؟/ 
0 تبسير التحرير (؟/57/8؟) ء شرح الكوكب المنير )477/١(‏ . 

(؟) وهو رأي الطوفي » وإليه ذهب ابن عبد الشكورء حيث قال : ولعل النزاع لفظي . 

انظر : شرح مختصر الطوفي 7/١١41)ء‏ فواتح الرحموت .)١١17/1١(‏ 
وهو رأي الأمدي أيضًا حيث قال : والمسألة لفظيةء» وهي محل اجتهاد . 
انظر الإحكام للآمدي .)180/1١(‏ 

(0) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي » أبو القاسم » رأس طائفة من المعتزلة » 
تنسب إليه الكعبية » ينكر صفات الله عز وجل » ويقول : إن الصفة هي عين الذات» أخذ 
الاعتزال عن حسين الخياط » له آراء في الأصول والعقائد خاصة به . 

من مصنفاته : المقاللات » وكتاب قبول الأخبارء ومعرفة الرجال : توفي سئة 9١ا"'اه‏ وقيل 
لاه 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (/45) » شذرات الذهب (281/1)» البداية والنهاية 
84/11١‏ 5)ء الفتح المبين )١07١/١(‏ . 

(4) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من ١‏ المستصفى ) . 

(ه) انظر المستصفى للخزالي 0/4/١(‏ » وأنظر البرهان لإمام الحرمين (88/1)» الإحكام للآمدي 
(١/7/ا١)»‏ المسودة (صداه) » شرح العضد على ابن الحاجب (725/95) » 2 


3 


و5" 


يقال : ترك ا حرام يحصل عند فعل المباح لا بفعل المباح » كقول القاضي في الصلاة 
في الدار المغصوبة : : يسقط الفرض عندها لا بها"»» وجعل المصنف الخلاف لفظيًا 
بقوله : من حيث هوء يعنى : فإن له اعتبارين : أحدهما بالنظر إلى ذاته» ولا شك أنه 
غير مأمور به» والكعبي لا يخالف فيه» والثاني : باعتبار أمر عارض له؛ وهو ترك 
الحرام » ولا شك أنه مأمور به من هذه الحيثية » والجمهور لا يخالفونه , وأشار الهندي 
إلى أنه معنوي من جهة أخرى ؛ فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟ 
فإن قلنا : في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة » فهو مأمور به » وإن قلنا : حقيقة في 
الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك » فليس بمأمور به » قال القاضي : وهو إن 
أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبّاء ولا الإباحة إيجابًاا© . 


(ص) (وأن الإباحة حكم شرعي ) 


(ش) على معنى أن الشرع ورد بها؛ كما قاله إمام الحرمين" , وامخالف فيه 
بغض المعتزلة9) ؛ والخلف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح » هل هو نفي الحرج » وهو 
ثابت قبل الشرعء أو الإعلام بنفي الحر0 ؟ فكان ينبغي للمصنف أن يؤخر قوله : 


-- 1 نهاية الول )١١/1(‏ وما بعدهاء البحر المحيط (١/1/5؟)»‏ تيسير التحرير (؟/5؟؟») 
1 شرح الكوكب المئير (١/4؟5)»‏ فواتح الرحموت .)١١5:1١9/١(‏ 

)١‏ أي أن الصلاة. ليست صحيحة ) ولكن تسقط عن المكلف » وتبرأ بها ذمتهء ولا يطالب بها 
يوم القيامة . انظر المستصفى للغزالي )/1//١(‏ , الإحكام للآمدي »)١51461717/1(‏ الفروق 
للقرافي (؟/87١)؛‏ شرح العضد على ابن الحاجب (؟7/9)» تيسير التحرير (؟/9١؟)»‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص؟ ) . 

(؟) انظر البحر المحيط للزركشي (١/50/94؟)‏ . 

(*) انظر البرهان لإمام الحرمين )88/1١(‏ حيث قال : 
فإن قيل : هل تعدون الإباحة من الشرع؟ قلنا : هي معدودة منه » على تأويل أن الشرع ورد 
بها. اه. 

(4) انظر : المستصفى للغزالي م المحصول للرازي »)701/١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 
كلالع), المسودة 2005 شرح تنقيح تنقيح الفصول (صه ل/ا)» شرح مختصر الطوفي / 
؛» شرح العضد على ابن الحاجب 0/99 » البحر امحيط (907197/1)» تيسير التحرير (١؟/‏ 
ل شرح الكوكب المنير (1/1؟4)» فواتٌح الرحموت (١/؟١١)»‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد (صة 1) . 

(5) وهو ما صرح به الأصفهاني ؛ كما نقله عنه صاحب شرح الكوكب المنير (الحكم - 


"4١ 
و والخلف لفظي » عن هذا ؛ ليعود للصور الثلاث , فإن قيل : كيف تمتمع هذه المسألة‎ 
مع قوله أولا: إن المباح ليس مكلا به»؟ فالجواب : أنه لا يلزم من كون الإباحة‎ 
حكبا شرعيًا» أن يكون مكلمًا بها؛ فإن التكليف تفعيل ما فيه كلفةء إما بالتزام فيه‎ 
. أو طلبه» ولا كلفة ولا إلزام ولا طلب في المباح‎ 


(ص) (وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجوازء أي: عدم الحرج. وقيل : 
الإباحة » وقيل : الاستحباب”") ْ 


(ش) (5/) الجواز يطلق لمعنيين : أحدهما : رقع الحرج عن الفعل » فيدخل فيه 
الواجب وغيره » والثاني : رفع الحرج عن الفعل والترك » وهو مستوي الطرفين» وهو 
المباح في اصطلاح المتأخرين » والاول لا شك أنه لازم للوجوب » والثاني ضذه فلا 
يكون جازمًاء قال القرافي : وظاهر كلامهم إرادته("2 . وأما المصنف فأشار بقوله : أي 
رفع الحرج » إلى أن القائل ببقاءِ الجوازء اختلفوا في تفسيره : هل معناه رفع الحرج 
الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير» أو رفع الحرج عن الفعل والترك على السواء وهو 
الإباحة » أو لا مع السواء وهو الندب ؟ والفرق بين هذا وبين الآول : أن الاول يجعل 
الجواز للقدر المشترك بين الندب والإباحة في ضمن واحد لإبقاء نوع منهما على 
التعيين » والثاني والثالث بخلافه » فأما الأول : فهو قضية كلام ( المحصول» وأتباعه » 


- حيث قال : ”قال الأصفهاني : والحق أن النزاع فيه لفضي » فإن أريد بالإباحة عدم الحرج عن 
الفعر » فليس حكما شرعيًا ؛ لأنه قبل لشرع متحقق , ولا حكم قبله؛ وإن أريد بها اخطاب 
الوارد من الشارع بانتفاء. احرج من الطرفين فهي من الأحكام الشرعية . أه . 
وانظر أيضًا : المستصفى (5/1/), الإحكام للآمدي )175/١(‏ و المسودة (ص؟")»؛ شرح 
تنقيح الفصول (ص./0)»البحر الخحيط للزركشي )7078651/9//١(‏ . 

(1) انظر المستصفى للغزالي »074/١(‏ المنخول (ص8١١)»‏ المحصول للرازتي (511/1) وما 
بعدهاء شرح تنقيح الفصول (صض ا طه)ء معراج المنهاج )٠١ ١/1١‏ وما بعدهإا ) الإيهاج في 
شرح المنهاج لابن السبكي )١١/١١‏ وما بعدها» نياية السول للإستوي )١٠١3/١(‏ وما 
بعدهاء فواتح الرحموت .)١٠١7/١(‏ 

00 انظر شرح تنقيح‎ )١( 


حص 


حيث جعلوا شبهة الخصم فيه : أن الجنير(2 ب يتقوم بالفصل”2 , ولا يتم ذلك إلا إذا 
كان راع في رقع الخ لاهو عن حير انيد 90 ٠‏ والثاني : هو قضية 
كلام والمستصفى )» حيث قال في الرد على من قال بيقاء الجواز : حقيقة ا جواز 
التخييز بين الفعل والترك » والتساوي يينهما تسوية الشرع" , . 


وأما الثالث : فصرح ابن القشيري والغزالي بأنه لم يصر إليه أحد» أما ابن 
القشيري فقال : لو جاز أن يقال بنفي الجوازء لساغ أن يقال بنفي الندب لا سيما 
الاقتضاء الكائن في الندب كائن في الندب كائن في الوجوب » وا محكي قصر الخلاف 
على الجوازء وأما الغزالي فقال: هذا بمنزلة قول القائل : كل واجب فهو ندب9) 
وزيادة » فإذا نسخ الوجوب يبقى الندب ولا قائل به . انتهى .20 لكن هذا لا يحسن 
في الرد عليهم» إذا ثبت أن مرادهم بالجواز المعنى الأول من غير تعيين نوع . فإن 
قلت : فما عمدة المصئف فى حكاية الندب ؟ قلت : الظاهر أنه أخذه من المسودة 


)١(‏ الجنس : كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك ؛ 
مثاله أن يقال : ما هو الإنسان؟ وما هو الفرس ؟ وما هو الب لبعير ؟ وما هو الأسد ؟ فالجواب 
بالفدر المشترك بينها» وهو الحيوان . انظر: معيار العلم للإمام الغزالي (صة١٠)‏ ط دار 
المعارف سنة 1551م. 
وانظر : التعريفات للجرجاني (ص6١)»‏ حاشية الباجوري على متن السلم (صم/ا7) . 

لقعا : كلي يحمل على الشيء دف رات أي شو ء .هو فى تجوطرة 9 كالنابلق والحساس » 
فإذا قيل جميز الإنسان أي شيء هو في ذاته ؟ يقال : ناطق 

والفصل في اصطلاح أهل المعاني : ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروفه » والفصل قطعة 
من الباب: مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها . 
انظر : معيار العلم للغزالي (ص١٠)‏ » التعريفات للجرجاني (ص5 4 )١‏ » حاشية الباجوري على 
متن السلم (ص لا ؟) . 

(*) انظر ا نمحصول للرازي »)559176557/1١(‏ منهاج الوصول للبيضاوي (ص؟١)‏ » معراج المنهاج 
»)220٠0١/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 0/1 ؛ نهاية السول للإسنوي )٠١9/١(‏ وما 
بعدهاء معراج المنهاج )١٠١9/1١(‏ وما بعدها . 

(5) انظر المستصفى للغزالي )75/١(‏ . 

(5) في النسخة (ك) فهو مندوب»ء وما أثبتياه هو الموجود في ١‏ المستصفى ») . 

(1) #نظر: المستصفى للغزالي 4/١(‏ 07 والبحر المحيط للزر كشي (188/1) . 


ودف ١‏ 
الأصولية للشيخ مجد الدين ابن تيمية 29 ؛ فإنه قال : إذا صرف الأمر عن الوجوب 6 
جاز أن يحتج به على الندب والإباحة » وبه قال بعض الشافعية يفت اللي 1ب 
الحرج عن الفعل والترك» ولا شك أنه غير داخل فيهاء بل هو ينافيها 29 , وحاصله 
رفع النزاع في المسألة لعدم توارده على محل واحد » واعلم أن ما اختاره المصنف نقله 
في وشرح المنهاج) عن الأكثرين 24©9, وليس كذلك وإما شيء قاله الإمام الرازي 
وأتباعه 90 والذي وجدته فى كلام أكثر أصحابنا الاقدمين : أنه لا يحتج به على 
الجواز؛ ررجحع الآمر إلى م كان عليه قبل الوجوب من براءة أصلية أو تحريم أو تدب 
يبلن 


(ص) (مسألة الأمربواحد من أشياء يوجب واحدًا لا بعينه » وقيل : الكل ويسقط ْ 


(1) هو: عبد السلام بن عبد الله بن المخضر بن تيمية الحراني » الحنبلي » أبو البركات » مجد الدين 
الإمام» المقرئٌ » المحدث », المفسرء الأصولي » النحوي . 
من مصنفاته : الأحكام الكبرى , والمحرر في الفقه » والمنتقى من أحاديث الأحكام » والمسودة 
في أصول الفقه التي زاد فيها ولده عبد الحليم » ثم حفيده تقي الدين أحمد . توفي سنة 195 
5 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (ه//1ه؟) » طبقات المفسرين (١317//1؟)‏ » الفتح المبين 
٠ . 08/9‏ 

(؟) انظر المسودة لبني تيمية (ص؛ )١‏ .2 

وم حكى صاحب (شرح الكوكب المير) هذا القول عن طائفة» منهم: ابن التلمساني 
والهددي ؛ وذكر التعليل الذي ذكره الشارح . انظر شرح الكوكب المنير )571/1١(‏ . 

(4) انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي )١51/١(‏ . 

(ه) انظر المحصول للإمام الرازي )597/١(‏ » نهاية السول )1١9/١1(‏ وما بعدها . 

(5) انظر اللمع (ص 8)» الإحكام للآمدي .)1١79/١(‏ 

(0) مبنى الخلاف في المسألة : 
ذكر الإمام الزركشي - رحمه الله - في سلاسل الذهب (ص.181617) المسألة وحكى 
فيها الخلاف » ثم قال : والخلاف ياتفت على أمرين : أحدهما : أن الجنس هل يتقوم بالفصل ؟ 
وفيه حلاف للحكماء .... والثاني : أن المباح هل جنس الواجب أم لا ...؟ وفيه حلاف . 
فإن قلنا : إنه جنس له يتضمنه ء فإذا نسخ الوجوب بقي الجوازء إذ لا يازم من ارتفاع > 


5" . 
بواحد » وقيل : الواجب معين » فإن فعل غيره سقط , وقيل : هو ما يختاره المكلف ) 
(ش) هذه مسألة الواجب اخير © كخصال الكفارة» وحكي فيها أربعة 
مذاهب» أصححها : أن الواجب واحد لا بعينه »: وهو الكل المشترك بين الخصال المأمور 
بهاء ونقل القاضى إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه 9©؛ وحرر ابن الحاجب 
معنى الإبهام فقال : إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخبير فيه ؛ 
لأنه لا يجوز تركه » ومتعلق التخيير خنصوصيات الخصال ولا وجوب فيها(؟ (1"ب) 
والثاني : أن الكل واجب ولكن يسقط بفعل واحد » ونقله القاضي عن أبي علي *) 
- النوع ارتفاع جنسهء وإن قانا : إنه ليس بجنس له» فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء 
الجواز؛ إذ لا ارتباط بينهما. اه ما أردته . 
)١(‏ ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين : واجب معين كالصلاة 
والحج» وواجب مخير أو مبهم كخصال الكفارة وغيرها . 
انظر : المعتمد للبصري /1//١(‏ - 44) » العدة (1/؟00» المستصفى )117/1١(‏ » المحصول 
(8070/1), الإحكام للآمدي »)١47/١(‏ المسودة (ص 54)» شرح تنقيح الفصول 
(صة/) » معراج المنهاج )71١/١(‏ » شرح مختصر الطوفي (١589/1؟)»‏ الإبهاج )84/١(‏ ؛ 
نهاية السول 0/5/١(‏ » التمهيد (صة8)» البحر المحيط 2»)١857/١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص »)١5١*‏ تيسير التحرير (511/9)» الآيات البينات 2)549/١(‏ فواتح 
الرحموت .)58/١(‏ : 
(5) انظر المعتمد للبصري )9/1١(‏ » اللمع (صة)ء المستصفى (51/1) » المحصول (١/171؟) ‏ 
الروضة (ص+١)»‏ الإحكام للآمدي. »)١57/1١(‏ المسودة (ص؛ ؟) ؛ معراج المنهاج /1١١‏ 
/ا)». شرح العضد على ابن الحاجب )595/١(‏ » الإبهاج (85/1)»: التمهيد (ص؟ة/) ) 
نهاية السول )15/1١(‏ وما بعدهاء البحر الميط للزركشي »)١87/١(‏ المدخل إلى مذهب ٠‏ 
الإمام أحمد (ص١5).‏ ش 
(") انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)570/١(‏ التمهيد للإسنوي (صة80) ؛ 
البحر الحيظط .)١185/1١(‏ 
(4) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » شيخ المعتزلة » إليه تنسب الجبائية . إمام في 
علم الكلام ؛ ولد سئة 77٠‏ ها. ومن شيوخه : يعقوب الشحام . 
من تلاميذه: ابنه أبو هاشم ء وأبو الحسن الأشعري » وله معه مناظرات . ظ 
من مصنفاته : تفسير القرآن وقد رد عليه الأشعري» ومتشابه القرآن . توفي سبة "٠#‏ ها. | 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (10/4؟) وما بعدهاء شذرات الذهب (؟41/5؟) » طبقات 
المعتزلة للمرتضي (ص١8)‏ . ش ٌْ 


هه" 

وابنه © 29 من المعتزلة » وبعض الفقهاء 29 » ولم يصحح إمام الحزمين النقل عنه » 
قال : لأنه لا يؤثم التارك إثم من ترك واجبات» ولا يثبت - فعل الجميع ثواب 
ر ‏ عنا سقط جه لوجر ولا حاون قر 47 قلت :: مأخذ 
الملااف الحسن والقبح العقليان ؛ إذ الوجوب عنده يتبع الحسن 0 فيجب عنلك 
التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره» وهذا 
تحقيق ما نقلوه عنه » وأنه لم يرد ما لمحه الإمام من الثواب والعقاب » ولهذا قال الناصرون 
مذهبه : إن إيجاب مبهم ممتنع » » إذا كان واحند من القاونة واجبًا واثنان غير واجب ٠»‏ 
خلا" اثئان من المقتتضي للوجوب » فلا بد وأن يكون كل واحد بخصوصه مشتملا على 
صفة تقتضي وجوبه » ولكن كل منهما يقوم مقام الآخر ولهذا يسمى بالواجب اخير. 

والثالث : أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى ء ويسقط الوجوب به 
وبفعل غيره من الأشياء المذكورة » ويسمى قول التراجم ؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى 
المعتزلة » والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة » واتفق الفريقان على فساده 29 قال والد 
المصنف : وعندي أنه لم يقل به أحد» وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في 


| هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » من رءوس المعتزلة » وإليه‎ )١١( 
. تنسب الهاشمية» ويقال لهم : الذمية‎ 
. من شيوخه : أبوه» ويعقوب الشخام . ومن تلاميذه : الوزير الصاحب‎ 
من مصنفاته : كتاب الاجتهاد » المسائل البغدادية في إعجاز القرآن » والجامع . توفي سئة‎ 
ها‎ "١ 
وما بعدها» شذرات الذهب (894/5؟) » طبقات‎ )١17/7( انظر ترجمته في وفيات الأعيان‎ 
.)١07؟/1١( المعتزلة (ص4؛ 5) » 4 المبين‎ 

(؟) في النسخة (ك) عن أبي هاشم وابنه» وهو خخطأ» اليه ما أثبتناه . 

(0) انظر المعتمد للبصري )794/١(‏ » الإحكام للآمدي )١15/1(‏ وما بعدهاء المسودة (صه ؟) ». 
البحر الميط »)١/81//١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (صه6). 

(4) أنظر البرهان لإمام الحرمين 0190/1 . 

(5) في النسخة (ك) لخل اثنان . 

() انظر المحصول للإمام الرازي (١/174؟)»‏ وانظر المعتمد للبصري »0/4/1١(‏ المسودة 
(صه ؟) » التمهيد (صة/) » نهاية السول 07/1/١9‏ » البحر الخيط »)١10//١(‏ القواعد 
والفوائد الأصولية (صه5) » حاشية البناني .)14/١(‏ 


2 


تقرير تعلق الوجوب ا ؟ فصار معنى يرد عليهم » وأما زواية أصيخابنا له 
57 - فلا وجه له؛ لمنافاته قواعدهم 27 » قلت : لكن أبا الحسين القطان (") 
ا لور ل 0 والرابع 
1 0 واحد وهو ما يفعله المككلف 29 كذا حكاه اه 
ابن السمعاني في ١‏ القواطع ) » فحكاه عن جمهور الفقهاء : إنه يتعين بالفعل » فيكون 
مبهمًا قبل الفعل متعيئًا بعد الفعل بفعله . انتهى . قيل : فلو فعل الجميع كان الكل 
واجبا على هذا القول . واعلم أن تعبير المصنف عنه بقوله : ( ما يختاره المكلف ) غير 
مطابق » والذي تحققته أنه قرل خلاف الذي قيل » ولهذا قال الشيخ تقي الدين في 
شرح الإلمام ) : اختلف في الواجب الخير» فقيل : الكل واجب على البدل » وقيل : 


(1) انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )817/١(‏ . 

(5) هو: أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان» البغدادي أبو الحسينء» الفقيه ؛ 
الشافعي ؛ الأصولي » نشا ببغدادء وحفظ بها القرآن» وتعلم العلوم » ونبغ في الفقه» 
[الأصول وكان من كبار أئمة الشافعية » مجتهدًا في المذهب» وانحصرت فيه رئاسة علماء 
الشافعية بعد وفاة أب بي القاأسم الداركي . وصئف في أصول الفقه وفروعه . توفي سنة 7٠59‏ 
هء ولم يترجم له السبكي . 

.. انظير ترجمته في وفيات الأعيان »07/١/١(‏ طبقات الفقهاء (ص »)١1١‏ شذرات الذهب 

ز؟/حمممء الفتح المبين )198/1١(‏ . ش 

(”) انظر البخر المحيط للزركشي )181/١(‏ . 

(4) مبنى الخلاف في المسألة : ذكر الإمام الزركشي في « سلاسل الذهب» (ص١؟١١)‏ المسألة 

والخلاف فيهاء ثم قال : قال السمرقندي من الحنفية : والخلاف في هذه المسألة يلتفت على 

أن التعليق يبنى 0 ماذا ؟ 
فعند المعتزلة : يبنى على حقيقة العلم » دون السبب الموصول إليه » وإيجاب واحد من الأشياء 
غير معين - تكليف ما لا علم للمكلي به. 
وعندنا : التكليف يبنى على سيب العلم » م ل ل 
لا على حقيقة القدرة . 

22( انظر مختصر ابن المجاجب مع شرح العضد زكله؟5). 
وانظر أيضًا في مناقشة هذه الأقوال : المعتمد (9/1/) » المستصفى »)1/١(‏ نهاية السول 
:7/١(‏ ؟8) البحر الخخحيط للزركشي )١1817/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
للمحلي )99/١(‏ وما بعدها. - 


/ا 2" 

الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف , وقيل يتعين بالفعل لا بالاختيار ٠‏ انتهى . 
وحيكذ تصير المذاهصب خمسة) ولا يقال : إن هذا هو القو كول الأول الصحيح ؛ ؛ .أن 
مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل وإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدهما لا ذلك 
المفعول بخصوصه , ثم قال ا محققون منا كامام الحرمين والشيخ أبي إسحاق وغيرهما ؛ 
ومنهم كأبي الحسين البصري : إنه لا خلاف يين الفريقين في امعنى لاتفاقهما على أنه 
لا يجب الإتيان بالكل » ولا ترا ك كل واحد » وعليه أن يأتي بأي واحد منها شاءا 
نعم » يتحقق الخلاف على القولين السابقين عن ابن دقيق العيد : ١‏ أذ اوجرب قرفن 
هل معناه : أن باحتياره يصير واجبًا أو أن باختياره يصير معينا للوجوب ؟ وقال ابن 
فورك ”© والغزالي : تظهر فائدته في الثواب كما سيأتي 7" . 


تنبيه : موضع المسألة ما إذا كان ثابئًا بالنص في أصل المشرو عية "> » وأما ما شرع من 
غير تنصيص على التخيير كتخيير المستنجي بين الماء والحجر » والتخيير في الحج (177) بين 
الإفراد والقران والتمتع ونحوها » فهذا لا يدخل في المسألة” © » والغالب في أكثرها الترجيح » 
وقد يستحب الجمع بينهما كالماء والحجرء » لكن الشيح زو يتين اموي 0 في باب 


» )597/1١( اللمع (ص4) » شرح اللمع‎ »)707/١( العدة‎ ,» )79/١( انظر : المعتمد للبصري‎ )١( 
شرح تنقيح‎ » )١ المحصول للرازي (774/1) » المسودة (صه‎  )١90/1( البرهان لإمام الحرمين‎ 
.071/١( الفصول (ص"5١) » شرح مختصر الطوفي (531/7) » نهاية السول للأسنوي‎ 

(1) هو: محمد بن الحسن بن فورك » أبو بكر الأنصاري الأصفهاني الشافعي » الفقيه؛ الأصولي 
المتكلم , النحوي ؛ الواعظ » الزاهد » صاحب المؤلفات الحسان ء قال ابن السبكي : يلغت 
تآليفه قريئًا من المائة. وا يسم منها شيعا . 
من شيوخه : أبو الحسن الباهلي ' »؛ وابن خرزاز الأهوازي » وعبد الله بن جعفر الأصفهاني . 
من تلاميذه : البيهقي » والقشيري » وأبو بكر أحمد بن علي بن خلف . توفي عام 5١7‏ ه . 
انظر ترجمته في طبقات السبكي (7/4؟١)ء‏ وفيات الأعيان (707/5/4) » شذرات الذهب 
»)١8١/5‏ طبقات المفسرين (؟59/5؟١).‏ 

(6) نقل الزركشي في البحر المحيط )١199/١(‏ عن الهندي أنه قال : 

الصواب أن الخلاف معغنوي ويظهر له فوائد في الخارج » ثم عد فوائد تسعة . 

(4) انظر: اللمع (ص4)ء المسودة (صه؟)» فوا الرحموت (537/1). ١‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير )785/١(‏ . 

(1) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه ‏ الجويني . الفقيه الشافعي » والد إمام ‏ - 


"0 


ْ ابد ل اكل ايل ارتب أعلاها » وإن تركها فقيل : يعاقب على 
دناها) 


(ش) حت المصنف أن يقول فعل الكل مكًا » فإنه لو فعلها على التعاقب » كان 
الأول هو الواجب » ويتصور فعل الكل معا في الكفارة بأن يوكل فيها أو يوكل في 
البعض » ويباشر في البعض» وتتفق أفعالهم في وقت واحد 9 ؛ وما حكاه المصنف 

من أن الواجب أعلاها ع( حكاه ابن السمعاني في « القراطع ( عن الأفيجات 04 فقال : 
قال أصحابنا : إذا فعل الجميع فالواجب أعلاها ؛ لتكثير ثوابه . انتهى . © وحكاية 
هذا عن الأصحاب غريب » ولعله بناه على اختياره أن الوجوب يتعين بالفعل » ونقله 
١‏ عن اللجمهور وسبق منازعته فيه » وقياس قول الأصحاب أن الواجب أحدها - أنه يقاب 
على مسمى واحد منها ؛ لأنه الواجب من غير نظر إلى الأعلى ؛ لأن الأعلى ليس هو 
الواحتب بخصوصه » وقد نقل القُاضي عن أصحابنا أن الواجب واحد إذا أتي بالجميع 
من غير تقييذ بالأعلى » وجزم الشيخ أبو إسحاق في ( اللمع» ل 
بواحد منها » والباقي تطوع 7) ل قي للحا ل 


- ارم إمام في الأصول والفقه والتفسير والعربية والأدب » كان يلقب بركن الدين » قال 
ابن العماد : كان إمامًا في التفسير والفقه والأدب » مجنهدًا في العبادة » ورعًا مهيا صاحب 
جد ووقارء درس وأفتى بنيسابور من شيوخه : والده» وأبو الطيب الصعلوكي » والقفال 
المروزي .. ومن تلاميذه : ابنه إمام الحرمين » وسهل المسجدي » وعلي المديني . من مصنفاته : 
الفروق » والسلسلة والتذكرة » شرح الرسالة » مختصر المختصرء والتفسير» واغحيط . توفي 
بنيسابور سنة 51/8 ه. 
انظر ترجمته في طبقات السبكي (77/0) , وفيات الأعيان (148.417/9)» شذرات 
الذهب » طبقات المفسرين (١/*5؟)»‏ البداية والنهاية (؟ ١/هه).‏ 

)١(‏ انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي »)88/١(‏ البحر النحيط »)١14/١(‏ شرح الكوكب 
المخير )787/١(‏ . 

(؟) انظر البحر الحيط للزركشي .)١18/١(‏ 

(6) انظر اللمع للشيرازي (ص4) » وفيه قال : 
فالواجب منها واحد غير معين, فأيها فعل, فقد فعل الواجب » وإن فعل الجميع؛ سقط 
الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع . وانظر شرح اللمع للشيرازي )559:558/١(‏ »2 


الإبهاج للسبكي (1/ىم.. 


516 
السمعاني عن الأعينيان : وقد يوجه بأن الوجوب يسقط بفعل الأدنىء, وقد أنكر 
عليه بعضهم » » وقال : إما هو قول القاضي أبي بكرء قلت : وعبارة القاضي أبي العلب 
الطبري : يأثم بمقدار عقاب أدناها”'©, لا أنه نفس عقاب أدناهاء ويبغي أن يأتي هنا 
قول أنه لا يعاقب إلا غلى مسمى أحذها . 


(ص) ( ويجوز غريم واحد لا بعينه » خخلافًا للمعتزلة وهي كاغخير 2 ) 


(ش) النهي عن واحد من الأشياء (© على التخبير كقوله : لا تكلم زيدًا أو 
عمرًاء يقتضي تعلق النهي بواحد لا بعينه» فله فعل أحدهما دون الآخرء وإنما يمتنع 
الجمع بينهماء هذا قول أصحابنا 7 وقاسوه على الأمر بواحد من أشياء » فإنه لا 
يقنضي وجوب ا جميع ) فكذلك الأمر بالترك في حك شيكين ل" يقتضي وجوب 
تركهما وإلخاقهما باغخيرة ؛ وذكره.الآمدي وابن الخاجب 0" : لكن المعتزلة لم يوجبوا 

فعل الجميع هناك » وهنا أوجبوا اجتناب الجميع » فلا يجوز له فعل واحد منهما '" ) 
وبنوا هذا على أصلهم : أن النهي لا يرد إلا عن قبيح » فإذا نهي عنهما ثبت قبحهما 


)١(‏ انظر المسودة لبني تيمية (صه ؟) » التمهيد للإسنوي (ص١8)‏ » القواعد والفوائد الأصولية 
(ص/ا7) ء حاشية البئاني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)3805/1١١‏ 

2( في النسخة 0 رهي كالتخيير؛ و أثبتناه 0 في الان ن الطبرع وشرح 0 
انظر نحاشية العظان 2 شرح جمع الجوامع لمحل وال 
عنه . 

. انظر شرح تنقيح الفصول (ص؟7١)»‏ .وانظر الإحكام للآمدي »)١151/١(‏ المسودة 
(كرووة شرح العضد على ابن الحاجب (؟/5) » التمهيد للإسنوي (ص١8)‏ » القواعد 
والفوائد الأصولية (صها)ء؛ البحر المحيط (١/؟7؟)»‏ تيسير التحرير (؟/8١5)»‏ المدخحل 
إلى مذهب الإمام أحمد (ص5؟5) » حاشية البناني (95/1) . 
الرحموت ٠0/1١١‏ الي حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١كلكة).‏ 

(5) ومأخذ الخلاف هنا : أن المعتزلة جعلوا متعلق التحريم القدر المشترك » ونحن نخالفهم ونقول : 
متعلق أحد الخنصوصين» وإن شعت قلت : إحدى الحضتين المعينتين » لا بعينها . 
انظر البحر الخيط للزركشي (١/5؟17؟)‏ . 


ثه؟ 


وكانا منهيين وإن ورد النهي بلفظ التخبير ('2: اللهم إلا أن يدل دليل على أن كل 
واحد منهما منهي عنه بشرط وجود الآخر» فيكون للتخيير ههنا فائدة بأن شال 0 
تأكل أو لا تشرب » ويدل الدليل على أنه إنما نهي عن الأكل بعد وجود الشرب ”") 
وكذا إها نهي عن الشرب بعد وجود الأكل فيكونا منهيين على طريقة ال ع 
هذا الوجه » هذا نخرير مذهب المعتزلة كما قال ابن السمعاني وغيره » وحيقكذ فلا 
يصح إطلاقٍ إلحاقها بالغخير» واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيبر بين 
أمرين فصاعدًا » وفرق بينه وبين الأمر بواحذ من أشياء» .بأن الأمر 28 يتعلق بمفهوم ' 
أحدها الذي هو قدر مشترك بينها ؛ لصدقه على كل واحد منها » ومتعلق التخيبر 
الخصوصيات » ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب 170 ب) الخصوضيات. كما في 
في إيحاب رقبة مطلقة في العتق ) ؛ لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة » وأما النهى فإنه يتعلق 
بمشترك حرمت أفراده كلهاء ويلزم فيه من تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات » ثم . 
أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوهاء بأن التحريم إما يتعلق بامجموع عيئا لا بالمشترك 
بين الأفراد » والمطلوب أن لا يدخل ماهيته في الوجود وهو المجموع» والماهية تنعدم 
بانعدام جزء منهاء قال بعض الفضلاء : والظاهر أن هذا مرادهم بتحري والحلو من 
الأشياء لا ذاك الذي استشكله » وهو الكلي المشترك : لأن من المحال عقلا أن يفعل 
الإنسان فردًا من جندس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة» ولا يفعل ذلك 
المشعرك المنهي عنه , فإن الكلي مندرج في الجزئي بالضرورة » لكن يشكل على هذا 
إحالتهم الكلام في هذه على الكلام في الأمر بواحد من أشياء . 


(ص) «وقيل : لم ترد به اللغة) 

١ش‏ ذكر المصنف أن الارردي خكاة في وشح البرغان .قلت : وقل سبقه 
إليه القاضي في ١‏ التقريب » فحكاه عن ؛ بعض المعتزلة » وأولوا قوله تعالى : « ولا تطع 
منهم آنمًا أو كفورًا 274 , على جعل وأو) بمعنى الواو) وقال الومام في 
« التلخيص » ارسي العرة يعن شيثين على التخيير» ثم اختلفواء فمنهم 


:)157/1١( انظر: المعتمد للبصري 578 الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) في النسخة 3 هنا زيادة عبارة : وكذا إذا نهي م وجود الشرب . وهي تكرار 
لا مغنى له 

22( سورة د من الآية/ 6 ؟. 


8 زه"‎ ١ 
من أنكره من جهة اللفظ واللغة» ومنهم من منعه من جهة العقل؛ لأنه إذا قبح‎ 
أحدهما قبح الآخر(؟ . قال : فأما ما أنكروه من جهة اللغة فساقط لا طائل تحته» فإنا‎ 
لم نخالفهم في لفظ بعينه فيفرض الكلام فيه » وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي‎ 
من الصرائح ما لا يجدون إلى جحده سبيلاء وأما المدكرون له عقلًاء فمبني على أن‎ 

القبح يرجع إلى صفة ذاتية» وهو اك 

(ص) (مسألة © : فرض الكفاية ©» مهم ©© يقصد حصوله من غير نظر 
. بالذات إلى فاعله) 2 

(ش) أصل هذا التعريف للغزالي ؛ فإنه قال : كل مهم ديني يقصد الشرع 
حصوله من غير نظر إلى فاعلهء وقد حكاه الرافعي عنه في كتاب السير» وقال : أشار 
به إلى حقيقة فرض الكفاية » ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح 
دينية ودنيوية » لا ينتظم الآمر إلا بحصولها» يقضد الشارع تحصيلهاء ولا يقصد 
تكليف الواحد وامتحانه بهاء بخلاف فروض الأعيان؟ فإن الكل مكلفون بها 
ممتحنون بتحصيلها. هذا كلام الرافعي وقد غيره المصنف بالزيادة والنتقص » فقوله : 
مهم يقصد حصوله) : جنس يشمل فرض العين والكفاية » وقوله : « من غير نظر 


(1) انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (19/1). 

(؟) راجع هذه المسألة بالتفصيل في : شرح مختصر الطوفي )"٠ 5/١(‏ » البحر المحيط (١1/؟7١)‏ » 
سلاسل. الذهب للرركشي (ص؟؟ .)١١14 - ١‏ 

22١ 1‏ انظر هذه المسألة في : المعتمد للبصري )178/1١(‏ »2 شرح تنقيح الفصول (صه١١)ء‏ معراج 

2) ءو”/١١ وما بعدها» نهاية السول‎ 0) ١/١( وما بعدها » الإبهاج‎ )89/1١( المنهاج‎ ١ 
التمهيد للإسنوي (ص4 ) وما بعدهاء البحر المحيط (1/؟4؟) » تيسير التحرير (11/1١؟) ؛‎ 
. وما بعدها‎ 0774/١ غاية الوصول للأنصاري (ص5؟) ؛ شرح الكوكب امثير‎ 

(4) سمي فرض كفاية ؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع في وجود 
الفعل » ويكفي في سقوط الإثم عن الباقين» مع كونه واججًا على الجميع. ‏ . 
انظر : شرح تنقيح الفصول (صه١١):‏ نهاية السول »)97/1١(‏ التمهيد للإسنوي 
(ص»8) » البحر المحيط (١/؟15)‏ . 1 1 

(0) في النسخة (ك) كل مهم. 
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فرض الكفاية أن يكون دينيًا؛ فإن الحرف والصناعات مهمات (© وليست دينية» . 
وزاة قوله : 9 بالذات » لأن تعريف الخزالي يقتضي أن فرض الكفاية » لا ينظر إلى فاعله 
ألبتة» وليس كذلك ©©, ولهذا كان متعلق الثواب والعقاب . نعم ليس الفاعل منه 
مقصودًا بالذات )» والمقصود بالذات وقوع الفعل » وإنما هو مقضود بالعغرّض ؛ لأنه لابد 
لكل فعل من فاعل . 
(ص) (وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين) 


(ش) النقل عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد (78) ذكره ابن 
الصلا ح7 في فوائد رحلته » والنقل عن الإمام موجود في كتابه الغيائي » ونقله النووي 
في « زوائد الروضة » ؛ فقال : قال الإمام : الذي أراه أن القيام بغرض الكفاية أفضل من 
فرض العين ؛ لذن قاعله ساع 7 صيانة الأمة كلها عن الأثم , ولا شك في رجحان 
من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين . انتهى 29 . وقوله : « الذي 


. ولهذا لو ترك الناس الحرف والصناعات أثموا» وما حرم تركه وجب فعله‎ )١( 

»ع2 الفصوة :في فرش الكقاا : يداع التعل وق الل النامل - أي : تعيينه - . 
01/0 . 

(0) هو ار ل ا 
شيخ الإسلام » تفقه وبرع في المذهب الشافعي » وأصول الفقه » وفي الحديث وعلومه » وفي 
اتفسير» وكان ماركا في عدة علوم ٠‏ محرا في الأول والفووع » وكان زه جلي » وإذا 
مإ مم فاك اعد :امنمة أن ىعرم اد وان لاطت مسار ؛ إشكالات على 
كتاب الوسيط في الفقه . 
انظر ترجمته في: : طبقات السبكي (الدكم وفيات الأعيان 1/65 ")2 وما بعدها, 
ا والتهاية 0 طبقات المفسرين )71/1//١(‏ » شذرات الذهب (/051). 
ثم الذي أراه 0 اقيم + بما هو من فروض الكفاية أحرى يإحراز الدرجات » وأعلى في فنون 
تبات عر راض لضا ,اناما عن على التعيد اكات بو زرك ارام قاب أبر القارج 
فيه بالارتسام » اخقص الألم بهد ولو أقامه فهو المثاب . : 
ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف > 


؟ 

أراه) يوهم أنه من تفقهه ؛ فلهذا صرح المصنف بالنقل عن غيره» بل نقله الشيخ أبر 

علي السنجي في أول « شرح التلخيص ) عن المحقق: ن 40 لكن لم يقل أحد منهم : 
إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين > كما عارايه الصف - بل قالوا : القيام أو 
الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين أو للقيام بفرض الكفاية مزية على 
القيام بفرض العين » الاق عارت فلار 000 وقد قال الشيخ عز الدين ن في 
أماليه : : لا يقال فرض العين أفضل من فروض الكفاية » ولا المضيق أفضل من الموسع ؟ 
لكون المعين معيئًا والمضيق مضيقًاء بل التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في 
الأفعال » فإن جهلت المصالح » أمكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التفضيل») 
وكذلك نازع في هذا الإطلاق من المتأخرين العبد 00 عز الدين عمر 
النشائي7” » وقال : أما جانب الترك فلا تمييز له على فرض العين (5) من حيث إن : آم 


2 الرتب والدر جات » والقائم به كاف نفسه وكافة النمخاطبين ا حرج والعقاب » وأمل أفضل 
الثواب » ولا هون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدين . 
اه ما أردته . 

انظر الغياثي لؤمام الحرمين (ص8ه55927) مطبعة نهضة مصرء وانظر التمهيد للإسنوي 
(ص 7/6 ؛ البحر الخحيط )551/١(‏ . 

.)18561١88ص( انظر التمهيد للإسنوي (صه7) » القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 

)١(‏ نقل نقل الشيخ حسن العطار في حاشيته على «شرح جمع الجوامع للمحلي » )51/١(‏ ء عن 
الكمال بن أبي شريف أنه قال : لم يهم المصدف - يعني : : ابن السبكي - ؛ لأن الفرض هو 
فعل المككلف الذي هو متعلق الطلب ال+ازم » ومتعلق الثواب والعقاب » وهو الحاصل بالمصدر 
كالجهاد وصلاة الجئازة » والقيام به فعل بالمعنى المصدري » ووصفه بالأفضلية ؛ لكونه اتا بم 

هو أفضل » فوصف الفرض بالأفضاية بالأصالة والقصد ووصف الإتيان به يها ء بالتبعية » بل 
ما صنعه أجود لما فيه من التنبيه على أنه مقصود الأئمة المذكورين . اه . ملخصًا . 

(05) هو: عمر بن أحمد بن محمد النشائي » المصري » نسبة إلى بلدة نشاء من بلاد الخربية 
بمصرء كان إمامًا بارعًا في الفقه والنحو والعلوم الحسابية» محققاء دينًا ورعّاء زاهدّاء 
متصوقًاء سمع من جماعة » ودرس بالفاضلية » وعليه تفقه ولده كمال الدين » والشيخ مجد 
الدي ن الزنكلؤني » وانتفع به خلق كثيرء توفي بمكة في ذي القعدة سنة 55 ه.ء 
من مصنفاته : مشكلات الوسيط للإمام !١‏ لغزالي في فروع الففه انشافعي في مجلدين . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب (2)454/5» كشف الظنون 2)5٠608/5(‏ معجم الؤلفين 
77/0 . 

(4) العين » ساقطة من النسخة (ك) وأثبنها ليستقيم المعنى . 
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الجميع إنما كان لترك الجميع لا ترك بعضهم؛ فهو في جانب الترك كالمعين» وأما 
جانب الفعل » فليس المقصود من الواجب رفع الحرج » إنما القصود الفعل مع ما يترتب 
عليه من عبادة الله تعالى » ونيل ثوابه » ففي فعل المعين ذلك مع رفع الحرج كما ذكرء 
وفرق بين هذا وبين سقوط يترتب عليه رفع الحرج فقط » فهذا معارض لا ذكره» 
والترجيح معنا؛ لأن كل ما تأكد طلبه » كان إلى السقوط أبعد» وكل ما خف طلبه 
كان إلى السقوط أسرع » فقد ظهر أن لسقوط فرض الكفاية طريقين» ولفرض الغين 

طريقًا واحدّاء فهو آكد . 


(ص) (وهو على البعض» وفاقًا للإمام, لا الكل, خلانًا للشيخ الإمام 
والجمهور) 


(ش) اختلفوا في فرض الكفاية : هل يتعلق بالكل أو بالبعض ؟ على قولين : 
أصحيهها عنلك الجمهور : انه بالكل 0 ونقله الأمدي عن الأصحاب 6 وسبق 
جزم الرافعي به ووجهه تأثيم الجميع عند الترك . والإثم فرع الوجوب » وإنما سقط 
بفعل البعض » لان القصود به تحصيل تلك المصالح» كإنقاذ الغريق » وتجهيز المينت 
ونحوه » فلا تككرر 27 المصلحة بتكرره , بخلاف فرض العين » فإن القصد منه تعبد جميع 
المكلفين » فلا يسقط بفعل البعض ؛ لبقاء المصلحة المشروعة لهاء وهو تعبد كل فرد . 


والثاني : أنه بالبعض 7 ؛ ونقله المصنف عن اختيار الإمام فخر الدين» وكلام 


)1( الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند ال جمهور, فالقادر عليه يقوم بنفسه به » وغير 
القادر يحث غيره على القيام به ؛ لآن الخطاب موجه لكل مكلف . والتأثيم يتعلق بالكل عند 
الترك » لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود . 
انظر : المستصفى للغزالي (؟/١2)1»‏ الروضة (صل ٠.‏ )2 المودة (صلا؟)ء شرح تنقيح 
الفصول (صهه »)١‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)5754/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
»)3٠١/١(‏ تيسير التحرير (؟/77١5؟)»‏ فواتٌ الرحموث /١(‏ 257 514). 

(؟) انظر الإحكام للآمدي »)١472١141/1١(‏ البحر المحيط للزركشي ( )75147/١‏ . 

(7) في النسخة (ك) تكرر. 

(5) لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل » وأنه يجوز الأمر بواحد مبهم اتفاقًا . 
انظر : الإبهاج في شرح المنهاج »)2٠٠١/١(‏ نهاية السول »)14/١(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 


هوم 


(المحصول) مضطرب في ذلك ©2, واحتج المصنف على اختياره بقوله نمال : 
ال يدعون إلى الخير 4 0 وقول تعالى : <9 فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة © 27 . وأما تأثيم الكل بالترك ؛ فذاك مشروط بألا يظن قيام البعض 

0 وتعلقه با جميع يوجب [ شكال , وهو سقوط الواجب عن شخص لا ارتباط 
بينه وبين الآخر بفعل الآخرء وهذا لا يعقل» وني استد لاله بالأيتين نظر) وقد قال 
القرافي : الوجوب متعلق بالمشترك ؛ لأن المطلوب فعل أحد الطوائف ف (/7"ب) ومفهوم 
أحد الطوائف قدر مشترك بينهما ؛ لصدقه على كل طائفة كصدق الحيوان على جميع 
أنواعه »..واستدل بالأعس ©) 20 


)١(‏ انظر: المحصول للإمام الرازي (١/588)»؛‏ والظاهر أنه يقول : على البعض ؛ لأنه جعله 

متناولا لجماعة لا على سبيل الجمع » ومراده بالجمع أعم من التعميم والاجتماع ؛ بدليل أنه 
قنسمه إلكهما ]الي اساول عا سيل لتم : | انحن ود كر عر صو رطان 

ندل لعن ويك لا بكرن بن ابس على سيل لمان يقش 1ل بكرن على لمش 1لا 
جميعًا ولا إنسائاء وإثما على البعض . 
ؤيدة قول: فمئى حصل ذلك بالبعض» لم مازع الاين ء ولو كان على المنيعء ٠‏ قال ” 
لم يلزم الباقين ”» بل كان يقول : سقط عن الباقين » غير أنه استعمل لفظ السقوط بعد ذلك 
فينبغي تأويله ليجمع كلامه . وانظر البحر حيط 0 

(؟) سورة آل عمران من الآية/ 4 .٠١‏ 

.١؟7‎ / سورة التوبة من الآية‎ ١ 

(4) أي أن الككليف يه منوط بال لا لتقي » فإ خلن أنه قم ب خيره قد نه الفرض ».وأ 
أدى ذلك إلى ألا يفعله أحد ؛ وإن ظن أنه لم يقمربه غيره وجب عليه فعله » وإن أدى ذلك 
إلى فعل الجميع ؛ قاله الإمام في « امحصول» مستدلًا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل فعل هذا 
الفعل أو لا ؟ غير مكن » إنها الممكن تحصيل الن سند 
البحر الخحيط 45/1١(‏ ؟) . 

(0) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص .)157/1١98‏ 

(7) حكى الإمام الزركشي في ١‏ البحر المحيط ) 45/١(‏ ؟) عن ابن السمعاني أنه قال : والخلاف 
“عدي لفظي لا فائذة فيه . ثم قال : قلت او 0 
إحداهما : أن فرض الكفاية هل يازم بالشروع ؟ فمن قال: يجب على الجميع ار 
بالشروع لمشابهته. فرض العين . 
والثانية إذا فعلت طائقة ثم فاته طائقة أغرى» هل يقع فمل الثانيةفرصًا؟ وفيه خلاف . 


أه. 


لمك 
(ص) «وانختار : البعض مبهم , وقيل : معين عند الله » وقيل : من قام به20 ) 


(ش) إذا قلنا : إنه على البعض » فهل هو مبهم أو معين ؟ قولان ؛ والأول منقول 
عن المعتزلة » وهو مقتضى كلام (المحصول ) 227 وإذا قلنا بأنه معين» فهل هو معين 
عند الله دون الناس » أو من قام به ؟ قولان 27 . ويجتمع من ذلك أقوال كما صرح به 
المصنف » وهذا نظير الخلاف في الواجب اتخير . 


(ص) «ويتعين بالشروع على الأصح© ) 


(«ش) هذه من مسائل الفقه » ولم يتعرض لها الأصوليون » وما قاله من الترجيح 
ذكره ابن الرفعة في ١‏ المطلب ) في باب الوديعة » اريت نتيا والروي في قله 
القاعدة شيئًا بخصوصه» وهي عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح ؛ 
لاختللاف الترجيح في فروعها كما في الإبراء : هل هو إسقاط أو تمليك ؟ ونظائره ؛ 
وقال القاضي البارزي ”© في ١‏ التمييز» : ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح 


. في المتن المطبوع : وقيل: هو من قام به‎ )١( 

(؟) انظر : ا محصول للإمام الرازي )588/1١(‏ . 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي .)5145/١(‏ 

( 63 ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في « سلاسل الذهب ) (ص5١١),‏ : ثم قال : 

وين أ رن لطلات ملف حل الفلافن في أن رضي لكان مساق كار ل 

أز كال يعض ع نفس فال : يتعلق بالجميع » قال : يلزم بالشروع كفروض الأعيان . 
ومن قال : يتعلق بالبعض » لم يازم » إذ لم يرتق إلى مرتبة العين » وقد يقال : يلزم . اه ما أردته . 

(ه) هو : الإمام هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهني » قاضي القضاة» شرف 
الدين البارزي قاضي حماةء ولد سنة 11498 ه. 
سمع من أبيه ؛ وجدهء والشيخ جمال الدين بن مالك وجماعة . 
انتهت إليه مشيخة المذهب الشافعي ببلاد الشام» وقصد من الأطراف ء وكان إمامًا عارثًا 
بالمذهب وفئون كثيرة . 
من مصنفاته : شرح الحاوي الصغير» التمييز» ترتيب جامع الأصول ء المغني » مختصر التنبيه 
الوفاقي » سرائر المصطفى فإيلكِ » له خبرة تامة بفنون الحديث . توفي سنة ./ هم 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية (5 »)١85/1١‏ البدر الطالع (؟/4 ؟*) » الدرر الكامنة (©/ 
4 »© مفتاح السعادة .)١١1/9(‏ 


ْ لاه" - 
إلا في الجهاد وصلاة الجنازة "2 ».وقد حررت هذا الموضع في كتاب السير من 9 خخادم 
الرافعي [و] الروضة ) . 

(ص) (وسنة الكفاية كفرضها”") 

(ش) هذا يقتضى ثلاثة أمور : أحدها : انقسام السنة إلى كفاية وعين» والفرق 
بينهما أن سنة الكفاية أن يكون القصد الفعل من غير نظر إلى الفاعل كتشميت 
العاطس وابتداء السلام والأضحية في حق أهل 27 البيت الواحد 2229 والعجب من. 
قول القاضي حسين في باب الجمعة من تعليقه » والشاشي : إنه ليس لنا سنة كفاية غير 
ابتداء السلام . وسنة العين أن يقصد الفاعل كسنن الوضوء» والصلاة وغيرها. 
وثانيها : طرد الخلاف السابق هناء بمعنى أنها مطلوبة من الجميع أو من البعض » 7 
أر من تعرض لذلك . وثالثها : أنها أفضل من سنة العين.”©) 


)١(‏ قيل : لا يجب إمام فرض الكفاية ؛ لأن القصد من فرض الكفاية حصوله في الجملة» فلا 
يتعين حصوله ممن شرع فيه . انظر : المستصفى للغزالي (؟/١١)‏ )» البحر المحيط )55١/١(‏ ؛ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص88١)‏ » غاية الوصول للأنصاري (صم؟) » حاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع للمحلي (45/1) . 

(؟) الفرق .بين فرض الكفاية وسئة الكفاية ؛ قال ابن دقيق العيد د فرض الكفاية سنة 
الكفاية في أن فرض الكفاية لا ينافيه الاستحباب في حق من زاد على القدر الذي سقط به 
الفرض » والسنة على الكفاية . ينافيها الاستحباب فيما زادء ومن ذلك اقتضي الاستحباب .. 
اه . انظر: البحر المحيط (١1/؟5915).‏ 
() أهل ء ساقطة من الدسخة (ك) . 
(4) وقد جمعها بعض العلماء في قوله : 0 0 | 
أذان وتشميت وفعل بميت2 إذا كان مندويًا وللأكل بسملا 
وأضحية من أهل بيت - تعددوا وبدء سلام والإقامة فاعقلا 
'فذي سبعة إن جا بها البعض يكتفي وتتتفاظ: الوم عن : عنواة “نكملا 

(ه) عد الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ومن معهء لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل 
المطلوبين بهاء دون سنة العين عند غيرهم . 

انظر: البحر المحيط (597/1)) القواعد والفوائد الأصولية (ص886١)»‏ غاية ل 
للأنصاري (صطل؟)؟» الأيات البينات للعبادي .)559/١(‏ 
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(ص) (مسألة : الأكثر أن جميع وقت الظهر جوارًا ونحوه وقت لأدائه » ولا 
يجب على المؤخر العزم على الامتتال خلائًا لقوم) 

(ش) اختلفوا ذ في الواجب الموسع» وهو أن يكون وقته زائدًا على فعله, 
والجمهور على أن جميع الوقت وقت لأدائه » بمعنى أي جزع أوقعه فيه وقع عن 
الواجب » ولا يقيد الوجوب بأول ولا بآخر» 'وهو معلى قول أصحابنا : إن 0 
فحن يأرل الوقت وجوبًا موسعاء وله تأخره عن أوله0©؛ ولا ينافيه قولهم : إنه لو 
ار ال ا 
أن الصلاة لم تجب» كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ؛ فإن القصود بالمذكور هنا 
الوجوب ظاهوًا » واحترز بقوله : جوارّاء عن وقت الضرورة ؛ فإنه أوسع من ذلك » 
وهذا قيد زاده على المصنفين لا بد منه» وأرا اد بنحوه : غيرها من الواجبات الموسع 
وقتهاء وأشار بقوله ١ع‏ ل ادس هذا ازول هل يح لمر ل لد 
قبل خروج الوقت » أو يكفي عدم العزم على عدم الفعل ؟ وفيه وجهان7© حكاهما 
الملوردي في ٠‏ الحاوي » » وقال النروي في شرح المهذب ) ةك 
وبه جزم في ١‏ المستصفى )220 , وخالف المصنف » وقال : لا يعرف القول بوجوب 


)١(‏ انظر اللمع 00 أصول السرحسي ١/١(‏ 2 الإحكام للآمدي »)١43/١(‏ المسودة 
(ص؛ ؟)»ء معراج المنهاج )810//١(‏ »2 كشفٍ الأسرار »)515/١(‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب 41/19 + الإبهاج في مشر للتهاج (5/9) » نهاية السول )895/١(‏ وما بعدهاء 
الموافقات للشاطبي »)٠٠١/١(‏ البحر المحيط »)5١9/١(‏ تيسير التحرير (؟/85) » شرح 
الكوكب امثير )759/1١(‏ . 

(؟) اشترط أكثر الشافعية » والمالكية » والحنابلة » والجبائى وابنه من المعتزلة - وجوب العزم على 
بدل الفعل لتمييزه عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقّاء أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه 

في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده » أو العزم على الفعل» وما جاز تركه بشرط فليس 
بندب كالواجب الخير أيضًا . انظر : المستصفى :/١(‏ 0 الروضة (ضم١)ء‏ الإحكام 
للآمدي :»)١491/1(‏ مختصر الطوفي (ص١‏ ؟)ء» كشف الأسرار (١/520؟)»‏ البحر المحيط 
(50/1)» القواعد الأصولية (ص١8)‏ . 

(*) انظر : المجموع شرح المهذب 0 وانظر العدة (١/١7”1)»ء‏ المحصول للرازي /١(‏ 

ْ 5), المسودة (صه ؟) » شرح تنقيح تنقيح الفصول (صءه١).:‏ 1 

(4) انظر : المستصفى للغزالي )07١/١(‏ . 


اس 


فق[ظآظ», 
العزم إلا عن القاضي ومن تابعه كالآمدي”'' , وبالغ في تشنيع هذا القول على (119) 
قائله » قال : وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين ؛ فإنه إيجاب بلا 
دليل » وكأنه أعمد قول الإمام في ١‏ البرهان ) : القائلون بذلك لا أراهم يوجبون تجديد 
العزم في الجزء الثاني » بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة» 
كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها», قال المصنف في « شرح 
المختصر 0 : الفعل في أول الوقت إن لم يكن واجاء فلا حاجة إلى البدل ) » وإن كان 
تمام الواجب » فيتأدى ببدله » وإلا يلزم أن يكون واجبان» ولا دليل عليه . وقد ألم 
القاضي في كتاب ١‏ التقريب » بهذا البرهان القاطع » ؛ ثم حام على إفساده » فقال : قول 
خصومي : إنه لا دليل على العزم - ممنوع » » بل دليله أنه إذا ثبت ثبت جواز الترك مع الحكم 
ا ا 0 
بوجوب العزم لذلك . وضعفه المصنف » وقال : يكفي في تميزه عن الفعل » أن إخراج 
الوقت عنه يؤئم من غير احتياج إلى ما ذكر» قال : رأقوال الشافعي لا تؤخذ من 
الفروع » وهذه لصبو الشافعي ومتقدمي ايحانة موجودة » ليس فيها هذه المقالة » 
قال : وإما موضع النظر أن من نوى الترك هل يعصى بالنية ؟ وفيه تفصيل » » وهو أنه إن 
اقترن ل 0 : و مالم تتكلم)9 , وإلا 
ففي معصيته بالنية التي كذبها الفعل نظر واحتمال » وحديث ل 
أر كلب 21 يقل علق عند امعد لكن القاضي حكى الإجماع على أن العزم 
)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي »)١43/١(‏ وانظر المعتمد للبصري »)١41/١(‏ المحصول 0 
.))587/1١١(‏ المسودة (صه ؟). 
)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين »)١177/١(‏ البحر الخيط .)5١١/١(‏ 


(") الحديث رواه ابن ماجة بلفظ : إن رسول الله يإ قال : « إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس 
به صدورها ما لم تتكلم به ما استرمر عليه ). 


وى لحوه الإمامان البخاري ون : إن ل الله قا! : و إن الله تجاور 
9 نحو ري زر رسو - ور 
لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما ال ده 7 


انظر : سنن ابن ماجة 0 تخريج أحاديث البردوي 0 صحيح صحيح البخاري 
:)١55/4(‏ صحيح مسلم .)١١3/١(‏ 


(؛) الحديث رواه البخاري » ومسلم , وأبو داود . وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رد انه 
تعالى عنه قال : قال رسول الله لإ : إن اله كه على ابن لهم حخطه يمن الزن درك 
ذلك لا محالة ٠‏ فزنا الع 8 ن النظر ء» وزنا اللسان ٠‏ المنطق 3 والنفس تمنى و: نشتهى »2 والفر 


عر 
يصدق ذلك أو يكذبه » . 35 
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يؤخذ بهء وكأن العزم قدر زائد على النية. انتهى . وقطع الشيخ في « اللمع ) 
بوجوب العزم على الامتثال على الفور(؟؟ ؛ وقال ابن برهان في ١‏ الوجيز ») : العزع تابع 
للفعل » فإن كان ا و كان العزم على الفورء وإن كان على 
التراخي فعلى التراخي 


(ص) «وقيل : الأول » فإن أخر فقضاء, وقيل : الآخرء فإن قدم فتفجيل : 
والحنفية : ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخرء والكرخي : إن قدم وقع 
واجبا بشرط بقائه مكلفًا) 


(ش) المتكرون للواجب الموسع اختلفوا على مذاهب : : أحدها : أن الوجوب 
ا 0 "© » وعزاه البيضاوي لبعض الشافعية0" » وهو 
ع ع اس ما ال اوس د : أن 
الوجوب مع جواز التأخير متنافيان » والأصل ترتب المسبب على سببه » فيكون 
الوجوب الذي هو مسبب » ل الوقت » 0 بعده قضاء)» يسد مسد 0 
والثاني : أنه متعلق بعرو فإن قدمه فتعجيل » وعزي للحنفية . والغالث : 


- انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي (88/54)» صحيح مسلم بشرح الدووي 
0565056415١‏ )2 سنن أبي داود (5/9؟)» بذل المجهود 2)١9176197/١١(‏ مسند 
الإمام أحمد (؟/07/7؟) . 

)١(‏ انظر اللمع للشيرازي (ص١)‏ ؛ فإنه قال : | : إذا ورد الأمر يالفعل مطلقًا » وجب العزم على الفعل 
على الفورء ويجب نكرار ذلك كلما ذكر الأمر؛ لأنه إذا ذكر ولم 0 
مصرًا على العناد» وهذا لا يجوز. اه ما أردته . 

ا لحنفية العراقيين ل انون فرعن زم : ) الإحكام 
للآمدي 2)١49/1١(‏ معراج 8 »)8/١(‏ شرح مختصر الطوفي (728/9) »2 شرح 
العضد على ابن الحاجب (541/1)» الإبهاج للسبكي (9746/1): » نهاية السول /١(‏ 
١9)ء ٠‏ البحر المخيط 000 0 والفوائد الأصولية (ص الام تيسير التحرير / 
.)٠٠‏ 

ع د وي إصاء ١)ء‏ حيث قال : ومنا من قال ييخعص بالأوا ل . وانظره مع نهاية 

.)88/١( لسول‎ 

(4) هذا ما نقله السرخسي عن العراقيين»: قال : وأكثر العراقيين من مشايخنا يقولون : إن 

الوجوب لا يثبت في أول الوقث » وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت . انظر : - 


يدا 


0 ى لصفي الهندي / ل وتابعه اعت أن الشهور عه 
قول 000 ), كما ثبت في كتاب « الوصول إلى ثمار الأصول 02 . والرابع 

أن المكلف إذا ا به أون الوقت فهو موقوف » فإن بقي بصفة التكليف ل ا 
الوقت كان ما فعله اجا وإلا فنفل27؛ وعزى للكرخي ”1 » ونا قله مرا م ود 
وهي ضعيفة ؛ لأن كون الفعل حالة الا يقاع لا:يوصف يكونه فرضًا ولا نفلا لاف 


- أصول السرخسي »)081/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص١94)‏ ط مؤسسة 
الرسالة» البحر المحيظ (١/15١؟).‏ 

(1) قال الزركشي في ١‏ البحر حيط ) : والحاصل أن الصحيح عند الحنفية كمذهبناء وأن هذا 
القول يروى عن بعض أصحابهم . انظر البحر المحيط .)519/1١(‏ 

(5) لم أجد هذا الكتاب ولم أجد من نسبه للمؤلف . 

(*) فيسقط الفرض» انظر : أصول السرخسي 375 0 وما بعدهاء الإحكام للآمدي /١(‏ 
48))» شرح تنقيح الفصول (ص. »)١ ٠‏ كشف الأسرار »)5١5/١(‏ نهاية السول /١(‏ 
١‏ التوضيح على التنقيح (505/5)» البحر المحيط »)5١5/1(‏ تيسير التحرير (؟/ 
فواتح الرحموت (0/4007/1 . 

(4) هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ؛ أبو الحسن الكرخي » يعد من اتمجتهدين » كان 
زاهدًا ورعًا ضَبوًا على العسرء صوامًا » قوامًا ء كان شيخ الحنفية بالعراق » ول بننة 95٠‏ ه . 
من شيوخه : 1[ إسماعيل القاضي ». أحمد بن يحبى الحلواني » محمد بن عبد الله ا مصري . 
من تلاميذه : الجصاص ؛ وابن حيويه » وابن شاهين . توفي عام 75٠١‏ ه. 
من مصنفاته : رسالة في الأصول ء والمختصر في الفقه » شرح الجامع الكبير » وشرح الجامع 
الصغير . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن كثير »)541١/١1١(‏ الفوائد البهية (صة١٠١)»‏ 
شذرات الذهب (؟5/7/9؟). 

( (ه) فائدة الخلاف في هذه المسألة : 

قال الزركشي في ١‏ البحر اخحيط ) (١11/1؟)‏ : ” حكى بعضهم أن الخلاف في هذه اللسأة 
لفظي ؛ ؛ لأن القائلين بآخر الوقت يجوزون فعله أولاء وإنما الخلاف دك واجمًا . 
وقال القاضي أبو الطيب : تظهر فائدة الخلاف في حكمين مقصودين 
أحدهما : أنه لا يجوز تأخيره عن أول الوقت إلى آخره إلا بشرط ملي 2 


ش ٠‏ 0" 
القواعد» وحكى عنه أيضًا أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان( 


(ص) (ومن أخر مع ظن (9١ب)‏ الموتء عصىء فإن عاش وفعله: 
فالجمهرر : أداء » وقال0" القاضيان أبو بكر والحسين : قضاء) 

(ش) ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخخر الوقت » فإن كان 
. ينوقع الهلاك » ويغلب على ظنه عدم البقاء - فإن الوقت يتضيق عليه بالظن » فإن أخر 
عصى بالاتفاق لجراءته على .التأخير””©» فلو عاش وفعله في الوقت » فذهب الغزالي 
وجماعة إلى أنه أداء ؛ إذ لا عبرة بالظن الذي يتبين خطؤه©©» وبه يعرف أن التضييق 
ليس مؤثرًا في نفس الأمر. وذهب القاضي أبو بكر والقاضي حسين إلى أنه قضاء؛ 
نظا إلى الظاهر» فإنه حكم بالتضييق أولا فيكون الوقت قد خرج9 © » والصحيح 
الأول ؛ فإن النظر في الأداء والقضاء إلى-أمر الشارع لا إلى غيره » وينبغي أن يكون 


- والثانى : أن الفعل إذا كان ما يجب قضاوه» فإذا مضى من أول حال الإمكان مقدار 
زمن الإمكان » ثم زال التكليف بجنون أو حيض أو غيره» حتى فات وقنه - وجب قضاؤه 
على قولنا » ولا يجب قضاؤه على قولهم . اه ما أردته . 

)١(‏ قال العلامة البدخشي رحمه الله : ثم حقيقة الموسع ترجع إلى لغفير بالنسبة إلى الوقت كأن 
قيل للمكلف : افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخرهء فهو مخير بالإتيان في أي جزء 
منها. انظر: مناهج العقول للبدخشي 8/1١‏ )» وانظر: أصول السرحسي )75/١(‏ » 
كشف الأسرار )750/1١(‏ وما بعدها. 0 ش 

(؟) وقال : ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من النسخة (ك) . 

(م) كما لو كان محكومًا عليه بالقتل » وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة ؛ وكما لو كانت المرأة 
تعرف أن عادتها تأنيها في ساعة معينة من الوقت » فيتضيق الوقت عليهما . 
انظر : المستصفى (45/1)»؛ الروضة (ص١")‏ » الإحكام للآمدي »)١155/١(‏ مختصر أبن 
الحاجب مع شرح العضد 47/١(‏ ؟) » شرح مختصر الروضة (77/8/59) » نهاية السول /١(‏ 
؟4). التمهيد للإسنوي (ص؛ 6) » البحر المحيط (518/1)» القواعد والفوائد الاصولية 
(ص؟8) » تيسير النحرير (؟/٠50؟)»‏ فواتح الرحموت )87/١(‏ » حاشية البناني على شرح 
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(4) انظر: المستصفى للغزالي (45/1) » شرح مختصر الروضة (775/5)», التمهيد للإستري 
رصه1) . ٠‏ 


(5) انظر : شرح مختصر الروضة (؟/5؟؟) » شرح العضد على ابن الحاجب (١/57؟)‏ . 


يل 


موضع خلاف القاضي إذا مضى من وقت الظن إلى حين الفعل مهال العزلىة 
حتى يتجه القول بالقضاءء أما إذا لم يمض ذلك وبقي منه بقية فشرع فيها , »؛ فليكن 
على الخلاف |[ إذا وقع بعض الصلاة فى الوقت وبعضها خارجه » والصحيح إن وقع 
ركعة في الوقت فالجميع أداء وإلا 0 لاق كلام المصدف أمور: أحدها : 
تصوير المسألة ذكره غيره » وما هو مثال وليس بقيد كما يقتضيه تعليلهم ‏ » بل الضابط 
ظَن الوخخراج عن وقته بأي سبب كان» يمنع من الوجوب كالحخيض والإغماء 
والجنون؟» ولهذا قال إمام الحرمين في «النهاية). في الكلام على مبادرة 
الاستحاضة : لو كانت معتادة طروء الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين» فإن 
الوقت يتضيق عليها9) . الثاني : ما عزاه للجمهور يقتضي أنه اا 
الرافعي فيما إذا صلى بالاجتهاد » ثم بان أنه بعد الوقت » فهل يكون قضاء أو أداء؟ 
وجهان أصحهما : قضاء ؛ نظرا لما في نفس الأمر؛ لأنه المكلف به » ويفرق بينهما بأن 
7 خارج الوقت في نفس الأمرء ومسألتنا في الوقت في نفس الأمر وخارجة في 

٠‏ الث انار لامي إن ربع لي كاب ١‏ التقرييئ) » وأما 
القاشي حم » قلا يعرف هن السريم بذاك + والظهرأ اليف أعله الاسام 
من قوله : فيما إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها” ) » كانت قضاء) 
لأنه بالشروع يضيق الوقت بدليل أنه لا يجوز الخروج عنهاء فلم يبق لها وقت 
شروع» فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع ) ؛ فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء وفيه 
نظر؛ لأن مها مشدات > فما عد القاضي أبي بكر في أنها قضاء كماد أن 
الوقت قد خرج» كما سبق في تعريف القضاءء وأما القاضي حسين» فإنه مع القول 
بأنها قضاء يقول : إن الوقت باق » وبهذا صرح في باب صفة الصلاة من تعليقه ) 


ا ل ل ا 
التعبد بالظن ؟ إن لاحظنا الأول » فالوقت الأصلي باق » وألغينا ظن الموت قبل الفعل ) تبان 
بطلانه » وإن لاحظنا الثاني » فقد عصى بمقتضى ظنه المذكورء واستقر الحكم عليه ؛ وانتقل 
الحكم من التقدير الشرعي إلى مقتضى التعبد الاجتهادي الظني . انظر شرح مختصر الطوفي 
ولت 5 ؟). 

(؟) انظر التمهيد للإسنوي (ص4 19:1) . 

(5) انظر التمهيد للإسنوي (ص؟ 6) . 

(4) في النسخة (ك) وقتهما. 
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فقال : قد يكون الظهر ظهرًا في الوقت » ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدماء 
والوقت باق » فيلزمه ادلي فى الوقت ثانًا بنية القضاءء ثم قال بعدها بنحو 
ورقة : مقتضى قول أصحابنا أنه ينوي القضاء ؛ أنه يقضي ما التزه في الذمة ؛ لأن 
الشروع يلزم الجن في للحا ا لون أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة » وشرع فيها ثم 
أفسدها ‏ لا يقضيها مقصورة' © بل تامة ؛ لأنه التزم الإتمام » قال : وعلى قول القفال 
يتدخير بين نية القضاء والأداء» وكذا لما ذكر المتولي في ١‏ التتمة) المسألة صرح بأنها 
قضاء» وإن فعلت في الوقت » ولا شك في خروجه عن قاعدة الأصول » وليقيد كلام 
القاضي با إذا فعلها ثانا بعد مضي جميع ؤقت فعلها لأن يتحقق الفوات كما سبق 
7]) » وقد خالفهم الشيخ أبو إسحاق فجزم في ١‏ المع ) بأنها أداء'"؟ » والتحقيق 

خلاف ذلك”2 وأنها إعادة لا قضاء ولا أداء . 


(ص) ( ومن ل ل 
العمر كالحج ) 

رش( الموسع فد يكون وقته محدودًا كالصلاة )2 وقل يكون مدة العمر كالحج ؛ 
وقضاء الفائتة بعذر . فأما الأول فيعصي فيه بطريقين : الخروج وقته » وبتأخيره عن وقت 
ورا اي عا بعر 1 تي له الاوية لحان لاله ٠‏ فقيل 

يعصي 2ع وإلا لم ين يتحقق الوجوب »؛ والصخيح : لا يعصي؛ لأنه مأذون له في 
اتير" “وهذا فيما إذا كان الطارىئ يرفع الوجوب كالموت » فإن كان لا برق 
كالنوم والنسيان » فقال ابن الصلاح في ١‏ الفتاوى ) : إذا نام في أثناء الوقت إلى أن 


)١(‏ في النسخة (ك) مقصودة. 

(؟) انظر : اللمع للشيرازي (صة) . 

(*) ذلك - ساقطة من النسخة (ك)» وأثبتها ليستقيم المعنى . 

(5) انظر : البحر الغحيط (١8/1١؟).‏ 

(0) اخختاره الجويني وأبو الخطاب من الحنابلة . 
انظر : المسودة (ص55)» الفروع لابن مفلح (١/5975)»؛‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص /ا) . 

(5) وهو رأي الجمهور. انظر : المستصفى للغزالي (١/0/)»؛‏ الروضة (ص؟١)»‏ البقم 
للآمدي »)١1514/1(‏ شرح العضد على ابن الحاجب 517/١(‏ ؟) » 


25" 
خرج »2 فينبغي أن يعصي قطعًا » قال : فإن غلبه النوم فكالموت » وأما الموسع بالعمر » 
فيعصي فيه بالموت على الصحيح » سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا؛ لآن 
التأخير له مشروط بسلامة العاقبة» وهو في غاية الإشكال ؛ لان العاقبة عنده 
و0 5 والثاني : لا يكوت عاصيًا 4 ولكنه يسمه إلى التفريط » كما ينسب 
تارك الصلاة عن أول وفيا حي مات :وهر أشكل من الأول للروم انتفاء ثمرته » 
وقد أطلق الماوردي وغيره حكايته هكذاء والصواب تقيبده بما إذا كان عازمًا على 
الفعل ثم اخترمته المنية » وكذا حكى ابن الصباغ في ( الشامل) ؛ فمن لم يعزم عصى 
قطعًا» وليس من موضع الخلاف » وبه يرتفع الإشكال السابق » وجعل ابن الرفعة 
التقييد وجهًا غير وجه الإطلاق» وحكاها أربعة أوجه» وليس بجيد» لكن يمكن 
توجيهه بأنه مفرع على أنه لا يجب العزم في الواجب الموسع كما سبق . والثالث : 
يفرق بين الشيخ فيعصي » والشاب فلا » واختاره الغزالي7؟2 » وعلى هذا فلم يتعرضوا 


- شرح مختصر الطوفي (7175/5) ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص.5) » حاشية البناني 
)١(‏ أي أن ذلك ربط للتكليف بمجهول . 
قال ابن القشيري : هذا هوس ؛ لأن الممتنع : جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال» 
فأما تكليف المرء شينًا مع تقرير عمره مدة طويلة وتنبيهه أنه إذا امتثل نخرج عن العهدة وإن 
أخلى العمر منه تعرض للمعصية» فلا استحالة فيه . ش 
ورده بعضهم بأن سلامة العاقبة متعلق الجوازء والجواز ليس بتكليف بل مباح» ولا يلزم من 
ترك المباح تكليف ما لا يطاق » بل غايته أنه يازمه الشك في الإباحة . انظر : البحر حيط 
(/656). | ا 
وقال الطوفي في « شرح مختصر الروضة ) (؟/07730) : 
ليست سلامة العاقبة شرطًا في جواز تأخير الموسع » وإنما الشرط العزم فيه» والتأخير إلى وقت 
يغلب على ظنه البقاء إليه » كأواخر أوقات الصلاة بالنسبة إلى فعلها» وإلى شعبان بالنسبة إلى 
قضاء رمضان في حق شاب أو شيخ صحيح الجسم » ليس به سبب علة » والسنة والسنتين 
في حق الشاب ونحوه. 
وبالجملة : يختلف الظن باختلاف الأحوال وقوى الرجال» فإذا غلب على ظنه البقاء إلى 
وقت جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن ) وهو دليل شرعي ومستئك مرضي ٠‏ 
(؟) انظر : المستصفى للغزالي »)71/١(‏ البحر النمحيط .)5١8/1١(‏ 


"235 


لضابطه . وحكى الحوزي27 عن الأصحاب : تقدير التأخير المستدكر يبلوغه نحو من 
خحمسين سنة أو ستين لأن العمر في الأغلب من الناس ستون ؛ لقرله 4 : « أعمار 
أمتي هما بين الستين إلى السنبعين )( 0 وهو غريب . 

(ص) (مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقًا. 
للأكثرء وثالثها إن كان سببًا كالنار للإحراق » وقال إمام الحرمين : إن كان شرطا 
شرعيًا لا عقليًا أو عاديّ) 


(ش) حاصله أنه يشترط لوجوب المقدمة شرطان أحدهما : أن يكون مقدورًا 
للمكلف ؛ لأن غير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل ؛ وهذا الشرط يعتبره من لا 
يجوز تكليف ما لا يطاق دون مجوزه )2 كذا قاله الصفي الهندي » وحينئذ فالمصدف 
من يجوزه كما سيأتي » فكيف يحسن منه هذا التقبيد؟ الثاني : أن يكون مطلقا 
ليحترز عن الواجب المقيد بحالة حصول التوقف عليه9؟ » كقوله : إن ملكت النصاب 


(1) هو : خخميس بن علي بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم الحوزي ؛ أبو الكرم » والحوز 
نسبة إلى الحوز قرية بشرقي واسط» من حفاظ الحديث » له شعر وعلم بالأدب . 

ولد بشعبان سنة 447 ه. سأله أبو طاهر السلفي عن رجال من الرواة ؛ شيوخ واسط ومن 
قدمهاء فكتب جوابه في جزء سمعه منه ابن نقطة بالإسكندرية . 
وقال السمعاني : من فضلاء واسط ومحدثيها. توفي بواسط في شعبان سبة ٠.‏ ١هاه,‏ 
انظر ترجمته في : اللباب (005/1 » الأعلام للزركلي (؟/994) » معجم المؤلفين (4/ 
.)١‏ 

() الحديث أخرجه الترمذي عن أبي سلمة » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - قال :قال رسول 
الله لك : « أعمار أمتي ما يين ستين إلى سبعين» وأقلهم من يجوز ذلك © . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجه وابن حبان -والحاكم وغيره. انظر سان الترمذي (5117/5)» عارضة 
الأحوذي (55/1) ؛ سنن ابن ماجة (؟/40) » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (4/ 
5, المستدرك للحاكم (؟/1؟4)» المقاصد الحسنة (ص5)» تميبز الطيب من الخبيث 
(صة ؟)» الدرر المنتغرة للسيوطي (صكا) » تاريخ بغداد (؟١/؟4).‏ 

(6) تنقسم مقلدمة الواجب إلى قسمين : القسم الأول : مقدمة الوجوب » وهي التي يتعلق بها 
التكليف بالواجب » أو يتوقف شغل الذمة عليها » كدخول الوقت بالنسبة للصلاة » فهي 
مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف . وكالاستطاعة لوجوب الحج» وحولان ١‏ - 


/ا5 
فزكه» فلا يقتضي إيجاب ملك النصاب اتفاقًا » وكذا: حج إن استطعت » وفي هذا 
القيد أيضًا نظر؛ لأنه لا يتم الوجوب إلا بهء وكلامه فيما لا يتم الواجب إلا به» 
وبينهما فرق » ولهذا لما عبر ابن الحاجب بالواجب 217 لم يذكر المطلق» وما عبر في . 
المنهاج ) بالوجوب ذكره 00 2 وقال في (الغصول) : النظر الثاني في أحكام 
الوجوب » ثم ذكر الشرطين7؟ ع والمراد بالمطلق أي : غير مشروط بذلك الشيء» 
ولكن وقوع ذلك الشيء شرطاء كما إذا قال له: صل» وعلمنا أنه يتعذر إيقاع 
الصلاة دون الطهارة (. ب) - فهذا هو موضوع المسألة . وقوله : لا يتم الواجب إلا 
به» يشمل ثلاثة أشياء : الجزء » والسبب » والشرط » لكن الجزء ليس مرادًا هنا؛ لان 
الأمر بالكل أمر به تضمئاء ولا تردد في ذلك» وإما المتردد في السبب والشرطء 
وحاصله أن الأمر بالشيء » هل يستلزم الأمر بسيبه أو شرطه أو لا ؟ ولذلك عبروا عنه 
بالمقدمة » والأكثرون على الوجوب ييا والثاني : المنع فيهماء» وسواء كان 


- الحول لوجوب الزكاةء فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف بالاتفاق . 
القسم الثاني : مقدمة الوجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح 
لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة » فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء ء 
ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالوضوء » ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب » وقد 
لا تكون في مقدوره فلا تجب , واختلاف العلماء في القسم الثاني . انظر : اللمع للشيرازي 
'(ص١٠١)ء‏ المستصفى 2)/1/١(‏ الإحكام للآمدي 2)017/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(صا١ة )١‏ » المسودة (ص»؛ ه) » معراج المنهاج (9:/1)»؛ مختصر الطوفي (ص؟؟) » شرح 
مختصر الطوفي (00/9”) ؛ شرح العضد على ابن الحاجب ( 44/١‏ 05 » الإبهاج في شرح 
المنهاج )٠١/1(‏ ء نهاية السول (91/1)» البحر المحيط (١/4؟؟)‏ ؛ مناهج العقول /١(‏ 
) ؛ تيسير التحرير (؟/5١؟):‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع )550/١(‏ ؛ 
(تقريرات الشربيني .)55٠/١(‏ 
(1) أنظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١/44؟)‏ » حيث قال : ما لا يتم الواجب إلا به . 
وكان مقدورًا شرطا ... إلخ . ش 
)١(‏ انظر منهاج الوصول لابيضاوي (ص١١)‏ ؛ حيث قال : 
” وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به ”» وانظر نهاية السول )19/١(‏ . 
(5) انظر المحصول للإمام الرازي (589/1) . 
(4) انظر المعتمد للبصري (4/1 »)٠١‏ العدة (؟/450)» المستصفى 0/1١/1(‏ , الإحكام للآمدي 
»)191/1١(‏ المسودة (صء.6)» شرح مختصر الطوفي (597/5)» التمهيد للإسنوي 
(ص"م) » البحر الخحيط (١/14؟١)‏ . 


557" 
الشرط شرعيًا كالوضوء للصلاة » أو عقليًا كترك ضد الواجب » أو عاديا كغفسل جزء 
من الرأس بغسل الوجه(ا2. والثالث: يوجب السبب دون الشرط27» ويعزى 
للشريف المرتضي”” » والمراد بالسبب العلة» كما إذا أمر ياحراق زيد» فإن ذلك 
الواجب يتوقف على النار الذي هو سبب الإحراق . والرابع : يوجب الشرط الشرعي 
كالوضوء » دون العقلي والعادي » إذا كان يتأتى الفعل به عقا عاد الكن الشبرع 
جعله شرطا للفعل» وهو قول إمام الحرمين» واختاره ابن الحاجب 27 » وكلامه 
يقتضي أن مراده بالشرط الذي أوجبه » الشرط والسبب جميعًا ؛ لاشتراكهما فى كل 
متهما » يلزم من عدمه العدم » ولهذا لم يذكر في صدر كلامه السبب » واقتضى كلام 
إمام الحرمين : أنه لم يحترز بالشرط الشرعي عن العقلي الذي يتوقف عليه وجود الفعل 
عقا وزما احترز عن لازمه » أي : الذي يلزم وجوده عقا أو عادة » ولا يسميه 
شرطا ؛ لأن الشرط خارج » وهذا داخحل مسماة ع ولذلك قال في ١‏ التلخيص») » وقد 
أورد غسل شيء من الرأس لغسل الوجه : | نه يلزم من جعله شرطا متضمنًا للأمر 
بحن رع كنا اد الحو افد و وراويا و مها لجرل : ما لاايكم 


؛)؟515/١( انظر : شرح مختصر الطوفي (757/5)» شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
القواعد والفوائد‎ »)557457/١١ التمهيد للإسنوي (ص8) > البحر المحيط لز كشي‎ 
الأصولية (ص؛ ة) ؛ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (صاك).‎ 

(؟) انظر ا محصول للرازي »)585/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١1)»‏ التمهيد للإسنوي 
(ص"8م)» البحر المحيط (١5/1؟5؟)‏ . 

)هر : علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إراهيم بن موسى الكاظم » أبر القاسع ء يشمي 

نسبه إلى علي بن أب بي طالب ا سر ل ا 
لق مذهب ٠‏ ألشيعة ‏ ومقالة في أصول الدين » له ذيوان 0 واختلف الناس في نيج 
البلاغة هل هو الذي جمعه أو الشريف الرضي » والغالب أ نه ليس من كلام علي - كرم الله 
وجهه - وإنما هو من كلام من جمعه . 
اللغة والدحوء الشيب والشباب » كتاب النقض على ابن جني 2 وطيف الخيال » وديوان 
شعر . توفي سنة لخر ه ببغداد . انظر ترجمته في : : وفيات الاعيان صسذك فضة وما بعدها » 
شذرات الذهب (”555/7)» تاريخ بغداد ١7/11١‏ 5)» إنباه الرواة (55/5؟) . 

0( انظر البرهان لإمام الحرمين ١ا/ما )1١86-‏ 2 مختصر أبن الحاجب مع سرح العضد /1١١‏ 
5 )). المسودة (ص» ه) » شرح مختصر الطوفي (5517/9) » البحر المحيط )55/١(‏ . 


ظأظ» 3 

نفسهء هذا كلامه» واللازم غير الشرطء فإنه لزم ('» من عدمه عدم المشروط ؛ لأنا 
(ص) (فلو تعذر ترك ارم إلا بترك غيره ”© وجب) 

(ش) إذا لم يمكن الكف عن احرم إلا بالكف عما ليس بمحرم » كما إذا اختلط 

الخلاف السابق » وإنما حكى الخلاف في كيفية التحريم » قال : فمنهم من قال : يصير 

كله نجساء وهو اللائق بمذهبنا© » وقيل: إنما حرم الكل لتعذر الإقدام على تناول 


' . في الدسخة (ك) فإن لرم‎ )١( 

(؟) في النسسخة (ك) إلا بفعل غير» وهو خحطأ وما أثبتناه موافق لا في المتن المطبوع وشرح أنحلي . 
.)3١ 4/1١‏ ش 

() الإمام الزركشي - رحمه الله - تبع في التمثيل بذلك صاحب ١‏ المخصول ) . 
قال الشيخ حسن العطار رحمه الله :. وقد ناقش ابن برهان في التمثيل به » فقال : 
إنه لا يليق بمذهب الشافعي , قال: بل هو أشبه بمذهب أبي حنيفة وأليق بأصوله؛ لأنه قد 
تقرر في قواعد مذاهبه أن الماء جوهر طاهرء والطاهر إذا ألقيت النجاسة فيه» لا يتصور ان 
الطهارة » وإنما هو منهيئ عن استعمال النجاسة» واستعمال الماء لا ينفك عن استعمال شيء 
منهاء لامتزاج أجزائها امتزابجًا تقاصرت معه القوى عن التمييز بينهماء فوجب اجتتنابه 
لذلك . ثم حكى خلاف ابن السمعاني الذي ذكره الشارح - الزركشي - قال الشيخ حسن 
العطار : ومما يظهر به كون الثاني غير لاثق بمذهبنا : أن علته موجودة فيما إذا وقع بول في ماء 
هو قاتان» ولم يغيره مع تخلف الحكم عنه . 
وهو وجوب الاجتناب إذ يجوز عندنا استعمال الغتلط كله بل يجب على التعيين إذا لم 
يجد غيره » وأيضًا فالحكم موجود بدون العلة فيما إذا وقع في الماء القليل نجاسة جامدة » كذا 
في « الكمال » » والمثال المطابق لمذهبنا امتزاج طعام إنسان أو مائه بطعام الغير أو مائه » وفي 
كون صيرورة الماء بحسا علاقاة النجاسة قليًا للأعيان » نظر يدركه من مارس الكلام 
والحكمة » وليس ما هنا محله . ْ 
انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (5/1؟5) » المحصول للإمام 0 


ا 

المباح ؛ لاختلاط الحرم به ؛ قال : وهو اللائق بمذهب الحنفية . 

(ص) (فلو اختلطت”2 منكوحة بأجنبية حرمتا) 

(ش) أي: لوجوب الكف عنهماء أما الأجنبية فبالأصالة » والمتكوحة 
00 بالأجنبية » فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن 

جنبية0) ع وحكى فى ( المحصول) عن قوم : إن الحرام هي الأجنبية » والمنكوحة 
00 رمه بأن المراد بلحل رقع ا حرج » والجمع بينه وبين التحريم متناقطر 0) , 
وقوله : «الأجنبية »» مثال ؟ فالأجنبيتان كذلك . قال البووي في ١‏ شرح المهذب ) : 
وليس له وطء واحدة منهن بالاجتهاد ؛ بلا خلاف » لأنه إنما يستباح بالعقد لا بالتحري . 


(ص) (أو طلق معينئة ثم نسيها) 
(ش) أي الع 0 يي ار 


( المحصول ») احتمالا أنه 000 رأيده 00 المصدف في « شرح المنهاج » 
ما نقله ابن الرفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة” ': أنه حكى عن ابن أبي هريرة من 


- الرازي (١/؟59)»‏ البحر الغيط (١/55/8؟).‏ 

(1) في المتن المطبوع شخ امحلي على جمع الجوامع : أو اختلطت . انظر: متون الأسانيد 
والأصول (صة؟١١)»‏ شرح المحلي على جمع 0 حاشية البناني .)١٠١5/١(‏ 

(؟) لاشتباهها : إشارة إلى أن الاختلاط المذكور في عبارة المصدف ” فلو اختلطت متكوحة ” - 
ليس بمعناه الحقيقي ؛ لأن الاختلاط هو تداخل الأشياء في بعضها بحيث لا يمكن تمييز 
بعضها عن بعض » فهو مجاز مرسل علاقته السببية . انظر حاشية العطار )555/١(‏ . 

(") انظر المستصفى للغزالي (١/؟7)‏ » المحصول للرازي (5355/1)» معراج المنهاج )15/١(‏ ) 
شرح مختصر الطوفي مفذتتضةة الإبهاج في شرح المنهاج 0 »)١‏ نهاية السول /١١(‏ 
٠٠١+‏ ). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (صااك)ء شرح انها ي على جمع 0 مع 
حاشية العطار (١/55؟)‏ . 

(4) انظر المحصول للإمام الرازي (١/؟551)‏ . 

(5) انظر المحصول للإمام الرازي (517/1؟) » البحر حيط (555/1) . 

(1) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد ء عون الدين أبو المظفرء العالم الوزير العادل ؛ قال 
عنه ابن الجوزي : ” كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض» وصئف في تلك - 


٠ الا"‎ 

أميخ ابن أنه" إذا "ظلق :وانعلة من" نسائه لا يعينها ثم :تسنيها :عطلاقا رجعيًا - أنه لا 
يحال بينه وبين وطئهن » وله وطء أيتهن شاءء وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى 
صاحبتيها(!؟ » ولا حاجة لنقله عن ابن هبيرة » ففي الرافعي في باب الشك في الطلاق 
عن صاحب «الشامل) وغيره : أنا إذا قلنا : الوطء تعيين كما هو المرجح للزوج وطء 
أيتهما شاء» وإنما يمتنع من الوطء إذا لم يجعله تعييئا . 

تنبيه : أهمل المصنف مسألة ( المنهاج ) : إحداكما طالق حرمتا”؟ » إما أنه رأى 
دخولها في التي قبلهاء أعني : اختلاط المتكوحة بالأجنبية » ولا فارق نينا إلا أن 
إحدى المرأتين في ذلك - وهي الأجنبية - محرمة في نفس الآمرء وكل واحدة منهما 
في إحداكما على حد سواء» أو رأى أنها أولى بالتحريم من صورة تطليق المعينة» ثم 
نسيانها التي ذكرهاء لكن هناك الطلاق موقوف » وهنا اتصل بمحل ثم التبس . 

ر(ص) (مسألة20: مطلق الأمر لا يتناول المكروهء خلاقًا للحنفية(*) » فلا 


- العلوم: وكان متشددًا في اتباع السنة وسير السلف ". 
ومن أشهر مصنفاته : الإفصاح عن معاني الصحاح ء وشرح فيه صحيحي البخاري ومسلم » 
والمقتصد في النحو وغيرهما . توفي سئة »ذه ها. 
انظر ترجمته في : وفيات الاعيان (/580) وما بعدهاء شذرات الذهب 2»)١511/4(‏ ذيل 
طبقات الحنابلة )551/١(‏ . 

)١( .‏ انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي .)١١5211١17/١(‏ 

(؟) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (ص؟١)‏ » معراج المنهاج (45/1)» الإبهاج في شرح المنهاج 
١١/01)ء‏ نهاية السول (١/؟5١٠١).‏ : 

(0) انظر المسألة ف المعتمد »)١347/1١(‏ البرهان لإمام الحرمين (505/1): أصول السرخسي 
(54/1)» المستصفى للغزالي )/94/1١(‏ » روضة الناظر (ص؟) » المسودة (ص"54)» البحر 
المحيط :»)599/1١(‏ سلاسل الذهب (ص ١‏ ١؟)»‏ القواعد والفوائد الآأصولية (ص/ا 0١١‏ ' 
شرح الكوكب انير )4١5/1(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي 2٠١ 54/١(‏ . 

(5) قال الشيخ حسن العطار رحمه الله : تبع المصدف في ذلك الشيخ أبا إسحاق وإمام الحرمين 
وجهين : ش 
أحدهما - ولم يحكه إلا عن أبي بكر الرازي - : أن مطلق الأمر يتناول ما هو مكروه شرعًا. 
مع بقاء وصف الكراهة » واستدل بأداء عصر يومه بعد تغير الشمس » فإنه جائر م 


غف 
تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيهئ» 0000 


(ش) هذه المسألة29 أصل الصلاة في الدار المغصوبة التي اقتصر المصنفون على 
ذكرها وأهملوا أمتلها وكان «العكسن اخدرء زويعه كوه "لا يساول المكروة آنه 
مطلوب الترك » والمأمور مطلوب الفعل » فيتناقضان » والخللاف على هذه الحالة حكاه 
0 يداي في « القواطع )7 » وهو عملة ف فى الحكاية عن الحنفية ؛ لكونه كان 

ثم تشفع» فقال : الفعل بوصف 0 لا يتناوله ”7 المطلقى» وذهب 
0 أي حنيفة إلى أنه يتناوله » والخلاف يظهر فائدته في قوله تعالى : # وليطوفوا 
بالبيت العتيق 2294 , فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسًاء 
وعلى مذهبهم يتناوله » فإنهم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف29 , ذهبوا إلى أنه 


- 2 مأمور به شرعًا؛ وهو مكروه أيضّاء وكذلك طواف المحدث يتناوله قوله تعالى : 
© وليطوفوا بالبيت العتيق # الحج /11. وهو مكروه . 
الثاني : قال السرحسي - وهو الأصح - : إن تناول مطلق الأمر للمكروه» بمعنى أن وروده 
يرفع الكراهة حيث لم تكن الكراهة راجعة لمعنى خارج » فالكراهة ليست في صلاة العصرء 
ولكن للتشبيه بعباد الشمس » والمأمور به هو الصلاة » وليست في الطواف الذي فيه تعظيم 
البيت » لوصف في الطائف » وهو الحدث وذلك ليس من الطواف في شيء . .اه ملخضّاء 
قال الكمال : وعلى هذا فالصحة والإجزاء في هاتين المسألتين عندهم ؛ لرجوع النهي فيهما 
إلى أمر خارج» وأما عندنا فالصحة في العصر, لأن الكراهة إنما تعاقت بتأخيرها إلى 
الاصفرار لا بفعلهاء والطواف لا يصح مع الحدث ؛ لحديث الترمذي والحاكم : « الطواف 
مثل الصلاة ) » فلم يتناوله قول الله تعالى : «إ وليطوفوا © فلا يجرئ . انظر : حاشية العطار 
على شرح جمع الجوامع (585:551/1؟) . أصول المرخسي ٠‏ 

» )١؟9ص( في المتن المطبوع » وشرح انحلي : على الصحيح . انظر: : متون الأسانيد والأصول‎ )١( 
.)1١/1١ شرح الي مع حاشية البناني‎ 

(؟) ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب (ص١١5)»‏ ثم قال : 
والمسألة مأخوذة من الفروع » وهو صحة طواف الجنب عندهم » وبطلائه عندنا ؛ لأنه نه مكروه 
والأمر لم يتناوله » وهي تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب ؟ فعندنا 
ضده » وعندهم ليس بضد له وقيل : بل ياتفت على أنه هل يتناقض الجمع بين حقيقة الأمر 
باقتضاء الفعل على جهة الالتزام في حالة واحدة أو لا ؟ اه ما أردته . 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير )519/1١(‏ . ا 

(4) سورة الحج من الآية / 59. 

() عند الأحناف الكراهة هنا للتنزيه» وعند الجمهور لاتحريم . 


٠‏ رقف 

دخل فى الأمرء حتى يتصل به الإجزاء الشرعي » وعندنا لا يدخل ولا جواز لمثل ذلك 
في الطواف » قال : وهذا المثال على أصلهم يتصور» فأما عندنا فإنا لا تقول : إن ذلك 
طواف مكروهء بل لا طواف أصلَا(2 ؛ لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه 
كالصلاة » على أن الطواف على هيئة مخصوصة.» لا توجد إذا طاف منكوسًا ؛ قال : 
وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة» والندب والإباحة مجازرًا» فما ليس بواجب 
ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر» وأشار المصدف بقوله : « فلا تصح) : 
إلى أن من فروعها أَيضًا الخلاف في صحة الصلاة في الأوقات المككروهة » وما صرح به 
من تصحيح البطلان . وإن قلنا : إنها كراهة تنزيه هو كذلك » فإنا وإن قلنا إنها كراهة 
تنزيهية على وجه قطع النديجي » فإن الصلاة تبطل على المرجح المفرع على الوجهين 
جميعا(؟ » ولهذا قال فى ( الروضة ) فى الكلام على الماء المشمس : إنه كراهة تنزيه لا 
يمنع من صحة الطهارة7؟ ؛ وقال فى دقائقها : احترزت بهذا القيد عما يكره تنزيهًا 
ويمنع من الصحة » كالصلاة في الوقت المكروه؛ لكن قد استشكل ذلك » إذ كيف 
يقال : إن العبادة لا تنعقد» ومع ذلك فعلها جائزء مع أن الإقدام على العبادة التي لا 
تنعقد حرام بالاتفاق ؛ لكونه تلاعبًا (١ب)»‏ وقال الشيخ نجم الدين في ١‏ المطلب ) : 
الحق عندي أن الصلاة فى الوقت المكروه لا تنعقد”» » وإن كانت غير محرمة؛ لأن 
كلامنا في صلاة نفل لا سبب لهاء والمقصود منها إنما هو طلب الأجرء وتحريمها أو 
كراهيتها يمنعم حصوله» وما لا يترتب عليه مقصوده باطل » كما تقرر من قواعد 
الشريعة . وقد يرد على إطلاق المصنف الصوم المكروه ؛ كتخصيص يوم الجمعة » فإنه 
'منهي عنه نهي تنزيه ) وظاهر كلامهم أنه ينعقد إلا أن يدعى أنه لامر خارج » ولك أن 
داسو ل ضيه وعدوله عن عبارة ابن السمعاني : (الامر 

المطلق )7 © . 


.)700/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) انظر : البحر الخيط للزركشي ٠ .)7٠0١/١(‏ 

انظر: روضة الطالبين للنووي )١1١/1(‏ ط المكتب الإسلامي . 

(4) في النسخة (ك) لا تنعقد حرامًاء والصواب حذف كلمة «حرامًا) ليستقيم المعنى . 

(0) الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر: 
قال ابن النجار : مطلق الأمر والأمر المطلق : إذا قلت : الأمر المطلق » فقد أدخلت اللام على 
الأمرء وهي تفيد العموم والشمول » ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق » بمعنى أنه لم يقيد - 


"1/4 


(ص) (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب , فالجمهور : 
تصح ولا يناب . وقيل : يثاب . والقاضي والإمام : لا تصح ‏ ويسقط الطلب 
عندها . وأحمد : لا صحة ولا سقوط) 


(ش) الواحد بالشخص 7 إن لم يكن له إلا جهة واحدة » فلا خلاف في امتناع 
كرمياير اب نكا عد د إن عرزن تكايق ١‏ ا ييراق ‏ لأن المأمور به يمتنع تركه 
بمقتضى الأمرء ومقتضى النهي : المنع من فعله والجمع يينهما جمع بين امتنافيين؟”" » 
وإن كان له جهتان فهل يجوز أن يؤمر به من وجه وينهى عنه من وجه ؟ كالصلاة فى 
المغصوب ؟ فقال الجمهور : يصه”2 ؛ لأن تعدد الجهات موجب للتغاير لتعدد 0 


2 اد يوب تيك د نط سلف إر مهما نير عل في كل قر بن الاقرار 
ان ا لق ل من أفراده » وعال يهنا فمطان اليب مقا إلى جائر وغيره » 
والبيع المطلق للجائز فقط. والأمر المطلق للوجوب » ومطلق الأمر ينقسم إلى واجب 
ومندوب .اه ما أردته . 
انظر : .شرح الكوكب المنير (57315/1) . 

)١(‏ المراذ 0 بالشخص : ما يقابل الواحد بالنوع والواحد بالجنس» فإنه فيهما ينظر إلى 
الأفرادء لا إلى جهات الفرد الواحد» فيكون مأمورًا بالنظر لفرد». منهيًا بالنظر لآخرء 
كالسجود » فرد منه لله عز وجل جائز» وفرد أخخر لغيره غير جائز » فالمنظور في ذلك هو الأمر 
الكلي » لا من جهة وحدته ء وإلا كان كالواحد بالشخص » بل من جهة تحققه في أفراده : 
وحيئئذ لا يتأنى فيه ذلك اللاف . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب » وحاشية التفتازاني 00 تقريرات الشريبني على 
حاشية العطار (١51/1؟).‏ 

() انظر : الإحكام للآمدي »)١717/1١(‏ شرح مختصر الطوفي )7”8١/5(‏ » شرح العضد على 
ابن الحاجب (؟5/9) » تيسير التحرير (515/1) ؛ فواتح الرحموت »2٠١5/١(‏ المدخل إلى 
مذهب الحيد (صأ؟ا) . 

() وإن كان فعل الصلاة يحرم » وهو قول مالك » والشافعي » رضي الله عنهماء والحنفية - إلا 
أنه عندهم مع الكراهة -» وابن عقيل » والطوفي » والخلال من الحنابلة . 
انظر : أصول السرخسي )81/١(‏ » شرح مختصر الطوفي (087/9) ء كشف الأسرار (؟/ 
2). البحر المحيط )557/١(‏ » التوضيح على التنقيح لحك تيسير التحرير (؟/ 
)2 فوائح الرحموت ١1/ه.‏ 20 المدخل إلى مذهب 0 أحمد 0 


ظ ا" 

وتحقلوا اختلاف الجهتين كاختلاف المحلين ؛ لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن 
الأخرى27؛ واجتماعهما إنما وقع باختيار المكلف » فليسا بالمتلازمين» فلا تناقض » 
وذهب طائفة إلى أنه لا يصح » ثم افترقوا فرقتين : ففرقة قالت : لا يسقط بها الفرض . 
وهو منقول عن أحمد(© 27 وفرقة ذهبت إلى السقوط”؟ » وثقله المصنف عن 


(1) في النسخة (ك) : لأن كل واحد من الجهتين منفك عن الآخر. وهو تحريف .. 

٠‏ هو : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » أحد الأئمة الأربعة الأعلام » ولد ييغداد سنة ١54‏ ه 
ونشأ بها » نبغ من صغره ؛ ورحل في طلب العلم إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها» وقد 
امتحن محنته الشهيرة التى لا يتسع المقام للحديث عنها» فضائله ومناقبه لا تكاد تعد . 
من شيوخه : الشافعي » ووكيع » وأبن مهدي » وغيرهم » ومن تلاميذه : الإمامان : البخاري 
ومسلم » وأبو داود وغيرهم . | 
من مصنفاته : المسندء والتاريخ » والناسخ والمنسوخ , والرد على الزنادقة » والمناسك » 
والزهد» وعلل الحديث . توفي سئة "14١‏ ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (411/4) ؛ وفيات الأعيان (51/1) وما بعدهاء الفتح المبين 
»)١45/1(‏ ابن حنبل لأبي زهرة . ش 

() قال ابن قدامة : فروي أنها لا تصح ؛ إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرامًا 
واجها » وهو متناقض ؛ فإن فعله في الدار» وهو الكون في الدار» وركوعه وسجوده وقيامه 
وقعوده أفعال اختيارية » وهو معاقب عليها منهي عنهاء فكيف يكون متقربًا بما هو معاقب 
عليه» مطيعًا بما هو عاص به؟ ثم قال : ارتكاب النهي متى أل بشرط العبادة أفسدها 
بالإجماع » كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلى » ونية التقرب للصلاة شرط » 
والقرب بالمعصية محال » فكيف يمكن التقرب به ؟ وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به ؛ 
فكيف يكون متقربا بما هو عاص به؟ وهذا محال . لديا 
انظر: روضة الناظر (ص» ؟) » وانظر : المعتمد للبصري )84/١(‏ » المستصفى 01/17/١(‏ ؛ 
الإحكام للآمدي (17/1)» المسودة (ص07/0-0/4)ء شرح تنقيح الفصول للقرافي 
(ص"١)‏ » شرح مختصر الطوفي سفككة ؛ شرح العضد على ابن الخاجب (07/5 البحر 
المحيط (571/1؟) »؛ تيسير التحرير (؟/9١5)‏ . 

(4) أي أن الصلاة ليست صحيحة ؛ ولكن تسقط عن المكلف » وتبرأ بها ذمته » ولا يطالب بها 
يوم القيامة . انظر: المستصفى للغزالي )717/١(‏ ؛ المخصول للرازي )854/1١(‏ ؛ الإحكام 
للآمدي »2)١177/1١(‏ شرح مختصر الطوفي )١7/9(‏ » شرج العضد على ابن الحاجب (؟/ 
*)» نيسير التحرير (؟9/5١؟)‏ » شرح الكوكب المنير (731/1) » المدخخل إلى مذهب الإمام'. 
أحمد (ص؛ 5) » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع .)١٠١5/1١(‏ 


كلا" 


القاضي أبي بكر والإمام الرازي » وفي كل منهما نظرء وعبارة المحصول في مسألة 
الصلاة في الدار المغصوبة : وإن لم تكن مأمورًا بهاء إلا أن الفرض يسقط عندها لا 
بها لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بهاء والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا 
يؤمرون7) بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة » ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا 
ما ذكرناه » وهو مذهب القاضي أبي بكر(" © . انتهى . وقال الصفي الهددي : 

الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط 
القضاء, فأما إذا يثبت ذلك فلا نقول بسقوط القضاء بها وعندها انتهى . ولا 
إجماع مع خلاف أحمد وطائفة» وممن منع الإجماع : إمام الحرمين وابن السمعاني 
وغيرهم”؟ .: وقد حكى القاضي حسين في تعليقته في باب صلاة المسافر وجهين 
لأصحابنا : أحدهما لا تصح للمعصية» والثاني تصح لأن المعصية ليست في عين 
الصلاة » إل للمقام في ارس الغير . انتهى29 . وأما قول المصدف : ولا يغاب ), 
فهذه من مسائل الفقه ؛ نقلها النووي في « شرح المهذب ) عن القاضي و منصور أبن 
أخى ابن الصباغ فقال في فتاواه التى جمعها عن عمه : المحفوظ من كلام أصحابنا 
بالعراق أن الصلاة ٠١‏ فى الدار المغصوبة صححييحة ولا ثواب فيها » قال القاضي أبو 
منصور : “ارايت أفتسا بدا بخراسان اختلفوا فمنهم من من أبطل صلاته قال: وذكر 
شيخنا - يعني ابن الصباغ - في كتابه « الشامل ) أنه ينبغي حصول الثواب عند من 


. في النسخة (ك): يأمرون. وهو تحريف‎ )١( 

(؟) في النسخة (2): أبو بكر. وهو تحريف . 

(5) انظر: المحصول للإمام الرازي »)544/١(‏ وانظر : المستصفى )1/1/١(‏ » شرح مختصر 
الطوفي (787/9) » البحر انمحيط )554/١(‏ . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين (١1/؟١؟)‏ وما بعدهاء الروضة لابن قدامة (ص؛ ؟), شرح 
العضد علي ابن الحاجب (؟/7) » البحر المحيط .»)١55714:5717/1١(‏ تيسير التحرير (؟/ 
0١‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي ٠5/١(‏ للعلاء 01 ش 

(5) ومأخذ الخلاف في بطلان هذه الصلاة وصحتها : 
هو أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة والواقعة في هذا الموضع المغصوب أو إلى جنس الصلاة مع 
قطع النظر عن مكان | إيقاعها - إن نظرنا | إلى عين هذه الصلاة اتجه القول بالبطلان ؛ 2 
هذه الصلاة حرام معصية وهو باطل » وإن نظرنا إلى جنس الصلاة اتجه القول بالصحة من 
جهة كونها مطلوبة للشارع باعتبار الجهتين . 
انظر : شرح مختصر الطوفي (78.6/5) . 


با : 


صححها )» قال القاضي : وهو القياس . تنه () 3 فقول المصنف : « وقيل : يثاب ) » 
هو احتمال ابن الصباغ7© (؟#أ) 0 


١ص‏ (والخارج من المغصوب تائيا أت بواجب » وقال أبو هاشم : لاءآأت 
إلى محره7© . وقال إمام الحرمين : هو”» مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف 
البهي عنه0© . وهو دقيق) 


(ش) 2 وتائًا» منصوب على الحال» وقوله: وآت بواجب)2 بر قوله: ٠‏ 
«والخارج »» أي : لا تحرم فيه» وإن وَجَدَ منه اعتباران : الشغل والتفريغ ؛ لأنه لإ 
يمكن إلا بالشغل29» وقال أبو هاشم : خروجه كلبئه ؛ لأنه يتصرف في ملك الغير 
بغير إذنه » وذلك قبيح لعينه» ( فهو منهي عنه ين عار 77 كران ولاه 


.)515/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

. (؟) قال البناني رحمه الله في حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلى :)٠١5/1١‏ 
قول المصنف : ولا يئاب .. إلخ ” اعلم أنه من الجائز على الله ألا يثيب هذا المصلي في 
المكان المخصوب » ويكون ترك إثابته عقابًا على الغصب » وأن يثيبه على الصلاة ثوابًا كاملا ولا 
يعاقبه على الخصب أصلًا » وأن يثيبه ذلك الشواب الكامل على الصلاة ويعاقبه على الغصب بدخحول 
النار » وأن يثيبه على الصلاة ثوابًا ناقصًا ويعاقبه على الغصب بحرمان بعض الثواب لا بالنار. 
فهذه احتمالات أربع: أشار المصئف لأولها بقوله : ( ولا يئاب»)» ولما بعده بقوله ؛ « وقيل 
.يغاب ) كما أفاد ذلك الشارح » وبيان دخول الاحتمالات الثلاثة في قوله : « وقيل يثاب) ؛ 
أنه صادق يإثابته النواب الكامل مع عدم المعاقبة أصلا» أو معها بدخول النارء أو معها 
بحرمان بعض الثواب وإثابته بعضه » والإثابة تصدق بالبعض والكل .اه . 

() في المتن المطبوع وشرح امحلى : وقال أبو هاشم : بحرام . انظر : متون الأسانيد والأصول 
(ص9؟١)‏ » شرح المحلى مع حاشية البناني )٠١1/1(‏ . 

(4) هوء ساقطة من الدسخة (ك) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح انحلي . 

(ه) عنه» ساقطة من النسخة (ك2) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح انحلي . 

() وهو قول الشافعية والحنفية والأشعرية . انظر : المستصفى للغزالي (185/1)» الوصول إلى 
الأصول لابن برهان »)١55/1١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (4/5)» البحر المحيط /١(‏ 
)2 تيسير التحرير »)571١/9(‏ فواتٌ الرحموت »)١١١/١(‏ حاشية البناني على شرح 
جمع الجوامع .)٠١17/١(‏ 

(/1) ما بين علامتي التنصيص ساقط من السخة (ك) وهو موافق لا في البحر الحيط انظره /١(‏ 
3517). 


يحض 


250000 
وهو منع التكليف بانحال » فإنه قال : لو خرج عصى » ولو مكث عصى ؛ فحرم عليه 
الشيء وضده جميكًا”؟ . وقال إمام الحرمين: هو مأمور بالخروج » وإما يعصي بما 
تورط به من العدوان السابق» وقال : وهر مرتبك في المعصية كم الاستصحاب مع 
انقطاع تكليف النهي(؟ » واستبعده ابن الحاجب27 » وضعفه الغزالي9©» ؛ لاعتراقه 

بانتفاء النهي » فالمعصية إلى ماذا تستند ؟ ْ 


قلت : وهو نظير قول الفقهاء فيمن ارتد ثم جن ثم أفاق وأسلم : إنه يجب 
قضاء صلوات أيام الجنون ؛ لاستصحاب حكم معصية الردة عليه0” » والمرتبك هو 
المشتبك الذي لا يمكنه أن يخلص . 


(ص) «والساقط على جريح يقتله إن استمرء وكفؤه" إن لم يستمرء 
وقيل : يتخير» وقال إمام الحرمين : لا حكم فيه » وتوقف الغزالي) 

(ش) . إنما ذكر هذه عقيب ما سبق ؛ لأن إمام الحرمين قال : إن غرضه يظهر 
بمسألة ألقاها أبو هاشم, فحارت فيها عقول الفقهاء وهي 0 
الجرحى وجثم على صدر واحد منهم» وعلم أنه لو بشي لأملكه» ولو انتقل لهلك 
آخر. قال: لم أحصل فيها من قول الفقهاء على : 0 
التكليف عنه مع استمرار حكم سخط الله تعالى وغضبه؟ » وقد سأله الغزالي عن 
هذاء فقال: كيف تقول : لا حكم » وأنت ترى أن لا تخلو واقعة ع ا 


. )؟551/١( المسودة (ص/7/) ء البحر المحيط‎ » )89/١( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)؟517/1١( (؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين (١/9٠؟١١5)» البحر المنحيط‎ 
. )4/5( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )1( 
. )85/١( (؟) انظر : المستصفى للغزالي‎ 
: علل الإمام المحلى رحمه الله هذا بقوله‎ )5( 
لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخخصة ء والمرتد ليس من أهل الرخصة م‎ 
. )١٠١8/1١( فعاص قطعًا كالماكث . انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ 
. في النسخة (ك) : أو غيره‎ )5( 
البحر المحيط للرركشي واكم‎ »)2١١/١( انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )0( 


ْ لض 0 
حكم الله أن لا حكم ؛ قال الغزالي : فقلت له : لا أفه.(2 هذا . قال الأبياري : 
وهذا أدب :خسن وتعظيم للمشاية27:؟ لآن. هذا تناقض + وإذ لآ. حكم : نفي 
عام ؛ فكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم؟ فهذا لا يفهم؛ لا لعجز 
السامع عن الفهم » بل لكونه غير مفهوم في نفسه . انتهى . وللإمام أن 6 
حكم : بمعنى انتفاء الأحكام الخمّسة » والبراءة الأصلية حكم الله» ولا تخلو واقعة 
عن حكم بهذا الاعتبار(؟ » ومثله قول النحاة : ترك العلامة علامة» فكذلك نفي 
الحكم حكم بهذا الاعبتار» ويشهد له مابينا» ذكره الشيخ عر الدين ) وقال في 
«المنخول ) : الختار أن لا حكم لله فيه فلا نؤمر بمكث ولا انتقال» وقال في 
آخر الكتاب : حكم الله فيه أن لا حكمء هذا ما قاله الإمام ولم أفهمه بعد. 
افير 7 اود كن ف هذا الكتاب احتمالين: أحدهما : أنه يمكث ؛ فإن الانتقال 
فعل مستأنف7* » الثاني : يتمخير”"؟ » وكلام المصنف يوهم أن هذين القولين لغيره » ' 


(1) انظر: المستصفى للغزالي 085/1١‏ 6).» المنخول للغزالي (ص581) . 

(؟) هكذا في التحقيق والبيان للإبياري » وفي النسخة (ك) : الأكابر. وما أثبتناه هو الذي يقتضيه 
السياق . : 

انظر: التحقيق والبيان للأبياري لوحة رقم 55/أءب . 

(4) انظر : المنخول للإمام الغزالي (ص5ة5 ٠. )5/8/ 481/21١‏ 

(ه) ويحرم الانتقال عنه مادام إذا انتقل قتل كفء من كان عليه» وهذا ما أكده شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري » وقال : يجب أن يستمر ؛ وينبغي ترجيحه إن كان السقوط بغير اختياره » لان 
الانتقال اسعناف فعل بالاختيار » بمخلاف المكث » فإنه بقاء » ويفتقر فيه مالا يفتقر في الابتداء . 
. وقال الشيخ البناني : ولا يبعد ترجيحه إذا كان السقوط باختياره أيضاء لأن الانتقال 
استئناف قتل بغير حق » وتكميل القتل أهون من اسعنافه . ش 
وقال إمام الحرمين : لا حكم فيه » لأن التخيير بالاستمرار أو الانتقال» أو بوجوب الاستمرار 
أو الانتقال - يؤدي إلى القتل امحرم » والمنع منهما لا قدرة على آمتثاله » وقال: باستغرار 
عصيانه ببقاء ما تسبب من الضرر بسقوطه إن كان باختيارة» وإلا فلا عصيان . 
انظر : البرهان لإمام الحرمين »)81١/1(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص١7)‏ ؛ 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي ٠ )1٠١8/1(‏ ش 

(:) أي يتخير بين البقاء على من سقط عليه» والانتقال إلى كفته ؛ لتساويهما في الضرر. 
انظر : المستصفى للغزالي (40/1)» البحر المحيط للزركشي (715/1) ؛ شرح الكوكب المنير 
١١/1‏ ). 


م 


وفرض الشيخ عز الدين في قواعده المسألة : الساقط على أطفال » وقال قي لمن 
في هذه المسألة حكم شرعي وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولهاء ولم 
نر الشريعة 7١‏ '"اب) 0 بين هاتين المفسدتين » قال : فلو كان بعضهم مسلمّاء 
وبعضهم كافرّاء فهل يلزمه الانتقال إلى الكافر» لأن قتله أخف مفسدة ؟ الأظهر 
عندي لزومه » لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم » حيث لا يجوز مثل ذلك في 
أطفال المسلمين . انتهى7" . ولا يخفى أن هذا التردد في الطفل الكافر المعصوم دمه » فإن 
كان حربيًا» فلا شك في لزوم الانتقال إليه(© » ويحتمل - على بعد - طرده فيه . 


(ص) (مسألة9»: يجوز التكليف بالمحال مطلقاء ومنع أكثر المعتزلة والشيخ 
أبو حامد ء والغزالي » وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعًا ؛ لتعلق العلم بعدم وقوعه, 
ومعتزلة بغداد والآمدي : امحال لذاته, وإمام الحرمين: كونه مطلوبًا لا ورود صيغة 
الطلب) . 


«ش) القول بالجواز هو مذهب جماهير الأصحاب . وقوله : « مطلمًا ) » أي : 
سواء أمتنع لذاته, وهو ما يلزم من تصوره محال كالجمع بين الضدين » كالتكليف 
بالفعل مع استمرار المانع » واحتج الشيخ الأشعري في كتاب الوجيز على القائلين 
باستحالته بقوله تعالى ولا تملنا ما لا طاقة ة لنا بهب”2 , فقال : لو كان ذلك 
محالا لما استقام الابتهال إلى الثه بدفعه29 . والثاني : امتناعه مطلقًا» وبه قال أكثر 


(1) في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : ولم ترد الشريعة بالتخيير. ش 

(؟) انظر : قواعد الأحكام لابن عبد السلام )4/١(‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية . 

(؟) انظر: شرح الكوكب المثير )501/١(‏ . 

(5) انظر : المعتمد للبصري »)١71721١5٠0/1١(‏ العدة لأبي يعلى (7”95/5)» البرهان لإمام 
الحرمين 2)85/١(‏ المستصفى للغزالي  )85/١(‏ » المحصول للرازي كملق الإحكام 
للآمدي »)١951/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص"47 )١‏ » شرح مختصر الطوفي (551/9) ؛ 
معراج المنهاج )١15/1(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج )١7١/١(‏ » نهاية السول (45/1 )١‏ وما 
بعدها » البحر المحيط )١5857/١(‏ وما بعدها. 

(5) سورة البقرة من الآية / 85؟. 

(1) وهو اخختيار الإمام الرازي . انظر امحصول (١/؟:”7)‏ ؛ وانظر المستصفئ (65/1)» الإحكام 
للآمدي »)١95/1(‏ معراج المنهاج »)١40/١(‏ شرح مختصر الطوفي (5514/9)؛ شرح 
العضد علي ابن الحاجب (9/5) وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج )1١7١/١(‏ 2 2 - 


81 
المعتزلة » وساعدهم كثير من أثمتنال'» كما قاله ابن القشيري””© في المرشدء لكن 
مأخذهم يختلف , فمأخذ المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح العقلي » لانه 
يبح في العقلي » وعندنا لا يقبح من الله تعالى شيء» وما مأخحذ المنع أن الفعل والترك 
لا يضصحان من العاجز» فبطل تقدير الوجوب7") » ونقله المصنف عن الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني والغزالي» وهو فيه تابع للصفي الهندي» لكن. سيأتي عن الغزالي 
التفصيل » وكلامه في ( المستصفي ) يصرح بولك وزاد المصنف عن ابن دقيق العيد » 
قال في شرح المنهاج : إنه صرح به في شرح العنوان9"© » لكن عبارة. شرح العنوان : 
امختار عندنا عدم جواز التكليف بانحال» ثم قال : والذي نمنعه المحال لنفسه لا الخال . 
وت ّ فكأن المصنف نظر صدر الكلام دون أخره » وحيكذ فهناأ قول الأمدي 
الذي نقله بعله » نعم » وافقهم من المتأخرين الأصفهاني شارح المحصول )» واحتج بأن 
قيام حقيقة الطلب النفساني من العالم بالاستحالة لذاته أو لغيره - محال » قال : 
والقضية بديهية29 ؛ فإن انفصل عن هذا بأن حقيقة الطلب غائًا غير حقيقة الطلب 


- إرشاد الفحول للشوكاني (صة) . 

(1) اختاره ابن الحاجب والأصفهاني وغيرهماء وحكي عن نص الإمام الشافعي . 
انظر : المعتمد للبصري (17/1)» المستصفى للغزالي (85/1) » روضة الناظر (ص8؟) ؛ 
الإحكام للآأمدي (١/؟15)»‏ المسودة (ص ١‏ /ا) » معراج المنهاج 59/1؟٠)ء»‏ شرح مختصر 
الطوفي (4/1 ١7‏ » شرح العضد على ابن الحاجب 4/99 » الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
٠ا)»ء‏ نهاية السول »)١548/1١(‏ البحر المحيط (84/1*) » تيسير التحرير (؟/11317) »2 
فواتح الرحموت 17/1١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص؟ه) . 

() في النسخة (4) : ابن العنبري في المرشد . 

ف انظر : البحر المحيط للزركشي )578/١(‏ . 

)0 انظر : المستصفى للغزالي )85/١(‏ . 

() انظر : الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي )117١/1١(‏ . 

(5) انظر : البحر الحيط للزركشي )588/١(‏ . 

00 انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صه؟7) ؛ رسالة دكتوراة » الأؤامر والنواهي » 
بكلية الشريعة /محمود على مهران» فإنه قال : وقيام الطلب النفساني في فصل الأمر 
با محال ؛ محال . فإنه يستحيل أن يقوم بذات الآمر العالم باستحالة الشيء لذاته ». طلب 
إدخاله في الوجود حقيقة ) وهذه القضية وجدانية فيلزم من هذا أيضًا استحالة قيام الطلب 
النفساني بذات الأمرء إذا كان الشيء مستحيلا لغيره » والآمر عالم باستحالته » ولا فرق بين 
المستحيل لذاته ولغيره مع استحالة وجودهما . اه ما أردته . 


1" ش 
شاهدًا - لزم فساد قاعدة كلام النفس وإثباتها » وأشار بقوله : وما ليس ممتنكًا»؛ إلى 
أن محل المخلاف في المتعذر عادة سواء كان معه التعذر العقلي أم لا أما التعذر عقلا لتعلق 
علم الله تعالى به فأجمعوا على جوازه » وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله 
تعالى : «9 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 274 , لكن في هذا الاستثناء خحدش 
من جهة أنه إنما يأتي على القول بأن ما تعلق العلم بعدمه » مستحيل ) وليمس ذلك 
متفقًا عليه » وقد ذهب قوم منهم الغزالي في المنخول : إلى أن الممتنع لتعلق العلم بعدم 
وقوعه ) لآ يسمى مستشيلا ؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع » فلا تتغير حقيقته بالعلم » وقد 
أقدر الله الكفار على الإيمانء وعلم أنهم تعود بم القدرة) فكان كما علم» فلم 
ينقلب المقدور (717/) معجورًا بسبب علمه'" » والثالث إن كان ممتنعًا لذاته لم يجرء 
وإلا جاز » واختاره الآمدي » وادعى أن الغزالي مال إليه0” . والرابع : قول إمام 
الحرمين وحكاه عنه ابن القشيري في المرشد : إن أريد بالتكليف 1 : طلب. 
الفعل ‏ فهر محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب » وإن أريد ورود الصيغة وليس 
المراد بها طلبًا » مثل قوله تعالى : 3 كونوا قردة خاستين 24 فغير ممتنع (*) 0 


.١ ١" سورة يوسف من الآية/‎ )١( 

(؟) انظر : المنخول للغزالي (ص/ا؟5825) . 

() انظر الإععام الابدي 5501ل مخانية اباي على ترج جنيع اراي البعلي (1] 
.)١١‏ 
وهذا هو القول الراجح في نظري » لأن الواقع في الشرع من التكليف با محال » وهو من باب 
محال لغيره كتكليف أبي جهل وأبي لهب بالإيمان مع أنه محال» حيث أخبرنا الله عن عدم 
إيمانهم ‏ لعلمه بذلك » ولأنه جمع بين الأقوال . وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج /1١١‏ 
15). 

(4) سورة البقرة من الآية/ .5٠‏ 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين )85/1١(‏ . 

(1) ذكر الزركشي رحمه الله هذه المسألة في سلاسل الذهب (ص86110١1)‏ » ثم قال: 
وأصل الخلاف يلتفت على أمرين : 
أحدهما : أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا ؟ فالمعتزلة يشترطونها » ونحن لا نشترطها » 
فلما اشترطوا كون الآمر مريدًا لوقوع ما أمر به» استحال عندهم تكليف المستحيل ؛ لأن الله 
تعالى إذا أمر يإيقاع أمر مستحيل » فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع» ومن أصلهم أن 
الأمر يريد وقوع ما أمر به والجمع بين العلم بعدم وقوعه » وإرادته بأن يقع متناف » خش 


ونيف * : 
واخختاره الغزالي في المنخول7؟ » وهو فى الحقيقة تنقيح مناط”؟ ففي جعل المصنف له 
مذههًا رابٌا» نظر ؛ ولهذا قال ابن برهان : الخلاف على هذا لفظي7؟ بخلافه على 
قول المستزلة©» » ومن ثم. حاول بعض المتأخرين نفي الجواز عن الآشعريء وزعم ان 
الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر والغرض منها تعجيز وتبيين حلول 
العقاب الذي لا محيص عنه وليس المراد طلبًا واقتضاء » ويخرح مما ذكرناه مناقشات . 

عن كلام لمش وريه هنا أمرين : 

أحدهما : قوله : ( ما ليس ممتنقاء لتعلق العلم بعدمه) أي : هذا موضع ' 
النزاع » أما الممتنع لذلك فأجمع الكل على جوازه» وهذا تابع فيه ابن الحاجب » 
وليس بمسلم كما بينته في ( الدرر على المنهاج وامختصر )» وقد ظن بعضهم أن عبارة 
المصئف منعكسة» وهو غلط » بل هي الصواب كما بيناه . 


ثانيا : لك أن تسأل عن الفرق بين المذهب الثاني والثالث وإنهما واحد» وإنما 
اختلفت العبارة ؛ لأن الإيمان من الكفارء الذي علم الله أنهم لا يؤمنون - مستحيل » 
لكن استحالته ليست لذاته بل نظرا لتعلق العلم بالكفر» فهو ممتنع لغيره ؛ ولهذا قال 
المصنف في قول ابن الحاجب : والإجماع على صحة التكليف با علم الله أنه لا 
يقع - : إن هذا ضرب من الممتنع لغيره» وحيتئذ فيرجع هذا القول إلى التفصيل بين 
الممتنع لذاته ولغيرهء وغاية_مايلمح في الفرق بينهماء أن الغالث : يجوز الممتنع لغيره 
- ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا . ْ 
الثاني : أن القدرة عندنا مع الفعل» وعندهم قبله . اه ما أردته . 
(1) أنظر : المنخول للغزالي (ص؛ ؟) وما بعدها . 
(؟) تتقيح المناط هو إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ء وحينهذ فيلزم اشتراكهما في الحكمء أي 
فى م3 الأوصاف ما يصلحء ويلغى بالدليل ما لا يصلح» وسماه الحنفية الاستدلال ؛ 
والتنقيح : هو التهذيب» وامناط : العلة . 
انظر تعريف الأصوليين لتنقيح المناط في : المستصفى (551/1). المحصول (0098/1؟ . 
المسودة (ص5ة؟ ") » شرح تنقيح الفصول (ص5/م") ؛ معراج المنهاج (؟/115١)‏ » مختصر 
الطوفي (صِ ؛ )١‏ ء الإبهاج في شرح المنهاج (81/7) » نهاية السول 17/4/59 » البحر المحيط 
)١65/0(‏ »2 شرح الكوكب المنير (507/54) ؛ إرشاد الفحول (ص١؟2١)‏ . 
() في النسخة (ك) الخلاف على هذا الوطىء . 
0( أي أنه خلاف معنوي على قول المعترلة » وانظر : البحر حيط )285/١(‏ . 
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في نوع خاص وهو ما تعلق بعدمه لكن يلزم من هذا إثبات قول في الممتنع لغيره 
بالتفصيل بين ما تعلق العلم بعدمه وبين غيره » ولم يذكره أحد.من المصنفين » وإن كان 
كلامهم يقتضيه » وقد يتوقف فيه » وما وجه الفرق:» ويشهد لذلك نقل إمام الحرمين 
في ( الشامل » عن معتزلة بغداد أنه يصح أن يؤمر يإيقاع فعل في وقت » مع العلم بأن 
العبد سيمنع منه » قال : وهو لا جوزو الأمر بما علم الله نسخه » والموقع للمصدف في 
هذا الكلام» الصفي الهندي» لكن الهندي كالمتوقف في صحة الإجماع» فلهذا 
ساغ منه حكاية التفصيل » فإنه قال : المشهور عن المعتزلة منع التكليف با حال مطلقًا» 
غير أت بعضهم نقل أن الفرق كلها أجمعرا خلى نجوار التكليف. ما علم الى أن لا 
يكون من الممكنات عقا وعلى وقوعه شرعًا » كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا 
يؤمن كأبي جهل | إلا بعض الثنوية » قال : فإن صح هذا النقل يجب أن يفصل بين ما 
يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه » وبين ما لا يكون كذلك » فنسب إليهم 
امتنا اع التكليف بالشيء دون امتناعه مطلقًاء ثم قال : ومنهم من فصل بين أن يكون 
محالا لذاته » وبين ما لا يكون كذلك ؛ فاختار التكليف بالثاني دون الأول» وإليه 
ذهب بعض معتزلة بغداد ؛ قالوا : يجوز أن يكلف الله العبد بالفعل في وقت علم الله 
تعالى أن يكون ممنوعًا منه . انتهى . (اب) 5 


(ص) «والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات) 


اش( القائلون بالجواز اختلفوا في وتركة» والذي يتحصل منه مذاهب : الوقوع 
مطلقًاء وعدمه مطلقا(!) » وحكاه الإمام فى ١‏ الشامل) عن الجمهرر» والثالث 
التفصيل بين الممتنع لذاته » كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأولى فيمتنع » وأما الممتنع 
لغيره فيجوزء وهو ظاهر اختيار الإمام في ( الشامل ) » وجرى عليه صاحب «المنهاج ) 


)١(‏ الوقوع قول الإمام الرازي » وعدم الوقرع قول الجمهور. 
انظر : المحصول للإمام الرازي (١1/؟٠2)‏ » الإحكام للآمدي (١/؟95١)»‏ المسودة (صب١/)‏ » 
شرح تنقيح الفصول (ص"4 2)١ 442١‏ معراج المنهاج 2)١516١5٠0/١(‏ نهاية السول 
للإسنوي »)١48/١(‏ البحر المحيط للزركشي »)7894/١(‏ حاشية التفتازاني على شرح 
العضد (؟/5١٠١)‏ » تيسير التحرير (؟/1361117١)»‏ فواتح الرحموت (١/77١)؛‏ إرشاد 
الفحول (صاة) . 


خ1ظ»> ن 
وغيره(!2 » واعترض عليه المصنف في شرحه تبعًا للنور الأردبيلي7"© فقال : إنه يفهم 
منه وقوع الممتنع لغيره مطلفًاء والحق فيه التفصيل أيضّاء فإن كان مما قضت العادة 
بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف - فحكمه حكم الممتنع لذاته في 
الجواز وعدم الوقوع » وأما ما امتنع: لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاع بل هو 
واقع الإجماع29» وهذا وارد على إطلاقه . 


(ص) (مسألة9» : الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في صحة 
التكليف) . 


(ش) أي بالمشروط » بل يصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرطء خلاقًا 
لأهل الرأي » والمراد ب « الشرط الشرعي ) ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعًا كالوضوء 
للصلاة» فخرج ما يتوقف عليه وجوده علا كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم. 
من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان ؛ فإن حصوله شرط في صحة التكليف» وقد 
سبق » وقد استشكل الفرق بينهما وبين المسألة.السابقة في مقدمة الواجب » فإنها إذا 
وجبت وجب تحصيل الشرط فما فائدة ذكر هذه المسألة ؟ قلت : الكلام في حصول 
الشرط الشرعى بالنسبة إلى الصحة» فعندنا لا يتوقف صحة التكليف على حصوله ؛ 
ومسألة المقدمة بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آخر من شرط أو غيره » 


(1) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (ص١١)‏ معراج المنهاج »)١40/1(‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج 117/1١‏ » نهاية السول »)١55/١(‏ البحر اغخيط )085/١(‏ . 

(0) هو: فرج بن محمد بن أبي الفرج الأردبيلي الشافعي (نور الدين - أبو محمد) فقيه؛ 
أصولي » قرأ المعقولات بتبريز» ثم قدم دمشق وتوفي بها شهيدًا سئة 7549 ه ودفن بمقبرة 
الباب الصغير . ش 
من مصنفاته : حقائق الأصول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي في أصول الفقه » وشرح 
قصلعة من منهاج الطالبين للنووي في فروع الفقه الشافعي . انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 
واتضفي ضيه كشف _الظنون »)١/81/961/10/5/9(‏ معجم المؤلفين (//58) . 

(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 0107/19)ء البحر الغيط .)591/1١(‏ 

(4) انظر المسألة في : المستصفى »)41/1١(‏ المحصول للرازي (915/1)» الإحكام للآمدي /١(‏ . 
)١‏ » معراج المنهاج (47/1 )١‏ ؛ شرح مختصر الطوفي (09/1؟) » شرح العضد على أبن 
الحاجب »)١7/79(‏ الإبهاج (/1771177) 2 البحر المحيط للزركشي »)4١1/١(‏ شرح 
امحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار )51/4/١(‏ » إرشاد الفحول (صء .)١‏ 


هل 


15" 
يوجب المقدم » فهما غيران لا تعلق لأحدهما بالآخر. 
(ص) (وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع) . 
(ش) » أي وإن كانت أعم منهء لكن الخلاف في هذه المسألة» هذا أصله9؟ ع 


وقد نازع الصفي الهندي في ترجمتها بما ذكره المصنف » فإن المحدث يكلف بالصلاة 
إجماعًا » وقضية هذه الترجمة طرد الخلاف فيه؟ . ولأجل هذا ذكر المصنف أن المراد 
بها خاص بقوله : ( وهي مفروضة في تكليف الكافر) . 


(ص) ( والصحيح وقوعه , خلاقًا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية مطلقا » 


ولقوم في الأوامر فقط , ولآخرين فيما0" عدا المرتد) . 


000 


02 


قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص١210؟15١)‏ ما نصه: 

” وبنى الحليمي في « شعب الإيمان) الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامي ؛ وهي أن 
الطاعات هل هي من الإيمان ؟ فإن قلنا: إنها إيمان» لزم كون الكفار مخاطبين بهاء وإن 
قلنا : ليست من الإيمان وإنه مخصوص بالتصديق القلبي » فليسوا مخاطبين بها .... ثم قال : 
ومن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية» القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه ( تقويم 
الأدلة ) فقال : ومنهم من جعل هذه فرت لمسألة الإيمان أنه قول وعمل؛ أو قول بلا عمل ؟ ' 
قمن جعله قولا وعملا » جعل الكل من الإيمان » وهو مخاطب بالإيمان » فكذلك العبادات » 
ومن جعله قولا بلا عمل » لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط ؛ لأن سائر المعاملات والعقوبات 
ليست من الإيمان بالله تعالى » والكافر مخاطب بها ابتداء» لا تبعًا للإيمان . أه . 

وهو مذهب الشافعي ؛ ومالك » وأحمد » والأشعرية» وأبي بكر الرازي » والكرخي » وأبي 
الوليد الباجي . انظر: الأم للإمام الشافعي (505/8)» البرهان لإفام الحرمين (١/415)؛‏ 
المحصول للرازي (717/1)» روضة الناظر (صك؟) ؛ الإحكام للآمدي (١/1٠؟)»‏ تخريج 
الفروع على الأصول (ص48)» شرح مختصر الطوفي (؟/01؟)» كشف الأسرار (4/ 
547)ء شرح العضد على ابن الحاجب »)١7/5(‏ الإبهاج في شرح المنهاج )175/1١(‏ ؛ 
نهاية السول »)١55/1(‏ التمهيد للإسنوي (ص75١-87١)»‏ البحر المحيط للزركشي /١(‏ 
24 » القواعد والفوائدٍ الأصولية (صة4) » تيسير التحرير (؟48/7) » الاشباه والنظائر 
للسيوطي (ص"ه؟)» الأشباه والنظائر لابن نجيم (صه؟7)» شرح الكوكب انير /١(‏ 
٠‏ . ه) وما بعدهاء فواتٌ الرحموت (١/8؟١)»‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (صده) » 
إرشاد الفحول (صء )١‏ » حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي .)١٠١1/١(‏ 

في المتن المطبوع وشرح المحلى : فيمن عدا : انظر : متون الأسانيد والأضصول (ص١‏ )2 شرح 
حلي مع حاشية البناني (١/؟١١)‏ . 


1 ْ 
(ش) » ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنهم مخاطبون مطلقًا في الأوامر والنواهي("2 » 


وخالف الحنفية » وساعدهم الشيخ أبو حامد الإسفرابيني مناء وحكاه الأستاذ أبو 
إسحاق فى أصوله قلا للشافع_ 2 » والثالث : أن النواهي متعلقة بهم دون الاوامر 
لإمكان الانتهاء مع الكفر بخلاف المأمورء فإن شرطه القربه0© » ونقله صاحب 
اللباب©© من الحنفية عن أصحابهم » وأغرب الشيخ صدر الدين بن الوكيل”؟ في 
كتاب ١‏ النظائر ) »ء فحكى عن بعض الأصحاب عكس هذا المذهب» وتابعه 


» انظر : العدة لأبي يعلى (؟/559) غ؛ ا محصول للرازي (717/1) » روضة الناظر (ص؟)‎ )١ 
التمهيد‎ »)١50/١( المسودة (ص١4)» شرح تنقيح الفصول (ص5١)» نهاية النسول‎ 
شرح الكوكب المثير (5/1 200 ؛‎ »)401/١( للإسئوي (ص5؟١1-؟175) 2 البحر المحيط‎ 
. )١١ص( إرشاد الفحول‎ 

(؟) ورواية للإمام أحمد حيث إنهم قالوا : إنهم ليسوا مخاطبين. انظر: أصول السرخحسي /١(‏ 
م/م » المستصفى »)41/١(‏ الوصول إلى الأصول )41/1١(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي 
»)609/1١‏ المسودة (ص١24؟4)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص 8 )١‏ »؛ معراج المنهاج /١(‏ 
)2 شرح العضد على ابن الحاجب (9/؟١)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
وما بعدها » نهاية السول )١55/1١(‏ ؛ كشف الأسرار (48/5 ؟)» البحر المحيط /١(‏ 
28 التلويح على التوضيح )4١ 4/١(‏ ؛ تيسير التحرير (48/5 )١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 
0/١١‏ 0)ء إرشاد الفحول (ص١ .)١‏ 1 

(") انظر: البحر المحيط للزركشي .)517/١(‏ 

(4) صاحب اللباب من الحنفية هو: السمرقندي ؛ كما نص على ذلك حاجي خايفة في كشف 
الظنون (9؟/؟54١)‏ وهو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدين شمس النظر 
السمرقندي » فقيه أصولي » متبحر . 
من شيوخحه : أبو اليسر البزدوي » وأبو المعين ميمون المكحولي » ومن تلاميذه : ابنته فاطمة » 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية (صمه )١‏ » تاج التراجم (صء © كشف الفلنود 0؟/ 

؛ معبجم المؤلفين (//528) . 

رع)هر: محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن أحمد بن عطية اللصري الأصل » الشافعي 
(ابو عبد الله) فقيه ) أصولي ولد بدمياط سئة ه#"»” ه ونشأ بدشق وسمع من ابن علان 
والقاسم الإربلي وحفظ كتبا كثيرة توفي سنة ه من شيوخه : والده وعلى الشيخ شرف 


ايا 


العلائي” © في « الفوائد) » وهذا لا 0 بل قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في 
كتابه: ‏ ف الأصول وصاحبه البندنيعجي”") فى باب قسم الصدقات من تعليقه : إن 
الخلاف في تكليفهم بالأوامرء وأما المعاصي ع اله 

فكيف يثبت لنا قول بأنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي ؟ والرابع : أن المرتد مكلف: 
دون غيره» لإلزامه أحكام الإسلام » حكاه القاضي عبد لهاب " » ولهذا يجب 


- برع وأفتى وله اثشان وعشرودن سنة )» ناظر ابن تيمية » ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية 
بدمشق سبع سنين » ثم انتتقل إلى دمشق ودرس بالمشهد الحسيني . من مصنفاته الأشباه 
والنظائر في الفقه ؛ وشرح الإحكام لعبد الحق . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5١4 ٠/5(‏ 5)» البداية والنهاية (4 )8168٠0/1١‏ » الأعلام 
و ا ا 0111 ' 
قال ا الي : كان حافطًا ًا ثقة ) عارقًا بأسشياء الرجال والعلل 0 ققيهًا : | 
متكلماء أديئا شاعرًا ناظما ٠‏ ناا ” درس بدمشق ثم ولي تدريس المدرسة الصلاحية 
بالقدس ( فأقام بها إلى أن توفي » يصلف © ويفيد ويدشر العلم ويحبي السئة » له مصنفات 
كثيرة منها : كتاب في الأشباه والنظائر في الفقه وكتاب المراسيل وكتاب في المدلسين ؛ وله 
كتاب تحقيق الراد بأن ؛ أنهي يدل عل الفساد في 0 ٠‏ توفي الف سنة 1آلااه, / 
البداية 07 4 0 شذرات انون ١/39‏ 98 طبقات الشافعية 00 ١؟/‏ 
969 . 

بنرا بن ا ل وقيل : ابن عبيد الله » » أبو علي البندنيجي » الفقيه الشافعي » القاضي 

من أصحاب الشيخ أبي حامد» قال ابن السبكي : كان فقيهًا عظيمًا غواصًا على 

الشكلات ) صالكاً ورعًا ؛ قال الشيخ أبو إسحاق : كان حافظًا للمذهب 
من مصنفاته : الذحيرة في الفقه لعلنة تسيو في القن ماه كان ١‏ اران 11 ل 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (05/4.")» تاريج بغداد (747/9) » تهذيب الأسماء 
651/5 . 

() حكاه عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص57١)‏ » وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
5 ؛>» نهاية السول 0 التمهيد للإسنوي 0 البحر المحيط للزركشي 
07/١‏ 5)»ء القواعد والفوائد الأصولية (ص. ه) وقيل: إنهم مخاطبون بما سوى الجهاد, 
ونقله القرافي عن القاضي عبد الوهاب قال ل - لست أذكره الآن - 
أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة » فالجهاد بخاص با مؤمنين » لم يخاطب الله د . 


اك 0 

عليه قضاء ما فاته زمن ردته» ورُيّفَ ؛ فإن مأخذ المنع فيهما سواءء وهو الجهل بالله ؛ 
ويعضهع 'يججعل الدلاف (184) في الأصلي:».:ويقول : المرتد مكلف :باد خلا ».ونيه 
ا 0 1 

فائدة قال الشيخ عز الدين في ١‏ القواعد ) : إن قيل : لم وجه الله تعالى الخطاب 
إلى العاصى مع علمه بأنهم لا يطيعونه؟ قلنا: أحسن ما قيل في ذلك : أن توجه 
الخطاب إلى الأشقياء الذين لا بمتشلون» ليس طلبًا على الحقيقة » وإما هو علامة 
وه ضعت على شقاوتهم وأمارة : سب عن التي 1 00 ش 

(ص) (قال الشيخ الإمام : والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من 
الوضع , ليه الإنلافات والجنايات وترتب اثار العقود) . 

(ش) أطلق الأصوليون الخلاف السابق وهو يرهم أن القائل بتكليفهم يقول : إن 
كل حكم ثبت في حق المسلمين» ثبت في حقهم أيضّاء وأن من لا يقول بذلك لا 


- تعالى بوجوب الجهاد كافرًا. انظر : شرح تنقيح الفصول (ص55١)»‏ الإبهاج لابن السبكي 
1/1١‏ نهاية السول للإسنوي »)١55/1(‏ التمهيد (ص/ا؟١)‏ . 

(1) قال الإمام النووي في المجموع )4/١(‏ : 
انفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تحب عليه الصلاة والصوم وغيرها من فروع الإسلام 
والصحيح في كتب الأصول : أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان ... قال : 
«وليس هو مخالقًا لما تقدم ؛ لأن لمراد هناك غير المراد هنا ء فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها 
في الدنيا مع كفرهم» وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي »؛ ولم يتعرضوا لعقاب 
الآخرة» ومرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الأخرة زيادة على عذاب 
الكفر» فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًا ؛ لا على الكفر وحده» ولم يتعرضوأ للمطالبة . 
فذكروا في الأصول حكم طرف » وفي الفروع حكم الطرف الآخر. اه ما أردته . 
قلت : وعليه فقد قسم الفقهاء الوجوب إلى وجوب مطالبة ووجوب عقاب . 
انظر : الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السقا باب من تجب عليه الجمعة (؟/1)» بيان 
الختصر للدُصبهاني (4/1/؟) رسالة دكتوراة بكلية الشربعة والقانون لشيخنا د/ علي جمعة . 

(5) في النسخة (ك) : على بعدهم. وما أثبتناه موافق لما في قواعد الأحكام . 

(م) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (74/1) . 


55" 
يثبت(2 في حقهم شينًا من فروع الأحكام» قال والد المصنف رحمه الله تعالى : 
وليس كذلك » بل الخطاب قسمان : خطاب تكليف » وخطاب وضع ؛ ؛ فخطاب 
التكليف بالأمر والنهي هو محل الخلاف » وليس كل تكليف أيضًا بل هو في غير ما 
يعلم اختصاصه بالمؤمنين أو بعضهم ؛ » وإنما المراد العمومات التى شملتهم لفكلا » هل 
يكون الكفر مانعًا من تعلقها بهم أو لا20؟ وأما خطاب الوضع فمنة ما يكون سبب 
الأمر والنهي ككون الطلاق سببًا لتحريم الزوجة » فهذا من محل الخلاف » والفريقان 
مختلفان في أنه هل هو مسبب في حقهم أيضًا؟ ومنه(؟ كون إتلافهم وجنايتهم سيا 
في الضمان » وهذا ثابت في حقهم إجماعًاء بل ثبوته في حقهم أولي من ثبوته في 
حق الصبي » وكذلك كون العقود على الأوضاع الشرعية سبيًا فيه كما قْ البيع 
والنكاح وغيرهماء وهذا لا نراع فيه ) وفي ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم 
كما في حق المسلمء وكذا كون الطلاق سبهًا للفرقة ا بصي 
أنكحتهم » والخلاف في ذلك لا وجه لهء ويشهد له أن أبا حنيفة قال بصحة 
أنكحتهم مع قوله بعد تكليفهم بالفروء9» 9 . قلت : بل كلام الأصحاب على على 
إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا ب يصح دعوى الإجماع في الإتللاف ا والجناية ؛ بل 
عدت لسرن حال ان لاد أبي إسحاق : أن الحربي إذا 
قتل المسلم , أو أتلف عليه مالاء ثم أسلم» أنه يجب:.ضمانهما ؛ إذا قلنا إن الكفار 
مكلفون بالفروع » وحكاه العبادي في الطبقات عنه فيما إذا صار ذميًا» والجمهور أنه 
لا يضمن » ونقلوا وجهين أيضًاء فيما لو دخل الكافر الحرم وقئل صيدًا هل يضمن ؟ 
)١(‏ في النسخة (ك): لا ثبت . 
(؟) والحاصل أن الأدلة تنقسم إلى ما يتناولهم نحو : يأيها الناس » إذا قلنا بتكليفهم بالفروع وإلى 
ما لا يتناولهم نحو: يأيها الذين آمنواء فلا يتناولهم لفظاء ولا يغبت حكمها لهم إلا بدليل 
منفصل . انظر البحر المحيط (١1/؟١4).‏ 
() أي : ومن خطاب الوضع . 
(4) اختلف العلماء في أنكحة الكفار على ثلاثة أقوال: 
أصحها : أنها صحيحة » والثاني : فاسدة . 
والنالث : إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة وإلا ففاسدة. 
انظر : التمهيد للإسنوي (ص؟١١)‏ » القواعد والفوائد الأصولية (صه ه) » الأشباه والنظائر 
لابن نجيم (صده؟3107027) . 
(5) انظر بمارناه الرركني عن اولك الصيت في : الإبهاج في شرح المنهاج (11/06110//1) . 


555 

أصحها : نعم » قال صاحب ١‏ الوافي ) : وهما شيثان بالوجهين في تمكينه من المسجد 

إذا كان جنبًا - يعني نظرًا لعقيدته - بل قال الإمام في الأساليب من كتاب « السير) 
إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين» فلا م لاستيلائهم » وأعيان الأموال 
لأربابها وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم كالبهات؟ » قال : : وبنى بعضهم هده اليالة 
على الخلاف في تكليفهم بالفروع » وقال : هم منهيون عن استيلائهم » وقول الشيخ : 
بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي - متو كا حاب كر الإسلام 
على الصبى بخلافهم » ولهذا قطعوا في الصبي بالفمان 2 وأخرئ الخلاف عليهم 
ا ل » وإن لم يكلفهم بالفروع ) 
وأشار الإمام في النهاية ) إلى أن الكنائعي خرج عن قياس مذهبه في تكليفهم بالفروع 
حيث صحح أنكحتهم » وقاعدة مذهبه أن لا يستتبع عقائدهم ؛ ؛ ولهذا (؛ "ب) نفى 
الضمان عمّن يريق خمر الذمي » ولكنه تركه في النكاح للأخبار» وأنه خصه ترغيبًا 
لهم في الإسلام » وقال الغزالي في ١‏ البسيط » مضعمًا للقول بفساد أنكحتهم : : هذا 
يجر إلى أن لا نوقع طلاقهم ) ولا يتجاسر عليه فقيه . . قلت : قد تجاسر عليه الحسن 
البصري » وقتادة('؟ وربيعة الرأي7" ومالك » قالوا: ليس طلاقهم بطلاق » وهذا قدح 
في دعوي النسخ » والإجماع على نفوذ الطلاق ؛ ولذلك قال الحدفية : لا يصح ظهار 


(1) انظر: البحر اليط للرركشي .)4١١/١(‏ 

(؟) هو: فادها ب ذعانة ب عاذة :ابر الطاب الشذويي: التعتري + البايشي+ الأكيه ١‏ يعوا 
على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقائه وفضله . 
قال سعيد بن المسيب : ما أتاني عراقي أحفظ من قنادة » وقال أحمد : كان قتادة أحفظ أهل 
لبصرة لم يسمع شيا إلا حفظه كان عالاً بالتفسير واختلاف العلماء؛ وإمانا في الدسب 
ورأُسًا في العربية وأيام العرب » توفي بمديئة واسط بالعراق سنة /ا١١1‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 49 /مضعكم)ء شذرات الذهب »)١57/١١(‏ طبقات 
المفسرين 0 طبقات القراء (؟/5؟) . 

(*) في النسخة (ك) : رتبة الرأي . وربيعة الرأي هو : 
ربيعة بن فروخ التميمي بالولاء» أبو عثمان المدني » إمامء حافظ » فقيه» مجتهد وهو مديني 
سمع من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين من أهل المديئة » وروى عنه مالك 
اف الك وسفيان الثوري ». وشعبة بن الحجاج » والليث: بن سعد وغيرهم . 
قال ابن الماجشون : ما رأيت أحدًا أحفظ للسنة من ربيعة » وكان صاحب الفتوى » بالمدينة 
توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سئة ١5‏ ه. - 


١ 


1 5 
الذمي ؛ بناء على أنهم غير مكلفين بالفروع . 

(ص) (مسألة : لا تكليف إلا بفعل , فالمكلف27 به في النهي : الكف » أي : 
الانتهاء , وفاقا للشيخ الإمام , وقيل : فعل الضدء وقال قوم : الانتفاء , وقيل : 
بج رار 
ب ا و لا 
7 

الثاني » وينسب للجمهور : أنه فعل ضد المنهي عنه» فإذا قال: لا تتحرك » 
ممعناة > انع فيك الحر كد 6 

الثالث » وبه قال أبو هاشم : انتفاء الفعل7؟ » فالمكلف به في هذا المثال» نفس 


ألا تفعل : وهو عدم الحركة » وكأن الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به وأبو 


> أنظر ترجمته في : : وفيات الأعيان (588/5) وما بعدهاء تهذيب التهذيب 1/7؟7) وما 
بعدها » 0 بغداد 0 )2 2 بعدها » 00 لزركلي سد 


والأصول (ص 20 شرح لمحلي مع حاشية البنافي 1 
(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2)١4/5(‏ وانظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 
6 المسودة (ص؟/) » شرح مختصر الطوفي (؟/؟545)» روضة الناظر (صة ؟) ؛ 
تيسير التحرير (؟/5١)ء‏ شرح الكوكب المثير (6441/1؟55)» المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد (صوه). اللي على جمع الجوامع مع حاشية العطار )58٠0/1(‏ . 


(") قال الإسنوي في التمهيد : 


م ل اس أرقن لم الي الي ا 
ولهذا قالوا في حد الأمر: اقنضاء فعل غير كف . 
راجع ما يترتب على ذلك من فروع موافقة ومخالفة في : التمهيد للإسنوي (ص؛ ؟5) . 
إف4 ل المستصفى للغزالي »)940/١(‏ روضة الناظر (ص؟ 5)» المسودة (ص؟/1) 2 شرح 
مختصر الطوفي (؟/7؟54)» شرح الكوكب المنير (547/1)» المدخخل إلى مذهب الإمام 
أحمد (صوة)» انحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٠ . )581١/١(‏ 
(5) يقول أبو هاشم : إن متعلق التكليف في النهي هو العدم الأصلي » لأن تارك الزنا ممدوح - 


لل 

هاشم نظر إلى المقصود, وهو إعدام دخول المبهي عنه في الوجود » والخيار اه عند 
المصضئنف - تبعًا لوالده رحمهما الله تعالى - الأول وحرر العبارة عنه فقال : إن 
مطلوبه الكف » أي : الانتهاء» فإذا قلت : لا تسافرء فقد نهيته عن السفرء والنهي 
يقتضي الانتهاء ؛ لأنه مطاوعه » يقال : نهيته فانتهى » والانتهاء : هو الانصراف عن 
المنهى عنه » وهو الترك ؛ قال : واللغة والمعقول يشهدان له» وفرق بين قولنا : + للا 
تسافر » “وين قولنا : أقم : فإن أقم أمر بالإقامة من حيث هي » فقد لا يستحضر معها 
السفر» وأن لا تسافر : : نهي عن عن السفر » فمن أقام قاصدًا ترك السفر يقال فيه انتهى عن 
السفر» ومن لم يخطر السفر له بالكلية ؛ لا يقال له انتهى عن السفر » والانتهاء أمر معقول 
وهو فعل » ويصح التكليف بهء وكذلك في جميع النواهي الشرعية » كالزنا والسرقة 
اشرب يوه ١‏ التحدرة فى جمينها الاتهار نلك ارداق وم لازم ذلك الانتهاء 
التلبس بفعل ضد من أضداد المنهي عنه » قال : فالعبارة المحررة أن يقال : المطلوب بالنهي 
الانتهاء» فيلزم من الانتهاء فعل ضد من أضداد المنهي عنه('2 » والعبارة المنقولة عن 
الجمهور مختلفة » فإن النهي قسيم الأمرء والأمر : طلب الفعل » فلو كان النهي طلب فعل 
الضد لكان أمرّاء ولكان النهي من الأمرء وقسيم الشيء لا يكون قسمًا منه . 


والرابع : التفصيل بين الترك امجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضدهء 
فالتكليف فيه بالفعل كالصوم » فالكف فيه مقصود» ولهذا وجبت فيه النية» وبين 
الترك المقصود من جهة إيقاع ضده» كالزنا والشرب » فالمكلف فيه بالضدء وهذا 
المفصل هو ظاهر كلام الغزالي في (المستصفى )20 » وصرح الصيرفي(" في, كتاب 


- حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزناء ورد عليه بأن المدح إنما يكون على كف النفس عن 
المعصية . انظر : الإحكام للآمدي (١/١١5؟)2‏ شرح مختصر الطوفي (؟/؟4؟)» شرح 
العضد على ابن الحاجب (؟/7١)‏ » تيسير التحرير (؟/5١)‏ » فواتٌ الرحموث (١/؟55١)‏ . 

0 انظر نص كلام ابن السبكي هذا في الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي )40/١(‏ فإنه قال : 
” والصحيح أن الأمر فيه منقسمء أما الصوم فالكف فيه مقصودء ولذلك ت* تشترط فيه النية » 
وأما الزنا والشرب فقد نهي عن فعلهماء فيعاقب فاعلهماء ومن لم يصدر منه ذلك » فلا 
يعاقب ولا يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن» فهو مثاب على فعله» وأما من 
لم يصدر منه المنهي عن فعله » فلا يعاقب على فعله ولا يئاب » لأنه لم يصدر منه شيء ولا ييعد أن 
يكون مقصود الشرع ألا تصدر منه الفواحش » ولا يقصد منه التابس بأضدادها . اه ما أردته . 

() هو: محمد بن عبد الله البغدادي» أبو بكر الصيرفي » إمام في الأصول والفقه . - 


اا 
«الدلائل والأعلام)» بأن الواجب على الإنسان في المنهيات إذا ذكرهاء اعتقاد 
تحريمهاء وهو على أول الحال من الاعتقاد والكف » وقول المصنف : ( وقيل : يشترط 
قصد الترك )27 هذا قول غريب » إن أجري على ظاهره» حتى يأئم إذا تركه ولم 
يقصد الترك » (ه*/) وإنما يتجه هذا في حصول الثواب وهي مسألة أخرى » ثم رأيت 
ف والمسودة ) لابن تيمية مانصه: وقيل : إن قصد الكف مع التمكن من الفعل . 
أثيب » وإلا فلا ثواب ولا عقاب . انتهى», وقد قال القاضي حسين في باب صفة 
الصلاة من تعليقه : الشريعة تشتمل على الاوامر والنواهى » فما كان من النواهى لا 
يحتاج في صحة تركها إلى النية» وما كان من الأوامر لا يصح امتثاله بدون النية . 
انتهى . وإذا قلنا : يشترط قصد الترك: فهل يحتاج إلى نية خخاصة في الجزئيات أو 
يكفى نية عامة لكل منهي عنه» فيه نظر .0" 
3 1 ل 4) م 23 ١‏ 5 
(ص) «والأمر عند الجمهور بتعلق الفعل”» قبل المباشرة بعد دخول وقته 


- قيل: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . 
من شيوخه : أحمد الرمادي » وابن سريج » ومن تلاميذه: علي بن محمد الحابي . 
من مصنفاته : شرح الرسالة للإمام الشافعي » البيان على دلائل الإعلام على أصول الأحكام 
في أصول الفقهء وكتاب الإجماع» وكتاب الشروط . توفي سنة 57٠‏ ه. 
انكر #رجمته أي : طبقات الشافعية للسبكي (185/8)» وفيات الأعيان (115/4١)؛‏ 
شذرات الذهب (5/9؟5)» الفتح المبين .)18١/1١١‏ 

)١(‏ فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتغال بفعلهء لقوله :. 9[ : «. إنما 
الأعمال بالنيات )» رواه البخاري ومسلم . انظر شرح الكوكب انير (491/1). 

(؟) انظر المسودة لبنى تيمية (ص؟8) . 

(م) أضاف الغزالي شرطا في الفعل المحكوم به؛ وهو أن يكون الفعل معدومّاء إذ إيجاد الموجود ٠‏ 

1 محال ؛ وتبعه ابن قدامة والطوفي فيه ». كما أضاف الغزالي شرطا آخرء وهو أن يكون الفعل 

مكتسهًا للعبد حاصلًا باختياره . 
انظر : المستصفى للغزالي »)87/١(‏ روضة الناظر (صم؟)» شرح مختصر الطوفي (5/ . 
2 0 نهاية السول »)١61717/19‏ فواتح الرحموت (١/؟1١)»‏ المحلي على جمع 
الجوامع مع حاشية البناني .)١١5/١1(‏ 

(4) في المتن المطبوع » وشرح حلي : يتعلق بالفعل . انظر : متون الأسائيد والأصول: و41 . 
شرح المحلي مع حاشية البناني )١١5/1(‏ . 


نحن 
إلزاماء وقبله إعلامًا )("©2 
(ش) النقول في هذه المسألة مضطربة» فقال القاضى في مختصر التقريب : 


الفعل مأمور به في حال حدوثه . ثم قال المحققون من أصحابنا : الأمر قبل حدوث 
الفعل المأمور به أمر إيجاب وإلزام » ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب» وإذا تحقق 
الامتثال فالأمر يتعلق به» ولكنه لا يقتضي ترغيًا مع تحقق المقصود » وذهب بعض من 
ينمي إلى التحقيق » إلى أنه إنما يؤمر به حال المباشرة » وإذا تقدم عليه » فهو أمر إنذار» 
وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع ؛ قال : وهذا باطل 29 . انتهى . وهذا الذي زيفه 
هو الذي يدل عليه صريح نقل الإمام الرازي عن الأصحاب7" كما قال الصفي 
الهندي » قال : ونقل إمام الحرمين9؟» في مذهب أصحاب الشيخ » ما يقتضي أنه ليس 
بمأمور به قبل حدوثه ؛ وهو الذي يقتضيه أصلهم : أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله ؛ 
لكن أصلهم الآخر - وهو جواز تكليف انحال - يقتضي جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل 
الاستطاعة » فعلى هذا يكون اللأمور مأمورًا قبل التلبس بالفعل» والمأمور به مأمورًا به 
قبل حدوثه » لكن لعلهم فرعوا هذا على استحالته » أي وإن قالوا بجوازه » لكنهم قالوا 
ذاك بناء على عدم وقوعه » ونقل الكل عن المعتزلة » أي أن الفعل إنما يصير مأمورًا به 
عندهم قبل حدوئه لا عنده) بل عنده ينقطع تعلق التكليف به» وهو اختيار إمام 


(1) قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلي (2181/1) : 
الفرق بين التعليقين : أن القصد من التعلق الإعلامي ؛ اعتقاد وجوب إيجاد الفعل » كأنه قيل 
للمكلف : افعل إذا دخل الوقت » فإن هذا الفعل واجب إذا دخل وقته . 
ومن الالترامي » الامتثال » ولا يحصل إلا بكل من الاعتقاد والإيجاد , فلا يكفي أحدهما في 
الخروج عن العهدة» والمتبادر من هذا الفرق » وما تقدم في تفسير التعلق المعنوي والتعلق 
الإعلامي - تغاير التعلق المعنوي والتعلق الإعلامي » وأن المعنوي أزلي » والإعلامي حادث ؛ 
وعلى هذا تكون التعلقات ثلاثة : تنجيزي» ومعنوي » وإعلامي » وأما الالترامي فهو 
التنجيزي » وقد يقال : وجوب الإعلامي لا يتوقف على الأمر بالفعل » بل يكفي دخوله في 
الأمر بتصديق النبي فلك في جميع ما جاء به. اه . 

(؟) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان »)١174/1(‏ معراج المنهاج )١55/١(‏ » الإبهاج في 
شرح المنهاج »)١74/1(‏ نهاية السول »)١41/1(‏ البحر المحيط :)470/١(‏ 

00 انظر : المحصول للإمام الرازي (7/1”") , البحر المحيط (١/1؟4).‏ 

6 انظر : البرهان لإمام الحرمين )١3114/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج .)١١5/1١(‏ 


555" 
. الحرمين20 » وهو موافق لأصلهم في أن الاستطاعة قبل الفعل» وأن تكليف مالا 
يطاق » غير جائز ل سي ات : أن الناس اتفقوا على جواز كون الفعل 
مأمورًا به قبل د سوى شذوذ من أصحابناء وعلى امتناع كون ذلك وقت 
حدولة» فأثبته أصحابنا » ونفاه 7 وبه يشعر كلام الغزالي7" » وهذا صريح 
فى أن الخلاف بين معظم الأصحاب والمعتزلة في المأمور » والمأمور إنما هو في وقت 
تلبس والمبذوث لا قبله, وانقل الأول يقتضي تمققه قههماء » فبينهما تناقضء ولا 
يجمع بينهما بأن يقال : إن الأول تفريع منهم على استحالة تكليف امحال» والثاني 
على جوازه - لأنه يقتضي جواز كون الفعل مأمورًا به بعد حدوثه » وهذا الناقل نقل 
امتناعه وفاقًا» والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف يإيقاع الفعل في الزمن المستقبل » 
وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء على عدم علته التامة» لا ينافي كون الفعل مقدورًا 
ومختارًا له بمعنى صحة تعلق إرادته وقصده إلى إيقاعه » وإنما الممتنع تكليف ما لا 
يطاق » :بمعنى أن يكون الفعل مما لا يصح تعلق قدرة (ه"ب) العبد به» وقصده إلى 
. إيجاده » وبهذا يندفع قولهم : إن الفعل تدور علته التامة ممتنع » ومعها واجب » فلا 
تكليف إلا باحال» لأن ق الأول تكليفًا بالمشروط عند عدم الشرط » وفي الثاني 


تكليفًا بتحصيل الحاصل . 
0 (والأكثر: يستمر حال المباشرة, وقال إمام الحرمين9© والغزالي : 
ينقطع” 


.)156/1١ الوبهاج في شرح اليا‎ »)١95/١( انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
.)5١؟/١( (؟) انظر : الإحكام للآمدي‎ 
. )85/١( انظر : المستصفى للغزالي‎ 0” 
. في النسخة (ك) : والإمام. وما أثبتناه من ا متن المطبوع‎ )4( 
. )١١4/1( انظر : متون الأسانيد والأصول (ص.17) » شرح انحلي مع حاشية البناني‎ 
: مبني الخلاف في هذه المسألة‎ )0( 
ذكر الإمام الزركشي المسألة والخلاف فيها في سلاسل الذهب» ثم قال:‎ 
اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى : الاستطاعة مع الفعل أو قبله ؟‎ 
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل ؟ لأنها لو كانت قبله » لكان الفعل موجودًا بقدرة‎ 
باذ‎ ٠ معدمة » وعند المعتزلة : أنها سابقة عليه» فإن قلنا : إنها سابقة فالتكليف قبل الفعل.‎ 
. قلنا : معه » توجه التكليف . هذه قضية البناء‎ 


"/ 


(ش) ما حكاه عن الأكثر سبق نقل الآمدي أنه عن الأصحاب22 » وقال ابن 
برهان : إنه قول أهل السئة) وقالت المعتزلة : ينقطع تعلق التكليف بهد واحتاره الإمام 
و الغزالي2 ؛ لأن حقيقة الأمر الاقتضاء والطلب» والحاصل لا يطلب "7‏ وجوابه أنه 
غير مقتضي حال الإيقاع » ولكنه مع هذا مأمور بهء بمعنى أنه طاعة وامتثال» وهذا لا 
يخالف فيه ا 


(ص) (وقال قوم : لا يتوجه إلا عند المباشرة » وهو التحقيق) . 


(ش) » هذا القول هو اخختيار الإمام فخر الدين والبيضاوي وغيرهما؟ » ونسبه 
المصنف إلى الأشعري » قال : وقول إمام الحرمين: إن هذا المذهب لا يرتضيه لنفسه 
عاقل”© مؤول اللعام بأله لا يطل كل عله الصارة على مياون الشرخ ».وذ لك أنه 
ألزم الشيخ تحصيل الحاصل » ثم قال : يقال في الحادث : هذا هو الذي أمر به 
المخاطب » فأما ل لحن ار عارتقا ل ل 
يرتضى هذا لنفسه عاقل» ومراده بالملهب الذي لا يرتضيه لنفسه عاقل » إيجاب 
تحصيل الحاصل الذي ألزم الشيخ به» وهو يعرف أن الشيخ لا يقوله ولا غيره» ووجه 


- انظر: سلاسل الذهب (ص"#؛ »)١‏ البحر الخحيط (١/9؟5).‏ 

.)؟١؟/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى )85/1١(‏ وما بعدهاء وانظر : المعتمد للبصري »)١77-155/١(‏ البرهان 
لإمام الحرمين ».)١55/١(‏ المحصول للرازي »)”75/1١(‏ المسودة (ص؟ة4)» شرح مختصر 
الطوفي (1/5؟51؟) » شرح العضد على ابن الحاجب (؟/4١)‏ . 

ف قال أ بو الحسين في المعتمد (177/1): ش 

” وعددنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدئُ به في حال الفعل » + بل اايداين يفيه قدرًا من الرمن 
يمكن معه الاستدلال به. على وجوب المأمور به ”. 

(4) انظر: المحصول للإمام الرازي »)7876870/1١(‏ منهاج الوصول لبيضاري (صكا)ء 
وانظر : العدة 0/5١‏ )0 وانظر : المعتمد للبصري ١ا/ككلي‏ البرهان لإمام الحرمين /1١١‏ 
65, المنخول للغزالي (ص ؟؟١)»‏ الإحكام للآمدي (١/؟١؟)»‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص40 )١‏ » معراج المنهاج »)١17/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)١54/1(‏ نهاية السول 
»)١41/١(‏ شرح الكوكب المنير »)4917/١(‏ مناهج العقول »)١79/1١(‏ إرشاد الفحول 
(صء )١‏ » حاشية البداني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)١١5/١(‏ 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين )١97/1١(‏ » البحر النمحيط (١5/8/1؟4)‏ . 


51 

ما ادعاه المصنف من التحقيق فى هذا المذهب » أمور منها : أن الأمر يتناول زمان 
إمكان الفعل » لامتناع التكليف بالواجب والممتنع » وزمان وقوع الفعل زمان إمكانه » 
فإنه ليس زمان امتناعه ؛ لامتناع وقوع الفعل في زمن امتناعه» وليس زمان وجوبه 
الذاتى قطعًا» فإن كان له وجوب فيه » كان ذلك الوجوب وجوبًا بشرط المحمول أي : 
بشرط وجوده» وأنه لا يمتنع » أما حال وقوعه أو قبله وفاقًا» فلو كان الوجوب بشرط 
المحمول مانعًا من التكليف » لم يكن المأمور مأمورًا أصلاء فثبت أن زمان الوقوع زمان 
إمكانه» فوجب أن يتناول الآمر إياه . 

ومنها : أنه قبل المباشرة مشغول بالضد» فهو مكلف بترك الضد» فلا يكون 
مكلفًا بالفعل في تلك الحالة وإلا لاجتمع النقيضان ‏ وكان تكليًا بما لا يطاق » ولأنه 
لو كان كذلك لم يكن متثلًا إلا في مدة الحال وذلك محال » ولان الله تعالى لا 
يكلف بشيئين(2 فى حالة واحدة» ولهذا قلنا عند كل جزء : هو مكلف به» وقبله 
وبعده ليس مكلفًا به لأنه يلزم أن يكون مكلفا بالشيء وضده في حالة واحدة » بل 
كلما انقضى جزء يقتضي تكليفه به » وكلما دخل في جزء كلف به إلخ » فإن قلت : 
فعلى هذا لا يصح أن يعاقب على ترك الفعل بل على فعل الضد - قلنا: بل يعاقب 
على ترك الفعل وعدمه» صح ترك فعل الضد حين تحصيل المباشرة » فإن قلت : ما 
فررت منه وقعت فيه» وهو أنه كيف يكون مكلمًا بالشيء وضده - 

قلت : لا نسلم : بل هو في هذه الحالة » مكلف بالترك » وهو الإعدام فما كلف 
بشيء آخر ولا يجيء (77أ) هذا الإعدام إلا بالمباشرة من الفعل » وهذا جزء من الفعل 
الذي هو الواجب » ولا يقال : إن هذا مقدمة الواجب فصح قولهم : إن الآمر قبل 
المباشرة » محال .. 


رص) (فالملام قبلها على التلبس”© بالكف المنهي عنه)”" . 


(ش) هذا جواب سؤال مقدر تقديره )» أنه يلزم من القول بأنه لا يتوجه إلا عند 


)١(‏ في النسخة (ك): لا ي يكلف شيكين. ا 

2١‏ في النسخة (ك) : فاللازم قبلها التلبس » وما أثبتناه موافق ا في المتن المطبوع وشرح الي 
انظر : متول الاسانيد والأصول (صء »)١١‏ شرح الي مع حاشية البناني .)١ ١6/١١‏ 
حلي مع حاشية البئاني .)11١/1١١‏ 


0 
للباشرة» سلب التكاليف » وأن المكلف لا يعصي بترك امو 3 لأنه إن أتى به كان 
ممتفلاء وإن لم يأت به كان معذورًا لعدم التكليف . 


وجوابه » أنه لا يلزم ؛ لأنا نلومه على التلبس بالكف » والكف عندنا فعل» وهو 
حرام .. نقد باشر الترك ع ترجه علية'الدكليقة ؛ » فالحرمة حال مباشرة الترك » والعقاب 
ليس إلا على الترك27» وهذا من النفائس ٠»‏ وقد أشار إليه إمام الحرمين في مسألة : 
تكليف مالا يطاق9؟ . . 


رص (مسألة : : يصح التكليف ويوجد معلومًا للمأمور أثره مع علم الأمر 
وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته, كأمر رجل بصوم يوم ؛ علم 
موته قبله» خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة » أما مع جهل الآمر فاتفاق) . 


و اح إذا كان وقوعه مووطا بشرط يتحقق انتفاؤه عند وقته» هل 


الأرلى : أن اذهل الام انتفاءه دون المأمورء كأمر الله تعالى رجلا بصوم غدء 
علمه بموته قبله,» فذهب الجمهور إلى أنه يص-0"© ؛ ومنعه إمام الحرمين 
والمعتزلة 9» 29 , ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقطء أو 


.)458 2495 /1( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان لإمام الحرمين )85/١(‏ . 

(6) انظر: الإحكام للآمدي (١/؟55)»‏ المسودة (ص"4)» نهاية السول )١ 47/١(‏ 2 البحر 
حيط (10/1) » القواعد والفوائد الأصولية (صة8١)»‏ تيسير التحرير (؟/40 ؟)» فوائح 
الرحموت )١51/١(‏ » إرشاد الفحول (ص١١)»‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
للمحلي .)١١5/١(‏ 

(4) وعللوا ذلك بأنه تكليف با محال لا فائدة فيه . 
انظر : البرهان لإمام الحرمين »)١3/1(‏ الإحكام للآمدي (111/1)» المسودة 00 
شرح العضد على ابن الحاجب م د .”ع » حاشية العطار 
على شرح جمع الجوامع )586/١(‏ . 

(ه) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط )71٠0/١(‏ : 
والحق صحته » وأنه ليس بالمحال في شيء» ويجوز من القديم تعالى أن يأمر عبده بما علم أنه 
لا يكونء وله فوائد ثلاثة : - 


وم" 

الابتلاء(© أيضا:؟ فعلى الأول لا يصحء وعلى الثاني يصح» ومن فوائده الفرعية : 
أن المجامع في نهار رمضان» إذا مات أو جن في أثناء النهارء هل يجب في تركته 
الكفارة فعلى الأول نعمء وعلى الثاني لا؛ لأنه لم يكن مأمورًا؛ للعلم بانتفاء 

شرط وقوعه عند وقته' 
الثانية : أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أُيضّاء وإليه أشار بقوله : «أولا»ء وكذا 
المأمور فى الأظهرء فالمختار عند المصنف الصحة» وهذا مما خالف فيه الاصوليين؛ 
فإنهم أطبقوا على المنع » وفرقوا بينهما بانتفاء فائدة التكليف”؟ ونقل الصفي الهددي 
عليه الاتفاق » إلا على رأى من يقول بتكليف مالا يطاق » ومستند المصنف في 
خلافهم قول الفقهاء فيمن علمت أنها تحيض أثناء النهار : يجب عليها افتتاح النهار 
بالصوم7؟ - قال : ويقرب منه - وهو عكسه - من نذر الصوم يوم قدوم زيد » وتبين 
أنه يقدم غدًّا» فنوى الصوم من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح » ولم يقولوا: إنه 
يجب عليه » بل اختلفوا في الإجزاء كما رأيت » ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في 
الحائض ؛ قال : ولا يعكر على هذا أن الصحيح فيمن نذر الصيام يوم مقدم زيدء أنه 
يلزمه الصوم من أول اليوم » ويقال كما تبين بقدوم زيد في أثناء النهار وجوب الصوم 


- إحداها: اعتقاد الوجوب » ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل . 
الثانية : العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف » ومات على ذلك فيئاب ؛ 
أو لا يعزم فيعاقب . 
الثالئة : جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف» ويكون فيه فائدة مصححة لهذه 
القاعدة أُيضّاء وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت » فإنه وقت الخنطاب » لا يدري 
هل يبقي إلى وقت الفعل أو لاء وينقطع هذا التكليف عنه بموته » كانقطاع سائر التكاليف 
المتكررة . اه ما أردته . 

. في النسخة (ك) : الابتداء‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي (5/1؟5) » المسودة (صا4) » شرح العضد على ابن الحاجب (؟/ 
/)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص84١)ء‏ شرح الكوكب المنير (511/1) . 

ف انظر : البحر المحيط (0/7/1) » شرح الكوكب المنير (414/1) » تيسير التحرير (؟/1540؟ - 
42 2)., فواتح الرحموت )١5١/١(‏ وما بعدها » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /١(‏ 
ك١ .)١‏ 

(4) انظر: البحر المحيط للزركشي )1175/١(‏ . 


"1 ٠ 

من أوله 000 :هذا لين فاه 

بعد ظهور الوقت المقتضي في مسألة انذرء ولمانع في مسأة احيض وقبل ظهورهما له 
أثر لهما سوى تحقق أنهما يظهران أم لاء فقد تبين تحقق التكليف علمّاء وإن أمكن . 

اله دل تلاك ناور امير ل للريت او لب لهند أن دكن رياه 
بل نقول : انقطع التكليف (5اب) قلت : وهذا الذي اختاره المصنف ولم ينقله عن 
أحدء قد ذكره الشيخ مجد الدين بن تيمية في المسودة الأصولية ) » فقال بعد ذكر 
الخلاف في الحالة :ينغي على مسناق هذا أن مرزه» وإند علم الأموز أنه هوت ثبل 
الوقت » كما تجوز توبة المجبوب من الزناء والأقطع من السرقة » ويكون فائدته العزم 
على الطاعة بتقدير القدرة» قال: وليست هذه ال و 
المعلوم » :ولا على :تكليف ما لا يطاق ؛.وإن كان لها به ضرب من التعلق » ؛ لكن تشبه. 
النسخ قبل التمحن ‏ » لأن ذلك رفع للحكم” بخطاب » وهذا رفع للحكم ب 000 0 
وقد نبه ابن عقيل27 على ذلك » وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد ا . وأما 
مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرط ؛ كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في الغد» فيصح 

بالأتفاق ؛ كذا قاله المصنف تبعًا لابن الحاجب2 » لكن قال الصفي الهددي: في 
كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه . إذا علمت هذا فقول المصنف : ١‏ ويوجد معلومًا 


. في السخة (ك): : لأن ذلك رفع الخطاب . وما أثبتناه موافق لا في المسودة‎ )1١( 
0 . في اله 9 يعجز » وهو تحريف‎ (0, 
0 سور > 000 الشكلء حل الأئمة‎ 
قال ابن رجب : كان رحمه الله بارعًا في الفقه وأصوله » 1 في ذلك استنباطات مه‎ 
. خحسنة وتحريرات كثيرة :.مستحسلة » كانت له يد طولى في الوعظ والمعارف‎ 
له مؤلفات قيمة منها : (الفنوة) وهو أكبر كبهء ويقع في مائتي مجلد كما قال ابن‎ 
الجوزي » وجعله مناظا خواطره وواقعاته » وضمنه ضمنه الفوائد الجليلة في العلوم الختلفة , وله‎ 
) كتاب الواضح في أصول الفقه وهو كتاب كبير ضخم » وله 0 الفصول وألتذ كرة‎ 
وعمدة الأدلة في ألفقه ) وله كت كثيرة غيرها . توفي سئة “ا أه ه.‎ ١ 
الظر ترجدته” في : ذيل طبقات 0 وما ا م‎ 
00 السو 1 انيمية‎ 0 4 


؟ ,م 
أثره» أي : التكليف ؛ أي حالة اتصال الخطاب به» ولا يتوقف علمه بذلك على 
مضي زمن يمكن فيه الامتثال » وأتى بذلك لينبه على قصور عبارة المختصر» فإنه نتصب 
الخلاف فى الصحة» وهو في الحقيقة خلاف في تحقق الوجوب على المكلف » ولهذا 
ترجم الأكثرون المسألة : أنه هل يعلم المأمور كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال أو 
لاء حتى يمضى عليه زمن الإمكان؟ ْ 


قال : فالفعل الممكن بذاته » إذا أمر الله به عبده فسمع الأمر في زمن لم يفهمه 
في زمن يليه » هل يعلم إذ ذاك أنه مأمور» مع أن من الجائر أن يقطعه عن الفعل قاطع : 
عجز أو موت » أو يكون شاكا في ذلك » لأن التكايف مشروط بسلامة العاقبة وهو لا 
يتحققها ؟ أصحابنا على الأول» فيرون تخفيمًا مستفادًا من صيغة الأمر» وإنما الشك 
من رافع يرفعه المستقر» والقوم على العكس» قال : ويلزمهم ألا يوجد منه عبادة 
لحصول الشك» فلا يصح لهم عمل . وأقول هنا مسألتان : 

إحداهما : بالنسبة إلى المأمور» أن الأمر إذا اتصل به ولا مانع» فيعلم علمًا 
قطعيّاء» أنه مأمور في الحال» وكذا فى الأزمنة المستقبلة بشرط بقائه على صيغة 
التكليف ؛ وقالت المعتزلة : لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الامتثال » أو مضي 
لعن عه م تكرام 


الثانية : بالنسبة إلى الأمرء هل يصح ورود الأمر المقيد بشرط علم الآمر عدم 
جوز وروده ) ومن لم يقل به لم يجوزه(؟ , إلا أن الخلاف هنا لا يختص بما علم عدم 
وقوعه » بل يجري خخللاف المعتزلة في المعلوم الوقوع أيضاء فحاصل مذهبهم : إحالة 
تصور الأمر بشرط في حق الله تعالى » سواء علم وقوعه » أو عدم وقوعه» فظهر بذلك 
قصور عبارة ابن الحاجب والمصنف وغيرهما » حيث ترجمواأ المسألة ببعض أفرادها » 
ادعى الإجماع فى خلاف المعلوم » أنه يصح التكليف به( » وهنا حكى الخلاف 


.)١55/١( انظر: المعتمد للبصري‎ )١١( 
. )١79/١( (9؟) انظر : المعتمد للبصري‎ 
.)١5/5( انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )5( 


؟.م 3 
فيه» وسلم المصنف في شرحه السؤال» وجمع يينهما بما لا يشفى (/1) وإذا عرفت 
حقيقة المسألة » زال الاضطراب » فإنها ليست موضوعة فيما علم انتفاء شرط وقوعه» ‏ 
بل في أنه هل يصح تكليف الله عبده بشرط أم لا؟ فالمعترلة يقولون : إن ذلك محال 
سواء علم وقوعه أو علم عدم وقوعه ؛ لأنه مع العلم بالوقوع لا يكون شرطا وإلا لكان 
ذكره عبتًاء ومع العلم بعدم الوقوع, لا يكون أمرًا إلا على رأي بعض من يجوز . 
تكليف ما لا يطاق » وقول المصنف : يلزمهم بطلان العبادات لعدم الجزم » فغير لازم ؟ 
لأن الشك ليس في نفس العبادة » بل في بقائه إلى خراغهاغ وساع له الإقدام عليها مع 
ذلك استصحايًا بالأصل السلامة ؛ ولهذا قال أبو الحسين في «المعتمد) : قال 
أصحابنا : إنما يجب التأهب للصلاة لثبوت أمارة بقائه سالا إلى وقتها(؟» فوجب عليه 
لهذ(" الأمارة التحرز من ترك مالا يؤمن وجوبه”" . 


(ص) (خاتمة : الحكم قد يتعلق بأمرين7؟؟ على الترتيب » فيحرم الجمع أو 
بباح أو يسن) . 


(«ش)» مثال الأول : أكل المذكى والميتة لعذر الاضطرار المبيح للميتة9” ء ومثال 
الثاني : الوضوء والتيمم ؛ كذا قال في ٠‏ المحصول )27 : وغلط ؛ فإن التيمم مع وجود 
الله لمع والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام وإن استعمله لا على قصد العبادة فلا 
يكون تيمم" » وقال القرافي؟ : مراده صورة التيمه7© ء أما التيمم الشرعي المبيح 


. في النسخة (ك): إلى فراغها» وما أثبتناه موافق ا في المعتمد‎ )١( 
(؟) في النسخة (ك) : عايها بهذهء وما أثبتناه موافق لما في المعحمد.‎ 
.)١١15/١( (؟) انظر : المعتمد للبصري‎ 

)2 بأمرين » ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . انظر: متون الأسانيد 

.والأصؤل (ص١17١)‏ » شرح انحلي مع حاشية البناني )١١7//1(‏ . ء' 

(ه) هذا المثال نظر فيه الزركشي في البحر المحيط )١5١7/١(‏ فقال : 
.وفيه نظر؛ لأن الحرام إنما هو أكل الميتة؛ إذ لا تدخل المذكاة في الحرمة » وتحريم الجمع إنما 
يكون لعلة دائرة بين المفردين . اه ما أردته . 

(7) انظر : المحصول للإمام الرازي )580/١(‏ . 

7) انظر: نهاية السول للإسنوي )65/1١(‏ » البحر اخيط )5١ 4257/١‏ . 

(8) في النسخة رك) : التراقي وهو تصخيف. 

. (9) انظر: نفائس الأصول للقرافي (ص74) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة تحت | 


4 


ع 
الع عر ا مع الوضوء؛ لأنه.حيثنذ غير. مشروع » قلت : ويمكن 
تصويره على رأي ابن سريج” كل اللو اتن طبري كاد سويت لاد 
يجوز أبو حنيفة الطهارة به ؟ فإنه نص في كتاب الودائع على أنه يتوضاً به ويتر 
خروججا من الخلاف”2 » ومثله قول أبي حنيفة في سؤر الحمار : إن لم يجد غيره توضاً 


: 31 
ب4 وديمم 20. 


رقم ١١/ا؟5)»‏ » [عداد عبد الحي 0 » فإنه قال : قوله : مثال المباح » الوضوء 
والتيمم - تقريره أن المقصود صورة التيمم المبيح . اه 

)١(‏ في النسخة (ك) : ابن شريح. وهو تصحيف » 0 سريج هو: 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي , القاضي » أبو العباس » الملقب بالباز الأشهب» الفقيه 
الأصولي المتكلم , » شيخ الشافعية في عصره » اننهت إليه الرحلة ؛ ولد سئة 549؟ وتوفي سئة 
65" هار 
من شيوخه : المزني » وأبو القاسم الأنماطي » والحسن التعدراق 2 وهل ليله ++ الحافط 
0 وأبو الوليد حسان الفقيه» من مصنفاته : كتاب الرد :على ابن داود في إبطال 
القياس » والأعذار والأنداد» والتقريب بين المزّني والشافعي.. 00 
انظر ترجمته في : طبقات السبكى 041/89 » البداية والنهاية »)١53/11(‏ وفيات الأعيان 
»)1/1١9‏ شذرات الذهب (؟/41؟) . ش 

(؟) انظر : بدائع الصنائع للكاساني )١5/١(‏ ط ثالثة ١5.5‏ ه ١985/‏ م ء البحر المحيط /١(‏ 
*+ع*كيءهة١5).‏ 

(؟) قال الشيخ الإمام السبكي في الإبهاج )341/١(‏ : 
رركت ارده لظا ذا خحاف من استعمال الماء لمرض ولم ينته خحوفه إلى أن يقطع أو 
يظن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء» فإنه يباح له التيمم لأجل الخوف» ولا تع 
الوضوء لعدم تحقق الضررء فإذا تيمم صح تيممهء فإذا أراد أذ يعوضا بعد ذلك +حنان كما 
قيل في قوله تعالى : وإوأن تصوموا خير لكم» البقرة 15 ثم قال: وهذا التصوير على | 
حسبنه يخدش فيه شيء واحدء وهو أنه إذا توضأ بطل ا فإنها طهارة ضرورة ولا 
ضرورة هناء فلم يجمع الوضوء والتيمم ؟ وإذا لم يكن اجتماعهما لا يوصف بالإباحة ولا 
بغيرها اه . 
وفي بدائع الصنائع للكاساني )15/١(‏ عند كلامه على سؤر الحمار قال : 
فلذلك كان مشكوكا فيهء فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين الوضوء به ؛ احتياطا ؛ لأن التوضاً 
يه لو و جاز لا يضره التيمم » ولو لم يجز جازت صلاته بالتيمم » ال اه 
با جمع نيه . اهدعا أرته.. 


هه" 5 
ومثال الثالث : خصال الكفارة المرتبة» كذا قال في ١‏ المحصول 206 » وفي / 
كون الجمع بينها سنة يحتاج إلى دليل » ولم يذكره الفقهاء» بل في تصويره نظرء فإنه 
إذا كفر بالعتق مثلا ثم صام » فقد سقطت الكفارة بالأولى » فلا ينوي بالثانية الكفارة 
لعدم بقائها عليه » وينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا بطل الخصوص هل يبطل 
العموم ؟ ظ 
(ص) «وعلى البدل كذلك) . 


(ش) أي هذه الأشياء كما تكون في المرتب تكون في الخيرء ومثّل الإمام 
وغيره » الحرم الجمع : تزويج المرأة من كفأين والمباح : ستر العورة بثوبين» والمندوب : 
بالجمع بين خصال كفارة الحنث» وفيه ما سبق في الكفارة المرقبة0© . 

(ص) (الكتاب”" الأول : في الكتاب” ومباحث الأقوال . الكتاب : القرآن , 
والمعني به هنا : اللفظ المنزل على محمد إل للإعجاز بسورة منهء المتعبد بتلاوته) . 


(ش) لما كان الكتاب أصلا لسائر الأدلة الشرعية9 » قدم البحث عنه على 
البحث عن سائرهاء والألف واللام فيه للغلبة » لأن المراد به الذي يتعارفه المسلمون » 
المقابل للسنة » فيقال : الكتاب والسنةء فقوله: الكتاب القرآن)29 » هو قولنا : 


. )58٠0/١( انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )١( 
الإبهاج في شرح‎ »)180/١( معراج المنهاج‎ »)58٠0/1( (؟) انظر : المحصول للإمام الرازي‎ 
. )65/١( نهاية السول‎ »)915/١( المنهاج‎ 
الكتاب في اللغة : من الكتب وهو الجمعء يقال: تكتب بنو فلان» أي : تجمعوا. انظر:‎ )0( 
ش‎ . )6١5/9( المعجم الوسيط‎ . 
. واصطلاحا : اسم لجملة مختصة من العلم» اندرج تحته أبواب ففصول غالبا‎ 
الكتاب الأول في الكتاب : هذه ترجمة كاملة لوجود ركني الإسناد : المبتدأ والخبرء فلا‎ )4( 
تحري هنا أعاريب التراجم المشهورة من جواز نصب وجر ورفع الكتاب » كما في إعراب‎ 
. كتاب الصلاة» كتاب البيع ونحوها من التراجم الناقصة‎ 
لكن الترجمة الكاملة هل هي من قبيل علم الشخص »ء أو علم الجدس ء أو اسم الجدس ؟ ثلاثة‎ 
أقوال . ش‎ 
ْ وأيضا لأن الكتاب لا يتوقف على شيء آخر.‎ 6 
- هذا هو الختار عند العلماء الأعيان ؛ بدليل قول الله تعالى : 9 وإذ صرفنا إليك نفرًا من‎ )( 


آم 


الإنسان البشر» والقمح البر» وقوله ا د 
به مدلول اللفظ » وهو المعنى القائم بالنفس » وذلك محل نظر المتكلمين » وأخرى ويراد به 
الألفاظ الدالة على ما في النفس ؛ قال تعالى : بإفأجره حتى يسمع كلام الله7#4© 
والمسمو هو العبارات » وهذا محل (الاب) نظظر الأصوليين ليين ‏ والفقهاء والنحاة 
وغيرهي(© » فقوله : ١‏ اللفظ )29 , » كالجنس» فيخرج به النفسي » وإما عبر به دون 
٠‏ القدل*) ٠‏ وإن كان القول أخص من اللفظ» فإنه لا يتناول غير ا مستعمل - - لأن 
القصد هنا التنصيص على أن البحث عن الألفاظ » ولو أتي بالقول لم يفهم ذلك » 
وقوله : «المنزل » » فصل أول » يخرج اللفظ غير المنزل » وقوله عل معد 04 
فصل ثان , يخرج المنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » و« للإعجار) » 
فصل ثالث » يخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث » كذا قالواء وساعدهم قول 
الحليمي في المنهاج : علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجاز» فإنه من خصائص 
الكتاب» ولهذا. جوزوا رواية الحديث بالمعنى » وينبغي أن بكرن مرادهم : أن 


3 الجن يستمعون القرآن . إلى قوله تعالى :“إن شما انا أنزل عن بعد .عرسي 4 
الآيتان 78 من سورة ة الأحقاف » والمسموع واحد» وكذلك الإجماع منعقد على إتخاد :. 


اللفظين . 
انظر : مختصر العلوفي (صه ؟) » الإبهاج في شرح المنهاج »)١84/١(‏ نهاية السول /١(‏ 
71) وما بعدهاء البحز المحيط )441/١(‏ ؛ مناهج العقول. ٠/١‏ يتا الكوكب 
المنير (7/5) . 

.51/ سورة التوبة من الآية‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط للرركضي (441/1) . 

() اللفظ في اللغة : الرمي » يقال : لفظ البحر الشيء ألقاه إلى الساتملء ولفظت:الجية منمها + 

رمت به . انظر: المعجم الوسيط (؟8655/9) . 

وفي: الا طلاخ :. صزت مغتمد على بعض.مخارج الحروف , لأن الصوت -فروجه من الفم 
صار كالجوهر المرمي منه فهو ملفوظ » فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم. 
المصدرء كقولهم : نسج اليمين» أي منسوجه ٠‏ انظر شرح الكركفب المنير )١٠١:5/1(‏ . 

(5) القول في اللغة : النطق بالكلام والرأي المعتقدء والجمع أقوال» وجمع الجمع : أقاويل . 
انظ لمجم اوسا 17/5 . ْ 
وفي الاصطلاح : لفظ وضع لمعنى ذهني ء لما كان اللفظ أعم من القول لشموله المهمل 1 
والمستعمل » أخرج المهمل بقوله  :‏ وضع لعنى ) . انظر شرح الكوكب المنير )٠١5/١(‏ . 


بام ش 3 

الأحاديث لم تنزل للإعجاز» أي لقصده » فإنها لا تخلو عنه » كيف وهو القائل ا 

تيت جوا مع الكلم )210 ؟ وبذلك يؤول قول الحليمي » وقوله : ( بسورة منه ) من تتمة 

الفصل الثالث » وهو بيان للواقع لا الإخراج » والمعنى فيه : أن الإعجاز واقع بسورة 

منه »2 فلو أطلق «(المنزل لالإعجاز) » لأوهم أن الإعجاز بكله» وليسن كذلك» ولا 

ينبغي أن يتوهم أنه فصل رابع يخرج ما نزل للإعجاز» ولكن ع لا بسورة منه » فإن ذلك 

5 يوجد» أعني كلامًا نزل للإعجاز على محمد يهل لا بسورة ‏ منه» و المتعبد 

ا 0 يخرج منسوخ التلاوة(© مثلا » وقوله : « بسورة ) يقتضي أنها أقل 

ما وقع التحدي به ؛ لقوله تعالى : «إفأتوا بسورة ا تعالى. : 
«إفليأتوا بحديث تصستوي ير بآية . 


لل الا را لط لد روف 


هذا الحديث بألفاظ مختافة ؛ فأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : ( ب بعشت بجوامع 
الكلم»)ء» وأخرجه أحمد عن عمرو بن العاص بلفظ : ١‏ فوائح الكلم وخواتمه 
وجوامعه ) . 


انظر: كشف الخفا (١5/1١)ء‏ فيض القدير »)077/١(‏ جامع العلوم والحكم (ص؟) . 
قال المناوي : ومعنى : : «وأعطيت جوامع 0 أي : ملكة أقتدر بها على إيجاز اللفظ 
مع سشعة المع ينظم لطيف؟ » لاتعقيد فيه » يعثر طلبه » ولا التواء يحار الذهن في 
فهمه, د واختصر لي الكلام اانا + آي 4 تكلم به به كثير المعدى قليل الألفاظ . 
انظر : فيض القدير (251/1) . 

(؟) سواء بقي حكمها أم لا ؛ لأنها صارت بعد الدسخ غير قرآن » لسقوط التعبد بتلاوتها ؛ ولذلك 
لا تعطى حكم القرآن . انظر: شرح الكوكب انير (؟/8) . 
وانظر تعريف القرآن الكريم في : أصول السرخسي »)5179/1١(‏ المستصفى )1١1/1١(‏ 2 
الإحكام للآمدي 200 مختصر الطوفي (ص ه؛) )» » كشف الأسرار (1/1؟)» شرح 
العضد على ابن الحاجب (؟//١)‏ » نهاية 00 » البحر الحيط ارركني 1١‏ 
1 6 التلويح على التوضيح »)١54/١(‏ التعريفات للجرجاني ( ص!١١)‏ تيشير 
التحرير (7/7) » فواحح الرحموت (0//5 » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ا) : 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلى .)١١9/١(‏ 

() في النسخة (ك2) : فأتو بسورة منه. وهو تحريف . 

(4) سورة يونس من الآية//". 

(5) سورة الطور من الآية/ 4 8. 


"4 


(ص) (ومنه البسملة في أول كل سورة غير (براءة» على اسنيج 

(ش) عي آية من أول الفاتحة بلا خلاف عندناء نوكذا فيما عداها من باقي 
السورة سوى «براءة» على أظهر قولي الشافعي0" . والثاني : ليست من القرآن 
بالكلية22 » ونسبه' بعضهم للأئمة الثلاثة» وهو مقابل الصحيح في كلام المصنف » 
وعمدتنا ثبوتها في شواذ المصحف أول كل سورة » وأجمع الصحابة علئ أنه لا يكتب 
في المصحف ما ليس فك وأن ما بين الدفتين كلام ايله تعالى©؛ قاله القاضي 
الحسين » والغزالي » والتووي” “© وغيرهم » وهو أحسن الأدلة0" » وإذا قلنا بأنها من 
القرآن » فالمشهور أنها آية كاملة » وفي قول : بعض آية » وحكئ ابن الرفعة وجهًا("© : 
إن كان الحرف الأخير من السورة قبله ياء ممدودة كالبقرة » فالبسملة آية كاملة منها» 


)001 وهو أيضًا رأي أكثر العلماء» ومنهم : عطاء, والشعبي ؛ والزهري » انررق وابن المبارك » 

» وأحمدء وإسحاق » وأبو عبيد» وداودء ومحمد بن الحسن » والصحيح عند أبي حليفة‎ ١ 
- . وهو أيضًا قول أكثر القراء السبعة وغيرهم‎ 
/١( المستصفى للغزالي (1/؟١٠)» الإحكام للآمدي‎ »)580/١( انظر : أصول السرخسي‎ 
التلويح‎ »)١١5/5( 906؟)ء المجموع شرح المهذب (0777/5) ء شرح النووي على مسلم‎ 
تيسير‎ » )07/١( كشف الأسرار‎ »)471١/١( البحر المحيط‎ »)١59/١( على التوضيح‎ 
. )7١ص( إرشاد الفحول‎ »)١5/5( التحرير (1//7)» فواتح الرحموت‎ 

١؟)‏ وهو رأي الإمام مالك وأصحابه » والأوزاعي » وابن جرير العلبري » وبعض الحنفية » ورواية 
عن أحمدء وعلى هذا القول تكون البسملة كالاستعاذة . 
وقد ذكر الإمام النووي أدلة هذا القول في المجموع وناقشها ورد عليها . انظر : المجموع شر شرح 
المهذب مفقضةة وانظر : تفسير الطبري 0147/19 ط داز المعارف » الكشف عن وجوه 
القراءات لمكي بن أبي م ان الإحكام الك برام سصرا ا 
الكوكب المنير (؟/75١).‏ 

0 انظر هذا الدليل مع دليلين آخرين في : الإحكام للآمدي )574/1١(‏ » البحر المحيط للزركشي 
(١1/الا؟).‏ 

(4) انظر : المستصفى للغزالي (1/؟١٠١)‏ وما بعدهاء المجموع شرح المهذب (4/95 027 . 

(5) انظر أقوال العلماء في البسملة وأدلتهم في : الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف لابن 
عبد البر(؟55/5١)‏ ط إدارة الطباعة المنيرية سئة ١١8559‏ ه. : 

(7) في النسخة (ك): وجهان. 


اين 
وإن لم يكن ك «إ اقتربت ا 10 : «أول. كل 
سورة ) أنها آية منهاء والخالف فيه أبو بكر الرازي0” من الحنفية إلى أنها آية مفردة » 
ازنك القع د لسر حك باعي إن اليد ىق ولا ستطلام 1 ٠‏ وميا عر 
رواية الربيع”» عن الشافعي ما يقتضيه؛ نعم » ظاهر كلام المصئف يقتضي أنها من 
القرآن على سبيل القطع كسائر القرآن ع وهو وجه مرجوح » حكاه الماوردي والإمام 
وغيرهما ؛ قال الماوردي : والجمهور على أنها آية حكمًا لا قطعًا لاختلاف العلماء 
فيها؟ » ومعنى حكمًا : أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة » وضعف الإمام 
قول من قال | إنها قرآن على بيبل اللقطع ؟ نوقال : هذه غباوة عظيمة من قائله ؛ لأن 
ادعاء العلم حيث لا قاطع » محال27 » وصحح النووي أنها قرآن على سبيل الحكم ؛ 


5 الآية :الأولى مض شورة القفمن: 

(؟) حكى الإمام الزركشي في البحر المحيط (١/؟47)‏ هذا الوجه عن المتولي . 

() هو: أحمد بن علي و الرازي » الإمام الكبير المعروف بالجصاص » انتهت إليه رئاسة 
الحنفية ببغداد ؛ قال الخطيب : كان إمام أصحاب أبي حليفة في وقته» وكان يل بالرهد 
والدين والورع » له مصنفات كثيرة » منها ١‏ لكان القران ا وخر امام لي بن الحسن » 
وشرح مختصر الكرخي » وشرح مختصر العلحاوي » وشرح الأسماء الحسنى ؛ وله كتاب 
مفيد في أصول الفقه » وكتاب جوابات المسائل والمناسك ٠‏ توفي سنة الا ها | 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب )7١/7(‏ » الفوائد البهية (صما؟) ؛ طبقات المفسرين /١(‏ 
6). 

(4) هو: الربيع ووسلنان بو اعنة خودي قائق اراد ء أب مسد الوذ الصري م 
صاحب الإمام الشافعي الذي روى أكثر كتبه » وأثنى عليه الشافعي خيراء وكان مؤذنًا 
بمسجد عمرو بن العاص »؛ ويقدم أصحاب الشافعي روايته على رواية المزني عند التعارض . 
قال النووي : واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب اراد به المرادي » وإذا أرادوا 
الجيزي قيدوه » وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي منه . 
توفي سنة ./ا؟ ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص55 ١)ء‏ وفيات الأعيان (91/9؟) 7 بعدها » البداية 
والنهاية »)4/١/1١١(‏ شذرات الذهب (559/5١)؛‏ حسن المحاضرة للسيوطي )758/١(‏ . 

(5) انظر : المستصفى للغزالي »)٠١7/1١(‏ الم للآمدي (5/1)ء كشف الأسرار /١(‏ 
08)» البحر حيط )479/١(‏ . 1 

(5) انظر: البحر المحيط للرركشي (١/؟57)‏ . 


. "١ 
, واستدل إلى أنه لا يكفر (8"]) بالإجماع ء ولو كانت على سبيل القطع لكفر”"؟‎ > 
ويئوا على هذا الخلاف أنه هل يقبل في إثباتها خبر الواحد ؟ إن قلنا : آية حكمًا » فنعم‎ 
كسائر الأحكام » وإن قلنا: قطعّاء فلاء كسائر القرآن» وكان شيخنا بهاء الدين بن‎ 
عقيز9© - رحمه الله تعالى يقول : الذي يظهر أن إثباتها قرآناء لا يكون إلا بقاطع‎ 
كغيرها » ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت به القرائن وهو إجماعهم على كتبها‎ 
فى المصاحف كلها بقلم القرآن» وعدم تكفيرنا فيها لكون القطع ناشءًا عن ثبوت الخبر‎ 
المحتف بالقرائن » وهذا لم يحصل للنافي » على أن العمراني7؟ حكى في زوائده عن‎ 
صاحب «الفروع) أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطِعًا كفرنا نافيها » وفسبقنا تاركهاء‎ 
ولكن المعروف الأول » قال ابن السمعاني : وقولهم : لو كانت قرآنًا لنقلت بدليل يفيد‎ 
القطع - مردود ؛ لأنا نريد بكونها من القرآن في رأس كل سورة عملا لا علمّاء‎ 
ونظيره الحجر هو من البيت بدلائل لا توجب العلم » بل توجب العمل » وهو الطواف‎ 
» عليه» وسائر الكعبة قبلة بدليل مقطوع يوجب العلم » وبهذا التقرير يندفع الإشكال‎ 


)١(‏ انظر : المجموع شرح المهذب (777/5) ؛ وهو ما نقله الغزالي والآمدي عن أبي بكر الباقلاني 

٠‏ انظر : المستصفى 2٠١ 421١/١(‏ الإحكام للآمدي (١5784/1؟)»‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب .)١9/9(‏ 

فو هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المشهور بابن عقيل (بهاء الدين أبو محمد) . 
تولى قضاء الديار المصرية وسمع الحديث » وأخذ الفقه عن الزين بن الكناني وغيره » وقرأ 
النحو على ابن حيان » ولازمه في ذلك اثنتى عشرة سنةء وأخذ الأصول والفقه عن العلاء 
التونوي ولازمه » وقرأ القراءات على التقي الصائغ . توفي في القاهرة في ربيع الآول سنة 
48اه,. 
من مصنفاته : شرح الألفية لابن مالك » شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك 
وسماه المساعد » وكلاهما في النحو, له مختصر شرح الرافعي لوجيز الغزالي في فروع الفقه 
الشافعي » وله التعليق الوجيز على كتاب العزيز في التفسير والفتاوى . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (4/5 5.91 ١5)ء‏ البدر الطالع 0810/585/١(‏ » 
كشف الظنون »)4١56508159/1(‏ معجم المؤلفين )00١/5(‏ . 

(") هو: يحبى بن سالم (أبي الخير) بن أسعد بن يحيى » أبو الحسين العمراني » فقيه» كان شيخ 
الشافعية في بلاد اليمن . 
له مصنفات كثيرة » منها : البيان في فروع الشافعية » والزوائد » والأحداث » وشرح الوسائل 
للغزالي » وغرائب الوسيط للغزالي » كلها في الفروع ؛ وله مناقب الإمام الشافعي » والاتتصار- 


١١م‏ 
ويرتفع خيال القاضي في قطعه بتخطعة من جعلها من القرآن؛ لأنه لا يثبت إلا 
بقاطع » وهو مفقود » لأنه بان مراد المثبت بكونها قرآنًا » وتزول الشبهة في التكفير من 
الجانبين» وهو من أجل ما يستفاد في هذا الموضع» ومن الفوائد ما حكاه ابن 
خالويه9؟ في ( الطارقيات) عن الربيع بن سليمان» سمعت الشافعي يقول: اول 
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم » وأول البقرة الم) 
السور إعادة لها وتكرار» فلا تكون من تلك السورة ضرورة » فلا يقال : هي آية من 
(ص) (لا مانقل آحادًا على الأصح) . 
(ش) » حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق لم أره في شيء من كتب الأصول 
مع كثرة التتبع » وابن الحاجب وإن أشار إلى الجلاف فيهاء حيث أفردها بمسألة » 
ونصب فيها الأدلة » لكن ظهر أن مقصوده فيها البسملة بخصوصهاء وأنها ليست من 


ب في الرد على القدرية في علم الكلام » له مختصر الإحياء» ومقاصد اللمع » توفي باليمن 


سنئة أرهعه ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبري (4/4؟") » هدية العارفين (؟/0؟5) ؛ الأعلام 
.)١ 5/0‏ 


(1) هو: الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني » أبو عبد الله (نجدي) » لغوي أصله 
من همذان » ودخل بغداد» وأدرك جلة من العلماء بها . ٠‏ 
أخذ عن أبي مجاهد » وأبي بكر الأنباري» وأبي عمرو الزاهد» وأبي بكر بن دريد» قدم 
الشام وصحب سيف الدولة » ووقع بينه وبين المتنبي منازعات . توفي بحلب سنة ءل/الا ه. 
من مصنفاته : الاشتقاق » الجمل في النحوء البديع في القراءات » شزح الممدود والمقصور؛ 
شرح مقصورة أبن دريد» وله شعر. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية (1١//41؟)»‏ شذرات الذهب (1111/7) » معجم 
الأدباء »)5١١/9(‏ كشف الغلنون (485/1؟2)1 معجم المؤلفين ١/9(‏ 011121 . 
(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي )415/١(‏ وفيه حكى عن بعض المتأخرين قولهم : 
وهذا القول أحسن الأقوال » وبه تجتمع الأدلة» فإن إثباتها في المصحف بين السور منتهض في 
كونها من القرآن: ولم يقم دليل على كونها آية من أول كل سورة . أه . 5 


1م 

القرآن0© ء وأما المصدف فغاير بينهماء وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواتر 
. بالآحاد » وقد سبق ما فيه» والحق أن ثبوت ما هو 1 4 0ه 
في شرط التواتر فيه » وأما بحسب محله ووضعه وترتيبه » فهل يشترط فيه التواتر» أم 
يكفي فيه نقل الآحاد ؟ هذا الذي يليق أن يكون محل الخلاف » ثم رأيت الخلاف 
اضرا تدر كعات وا تستان) امي أي بكر» فقال مأ نصه : وقال قوم من 
الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قراءات”7؟؟ وقراءة حكمًا لا علمًا بخبر الواحد دون 
الاستفاضة» وكره أهل الحق ذلك وامتنعوا منه. انتهى2©0 . ولا تتخيل من إفراد 
الأئمة كتهًا في القراءات الشواذ - أنها مالحقة عنذهم بلقراكه بل إنما فعلوا ذلك 
لفوائد : منها ما يتعلق بعلم العربية » ومنها الاستشهاد بها في تفسير القرآنء وعلى 
هذا اقتصر ابن عبيد© في كتاب فضائل القرآن» فقال : القصد من القراءة الشاذة 

تفسير القراءة ( ب) المتواترة » وتبين معناهاء وذلك كقراءة عائشة7) جر والصلاة 


. )١5/؟( انظر: مختصر ابن الكاصياى ذرج العضد‎ )١( 

() في النسخة (ك) : قرآن . وما أثبتناه موافق للا في البحر المحيط . 

. 0 انظر البحر النخيط للزركشي )570/١(‏ وفيه تكملة لكلام القاضي الباقلاني ؟ حيث قال : 
وقال قوم من المتكلمين : إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وألحرف إذا 

ش كان صواا في اللغةء وبما سوغ التكلم بهاء ولم يقم حجة بأن ابي إل قرأ بها بخلاف 
موجب رأي 0 واجتهاد امجتهدين » وأبى ذلك أهل الحق ومنعوه وخخطموا من قال بذلك 
وصار إليه . 

(5) هو 0 0050 
. كان شيخ المعتزلة في عصره فقيههاء وأحد الزهاذ المشهورين » قال المنصور العباسي : كلكم 
طالب صيد غير عمرو بن عبيد » له مسائل وخطب . 
وله كتب منها : التفسيرء فضائل القرآن » الرد على القدرية » توفي قرب مكة سئة ١8414‏ ه 
ورثاه أبو جعفر المنصورء ولم يسمع بخليفة رئى من دونه سواه . 
وفي العلماء من يرأه مبتدعًا » قال ابن معين : كان من الدهرية الذين يقولون : إنما الناس مثل 
الزروع . 1 
.أنظر ترجمته في : البداية والنهاية )78/١٠(‏ » ميزان الاعتدال (534/5)» وفيات الأعيان 
(470/5).» الأعلام للزركلي )8١/5(‏ . 

© وهي : أم المؤمنين عائشة بدت أبي بك الصلايق» أستلستة صغيرة بعد ١/‏ شخصاء وتزوجها 
رسول الله وليك قبل الهجرة» وبنى بها بعد الهجرة» وكناها رسول الله 4 : أم عبد الله - 


لم 


الوسطى 274 ( وصلاة العصر )20 وقراءة سعد(" فإ وله أخ أو أت 94 دمن 
أم )0 “», وإذا كانوا يرجعون لأقوال التابعين في التفسير فما 0 بالصحابة ؟ ! 


ر(ص) (والسبع المتواترة » قبل : فيما ليس من قبيل الأداءء كالمد ؛ والإمالة» 
وتخفيف الهمزة » قال أبو شامة : والألفاظ المختلف فيها بين القراء) . 


(ش) أما كون السبع متواترة» فمما أجمع عليه من يعتد به» بشرط صحة 
إسناده إليهم”) ‏ لأنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» واللازم 
باطل » و تشغب بعض المتأخرين » وقال : لا شك في تواترها عن الأثمة السبعة » وأما 


0 بابن اختها عبد الله بن الزييرء» وهي من أكثر الصحابة رواية» ولها فضائل كثيرة ومناقب 
معروفة .قال عطاء. : كانت عائشة من أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رايا . ماتت 
سنة لاه هاء ودفدت بالبقيع . 
انظر ترجمتها في : الإصابة (748/4)؛ الاستيعاب (4/ه *)ء تهذيب. الأسماء (؟/ 
؟ه؟)»ء طبقات الفقهاء (صما؟) . 

(1) سورة البقرة من الآية/.74؟. 

(؟) انظر: مفاتيح الغيب للإمام الرازي (458/7) ء تفسير القرطبي »)٠١117/9‏ روح المعاني 
للألوسي (؟/17١1).‏ 

(5) في النسخة (ك) : قراءة شعبة » لكن كتب التفاسير التى اطلعت عليها ذكرت أنه سعد بن أبي 
وقاص 0 المبعابي سعد .بن مالك بن وهب القرشيٍ الزعري م 00 0 من 
ان ا رس ل أحد العشرة ال اه 
الستة أصحاب الشورى » وكان مجاب الدعوة » استعمله عمر علي الجيوش التى بعثها إلى 
بلاد فارس »© فهزم الفرس بالقادسية وغيرها » وولاه عمر على العراق » ثم ولاه عثمان » 
واعتزل الفتن بعد قنل. عثمان » وهو آخر العشرة موا توفي بغرب المدينة ودفن بالبقيع سئة 
هوههء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الإصابة (77/5) ؛ الاستيعاب (؟18/5١)»‏ هدوف الأباء سه 
أسد الغابة 837/99 حلية الأولياء (1/؟4) . ش : 

3 سورة النساء اك 
لأأرسي 0 0 

(5) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (5/١؟)»‏ البحر المحيط ))547/١(‏ - 


"١ 
: بأسانيدهم عن النبي «ك : فهي أخبار آحاد كما يعرف من طرقهم ء وجوابه‎ 
كانت متواترة فيما بينهم » واقتصروا على بعض الطرق » ود بارعس عدم النقل ألا‎ 
يكون كذلكء» وقوله : « قبل ) » يشير به إلى ما ذكره ابن الحاجب”2 » وإنهما أورده‎ 
بصيغة التمريض » لأنه وإن وافقه في استثناء ما ليس من قبيل الأداءء لكن لا يوافق في‎ 
: التمثيل » فإن أصل المد والإمالة متواتر بلا شك .”') وإنما اختلف القراء في اختياراتهم‎ 
جر ا ا سي 6 ؛ فمنهم من ا‎ 


- مناهل ألعر فان »)478/١(‏ فواتح الرحموت هدك 36 0 إلى مذهب الإمام أحمد 
ا 
)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/١5)»‏ البحر المحيط (١477/1)ء‏ وانظر 


البرهان 0 القرآن )”319/١(‏ » مناهل العرفان ١/١١9‏ ). النشر في القراءات العشر 
(1/ 000/115 فواتٌ الرحموت »)١6/1(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ض/ا/) . 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن 0719/١‏ » البحر الحيط للزركشي »)479/١(‏ فواتح 
الرحموت (5/5) ؛ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع )1١5/١(‏ . 

(1).هو: حمزة. ين حبيب بن عمارة بن | إسماعيل » أبو عمارة الكوفي ؛ التميمي مولاهم , أحد 
القراء السبعة ولد سنة ١م‏ ه وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون قد رأي بعضهم . 
أخجل القراءة عن سليمان الأعمش » وحمران بن أعين » وأبي | إسحاق السبيعي ) رميخم بن 
عبد الرحمن» وطلحة بن مصرف » ومغيرة بن مقسم وغيرهم . 
قرأ عليه إبراهيم بن أدهم » وإبراهيم بن إسحاق بن راشد » وإبراهيم بن طعمة ؛ وإسحاق بن 
يوسف الأزرق » وأشعث بن عطاف , وحجاج بن محمد وربيع بن زياد وغيرهم . توفي 
سئة 1١55‏ ه بجلوان . 
من مصنفاته : قراءة حمزة ؛ كتاب الفرائض ١‏ وغيرهما. 
انظر ترجمته في : طبقات القراء (١/11؟)»‏ مرأة الجنان )785/١(‏ » شذرات الذهب /١(‏ 
)). البحث والاستقراء في تراجم القراء (ص"؟) وما بعدها . 

(4) هو: عثمان ان معد بن عد الهأو معي قرشي مولام الصري لقب بورش شيخ 
القراء المحققين » وإمام أهل الأداء المرتلين» انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه » 
ولقبه نافع بورش لبياضهء والورشان طائر بترن 
رحل إلى نافع بن أبي نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات في سنة ١50‏ ه له اختيار - 


ويام ا ش 2 


عاصم :67 ثلاث » وعن الكسائي ألفين ونصف ء وعن قالون :0" ألفين» وعن السوسي :7" 


- .الف به نافعًا . 

عرض عليه القرآن: أحمد بن صالح ) وداود بن أبي طيبة » وأبو الربيع سليمان بن داود 
المهدي » وعامر بن سعيد ء أبو الأسعد الجرشي » وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم 
وغيرهم . توفي سنة 151 ها. 

انظر ترجمته في : طبقات القراء 5 شذرات الذهب »2)549/١(‏ البحث 
والاستقراء في تراجم القراء (ص8 )١ 42١‏ . 


)١١‏ هو: عاصم بن بهدلة بن أبي الدجوذ» أبو بكر الأسدي) مولأهم ». الكوفي » » شيخ القراء 


بالكوفة وأحد القراء السبعة » انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة » وجمع بين الفصاحة ‏ والإتقان 
والتحرير والتججريابة أخحل القراءة عن زر ان حبيش أي عبد للحن ا وأبي ‏ 0 
أبن ايسا » وشا بن ماوة يرهم كان أحسن الغاس صر بالقران قال الإمام أحمد 

غنه : رجل صالح خير ثقة » لكن قراءة أهل المدينة أحب » فإن لم فقراءة عاصم» ووثقه أبو 
زرعة وجماعة وخرج له أضصحاب الكتب الستة. توفى سئة /ا5١.ه.‏ 


انظر ترجمته في : طبقات القراء 145/1١١‏ 7) » ميزان الاعتدال (؟/58”) » شذرات الذهب 


.)١ الها‎ 


0 هو: : عيسى بن منبأ بن وردان الملقب بقالون » المدني » قارى المديئة ريا زيقال إن رييخ 


0 


ابن نافع » وقد اختص به كثيراء وهو الذي لقبه قالون بمعنى : جيد؟ للجودة قراءته باللغة 
ا ه أخذ القراءة عرضًا عن نافع قراءة نافع وقراءة أبي جعفر » وعرض 
أيضًا على عيسى بن وردان» وروى القراءة عنه : إبراهيم وَأحمد ابناهع وأحمد بن صالح 
المصري » والحسن بن على الشحام ؛ والحسين بن عبد الله المعلم » وعبد الله بن عيسى المدني 
ومحمد بن عبد الحكم القطري وغيرهم ٠‏ توفي اسنة 57٠‏ اها. ش 

انظر ترجمته في : طبقات القراء »)115/١(‏ ميزان الاعتدال 00 شذرات الذهب 


(48/9)» البحث والاستقراء (صا١ )١‏ . 


(19) هو: صالخ بن زياد بن عبد الله أبو شعيب السوسي ؛ مقرئٌ ضابط » محرر» ثقة» وهو عالم 


أهل الرقة ومقرئهمء أخذ القراءة عرضًا وسماتًا عن أبي محمد اليزيدي وهو من أجل 
أصحابه » وروى عن عبد الله بن نمير وطائفة وأحذ 0 : أبو لصوم محمد (ابنه» 
وموسى بن جرير النحوي » :وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسي الرقي وأحمد بن 
محمد الرافقي ‏ وأحمد بن حفص المصيصي وغيرهم ٠‏ توفي سنة أكاه., 1 

انظر ترجمته في : طبقات القراء )9”75/١(‏ » شذرات الذهب »)١517/9(‏ - 


15" 
ألف ونصف 227 وقال الداني”2 في التيسير: أطولهم مدًّا في الضريين”© جميعًا - 
يعنى المتصل والمنفصل 00 وحمزة» ودونهما عاصم » ودونه ابن عام ©) 
والكسائي ؛ ودونهما أبو عمرو””» من طريق أهل العراق » فهذه الأمارات والطرق في 
الي تياك الي رار ولهذا كرة أحمد - رضي الله عنه - قراءة حمزة ا 


-. الخلاصة (صء7١)»‏ البحث والاستقراء (صء ") . 

: )*١9/1١( انظر: النشر في القراءات العشر (90-715/1”) » البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. )4178/1١( مناهل العرفان‎ »)4579/١( البحر النمحيط‎ 

(؟) هو: عدمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني الأموي » مولاهم » القرطبي » الإمام العلامة 
الحافظ. شيخ مشايخ المقرئين» رحل إلى المشرق » ثم رجع إلى قرطبة وشمع الحديث وبرز فية 
وفي أسماء رجاله » وفي القراءات علمًا وعملًا » وفي الفقه » والتفسير ؛ كان جيد الضبط من 
أهل الحفظ والذكاء» وكان ديئًا فاضلا ورعًا مالكي المذهب . توفي رحمه الله سنة 44 6 ه. 
له .مصنفات كثيرة منها: : جامع ألبيان في القراءات السبع » والتيسير» » والمقنع , ٠»‏ وطبقات 
القراء» والتمهيد وغيرها . 
انظر ترجمته في : طبقات القراء ١7/١(‏ ه)» طبقات المفسبرين (17/1”) » إنباه الرواة (؟/ ٠‏ 
١2)»ء‏ شذرات الذهب (9/؟/ا؟). 

(6) في النسخة (ك) في الصورتينء وما أثبتناه موافق لما في البرهان والبحر المحيط . 

(؟) هو: : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي » المقرئ الدمشقي (أبو عمران) 
أحد: القراء السبعة » ولد في البلقاء في قرية رحاب سنة / هه » وانتقل إلى د مشق بعد فتحهاء 
قرأ القرآن على المغيرة بن بن أبي شهاب , وروى عن معاوية ) والنعمان بن بشير» وأبي أمامة » 
وفضالة بن عبيد ووائلة بن الأسقع » وأبي إدريس الخولاني . توفي بدمشق سئة ١١/8‏ ه. 
وروى عنه أخوه عبد الرحمن» ورييعة بن يزيد» وعبد الله بن العلاء» وعبد الرحمن بن 
يزيد » وجعفر بن ربيعة » ومحمد بن ألوليد الزبيري » وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات ؛ 
قال الذهبي : مقرئ الشاميين» صدوق في رواية الحديث . 
أنظر ترجمته فى :. تهذيب التهذيب ١٠5/٠14؟١541)‏ » غاية النهاية للم ميزان 
الاعتدال 0 الأعلام (15/4) . 

() هو زيادة "بن العلاء بن عمار بن العزيان بن عبد الله » ينتهي تبه إلى مضر بن معد بين 
عدنان » الإمام السيد أبو عمرو التميمي البصري» أحد القراء السبعةء ثقةء زاهد. 
قرأ على شيوخ كثير» منهم : الحسن بن أبي الحسن البصري » وعاصم بن أبي النجود » وأبو 


جعفر ومجاهد وغيرهم . 


/ال» 

فيها من طول المد وغيره”2 » ولو كانت متواترة للا كره . 

وأما الإمالة فقسمان : محضة )2 وهي ل ينحو بالألف إلى الياعء» 0 
الكسرة . وبين بسن »> وهي كذلك إلا أن الألف والفنئحة أقرب » وهي | 
الإمالتين» وهي الختارة عند الأثئمة29 , فلا شك في تواتر الإمالة» وإنما 1 
كيفيتها مبالغة إنصناة » فهذا هر الذي لاتوت في؛ وكذلك تخفين الهمزه لس 
متواتر» وإنما الخلاف في كيفيته , وأما الألفاظ امختلف فيها بين القراء» فهي ألفاظ 
قراءة واحلة » والمراد تنوع القراء في أدائها » ولذلك قال : وألفاظ القراء ول يقل : 
القراءات » ومثاله : أن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد» فكأنه زاد 


حرفا ومنهم من لا يرى ذلك » ومنهم من يرى الحالة الوسطى » فهذا الذي ادعى أبو 
شا م05 عدم تواتره وتوقف فيه المصنف » وقال : الظاهر تواترها » فإن احتلافهم ليس 


ص روى القراءة عنه عرضًا وسماتًا : شجاع بن أبي صر بحي الزن سيبويه ؛ سلام 
الطويل وغيرهم . توفي سنة ١١5‏ ه. 
انظر ترجمته في : إرشاد المبتدي وتذكرة المبتدي في القراءات العشر (صا١‏ 4 )١‏ ط مكة» 
الطبقات »)588/1١(‏ المعرفة (87/1) . 

0 قال ابن الجزري : وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة‎ )١( 
حمزة ؛ فإن ذلك محمول على قراءة من سمعنا منه ناقلا عن حمزة» وما آفة الأخبار إلا‎ 
. رواتها‎ 
1 رع‎ ٠/١١ البرهان في علوم القرآن‎ » )557/١( انظر : طبقات القراء‎ 

(9) انظر: النشر في القراءات العشر (9؟/0:*) وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن (١1/؟9)»‏ 
البحر المحيط .)559/1١(‏ 

() في النسخة (ك) : وتصورًا. وما أثبتناه موافق لما في البحر انحيط . 

(4) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي » شهاب 00 أبو 
ألقاسم » الإمام الحافظ امحدث » العلامة أمجتهد» الشافعي » المقرئ» النحوي » برع في علم 
العربية والقراءات » ودرس الحديث وأتقن الفقه ودرس وأفتى : وكان متواضِعًا ‏ ولي مشيخة 
الإقراء ومشيخة الحديث بدمشق . له مصنفات كثيرة » منها : شرح الشاطبية » مختصر تاريخ 
دمشق » شرح المفصل للزمخشري » كتاب الروضتين» شرح البيهقي » مقدمة في النحو 
وغيرها. توفي سنة 116 ه. 
انظر ترجمته في قات انراد وز 015 كنات المفسرين (١١5574/1)غ:‏ طبققات الشافعية 
للسبكي »)١55/8(‏ البداية والنهاية 5.0/١9‏ ؟)ء شذرات الذهب (018/5 »2 - 


"1/6 


إلا فى الاختيار» ولا يمنع قوم قومًا0© . فقول ابن الحاجب : فيما ليس من قبيل 
0 - لو اقتصر عليه لأمكن حمله على ادعاء التواتر في المد والإمالة بالمعنى 
السابق » لكنه لما مثل بهما دل على أن مراده أصل المد.والإمالة » فلا يمكن رده إلى ما 
قررناه إلا بتأويل» بأن يقال : المراد بالمد كيفية (99أ) المدء وكذلك الإمالة » لكنه 
يعكر عليه قراءته بتخفيف الهمز . 


(ص) «(ولا تجوز القراءة بالشاذ” ) . 
(ش) حكى ابن عبد البر) فيه الإجماع » قال النووي في « شرح المهذب) : لا 


- بغية الوعاة (؟//ا/) . 

.)455/١( انظر : البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

؟) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (11/5) »2 لك كن اعترضه الشمس ابن الجزرري 
فقال: لا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ » ثبت تواتر 
هرت . إ اللفل لا يقوم إلا به ولا يح إلا بوجوده . انظر: منجد المقرئين (صا؟؟) » 
طبقات القراء ١9/١‏ 0) » شرح الكوكب المنير (؟/177:175) . 

هه أفقتى بذلك ابن الصلاح الشافعي ‏ فقال : يجب منع القارئ بالشواذ » ايم بك تعريقة + 
وإن لم بمتنع فعليه التعزير. بشرطه . 
وأفتى ابن الحاجب بذلك » وقال : لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها . 
إن كان جاهلًا بالتحريم عرف بهء وأمر بتركها » وإن كان عااً أدب بشرطه ء » وإن أصر على 
ذلك أدب على إصراره »ء وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك . 
وأيد ذلك النووي » فقال : لا يجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها ل الشاذة ؛ لأنها 
ليست متواتزة . 
تقل إن عبد ل إجماع السلمين على أن تجوز لتر بالا ولا يصلى خلف من يذ 


0 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/١5).‏ المجموع شرح المهذب (7557/9) 2 
البرهان في علوم القرآن )4519198795/١(‏ . 

(4) هو: : يوسشف بن عبد أنلّه بن محمد بن عبد البرء أبو عمرء الحافظ القرطبي » أحد أعلام 
الأندلس وكبير محدثيهاء كان ثقة» نزيهًا متبحرًا في الفقهء والعربية» والحديث » والتاريخ . 
قال الباجي : لم يكن في الأندلس مثله في الحديث » وقال أيضًا : أبو عمر أحفظ أهل المغرب . 
له مصنفات كثيرة نافعة ومفيدة ؛ منها: التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب 1 -- 


لضن 
فى الصلاة ولا في غيرها' » لكن عبارة الرافعى : يسوغ القراءة بالسبع » وكذا القراءة 
بالشاذة(» إن لم يكن فيها تغيير معنى » ولا زيادة حرف ولا نقصانه » وكلام النووي 
في ( شرح المهذب ») يفهمه أن الرافعي لم يتكلم إلا في الصحة لا في الجواز . 
(ص) (والصحيح أنه ما وراء العشرةء وفاقا للبغري والشيخ الإمام , وقيل : 
ما وراء السبعة) . 
(ش) السبعة معروفة9© » و المراد بالثلاثة الزائدة : قراءة يعقوب9؟ وخلف7”) 


- في معرفة الأصحاب » وجامع بيان العلم وفضله » والدرر في اختصار المغازي والسيرء 
وبهجة المجالس » توفي سنة 4517 هء وقيل /ه45 ه. ' 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (13/1) وما بسدهاء شذرات التعب 64/49 + الدياج 1 
المذهب 517/59”) ء شجرة النور الزكية (صة١١).‏ 
)١(‏ انظر : الججموع شرح المهذب (055/8)» البحر امحيط للزركشي (4124/1) . 
() الشاذ في اللغة : المنفرد أو الخارج عن الجماعة ؛ وما تالف القاعدة أو القياس. 
انظر : المصباح المنير (7"01//1) ؛ المعجم الوسيط .)495/١(‏ 
وفي الاصطلاح : عكس المتواتر» والمتواتر كل قراءة ساعدها خخط المصحف » مع صحة النقل 
فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب . 
قال الشيخ أبو شامة : فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة » أطلق على تلك القراءة أنها 
شاذة . انظر البحر المحيط .)44/١(‏ 
() وهي قراءة أبي عمروء ونافع» وعاصم ء وحمزة » والكسائي » وابن كثير» وابن عامر. 
(4) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري (أبو محمد) أحد القراء العشرة » مولده 
سنة ١١17‏ ه ووفاته بالبصرة سئة ه.؟ ه كان إمامها ومقرئها» وهو من بيت علم بالعربية 
والادب . 
له في القراءات .رواية مشهورة» وله كتب منها: الجامع» قال الزبيدي : جمع فيه عامة 
اختلاف وجوه القرآن ونسب كل حرف إلى من قرأه» ومن مصنفاته : وجوه القراءات 
ووقف التمام » وغيرها . 
انظر ترجمته في : غاية النهاية (؟/0285 ؛ النجوم الزاهرة (19/9)» الأعلام (// 
.)١6‏ ش ٠‏ : 
زه) هو: خلف بن هشام بن طالب بن غراب (أبو محمد) البزار المقرئٌ أحد القراء العشرة ء كان 
عالاً عابدًا ثقةء أصله من فم الصلح ( بكسر الصاد) قرب واسطء واشتهر يغداد» - 


وام 


وأبي جعفر يزيد بن القعقاع7'© وهذه لا تخالف رسم السبع » فمن الناس من عدها من 
الشواذ» ورجح المصنف التحاقها بالسبع» قال : والقول بأنها غير متواترة. في غاية 
السقوط » ولا د يصح القول به عمِّن يعتبر قوله في الدين» وما حكاه عن البغري7”؟) 
فالذي ا تفسيره » التعرض لاثنين » فقال : وقد ذكر الأئمة السبعة » ثم 
زاد :وأبو جعفر ويعقوب ) ثم قال : فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة 


- سمع مالك بن أنس » وحماد بن زيد» وأبا معاوية » وخالد بن عبد الله » وشريك بن عبد 
الله ء وحيان بن علي . وروى عنه عباس الدوري» ومحمد بن الجهم» وأبو بكر بن أبي 
الدنياء والحسن بن سلام» وإبراهيم الحربي » وإدريس بن عبد الكريم الحدادء وأبو القاسم 
البغوي وغيرهم » توفي 0 : 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (8/؟85.؟9)» غاية النهاية (17/1؟), الأعلام (؟/ 
01591 ). 

)١(‏ هو: يزيد بن القعقاع » مولى عبد الله كا المخزومي » ويعرف بأبي جعفر الدني , أحد 

القراء العشرة من التابعين» كان إمام أهل المدينة في القراءة وعرف بالقارئ . 

أخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- وعن مولا عبد الله بن . 

عياش » وعن أبي نهريرة - رضي الله عنهم - وسمع عبد الله.بن عمر ين الخطاب - رضي الله 

عنهما - ومروان بن الحكم . 

وروى القراءة عنه عرضًا : نافع بن عبد الرحمن» وسليمان بن مسلم » وعيسى بن وردان . 

وله قراءة » قال الإمام مالك : كان أبو جعفر القارئ رجلا صالحاً يفتي الناس بالمدينة . ٠‏ توفي 

بالمدينة سبة ١١1‏ وقيل 178 ه. 

انظر -ترجمته في : وفيات الأعيان (174/5؟) وما بعدهاء غاية النهاية 6 الأعلام. 

0/ت04ل). 

نهو لخن بن ره بن محمد البغوي الشافعي » لقب . محبي السنة » المعروف بالفراء . 

قال الداودي :. كان إمامًا في التفسير إمامًا في الحديثء» 5 في الفقه ايه ورعّاء 

زاهدًا . 
من: أشهر مضنفاته :سمال التنزيل في التفسيرء شرح السنة » » مصابيح السنة» لتهذيب في 

الفقه الشافعي . ٠‏ توفي سية "اماه 


انظر ترجمته :في : وفيات الأعيان م 364 طبققات سكي 0 طبققات لحرن 
(١/لاهكيء‏ شذرات الذهب (58/5). 
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بها(©. هذا لفظهء نعم» قال الشيخ أثير الدين أبو حيان2: وكان من أئمة هذ 
الشأن : لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة الزائدة على السبع » بل قر 
بها في سائر الأمصار(" . 


(ص) (أما إجراؤه مجرى الآحاد, فهر الصحيح) . 


(ش) ضمير (إجراؤه) يرجع إلى الشاذ» والمراد يإجرائه مجرى الآحاد» في 
الاحتجاج به ؛ لأنه بطل خحصوص كونه قرآنً ؛ لفقد شرطه وهو التواتر» فبقي عموم كونه. 
خبرًاء كذا وجهره » وهو يقتضي أن الخلاف فيما إذا صرح برفعه | إلى اللبي بك » لكن 
الشافعي أطلق في «البويطي)9©؟2 الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وتابعه ججتمهون . 
الأصحاب”9" ؛ ولهذا احتجوا في إيجاب قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود 


(1) انظر «معالم التنزيل» للبغوي )71/١(‏ . ط دار المعرفة » طبعة أولى ١5405‏ ه /1985 م. 
(؟) هو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي » ا الدين ‏ أبو عبد الله» إمام في 
النحوء والتفسيرء والحديث » له مصنفات كثيرة نافعة منها : البحر المحيط في التفسير» النهر 
الماد من البحرء أتحاف. الأريب ما في القرآن من الغريب » شرح التسهيل» الارتشاف, 
التذكرة في اللغة .. توفي - رحمه ألله - سنة 45 ه. 
انظر ترجمته في : « طبقات السبكي ) : (515/9)» ١‏ بغية الوعاة) (540/1)»؛ «شذرات 
الذهب ) (5/ه4 »)١‏ و طبقات المفسرين) (87/9؟)» «البدر الطالع» (؟/588) . 
(9*) انظر : « البحر المحيط » لي حيان )//١(‏ . ط دار الفكر طبعة ثانية ١4٠7‏ ه ١981/‏ م. 
(؛) هو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي » البويطي » المصري » الفقيه » مناظر » روى عن أبن 
ْ وهب . صحب الإمام الشافعي وقام مقامه في الدرس. والافتاء بعد وفاته . 
وروى عنه الإمام الربيع بن سليمان المرادي وأبو الوليد بن أبي الجارود المكي وأحمد بن 
منصور الرمادي وأبو إسماعيل الترمذي , 0 بن عامر المصيصي وغيرهم . جمل إلى 
بغداد في أيام الواثق محمولا على بغل مقيدًا وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتنع » 
فسجن »2 وتوفي في سجنه ببغداد سنة ١1*؟‏ هء وقيل : سبة 1115 ه. 
من مصنفاته : المختصر الكبيرء المختضر الصغيرء وكلاهما في الفقه» الفرائض والنزهة الذهبية 
وغيرها. 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (1 0007/1 » مفتاح السعادة 1/6 الله ))٠٠‏ كشف كشف 
الظبون »)١155715517/59(‏ الأعلام للرركلي (551/8؟) ؛ معجم المؤلفين (7١1/؟75)‏ . 
(5) قال الإسنوي ريه الله : والصحيح عند الآمدي وابن الماجب. أنه لا يحتج بهء ونقله 
الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه» وقال إمام الحرمين في البرهان : إنه ظاهر ب 


كم 
فاقطعوا أيمانهما)( ومقابل الصحيح قوله : إنه ليس بحجة0© » واختاره ابن 
اللا ج60 ار د 
إيجابه التتابع في صوم كفارة اليمين' ل 1 » فإن 
الشافعي في الجديد أجراها مجرى التأويل » ولم يا يثبت عنده أنه قال على أنه قرآن » نعم » 
ذ كر لماوردي في تفسيره أن الشافقي إما أونحب؟ لايع في الخد قوليةء لأجل نقراءة اين 


- مذهب الشافعي ؛ لأن الراوي لم ينقلها خبراء والقرآن ثبت بالتواتر لا بالآحاد . انظر : التمهيد 
للإسنوي 4521١51١‏ ١)ء‏ وانظر : البرهان (١/719؟)‏ . 
ثم قال الإسنوي : وجزم التووقي في شرح مسلم بما قاله الإمام . انظر: شرح النووي على 
ل 006 ثم قال الإسنوي : وما قالوه جميعًا خلاف مذهب الشافعي » 
وخلاف قول جمهور 0 . انظر : التمهيد (ص؟؛ »)١‏ وانظر كذلك أقوال العلماء في 
حجية غير المتواتر وعدم حجيته في : أصول السرخحسي »)58١/١(‏ الروضة (ص؛ *) ء 
الإحكام للآمدي (١/5؟5):‏ مختصر الطوفي (ص”4)» البحر حيط )415/١(‏ وما 
يعدا القواقك. والقوائن الأصولة (صهه ١)؛‏ الاتقان في علوم القرآن (١/؟8)»‏ فواتح 
الرحموت »)١15/97(‏ أصول مذهب الإمام أحمد (ص85١)ء‏ إرشاد الفحول (ص١”)‏ . 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)5١175/(‏ مفاتيح الغيب للرازي 03/11 القواعد والفوائد 
الأصولية (صة5١)‏ » أصول مذهب أحمد (صا ؟١)»‏ روح المعاني للألرسي ١3ل‏ . 

(١؟)‏ وهو مذهب الإمام مالك وأحمد» وهو اختيار الأمدي أيضًا . 
انظر : المستصفى للغزالي )٠١7/1(‏ » الإحكام للآمدي (55/1؟؟)» البحر الخيط )475/١(‏ . 

. )5١/؟( انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٠( 

0 أنظر : البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين (١//1؟4)‏ فإنه قال : 
ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التى لم تنقل تواتراء لا يسوغ الاحتجاج بهاء ولا 
تتنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات » ولهذا نفى التتابع » واشترطه في صيام الأيام 
الثلاثة في كفارة اليمين » ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قوله 
تعالى :«إفصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

(ه) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن ن غافل بن حبيب » أحد السابقين إلى الإسلام 
والمهاجرين : الحبشة والمدينة » وشهد مع الرسول 9ك بدرًا وأحدّاء والخندق وبيعة 
الرضوان » وسائر المشاهد . له مناقب كثيرة » شهد له الرسول فإ بالجئة . توفي رضي الله 
عنه سنة "ا ه. 
انظر ترجمته في : الإصابة (؟/77/8) وما بعدهاء الاستيعاب 5 وما بعدهاء تهذيب 
الأسماء واللغات ١١588/1؟)‏ .وما بعدها. 


نفض 
مسعود ) فإن صح ذلك كان في المسألة قولان . 


رص (ولا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة خلاقًا امسق 


ْ (ش) فإنهم قالوا: يجوز ذلك ؛ بل هو واقع مثل <( كهيعص 204 ونحوها من 

الحروف المتقطعة أوائل السورء ومثل ل لك 
ذلك ممتنع ؛ إذ اللفظ بلا معنى له هذيان لا يليق بعاقل» فكيف الباري سبحانه 
٠‏ وتعالى”" ! وأما هذه الحروف , فالصحيح أنها أسماء للسور» وأما 9 رءوس الشياطين ). 
فإن العرب عادتها ضرب الأمثال بما يتخيلونه قبيحا ومستهجئاء وحكى ابن برهان في . 
( الوجيز) القولين» ثم قال : والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف » فلا 
: ار رات ع سير لبر يا جار كلت بون ا 


ثلاثة مذاهب . 


تنبيهات : الأول : إلحاق الحديث ذكرة صاحب ١‏ امخصول )40 4 وقال 
الأصفهاني في شرحه : لم أره لغيرة(© , 1 ش 


. سورة مريم » الآية الأولى‎ )١( 
.56 (؟) سورة الصافات من الآية/‎ 
/١( ء نهاية السول‎ )598/1١( الإحكام للآمدي‎ »)١595/١( انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )”( 
فواتح الرحموت 00 حاشية البناني على‎ »)401/١( البحر الحيط للزركشي‎ >” 
.)١1١١/١( شرح جمع الجوامع للمحلي‎ 
وانظر أيضًا: مباحث في أصول الفقه‎ »)١1772171/1١( انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )4( 
طبعة دار الهدى . 020 - ء'‎ )١ لشيخنا د. رمضان عبد الودود (صه‎ 
انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص0/0) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة تحت رقم‎ )0( 
(فلاضة ؛ إعداد محمد مصطفى محمد مصطفى ؛ حيث قال الأصفهاني : ولم نطلع في‎ 
شيء من الكتب على نقل الخلاف في كلام رسول الله لِك فإن السهو والنسيان عليه جائزء‎ 
ولا يجوز على الله تعالى وإن من الأشياء ما هو تفص بالنسية إلى الله تعالى “ولي بنقص‎ 
. بالنسبة إلى رسول الله 9ك . اه‎ 
وقد قال شيخنا ا.د. م و ع ب ل‎ 
أن نقل كلام الأصفهاني : والحق الذي نراه حقًا أن خطابه #9 إذا كان مشتملا على‎ .' 
'صفة التشريع بأن 6 باللفظ بأمر تشريعي » فالخطاب بالمهمل - في هذه الحالة وتلك‎ 
- الصفة - ممتنع في حقه ؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى شرعه » ومهمته ووظيفته في الدنيا البيان»‎ 
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الثاني : أن خلااف الحشوية فيما له معنى لكن لم نفهمه » كالحروف المقطعة 
وآيات الصفات » وقالوا : لا طريق لذركها أصلا؛ لأن موجب العقل فيه نخالف 
موجب السمع» ولا يمكن رد إحداهماء فأشبه الأمر حتى سقط طلب اراد منهء أما 
ما لا معنى له أصلا فاتفاق العقلاء » لا يجوز وروده في كلام ل " نعم ) كلام 
صاحب العهد يفهم أن الخلاف في أنه هل يجرز أن يتكلم الله بشيء ولا يعنى به 
شيئًا ؟ وهو بعيد . 


الثالث 0 على الألسن فء فتح الشين من الحشوية ) قال ابن الصلاح : وهو 
غلط » وإنما هي بالإسكان» وجوز 0 الفتح ؛ لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن 
البصري في حلقته فلما أنكر خلافهم قال : ردوا مؤلاء | إلى حشا الحلقة » أي ل 
0 
جانبها 


(ص) (ولا ما'يعنى به غير ظاهره إلا بدليل» خلافًا للمرجئة) . 


(ش) قال المرجئة : يجوز أن يكون في كلام الله ما المراد به غير ظاهره من غير 
بيان0 . والصحيح أن ذلك لا يجوز ؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه 


قال تعالى : (٠‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 4 الدحل/ ؟ 4. 
العام عو ا مشي ا لما ا يد 
عن التشريع - فالعقل يجوز عليه الخطاب بالمهمل» وإن كان ذلك بعيدًا عنه كل 
0 لكونه النموذج الأوحيد للبشرية » وفي قمة العقلاء منهم . . اه ما أردته . 
)١(‏ انظر : البحر المحيط للزركشي )45!//١(‏ . 
هة اختدلف في سبب تسمية هذه الطائفة بهذا الإسمء ا لله ما ذهب إليه الإمام 
الز ركشي » وقيل : لأنهم يدخلون الأحاديث التى لا أصل لها مع أحاديث رسول الله (أك » 
وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم مجسمةء وقيل: لأنهم كانوا يقولون عن أهل الحديث : 
حشوية » وقيل : لأنهم قالوأ عن القرآن والسئة : إنهما مملوءان بما لا يفهم من الحشوء 
وخلاصة الكلام أنهم طائفة زائفة . انظر : الحور العين (ص؛ ١‏ ؟) » شرح الكوكب المنير (؟/ 
٠ .)١47‏ .8 
99) وعلى ذلك نفوا 0 الإيمان فقالوا: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة » زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق » وليست على ظاهرها » بل 
المراد 9 خلاف الظاهرء وإن لم يبين الشرع ذلك» واحتجوا بقوله تعالى : «إوما نرسل 
بالآيات إلا تخريفًا » . الإسراء /ؤه ع( وجوابه من وجوه : - 


: م ! 

0000 
فهر كالمهمل » واحترز ( بالدليل) عن جواز ورود العموم وتأخير الخصوص ونحوه” » 
ولو قال : «فيهما) لكان أدل على مراده في الكتاب والسنة » وقل قال الشافعي في 
( الرسالة) : وكلام رسول الله يلك على ظاهره”© 


(ص) (وفي بقاء المجمل غير مبين» ثالفها” : الأصح لا بيقى المكلف بمعرفته) . 


(ش) اختلفوا هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة البي يك ؟ فمنعه 
بعضهم ؛ لأن الله تعالى أكمل الدين» وقال آخرون يإمكانه » وفصل إمام الحرمين؛ 
جره نالا عدت ف ول ياي دكار خلا را كيوك 01د باق 050 

(ص) «والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين2؟ بانضمام تواتر أو غيره) . 

(ش)ء الأدلة التقلية هل تفيد اليقين؟ فيه مذاهب : أحدها تفيده مطلقًا» ونقله 
الآمدي في «الأبكار» عن الحشوية؛ قال :حي بالخوا وقالوا : لا يعلم شيء بغير 
الكتاب والسنة » والثاني أنها لا تفيده مطلقًا ؛ لتوقف النشس .فيها على ور 1 
متيقنة » وما توقف على غير اليقين فليس بمتيقن » قالوا : ولا يحصل اليقين إلا بأمور لا 
طريق إلى القطع إلا بها أحدها: عصمة رواة مفردات ألفاظها إن نقلت بطريق . 
الأحاد» وإلا فيكفي التواتر» وثانيها : .صحة إعرابها وتصريفها : وثالثها » عدم 
الاشتراك فيها وامجازء والتخصيص» والإضمارء والتقدم ,. والتأخير ونحوها مما 


- أحدها: إنما كان ذلك تخويقًا لترول العذاب ووقوعه . 
الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد السارق ونحوها. 
الثالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف ء لم ببق للتخويف فائدة» قال البرماوي : محل الخلاف في 
آيات الوعيد وأحاديثه لا في الأوامر والنواهي . انظر شرح الكوكب المنير (51//1 )١5841‏ . 
(1) انظر: المحصول للإمام الرازي (0111/1» البحر المحيط ركني 40110 رع 
الكوكب امثير .)١57//1(‏ 
)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي (صِ””4 0 فقرة (885). 
في النسخة (ك) : ثاليها . 
(4) انظر : البرهان لإمام الحرمين (585/1)» البحر المحيط للزركشي لكك مباحث في 
أصول الفقه (ص8١)‏ . 
(0) في النسخة (ك) : التعين» وهو تصحيف » والصحيح ما أثبتناه» وكذا فيما بعد كل - 


"5 

يوجب حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر منه بانفراده» والاحتمال مع اليقين() 
متضادان ورابعها : عدم التعارض العقلي » فمتى وجدت هذه الأمور أفاد الدليل 
اللفظي اليقين ؛ لكن ذلك قلما يوجد » بل ربما يمتنع وجوده » بناء على أنه لا عصمة 
لغير الشارع» وإن انتفى بعضها لم يفدء لأنه إن انتفت عصمة الناقل جاز عليه 
التحريف ».وقد وقع .كثيرّاء وحيتهذ فلا يوثق بهء فلا يفيد الظن ( *) فضلا عن 
اليقين» وإن اختلف الإعراب أو التصريف وقع اللبس؟؛ لأن الإعراب هو 00-6 

للمعاني ؛ وذلك كاختلاف أهل السنة والشيعة في قرله ((إ4 ارك مل 
برفع صدقة ولا را أهل السنة والقدرية في قوله عليه السلام : الع 
أدم موسى 7 يفي رفع 0 م ) ونصبه » واختلاف الحنفية والشافعية في قوله : 
« ذكاة الجنين ذكاة: أمه:ع9) في رفع « ذكاة ) ونصبه » وكتردد نحو: مختار 
ومنقادء بين أسم الفاعل والمفعول » وأما الاشتراك وما بعده فظاهر إخلاله بالوثوق 
بدلالة اللفظ » وأما المعارض العقلي فيجب عندهم تقديمه ؛ لأن الدليل العقلي إنما ثبت . 
به » فلو قدم النقلي لكان 'قدحا في الأصل والفرع » الثالث » وهو الحق : أن الدليل 
اللفظي إن وجدت فيه الأمور الأربعة أفاد اليقين باتفاق » وإن لم يوجد»ء فقد يقترن 


كلمة (اليقين) مثبتة في (ك) التعين.. 

. في النسخة (ك) : مع النفس . وهو تحريف‎ )١( 

(؟) هذا الحديث روه البخاري» ومسلم ». وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وأحمد » والبيهقي ؛ 
عن أبي بكر وعثمان » وعائشة » وأبي هريرة » وسعد وغيرهم مرفوعًا بألفاظ متقاربة . 
انظر : صحيح البخاري (11//5 05/4) ) ؛ صحيح مسلم  )11816171/9/7(‏ سان أبي 
داود (//؟١)»‏ تحفة الأحوذي (7/5؟) ء سان النسائي )١١١/17(‏ » مسند الإمام أحمد 
»)١5/1(‏ السنن الكبرى للبيهقي »)١57/١١(‏ تخريج أحاديث البزدوي (ص؛1)ء 
شرح النووي على مسلم 07/7/١7‏ » تخريج أحاديث مختصر المنهاج (صء ؟4) . 

22( هذا الحديث رواه البخاري » ومسلمء والترمذدي عن أبي هريرة رضي أنه عنه» وصححه 
الترمذي بلفظ : واحتج آدم وموسى » فقال موسى : يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 

فيك من روحهء أغريت الناس وأخرجتهم من الجنة . فقال دم : وأنت يا موسسى ء الذي 

اصطفاك الله بكلامه » أتلومني على عمل عماته ؛ كتبه الله على قبل أن يخلق السموات 
والأرض ؟! قال : فحج أدم موسى ») . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (”//ا/ا4) ؛ 
صحيح مسلم 6 النووي )5٠٠١/17(‏ » سنن الترمذي (الجامع الصحيح) (444/4) . 

(54) الحديث روآه الإمام أحمد في مسنده وأبن .حبان عن أبي سعيك ٠‏ مرفوعًا . - 


م 
بمحسوس . وهو اختيار الآمدي في ( الأبكار ). والإمام في (١‏ المحصول ) 
و٠‏ ارين © ) لاله تلك ألد لا يفيده» لم قال : وهذا على إطلاقه ليس بصحيح ؟ 


لأنه ربما اقترنت بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة » وتلك الأمور ... 


تنفي هذه الاحتماللات» وحينكذ تكون مفيدة اليقين :انه ٠‏ وبه يعلم غلط من 
نقل عنه اختيار المنع مطلقاء نعم » كلامه في المعالم يقتضيه » وأشار الشيخ نجم الدين 
الطوفي7؟ إلى أن الخلاف لفظي » فإن ما احتجنا فيه إلى اليقين فقد قرر القرآن نواهيه 
العقلية كأدلة التوحيد والمعاد وغيرهما» وماعدا ذلك فهو عندنا من الاجتهاديات » 
والأدلة اللفظية تفي يإثباته » وإن لم تفد اليقين فاندفع عنا إفادة الدليل اللفظي اليقين ا 
لا؟ والظاهر أن لدت معنوي . ومن فوائده : إذا تعارض السمع وما ار العقل من 
أحكام العقائد » فأيهما يقدم ؟ وستأتي هذه المسألة في باب الأخبار إن شاء الله تعالى » 
وقسم بعض المتأخرين تقسيمًا حسًا إلى : نقلية » وغير نقلية » فغير النقلية ثلاثة ‏ 
أضرت : ما اتفق على أنه قطعي » وهو الإجماع المتفق عليه » وما اتفق على أنه ظني 
كالاستصحاب » وشرع من قبلنا إذا قلنا بحجيتهما » وكذلك دلالة الإشارة والتنبيه 
ومفهوم الخالفة بأنواعه» وما اختلف فيه كالقياس الجلي ومفهوم الموافقة » وأما 
النقلية - والمراد بها الكتاب والسنة - فهي على أربعة أضرب : أحدها 500 
السند والمتن كالآيات الصريحة؛ والأحاديث التواترة المجمع على أن المراد بها 
مدلولاتها . 


وثانيها : ها هو ظنيهماء كأخبار الآحاد التى لم يقترن بسندها شيء مما قيل : 


> أنظر: مسند الإمام أحمد (/9.#1 8ه 014) » الإحسان بترتيب صحيح أبن حبان 
ا (0/ههه)» موارد الظطمآن (ص هه" ؟). 
)١(‏ انظر: المحصول للإمام الرازي (1/؟1786117١)‏ »2 وانظر: : الطالب العالية للفخر الازي (4/ 
سر 0 المحيط ا 
يا تنص روط الناطار : ل 
المختصرء وله معراج لوصول إلى غلم الأصول .في أصول الفقه ليا ).وله بنية السائل في 
أمهات المسائل في أصول الدين » الإكسير في قواعد التفسير» الرياض النواضر في الاشباه 
والنظائر» دفع التعارض عما يوهم التناقض في الكتاب والسئة .. توفي اسنة 51١/ا‏ ها. 


ايض 

إنه يفيد العلم » وليست متونها نصوصًا في مواردها . 

ّْ وثالثها : قطعي السند ظني المتن» كالآيات العامة والمطلقة التى دخلها 

التخصيص أو التقيبد . 

20 ورابعها: عكسهء كأخبار الآحاد التى متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها ؛ 
ولم يقترن بسئدها شيء ما قيل : إنه يفيد العلم » فهذه الأربعة قطعها وظنها متفق 

عليه » ووراءه ضربان : أحدهما : ما اختلف في متنه : قطعي أو ظني ؛ كالعام الذي لم 
يخص » فإن مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية» 
وعندنا (0 14 ب) بطريق الظهور بأنها ما اختلف في سنده» هل يفيد القطع أو الظن ؟ 
كالخبر المحتف بالقرائن ؛ والذي تلقته الأمة بالقبول» واتفقوا على العمل به . 


باب المنطوق والمفهوم 
(ص) «المنطوق والمفهوم ) . 
(ش) لما كان الاستدلال بالقرآن لكونه عرييًا » يترقف على معرفة أقسام اللغة -. . 
شرع في سردهاء وهي تنقسم باعتبارات : ١‏ 
فباعتبار”"؟ المراد من اللفظ إلى :. منطوق » ومفهوم . 
وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات : إلى أمرء ونهي . 
وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة » تنقسم إلى : عام » 
وخاص » ومطلق ومقيد . 
وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى : مجمل ومبين. . 
وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى : ناسخ ومنسوخ . 
وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب » ولا يخفى ما فيه من المناسية » فإن معنى 
انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة 57/0 » الدرر الكامنة (؟/549)». شذرات 


الذهب 9/5١‏ بغية الوعاة 699/1١‏ 
)١(‏ في النسخة (ك) : فاعتبار. 


القن ْ 8 
اللفظ سابق على كل شيءء وكما أن النسخ أمر خارجي عن اللفظ ‏ تأخر عن 
الجميع » وتقديم الأمر على العام تقديم ما بالذات220 على ما بالعرض» وظهر بهذا أن: -- 
تأخي ابن الحاجب المنطوق » ليس بمناسب . 

(ص) «لمنطوق7) : مادل عليه اللفظ في محل النطق”© ) 

220 أي ما'دل عليه بغير واسطة أخرى » كتحريم التأفيف الذي دل عليه قوله 
تعالى. : لفلا تقل لهما أف 204 , ولهذا خصوه باسم المنطوق ؛ لأنه فهم من دلالة 
اللفظ قطعًاء فخرج المفهوم ؛ فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق » بل في محل 
السكوت ء كتحريم الضرب الذي يدل عليه قوله : 4 فلا تقل لهما أف » 


(ص) (وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد , ظاهر إن احتمل 
مرجوحًا كالأسد) 


(ش) » ينقسم المنطوق إلى : نص » وظاهر ؛ فالنص”” : ما أفاد معنى لا يحتمل 


. في النسخة (ك) : تقديم بالذات‎ )١( 
(؟) المنطوق : اسم مفعول بمعنى الملفوظ » وهو مأخوذ من ان بمعنى تكلم بصوت » واشتمل‎ 
. كلامه على حروف ومعانٍ» فالمنطوق هو الكلام الذي نطق به المتكلم وتلفظ به‎ 
جاء في القاموس امحيط : نطق ينطق نطقًا ونطوقًا : تكلم بصوت مرتفع وحروف تعرف بها‎ 
. المعاني‎ 
ار لتو . اليط 0 ا معجم الوسيط ده‎ 
»)901/1١( نهاية ا تيسير التحرير‎ 0 0 0 
/١( مناهج العقول‎ ٠ شرح الكوكب النير (477/7)» الآيات البينات للعبادي (؟/؟)‎ 
.)١الاص( إرشاد الفحول‎ »)4١17/١( فواتح الرحموت‎ 28 
سورة الإسراء من الآية/ 18؟.‎ )4( 
ا )5 النص في اللغة : الظهور والارتفاع » قال الجوهري : قولهم : نصصت ناقتي » ومنه نصصت‎ 
الشيء:. رفعته » ومنه مئصة العروس» ونصصت الحديث إلى فلان أي رفعته »- ومنه قول‎ 
د 0 الربم ليس بفاحش إذا هي مهاوه دا‎ 
- 2 .2)9517/59( مادة نصصء المعجم الوسيط‎ » )١٠١58/7( انظر: الصحاح للجوهري‎ 


امرض 

غيره( أ كزيا» الالال على لاسن رهنو" »رهد اتن ارده . نتن بذللك : 
لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة» من قولهم: ' نصت”2© الظبية جيدها إذا 
رفعته » ومنها منصة7© العروس . لكن عود الضمير في كلام المصنف إلى المنطوق 
يقتضي أن مفهوم الموافقة لا يسمى نضا » وإن قلنا : ذلالته لفظية » ؛ وليس كذلك» ثم 
كان التقييد حقه : بخطاب ا وإن أفادا معنى 
ولا يحتملان غيره » لكنهما ليسا بخطاب » فلا يسميان نضا » واعلم أن النص يطلق 
بغلاث اعتبارات : 


إحداها : مقابل الظاهرء وهو المراد هنا . 
والثاني : ما يدل على معنى قطعًا ويحتمل معه غيرهء كصيغ العموم» فإن 


- : وانظر: شرح مختصر الطوفي (070/7)» البحر المحيط (١457/1)؛‏ شرح الكوكب 
المنير 78/99 5) . 

(1) وعرفه الحنفية بأنه : لفظ ازداد وضوحا على الظاهرء بأن يكون المراد مقصودًا بالسوق مع 
احتماله للتخصيص » أو التأويل» أو النسخ . 
وقال النسفي : ما ازداد وضوحًا على الظاهر لمعلى في المتكلم لا في نفس الصيغة . 
انعاد :كشن الأسزاز للنسفي 5/١(‏ ٠٠ح‏ » الوجير للكراماستي (صمع )»2 تحقيق د. السيد 
كساب ؛ التلويح على التوضيح ١١1/و7م‏ نسماثت الأسعاز لابن عابدين (صحم) ط 
مطبعة مصطفي الحابي » شرح مختصر امار للكوراني (ص» )7١‏ تحقيق أ.د شعبان محمد 
إسماعيل بحث في حولية بكلية الدراسات الإسلامية العدد الثالث ؛ مباحث في أصول الفقه 
لشيخنا أ.د رمضان عبد الودود (صة») . 

252 انظر تعريف النص عند الأصوليين في : : العدة لأبي يعلى 1 الحدود للباجي 
(ص؟4)» المعونة في الجدل (ص؟) الطبعة الأولى ؛ أصول السرخسي »)١55/1١(‏ 
المستصفى علي (40 دج الممصول للرازي (١/؟4”51)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص"؟) » 
معراج المنهاج »)١174/١(‏ شرح مختصر الطوفي »)55٠0/7(‏ نهاية السول (١/91١)»؛‏ 
البحر المحيط »)477/١(‏ التعريفات للجرجاني (صه١؟)»‏ شرح الكوكب امثير (؟/ 
8). الآيات البينات (؟/4) » إرشاد الفحول (ص178١)»‏ نشر البنود (50/1)» مباحث 
في فول الفقه وص ؟) . 

(7) في النسخة (ك): نصبت . وهو تحريف . 

(4) في النسخة (ك) : منصبة . وهو تحريف . 


رض 
دلالتها على 2 المعنق قطعية » وعلى الأفراد ظاهرة » كما سيأتي . 


00 0 : أن النص والقياس + ا ا 
ل ا 


وقوله : « ظاهر إن احتمل مرجوحا ) » أي : حد الظاهر(" : ما أفاد معنى مع أنه 
يحتمل غيره احتمالا موتوخ1"؟ + فقول ( يفيك معنى ) » كالجنس يتناول الحقائق 


)١(‏ ذكر هذه الاصطلاحات الثلاثة الإمام القرافي في. شرح تنقيح الفصول (ص؟) » ثم شرح 
الإمام القرافي كلامه فقال : فإن قلنا : إن اللفظ إما نص أو ظاهر» فمرادنا القسم الأول» وأما 
الثالث فهو غالب الألفاظ » وهو غالب استعمال الفقهاء ؛ يقولون : نص مالك على كذاء أو 
لنا في المسألة المص والمعنى » ويقولون : : تنصوص الشريعة متضافرة بذلك ٠‏ وأما القسم الثاني 
فهو كقوله تعالى :<9 اقتلوا المشركين * التوبة/ ه» فإنه يقتضي قتل أثنين جزمًا » فهو نص في 
ذلك مع احتماله لقتل جميع المشركين . انظر شرح تنقيح الفصول (ص)1) » شرح ممختصر 
الطوفي (551/7) » البحر الخيط )451١/١(‏ . 

(؟) الظاهر في اللغة : خلاف الباطن» وهو الواضح المنكشف » ومنه : ظهر الأمر » إذا اتضح 
وانكشف » ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع » كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع 
الذي تبادر إليه الأبصار.. انظر : المصباح المنير 7807//1) » لسان العرب (015/5) » المعجم 
الوسيط (099/9). 22 

(0) انظر تعريف الظاهر عند الأصوليين في : العدة لأبي يعلى »)4./١(‏ الحدود للباجي 
(ص"؟ءع)2 اللمع (صما؟ )2 المعونة في الجدل للشيرازي (ص/ا؟) ء» البرهان لإمام الحرمين 
)"75/1١١‏ » المستصفى للغزالي )7/85/1١(‏ » أصول السرخسي )١517/1(‏ » المحصول للرازي 
»)47/١(‏ الإحكام للآمدي (9/؟/) ء روضة الناظر (ص8م7١)»‏ المسودة (ص١1١0)‏ » 
شرح تنقيح الفصول (ص»") » معراج المنهاج »)١74/١(‏ شرح مختصر الطوفي /١(‏ 
ه) كشف الأسرار للبخاري ا شرح العضد على أبن الحاجب 2178/99 
نهاية السول »)١91/1١(‏ التلويح على التوضيح (١/4؟١)ء‏ التعريفات للجرجاني 
(ص؛؟١)غ‏ تيسير التحرير )١55/1١(‏ ؛ نسمات د لابن عابدين (ص8/8) » إرشاد 
الفحول (صده؟١)‏ » مباحث في أصول الفقه (صاةع ) . 
وعرفه الحنفية بأنه :الفظ ظون المراد به بنفس الضيحة من غير تايل سيق الكلام له أولا: 
انظن: : الوجيز للكراماستي (ص/م4) » شرح مختصر المنار (ص؟ 07١‏ ) التلويح على التوضيح 
لفتضفة : كشف الأمنرار للنسفي 5١/١١‏ نسمات الأسحار (صطم) » مباحث - 


إفرض 
الثلاثة منفردة كانت أو مشتركة» والمجازات الخ (1) الراجحة » وتبقي الحقائق المنفردة 
كالأسدء فإن دلالته على الحيوان )5١(‏ أرجح من دلالته على الرجل الشجاع, 
والمراد بالظاهر ما يتبادر الذهن إليه إما لكونه حقيقة لا يعارضها مقاوم لهاء أو لكونه 
مجارًا مشتهرًا» صار حقيقة عرفية » وكذا إن لم يصر عند من يرجحه على الحقيقة 
المهجورة . 
(ص) «واللفظ إن دل جزؤه على جزهء المعنى فمركب وإلا فمفرد) 


(ش) المراد باللفظ الذي هو مورد القسمةء ا موضوع لمعنى » واستغلى عنه 
بقوله : على جزء المعنى ) وإنما قلم تعريف ا مركب علئ المفرد » لان التقابل بينهما 
تقابل العدم والملكة27, والأعلام إنما تعرف بملكاتهاء والحاصل أن المركب ما دل 


> في أصول الفقه (صوع). 

)١(‏ هذا خخطأ شائ حيث شاع دخول أل على الألفاظ المتوغلة في الإبهام في عبارات الكاتبين من 
الفقهاء والأصوليين » على أن النحويين لا يرتضونه ؛ لأن هذه الألفاظ ملازمة للإضافة و(أل) 
لا تدحل على المضاف اكتفاء في التعريف بالإضافة التي تغني عن معرف آخرء وذلك مثل : 
كل بعض ٠‏ غير» مثل حسب » ناهيك » وغير ذلك . 
على أن أبا على الفارسي قد أجاز هذا ؛ والراجح ما عليه الجمهورء وقد أجاز مجمع اللغة 
العربية القاهري دخول » ٠‏ أل ) على هذه الألفاظ في الاستعمالات القانونية والفقهية كأجر 
الكل وحق الغير... إلخ راجع ذلك : خاشية الصبان على الأشموني (؟/544)» النحو 
الوافي عباس حسن (5/1 ؟) وما بعدها ط ثالثة دار المعارف » المصباح المنير (9؟/405) . 

(؟) تقابل العدم والملكةع تقابل الوجودي لعدم ذلك الوجودي من الموضوع المقابل لذلك 
الوجودي بحسب شخصه » أو نوعه, أو جنسه القريب أو البعيدء وأن هذا يسمى تقابل 
العدم والملكة الحقيقي » وإنه وإن قيد قابلية الموضوع لذلك الوجودي بحسب شخصه في 
ذلك الوقت . فيسمى هذا بتقابل العدم والملكة المشهورين » وأن الأول أعم مطلقًا من الثاني 
لتصادقهما فيما بين التحاء الكوسج وعدمه من التقابل , لآن الكوسج بحسب شخصه قابل 
للالتحاء في ذلك الوقت» وتفارق الثاني عن الأول فيما بين بصر العقرب وعدمه» لأن 
العقرب موضوع قابل للبصر بحسب جنسه القريب » وهو الحيوان» وليس بقابل له بحسب 
نوعه فضلًا بحسب شخصه في ذلك الوضع . 

انظر الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة . 


وفرض ْ 
ف ار المستفاد منه( ١ع‏ سوا كان في ترسحيه إضناة “كقام زيد» أو 
ت ركيب مزج كخمسة عشر أو إضافة كغلام زيد9" » وقد أورد عليه حيوان ناطق إذا 
جعل علمًا لإنسان ». فإنه مفرد امع أن جزءه يدل على جزء معناه» ولهذا زاد فيه . 
بعضهم : حين هو جزء» ومنع أخرون إيراده » فإن التلفظ به حال كونه علماء لا 
يقصد شيثًا من جزئيه بقيد الوحدة» بل قصده المجموع » فلا فرق بينه وبين عبد الله » 
العلم مثلاء وقوله : «إن دل جزؤه) أي : كل واحد من أجزائه» لأن | سم الجدس 
المضاف يعم» ولا يعد «ز) جزء من زيد قائم » ايل عر حر لعي بأد ااه 
بالجرء ما كان بغير واسطة » وجزء (ز) لزيد قائم بواسطة كونه خبرًا لزيد الذي هو 
لر 0 
وقائم وحده . 


وقوله : «وإلا فمفرد » أي 000 عزو على لجز المى تور التردة 
فيشمل مالا جزء له أصلا كباء الجرء وماله جزء لكن لا يدل على معنى كرجل » فإن 
أجزاءه وهي حروفه الثلاثة» إذا أفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه 
جملته» بخلاف قولنا: غلام زيد» فإنه مركب » » لأن كلا من جزئيه وهما غلام 
! وزيد - دال على جزء المعنى الذي دل عليه جملة غلام زيد» وبعض المتأخرين من 
المناطقة ثلث القسمة وقال : إما ألا يدل جزؤه على شيء أصلا فالمفرد » أو يدل على 
حر إن عن قلق جرع ماه فالر كت + أرالا على جره ماه اللي .شاو 
المؤلف والمركب واحد9© . 


. في النسخة (ك) المستفاد. فيه » وهو تصحيف‎ )١( 
.» زفة انظر تعريف ا مركب عند الأصوليين والمناطقة في: تحور القواعد المنطقية (ص7”5429)‎ 
/١( السول‎ 0 )١١17/١( شرح العضد على ابن الخاجب‎ »)١75/١( معراج المنهاج‎ . 
0 البحر المحيط‎ »)١184 
75 قال الإمام أحمد .بن قاسم العبادي في الشرح الكبير على الورقات لمباض رار‎ )*( 
ماجستير:‎ . 
التأليف : ضم الأشياء مؤتلفة سواء كانت مرتبة الوضع كما في الترتيب .. أم لا.‎ 
والتركيب : ضهالأشياهمؤتفة كانت أو لا مرثة الوضع أو لا فو عم مل من ااآيف‎ 
. والترتيب‎ 
0 وقال السيد الشريف في حاشيته على شرح ال ورقة رقم 2 رد‎ 


نايف 


(ص) (ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن » ولازمة الذهني 
الترام) 

(ش) الدلالة('2 تتحصر في المطابقة والتضمن والالتزام”؟ » لأن اللفظ إما أن 
يدل على معناه الموضوع له أم لاء والأول المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق » والثاني | إما أن يدل على جزء مسماه أو خارج عنه » والأول التضمن كدلالته 
على الحيوان وحده وعلىٍ الناطق وحذله » والثاني الالترام» كدلالته على الكاتب أو 
الضاحك29 » سميت الأولى مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى » والثانية تضمئًا لتضمن 


- بدار الكتب المصرية تحت رقم (010) ” ثم المركب والقول والمؤلف ألفاظ مترادفة 
بحسب الاصطلاح المشهور ” . اه . 

)١(‏ الدلالة في اللغة بمعنى العلامة » وهي مصدر دل بمعلى رشك وَالدّلٌ كالهدئ» ب من 
السكينة والوقار وحسن المنظرء ومنها دلال المرأة أي تدللها على زوجها . 
جاء في المعجم الوسيط 4/1١(‏ 020 : الدال ما تدل به على حميمك وصديقك » والرلالة : 
الإرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه » وال جمع دلائل ودلالات . 
وجاء في القاموس الغخحيط (88/7*) : الدلالة ما تدل به على حميمك » ودل عليه دلالة 
ويثلث ء وذُلولة فاندل . فدلالة الدليل هو إرشاده إلى الشيء والكشف عنه . 1 
والدلالة في الاصطلاح : كون الشيء بحالة بحيث يازم من العلم به العلم ب بشيء ء آخر. 
فالشيء الأو ل هو الدال والشيء الثاني هو المدلول . 
انظر : شرح تنقيح الفصول (ص9؟) » التعريفات للجرجاني (ص91)ء شرح الكوكب امثير 
(١/5؟١)»‏ حاشية الباجوري على متن السلم (صء 207 شرح السلم للأخضري (صلمع» 
مباحث في أصول الفقه (ص"ا؟) . 

() هذا قسم من من أقسام الدلالة اللفظية » وهو الدلالة اللفظية الوضعية: وبقي قسمان : دلالة 
لفظية طبيعية ؛ كدلالة السعال على وجع في الصدر. 
دلالة لفظية غقلية؟ كدلالة الصوت على حياة. صاحبه . 
انظر : . المحصول -للرازي )»)/5/١(‏ سلاسل الذهب (ص4"١)؛‏ التعريفات للجرجاني . 
(ص91) » شرح الكوكب انير )17/١1(‏ » شرح السلم للأخضري (صة) . 

(0) انظر: نهاية الوصول للهندي (١/5١اب)2»‏ البحر أخيط (6179/1) ) تيسير التحرير (1/ 
6 . : 


م 5 
الكلام لجزئيه » والثالثة التزامًا لما فيها من الاستازاه0© 27 » ولم يقيد المصنف المعنى 
بالتمام أو الكمال كامختصر والمنهاج للتنبيه على أنه غير محتاج إليه عنده ؛ لانهما إما 
احترزا به عن جزء المسمى » ولا شك أن جزء المسمى ليس نفس المسمى » لكن كلام 
ابن الحاجب في المنتهى يدل على أنه إنما احترز به عن الدلالة إذا أريد بها نفس 
اللفظ"؟ » مثل زيد مبتداً لأنها ليست دلالته في معناها (١4ب)‏ بل في لفظهاء 
وقوله : الذهني » إشارة إلى أن المعتبر في الالتزام » اللروم الذهني دون الخارجي » أما 
الأول » فلأن اللفظ غير موضوع للازم فلو لم يكن اللازم بحيث يلزم من تصور 
مسمى اللفظ بصوره لما فهم من اللفظ » وأما الثاني فلحصول الدلالة بدون اللزوم 
الخارجي » كدلالة العمى على البصرء فإن العمى يدل على البصر بالالتزام » مع أنه لا 
لزوم ببنهما في الخارج » وقيد في المحصول » اللزوم الذهني بالظاهر©؟ , لأن القطعي 
خسن ععتبر © وإلاا لم يجر إطلاق اسم اليد على القدرة ونحوه » فإن اليد لا تستلزم 


» 0”0/١( انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في المستصفى للغزالي‎ )١( 
١ شرح تنقيح‎ »)١١١/١( ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )19/١( الإحكام للآمدي‎ 
نهاية الوصول للهددي (١/5١ب) » نهاية‎ »)١71/1( الفصول (ص؛ ؟) » معراج المنهاج‎ 
البحر المحيط (؟//7”) وما بعدهاء تحرير القراعد المنطقية (ص؟ ؟) » فتح‎ »)١79/1( السول‎ 
ه) وما بعدهاء حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي مفاسدةة‎ 5١ الرحمن (ص‎ 

مباحث في أصول الفقه (صة؟). ْ ْ 

(؟) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط (717//5) : ْ 
” والدليل على الحصر أن المعنى من دلالة اللفظ على المعنى عند سماعه إما وحده كما في 
المطابقة وإما مع القرينة كما في التضمن والالتزام » فلو فهم منه معنى عند سماعه ليس هو 
موضوعه ولا جزء موضوعه ولا لازمه » لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر عن غير مرجح ؛ 
لأن نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى كنسبته إلى سائر المعاني » ففهمه دون سائر المعاني 
ترجيح من غير مرجح . اه ما أردته . 3 
() انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/١؟١‏ -؟؟١)غ‏ نهاية السول للإسنوي /١(‏ 7" 
01 0 ' 
(4) انظر : المحصول للإمام الرازي (71/7/5/1) . 

2 والعجب من الإمام أنه صرح عقيب هذا الاستدلال » أن اللزوم الذهني شرط لا موجب » 

فبتقدير أن يكون اللزوم الخارجي معتبرًا كان كذلك». فكيف استدل بوجوده مع عدم 

الاستعمال على عدم الاعتبار. انظر : البحر المحيط (؟/55) . 


كرض 

القدرة قطعًا انه قل تكون شلاء» بل ظاهوًا واعلم أن اشتراط لي الذهني هو 
رأي المنطقيين » وأما الأصوليون » وأهل البيان فلا يشترطونه » بل دلالة الالتزام عندهم 
ما يفهم منه معنى خارج عن المسمى ‏ » سواء أكان المفهم للزوم بينهما في ذهن كل 
أحد كما في العدم والملكة » أو عمد العالم بالوضع » أو كان في الخارج ولم يكن 
بينهما لزوم أصللا لكن القرائن الخارجية استازمته » ولهذا يجري فيها الوضوح واللمخفاء 
بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال وهذا أظهر”؟) “ والأولون إن ذكروه اصطلاحنا 
فلا مشاحة)» أو بالوضع فممنوع » وقد أورد القرافي على الحصر في الدلاللات الغللاث 
دلالة العام على أفراده ؛ وقال : إنها خارجة عن الثلاث7) » وجوابه يعلم من باب 
العموم ع ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته » فإن الواط ضع لم يضعه 
لفهرمهء ولا مسيء ذلك الفهرم دال فيه »ولا لخارج عيذ لزع لدء وجي بان ار 
بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجزائه لأجزائه » بحيث يطابق مجموع 
اللفظ مجموع المعنى » والثاني موجود في المركب» فإن الواضع - وإن لم يضع 
مجموع زيد قائم » دلوله - فقد وضع كل جزء من أجزائه جرع من مفهومه » فإنه 
وضع « زيدًا ) للذات ١‏ وقائمًا ») للصفة» والحركة اللخصوصة أعني دفعهما لإثيات 
الثاني للأول0" . 


(ص) «والأولى لفظية والثنتان عقليتان ) 
(ش) » اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أن الوضعية هي دلالة المطابقة ؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى 


ابتداء » والتضمن والالتزم عقليتان» أي : إنما يدلان بالعقل» لأن اللفظ ال موضوع 
ا ل ا 


: مبنى الخلاف في المسألة‎ )١( 
: )4١/؟( قال الإمام الزركشي في البحر المحيط‎ 
والحق التفات هذا الخلاف على أصل سبق في تفسير الدلالة » هل يشترط فيها أنه مهما‎ ” 
سمع اللفظ اوت ا"‎ 
- رجحان كلام الأصنولين‎ 

(؟) انظر : شرح.تنقيح الفصول (ص"5)» البحر المحيط (؟/45) . 

(؟) انظر : البحر المحيط للرركشي (؟/55-45). 


خرف ” 2 
فهم جزئيه محال عقلاء وكذلك اللفظ يدل على الملزوم بالوضع » ثم ينتقل الذهن 
من الملزوم إلى اللازم بالعقل » وهو اختيار('» صاحب المحصول » وتابعه ابن التلمساني 


والهندي وقبره ةك 


والثاني : أن الكل لفظية» لأن وضع اللفظ للمجموع كما أنه واسطة لفهم 
الجموع منه» فكذلك هو واسطة لفهم الجرء اللازم » وعزاه بعضهم للأكفري. 00 , 

والالث : أن دلالة التضمن وضعية ل 3 ودلالة الالترام عقلية » لأن 
الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم » فإنه خارج عنه » وهو رأي الأمدي 
وابن الحاجب”") 29 , والحق أن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام ‏ 
فيصح أن يقال : إنهما عقليتان(" باعتبار أن الانتقال من المسمى إلى الجزء اللازم إها 
حصل بالعقل» ووضعيتان» باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهماء فهما 


(1) في النسخة (ك) وهذا اختيار. 

(؟) انظر : المستصفى للغزالي (0:/1) » المحصول لارازي 0/7/1 » نهاية الوصول للهددي /١(‏ 
17١)»ء‏ البحر المحيط (؟/47)» فتح الرحمن (ص"ه) » الطراز ليحيى العلوي )"8/١١(‏ ؛ 
حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (91/1)» مباحث في أصول الفقه 
(صة ؟). ا 

(") انظر : البحر المحيط (؟/417) © فتح الرحمن (ص"ه) » شرح الكوكب المنير (8/1؟١)‏ ؛ 
مباحث في أصول الفقه (صء ”7) . ا 

(4) حكاه الصفي الهندي عن البعض وضعفه . انظر : نهاية الوصول للهندي »)١1/١(‏ البحر 
المحيط (؟/17). 7 

(ه) انظر : الإحكام للآمدي 01/19 5)» مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد (١/1؟١)‏ 
وما بعدها ‏ البحر امخحيط (؟/4) » حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 0315/1١(‏ 2 : 
مباحث في أصول الفقه (ص؟ ؟) . 

( مبنى الخلاف في هذه المسألة : 
ذكر الإمام الزركشي المسألة والخلاف فيها في سلاسل الذهب (ص55١)‏ ثم قال : 
ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية » هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط 
فتختص بالمطابقة » أو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغيره» فتعم الثلاثة ؛ لآن اللفظ يفيد 
الجرء واللازم بواسطة إفادته المنمى . أه. 0 د ش 

(0) في النسخة (ك) عقليان . 


رارض 
عقليعان ووطيغينان باعتبارين» ومن هنا (41]) شكك بعضهم على محل الخلاف» 
فقال: هذا الخلاف لا تحقيق ه20 , ؛ لأنه إن أريد بالوضع» أنه يفيد الاقتصار» فلا 
خلاف أنه ليس كذلك » وإن أريد تقييد الانضمام » فلا خلاف أنه كذلك » فلم يبق 
إلا أن يقال.: موضوع للهيئة الاجتماعية من الأجزاء أو لا 0 يكون الجزء 
كالشرط للموضوع لا يلاقيه الوضع » وعلى الثاني بخلافه . 


تنبيه . ليس لك أن تقول:: كيف قال المصنف أولا : «دلالة اللفظ ) , فجعل 
ا ل ا 
لها أم لا ظ 

(ص) ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء 


شع اعلم أن اللفظ يدل على المعنى بطريقين » أحدهما بيصيخته » والثاني 
باقتران أمر به » إذا لحظه المتكلم » استغنى عن 0 
. إلى دلالة اقتضاء وإشارة : : ش 


الأول : الاقتضاء » وهو ما يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقًا به» ولكن يكون 
من ضرورة المنطوق به ؛ إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقًا إلا به » أو 
أنه لا يقبت الملفوظ بهء عقلا إلا بهء أو أنه يمتنع ثبوته شرعًا إلا بهء فهذه ثلاثة . 
أقسام » الأول » المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقرله ولك : «رفع عن أمنى الخطأ 
والدسيان )© , فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته) 


. )7١54/١( انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ )١( 

(؟) الحديث رواه ابن ماجة » وابن حبان » والطبراني عن ثوبان بألفاظ مختلفة » واضطربت أقوال 
العلماء في صحته وضعفه » قال المناوي : رمز المصنف » يعني السيوطي » لصحته . وهو غير 
صحيح » فقد تعقبه الهيشمي وقصارى أمر الحديث أن النووي رحمه .الله ذكر أنه حسن ولم 
0 وذكر عبد الله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره » ورواه أبن ماجه عن ابن 
عباس بلفظ : (إن الله وضع عن أمتى الخطأً والسيان وما استكرهوا عليه ) » وفي زوائد ابن 
ماجة : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ؛ والظاهر أنه منقطع : ورواه ابن ماجة عن أبي 
ذر بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان ) » وفي الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لاتفاقهم 
عل تتح إن كر الملا مسح يد لل لراك : صحيح على - 


رضن 

فإنهما واقعان» والثاني كقوله تعالى : 9 فانفلق 204 » فإنه إنما ينتظم يإضمار” 
فضرب » وقوله تعالى : 9 واسأل القرية 14 إذ لو لم يقدر أهل القرية » لم يصح 
عقلا » فصحة السؤال عقلا يتوقف على إضمار أهل » لا يقال : هذا غير لازم » جواز 
الإعجاز؛ فإنا نقول : الإعجاز يحصل بأي جماد كان » فالتخصيص بالقرية يدل على 
معنى غير إظهار المعجزة . 

والثالث كفهم حصول الملك » كمن قال لغيره : أعتق عبدك عنى على ألف ) 
قبيل العتق» لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعًاء واعلم أن تسمية الكل دلالة 
الثالث فقط» وسمى الباقي محذوقا ومضمرًا» وفرقوأ بين المحذوف والمقتضي بأن 
المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به» بل يبقى كما كان 
قبله» بخلاف المحذدوف ك « اسأل القرية 9# , 


- . شرط الشيخين. ورواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ : ( وضع عن أمتى ) » وصحخه كما 
صححه ابن حبان » واستدكره أبو حاتم » ورواه ابن عدي من حديث أبي بكرة مرفوعًا بلفظ : 
«رفع عن هذه الأمة ثلاث : الخطأء والنسيان » والأمر يكرهون عليه ) » وضعفه . وقوله : 
«رفع عن أمتى الخطأ) أي : إثمه؛ لا حكمه , إذ حكمه في الضمان لا يرتفع . 
انظر : سنن ابن ماجة (555/1)» فيض القدير (564/4/؟755)» كشف الخفا /١(‏ 

| ««4)» تخريج أحاديث البزدوي (صة١)‏ . 

.57 سورة الشعراء من الآية/‎ )١( 

(؟) سورة يوسف من الآية/ ؟5/. 

() انظر: أصول السرخسى »)5148/١(‏ المستصفئ »)١85/9(‏ المحصول للرازي )85/١(‏ » 
الإحكام للآمدي (41/7) ؛ روضة الناظر (ص؟551)» شرح تنقيح الفصول (ص؟ة) وما 
بعدها ء معراج المنهاج »)١717/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (١/7؟)‏ وما بعدهاء كشف 
الأسرار للبخاري »07/5/١(‏ نهاية السول »)١3/١(‏ تيسير التحرير 2)91/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (475/7) » فتح الغفار (؟/47) » مناهج العقول )١0/8/١(‏ وما بعدهاء 
إرشاد الفحول (صم1١)‏ مباحث في أصول الفقه (ص"؟4) . ٠‏ 

(4) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي )/7/١(‏ . 


و5" 
(ص) (وإن لم يتوقف ودل على أمر ل( يقصد فدلَالةٌ إشارة) 


(ش) أي : وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمار ودل على أمر ليس هو 
بالمقصود من اللفظ الأصلي الذي عبر به» ولكنه وقع من توابعه » فسمى دلالة اللفظ 
عليه إشارة”© » كقوله تعالى : «إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . 4 
الآية ؛ فإن قوله : لإحتى يتبين لككم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر9© 
؛ يعلم منه جواز صوم الجنب» ولا شك أنه لم يقصد من الآية» ولكن يلزم من 
استغراق الليل بالرفث والمباشرة » أن يكون جنا في جزء لمر رع ير 
محكي عن محمد بن كعب القرظلي (4) من أئمة التابعين » وذ كن ابن الحاجب هنا 
دلالة التنبيه والإيماء (9؟:ب) كفهم كون الوصف علة الحكم المرتب عليه. بفاء 
التعقيب”” » وأهمله المصنف ؛ فرارًا من التكرار لأنه ذكره في القياس . 


(ص )2 : شرح 0 مع حاشية البناني رد ْ 

(1) انظر: أصول السرحسي »)548/١(‏ المستصفى (188/1)» المحصول للرازي (81/1) + 
الإحكام للآمدي (/؟4) ؛ كشف الأسرار عن أصول البردوي (8/1): الآياث البينات 
(؟/4١)»‏ تيسير التحرير )87/١(‏ » إرشاد الفحول (صم7١)»‏ شرح جمع. الجوامع مع 
حاشية البناني (ص؟؟١)»‏ مباحث في أصول الفقه ا 

(7) سورة البقرة من الآية/ .١8.1/‏ ش 0 

(4) هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي » أبو حمزة ؛ من فضلاء أهل المدينة » كان أبوه من 

ش سبي قريظة » روى عن العباس بن عبد المطلب» وعلى بن أبي طالب » ابن مسنعود وغيرهم 
توفي سنة ١٠١8‏ » وقيل: عام /1١١اه.‏ 
انظر ترجمتة في : الجرح والتعديل (17/8)» اللباب في تهذيب الآأسابت م » تهذيب 
التهذيب (9/١؟4).‏ 

(©) قسم أبن الخاجب المنطوق إلى : صريح » وغير صريح . فلصريح ' دلالة اللفظ على ما وضع 
له ا 0 عد اولع 
وينقسم غير 0ك إلى دلالة : 9 0 0 : 
انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 000 حاشية العطار على .شرح 

جمع الجوامع للمحلي )7١5/١(‏ . 
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م 
(ص) «والمفهوه'" ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق) . 


(ش) قوله : ما دل عليه اللفظ) جنس ودلا في محل النطق )"© ٠‏ فصل | 
يخرج به المنطوق » يشير بذلك إلى أن دلالته ليست وضعية» وإما هي انتقالات . 
ذهنية » فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثيرء وذلك بطريق اتبيه بأحدهما 
على الآخرا (© » وسمي مفهومًا ؛ لأنه لا يفهم غيره وإلا لكان المنطوق أيضًا مفهومّاء 
بل لما فهم من غير تصريح به » وقضية هذا أن يسمى دلالة الاقتضاء والإشارة مفهومًا . 
وعليه جرى بعضهم, لكن الجمهور خصره بما فهم عند النطق على وجه يناقض 
المنطوق به أو يوافقه . ِْ 

(ص) (فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة, وفحوى الخطاب : إن كان أولى 
منو(ة) ا إن كان ل ّْ 


مفهوم يه ط فيه 00 أعبنهنا :لا 0 أولى 


() مشى للفهوم قي أل : اسم مفعول مأخوذ من فهم بالكسرء اك أي : تعلم » » فيقال : 

فهمه أي : علمه » ومعنى نى المفهوم أي : المعلوم » .وهو حصول المعنى في ذهن السامع» كما 
يطلق المفهوم على اللحن» وهو الفهم؛ ولهذا يقول الأصوليون : مفهوم الموافقة لحن 

اخملاب 7 
انظر :. القاموس المحيط (4/؟15١)‏ . 

(؟) أنظر تعريف المفهوم عند الأصوليين في : المستصفى )١51/5(‏ » الإحكام للآمدي (14/7) : 
شرح العضد على ابن الحاجب (؟/١11/1١)»‏ تيسير التحرير (51/1)» الآيات البينات (؟/ 
6٠)ء‏ فواتح ا على على بح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 
48) وما بعدها. 

() انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع [711/1] . 

(4) منهء ساقطة من المتن المطبوع وشرح المحلي . 

)2 انظر تعريف مفهوم الموافقة عنك الأصوليين في . العدة لأبي يعلى كك 26 البرهان لإماء 

الحرمين »)558/1١(‏ اللمع للشيرازي (صه ؟5)»؛ المستصفى للغزالي (؟/51١)»‏ روضة 

الناظر (ص7؟) » الإحكام للآمدي (14/7) , مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 

), المسودة (صة ٠‏ ”) وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول (ص؛0).» التمهيد ١‏ - 


ع ٍْ 
ومساويّاء ثم إن كان أولى سمي فحوى الخنطاب”2 لأن الفحوى ما يعلم من الكلام 
بطريق القطع كتحري الضرب من قوله تعالى :«إفلا تقل لهما أف2”4" , وإن كان 
مساويًا سمي لحن”2 الخطاب » أي معناه من قوله تعالى : «إ(ولتعرفنهم في لحن 
القول2”4 » أي معناه كثبوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم واحراقه من قوله تعالى : 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًاك0) الأية» لأنه مثل الأكل ©) والثاني أنه 
يشترط فيه الآولوية » ولا يكون في المساوي » وهو قضية ما نقله إمام الحرمين عن 
الشافعي”" » وعزاه الهندي للأكثرين2 , والخلاف راجع إلى الإسم » ولا خلاف في 


للإسنوي (صه 4 ؟), البحر المحيط (4//) » مباحث في أصول الفقه (ص؛ ه) . 

)١(‏ وعلى ذلك يكون فحوى الخطاب» وهو اتفاق حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق 

ْ الاولى » ويسمى تنبيه الخطاب . ْ 

(؟) سورة الإسراء من الآية/ 8؟. 

59) قال الأمدي في الإحكام 54/5): 
وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة» ومنه يقال : لحن فلان بلحنه» إذا تكلم بلغته » وقد يطلق, 
ويراد به الفطنة» ومنه قوله يإ : ٠‏ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » . منفق عليه . 
أي : أفطن وقد يطلق ويراد به الخروج عن ناحية الصواب » ويدخل فيه إزالة الإعراب عن 
جهة الصواب . قال شيخنا ا.د رمضان عبد الودود : والمراد هنا المعنى الأول » لأن معناه ثابت 
في اللغةء انظر مباحث في أصول الفقه (صده) . 

(4) سورة محمد من الآية/ .". 

(ه) سورة النساء من الآية/ .٠١‏ 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (5/1*) » أدب القاضي للماوردي )5117//١(‏ » 
البحر المحيط (4/4)» شرح الكوكب انير (485/7) » الآيات البينات للعبادي (؟/15) » 
إرشاد الفحول للشوكاني (صم١)‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 

7 

(1) انظر البرهان لإمام الحرمين (598/1) . وقد ارتضى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع 
(صده ؟) هذا الشرط - شرط الآولوية - فقال :” وهو الأصح ؛ لأن لفظ التأفيف لا يتناول 
الضرب »ء وإنما يدل عليه بمعناه» وهو الادنى» فدل على أنه قياس . أه ما أردته . 
وانظر شرح العضد على ابن ايلجاجب لاض ءاا)ء البحر المحخيط (4/4) » مباحث في 
أصبول الفقه (صاه) . 

(8) قال الزركشي في البحر المخيط (1/4) : | 5 


ظ ظ و 


(ص) (ثم قال الشافعي والإماه2: دلالته قياسية. وقيل : لفظية» فقال 
الغزالي والأمدي : فهمت من السنياق والفرائن .. وهي منجازية من إطلاق الأخص 0 
على الأعم . وقيل: نقل اللفظ إليها عرقًا) . 


م ا : إن مراده » أنه قياس 
حقيقة ؛ ولهذا ينظر فيه إلى المناسبة» وسماه القياس الجلي0© , ونقله الرافعي في 
الأقضية عن الأكثرين”" » وقيل بل أراد أنه يشبهه» لأن الضرب لما لم يذكر في قوله 
تعالى : لإفلا تقل لهما أف274 , وها استفيد علمه من ناحية المذكور أشبه علمنا 
بالفرع من .ناحية أصله » وإليه مال ابن السمعاني » والقول بأن دلالته لفظية©؟ + قال 


> ”الضواب أن يقال : شرطه ألا يكون امعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من 
المعنى في المنطوق فيه فيدخحل فيه ؛ الأولى والمساوى » وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا 
وغيرهم . . أه ما أردته . 

(1) في النسخة (ك) والمتن المطبوع وشرح انحلي : والإمامان . 

(؟) قال الشيرازي : وهو الصحيح . انظر : المع (صه ؟) » شرح اللمع (414/1)» الوصول إلى 
:الأصول لضفه روضة الناظر (ص5517؟) » أدب القاضي (ااحده) 5 الإحكام للآمدي 
(/91) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (117/9)» مختصر الطوفي (ص01918 2 
البحر الغيط (5/» )ع الأيات البينات ١0/5‏ ٠"')ء‏ إرشاد الفحول (صخم١)»‏ مباحخث في 
أصول الفقه (صلاة) . 

) قال الشيرازي في شرح اللمع (5:474/1؟4) : 

” والدليل على هذا الوجه أن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب 5000 

ا ل ا ا فلا يجوزأن يدل 

عايه » فوجب أن يكون ذلك معلومًا من جهة المعنى . ١‏ 

وانظر : مباحث في أصول الفقه (صلاه) . 

. (4) سورة الإسراء من الآية/ 510.- 

(6) نص عليه الإمام أحمدء وحكاة أبن عقيل عن الحنابلة » واخهاره أيضًا الخيفية والمالكية وبعض 
الشافعية وجماعة من المتكلمين. . 
انظر : روضة الناظر لابن قدامة (ص17) » وانظر اللمع (صه ؟) » شرح بح اللمع 4/19 5م ' 
أصول السرحسي »)5141/1١(‏ المستصفى 0 (؟/90١)‏ وما بعدهاء الوصول ٠‏ - 


4 4م 
الشيخ : أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول : إنه الصحيح من المذهب» 
ولهذا قال به منكرو القياس » ولأنه لو كان قياسّاء لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع 
بالقياس ‏ وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك » والمراد بكونه لفظيًا » أن فهمه مستند 
إلى اللفظء لا أن اللفظ تناوله » ثم القائلون بذلك اختلفوا؛ فقال المحققون منهم 
كالغزالى والآمدي : فهمت من السياق والقرائ.(!2 » ودلالة اللفظ عليه مجاز من باب 
إطلاق الأخص على الأعم » وهؤلاء يقولون : إن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى 
موضوعة في الأصل للمجموع المركب من الأمرين» وهو ثبوت الحكم في ذلك 
الأدنى الذي هو مذكور وتأكيد ثبوته في الأعلى (57) المسكوت عنه. وقال 
آخرون : إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غير» لكن 
العرف الطارئءٌ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه مع(" . وعلى 
هذا والذي قبله فلا يكون من المفهوم » بل منطوقا به(" » وهذا الذي أخره المصنف 
وضعفه: هو الذي ذكره في باب العموم حيث قال : وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى . 


- إلى الأصول لابن برهان )7/١(‏ وما بعدهاء الإحكام (119/1)؛ المسودة 
(صاء 07١‏ » شرح العضد على ابن الجاجب فذيف 4 وما بعدها» البحر الحيط /* )2 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي 0/1/١(‏ » التلويح على التوضيح )١11/١(‏ » تيسير 
التحرير »)85/١(‏ الآيات البينات (50/9)» فواتح الرحموت »)408/١(‏ إرشاد الفحول 
(صم > )١‏ » مباحث في أصول الفقه (صاره) . ين 

» )٠١/4( انظر: المستصفى للغزالي (؟/190)» الإحكام للآمدي (/97) » البحر ألغيط‎ )١( 
. مباحث في أصول الفقه (صداه)‎ 

(؟) وحاصل ما قالوه بأنهم ادعوا التقلٍ من النهي عن التأفيف إلى النهي عن جميع أنواع الأذى » 
وهذا النقل عرفي » فيكون متناولا النهي عن الضرب بطريق التقل - عرقًا - من المنع عن 
التأفيف إلى المنع عن كل ما يؤذي » فيكون لفظ التأفيف الوارد في قوله تعالى : ([ فلا تقل 
لهما أف 4 . الإسراء/1؟ منقولا عن معناه اللغوي إلى معناه العرفي العام » وهو النهي عن 
جميع أنواع الأذى » وعلى هذا يكون تحريم الضرب ثاببًا بالمنطوق لا بالمفهوم ولا بالقياس ؛ 
لأنه المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق عرقًا . انظر: مباحث في أصول الفقه 
(صده) . ا 

اه وسبب اختلافهم كما قال : شيخنا أ.د/ رمضان عبد الودود في كتابه مباحث في أصول الفقه 
(ص. 5) - يرجع إلى الخلاف في علة القياس من كونها ثابتة باللغة وبالاجتهاد » أو ثابتة 
بالاجتهاد فقط) فمن ذهب إلى القياس مساواة الفرع لأصل في علة الحكم مطلقّا» ‏ - 


هع 5 
فإن قلت : هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس ؟ ؟ ولم لا يكون إلحاق . 
الضرب بالتأفيف باتفاقهما جميعًا؟ قلت : زعم الصفي الهندي أن الحق عدم تنافيهما . 
لكون المفهوم مسكوًا عنه » والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق » قال : والدلالة .. 
اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة» ولا التضمن لا ينافيها القياس» وقد يقال: هما 
د ل الع ل ا ل 
اللفظ ألبتة . 


واعلم أن إمام الحرمين في باب القياس من ١‏ البرهان) قد أشار إلى أن الخلاف 
لفظي””) » والظاهر أنه معنوي » ومن فوائده جواز النسخ به20 » وسيأتي فيه خلاف 


في النسخ إن شاء الله تعالى . 


(ص) (وإن خالف فمخالفة » وشرطه أل ل 0 خورف 
00 يكون المذكور خرج للغالب , خلاًا لإمام الحرمين» أو لسؤال» أو 
حادثة , أو للجهل بحكمه أو غيره ما يقتضي التخصيص بالذكر) . 


(ش) مفهوم الخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق » ويسمى دليل 
الخطاب”2 ء وله شروط منها ما يرجع للمسكوت » ومنها ما يرجع للمذكورء فمن 


3 سواء أكانت ثابتة باللغة أم بالاجتهاد - قال : | .إن الذلالة على مفهوم الوافقة ثابتة بالقماس ومن 
ذهب إلى أن القياس مساواة فرع لأصل في علة الحكم لا :؛ تقبت باللخة أي : لا تدرك بمجرد 
فهم اللغة - قال إن الدلالة على مفهوم الافة ثجة بالغة ‏ لا بالقياس , لأن العلة فيه تدر 
بمجرد فهم اللغة» وأطلق الحنفية على هذا دلالة النص . آه ما أردته . 

(1) انظر : البرهان لإمام الحرمين (917/5) . 

(؟) إن قلنا : لفظية جازء وإلا فلا . 
ونقل الزركشي في البحر امحيط 010 عن ابن التلمساني أنه قال : 
وفائدة الخلاف أنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في 
المسكوت عنه إن قانا : مأو من قياس جلئ » امتنع القياس | إلا على رأي من يقدم القياس 
الجلي على الظاهر . وإن قلنا : يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية . ع الفا رماي 1 
في جهات الترجيح . اه ما أردته .. 

١‏ انظر تعريف مفهوم اخالفة في : : العدة ان يعلى 064/1١‏ الحدود رصء ه2)6 | إللمع 
(صه ؟) » البرهان لإمام الحرمين 594/19 » المستصفى »)١51/9(‏ الوصول إلى الأضول 
١1/ه8")‏ » الروضة لابن قدامة (ص؛4 5؟)» الإحكام للآمدي (49/8) ؛ 2 


45 
الأول ل تظهر أولوية ولا مساواة فيه » فيصير موافقة » ذكره ابن الحاجب وغيرو(1) 
واستغنى المصنف عنه بما سبق ©» ومنه أ يكون ترك ذكره الخوف » فإن كان 1 
خحوف بمنع عن ذكر حال المسكوت عنه» فلا مفهوم له؛ لأن الظاهر أن 000 
التخصيص . واعلم أن كلام ابن الحاجب يقتضي عد هذا من شروط لوتيد 
وتقريره أ يكون المذكور واردًا لدفع خوف » فإن رد قلطي لا كنار 
حاف ترك الصلاة أول الوقت : يجوز ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت » فإنه لا 
يدل على عدم جواز تركها في غيره27 227 ومن الثاني أن لا يكون المذكور خرج 


00 (ص1 0 البحر 9 00 تبسيير 0 0007 الآياث البينات 
للعبادي (172/9؟) » فواتح الرحموت »)4١4/١(‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
للمحلي (119/1)؛ مباحث في أصول الفقه (ص١م1)‏ . 
)١(‏ انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (177/5) ء البحر المحيط للزركشي )١7/5(‏ » 
فواتح الرحموت :»)4١ 5/١(‏ مباحث في أصول الفقه (ص١‏ 7) . 
(0) أنظر ل م ود اناا سن ل 
(") انظر : الآيات البينات للعادي 0 لسر احير 1400م : 
(5) ومن الشروط التي ترجع للمسكوت : 
ألا يعارض بما يقتضي خلافه فيجوز تركه بنص يضاده » وبفحوى مقطوع به يعارضه ؛ كفهم 
مشاركة الأمة العبد في سراية العتق . 
فأما القياس » فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس . 
ونقل الزركشي في البحر عن شارح اللمع أنه قال : 
دليل الخطاب إنا يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه» كالنص والتنبيه » فإن عارضه 
أحد هوا ء سقط وإن عارضه عموم ) صح التعلق بدليل الخطاب على الأصح » وإن عارضه 
قياس جلي قدم القياس » أما الخفي فإن ا كالئطق » قدم دليل الخطاب » وإن جعلناه 
كالقياس » فقد رأيت بعض أصحابنا يقدمون كثرا القيلس في كتب الحلاف : والذي يقعضيه 
المذهب أنهما ” . اه ما أردته . 
58 الفقه را 


لاع ش 
مخرج الغالب » أي : أن العادة جارية باتصاف المذكور بالوصف” © كقوله تعالى : 
وربائبكم اللاتى في حجوركم 4(" » فإنه نما ذكر هذا القيد لأن الغالب كون 
الربيبة في الحجر””" 14 تعالى : «إ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان 
مقبوضة 94 » فذكر السفر لأن الغالب أن يفقد فيه الكاتب » وهذا الشرط نقله إمام 
الحرمين عن الشافعي » ثم قال : والذي أراه أن خروج الكلام على العرف لا يسقط 
التعليق بالمفهوم27 » لكن ظهوره أضعف من ظهور غيره . 
قلت: وإما صار الشافعي إلى ذلك بناء على أصلهء أن القيد لا بد له من فائدة » 
والفائدة منحصرة في نفي الحكم عما عدا المنطوق » فإذا لاح في التخصيص فائدة 
أخرى غير نفي الحكم تطرق الاحتمال إلى المفهوم » وعلى هذا فيصير عنده مجملاء 


كاللفظ المجمل » حتى لا يحكم بمخالفة ولا موافقة » أشار إلى ذلك في ١‏ الرسالة ) » 
والإمام وإن لم يسقط التعلق به لكنه قال : يضعف دلالته حتى لو عارضه ذليل لم 


. قال القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول (ص؟"0؟)‎ )١( 

01 إنما قال العلماء ا لي‎ ٠ 
انتفاء الحكم عن المسكوت عنه ؛ بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة » تكون لازمة لها في‎ 
.. الذعن بننيب.الغلية +" فإذا استحضرها التكل ليخجكم عايها ضرت معها تلك الصنفة فنعلق‎ 

بها المتكلم الحضورها في الذهن مغ المحكوم عليه ؛ لا أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم 

لكر بحي أبا إن لم لك ايه ؛ لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن » فيكون المتكلم 
قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد به سلب الحكم عن المسكوت عنه ؛ فلذلك لا تكون الصفة 
الغالبة دالة على نفي الحكم » وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه . وانظر: . 
البرهان لإمام الحرمين )"١15/1(‏ , الإحكام للآمدي (4/7 4)» المسودة (ص؟51 )2 شرج ١‏ 
العضد على ابن الحاجب (175/9) » البحر حيط )١5/4(‏ » تيسير التحرير »)44/1١(‏ فواتح . 
الرحموت (١/4١4)؛‏ مباحث في أصول الفقه (صة1) . 1 ٍ 

0 سورة النساء 0 2 ٠‏ 

ل . 
(4) سورة البقرة من لآية/ رةه 
(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين )"1١5/1(‏ . 


4 


اباي اراس الى اسيلا : وواققة 489 ب) ابن عبد الإسلام » وزاد قال : 

ينبغى العكس » أي : لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب » محتيًّا بأن القيد 
إذا كان الغالب يدل عليه » ا بغير فأئدة أخرى » وهي المفهومية » بخلاف 
ما إذا لم يخرج مخرج الغالب”' ؟ » وأجاب في أماليه » بأن المفهوم إنما قانا به لخلو القيد 
عن الفائدة لولاه » أما إذا كان الغالب وقوعه » فإذا نطق باللفظ أُولا فهم القيد لأجل 
غلبته » فذكره بعد يكون تأكيدًا لثبوت الحكم للمتصف بذلك القيد» فهذه فائدة 
أمكن اعتبار القيد.فيها » فلا حاجة إلى المفهوم بخلاف غير الغالب . 


ومنه : ألا يكون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين » مثل : إن سأل : هل 
في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول : في الغنم السائمة الزكاة . 

ومنه : ألا يخرج مخرج حادثة خاصة بالمذكور» كما لو قبل يحضرة النبي 
نك : لزيد غنم سائمة » فقال : فيها زكاة . فإن القصد بيان الحكم فيه لا النفي عما 
عذاءة” » ولك أن تقول : كيف جعلوا هنا السبب قرينة ضارفة عن إعمال المفهوم ) 
ولم يجعلوه صارفًا عن إعمال العام » بل قدموا اللفظ على السبب » وبتقدير أن يكون 
كما قالوه . فهلا جرى فيه خخلاف العبرة بعموم اللفظ » أو بخصوص السبب؟ ثم 


رأيت صاحب المسودة » حكى عن القاضي عن أصحابهم فيه احتمال.(4) 4 ولعل 
الفارق أن دلالة المفهوم ضعيفة بخلاف اللفظ العام0 © . 


ومنه : ألا يكون المنطوق خرج لتقدير جهالة من المخاطب ىكم المسكوت 


. )217/1( انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط (1/54؟) . 

(”) أنظر : شرح العضد على ابن الحاجب )١75/5(‏ » تيسير التحرير (45/1) ؛ الآيات البينات 

(5/5؟١١)»‏ إرشاد الفحول (ض١8١).‏ 1 ٠‏ 

(54) أنظر : المسودة لبني تيمية (ص "9 3) . 

(©) أنظر : البحر المحيط (14/؟5) » وقد تقل الإمام الشوكاني هذء الفقرة - ولعل الفارق" ا إل 
في كتابه إرشاد الفحول عن الزركشي» ثم علق عليها قائلًا: ' 
قلت : وهذا فرق قوي ؛ لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة » أما المفاهيم التي 
دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية » فلا . انظر : إرشاد الفحول (صاء 6م ٠ )١‏ 
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(© , فإن خرج لذلك » »كن رط تعض أذ فى لاد .6 رم ملمها ف 
0 فقال النبي هك : ( في السائمة زكاة)0"© . فلا مفهوم لدي لآن 1 
التخصيص حيتئذ لإزالة جهل الخاطب لا لنفي الحكم عما عداه فلا مفهوم له . 
وقوله : أو غيره ما يقتضي التخصيص »)2 أي تخصيص حكم المنطوق بالذكر من 
الفوائد التامة التي .لا نحتاج معها إلى تقدير فائدة أخرى»ء ويجمع ما سبق أن نقول : 
وشرطه أ يظهر لتخصيص المنطوق بالذ كر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت 
و وعليه اقتصر في (المنهاج)0) » لكن المصنئف تابع ابن الحاجب في سرد 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب »)١174/9(‏ تيسير التحرير )49/١(‏ » شرح الكوكب 
المنير 4/79 3 ؟) وما بعدها ء الآيات البينات للعبادي (؟/4 ؟) » فوا الرحموت )4١4/١(‏ ؛ 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي »)١177/1١(‏ مباحث في أصول الفقه 
(ص١ء‏ )0) . 

(؟) هذا جزء من حديث رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي ؛ والطبراني » والدارمي عن أنس 
وابن عمر مرفوعًا بألفاظ مختلفة : انظر صحيح البخاري 1م شان أبي داود /١(‏ 
8ه" ء سنن النسائي )20١4/5(‏ ؛ سنن الدارمي 0081/1 ء تخريج أحاديث البزدوي 
(صملا؟ .)١‏ 

8 اذكر الرر كني في البحر المحيط (4/؟؟ - 4؟) شروطا أخرى ترجع للمذكور : 
منها : ألا يكون هناك عهد » وإلا فلا مفهوم لهء ويصير بمنزلة اللقب مع إيقاع التعريف عايه 
إيقاع الحكم على مسماه . | 
ومنها : ألا بكون الملذكور قصد به زيادة الامتان على المسكوت ؟ محقوله تعالى.(إلتأكلوا منه 
لما طريًا 4 . الدحل/4 ١‏ فلا يدل على منع القديد . 
ومنها 0 ؛ كقرله يإ : ٠لا‏ يحل لامرأة 

. تؤمن بادله واليوم الآخر أن تحد ) . فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له , » وإنما ذكر لتفخيم الأمر 
لا المخالفة . 
ومنها : أن يذكر مستقالاء فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخرء فلا مفهوم له؛ كقوله 
تعالى : <( ولا تباشروهن وألتم عاكفون في المساجد © . البقرة//1١‏ فإن قوله تعالى : 3 في 
المساجد 4 ؛ لا مفهوم له بالنسبة لنع المباشرة » فإن المعتكف يحرم عليه المباشرة مطاقًا . 
ومنها : آلا يعود على أصله الذي نهو المنطوق دن بد و تك 
الذي عند البائع بمفهوم قوله لاع اليس عند قم إذ لو صح لصح بيع ما ليس عند » ٠‏ 
الذي نطق الحديث بمنعه » لأن أحدًا لم يفرق بينهما .. اه ما أردته . 
9 انظر : المنهاج للبيضاوي ما نويل نه ». نهاية النبول (1/1. 


ثوهم" 
١‏ 
ال 


2 (ص (ولا يجنع قياس المسكوت بالمنطوق» بل قيل : يعمه المعروض » وقيل : 
لا يعمه إجماعًا ) . 


(ش) الصمير في قوله : لا يمنع عائد على قوله : ( ما يقتضي التخصيص » 
والمعنى أن شرطه» ألا يكون هناك شيء من الأسباب التي تقتضي تخصيص القيد 
بالذكر» ولا يمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق » ويجوز عوده على التخصيص 
بالذكرء والمعنى : ولا يمنع التخصيص - والحالة هذه - بالذكر أن يلحق المسكوت 
بالمنطوق » إذا اقتضى القياس إلحاقه » والغرض من هذا مسألة حسنة » وهى أنا حيث لا 
نجعل القيد مخصصّاء فهل نقول : إن ما وراء ذي القيد كالمعلوفة في قولنا : الغنم 
السائمة - داخل في عموم قولنا: الغنم » وإن وجود لفظ السائمة كلمعدوم » إذ لا 
د ثير له في منع المعلوفة من الدخول تحت عموم لفظ الغدم ؟ أو نقول : إنه منع دخوله 
2 السرم ربقل عون نه كما كاد ابن ل معو يليد لالط لجسي 0 
وامختار الثاني”" » وادعى بعضهم فيه الإجماع وهو قضية قول (4 4]) ابن الحاجب في 
أثناء المشألة »بواحيت بأن ذلك فرع العموم ولا قائل به( » وقال بعضهم بالأول » 
وإليه أشار المصنف بقوله : « بل قيل : يعمه المعروض) » وأشار بقوله : «إجماعًا ) إلى 
أن هذا القول قد ادع قيام الإجماع عليه» فيكون ما وراءه خارقًا للإجماع» ولا 
فائدة في قوله : « وقيل : لا يعمه إجماعًا ) إلا التنبيه على ذلك » وإلا نفى قوله : «ولا 
يمنع قياس المنستكوت بالمنطوق ) ما يفهم أن الإلحاق به قياس سائغ » وبهذا يخرج 
الجواب عمن اعترض على المصنف بأنه حكى قولا بالتعميم ؛ والإجماع في مقابله ؛ 
وتحريره أنه لم يدع قيام الإجماع على مقابله ؛ ؛ بل نقل أن بعضهم ادعى ذلك » وأما 
المعروض فهو اللفظ العام » وهو الغدم مثا في قولنا : الغنم السائمة » إذ لفظ السائمة 
عارض له» وإما قال: المعروض ولم يقل الموصوف؛ لكلا يتوهم اختصاص ذلك 
بمفهوم الصفة» وهو لا يختص به إذ هذه الأمور تمنع القول با مفهومٍ في الصفة 
والشرط وغيرهما» ولم يقيد المقيد لأن من يدعى أن اللفظ عام » وأنه لا ينافي 
العموم ) فيجوز الإلحاق به قياسًا لاا يسلم وجود قيد» ويقول: لفظ السائمة ليس 


. انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/177)‎ )١( 
. (؟) انظر : التمهيد للإسنوي (صم؛ ؟) » الآيات البينات للعبادي (5/9؟)‎ 
.)١!/5/؟( انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )( 


زه" 
قيدًا » ا ما جاء للتقييك » وما خرج لغرض وراء التقييد . 


(ص) (وهو صفة كالغدم السائمة أو سائمة الفنم لامجره السائمة على الأظهر) . 


(ش) مفهوم الصفة(؟ , أن يذكر الاسم العام مقترئًا بالصفة الخاصة ؛ كقوله : 
( في الغنم السائمة زكاة) » يفهم نفيها عن المعلوفة » وقوله ولا وصية لوارت)7© ع 
يفهم جوازها لغير الوارث » وليس المراد بالصفة النعت فقط» كما هو اصطلاح 
النحوي» ولهذا يمثلون ب مطل الغنى ظلم )20 فجعل الغنى صفةء والتقيبد فيه 
بالإضافة » وإنما غاير المصنف بين المثالين بالعطف 507 لينبه على تغايرهما فإن 


: مفهوم الخالفة جمعه ابن غازي في قوله‎ )١( 
وعد ظرفين وحصر لاغيا‎ ١ صف واشترط علل ولقب ثنيا‎ 
. فالثناء الاستثناء » ولاغياء الغاية » وسيأتي أن الراجح أن العدد واللقب ليسا من المفاهيم‎ 
. 0755/1١ انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ 

هم هذا الحديث زوه أبو داود » والترمذي » والنسائى 4 وابن ماجة ) والبيهقي ) والدارقطني » وابن 
عدي عن أبي أمامة » وشحرو ابن الخارجة؟ وأنس ) وابن عياش » وعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وجابر» وزيد بن أرقم» وعلى بن أبي طالب » ومعقل بن يسار رضي الله عنه 
مرفوتما بلفظ : 

و إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ») . 

انظر : : سان أبي, داود »)١١7/9(‏ سنن النسائي (1/5١؟)‏ » سنن الترمذي (71757/4) وما 

بعدها» تحفة الأحوذي (9/5:")» سنن ابن ماجه (9405/9)» نصب الراية (407/4) » 
سنن البيهقي 0 )2 سان الدارقطني (948/54)ء مسند الإمام أحمد تم 9 

ا كشف الخفا 5/5 )2 التلخيص الحبير ملكقي تخريج أحاديث البردوي 

(ص؟؟5). 

7 هذا طرف من حديث صحيح ) روأه البخاري » اسم وأبو داود ‏ والترمذي » والنسائي ‏ 
وابن ماجه) ومالك » وأحمد » والشافعي عن أبي هريرة » ورواه جمد والترمذي » وابن 
ماجه عن أبن عمر مرفوعًا . 
انظر: صحيح البخاري (؟/08) ) ؛ صحيح مسلم )١151/1(‏ » سان أبي داود (41//9 ؟) ؛ 
لد در (6/+5) وما بعدهاء تحفة الأحوذي 5/4 7ه) » سنن النسائي (07/39؟) ؛ 

سنن ابن ماجة (6*/5)» الموطأ (صا١4)‏ ط الشعب مسند الإمام أحمد (؟/ الا 
554)غ فيض القدير (7/5؟0)» تخريج أحاديث البزدوي (صةم؟) . 


هم 

كلام « المنهاج ) يقتضى تساويهما() » ومختار المصنف خلافه» وإن لكل منهما 
مفهومًا غير المفهوم من الآخر» وبنى ذلك على أن مرادهم بالصفة تفسير لفظ مشترك 
المعنى » بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية27 » قال : فإن المقيد في : 

« في الغنم السائمة الزكاة » » إنما هو الغدم » وفي : في سائمة الغنم زكاة) ء إنما هو 
السائمة ) فمفهوم الأول عدم الوجوب في الغنم المعلوفة » التي لولا التقيد بالسوم » 
لشملها لفظ ١‏ الغنم » ومقهوم الثاني عدم وجوب الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر 
مثلا , التي لولا تقييد السائمة يإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة"؟ » وأما عدم 
وجوب الزكاة في ي ألغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا التركيب الثاني » فإنه من باب مفهوم 
اللقب ؛ لأن قيد الغنم يشمل غيرها كالبقر مثلاء فلم يخرج بالصفة التي لو 
أسقطت لم يختل الكلام”2 » وأما قوله : لا مجرد السائمة» يشير .به إلى أن صورة 
مفهوم الصفة المتفق عليه » أن تذكر الذات العامة » ثم تذكر | إحدى صفتيها » كالمثالين 
المذكورين » أما إذا ذكرت الصفة فقط » مثل السائمة فقط » هل هو كالصفة أو لا 

مفهوم له ؟ لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم , لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم » والكلام 
بدونها لا يختل » وأما الصفة امجردة فكاللقب يختل الكلام بدونه على قولين » حكاها 
الشيخ أبو حامد» وابن السمعاني وغيرهما ؛ قال ابن السمعاني : : وجمهور أصينَات 
الشبافعي :على التسحاقه بالصفة . (544ب) وهذا حلاف ترجيح المصنف » وعلى الأول 
فلا ينبغي أن يفهم تساويهما » بل الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى في الدلالة من 
الصفة المطلقة ؛ لأن المقيدة بذكر موصوفها كالنص» وقال الهددي : الخلاف في هذا 


)١(‏ انظر: المنهاج للبيضاوي (صة؟) » معراج المنهاج هلام » نهاية السول (ا/عكلق 
حيث قال البيضاوي : وياحدى صفتي الذات مثل : ” في سائمة الغدم زكاة ” - يدل ما لم 
يظهر للتخصيص فائدة أخرى . 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي (20/4) . 

(59) انظر: الإبهاج شرح المنهاج التفضة وما بعدها » حاشية العطار على شرح + جمع الجوامع 
(28/1©) 2 وانظر: شرح الكوكب امير )414/١(‏ » وقد نقل صاحبه في نفس فس الضفيية 
عن ابن العراقي أنه قال : والحق عددي أنه لا فرق بينهما » فإن قولنا : سائمة الغنم من | إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء فهي في المعنى كالأولى ؛ والغدم موصوفة والسائمة صفة على كل 
حال . اه ما أردته » وانظر غاية الؤصول (صة ؟) . ْ 

(؟) انظر : منع الموانع لابن السبكي (ص807/١18661١)‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون: تحت 
رقم ال إعداد/ علاء الدين متحمد داهش . 


يوم ش 8 
أبعد» لأن في صورة التخصيص بالصفة من غير ذكر العام » يمكن أن يكون الباعث 
للتخصيص هو عدم خطوره بالبال » وهذا الاحتمال إن لم ينع في العام المرادف 
ل ا ل ل 
الصلاة والنتلام : : 7 تبيعوا الطعام 0( 5 إن هذاء ليس الخلاف فيه 

(ص) (وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان) . 

(ش) لا خلاف أن المنفي غير السائمة » لكن اختلفوا هل هي غير سائمة الغدم 
عي ساتمة كل شيع ونال : «إذا قال : في الغنم السائمة ز ة» هل يدل على 

ف ا كاااس المرنة سل عا صائر لاسا سواء كانت معلوفة الغنم أو الإبل أو 
البقر أو ب يختص النفي عن ذلك الجنس » وهي معلوفة الغنم فقط؟ وهذا الخلاف حكاه 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في ( الأصول»» والإمام في ١‏ المحصول) عن 
أضحابنا وصححا الثاني'2 » ووجهه» أن المفهوم نقيض المنطوق والمنطوق سائمة الغدم 
دون غيرها ؛ قال المصنف ا الى 
صورة سائمة الغنم » فقد قلنا : إن المنفي فيها سائمة غير الغم » فالمنفي سائمة لا 
نامة» الذي اك ضر سائة؛ كن ير سائة على الثم أو ير سادة عل 


(1) الحديث بلفظ : ١‏ الطعام بالطعام ) . أخرت ميل والبيهقي وأحمد عن معمر بن عبد الله 
مرفوعًا . 
انظر : صحيح مسلم (4/7 71 )١‏ » سنن البيهقي (5/ 85 )١‏ ؛ مسند الإمام أحمد )4٠0/5(‏ . 
(؟) وهو عند الأكثر. انظر: اللمع (صة ؟) ؛ المحصول »)517:411/١(‏ الإحكام للآمدي (1/ 
٠٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص"0؟) ء الآيات . البينات نه إرشاد الفحول 
(صة/١)ء‏ وظاهر كلام الحهد رضي الله عنه » واخحتاره ابن عقيل وأ بو تحامد وغيره : أن 
مفهومه :لا زكاأة في معلوفة كل -حيوان » فعلى هذاء السوم وحده علة 
انظر المستصفى (؟/١)‏ » المسودة (ص؟ )*5‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص)1؟) » شرح . 
الكوكب المتير: 601/9). 


4ه" 
(وص) ١‏ ومنها العلة ) والظرف والحال , والعدد ) 1 


(ش) الضمير في « منها»» يعود إلى الصفة » وعادة الأصوليين» يغايرون بين 
الصفة وبين هذه لك تورات وجعلها مام الحرمين أقسامًا من الصفة وراجعه إليها 
فقال : ولو عبر مع 7 » عن جميع هذه الأنواع بالصفة » ؛ لكان ذلك منقدحًاء فإن 
المحدود والمعدود موصوقان بعددهما وحدهماء والخصوص بالكون في زمان 3 مكان 
موصوف بالاستقرار فيهاء فقول 0 : زيد في الدار أي : مستقر فيها وكائن فيها 
وكذا القتال يوم الجمعة أي : كائن ع وقد صرح به القاضي أبو الطيب في 
. العدد ». وقال : إنه قسم من الصفة 01 قدر الشيء صفته ) وأشار إلية ابن الحاجب 
أيضًّا("© » وجرى عليه المصنف . 


أومنها مفهوم العلةء- فهو كعليق الحكم. بالعلة )لكو : ما أسكر كثيره فقليله 
حرام” © 2 مفهومه : أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم » والفرق بينه وبين مفهوم الصفة : 
أن الصفة قد تكون تكملة العدد لا علة » وخى أعم من الملة ؛ ا 
السائمة لكونها تسومء وإلا لوجبت الزكاة0”© فى الوحوش”؟» وما وجبت لنعمة 
الملك وهو مع السوم أتم منها 29 مع العلف ٠»‏ كذا قال القرافي © , ولك أن تقول : 


. معبر» ساقطة من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق للا في البرهان‎ )١( 
. بتصرف‎ )0/١( (؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 
.)074/9 انظر: و مختصر ابن الحاجب ) مع شرح العضد‎ )9( 
: ) حديث : وما أسكر كثيره فقليله حرام‎ )4( 
ش أخ رجه الترمذي , وأبو داود؛ وأحمد, وابن ماجة » والطحاوي » والبيهقي ؛ عن جابر بن‎ 
. عبد أله وصححه أبن حبان وغيره » وقال الترمذي : حسن غريب‎ 
انظر سنن الترمذي (4/؟51؟) » سنن أبي داود (/777)» سنن ابن ماجة ملمكلمء‎ 
. )؟١17/4( السنن الكبرى للبيهقي (97/8؟) » شرح معاني الأثار‎ 
وابن ماجة رواه بلفظ : «قليل ما أسكر كثيره حرام) . انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن‎ . 
. حبان (09/7) » موارد الظمآن للهيئمي (صة"؟")‎ 
. الزكاة ساقطة من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما في شرح تنقيح الفصول‎ )5( 
. في النسخة (ك) الوحش‎ )5( 
. في النسخة (ك) أثبر فيها‎ )0( 
. انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص"ه)‎ )8( 


وة"؟ ش ش 4 
انفاء الحكم عن المسكوت لأجل انتفاء العلة المعلق عليها الحكم لا من ناحية المفهؤم ؛ 
والأصل عدم علة أخرى 27 » وأما مفهوم الظرف فهو يتناول ظرف الزمان (40أ) 
والمكان وهو حجة عند الشافعي كما قاله إمام الحرمين 27 » فالزمان كقوله تعالى : 
«الحج أشهر معلومات274 والمكان كقوله تعالى : « فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام 0# , وأما مفهوم الحال » أي : تقييد الخطاب بالحال29© , فكقوله تعالى : طوولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 27 ذكره ابن السمعاني في ( القواطع » » وقال : 
. إنه كالصفة, وأما العددء أي : تعلق الحكم بعدد مخصوص؛؟ كقوله تعالى : 
ل فاجلدوهم ثمانين جلدة 24 وهو كالصفة كما نقله الشيخ أبو حامد عن نص 
الشافعي : وكذا الماوردي في باب بيع الطعام قبل أن يستوفي » ومثّله بقوله : في أربعين 
شاة » شاة( . قوله : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خعًا )210 . وفي هذا الثاني نظر» وقد 


(1) انظر التمهيد للإسنوي (صم؛ ؟) » البحر حيط (75/4) ؛ الآيات البينات (010/1 ؛ إرشاد 
الفحول (ص؟8١)‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )55١1/١(‏ . 

» )55 انظر البرهان لإمام الحرمين (01/1") » المنخول (صة١؟) » التمهيد للإسنوي (ص؟‎ )١( 
.)45/4( البحر الخيط للزركشي‎ 

(0) سورة البقرة من الآية/ .١91/‏ 

. (4) سورة البقرة من الآية/.54١.‏ 

(ه) انظر الآيات البينات للعبادي (7/. ”م » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 
85 . 

(5) سورة البقرة من الآية/ /1/1. 

0 سورة النور من الآية/ 4. 

() هذا الحديث رواه : أبو داود» والترمذي ؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الغنم 
بلفظ : « في أربعين شاة: شاة) . ش 
انظر سان أبي داود (؟/48) وما بعدهاء بذل المجهود (57/8) » سنن الترمذي )١١//9(‏ ء 
عارضة الأحوذي .)١١8/79(‏ ش ْ 

(9) هذا. الحديث رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي» والنسائي » وابن ماجةء والحاكم 
وصححه» والبيهقي » والدارمي» والدارقطني ». وابن. حبان» وأبن خزيمة وصححاهء 
والطحاوي وصححهء قال المنذري : إسناده جيد عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا : 
انظر مسند الإمام أحمد (لكاعممء سنن أبي داود )١107/1(‏ » سنن الترمذي )91//١(‏ 
وما بعدهاء تحفة الأحوذي (١5/1١؟)ء‏ سنن النسائي (١/؟55١)»‏ 0 


6 
قال ابن الصباغ في ( العدة ) : مذهب الشافعي أن مفهوم العدد حجة إلا إذا كان في 
ذكر المعدود تنبيه على ما يزاد عليه » كقوله : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبمًا » » 
فإنه ينبه على أن ما زاد عليهما أولى بأن لا يحمل» قلت وعذا اله الجافيي في 
اختلاف الحديث » فقال : وفي قوله بإ]4 : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » , 
دلالتان : إحداهما : أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجع(" » لأن القلتين إذا لم 
يتنجساء لم ينجس أكثر منهماء وهذا يوافق حديث بثر بضاعة عة29 » والثانية : أنه إذا 
كان دون القلتين حمل النجاسة ؛ لأن قوله : إذا كان الماء حا حل الام 
دليل على أنه إذا لم يكن كذ(" حمل النجاسة » وهذا يوافق حديث أبي هريرة0© في 


د سنن ابن ماجة »)١75/1١(‏ المستدرك (١/؟؟١)»‏ سنن الدارفي »)١85/١(‏ سان 
الدارقطني (١/5١6١5؟)»‏ موارد الظمآن (ص.5)» السنن الكبرى للبيهقي (1/ككلء 
التلخيص الحبير )١7/1(‏ » شرح معاني الآثار )١١/1(‏ وما بعدها فيض القدير )"١1/١(‏ » 
نيل الأوطار )47/١(‏ . 

. في النسخة (ك) خبئّاء وما أثبتناه موافق لا في اختلاف الحديث‎ )١( 

0 0 لا سعل رسول الله يك عن ماء بر بضاعة ؟ فقال‎ 0١ 
هذا الحديث روا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي‎ 
. عن ابن عباس وأبي سعيد وسهل بن سعد لد - مرفوعًا بألفاظ مختلفة‎ 
قال العراقي بعد ما حكى اختلاف الناس فيه : والحديث صحيحء وحكى المنذري عن الإمام‎ 
أحمد أنه 50 : حديث ثر بضاعة ضصحيح » وقال الترمذي : هذا حديث بحسن ؟ وكذلك‎ 
رمز له السيوطي » وقال المناوي : هذا متروك الظاهر فيما إذا تغير بالنجاسة اتفاقًا » وخصه‎ 
. الشافعية والحنابلة بمفهوم خبر أ داود وغيره إذا بلغ إلماء قلتين لم يحمل الخبث‎ 
/١( انظر سنن أبي داود (1811//1)» سنن الترمذي (15/1) وما بعدهاء تحفة الأحوذي‎ 

٠ 5‏ ء سئن النسائي »)١41/1(‏ مختصر سان أبي داود للمنذري »)7/7/١(‏ فيض القدير 
(4/7 ؟) ء سنن الدارقطني (8/1؟) » سنن ابن ماجه (177/1) » مسند الإمام أحمد /١(‏ 
ه 8 لم 5 1/8 73)»ء التلخيص الخحبير (١/؟5١).‏ 

(6) كذاء ساقطة من الدسخة (ك) وأثبتناها من اختلاف الحديث ليستقيم المعنى . 

(4) هو: عبد الرحمن أوعبد الله بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله 9ك , قدم المدينة عام 
سبع وشهد خيبر مع رسول الله 4 وكنى بأبي هريرة» لأنه وجد هرة فحملها في كمه . 
لزم رسول الله هلك وواظب عليه رغبة في العلمء» وكان أحفظ الصحابةء وقد شهد له 
رسول الله «إلك » بأنه حريص على العلم 00 ودعا له بالحفظ . 
روى عنه أكثر من ثمائمائة رجل » توفي بالمدينة عام /1ه هء وهو أبن .14 سنة . - 


/اه م 0 
غسل الإناء من الولو غ20 ء لأن آنيتهم كانت صغارا . انتهى 29 . وعلى هذا الثاني 
يحمل كلام الماوردي وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان لا الريادة . ْ 

(ص) (وشرط) | 

(ش) هذا قسيم قوله : وهو صفةء ومفهوم الشرط هو تعليق الحكم على 
شرط”2 + وهو يدل على انتفاء الحكم قبل وجود الشرط ؛ وهو معنى قولهم : المعلق 
بالشرط عدم » قبل وجود الشرط» وإلا لكان التعليق بالشرط قبيكًا » واقتضئ 5 
الإمام فخر الدين أن الخلاف في أن عدم المشروط مستفاد من عدم الشرط» أو لا" *» 
وليس كذلك فإن القاضي من المنكرين له» وهو قائل بعدم الشرط » لكن علة عدمه 
استصحاب الأصل» وغيره يعلله بعدم الشرط فالخلاف إنما هو في دلالة حرف الشرط 
على العدم عند العدم لا على أصل العدم عند العدم » فإن ذلك ثابت بالأصل » قبل أن 


- انظر ترجمته في الإصابة (؟/١٠2)‏ وما بعدها الاستيعاب )50١/9(‏ وما بعدهاء 
شذرات الذهب .)57/١(‏ 

)١(‏ روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك عن أبي 
هريرة أن رسول الله ولك قال : ١‏ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء أولاهن » 
وفي رواية : إحداهن » وفي رواية : أخراهن» بالتراب » » وروأه الدارمى وابن ماجة عن عبد الله 
ابن. مغفل وفي : والثامئة : عفروه بالتراب . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر صحيح البخاري :»)44/1١(‏ صحيح مسلم (5/1): مسند الإمام أحمد (؟/ 
5 » سنن أبي داود (9/1١)ء‏ سنن الترمذي (١/2151؟15)»؛‏ تحفة الأحوذي /١(‏ 
٠.‏ .0 » سان النسائي (45/1) » سئن ابن ماجة ١80/1‏ الموطاً 074/١١‏ 2 كن الدا رين 
(ا/لخخلحيء المستدرك »)١70/19‏ سنن الدارقطني ١1/*مء‏ نيل الأوطار .)59/١(‏ . 

هه انظر اختلاف : الحديث للإمام الشافعي (صا/) ط دار الكتب العلمية » بيروت . 

(9) انظر المستصفى للغزالي ١/9‏ 1)» روضة الناظر لابن قدامة (ص7؟), الإحكام للآمدي 
ملدحكلعء المسودة (ص9١")‏ » شرح تنقيح الفصول (صء50) ؛ شرح العضد على ابن 
الحاجب 8/5 معراج المنهاج 8/1١‏ مختصر الطوفي. (صك؟لعء الربهاج في 
شرح المنهاج )"179/١(‏ ؛ نهاية السول 0099/19 » التمهيد للإسنوي (صه؛ ؟)» البحر 
المحيط (217//4) » تيسير التحرير »)٠ ٠/١(‏ مناهج العقول 0750/١(‏ » مباحث في أصول 
الفقه (صم/ا3) : 

(4) انظر المحصول للإمام الرازي (١/؟1؟14):.‏ 


اانا م 
ينطق الناطق بكلام» وكذا القول في سائر المفاهيه2 » وهل المراد بالشرط 
الاصطلاحي أو اللغوي حتى يدخل فيه السبب في أنه يلزم من وجوده الوجود ‏ ومن 
عدمه العدم فيه 0 : 


(ص) (وغاية) . 


( ش) مفهوم الغاية مد الحكم إلى غاية يإلى وحتى » فيدل على نفي الحكم عما 
بعدها لقوله تعالى : 9 وأتمرا الصيام إلى الليل 294 «إولا تقربوهن حتى 
يطهرن 74 ؛ ونص الشافعي في « الأم) على القول به" , ومنهم من أنكره » وقال : 


(1) حكى الإمام الزركشي في البحر النحيط عن أبي زيد الدبوسي » وهو من المدكرين لمفهوم 
الشرط أنه قال : انتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من المتعلق » بل يبقى على ما كان قبل 
ورود النص . قال : وحاصل الخلاف يرجع إلى أن الشرط هل بمنع من انعقاد علة الحكم ؛ 
فعندنا : يمنع وعندهم : لا. فإذا لم يكن الشرط عندهم مما يمنع انعقاد العلة » كانت العلة 
موجودة وكانت موجبة للحكم » والشرط يمنع وجود الحكم , وعندنالما كان الشرط يمنع انعقاد 
العلة لم تكن العلة موجودة حتى توجب الحكم , فلا يتصور استناد منع الحكم إلى الشرط . 
انظر البحر الغخيط .)4١0/5(‏ ْ ْ 

(؟) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط (79/6) : 
المراد بالشرط : هو اللغري . وهو مغاير للشرعي والعقلي » فإن كل واحد منهما ينتفي المسمى 
بانتفائه ولا يوجد بوجودهة 2 وأما اللغري , فلا ييقى أثره إلا في وجود المعلق بوجود ما.علق 
عليه لا غير وأما عدمه » فإما لعدم مقتضيه , أو لأن الأصل بقاء ما كان قبل التعليق » لا من 
جهة المفهوم كما سبق . اه ما أردته . 1ْ 0 م 

(؟) سورة البقرة من الآية//1./١.‏ 

(؟) سورة البقرة من الآية/ ؟5؟؟. ْ ْ 

(5) انظر الأم للإمام الشافعي (١/05)؛‏ حيث قال الشافعي - رحمه الله - في قوله تعالى : 
«( فاعتزلوا النساء في الحيض ..4 الآية . 0 ٠‏ 

. ” أبان الله عز وجل أنها حائض غير طاهرة » وأمر أن لا تقرب حائض حتى تطهرء ولا إذا 
طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة » ولا يحل لامرىء كانت امرأته حائضًا 
أن يجامعها حتى تطهر.. ”. ظ 
وقال في موضع آخر : ظ 
إذا انقطع عن الخائض الدم لم يقربها زوجها حتئ تطهر للصلاة . انظر الام للإمام الشافعي : 
.)١77/(‏ 5 


6" 
هو نطق بما قبل الغاية ». وسكوت عما بعدها » فيبقئ على ما كان عليه( 


(ص) (وإنما. ومثل لا عالم إلا زيد. وفصل البتدأ ٠‏ من الخبر بضمير الفصل 
وتقديم المعمول) . ١‏ 


(ش) مفهوم الحصر أنكره قوم » وقال آخرون هو من المنطوق » والجمهور على 
أنه من المفهوم ويدخل فيه صور منها : إنماء نحو : ( إِنْما الولاء لمن أعتق )20 , فإنه 
يفيد إثباته للمعتق » ونفية عن غيره بالمفهوم » وسيذكر المصنف الخلاف فيه» ومنها 
المنفي بما أو بلاء والاستثناء'” » نحو (ه 4 ب) لا عالم إلا زيد وما قام إلا زيد » صريح 
في نفي العلم عن غير زيد » ويقتضي إثبات العلم له » قيل بالمنطوق » وقد رأيت في 
كتاب ابن فورك الجرم به وقال : فيه قضيتان» نفي وإثبات بيخلااف النفي المجرد 

نحو: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام )9 , فإنه قضية واحدة لها مفهوم ٠‏ انتهى . 


. القائلون بالمنع أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين‎ )١( 
»)5١8/5؟( اللمع للشيرازي (ص6؟)» المستصفى‎ »)١51/١( انظر المعتمد للبصري‎ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/١181)» روضة‎ »)١77/8( الإحكام للآمدي‎ 
»)50/4( الناظر (ض17/7؟) » المسودة (صء ؟”7) » ممختصر الطوفي (صه © ).» البحر الغيط‎ 
إرشاد الفحول‎ 20 0/5١ شرح الكوكب المنير لام الأيات البينات للعبادي‎ 
مباحث في أصول‎ : )11/1١( حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلى‎ » )١ (صام‎ 
وما بعدها.‎ )١ الفقه (صةء‎ 

(؟) الحديث ورد في قصة بريرة لا أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقهاء إذ اشترط أهلها أن يكون 
الولاء لهم » فرفضت عائشة شراءها بهذا الشرط فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة : « خحذيها 
واشترطي لهم الولاء ‏ فإن الولاء لمن أعتق ) » ففعلت عائشة ذلك : ثم قام النبي أ » فخطب 
في الناس ققال ١:‏ أنا يعد فسا بال يجال يرود روشا بيد في كاب اللذ تنا كان 
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) » وإن كان مائة شرط ؛ قضاء الله أحق وشرطه أوثق » 
وإنما الولاء لمن أعتق ) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذدي والبيهقي والشافعي في الأم عن 
عائشة واللفظ للبيهقي والشانعي . 
انظر صحيح البخاري )55٠١/5(‏ » سنن أبي داود (7/7؟١)‏ »2 سنن لترمذي (/علممء 
تحفة الأحوذي (558/5)» سنن البيهقي »)595/١١(‏ الأم (055/9). 

() انظر الإحكام للآمدي »)١40/(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (صلاه) ء» الآيات البينات 
للعبادي (؟/؟4) ؛ إرشاد الفحول. (ص؟م١)‏ . 

(4) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن حفصة رضي الله عنها ..- 


و5" 


'والصحيح أنه بالمفهوم لما سنل كره » وثمثيله بالاستثناء المفرغ يقتضى خلافه لو قلت : ما 
قام أحد إلا زيد » ولا فرق . ومنها ضمير الفصل بين المبتداً والخبر نحو : زيد هو القائم . 
يفيد ثبوت القيام له » ونفيه عن غيره بالمفهوم » وعليه قوله تعالى : ©( أم اتخذوا من دونه 
أولياء فالله هو الولى 2١74‏ وقوله :92 إن شانتك هو الأبتر 74" ؛ وهذا ذكره البيانيون 

ومنها : تقديم المعمول ؛ نحو : (٠‏ إياك نعبد وإياك نستعين 74 , أي : نخصك بالعيادة: 
ل اي اي ؛وأطلق المصيول 
مرح صانتب: أ نوللا السعايرة! ؟ وأكر عليه م حال ' «الفلك الدائر»ء وقال : 


- قال أبن حجر: ا ؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه » وصوب النسائي وقفه 
وفي العلل للترمذدي عن البخاري أن هذا خط والصواب وقفه عن ابن غمر - رضي أئله 
عنهما - ورواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - ورواه ابن ماجه والدارمي 
بلفظ آخر وله روايات أخرى - أيضًا - انظر مسندٍ الإمام أحمد (807/7؟) » سنن أبي داود 
(؟/541)»: سنن الترمذي 2)١١4/7(‏ تحفة الأحوذي (53/9؟4)ء سنن النسائي (4/ 
5).ء سان أبن ماجة (١/545)»؛‏ سنن الدارمي (؟//) » سنن البيهقي (7/4١؟)‏ ؛ سئن 
الدارقطني (1/1)» التلخيص الحبير (/4 2070 فيض القدير (1/5؟5) ٠‏ تخريج 
أحاديث البردوي رصمَا١ .)١‏ 

.6 سورة الشوري من الآية/‎ )١( 

(؟) سورة الكوثر الآية/ ". 

(؟) سورة الفاتحة الآية/ ه. 

(5) صاحب المثل السائر هو : : ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم بن الأثيز الشيياني 
الجزري أبو الفتتح » الكاتب البليخ » قال عنه ابن العماد : انتهت إليه كتابه الإنشاء والترسل » 
00 بالفنون الختلفة » ولكن غلبت عليه العلوم الأدبية» وصتف فيها تصانيف. مشهورة 

منها : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام ْ 
ر والمنشورء الرسائل البديعة . توفي سنة 811 ه. : 
أنظر ترجمته في طبقات الشافعية للمسوي ووم اراك الذهب لت 
الأعيان (ه/قمممء بغية الوعاة (؟/8١؟)‏ . 

(5) انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (؟/8؟) ّ بعدها » مطبعة الرسالة بالقاهرة ط 
أولى سنة 181 ه - 1١95١‏ م. 

(1) صاحب الفلك الدائر هو: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني المعترلي » 
عز الدين أبو جامد , أحد غلاة الشيعة» كان أديئا متضاعًا في فنون الأدب متقكا . 0 


55 

لم يقل به أحد”'© واحتج أصحابنا على تعيين لفظتى التكبير والتسليم بقوله و4 
د تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم 7" ومنعته الحنفية معتقدين أنه من قبيل 
المفاهيم » وزيفه إمام الحرمين بأن التعيين يستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر» 
فإن التحريم ينحصر في التكبير كانحصار زيد في صدافتك » إذا قلت 00 
ا وقرر الشيخ بهاء الدين النحاس”©» بأن المبتدأ لا يكون أعم من الخبر» لا 
تقول : الحيوان الإنسان» فإن قلت : زيد ص.يقي » كان الخبر صالخا لأن يكون أعم 

من المبتدأ فيجعله كذلك» وكذلك قالوا: لا بلزم انحصار الصداقة في زيد ببخلااف 
50 : صديقي زيد» فإنا لا يمكننا أن نجعل الخبر الذي هو زيد أعم من المبتدأ» فما 
بقي إلا أن نجعله مساويا » وإلا كان الخبر أخص من المبتداً وأنه غير جائر» وإذا كان 
مساويًا يلزم الانحصار» ضرورة صدق » أن كل من هو صديقي زيد حيثشك . 


- لعلوم اللسان » شاعرًا مجيدًا » متكلمًا جدليًا» نظارًا » توفي سنئة هعه"ه وقيل غير ذلك . 
من كتبه : شرح نهج البلاغة » الفلك الدائر على المثل السائر» الحواشي على المفصل . 
انظر ترجمته في البداية والنهاية »)١994/1١(‏ فوات الوفيات (559/9)»؛ روضات الجنان 
(ه/١5).‏ 

. )55 انظر الفلك الدائر على المثل السائر (صء‎ 01١ 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن م ماجة وأحمد وإسحاق واب بن أبي شيبة والبزار عن علي 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعا » وأخرجه الحاكم وابن ن ماجة عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعًا . 
انظر بذل المجهود »)١51/١(‏ عارضه الأحوذي (1/ه)ء سنن ابن ماجه (1/1١1)؛‏ 
المستدرك (١/؟١١)»‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية )١55/1١(‏ » شرح السنة للبغوي 
(107/0)» مسند الإمام أحيد 1/15 زية 11 

2 انظر البرهان لإمام الحرمين )9١17/1(‏ ء شرح تنقيح الفصول (صاه) . 

(4؟) هو: محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحابي » بهاء الدين» أبو عبد اللهء ابن . 
النحاس » شيخ العربية بالديار المصرية في مرو ولد قٍِ حلب سنة 591 هاء وسكن 
القاهرة » وتوفي بها سنة /19 ه روى عن الموفق بن يعيش وابن اللتى وجماعة .. 
عن هتقان : شرح قصيدة فيما يقال بالباء والواو للشواء الحلبي » شرح المقرب لابن عصفور 

في النحوء التعليق في شرح ديوان امرىء القيس » وله ديوان سعر. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (5/؟414)» كشف الظنون (5؟/4؛ #4)» الأعلام (5/ 
917 ؟).ء معجم المؤلفين )5١9/8(‏ . 


خض 


(ص) (وأعلاه لا عالم إلا زيد ثم ما قيل : إنه منطوق أي : بالإشارة"© ثم 
غيرة) . 


١ش‏ أي : أقوى المفاهيم من باب الحصر النفي وإلا؛ لأن إلا موضوعة للاستثناء 
وهو الإخراج » فدلالته على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم » ولكن الإخراج من عدم 
القيام ليس هو غير القيام» بل قد يستلزمه » فلذلك كان من المفهوم » واعلم أن بعض 
الجدليين حكى خلاًا في الاستثناء » هل هو منطوق أو مفهوم ؟ ورجح الأول بدليل أنه 
لو قال : : ماله علي | إلا دينار» كان ذلك إقراًا بالديئار حتى يؤاخل بد ولولا أنه 
منطوق لا ثبتت المؤاحذة به ؛ لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار بالاتفاق » وقوله : 
الل : إنه منطوق ) أي : كأنها » وإنما قال : أي : بالإشارة" ؛ للتنبيه على أنه 
ليس مراد القائل بكونه منطوثًا إنه منصوص » فذلك بعيد» بل مراده إشارة النص إليه ؛ 
ولا شك أنه بهذا الاعتبار مرتفع عن رتبة لمفاهيم'” » إذ دلالة النص أقوى من 
مفهومه » فإن قلت ؛ الاسناجة لقره أولا : «وأعلاه لا عالم | إلا زيد» لأن من الناس 

من قال : إنه منطوق » وقال القرافي : إنه الظاهر (47]) فهو داخل في قوله : « ما قيل : 
إنه منطوق ) قلت : لابد منه» لأن القائل بالمنطوق في النفي » ٠‏ قيل إلا أن يدعي أنه 
منطوق » بخلاف إنما والغاية» ولهذا قال أي بالإشارة والذي أحوجه إلى هذا أنه 
“قصد إثبات تعاقب رتبها فى المفهوم » وإن جعلناها من المنهوع .قلست دلالتها على 


(1) في المتن المطبوع : ثم ما قيل : إنه منطوق بالإشارة. انظر متون الأسانيد والأصول 
ا" 

() في النسخة (ك) يإشارة . 

(؟) القائلون بأنها منطوق : بعض الشافعية وبعض الحنابلة . انظر شرح الكوكب المنير ١5/7(‏ 5) » 
وانظر روضة الناظر (ص١7؟)‏ » شرح تنقيح الفصول (صلاه) » معراج المنهاج )551/١(‏ 2 . 
الإبهاج في شرح المنهاج "5107/1١‏ » نهاية السول 0704/١9‏ » البحر المحيط للزركشي (؟/ 

٠ة))»‏ تيسير التحرير )١١7/١١(‏ وما بعدها. 

وذهب أكثر الحنابلة إلى أنها بالمفهوم . انظر العدة لأبي يعلى (؟/475)» اللمع (صا ؟) ؛ 
المستصفى ١7/99‏ ؟) » المسودة (ص٠1")‏ » القواعد والفوائد الأصولية (صة١)»‏ الآيات 
البينات (؟/47) وما بعدهاء إرشاد الفحول (ص؟م١).‏ 
وعند أكثر الحنفية والآمدي ومن وافقهم أنها لا تفيد الحصر نطقًا ولا فهمًا بل تؤكد 
الإثبات . 
انظر الإحكام للآمدي »)١40/7(‏ 20000 فواتح الرحموت 54/١١‏ 47) . 


بض 


السواء . وقوله : ثم غيره أي اجو اتراع لبر ابي كما وهر تير الفصال رمام 
المعمول ويلحق به حصر المبتدأ في الخبر . 

(ص)(مسألة : المفاهيم إلا اللقب حجة لغة وقيل: شرعًا, وقيل : معنى ) . 

(ش) الألف واللام للعهد,» وهي الأربعة السابقة في أنواع الخالفة , فإن مفهوم 
الموافقة ا 1 
خلانًا في صححته ‏ بل أطبق الكل عليه حتى منكرو القياس » وقوله : إلا اللقب » لا 
وجه للاستشناء» لأنه لم يتقدم له ذكرء ؛ وإنما ذكره فيما بعد وأخره لأنه يخالفها في 
الحجة) وقوله : حجة» أي : ظاهر في المفهوم » مثل العموم ظاهر في الاستغراق » 
ولهذا نقدمه على القياس » ونؤخره عن النص» قال ابن السمعاني» لكن اختلف 
القائ ن به هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من جهة اللغةء أي 586 
المنقولات الشرعية » بل هو باق على أصله ؛ أو من جهة الشرع بتصرف منه زاء 0 
وضع اللغة » أو من قبيل المعنى أي : العرف العام » ورجح ابن السمعاني الأول وتابعه 
المصنف وعزاه لأكثر الأصحاب » وعزا الثالث للإمام » وهو متابع فيه للهددي » وإما 
قاله الإمام في ١‏ المعالم )» وأما في الحصيول فاختار مذهب الحضية ا : مع أن المصنف 
في باب العموم جزم بأن تعميم مفهوم المخالفة بدلالة العقل , ثم أحاله على المذكور 
هنا» واستثنى من حجية المفاهيم مفهوم اللقب » وهو تعلق الحكم بالاسم المجامد ‏ 

نحو : قام زيدء فلا يدل على نفي الحكم عما عداه على على الصحيح ؛ لأن اللفظ لم 
0 وتخصيصه بالذكر» لغرض الإخبار عنه» لا لنفيه عن غيره'" , وليس 
المراد باللقب الاصطلاحي : النحوي » بل الأعم من اللقب والاسم والكنية . 


. )551/1١( انظر المحصّول: للإمام الرازي‎ )١( 

1 .  :)58/5( قال الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
والتحقيق أن يقال : | إنه ليس بحجة» إذا لم يوجد فيه رائحة التعايل ) » فإن:وجد كان حجة»‎ 
وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد فقال في قوله : ” إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد‎ 
فلا يمنعها ” يحتج به على أن الزوج بمنع امرأته من اللخروج إلا يإذنه » لأجل تخصيص النهي‎ 
» بالخروج المساجد فعتضي بمفهومه جواز المنع في غير المساجد » ولا يقال” : إنه مفهوم لقب‎ 
لأن التعايل هنا موجود وهو أن المسجد فيه معنى مناسب » وهو محل العبادة» فلا يمنع من‎ 
. التعبد فلا يكون ذلك من مفهوم اللقب . اه ما أردته‎ 


لضن 
(ص) (واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويزمنداد وبعض احنابلة”'" ) . 


(ش) زيفوا مذهب الدقاق”© بأن المصير إليه ينفي تعيين كل ما اعتبر الشرع 
عينه » ويننتازم إزبات: قياة كل امزح في العالم بعقاد فوا : زيد جالس » ويلزم تكفير من 
قال عيسى, رسول الله( وله أن يجيب بأن المفهوم اللقبى يحتح: يه .عبد خدم 
معارضة المنطوق كغيره من المفاهيه9» » واعلم أن نسبته إلى الدقاق مشهور» وأما 


. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة‎ )١( 
وما بعدهاء اللمع‎ )١59/١١ انظر أقوال الجمهور النافين وأدلتهم في : : المعتمد للبصري‎ 
؛ الإحكام‎ )5١5/9( المستصفى للغزالي‎ »)901/١( (صة ؟)» البرهان لإمام الحرمين‎ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/85١)» شرح تنقيح‎ »)١107/8( للآمدي‎ 
»)١؟اص( الفصول (ص١"!؟)ء معراج المنهاج (١/ا/1*,» 07078), مختصر الطوفي‎ 
التمهيد للإسنوي‎ »)718/١( ؛ نهاية السول‎ )717:879/1١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
وما بعدها؛ مناهج العقول‎ )١١١/١( ؟)»ء البحر المحيط (4/4؟) » تيسير التحرير‎ ة١ص(‎ 
الآيات البينات (؟/517)؛ إرشاد الفحول‎ »)489/١( فواتح الرحموت‎ »)914/1( 
ا).‎ مك١كص(‎ 

(9) هو: أبو بكر متحمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي الفقيهء الأصولي ؛ القاضي ) 
والدقاق نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه » ويلقب بخباط » ولد سنة 7٠5‏ ه. 

قال الخطيب البغدادي : كان فاضلًا عالماً بعلوم كثيرة » وله كتاب في الأصول على مذهب 
. الإمام الشافعي » وكان فيه دعابة » وله شرح المختصر توفي سلة 195 ها. 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للإسنوي (١1/؟؟0)»‏ تاريخ بغداد (9/9؟5) » النجوم 
الزاهرة (5/5١؟)‏ . 

: )7171١/١( قال 0 السبكي في الإبهاج‎ "١ 
فائد في كتاب الأستاذ أبي إسحاق في أصول الفقه أن شيخه ابن الدقاق هذا ادعى في‎ 
بعض 0 النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب » فألزم وجوب الصلاة » فإن‎ 
الباري تعالى أوجب الصلاة » فهل له دليل يدل على نفي وجوب الزكاة والصوم وغيرهما ؛‎ 
. قال : فبان له غلطه وتوقف فيه‎ 

(4) نقل ابن السبكي والإسنوي عن ابن برهان أنه حكى في ١‏ الوجيز) قرلا ثالنًا : 
أنه حجة في أسماء اك كالغنم دون أسماء الأشخاص كزيد . 
قال ابن السبكي : : ثم قال ابن برهان: وهذا ليس بصحيح ؛ لأن أسماء الأنواع نازلة في 
الدلالة منزلة أسماء ا الآ أن عدلول أسماء اه أكثر» وهما في - 


هس 
الصيرفي واعفية: لمك افيه أن البنهيل 93 نقله في « نتائح الفكر» في باب العطف 
عنه وهو غريب » ولعله تحرف علة بالدقاق » وأما حكايته عن أين خويزمنداد! ,ع 
فذكره الماوردي وغيره ) وقال المصنف : إن الإمام في البرهان حكاه عن طوائف من 
أصحابنا””؟ » وأنه إخبار للاحتجاج به إذا اقترن به ما يفيد نفي الحكم ؛ كقوله تعالى : 
بكلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون#"" . 

فائدة : ابن خويزمنداد اشتهر على الألسنة بالميم » وعن ابن عبد البر أنه بالباء 
الموحدة ١‏ رة. 


+الدلالة مضاوياك: 
انظر : الإبهاج في شرح المنهاج )71١/1١(‏ ؛ التمهيد للإسنوي (ص؟5؟)؛ البحر حيط (؟ / 
6). 


(1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الختعمي الأندلسي » المالكي » الضرير» أبو |اقاسم 
وأبو زيد » الحافظ العلامة الأديب » النحوي» المفسرء قال السيوطي : كان إمامًا في لسان 
العرب » واسع المعرفة » غزير العلم » نحويًا » متقدمًا » لغويًا » عالما بالتفسير وصناعة الحديث » 
عالم بالرجال والأنساب » عارقًا بعلم الكلام وأصول الفقه » عارفًا بالتاريخ » زكيًا نبيهًا » عمي 
وله ١١7/‏ عامًا . ش 
له مصنفات كثيرة منها : الروض الأنف في السيرة » التعريف والإعلام في مبهمات القرآن ؛ 
نتائج الفكر ومسألة رؤية الله في المنام » وله شعر كثير» وتصانيف ممتعة مفيدة . توفي سنة 
امه ه بمراكش . 
انظر ترجمته في البداية والنهاية (؟ ١/5١؟)‏ ؛ شذرات الذهب (7/1/4؟) » بغية الوعاة (؟/ 
»)١‏ شجرة النور الزكية (صة5١).‏ ْ 

(١؟)‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الله وقيل : محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن 
خويزمنداد » ابو عبد الله البصري المالكي » كان يجانب علم الكلام ويغافر أهله ‏ ويحكم 
على الكل أنهم من أهل الأهواء . ش 
تفقه على الأيهري » له كتاب كير في الخلاف » وكاب في أصول افق »كاب في كم 
القرآن وله اختيارات شواذ» تكلم فيه بو الوليد الباجي » كان إمامًا عالمًء فقيهّاء أصوليًا توفي 
سنة "94٠‏ ه تقريبا . ١‏ 
انظر ترجمته في طبقات المفسرين (18/5) » الديباج المذهب (9/9؟؟) + شجرة النور الزكية 
(صاك؟١ .)١‏ 

() انظر : البرهان لإمام الحرمين (١/؟715)‏ . 

(4) سورة المطففين من الآية/ .١8‏ 


آم 


(ص) ( وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقًا , وقوم في الخبرء والشيخ الإمام في غير 
الشرع, وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم ‏ وقوم العدد دون غيره) . 


(ش) المنكرون للمفهوم في الجملة اختلفوا (47ب) على مذاهب ؛ فمنهم من 
أنكر الكل» أي مفاهيم الخالفة» وقوله : « مطلًا», لأجل التفصيل الذي بعده 
والعجب على اقتصاره على أبي حنيفة27 وحده» فإنه وجه عندنا صار إليه الغزالي » 
وتوهم ابن الرفعة في « المطلب» أن أبا حنيفة يقول بمفهرم الصفة لإسقاط الزكاة في 
المعلوفة » ولبمس بحل السقوط عنده المفهوم » بل إن الأصل عدم الوجوب مطلفًا, 
خرجت السائمة بدليل» فبقي في المعلوفة على الأصل » ومنهم من أنكره في الخبر ) 
واعترف به في الأمرء فهذا أعيدة المسيتك من ابن الحاجب » فإنه ذكر في أدلة النفاة 
أنه لو ثبت المفهوم لثبت في الخبر وهو باطل ؛ لأن من قال في الشام : الغنم السائمة » 
لم يدل على خلافه قطعًاء وأجاب بالتزامه في الخبر أيضّاء وبأنه قياس في اللغة ثم 
تقها سوقان : الحق في الفرق بين الإنشاء والخبر» فإن الخبر وإن دل على المسكوت - 
غير مخبر به» فلا يلزم أن يكون حاصلا في الخارج لأن الخبر يفتقر إلى خارج وهو 
تعلقه» بخلاف الحكم, إذ لا خارجي له حتى يجري فيه ذلك20ع وفرق ابن 
السمعاني فإن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار» بأن في الشام غنمًا سائمة مثلا 
وأن زيدًا الطويل في الدار» ولا يكون له غرض في الإخبار عن غير الشام ولا عن غير 
زيد الطويل فخصهما بالإحبار لذلك » وأما الشارع في مقام الإنشاء وإِنْ بين جميع 
الأحكام فإذا قال : زكوا عن الغنم السائمة » علمنا أنه لو كانت الزكاة في جميع الغدم 
لعلق بمطلق الاسم . واعلم أن مقتضى كلام من ذكر أن القول ينفيه في الخبر محل 
اتفاق ؛؟ ولهذا تمحلوا طريق الفرق » وصرح به القاضي ف في التقريب » ومع ذلك فلا 
يخفى ما في حكاية المصنف له قولًا مفصلا ل 
القاضي وعن أصحابه فيه قولين» مرة سوى بينهماء ومرة فرق » فقال : إذا قلت : زيد 
الطويل في الدارء لم يدل على القصير بنفي ولا إثبات27 » وقال والد المصنف : إنما 
هو حجة في خخطاب الشارع لعلمه بواطن الأمور وظواهرها ع فد 


. في النسخة (ك) على أبو حنيفة‎ )١( 
.)١79/؟( (؟) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 
0.0557 51١ص( انظر : المسودة لبني تيمية‎ )"( 


نض 
المصنفين والناس لغلبة الذهول عليهم » وعلى هذا فالمفهوم بمنزلة القياس » ويشهد له ما 
حكاه الرافعى عن فتاوي القاضي حسين » أنه لو ادعى عليه عشرة» فقال : لا تلزمني 
اليوم -لا يطالب بها؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم . قلت : لكن كلام المصنف 
يقتضى أنه لا فرق بينهما في طرد الخلاف وقد حكى الغزالي في البسيط فيما لو قال : 
قارضتك على أن لي النصف وسكت عن جانب العامل - فظاهر النص إنه فاسد » 
لأن جميع أجزاء الربح تضاف إليه يحكم الملك » وإما ينصرف عنه يإضافته إلى غيره 
ولم يضف » وذكر ابن سريج قولًا مخرجًا أنه يصح تمسكا بالفحوى والمفهوم . 
انتهى . وقال الهروي(2 في (الإشراف 76 , لو قال : مالزيد عل أكثر من ماثة 
درهم » لم يكن مقرًا باماثة » لأنه نفي مجرد» فلا يدل على الإثبات » وفيه وجه أنه 
إقرار » وهو قول أبي حنيفة » وأصل هذا أن دليل الخطاب» هل هو حجة أم لا؟ 
انتهى » ثم رأيت ابن تيمية في بعض مؤلفاته » حكى هذا التفصيل عن بعض الناس ) 
وقال : إنه خلاف الإجماع » فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الالفاظ 
أو ليس من جماتهاء فالتفصيل إحداث قول ثالث » ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا : 
هر حجة في الكلام مطلقّاء واستدلوا على كونه حجة في كلام الناس بأنه دلالة 
(41]) من جملة الدلالات كالعموم » وأما القياس فإنما لم يكن حجة في كلام الناس ؛ 
لأنه ليس من دلالات الالفاظ المعلومة من جهة اللغة ؛ وإنما يصير دليلا بنص الشارع 
بخلاف المفهوم » فإنه دليل لغة» والشارع بن الأحكام بلغة العرب » وقد يقال : إن 
هذا التفصيل قريب من الذي قبله » أعنى التفصيل بين الخبر والإنشاء» لان المصنفين 
مخبرون عن حكم الله لا منشئون وقد عكس بعض الحنفية . ففي ( حواشي الهداية ) 
للخبازي””© في باب جنايات الحج أن شمس الأئمة ذكر في (السفر الكبير» أن 
(1) هو: محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي » قاضي همذان من الأئمة الفقهاء. 
من شيوخه : القاضي أبو عاصم العبادي . 1 
من مصنفاته : الإشراف على غوامض الحكومات . توفي سنة ٠ه‏ ه وقيل 498 ه. 
انظر ترجمته في : طبقات السبكي (00/5» تهذيب الأسماء واللغات (577/9) ؛ 
طبقات الشافعية للإسنوي (؟/519) . 
(؟) في النسخة (ك) في الأسرار . 0 
() هو: عمر بن محمد الخبازي» الخجندي » الحنفي » جلال الدين» أبو محمد » فقيه حنفي 
أصولي » أصله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها : خجندة » درس بخوارزم وبغداد ؛ 
وحج وجاور بمكة سنة» وقدم دمشق فدرس وتوفي بها لخمس بقين من ذي الحجة ‏ - 


لذن 

: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن المكم بخلافه) إما هو في خطايات » فأما في 
مات قار عزني لا بدلا رعو سد عن - كلا وروياة لاد الجر 
جعله مقرًا مع أنه لا يقول بالمفهوم » على أنه قد يقال : لا معنى لنقل المصنف ذلك عن 
والدم» با الخلاف فيدد قدي ين عير تصيوصية بالمفهوم » فقد حكى إلكيا الطبري ») 
خلافا فى أن قواعد أصول الفقه المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص وغير ذلك » هل 
يختص بكلام الشأرح أو تجري في كلام الأدني + وسيأني في باب العموم حكايته عن 
القاضي اللنون اناه والراجح الاختصاص » ويشهد له مناط قولهم : إن مفهوم 
الصفة إنما كان حجة لا فيه من معنى العلة » والعلل لانظر إليها في كلام الآدمي » إذ لا 
قياس فيها قطعّاء وقولهم لا يمكن أن يكرن المخصص المذكور بالذكر خطوره بالبال 
دون صيغة )» لأن ذلك لا يتأتى إلا في كلام الله تعالى» ويعلم من هذا أن تخريج 
المتأخرين مسائل الفروع على القواعد الأصولية لا يخلو من نزاع » وأنكر إمام الحرمين 
المفهوم في الصفة؛ إذا لم تشتمل على معنى يناسب للحكم؛ كقولهم : الإنسان 
الأيض ذو إرادة » بخلاف المشتملة على المناسب كالسائمة ؛ فإن خحفة المؤنة ظاهرة في 
الإيجاب » وعدمها في عدمه29؟ ؛ قال ابن السمعاني : وهو خلاف مذهب الشافعي ) 
فإن العلة ليس من شرطها الانعكاس » وهذا أورده الإمام على نفسه » وأجاب بأن 
قضية اللسان هي الدلالة عند إحالة الرصف على ما عداه بخلافه» وزعم أن هذا 
وضع اللسان ومقتضاه بخلاف العلل المستنبطة » واستفيد ثما نقله المصدف عن إمام 
ا حرمين صواب النقل عنه » فإن صاحب المحصول وامنهاج نقلا عنه اختيار المنع كأبي 
حنيفة© ونقل ابن الاح ه لترل بق ال رف البرهان ما حكاه 


- سنة 591 ه ودفن بمقابر الصوفية . 
من مصنفاته : المغنى في أصول الفقه ‏ حواش على الهداية في فروع الفقه الجنقن: 
انظر ترجمته في : : البداية والنهاية سم ضضة: شذرات الذهب (19/5؟)» الأعلام (5/ 
0)» معجم المؤلفين (5/190 071 . . 

.)31١١9/1١( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول للإمام الرازي (553/1؟)؛ وانظر : المنهاج للبيضاوي (ص؟؟) » معراج 
المنهاج (١175/1؟)‏ ؛ الإبهاج في شرح المنهاج »)2171/١(‏ نهاية السول )21١5/1١(‏ . 

() انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2)17/4/9 حيث قال : وأما مفهوم الصفة 
فقال به الشافعي ) وأحمد والاشعري » والإمام » وكثير... 


الضل 

المصنف من التفصيل 27 » وأنكر قوم العدد دون غيره من المفاهيم - يعنى خلا اللقب 
- وهذا منسوب إلى الإمام في المحصول » فإنه ذكر تفصيلا حاصله أنه ل(" , والمنقول 
عن الشافعي » أنه يدل ممن نقله الماوردي وأبو حامد» لكنه مثل بقوله : إذا بلغ الماء 
قلتين» والأشبه أنه من الشرط» فإنه لا اسم عدد”" هنا كاثنين وثلائة بل المعدود . 

(ص) ( مسألة : الغاية قيل : منطوق , والحق مفهوه0) ). 

(ش) ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق » وادعى أن أهل 
اللغة وقفونا على ما يقوم مقام نصهم ‏ على أن تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة 
على أن ما بعدها خلاف ما قبلهاء لأنهم اتفقوا على أن الغاية ليست كلامًا مستقلا » 
فإن قوله : طإحتى تكح زوجًا غيره©؟ (40ب) وقوله : (حتى يطهرن 204 , 
لابد فيه من إضمار» لضرورة تتميم الكلام » وذلك الضمير إما ضد ما قبله أو غيره 
والثانى باطل » لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه » فتعين الأول » فتقديره : حتى يهاهرن 


: فإنه قال‎ )”05/١( انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )1١( 
إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتهاء فذكرها‎ 
فالسوم يشعر‎  ) يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها ؛ كقوله وإيّك : « في سائمة الغنم زكاة‎ 
بخفة المؤن ودرور المنافع واستمرار صحة المواشي في صفو هواء الصحارى وطيب مياه‎ 
المشارع » وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤنة الإرفاق باخحاويج عند اجتماع أسباب‎ 
الارتفاق بالمواشي » وقد أنبني الشرع على رعاية ذلك » من حيث خصص وجوب الزكاة‎ 
بمقدار كثير » واثبت فيه مهلا» يتوقع في مثله حصول المرافق » فإذا لاحت المناسبة جرى‎ 
. ذلك على صيغة التعليل . اه ما أردته‎ 

(1) انظر : المحصول للإمام الرازي 01/1١0‏ 195410/865) . 

00 في النسخة (ك) لا اسم عدل هنا . 

(5) انظر تحقيق المسألة في : المعتمد للبصري »)١57/١(‏ اللمع (صة 2 )» المستصفى (؟/ 
0 ؟) » روضة الناظر (ص71؟) » الإحكام للآمدي )١17/9(‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (؟/١181١)»؛‏ المسودة (ص. 9*)» مختصر الطوفي (ص5١١)»‏ البحر المحيط 
لل ركشي 8647/49 4)» تيسير التحرير »0٠٠١/1(‏ الآيات البينات للعبادي (70/9) ؛ 
فواتح الرحموت (١/؟45)»‏ إرشاد الفحول (ص؟8١)‏ . 

(ه) سورة البقرة من الآية/ ١٠7؟.‏ 

() سورة البقرة من الآية/ ؟17؟. 


مض 

فاقربوهن» وحتى تنكح فتحل » قال : والإضمار بمنزلة الملفوظ به؛ فإنه إنما يضمر 
لسبقه إلى فهم العارف باللسان » وعلى ذلك جرى صاحب ١‏ البديع )210 من الحنفية ) 
فقال : هو عندنا من قبيل دلالة الإشارة» لا المفهوه20©» ومن هذا يعلم أن كلام ابن 
الحاجب في النقل عن القاضي يقتضي أنه مفهوم”" ليس بجيد» وكلام القاضي في 
التقريب مصرح بما ذكرناء لكن الجمهور على أنه مفهوم » ومنعوا وضع اللغة لذلك 
(ص) («ويتلوه الشرط , فالصفة المناسبة » فمطلق الصفة غير العدد, فالعدد , 


فتقديم المعمول لدعورى7*) البيانيين إفادته الاختصاص » وخالفهم ابن الياجب وأبو 
حيان) . 


(ش) لما فرغ من بيان كونه حجة بين مراتبها قوة وضعقًا» فإنه لم يرتبها فيما 
سيق عند إيرادها » ومن فوائده الترجيح به عند التعارض» فأقواها بعد مفهوم الحصر 
بإلاء تين الزية؟ رلهذا فل يل 7 طرق كالقاضي » ويلتحق به مفهوم وإغاع), 
فإن فيها هذه المرجحات كما سيأتي » ذكر ذلك المصنف في شرحه للمختصر » فجعل 
أعلاها» (ما)» «دوإلاًع)ء ثم مفهوم «إنما ) والغاية » ثم حصر المبتداً في التي ثم 
الشرط انتهى . وتقديمه حصر المبتدأ في الخبر على الشرط تابع فيه الغزالي ) » وإئما أخر 
هنا الشرط على الغاية ؛ لأنه لم يقل أحد : إنه بالنطق » فكان دون ما قبله » وقدمه على 


)١(‏ صاحب البديع هو : .مظفر الدين أحمد بن علي بن علب » المعروف بابن الساعاتي البغدادي 
الحنفي » إمام عصره في العلوم الشرعية ع وخاصية الفقة .وأضوله . 
من شيوخه : تاج الدين بن سنجر» ظهير الدين البخاري . 
من تلاميذه : ابنته فاطمة» ركن الدين السمرقندي » ناصر الدين محمد . 
من مصنفاته : بديع النظام الجامع بين البزدوي والإحكام في أصول الفقه » وهو كتاب جايل 
جمع فيه بين طريقتي المتكلمين والأحناف » وله أيضًا مجمع البحرين في الفقه ؛ توفي سنة 
5ه 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية في طبقات الحنفية (ص5 ؟) » الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
(34/5) »؛ الجواهر المضية ١8/١(‏ ؟) وما بعدهاء كشف الظنون (1/؟481955). 

(1) انظر: البديع لابن الساعاتي 6 )١‏ » رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون إعداد محمد 
يحيى أق قيا. 

99 انظر: مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد (؟181/5١).‏ 

(23© في النسخة (١‏ فمدعى . 


ابام 

الصفة ؛ لأنه قال به بعض من لا يقول بها كابن سريج » ثم الصفة المناسبة» لأنها 
يي ا ل ل ا 
لدلالتها على (إنما ) » فهي قريبة من النص » ثم العدد». ثم تقديم المعمول » ا 
لأنه لا يفيك ف فى كل صوره وأحواله » ولأن المحفوظ فيه عن «القائل بهد 
الااختصا ص لا الحصرء وكذا قاله البيانيون » وخالف ابن الحاجب 3 حياق 4 أنا 9 
الحاجب فقال فى في شرح المفصل : إن اللاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس يي 
تقديم المعمول وهم . والمسك فيه مثل قوله تعالى : 9 بل الله فاعيد 274 ضعيف 
لأنه قد جاء « فاعبد الله 278 واعبد الله» أي لو كان التقديم مفيدًا للحصر كان 
التأخير مفيدًا عدمه ؟؛ كم نقيضه ا قاله 0 ام ا الاير 
للحصر ولا لعدمه » 0 ا 0 الله تعالى فقط أخر المفعول » 
وإن: تعلى :يعباد به وعدم عبادة غيره قدم وأما قوله : 9 فاعبد الله مخلصا 2# ف 
وإ مخلصًا © أغنى عن إفادة الحصر في الآية الأولى 7" ء وأما أبو حيان فرد ه فى أول 
رةاتلى م دشي تعاس ريسن يبنل أ نقد لاقيد + 
لا للاختصاص » فإنه قال : فإنهم يقدمون الذي شأنة أهم , وهم ببيانه أغنى ) وأنه 
ذكر أن الاهتمام والعناية في التقديم والتأخير سواء في مثال : : ضربت نيذاع وزيدًا 
صرت وإذا قدنت لانم نوو عربى جيلة ل كما كان ذلك يت تأخيرة عرب 
ل فر 41 رحب طم ري الى" وهذا لا حجة فيه فإن سيبويه 
ذكره في باب الفاعل الذي يتعداه فعله فعله إلى مفعول » قال : وذلك كقولهم : ضر ب 
يدا عبد اله ثم قال : كأنهم يقدمون إلى أعره وهذا ليس محل الزاع» لأن اكلام 

في تقديم المعمول على العامل لا في تقديمه على الفاعل» فإن قلت : فقد ذكره في 
باب ما يكون الاسم فيه مبًا على الفعل» قال: وذلك قولك: زيدًا ضربت» 
فالاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء» مثله في ضرب زيد عموا) وضرب 
(1) سورة الزمر من الآية/ 55. 
(؟) سورة الزمر من الآية/؟. ظ 
() انظر: البحر المحيط للزركشي (017/4) » شرح الكوكب المنير (/7؟09:؟ه) . 
(4) انظر: البحر المحيط لأبي حيان .)١5/1١١‏ 


ام 
عمرًا زيد. 


قلت : إن كان هذا محل النزاع فلا حجة فيه لأنه إنما ذكره من الجهة التى 
شابه بها تقدبم الفاعل على المفعول أو العكس في المثالين» وليس فيه من هذه الجهة إلا 
الاهتمام » ولا ييقى ذلك الذى اخقتص بها إذا تقدم على العامل وهي الحصر”؟ 
ويمكن تنزيل كلام سيبويه أن الاهتمام والعناية في التقديم والتأخير سواء بالنسبة إلى 
الإسناد والواقع في الكلام وربط الفعل بالفاعل والمفعول » لا بالنسبة إلى ما يلمح من 
معنى آخر زائد على ذلك » وفي كلامه ما يشير إلى ذلك ؛ حيث قال : كأنهم يقدمون 
الذي شأنه أهم لهم وهم بيانه أتنى » وإن كانا جميعًا يهمانهم » فانظر كيف أثبت 
زيادة معنى في التقديم ) وأتى بأفعل التفضيل ؟! فإن أنزلت كلامه الأول والثاني على 
هذا التقدير» وجعلت استواء التقديم والتأخير بالنسبة إلى الإسناد الحاصل » وأن ذلك 
لا تتغير دلالته عند التقديم والتأخير» إلا أن التقديم يفيد زيادة في الاهتمام - عرفت أنه 
ليس في كلامه هذا ما يمنع من إفادة الاختصاص عند تأخير العامل » فإنا لا نمنع أن 
التقديم والتأخير سواء » بالنسبة إلى ربط الفعل بالفاعل والمفعول » وإنما المدعى قدر زائد 
على ذلك » ومن العجب أن أبا حيان ذكر كلام سيبويه عقب كلامه الأول » مؤيدًا له 
به مقررًا بها امتناع الاختصاص » وما استدل به بعض المتأخرين على عدم إفادة الحصر 
وقوع الأمرين في القرآن نحو: فإ بسم الله مجراها ومرساها 204 وقال تعالى : 
اقرأ باسم ربك 24" , ونظائرها كما سبق في فاعبد الله © » «بل الله 
فاعبد # ولحن كل منها فصيح في بابه» ولا يكاد التقديم فيه يقوم مقام التأخير ولا 
العكس » بل فيها ما يرشد إلى الاختصاص فإن قوله : ل اقرأ باسم ربك 4 , لا يمنع أن 
يقرأ بغير الاسم » وقوله : 5 بسم ايله مجراها # تمنع أنها تجرى إلا باسمه» وقال 
(1) انظر: البحر الحيط للزركشي (017/4)» فإنه نقل نص سيبويه ثم قال : 
” والحق أن التقديم يفيد الاهتمام » وقد يفيد مع ذلك الاختصاص بقرائن وهو الغالب » وقد 
اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة وهي قوله تعالى  :‏ أغير الله تدعون إن كنتم 
صادقين بل إياه تدعون» الأنعام من الآية/. 24 .4١‏ فإن التقديم في الاولى قطعًا ليس 
للاختصاص » وفي «و إياه © قطعًا للاختصاص » والذي عليه محققو البيانيين أن ذلك غالب 
لا لازم ؛ بدليل قوله تعالى <( كلا هدينا ونوححا هدينا من قبل 4 . الأنعام/84 «إأفي الله 
شك * . إبراهيم/١٠‏ إن جعلنا ما بعد الظارف مبتدأ. اه ما أردته . 
١؟)‏ سورة هود من الآية/ .41١‏ 
() سورة العلق من الآية الأولى . 


“ام 
صاحب ١‏ الفلك الدائر ) ؛ الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا بالقرائن » وإلا فقد 


كثر في القرآن التصريح به مع عدمه؛ كقوله: «إإن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى274 , ولم يكن ذلك ممختصًا به فقد كانت حواء كذلك92" , 


(ص) (والاختصاص الحصرء» خلافًا 0< أثبته » وقال ليبس 
هو الحصر) 

(س) اشتهر في كلام البيانيين أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص » ويفهم كثير 

من الناس “من الاختصاص الحصرء فإذا قلت : زيدًا ضربت» يكون20© معناه : ما 
ضربت إلا زيدّاء وخالفهم والد المصنف (/4ب) وقال : الفضلاء لم يذكروا في 
تقدبم المعمول إلا لفظ الاختصاص؛ منهم الزمخشري في 92 إياك مد 06 
وغيرها(©» والحق أنهما متغايران» والفرق بينهما أن الاختصاص افتعال . من 
ا لخصوصية » والخصوص م ركب من شيئين : أحدهما عام مشترك بين أشياء ‏ لاي 
معنى ينضم إليه بفصله عن غيره كضرب زيد ؛ فإنه أخص من مطلق الضرب » فإذا 
قلت : ضربت زيدّاء» أخبرت بضرب عام وقع منك على * شخص خاص » فصار ذلك 
الضرب الخبر به حامًا لما انضم إليه منك ومن زيذد )» وهذه المعاني الغلاثة ع أعني : 
مطلق الضرب » وكونه واقعًا منك » وكونه واقعًا على زيد - قد يكون مقصود المتكلم 

لها ثلاثنها على السواء » وقد يرجح قصده لبعضها على بعض » ويعرف ذلك بما ابتداً 
كلامه» فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به ؛ فإذا قلت يم 
خصوص الضرب على زيد هو المقصود , ولا شك أن الكل مركب من خخاص وعام من 
جهتين7 » فقد يقصد من جهة عمومه » وقد يقصد من جهة خصوصه » فقصده من 
(01) سورة طه من الآية/ .١١/8‏ 
(؟) انظر: الفلك الدائر على المثل السائر (ص/اه ؟) وما بعدها . 
() في الدسخة (ك) يقول . 
(4) سورة الفاتحة من الاية/ه. 
(ه) قال الزمخشري في الكشاف : 

وتقدبم المفعول لقصد الاختصاص ؛ كقرله تعالى : لإقل أفغير الله تأمروني أعبد 4 الزمر/ 

4 » قل أغير الله أبغي ربًا 4 (الأنعام )1١4/‏ . 

والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة . انظر الكشاف للزمخشري )١7/١(‏ . 
(7) في النسخة (ك) وعام جهتين . 


ا 


جهة خصوصه هو الاختصاص» وأنه هو الأهم عند المتكلم وهو الذي قصد إفادته 
السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره ياثبات ولا نفي » وأما الحصر فمعناه : إثيبات 
المذكور ونفي غيره وهو زائد على الاختصاص » وإما جاء هذا في إياك نعبد © 
للعلم بأنه لا يعبد غير الله » لا من موضوع اللفظ ؛ ألا ترى أن بقية الآيات لم يطرد 
فيها ذلك » فإن قوله تعالى : «( أفغير دين ايه يبغون 2174 , لو جعل في معنى : ما 
يبغون إلا غير دين الله» وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصر لا 
مجرد بغيهم غير دين الله » ولا شك أن مجرد بغيهه0" غير دين الله مُنكر» وكذلك 
بقية الآيات إذا تأملتها . انتهى ملخصًا. 


وحاصله : أن الاختصاص فى إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما: عداه » 
الحصر إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه» ففي الاختصاص قضية 
واحدة » وفي الحصر قضيتان » وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى : بإيختص برحمته من 
يشا 0 افا لا يكف ااعرة عد ) لأنه لا : ها(*) 

. 4 قانه يجوز أن يقال بحصر رحمته ؛ لانه يمكن حصر ١‏ 

(ص) (مسألة : «إنماء, قال الآمدي وأبو حيان: لا تفيد الحصرء وأبو 
إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والشيخ الإماه”© : تفيد فهمّاء وقيل : نطقا .) 


(شش) اختلف الأصوليون في « إنما»: هل تفيد الحصر؟ فقيل : تفيد9؟ , وقيل : 


:8 سورة آل عمران من الآية|‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) بغيرهم . 

4 سورة البقرة من الآية/ ٠١٠‏ » وسورة آل عمران من الآية/ 74. 

(؛) انظر : البحر اغيط (55:5//4) . 

(ه) في المتن المطبوع : والإمام الرازي.. : ْ 

(1) اختار الصفي الهددي - رحمه الله - أن إما) للحصر واستدل عليه بالنقل » والاستعمال ؛ 
والمعنى ؟ فقال : أما النقل فقد حكى الشيخ أبو علي الفارسى عن النحاة أنها للحصرء وأما 
الاستعمال فقوله تعالى : ظإإِنما الله إله واحد» النساء/ .١7١‏ وقول الفرزدق : 
أنا الذاقد الحامي الذمار 2 وإما يدافع عن أحسابهم أنا و م؛ 
اختصاص له لا يمدح به . وأما المعنى » فلأن كلمة (إن ) للإثبات و ما » للنفي , والاصل عدم 
التعبير عند التركيب ؛ وأما أن يقال : إنهما عند التركيب يقتضيان إثبات غير المذكور أو نفي 
المذكو رأوعكسه » والأول باطل وفاقًا .... وإذا بطل هذاتعين الثاني وهو المطلوب . اه ما أردته .- 


مضنا 
لانفيد . واختلف القائلون به : هل هو منطوق أو مفهوم”"© ؟ والقول بأنها لا تفيد هو 
رأي الآمذي”" : وما يفيد تأكيد الإثبات20© » وهو قضية كلام ابن دفيق العيد ؟ فإنه 
قال : إن دل. السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص - قيد به » 
وإن لم يدل عليه » فاحمل الحصر على الإطلاق ؛ كقوله تعالى : «( إنما أنت منذر 0" , 
فإن الرسول © لا ينحصر في النذارة» بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة 
وغيرها » ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن» واختاره الشيخ 
أبو حيان وكان يقول : إنها لا تدل على الحصر بالوضع » كما أن الحصر لا يفهم من 
أخواتها التي كفت بماء فلا فرق بين : لعل زيدًا قائم » ولعلما زيد قائم» وكذلك : إن 
زيدًا قائم» وإئما زيد قائم» وإذا فهم حصر فإما يفهم (41/) من سياق الكلام» لا 
أن (إنما) دلت عليه» واشتد نكيره على من يخالفه » ونقله عن البصريين وفيه نظر؟ 
فإن الأزهري”© من أئمة اللغة في كتابه (الزاهر)» عن أهل اللغة : إنها تقتضي 


انظر : نهاية الوصول للهندي »)١9/١(‏ وانظر المحصول للرازي (١/592158١)؛‏ 
معراج المنهاج (571/1)» البحر المحيط للزركشي (01/4) . 

(1) مبنى المخلاف في المسألة : 
نقل الإمام الرركشي في البحر المحيط (90/59") عن ابن الحوبي أنه قال : 
هذا الخلاف مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا ؟ فإن قلنا : إنه إثبات » فالحصر ثابت 
بالمنطوق » وإلا فهو من طريق المفهوم . وقال في سلاسل الذهب (ص85؟) : منشا الخلاف أن 
إنما هل هي مركبة من إن المثبتة وما النافية » أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم » أو هي 
بمعنى ما وإلا؟ فعلى القولين الأولين : دلالتها بطريق النطق » بخلاف القول الثالث . أه . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي )١10/9(‏ . 

(5) وهو رأي أ كثر الحنفية والطبوفي من الحنابلة ومن وافقهم » وبه يشعر كلام إمام الحرمين في 
البرهان حيث قال : وأما ما ليس له معنى » فما الكافة لعمل ما يعمل دونها ء تقول : إن زيدًا 
منطلق » وإنما زيد منطلق . انظر البرهان لإمام الحرمين .)١50:159/1١(‏ 

/)ء البحر المحيط )7”95/1١(‏ » تيسير التحرير )١717/١(‏ » فواتح الرحموت .)4714/١(‏ 

(4) سورة النازعات من الآية/ ©4. 

69 هو: أبو منصور محمد بن أتحيك بن الأزهر, المعروف بالأزهري » إمام في الفقه واللغة » 
وغلب غليه علم اللغة ولد غام امك مه وتوفي عام ا ها 
من شيوخه : أبو الفضل المنذري » ونفطويه » وابن السراج . - 


لض 

إيجاب27 شىء ونفى غيره» كقولك : إنما المرء بأصغريه©, أي : كماله بهذين 
العضوين لا برؤيته ومنظره » والقول بأنها تفيد من جهة المفهوم قال به الشيخ ابو 
إسحاق ومن ذكره المصنف”22 , وفيه نظر؛ فإن الغزالي نقل عن القاضي أنه ظاهر في 
الحصر ومحتمل للتوكيد » ثم قال : وهو اللختار” » ووافقه الكياء والذي في ١‏ التقريب ) 
للقاضي : أنها محتملة لتأكيد الإثبات ومحتملة للحصر» وزعم أن العرب استعملتها 
لكل من الأمرين » ثم قال : ولا يبعد أن يقال : ظاهر في الحصر» وقال السكاكي : ليس 
الحصر في (إنما» من جهة أن 3 ما) للنفي كما يفهمه من لا وقوف له على علم النحوء 
يريد به طريقة الرازي والبيضاوي ؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها صدر الكلام » وإما مي 
وما » الكافة ل 3 إن » عن العمل » ثم حكى عن علي بن عيسى الربعي””؟ ؛ واستلطفه : أن 


- | هن تلاميذه : أبو يعقوب القراب » وأبوه ذر» والحسين الباشاني . 

من مصنفاته : التهذيب في اللغة» التقريب في التفسيرء شرح ألفاظ المزني . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (784/4) وما بعدهاء طبقات الشافعية للسبكي (؟/ 
51)ء معجم الأدباء .)١54/1١1(‏ 

. في النسخة (ك) إما يقتضي إيجاب‎ )١( 

؟) انظر : الأمثال لأبي عبيد (ص4) » البحر المحيط للزركشي (797/1) » لسان العرب  /4(‏ 
اه ) ط دار صادر» قال ابن منظور : ومعنى المثل أن المرء يعلو الآمور ويضبطها يجنانه 
ولسانه . أه . 

(م) انظر: العدة لأبي 'يعلى (478/5)» اللمع (صة؟)» التبصرة (ص599)» المسودة 
(ص-١7)‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 0//1ه*)ء القواعد والفوائد الأصولية (صة") » , 
الآيات البينات للعبادي (؟/47) وما بعدهاء إرشاد الفحول (ص"8). 

(4) انظر المستصفى للغزالي (017:57/9؟) » حيث قال : 
وأقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد ؛ إذ قوله تعالى : «إإنما الله إله واحد . 
النساء/ ١7١‏ 3 «وإنا يخشى الله من عباده العلماءء» فاطر/.م/؟ - يشعر بالحصر» ولكن قد 
يقول : إنما النبي محمد » وإثنا العالم في البلد زيد » يريد به الكمال والتأكيد » وهذا هو المختار 
عندنا أيضًا .. اه ما أردته. 

,2 علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي » أبو الحسن » أحد الأئمة النحويين وحذاقهم. 
صاحب التصانيف والمؤلفات الحسنة » منها: شرح الإريضاح » البديع » سرح البلغة » وشرح 
مختصر ال جرمي » توفي سلة 4٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (95/7”) » إنباه الرواة (؟//51١)‏ ؛ - 


وض 

«إن ») لتوكيد إثبات المسند للمسند إليه » و« ما) مؤكدة( » فيناسب تضمن معنى 
الحصر”؟ . وفيه نظر؛ إذ لا يلزم الحصر بحصول تأكيد على تأكيد» نحو : قام القوم 
(إنما) : انفصال الضمير بعدها ( هو ) » أما احتجاج ابن دقيق العيد بأن ابن عباس7© فهم 
الحصر من قوله : ما الربا في النسيئة!"؟ 7 » ففيه نظر ؛ لأن ابن عباس روى الحديث بهذا 
اللفظ » ورواه غن أسامة بن زيد29 بلفظ : «اليس الربا إلا في النسيفة 4غ كما ثبت في 

4 .0 : 52000 3 7 ا 00 
صحي 7 مسلب (؟؟ » وهذه الصيغة الثاني » صيغة حصر بالإجماع » فما المانع أن يكون 


- بغية الوعاة (؟/11)ء معجم الأدباء (4 )/8/1١‏ . 

. في النسخة (ك) ومايؤكده‎ )1١( 

. انظر : مفتاح العلوم للسكاكي (صة١١) ط مطبعة التقدم العلمية‎ )١( 

() هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله للك » حبر الأمة وترجمان 
القرآن وأحد الستة المكثرين من الرواية عن النبي لك » دعا له النبي لإ بقوله : ١‏ اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل) . توفي بالطائف سنة 5/8 ه. . 
انظر ترجمته في : الإصابة (؟/١27)‏ » الاستيعاب (؟/0٠5؟)»‏ شذرات الذهب )75/١(‏ » 
طبقات المفسرين (١1/؟575)‏ . 

(5) في النسخة (ك) إبما الربا في ستة وهو تحريف . 

(ه) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم في صحيحه . انظر: صحيح مسلم .)١١5١8/9(‏ 

(1) هو: الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل» أبو محمد» ويقال : أبو زيد؛ 
حب رسول الله للك وابن حبه» أمه أم أيمن » حاضنة رسول الله 4 » أئره الرسول ]4 
على جيش عظيم وكان عمره ثماني عشرة سنة » أو عشرين سنة » اعتزل الفتن بعد مقتل عشمان - 
رضي اللّه عنه- وسكن المزة بدمشق » ثم مكة » ثم المدينة » وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية 
ابن أبي سفيان سلة 014 ه. روي عنه أحاديث كثيرة وله مناقب عديدة . 
انظر ترجمته في : الإصابة (01/1 » الاستيعاب (010/1)» تهذيب الأسماء (111/1). 

(0) في النسخة (ك) ليس الربا إلا في ستة وهو تحريف . 

(8) الحديث بهذا اللفظ غير موجود في صحيح مسلم» وقد روى نحوه عن أسامة بن زيد 
مرفوعًا : 0 لا ربا فيما كان يدا بيد ' انظر : صحيح مسلم 8/5 ؟). 
وروى البخاري والنسائي عن أسامة بن زيد مرفوتًا: ” لا ربا إلا في النسيقة ". 
انظر: صحيح البخاري (98/7)» سنن الترمذي (/51//1 ؟) . 

(9) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين» القشيري» أحد الأثمة من حفاظط ١‏ - 


لض 
ابن عباس إنما فهمه من هذه الصيغة المتفق عليها» لا صيغة (إنما) امختلف فيها؟ ومثل 
الشيخ على تحقيقه وتدقيقه لا يسامح بتساوي الصيغتين» والقول بأنها منطوق” "2 » حكاه 
الشيخ أبو إسحاق في ١‏ التبصرة )7 عَن القاضي أبي حامد المروزي7” , قال مع نفيه لدليل 
الخطاب : وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال : إنما قام زيد» ثم قال : وعمرو» فهل يكون 
قوله : وعمرو تخصيصًا أو نسحًا ؟ فمن قال : إنه بالمنطوق يدل على عدم قيام غيره - كان 
نسحا ء ومن قال : إنه بالمفهوم - كان تخصيصًا . 


(ص) «وبالفتح , الأصح أن حرف «أن» فيها فرع المكسورة, ومن ثمة 


- الحديث وأعلام المحدثين» ولد سنة 7١5‏ هء ورحل إلى بلاد كثيرة وسمع يحبى بن يحبى 
النيسابوري وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وروى عنه الترمذي » رحل إلى بغداد 
غير مرة فروى عن أهلهاء كان صاحب تجارة وله أملاك وثروة. توفي سنئة 551 ه. 
من مصئفاته العديدة : الصحيح المشهور الذي صنفه من ثمامائة ألف حديث » والمسند الكبير 
على أسماء الرجال» والجامع الكبير على الأبواب» وكتاب العلل» والكنى » وأوهام 
المحدئين . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )١154/5(‏ وما بعدهاء شذرات الذهب (45/5١)؛‏ 
تذكرة الحفاظ (088/5) »؛ طبقات الحنابلة لا 

/١( شرح تنقيح الفصول (ص/1ه) » معراج المنهاج‎ » )١119/1( انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )١( 
التمهيد للإسنوي‎ »)5١4/١( الإبهاج في شرح المنهاج (751/1©) » نهاية السول‎ © 
.)١٠١5؟/١( القواعد والفوائد الأصولية (ص89١) » تيسير التخرير‎ » )؟١مكص(‎ 

(؟) انظر : التبصرة للشيرازي (صا 8*9؟) . ش 

(0) هو: أحمد بن عامر بن بشر العامري » القاضي ؛ أحد أثمة الشافعية» حافظ » ؛ أسونيء 1 
قال النووي :. ويعرف بالقاضي أبي حامد » ألى في الأصول والفقه . 
من شيوخه : أبو إسحاق . ٠‏ ومن تلاميذه : أبو حيان التوحيدي» وأبو إسحاق المهراني » وأبو 
فياض البصري . ْ 
من مصنفاته : الإشراف على الأصول في الأصول» الجامع في الفقه» أحاط فيه بالأصول 
والفروع ‏ وكان معتمد الشافعية في المشكلات والعقد, وله شرح مختصر المزني . توفي سنة 
اك هال 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )19/١(‏ وما بعدهاء طبقات السبكي »)١7/9(‏ البداية 
والنهاية »)١٠١59/1١1١(‏ شذرات الذهب ١/75(‏ 4)» طبقات الفقهاء للعبادي (ص 7) . 


خض 

ادعى الرمخشري إفادته() الحصر) 

(ش) ما تقدم في (إنما) بكسر وإن»» أما المفتوحة فرعم الزمخشري في الكلام 
على قوله : 9 قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد»9؟ - إفادتها القصرا", 
وجعل المصنف مأخذه البناء على أصل نحوي » وهي أنها فرع المكسورة وهو الاصح » 
وقيل : المفتوحة أصل » وقيل: كل منهما أصل بنفسه ؛ مكذا حكى ابن الخباز 
النحوي9؟ الأقوال الثلائة» ومن هنا يستنكر على الشيخ أبي حيان دعواه أن 
الزمخشري تفرد بهذه المقالة » وأنه لا يعرف القول بذلك إلا في (إنما) بالكسرء وهذا 
مردود؛ فإنها فرعها؛ ولهذا قال سيبويه في باب إن وأخواتها : باب الاحرف 
الخمسة ؛ فعد (إن) و(أن ) واحدة» وإذا كانت المفتوحة فرع المكسورة» فكل حكم 
ثبت للأصل ثبت للفرع ما لم يمنع مانع» واعترض عليه أيضًا بأن دعوى الحصر فيها 
باطل باقتضاء إنه لم يوح إليه سوى التوحيد» وهو عجيب من وجهين (45ب) : 

أحدهما : أن الزمخشري يلتزم ذلك بناء على رأيه الفاسد في الاعتزال من إنكار 
الصفات » بل لعل هذا هو مأخذه في دعوى الحصر”" . 

ثانيهما : أن هذا حصر مقيد ؛ فإن الخطاب مع المشركين » فالمعنى : ما أوحي إليّ 
فى أُمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك » ويسميه البيانيون قصر قلب لقلب اعتقاد انخاطب 


(1) في لمغن المطبوع وشرح المحلي : إفادتها . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص”١1)‏ » شرح 
المحلي مع حاشية البناني (١/؟41١)‏ . 

(؟) سورة الأنبياء من الآية/) .١١8‏ 

(") قال الزمخشري : «إنما) لقصر الحكم على الشيء»؛ أو لقصر الشيء على حكم» كقولك : 
إنما زيد قائم » وإنها يقوم زيد» وقد اجتمع المثالان في هذه الآية ؛ لأن : ظإنما يوحى إليّ © 
مع فاعله بمنزلة : إنما يقوم زيدء و أنما إلهكم إله واحد # بمنزلة : إنما زيد قائم » وفائدة 
اجتماعهما : الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله ليه مقصور على استثناء الله بالوحدانية . 
6 انظر: الكشاف للرمخشري (9/9؟١١).‏ 

(4) هو: أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي شمس الدين» ابن الخباز 
الموصلى النحوي » أستاذ بارع , علامة زمانه في النحو» والفقه» والعروض » والفرائض . 
من مصنفاته : النهاية في النحوء شرح ألفية ابن معط » وشرح الدرة . توفي سنة 5121 ه. 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة 0١ 5/١(‏ . 

(ه) انظر : البحر المحيط (377/59) . 


و58 


(ص) (مسألة : من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في 
الضميرء وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر) 


رش وجه كونه من الألطاف : حاجة الخلق إلى إعلام بعضهم بعضًا ما في 
ضمائرهم من أمر معاشهم المعاملات وأمر معادهم لإفادة المعرفة والأحكام» فوضع 
لهم الألفاظ لمعانيها ووقفهم عليه على قول التوقيف » أو جعلهم قادرين على وضع 
الألفاظ لمعانيها» على قول الاصطلاح ؛ ولهذا عبر المصنف بالحدوث ؛ لينبه على أنه 
لطف على كلا القرلين» بخلاف تعبير ابن الحاجب بالإحداث7© ؛ فإنه يوهم 
التخصيص بالتوقيف » ثم إنه جعل ذلك بالنطق دون الإشارة والمثال لكونه أفيد 
وأسهل . أما كونه أفيد ؛ فلن اللفظ يعم كل موجود ومعدوم بخلاف الإشارة » فإنها 
للموجود » وبخلاف المثال» وهو أن يجعل لا في الضمير مشكلا(" - فإنه أيضًا 
كذلك لأنه يعسرء بل يتعذر أن يجعل لكل شيء مثال يطابقه » وأما كونه أيسر فلأنه 
يوافق الأمر الطبيعي ؛ لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري» ولا شك أن 
الموافق للأمر الطبيعي اسيل من غيره فخفت المؤنة وعمت الفائدة . 9 


(ص) ( وهي الألفاظ الدالة على المعاني) 


(ش) الضمير راجع إلى الموضوعات اللغوية » والألفاظ جدس قريب » فيخرج ما 
دل على معنى » وليس بلفظ كالخط والعقود » والإشارة » فلا يكون شىء منها لغة » 
والمراد بالألفاظ كل ما كان ملفوظًا به حقيقة أو حكمماء لتدخل الضمائر المستترة في 
الأفعال ؛ فإنها ملفوظ بها حكما بدليل إسناد الفعل إليها وجواز تأكيدهاء» والعطف 
عليها » وخرج بالدلالة على المعاني المهملات279» ودخل في هذا الحد المفرد والمركب 
حكمًا ؛ إذ اللغة تلطف على الجميع » وعلم منه أن دلالة الألفاظ المركبة على معانيها 
وضعية » وسيذكرها. المصنف في باب الأخبار» وهذا التعريف أحسن من قول ابن 


(1) انظر مختصر ابن الخحاجب مع شرح العضد (١/5١١)؟‏ فإنه قال : 
ومن لطف الله تعالئ”[حداث: الموضوعات اللغوية . 

(1) انظر : نهاية السول للإسئوي »)١131/1(‏ شرح الكوكب المنير 20٠٠/1‏ إزشاد الفحول 
(صة .)١‏ : 

() انظر: شرح العضد على ابن الحاجب .)١١5/١(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير »)٠١57/١(‏ إرشاد الفحول (ص؛ )١‏ . 


85" 
الحاجب : كل لفظ وضع لمعن 213 ؟ لما في « كل) من الإشكال7؟ , 


(ص) (وتعرف بالنقل توا توا أو آحادًا أو باستنباط العقل من النقل » لا بمجرد 
العقل) 

(ش) يعرف وضع اللفظ للمعنى بطريق الحصرء إما النقل تعبرت أو العقل 
الصرف أو المركب منهما””© » فأما العقل الصرف فلا مدخل له في ذلك ؛ فإنه لا 
يستقر بالأمور الوضعية؟» وأما النقل الصرف» فهو إما متواتر 0 واتلدر 
والبرد» ونحوها ما لا يقبل التشكيك وهو يفيد القطءع9©» وإما أحاد كالقرء ونحوه» 
وهو يفيد الظن » فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية”© » وأما المركب منهما كما 
إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام للعموم » وكان الشيخ زين الدين الكناني”) 


.)١١9/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) لأن لفظ ١‏ كل » يفيد العموم والاستغراق » فلا يذكر في الحدء » لأن الماهية من حيث هي هي 
ولا يدل في الماهية من حيث هي عموم واستغراق ) ولأن الحد يجب صدقه وحمله على 
كل فرد ار رق وال يي اموي كل فرد . 

5 انظر 51 ف الخطيرل للرازي »)59/1١‏ نهاية لوصول في دراية الأصول للهندي /١(‏ 
, البحر المحيط للزركشي (؟/١5؟)‏ . 

(4) قال البيضاوي : وأما العقل الصرف فلا يجدي . انظر منهاج الوصول للبيضاوي (ص؟١)‏ ؛ 
الإبهاج في شرح المنهاج (1/؟١؟)‏ » نهاية السول )١11/17/1(‏ وما بعدهاء البحر يط (؟/5؟ ؟) . 

(0) انظر معراج المنهاج »)١57/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (١/؟50)»‏ نهاية السول /١(‏ 
لا/ال)ء البحر المحيط (؟5/١؟)‏ . 

ل تس مسر العير ١‏ : أن 
إغا 0 حجة في باب العمايات الأعكام: أما 0 يتعلق بالعقائد 7 لأنها لا تفيد 
ا . انظر الاك لاد 
الواحد" احجة في الشرع؛ ولم 5 الدلالة على 0 في اللغةقع وكان هذا أرق لأن 
إثبات اللغة كالأصل » للتمسك بخبر الواحد 1 المحصول للرازي )7595/١(‏ . 

(0) هو: عمر بن أبي الحرم؛ وقيل: ابن أبي الحمراء بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي » ثم 
المصري الكناني » زين الدين» فقيه أصولي » ولد بالقاهرة سنة 5607ه. - 


م" 

يعترض على هذا المثال بأن المقدمتين نقليتان2'0» وإذا تركب الدليل من مقدمتين 
نقليتين لم يصح أن يقال : إنه مركب من العقل والنقل » وإما غايته أن العقل تفطن 
لنتيجتهما!' » وهذا مردود ؛ فإن الدليل ليس ٠(‏ 5أ) مركبًا من نقليتين ضرورة عدم 
تكرر الحد الأوسط فيهماء وإنما هو مركب من مقدمة نقلية محضة وهي الاستثناء» 
إخراج بعض ما يتناوله اللفظ » ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى» وهي أن كل ما 
دخله الاستثناء عام» لأنه لو لم يكن عامًا لم يدخل المستثنى فيه» ثم جعلت هذه 
القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية » فصار صورة الدليل هكذا : الجمع انحلى بأل 
يدخله الاستثناء » وكل ما يدخله الاستثناء عام » ينتج أن المحلى بأل عام7" . 


(ص) ( ومدلول اللفظ إما معنى جزثى أو كلى» أو لفظ مفرد مستعمل, 
كالكلمة فهي قول وضع لعنى مفرد” ., أو مهمل كأسماء حروف الهجاءء أو 
مركب) 

(ش) مدلول اللفظ ينقسم إلى أقسام ؛ لأن مدلوله إما معنى أو لفظ » والأول 
ينقسم إلى جزئي وكلي » لأنه إما أن يكون المعنى مشتركا بين الأفراد الموجودة أو 
المتوهمة » فهو الكلي كالإنسان والعنقاء» أو لا يكون فهو الجزئي كزيد”" . 


- أفتى وولي القضاء بدمياط من أعمال مصرء» وناب بالقاهرة » وتوفي بها سنة .م9777 ه في 
رمضان . 
من مصنفاته : حاشية على روضة الطالبين للنووي في فروع الفقه الشافعي . انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية للسبكي (45/7؟)» الدرر الكامنة 2»)١3514 - ١71/7(‏ معجم المؤلفين 
58/0). 

)١(‏ واعترض الإمام الرازي في المحصول على هذا المثال أيضّاء بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين 
على النتيجة » لا يصح ء إلا إذا ثبت أن المناقضة غير جائزة على الواضع وهذا إنما يقبت إذا 
ثبت أن الواضع.هو الله .تعالى » وقد بينا أن ذلك غير معلوم. اه ما أردته . 
انظر : المحصول للرازي )762/4/١(‏ . 

(') انظر : البحر المحيط للزركشي )17257/1١(‏ . 

(4) في المتن المطبوع وشرح الحلي : كالكلمة فهي قول مفرد . انظر: متون الأسائيد والأصول . 
(ص4١١)ء‏ شرح المحلي مع حاشية البناني .)١514/١(‏ ش 


(ه) انظر تفصيل الكلام على الكلي والجزئي في : معبار العلم للغزالي (م004278 ١‏ - 


0/١ 


والغاني : إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردًا أو مركاء وكل منهما إما 
أن يكون مهملا أو مستعملا . فالأول : الكلمة » فإنه لفظ مدلوله لفظ مفرد مستعمل 


وهو الاسم والفعل والحرف » إنما قال : « قول) ولم يقل : لفط لاق القول عع 20 


قريب » لاختصاصه بالمستعمل » بخلاف اللفظ » ولهذا لم يقل : وضع لمعنى مفرد ) 
كما قاله غيره ؛ لأن أولك أخذوا اللفظ جنسًا ء فاحتاجوا للاحتراز عن المهمل بذ كر 
الوضع ؛ والمصنف لا أخذ القول جنسًّا وهو خاص بالوضع أغناه عن اشتراط الوضع . 

والثاني : كأسماء حروف التهجى ؛ فإن مدلوله لفظ مفرد مهمل » ألا ترى أن 
حروف جلس لم يوضع لعنى » مع أن كلا منها قد وضع له اسم ء فالأول(1) الجيم » 

والرابع : أن يكون المدلول لفظًا مركبًا مهملا وفي كونه مجردًا خلاف حكاه 
المصنف في باب الأخبار» وقد تعرض في المنهاج هنا لأقسام المركب22©» وأهمله 
المصنف لآنه ذكره في باب الاخبار.. 

(ص) ١‏ والوضع(" جعل اللفظ دليلا على المعنى) 

(ش) أي : جعله مهيأ لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه 


- دار المعارف ١9431/‏ مء المحصول للرازي (1/1/) ؛ الإحكام للآمدي )١7/1(‏ 2 شرح تنقيح 
الفصول (ص لضو" 2026 البحر المحيط للرركشي ١0/1١١‏ ه)» فتح الرحمن (صاه) وما 
بعدها» تحرير القواعد المنطقية (صع 4) وما بعدها . 

٠ . في النسخة (ك) فالاولى‎ )١( 

(؟) انظر : المنهاج للبييضاوي (صب١5؟)‏ » معراج المنهاج (175/1)» الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
1) وما بعدهاء نهاية السول .)١95/١(‏ 

() قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :)١٠١1/1(‏ 5 
الوضع نوعان : وضع خاص» وهو جعل اللفظ دليلًا على المعنى الموضوع له ولو مجارًا 
ونوع عام » وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير » أي : كجعل المقادير دالة على 

. مقدراتها من مكيل وموزون ومعدود ومزروع وغيرها . اه باختصار. 


8 
يخصرص؟ كتتيبية الرلد زيذا» ومنهع من قال خضي النيء بالدي وبيحيك إذا 
أطلق الأول فهم منه الثاني0" ؛ فإنك إذا أطلقت قولك : قام زيد» فهم منه القيام ؛ 
وهذا التعريف الذي ذكره المصدف لأحد أقسام الوضع وهر اللغوري وهو مرأده » 
ويطلق باعتبارين أخرين : أحدهما علق علته » استعمال اللفظ في المعنى » حتى يصير 
شه فيه من غيره ) وهذا وضع المنقولات الغلاث الشرعي كالصلاة » والعرفي الغام 
كالدابة » والعرفي الخاص ري والعرض عند 00 والثاني : أصل 


: )لا ترط ماسة الفظ لمع 0 ؛ فقيل‎ ٠ 

بمعنى أنها حاملة على الوضع » وقيل : بل كافيةٌ في دلالة اللفظ على المعنى) 

(ش) . ذهب عباد”” إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لناسبة طبيعية9؟ » وإلا لما 
كان اختصاص ذلك اللفط وق من غيره » وخالفه الجياتة محتجين بصحة 


0 الترات ع السول )١15/١(‏ : والوضع : تخصيص شيء 

هه ا تعريف ل الوضع وأنواعه وشروطه في شرح تنقيح الفصول (ص١‏ 5) » نهاية السول /١(‏ 
5 » البحر امحيط (؟/7) » التعريفات للجرجاني (صده؟55765)» المزهر للسيوطي /١(‏ 
12528 )2 . 

)١١‏ هو : عباد بن سليمان بن علي » أبو سهل ؛ من أهل البصرة ء من أصحاب هشام بن عمرو؛ 
قال ابن النديم : كان يخالف المعتزلة بأشياء اخترعها لنفسه » فخرج من الاعتزال إلى تود 
الكفر والزندقة » والعياذ بالله . 
أخذ عن هشام بن عمر القوطي » توفي في حدود سنة ردكا ها 
انظر ترجمته في فرق وطبقات المعتزلة (صام) )2 الفهرست: لابن النديم (صه١5).‏ 

(4) انظر المسألة في المحصول للرازي »)0107/١(‏ الإحكام للآمدي »25٠١4/١(‏ المسودة 
(ص؛ )5١‏ ؛ الخصائص (5/؟5١)‏ , نهاية الوصول للهددي ٠١/1١(‏ » شرح العضد على 
ابن الحاجب (١7/1؟95١)»‏ نهاية السول »)١79/١١‏ التمهيد للإسنوي (صم؟١)‏ »؛ البحر 
المحيط كلم المزهر للسيوطي )49/١(‏ »؛ فواتح الرحموت .)١85/١(‏ 

(5) مبنى الخللاف في المسألة : 
ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص4 115415) المسألة والخلاف فيهاء ثم قال : 
ومنشأ الخلاف أنه هل وقع في كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشيء وضده؟ فذهب > 


ناكا 

الوضع للشيء ونقيضه وضده ١٠(‏ هب) ولو كانت المناسبة فركالا عار لأ الشيء 
ل ظ 
إن الواضع هو الله » فسبب التخصيص هو الإرادة القديمة» وإن كان ا ١‏ 
هو خطور ذلك المعنى بباله دون غيره كتخصيص الأعلام بالأشخاص » والنقل عن 

عباد مختلف » فقيل : إنه أثبتها بمعنى أنها - أي : المناسبة اال الو و 
كان الواضع هو الله أو غيره» وهو قضية نقل الآمدي”©, وقيل : بل تلك المناسبة 
كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير افتقار إلى الوضع لا بينهما من المناسبة 
الطبيعية » وهو قضية نقل المحصول”" ؛ وتردد الصفي الهندي في حمل مذهب عباد 
على هذين الوجهين وقال : إن أراد الأول فهو قريب » لكن لا يمكن ادعاؤه في كل 
الألفاظ واللغات ؛ لأنا لا نعلم بالضرورة أن ما يلمحونه من المناسبة بين حروف 
الألفاظ ومعانيها غير مرعي في كل الألفاظ واللغات7؟؟, وعلى هذا فإفساد الآمدي 


- ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضادء وصنئف الزجاج في ذلك مصنمًا , 
والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشيء وضده كالقشيب» للخلق والجديد» والسدفة 
للضوء والظلمة ؛ والجون للأبيض والأسود » والقرء للحيض والطهر » وقد صئف اللغويون في 
ذلك كتباء» منهم الأصمعي وغيره . 

: قال الزركشي في البحر الخيط (؟/14")‎ )١( 
والحق : أن هذا القائل. | 3 أراد أن هذه الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعاني » فخارق‎ 
للإجماع وإن أراد» أن بين وضع الألفاظ ومعانيها تناس من وجه م لأجليا : حتى جعل‎ 
هذه الحروف دالة على المعنى دون غيره » كما يقول المعللون للأحكام الشرعية : إن بين عللها‎ 
وأحكامها مناسبات وإن لم تكن موجبة لهاء وهو الظاهر من كلامه » فهو مذهب جماعة من‎ 
أرباب الحروف » إذ زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة‎ 
تناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف ليطابق لفظه ومعناه؛‎ 
وكذلك يزعم ال ات ادس ام المي مركي مي‎ 
. لما يبنهما من المناسبة‎ 
005 ودع 2 داعدا »ليست مو اك ازا مواقا‎ 
. الكلام » ولا ينفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين ؛ لأنها مسألة حلاف . أه ما أردته‎ 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي »)٠١4/١(‏ البحر المحيط (؟/؟") . 

انظر : المحصول للإمام الرازي )08651//١(‏ . ش 

(؛) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي )1١/1(‏ بتصرف . 


م 


مذهبه » فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود للعدم أو بالعكس 
ا كان ممتتقا" » غير مستقيم » ؛ إذ الخصم لا يقول : إن ذلك ممتنع على هذا التقديرء 
بل غايته أنه يلزم م القول بالمناسبة الطبيعية وهو غير ممتنع » قال : وإن أراد الثاني » فهو 
معلوم الفساد بالضرورة » يعني : لأنه لو كان كذلك لعلم كل أحد جميع اللغة لعدم 
الاخحتلاف في دلالة الذات » ولعل عبادًا يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون من ملاحظة 
الواضع نن 0 وإلا فبطلانه صروري . 


مذهب 0 أن إفادة اللفظ 9 لذاته» 0 7 الأصفهاني في ( شرح 0 ( 
على من حمل مذهب عباد(" » على أن شرط وضع اللفظ يازاء امعنى المناسبة الذاتية». 
وقال: المذاهب لا تنتقل بالاحتمال» والمنقول عنه ما ذكرناء» ثم ذلك باطل 
0 فإنه يمكننا وضع ألفاظ المعاني من غير مراعاة المناسبة الذاتية قطعْاء ولو 


شرطا ل أمكن 9 . 


الثاني ال ودر محل اوت را دا ياك : إن اللغة توقيفية فية » فينبغي ألا 
يشترط قطعًاء وإنما يتجه الخلاف في أنه هل يخلو الوضع عن المناسبة أم لا؟ لأن 
الواضع حكيم ؛ كما في نظيرمٍ من اغلاف في أن الأحكام هل تعل بللصاح أ لا؟ 
وإذا قلنا : اصطلاحية » فينبغي أن د يشترط قطعًا » فأين الخلاف ؟ وجواب هذا يعلم من 
تخصيص الخلاف عن عباد» وقد عبر الطرطوشى اسع ترس تيل شكال 


0) :4/1١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

زهة عباد,» ساقطة من النسخة ()ء وأثبتناها ليستقيم المعنى » » وهي موافقة 0 في ا عن 
المحصول . 

() انظر: الكاشف عن امحصول للأصفهاني (ص؟8) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون 
نحت رقم 8 إعداد / عبد الباسط ثابت محمد علي . 

ا و : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سايمان بن أيوب القرشي أبو بكر الفهري 

الأندلسي » من فقهاء المالكية الحفاظ » إمام » عالم » متواضع » ولد سنة ١ه‏ هء نشأ في 

طرطوشة »؛ ورحل إلى المشرق » فدخل بغداد والبصرة وسكن الشام ونزل بيت المقدس . 

من شيوخه : أبو الوليد الباجي + أبو بكر الشاشي » أبو سعيد المتولي . 


من تلاميذه : ابن العربي » أبو الظاهر إسماعيل» وطارق الخرومي . توفي سنة 01٠١‏ ه 
بالإسكندرية , : - 


لمم 
فقال : الخطاب إنما يفيد بالمواطأة والمواضعة » وليس يفيد لذاته ولا لصفة هو في العقل 
عليهاء ألا ترى أن سامعه إذا لم يعرف المواطأة لم يستفد به شيثا . 


(ص) (واللفظ موضوع”" للمعنى الخارجي لا الذهني , خلافًا للإمام» وقال 
الشيخ الإمام : للمعنى من حيث هو) 
(ش) اختلف في أن اللفظ وضع لاذاء على مذاهب : 


أرجحها : أنه موضوع للمعنى الخارجي ) أي الموجود في الخارج » وبه جزم 
الشيخ أبو إسحاق في ( شرح اللمع)” ١‏ لأنه به تستقر الأحكام : ونصره ابن مالك 
في كتاب «المفضل على المفصل ) . 


والثاني : للمعنى الذهنى » أي سواء طابق أم لاع واختاره (01) الإمام فخر 
الدين الرازي والبيضاوي”© ؛ لدوران الألفاظ على المعاني الذهنية وجودًا وعدمّاء فإن 
الإنسان إذا رأى شبحًا من بعيد تخيله طللًا» سماه طللا» ؛ فإذا رآه يتحرك ظنه شجرًا 
سماه شجراء ثم لا قرب منه ورآه رجلا سماه رجلا”» » وهذا ضعيف ؛ لأن اختلاف 
الألفاظ للمعاني الذهنية إنما هو لاعتقاد أنها في الخارج كذلك لا لمجرد احتلافها في 
الذهن » فلا يدل على أنها موضوعة بإزاء المعاني الذهنية فقطاء ويلزم من أنه لم يوضع 
لما في الخارج » أن تكون دلالة اللفظ على ما في الخارج ليست مطابقة ولا تضمتًا”” . 


- من مصنفاته : تعليقة في الأصول والخلاف » كتاب في البدع» كتاب في بر الوالدين . 
انظر ثرجمته في : : وفيات الأعيان (57/5") وما بعدها » شجرة الور الركية (صء ؟١١)2»‏ 
شذرات الذهب (4/؟1) وما بعدهاء كشف الظئون (؟/985)» الأعلام 0/عدلء 
معجم المؤلفين .)55/1١(‏ 

. في النسخة (ك) الموضوع‎ )١( 

(؟) انظر: شرح اللمع للشيرازي )1075/١(‏ . 

(0) انظر المحصول للإمام الرازي »)18/1١(‏ المنهاج البيضاوي (ص8١)‏ » معراج المنهاج /١(‏ 
١‏ ١)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)١97/1(‏ نهاية السول للإسنوي )١59/1١(‏ . 

(5) انظر المحصول للإمام الرازي )58/1١(‏ . 

:6( انظر معراج المنهاج )١٠٠6/1١١(‏ وما بعدها» نهاية الوصؤل للهندي والككلى الربهاج لابن ' 
السبكي »)١514/1١(‏ المزهر للسيوطي »)47/١(‏ الطراز ليحيى العلوي )*5/1١(‏ ط دار 
الكتب العلمية . 


8/4 


والغالث : أنه موضوع للمعنى من خف هو بن اللي والخارجي » وهذا 
ما ذهب إليه والد المصنف » ورد مذهب الإمام إليه » وأفرد المسألة بالتصنيف » والحق 
أن دلالته على المعاني الخارجية إنما هو بترسط دلالتها على المعاني الذهنية » ودلالتها 
على المعاني الذهنية بغير وسط » وينبغي تنزيل كلام الإمام عليه» وأنه لم يرد أنها لم 
. توضع للمعاني الخارجية. ابتداء 4 لأنها غير مقضودة صا ؛ فإن ذلك باطل ان المخبر 
إذا أ ر غيره بقوله جاء زيد » فمقصود الإحبار ر بمجيء زيد في المخارج(") 


(ص) (وليس لكل معنى لفظ ء بل كل معنى محتاجٌ إلى اللفظ) 


(ش) لا يجب أن يكون لكل معنى من المعاني لفظ موضوع يإزائه” وهو 
ظاهر ؛ فإن أنواع الأراييح ل ل ل 
يازم انتفاء ء المجاز المعلوم ثبوته:غمزورة » وامسلال فى :و الحضول» بأن المعاني غير متناهية ) 
والألفاظ متناهية ؛ لتركبها من الحروف المتناهية » والمر اكب من المتناهي يجب أن يكون 
متناهيًا » وقد يمنع عدم تناهي المعاني » فإن المعقول متناه وبه صرح الإمام في مسألة 
المشة د ثم قال الإمام : فإذا ثبت هذأ فالمعاني قسمان : 


أحدهما :. ما تشتد الحاجة إلى التعيير عنه» فيجبالوضع له لأجل الإفهام 
بالمخاطبة . 


(1) حاصل ما ذكره الشارح أنه اختلف في المعنى الذي وضع له اللفظ على ثلاثة أقوال : 
١‏ - هو المعنى الذهني . طابق ما في الخارج أم لا؛ وهو اختيار الرازي وأتباعه » وابن . 
حمدأن ؛ وابن قاضي الجبل من الحيابلة . 
0 - هو المعنى الخارجي » وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي . 
- أنه وضع للمعنى من حيث هو من غير ملاحفلة كونه في الذهن أو في الخارج ) واحتاره 
الشيخ الإمام السبكي الكبير . 
ومحل الخلاف في الاسم التكرة ؛ لأن المعرفة منه ما وضع للمعنى الخارجي » ومنه ما وضع 
للمعنى الذهني . 
انظر المحصول للرازي 57/١١‏ » الإبهاج في 3 المنهاج »)١9/1(‏ نهاية السول /١(‏ 
ا المزهر للسيوطي 0 شرح الكوكب المنير ١١/ه ٠‏ 26 ا حلي على جمع 
الجوامع مع حاشية البناني )١ 55/1١١‏ . 
(؟) انظر نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١/15ب)‏ . 


م 


والثاني : له 0 


(المحصول » ليا ل . واقتصر في 
والحاصل ) على نفي الوجوب » وفي ( المنتخب ») على نفي 0 والمصنف ألى 
0001 لم9 , 


(ص) «والحكه” : المتضح المعنى , والمتشابه : ما استأثر الله تعالى بعلمه , 
وقد يُطلِع عليه بعض أصفيائه) 

(ش) في القرآن محكم ومتشابه ؛ كما قال تعالى : «إ منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات 04 , وقد كثر الخللاف في 0006 


. )55/1١( انظر المحصول للإمام الرازي‎ )١( 
:)با١‎ 5/1١١ (؟) قال الصفي الهندي رحمه الله في نهاية الوصول‎ 
وإذا بطل أن يكون لكل معني لفظ » فاعلم أن المعاني منها ما تمس الحاجة إلى التعبير عنه ؛‎ ” 
» ومنها ما لا يكون كذلك » والأول يجب أن يكون له لفظ ؛ لأن الداعي إلى الوضع موجود‎ 
وهو مسيس الحاجة والموانع مرتفعة ظاهرّاء ومتى كان كذلك وجب الفعل» فوجب أن‎ 
. يكون له لفظ » وأما الذي لا يكون كذلك » جاز أن يكون له لفظ وألا يكون . اه ما أردته‎ 
المحكم في اللغة : مُفعل » من أحكمت الشيء أحكمه إحكامًا فهو محكم ؛ إذا أتقنته فكان في‎ )( 
غاية ما ينبغي من الحكمة ؛ ومنه بناء محكم » أي : ثابت يبعد انهدامه ؛ وذلك كالنصوص‎ 
. والظواهر؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان‎ 
. )191//١( المعجم الوسيط‎ » )١44/1( ؛ المصباح المنير‎ )٠٠١/4( انظر : القاموس حيط‎ 
./ سورة آل عمران من الآية/‎ )4( 
: فائدة‎ )5١ 
: قد يوصف جميع القرآن بأنه متشابه بمعنى أنه متمائل في الدلالة والإعجاز» قال تعالى‎ 
جإكتابًا متشابهًا مثاني © الزمر]؟ . وقد يوصف بأنه محكم » » بمعنى أنه أحكم على وجه لا‎ 
ولمحكم إما بمعنى المتقن ؛‎ ١ يقع فيه تفاوت ؛ قال تعالى : طوكتاب أحكمت آياته 4 هود/‎ 
كقوله ؛: أحكمت أآياته» والقرآن كله محكم بهذا المعنى » وإما في مقابلة المتشابه ؛ كقوله‎ 
تعالى : © منه آيات محكمات هن أم لكاب راخر مسنابيات 4 أل عمران/ » واحتلف‎ 
فيه بهذا المعنى على أقوال كثيرة منها‎ 
- . إنه ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشتبه بغيره» وعكسه المتشابه‎ - ١ 


١‏ اخنا 


والمصنف في تفسير المحكم متابع لابن الحاجب2©7» والمراد بالمتضح هو المعنى 
الذي لا يتطرق إليه إشكال . مأخوذ من الإحكام وهو الاتفاق » فيدخل فيه النص 
والظاهر» وقال ابن السمعانى أحسن الأقوال فيه : ما أمكن معرفة المراد بظاهر أو 
بدلالة تكشف عنه . وفسر المصنف المتشابه بحكمه وإلا فهو مقابل الحكم : فيكون ما 
لم يتضح معناه » فيشمل امجمل وما ظاهره التشبيه وهو المقصود هنا . وقد اختلف في 
إدراك0) علم المتشابه» فذهب الأشعري والمعتزلة إلى أنه لابد أن يكون في جملة 


؟ - إن المحكم ما اتصلت حروفه» والمتشابه ما انفصلت . 
- إن امحكم ما توعد به الفساق » والمتشابه ما أخفى عقابه . 
- إنه ما احتج به على الكفار. 
- إنه الوعد. والوعيد في الأحكام » والمتشابه القصص وسير الأولين. 
5- إنه نعت رسول الله 49 في التوراة والكتب المتقدمة » والمتشابه نعته في القرآن . 
7 جب إنه الناسخ 2 والمتشابه المنسوخ . 
/ 
9 


57 هنا 


6 


- المتشابه.آيات القيامة » والباقي محكم . 
. 9.- إن المتشابه ما عسر إجراؤه على ظاهره كآية الاستواء . ٠‏ 
> إن افك ما لا يبحمل ل التأريل الأ وها واحذاء وللتشابه نا الحم اوها" 
-.1١‏ إن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بان ؛ والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان . 
١١ .‏ - إن المحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه» والمتشابه ما لا يعلم 
تأويله إلا الله . 
1٠‏ - اخختار بعض العلماء أن المحكم هو الواضح المعنئ الذي لا يتطرق إليه إشكال ‏ مأخوذ 
.00 من الإحكام :. الإتقان » والمتشابه نقيضه . 
..انظر في ذلك : تفسير القرطبي (؟/51١١)‏ وما بعدهاء تفسير أبن كثير  )8* 406 4 4/١(‏ 
. المستصفى )١٠١7/1(‏ » مفاتيح الغيب للإمام الرازي (87/7) وما بعدها ء الروضة لابن قدامة 
(صه ؟)ء الإحكام للامدي ١١//ا‏ 9م المسودة (ص» 4 »)١‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم )2107/1١7(‏ » البرهان في علوم القرآن (؟/18) » الإتقان فى علوم القرآن (؟/ 
؟) + نسمات الأسحار لابن عابدين (ص؛ )١‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (صةا )١‏ : 
إرشاد الفحول (ص6"”) » دراسات حول القرآن والسنة لشيخنا أ.د / شعبان محمد إسماعيل 
(ص4؟ت0 ط ١540‏ م. جظ ش 
)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )5١/5(‏ . 
(9) في الدسخة (ك) اختلف إدراك . 


حن 

الراسخين من يعلمه » ووقفوا”' على قوله : ( والراسخون في العلم 4 ؛ وقال ابن 
الحاجب : إنه الظاهر ؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيدة؟؛ وقال (١هب)‏ النووي في 
كتاب العلم”" » من ( شرح مسلم)0) : إنه الأصح ؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده 
لأسيل حد ون شان إلى معرفته » قال : وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من ا محققين على 

أنه يستحيل أن يتكلم الله بما لا يفيد”؟ » وذهب كثير من أصحابنا المتكلمين والفقهاء 
ل م : © إلا الله 9# 
قال الأستاذ أي امتضنو وهو الأصح عندنا ؛ لأنه قول الصحابة . وقال ابن 


(1) في النسخة (ك) ووافقوا. 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/١5)»‏ البحر المحيط )4575/١(‏ . 

(؟) في النسخة ا( كتاب الأدب » لكن الفقرة موجودة في كتاب العلم مع شرح صحيح مسلم 
للنووي . 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٠ .)5١8/١5(‏ 
المستصفى للغزالي »)٠١/١(‏ الإحكام للآمدي »)510:559/١(‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم (218/17)» البرهان في علوم القرآن (؟/؟/7) » البحر المحيط للزركشي /١(‏ 
000 الإتقان 0 علوم بيار -- الدر 3 0 
له مصنفات ع في الزهد درل الدين ارمق المعتزلة والرافضة . وأشهر مصنفاته : 
الرعاية الحقوق ا ا ش 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (؟/0/5؟) » شذرات الذهب (؟/7١٠)‏ » صفة 
الصفوة (؟//551) . 

(0) وهو قول عامة السلف والأعلام : 
قال البغوي في تفسيره : هو قول الأكثرين » 1 منهم : أبن بن كعب » وعائشة» وعروة بن 
الزبير » ردوانة طاوس كن ابن عبان وبه 1 الحسن وأكثر 00 00 00 
(صة؟) » مختصر الطوفي 0 الب ايل ا ار 
علوم القرآن (؟/”)», فواتح الرحموت »)١1/5(‏ إرشاد الفحول (ض؟2) . 

() هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي » أبو منصور البغدادي الشافعي » 8 


بض 
السمعاني : إنه الختار على طريقة أهل السنة7؟ . 


(ص) (قال الإمام : واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعًا لمعنى خفي إلا 
على المخواص ؛ كما يقول مبتوا امال : الخركة معنى توجب تحرك الذات) 


شم منع الإمام 0 الدين أن اللفظط المشهور المتداول بين الخاصة والعامة في 

عن يوضع لمعنى خفي ذا بسليت .لا يعرف إلا اخراص + والغرض من هذه 

ا الرد على مثبتي الأحوال لأنهم يقولون : الحركة معنى يوجب كون الذات 
متحركة والمشهور بين الخاصة والعامة أنها نفس الانتقال » لا معنى أوجب الانتقال29, 
متنع أن تكون موضوعة لذلك المعنى » إذ يتعذر تعقله على غير الخواص7 وقد رد عليه 
لأسغهاني : ف سرحل وقال : قد يدرك الإنسان معاني خفية لطيفة » ولا يجد لها 
لفظًا دالا عليها؛ لأن ذلك المعنى مبتكر» ويحتاج إلى وضع لفظ بإزائه ليفهم ذلك 
الغير ذلك المعنى » سواء أكان اللفظ من الألفاظ المشهورة أو لاء ولا حجر في 
الاصطلاحات » والكتب العلمية ل بأمثال هذه الألفاظ , وذلك يمكن رذه 


بالدليل » نعم »2*9 إن ادعى الخصم أن هذا اللفظ المشهور موضوع بإزاء المعنى الخفي أو 


- الفقيه» الأصولي » النحويء المتكلم » الشاعرء الماهر بالفرائض والحساب . 
من شيوخه : عمرو بن نجيد ء الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني » وأبو بكر الإسماعيلي . 
من تلاميذه : ناصر المروزي » القشيري » البيهقي » توفي سنة 455 ه. 
من مصنفاته : تفسير القرآن » وفضائح المعتزلة » الفرق بين الفرق » التحصيل في أصول الفقه . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان 07/6 ؟) » طبقات السبكي »)١57/0(‏ البداية والنهاية 
(؟١/44)»‏ بغية الوعاة (؟/ه١١)ء‏ طبقات المفسرين (19//1؟”*)» إنباه الرواة (؟/85) . 

)1١‏ قال الرركشي في البحر الخيط وا/كهة؛): 
ثم قيل : النزاع في هذه المسألة لفظي ؛ لأن من قال بأن الراسخ في العلم يعلم تأويله » أراد به 
أنه يعلم ظاهرًا لا حقيقة » ومن قال : لا يعلم » » أراد به أنه لا يعلمه حقيقة » وإنما ذلك إلى .الله » 
والحكمة في إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء . اه ما أردته . 

(؟) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١/5اب).‏ 

(©) انظر : المحصول للإمام الرازي 2058/1 البحر المحيط (؟/11) . 

(5) في السخة (ك) وذلك يمكن رده نعمء وما أثبتناه هو ما في الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني . ظ 


لك 


لا فممنوع”' 7 قال واتتماء ألله تعالى المقدسة سس قبيل القسم الأول » فإ منها 
ألفاظًا مشهورة » ويإزائها معاني وققة عانطة لا نميا إلا ارا 0 


(ص)(مسألة : : قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية علمها”" الله تعالى . 
بالوحي أو خَلَقٍ الأصوات” : أو العلم الضررري؛ رعزي إلى الأشعري » وأكثر 
الرة. اصطلاحية ) حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل . والأستاذ : 

ا ل ري وقيل : عكسه , وتوقف كثيرء 
عار الرش عي ارا التوقيف مظنون) 


(ش) هذه المسألة"2 في البحث عن الواضع » وفيها أقوال 


إحداها : قول 0 : إنها توقيفية وأن الواضيع و ألله تعالى » والتعريف إمأ 
الوحي أو الإلهام , بأن علمها 0 إلى الأنياء أو خلق أصوات تدل على اللغات 
وإسماعها لواحد أو جماعة» أو بخلق علم ضروري في الصدور لصيغ مخصوصة 
معان » فبِينٌَ العقلاء الصيغ ومعانيها» قال 5 السمعاني : فيكون معنى التوقيف أن 

. ) هكذا في النسخة (ك) وفي الكاشف عن المحصول (... أو لا فذلك مما يناقش فيه‎ )١( 

(؟) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص؟؟١)‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة د/ عبد 
الباسط ثابت . 

(5) في النسخة (ك) فهمهاء وما أثبتناه موافق لا في المتن المطبوع وشرح اخحاي . 

(4) في النسخة (ك) خلق اللغات » وما أثبتناه 0 ا في المتن المطبوع وشرح انحلي . 
انظر : متون الأسانيد والأصول (ص74١)»‏ شرح المحلى مع حاشية البناني )١59/1(‏ . 

(20) في النسخة (ك) المقدر. 

(5) انظر : المسألة ة في البرهان لإمام الحرمين »4١0/1(‏ الخصائص لابن جني (١/50)»؛‏ 
المستصفى 7 (1/1*)ء المحصول للرازي (١/7ه)»‏ الإحكام للآمدي 4/١(‏ ١٠))؛‏ 
المسودة (ص؛ ١‏ 0) ؛ ا 0 66م 
شرح العضد على ابن الحاجب »)١914/١(‏ نهاية السول »)١7١/١(‏ التمهيد للإسنوي 
(صبا١1)»‏ البحر المحيط (؟/4 »)١‏ المزهر )١15/1(‏ » غاية الوصول للأنصاري (ص١؟)‏ ؛ 
شرح الكوكب النير »)917/١(‏ الآيات البينات للعبادي (11/5) وما بعدهاء فواتح 
الرحموت »)١187/١(‏ إرشاد الفحول (ص؟١)‏ وما بعدها . 


لا 

تلقفوا وضع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار . واختاره ابن فارس217 في كتابه ( فقه 
العربية ) » واحتج له بالإجماع على الاحتجاج بلغة القوم » ولو كانت اللغة مواضعة لم 
يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج » فقالوا : اصطلحنا على لغة 
القوم ولا فرق » واحتج غيره من التحاة» بأ لو كان اطلاها 1ه لم يختلفواء 
فيقول بعضهم : مررت بأبيك » وآخرون : بآبائك » وأيضًا فقد استعملوا أبنية وتركوا 
غيرها » ولا سبيل إلى الاصطلاح ؛ لأنه لم يوجد قط أمة ولدت متكلمة ؛ ولا تكلمت 
حتى ولدت » حكاه ابن خروف في « شرح سيبويه ) » وقال : الأقرب أنه إلهام من الله 
تعالى ل اه ال ا م 
سنذكره » ولكنه عزاه لأكابر أصحابه كابن فورك » وقد رأيته في كتابه » ققال : الذ 

. يصح من ذلك قول من قال إن توقيني » وذلك لأنه لو وقح اصطللاحاء لم يقع 
ا ا ا ا ل ا لل 0 
يحتاج إليه ما وراءها إلى أن ينتهي إلى أمر غير مصطلح عليه فنقول : الأمر فيه إلى التوقيف 


. والثاني : وعليه 0 للعترلة أنها ابطلاحة 0 أن واحدًا من البشر أو 


'كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال اوقر ابن ا الاصطلاح بأنه لا 
وم كن اتوي يعا: بمصييم اغراف يقطضن 6 ام 
ل ع ل ل مك 


. هو: أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» الإمام اللغوي» المفسر‎ )١( 
من أشهر مصنفاته : جامع التأويل في تفسير القرآن » سيرة النبي (إلك  المجمل في اللغة ؛‎ 

مقاييس اللغة » غريب إعراب القرآن. متخير الألفاظ , حلية الفقهاء. توفي سنة 8960 هء 
وقبل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (9/؟89١)»‏ بغية الوعاة (7:55/1)» إنباه الرواة /١(‏ 
.» طبقات المفسرين )55/١(‏ . 

(؟) انظر : العدة 2 يعلى (150/1)» المستصفى للغزالي (0018/1» المحصول لارازي /١(‏ 
8ه » الإحكام للآمدي »)٠١5/١(‏ المسودة (صه . *)» معراج المنهاج )١51/١(‏ وما 
بعدها» شرح مختصر الطوفي .)5.٠0/7(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)١95/١(‏ نهاية 
السول »)١175/١(‏ البحر المحيط (؟/4 )١‏ ء شرح الكوكب المنير )585/1١(‏ . 


اق 
وللآلة أنيق” © . 


الثالث : مذهب الأستاذ أن القدر المحتاج إليه منها في التعريف توقيفي » والباقي 
محتمل للتوقيف وغيره» كذا حكاه ابن برهان والآمدي وغيرهما”” , والذي في 
والمحصول ) و المنهاج )”2 عنه : أن الباقي -0- مع أنه في ( النحصول) عند 
الاستدلال عليه حكى الأول» وهذا هو الصواب 0 في كتابه» وعلى هذا 
فيكون مذهبه مركبًا من الوقف والتوقيف . 

الرابع : عكسه» وهو يفهم أن القدر المحتاج إليه اصطلاح والباقي محتمل» 
لكن الذين 0 هذا المذهب قالوا : إن الباقي مصطل-20 . 

والخامس : الوقف» بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة» وعزاه في 
المحصول » للقاضي وجمهور المحققين"" . 


والسادس : الوقفف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالاات )» وترجيح مذهب 
الأشعرئي بغلبة الظن ) وهذا ما اختاره ابن لدانجن” 6 والمصنف » ويخرج من كلام 


)١(‏ ونقل الإمام الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط (؟/4١)»‏ عن الكيا الطبري معنى 
الاصطلاح : 
بأن يعرفهم أيه مقاصد اللغات » ثم يهجس في نفس واحد منهم أن ينصب أمارة على 
مقصوده » فإذا نصبها وكررها» واتصلت القرائن بهاء أفادت العلم » » كالصبي يتلقى من 


والذه . 
(؟) انظر : الإحكام للآمدي »)٠١7/١(‏ شرح مختصر الطوفي 6/..ه)»ء البحر المحيط (١؟/‏ 
له 


) انظر : المحصول للرازي )58/١(‏ وما بعدهاء وانظر معراج المنهاج (151/1) ؛ #“ثهاية السول 
»)١75/١(‏ البحر المحيط )١5/9(‏ . 

(5) انظر : المحصول للرازي »)2058/١(‏ وانظر المستصفى للغزالي (الحمم شرح مختصر 
الطوفي ٠0١/5‏ )2 البحر المحيط .)١6/5(‏ 

(5) انظر : المحصول للرازي »)58/١(‏ وانظر المستصفى للغزالي »)05١9/١(‏ شرح مختصر 
الطوفي (/001) ء شرح العضد. على ابن الحاجب »)١95/١(‏ البحر الخحيط (؟/5٠١)‏ . 

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 3 شرح العضد (١/54)»؛‏ المع في شرح المنهاج للسبكي 
5/9). 


لضن 

ابن السمعاني مازع : وهو تجويز الكل مع ظهور مذهب الأستاذ ؟ فإنه قال : الختا 
تجوير كل ذلك » ثم قال راس ل اب م يد 6 
| لكتاب وبعضها كان اصطلاحا وتواطوًا» ومن المتأخرين من قال : منها ما يقطع فيه 
بالاصطلاح كالأعلام » وقيل إن الأشعري إنما تكلم في الوقوع مع تجوير صدور اللغة 
اصطلاحا» ولو منع الجواز لنقله عن القاضي وغيره من أصحابه » وذكر إمام الحرمين 
الخلاف في الجواز ثم قال : إن الوقوع لم يثبت20 . 

فائدة: تكلموا في فائدة هذه المسألةء فمنهم من نفاها كالأبياري شارح 
« البرهان ) » وقال : ذكرها فى الأضول فضول29ع ومنهم من قال : فائدتها قلب 
الل وقال الماوردي في تفسيره : فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفًا » جعل 
التكليف مقارنًا لكمال العقل» ومن جعله اصطلاحًا جعل التكليف متأخوًا عن العقل 
مدة الاصطلاح على معرفة (؟هب) الكلاه9© . 


)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين )١71/1١(‏ حيث قال : فإن قيل » فإذا أثبه ثبتم الجواز في الوجهين 
عمومًا فما الذي اتفق عندكم وقوعه ؟ قلنا : ليس هذا الآن مما يتطرق إليه بمسالك العقول ؛ 
ا لا يستدرك إلا بالسمع اخحض لض تن وى 
ذلك . 

(؟) انظر: 0000 : قد تردد الناس في البحث 
عن هذه المسألة » هل لها تعلق بأصول الفقه إذ لا فائدة فيها ؛ والصحيح عندنا أنه لا فائدة ٠‏ 
فيها » وقال بعض الأصوليين : الكلام عليها في الأصول فضول . 
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة (507/9) ما نصه : 
“ والخطب في هذه المسألة يسير» أي : أمرها سهل»؛ حتى لو لم تذكر لم يؤثر في هذا العلم 

| ولا في غيره نقصًا ؛ إذ ا ع : لا يتوقف عليها معرفة 
عمل من أعمال الشريعة » ولا معرفة اعتقاد من اعتقاداتها 
حون نعف لاه عر مجرى اجاح الي ترراض الدج لا يوان كران افيا 

: الرياضة النظرية » لا دفع الحاجة الضرورية . 

و أي : جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع» كتسمية الفرس ثورًا وعكسه . 

(؛) قال الشيخ حسن العطار بعد أن حكى كلام الماوردي المذكور: | 
وهذا بالنسبة لأول طبقة من المكلفين» وفيه نظرء فإنه قبل الفهم غير مكلف قطعًا؛ لأن 
م ا ا 
عليه التأخير مدة التعليم » ولا يسقط عنه له : إنها توقيفية أم لا . - 


"1 


(ص) (مسألة(2 : قال القاضي , وإمام الحرمين» والغزالي» والآمدي : لا 
تنبت اللغة قياسّاء وخالفهم ابن سريج , » وابن ن أبي هريرة » وأبو إسحاق الشيرازي , 
والإمامء وقبل : تنبت الحقيقة لا المجازء ولفظ القباس يغني عن قولك : محل 
الخلاف , ما لم ينبت تعميمه باستقراء) 


(ش) اتفقوا كلهم على امتناع جريان القياس في أستماد الأعلام ؛ :أ لأنيا غير 
معقولة المعنى ؛ والقياس فرع المعنى » فهو كحكم تعبدي لا يعقل معناه؛ وكذلك على 
امتناعه في الصفات من اسم الفاعل والمفعول ونحوهما(" ؛ لأن القياس لابد فيه من 
أصل » وهو غير متحقق فيها » إذ ليس جعل البعض أصللا والبعض الآخر فرعًا أولى من 
العكس » واطرادهما في محالهما مستفاد من الوضع لا القياس » فلأنهم وضعوا القائم 
والقاعد يإزاء كل من قام وقعد» وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى 
الكلي ؛ كقولنا : الفاعل مرفوع » والمفعول منصوب ») وإنما محل الخلاف فيما إذا 
أطلقوا اسما مشعملا على وصف » واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف » فأردنا تعدية 
الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه» كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخمر باعتبار 
التخمير » فعديناه إلى النبي » وفيه مذاهب : 


- وقيل : إن ثمرته تظهر في جواز تغيير اللغة وعدمه هما لا يتعلق بالشرعيات » فعلى التوقيف 
لا يجوز ؛ وعلى 0 يجوز »)» رفي رام فإنه تعالى 7 واد 0 هذه الألفاظ 
نان ا 

انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي 6/١١‏ ). 

1١‏ انظر المسألة في : اللمع (صاعمء البرهان لإمام الحرمين ١١1/1؟)‏ وما بعدها » الإحكام 
للآمدي »)7/8/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١87/١(‏ وما بعدهاء شرح 
الكوركب المنير (؟9/5؟1425؟5؟)» » فواتح الرحموت ١1/هما)‏ » إرشاد الفحول (صاك١ا).‏ 

(؟) أنظر المع (صة)ء شرح اللمع (180/1). المسودة (ص7 010+ الإيهاج في شرح المتهاج 
ذا حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثا قاعدة كليةء وهي أن كل فاعل مرفوح لاشك 
فيها » فإذا رفعنا فاعلا» لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياسًا لاندراجه تحتها . أه ما أردته . 
أنظر : حاشية الجرجاني على شرح العضد 8/1١‏ ا). 


"1 


أحدها : المنع » وبه قال معظم أصحابنا والحيفية(؟)ع وفي كر القاضي من 
المانعين2"7 فائدة وهي : الرد على ابن الحاجب حكايته عن القاضي الجواز7” » والموجود 
في ١‏ التقريب ») للقاضي المنع » وكذا حكاه عن الماوردي وغيره » ومن أدلتهم : ما من 
شيء إلا وله اسم في اللغة توقيمًا» فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر بالقياس » كما إذا 
ثبت لشيء حكم بالنص لم يجز أن يغبت له حكم آخر بالقياس » ولآن الخلاف إنما هو 
الأسماء فى المشتقة والعرف لا يلزم طرد القياس في الاشتقاق » فإنهم سموا الدابة 
وإنما هي من الخامرة أو التخمير» فلو شاع الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخامر 
العقل وإن لم يضطرب يكون خمرًا . 


والثاني : الجواز لأن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل » فكأنهم جعلوا المشتق 
بمنزلة الفرع » والمشتق منه بمنزلة الاصل ) والمعنى الذي لاجله بمنزلة العلة » وما عزاه 
المصدف للإمام صحيح”9؟؟ » ولا ينافيه قوله : في مواضع . هذا قياس في اللغة فلا نقول 
به» فهذا استطراد لا يؤثر فيما ذكره مظنةء ولأن المناظرة قد يرتكب فيها غير 
)١(‏ انظر: اللمع (صه»6) » شرح اللمع (185/1)» التبصرة للشيرازي (ص» 4 4)» البرهان 
لإمام الحرمين )١1١1/1١(‏ وما بعدهاء المستصفى للغزالي )755/١(‏ », المنخول (ص؟7) ؛ 
الوصول إلى الأصول .)٠١١/١(‏ المحصول للرازي (؟/8١4)»‏ روضة الناظر (صخم) » 
الإحكام للآمدي (61/4)» المسودة (ص ١‏ ه؟) ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /١(‏ 
)١‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 5 )4١‏ ؛ معراج المنهاج (؟//7١)‏ » شرح مختصر الطوفي 
(/5. ه)» الإبهاج في شرح المنهاج (05/7) ؛ نهاية السول (75/7) » البحر اخيط (؟/ 
© تيسير التحرير »)07/1١(‏ فواتٌ الرحموت »)١85/١(‏ إرشاد الفحول (ص6؟5) . 
(؟) يجذر بنا أن نشير إلى أن المصدف ذكر في الإبهاج شرح المنهاج (77/7) : 
“ أن القاضي من المثبتين للقياس في اللغات حيث قال : البحث الرابع : القياس في اللغات » 
وقد أثبته القاضي أبو بكر وابن سريج ... إلخ ”. 
وكذلك ابن برهان في الوصول إلى الأصول )١١١/1١(‏ ؛ فإنه قال : 
”لا يجوز إجراء القياس في الأسامي اللغوية المشتقة » خلاًا للقاضي وأبي العباس بن سريج 
وطوائف من الفقهاء» فإنهم أثبتوا الاسامي بالقياس ” اه . ما أردته فتنبه . 
(") انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١81/١(‏ ؛ فإنه قال : لا تغبت اللغة قياسًا لاا 
للقاضي . 
(4) فإن الإمام قال في المحصول :)4١8/9(‏ ” الحق جواز القياس في اللغات ". 


16" 
المذهب » نعم » ما عزاه لابن سريج فيه نظر0© ؛ فإن ابن السمعاني بعد أن سرد أدلة 
المانعين قال : وهذه الأدلة قوية جدّاء فالأولى أن نقول : يجوز إثبات الأسامي شرعًا » 
ولا يجوز إثباتها لغة » وهو الذي اختاره ابن سريج » والدليل على جواز ذلك أنا نعلم 
أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاة » ففعله إن 
ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة» فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل» 
وإذا ثبت هذا الاسم لمعان » جاز قياس كل محل وجد فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك 
الاسم وعلى هذا حرجت الأسماء اللغوية » ولم يلزم ما ذكروه من اطراد معاني 
الاسم وعلى هذا يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعًا » ويثبت للواط اسم الزنا شرعّاء ثم 
(0ه) يجب الحد بالآية» ويثبت السارق للنباش شرعًا ثم يجب القطع بالآية . 
انتهى . ويتحصل أربعة مذاهب : المنع » » الجوازء إثبات الاسم بالشرع » إثباته باللغة» 
وفائدة الخنلاف في هذه المسألة : أن من أثبت عموم الاسم بطريق القياس اللغري » 
اندرجت المسميات نحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه » فيدحل 
تحت قوله : 9 والسارق والسارقة فاقطعوا 74" » ومن لم يثبته بالقياس اللغوي احتاج 
إلى ذلك » وعلى الأول : يقطع النباش بالنص» وعلى الثاني : بالقياس الشرعي على 
السرقةء» والمذهب الغالث : يجرى في الحقيقة لا في المجار, وهو يخرج من كلام 

القاضي عبد الوهاب”” . 


)١(‏ لككن الإمام الرازي في المحصول 5 ؛) نسبه لابن سريج فقال : ” الحق جواز القياس في 
اللغات وهو قول ابن سريج منا ” 
وكذلك ابن برهان في لوصول إلى الأصول )١١١/١(‏ حيث قال : لا يجوز إجراء 1 
في الأسامي اللغوية المشتقة » » خخلاهًا للقاضي وأبي العباس بن سريج » وطوائف من الفقهاء أيضًا 

)١١‏ سورة المائدة من الآية/ 06ل 

(5) هو: عبد الوهاب بن علي بن _نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي أبو محمد»ء الفقيه » 
المالكي ٠‏ الأصولي » الشاعرء الأديب » العابد» الزاهد ‏ تولى القضاء بالعراق ومصر . 
من مصنفاته : له مؤلفات في الفقه منها ع ل ا 
جزم) 2 الإشراف على مسائل الخلاف )2 وشرح المدونة . 
وله مؤلفات في الأصول منها : أوائل الأدلة» والإفادة ٠‏ والتلخيص » والتلقين» وله عيوكد 
المسائل . . توفي اسنة 4171 ها بمصر. 
انظر ترجمته في :خثرات اللغب 201/10 , اواج اذهب (6/5)» الفح لين /١(‏ 
5). : : : 


حك 
لأن المجاز أحدى رتبة من الحقيقة » فيجب تمييز الحقيقة عليه » وقوله : « ولفظ القياس» 
يشير إلى الاستغناء عن قول ابن الحاجب : ليس الخلاف فيما يثبت تعميمه بالاستقراء 
كرفع الفاعل ونصب المفعول7) . ووجه الاستغناء عنه» أن لفظ القياس الذي هو 
موضوع المسألة يعطي ذلك ؛ لأن اطراد ذلك في كل ما أسند إليه فعل معلوم بالنص لا 
بالقياس » ولذلك لم يحتج إلى استثناء الأعلام ؛ فإنه لا يتصور دحول القياس فيها لا 


سبق . 
(ص) (مسألة : اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة ؛ فجزئي 


وإلا كي 


اط هذه المسألة(© في تقسيم اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى المعنى » وهو 


الأول : أن يتحد اللفظ والمعنى » فإن منع تصور معناه من وقوع الشركة في 
مفهومه » فهو جزئي كالعلم نحو : زيد » وغيره من سائر الأعلام » فإنه لا يشاركه فيه 
غيره» وإن لم بمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيهء فهو الكلي كالحيوان 
والإنسان » واعلم أن الجزئي والكلي بالذات هو ذلك المعنى » وإنما يقال للفظ الدال 
عليه :كل ويترلي بالعرض واليعية تتمية الذال .يات الذلول »«وعير لصتف قال 
لفاس ضور معنا ' » وإثما قيد التصور ؛ ليخرج بعض أقسام الكلى » وهو ما تمتنع فيه 
الشركة لا لنفس مفهومه » بل لأمر خخارج كواجب الوجود » والمصنف لاق 4 لايد 
ظن ثمام الحد بدونه » وليس كذلك » فإنه لما أخذ التصور في تعريف الكلى ؛ علمنا أن 
الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية » فيهما توهم أنه لو كان من الصور الذهنية 
مالا يمنع الشركة» كانت حقيقتها الخارجية كذلك ؛“لأن الصور الذهنية مطابقة 
للخارج » فأزيل هذا الوهم, فإِنَ منع التصور الذهني للشركة وعدم منعه ليس بالنظر 


.)١87/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

)١(‏ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المحصول لارازي )77/1١(‏ وما بعدهاء الإحكام 
ل م تنقيح الفصول (ص2؟) » معراج المنهاج »)١58/1(‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج )5١8/1١(‏ 2 00 السول »)١85/١(‏ البحر المحيط للزركشي (2)00/9 فتح 
الرحمن (صاعه) وما بعدها . 

(5) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١18/1ب)‏ . 


ك١‎ 

إلى ذاتها بل من حيث تصورها ء وقوله : دلا يمنع تصوره من الشركة ) ؛ أعم من أن 
يكون قابلا للشركة أو غير قابل؛ لأن عدم المنع أعم من القبول» وبهذا يظهر حسن 
التعبير بنفس التصور؛ لأن المقصود أنه لا يشترط كون الشركة مكنة عقلا» بل لم 
ينظر في وضعه إلى الشركة؛ ولا إلى الوقوع في الخارج » فإِن الكل قد لا يقبل الوجود 
بالكلية كالمستحيل » وقد يقبله » ولم يوجد واحد من أفراده » كبحر من زئبق » أو 
وجد واحد إما مع إمكان غيره» كالشمس عند من يجوز وجود شمس أخرى» أو 
امتناع غيره كهي عند من لا يجوزه» كذا قاله الهندي(2 وغيره» وقال الآمدي في 
«رموز الكنوز» : لفظ الشمس والقمر كليان إلا أن يراد به هذا الشمس وهذا القمر . 
تنبيهان : أحدهما : (7هب) هذا التعريف أحسن من تعريف ابن الحاجب ؛ فإن 


٠ 


الاشتراك ليس بشرط » وتعبير ابن الحاجب يوهم شرطيته0©» ولابد أن يلحظ في 
الجرئي قيد الد؛ جره والتعيين» فإن مع انتفاء ذلك ) لابد ان يشتركا ولو في أخص 


الثانى : قال التسترى0©؛ في حد الكلي » في حال الإيجاب» قال : فإن زيدًا 


(1) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهددي )١18/1١(‏ حيث قال : 
” اعلم أن الجرئي والكلي بالذات هو المعنى » وإنما يقال : اللفظ الدال عليه كلي وجزئي 
بالعرض ء والكلي إما أن بمتنع وجود فرد من أفراده لدليل دل على امتناعه كشريك الباري ؛ 
أو لا بمتنع وجوده» وحيشذ إما أن يجب أو يمكن » أما الأول فإما أن يجب وجود فرد منه مع 
امتناع غيره كالباري تعالى أو لا مع الامتناع » وحيشذ إما أن يجب وجود الأفراد الكثيرة منه 
أو يجب واحد منها مع إمكان غيره» ولتطلب لهما مثالا إن وجد ء وأما الثاني » وهو أن 
يمكن فإما ألا يوجد فرد من أفراده كجبل من ياقوت وبحر من زئبق» أو وجد واحد مع 
إمكان غيره كالعالم والشمس عند من يجوز وجود عالم آخر وشمس أخرى» أو مع امتناع 
غيرهما عند من لا يجوز أمثالهما . | ٠‏ 

(؟) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١55/1١(‏ فإنه قال : 
فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي . 

(0) هو: محمد بن أسعد اليمني ( بدر الدين التستري) عالم بالحكمة والمنطق والأصول » أطراه 
الإسنوي في العلم والفهم ؛ ثم ضعفه بقلة الدين» وقال: كان كثير الترك للصلاة » ولهذا لم 
يكن عايه نور أهل العلم» أقام يدرس بقزوين نحو عشرين سنة » وقدم مصر سنة 1/71 ه 
ورجع إلى العراق بعد أيام قلائل وكان يصيف بهمذان ويشتى ببغداد » وتوفي بهمذان بعد 
سنة /19/ .ها. | ْ ٍ- 


دف 


يشترك كثيرون في سلبه عن مفهومه مع أنه ليس بكلي » وفيه نظر ؛ لأن تصور معناه 
غير الحكم عليه بالإيجاب والسلب . 


ر(ص) 0 إن استوى, ومشكك إن تفاوت) 


(ش) . ينقسم الكلي إلى متواطع ومشكك ؛ لأنه إن كان حصول معناه في 
أفراده على 0 فهو المتواطىء » كدلالة الإنسان على زيد وعمرو ونحوه » إذ 
كل فرد من أفراده لا يزيد على الآخر في الإنسانية » فإن الإنسانية التى في زيد مثلا 
ليست بأسد ولا أولى ولا أقدم منها في عمروء سمى بذلك لمطابقة كل واحد من 
أفراده معناه(2 » والمواطأة : الموافقة27ء وإن كان حصول ذلك المعنى في بعض أفراده 
يتفاوت في مفهومه لشدة أو ضعف » أو تقدم أو تأخر - فهو المشكك » كإطلاق 
الأبيض على الثلج والعاج ونحوه ؟؛ فإن البياض الذي في الثلج أشد منه في العاج » 
سمى مشككا لأنه يشكك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لما 
. بينهما من الاختلاف7 ؟ وجوز الهندي فتح الكاف على أنه اسم مفعول؛ لكون 


. - من مصنفاته : مجمع الدرر في شرح المختصر لابن الحاجب » كاشف الأسرار عن معاني 
ْ طوالع الأنوار للببيضاوي » شرح الغاية القصوى للبيضاوي في فروع الشافعية » حل عقد مطالع 
4 الأنوان للأرموي في المنطق . 

انظر ترجمته في : شذرات. الذهب (5/؟٠‏ )2 طبقات الإسنوي »)590/1١(‏ الدرر الكامنة 
(085/9)», كشف الظنون (؟9/ 1195 .)١11١07‏ 

(1) انظر تفصيل الكلام على المتواطىء في : معيار العلم للغزالي (ص )6١‏ » الإحكام للآمدي /١(‏ 
5" شرح تنقيح الفصول (صء. *) » معراج المنهاج »)١7١01795/1(‏ نهاية السول /١(‏ 
5 ) البحر اخحيط 2050/5 فتح الرحمن (ص؟ه)» تحرير القواعد المنطقية 
.(صة"). 


) بمعنى أن المتواطقة ه هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد » المتفقة بالمعنى » الذي وضع 


اللفظ له ؛ كدلالة الإنسان على زيدء وعمرو» وبكرء ودلالة لفظ الحيوان على الإنسان ) 
.2 والفرس » وال حمار» ومنه دلالة اللمس على القبلة وعلى الجماع وعلى غيرهما من أنواعه » ودلالة 
٠2‏ اللون على السواد والبياض وعلى غيرهما من أنواعه . انظر : البحر امحيط للزركشي (10/2) . 
(؟) انظر تفصيل الكلام على المشكك في : معيار العلم (صب؟8) » المحصول للرازي )6١/١(‏ ؛ 
الإحكام 0 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ))١55/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص١١١)»‏ فتح الرحمن (ص05)» إرشاد الفحول (ص0١)»‏ تحرير القواعد 
المنطقية (صة ؟) . 


* 
الناظر يتشكك فيه2!7» في ذلك7) وقد أورد عليه أن الأبيض مثلا » إذا أطلق على 
الثلج فإما أن يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة» أو لا» » فإن لم تكن فهو 
المتواطىع » وإن كان فهو المشترك» فإذا لا حقيقة لهذا القسم المسمى بالمشكك » 
وأجيب بأن تركيب الشبهين يحدث له طبيعة أخرى؛ كالخشى لا ذكر ولا أثثى » 
واعلم أنه ربما اتفق واد ا بالنظر إلى مسميين» التواطؤ والاشتراك من 
جهتين كالأسود إذا قبل على شيئين ملونين بالسواد » فإنه مشترك إن جعل لقبًا لهما 

ومتواطئين إن دل عليهما باعتبار سواديهما .7 


(ص) (وإن تعددا فمتباين) . 
(ش) اسيم افاي : أن يتعدد اللفظط فل والعنى » فهي ١‏ الألفاظ المتباينة 0 


لتباينها فى الدلالة 00 ' 


(ص) (وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف) . 


(ش) الثالث : أن يكون اللفظ كنيًا والمعنى واحدء فهى الألفاظ. المترادفة ) 
كالإنسان والبشر لواحد9 » قال الأمدي : واتحاد موضوع المسميات المنفردة لا 


. فيهء ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من نهاية الوصول للهندي‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١70/1أ)‏ حيث قال : 
ويحتمل أن يجعل اسم المفعول لكون الناظر يتشكك فيه في ذلك . 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (؟/؟5) . 

(4) قال الصفي الهندي في نهاية الوصول للهددي (١/١؟ب)‏ : 
ورابعها : أن تكون الألفاظ كثيرة والمعاني أيضًا كثيرة » وهي الألفاظ المتباينة » سواء كانت 
تلك المعاني مختلفة بحسب الذات كما في الإنسان والفرس) أو باعتبار صفتين كالصارم 
والمهدد» أو باعتبار الذات والصفة كالسيف والصارم» أو باعتبار الصفة وصفة الصفة 
كالناطق والفصيح . اه . | 
وانظر : ا محصول لارازي )60/1١(‏ ؛ معراج المنهاج »)١171١/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
1). البحر الخحيط (؟/250١5).‏ 

(5) انظر تفصيل الكلام على المترادف في : المحصول للرازي )60/١(‏ ؛ الإحكام للآمدي /١(‏ 
»)٠‏ البحر المحيط (51/5) » المزهر للسيوطي )507/١(‏ . 


6 
يوجب الترادف كالسيف والصارم والهندي » بل هي متباينة )20 


(ص) (وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك , وإلا فحقيقة ومجاز) . 


رس الرابع : أن يتحد اللفظ ويتكثر المعنى » وهو يشتمل على أقسام ؛ لالد 
وضع لين مختلفين أو أزيد دفعة فهو المشترك » كالعين : للباصرة واجارية والدينار 
ل ا ا ل 
الموضبوع للجيوان لمفترس المتقول إلى الرجل الشجاع للمناسبة بينهما ء وهي”" القوة » 
فإن غلب سمي لفظا منقولاء وفسموه باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام دلأنه إن 1ه 
الشرع أو العرف العام أو الخاص» وسميث المنقولة مجارًا ؛ اشتقاقًا من التجاوز» وهو 
التعدي » إذ التجوز يتعدى المعنى الحقيقى . 


(ص) (والعلّم : ما وضع لمعين لا يتناول©© غيره) . 


ش (ش) هذا منه بيان لبعض أقسام الجزئي » وعرفه توطعة لما سيذكره من الفرق بين 
الشخصي منه والجدسي » فقوله : ( ما وضع لمعين)2*0: جنس يتناول جميع المعارف , 
وخرج عن المنكرات » وقوله : ١لا‏ يتناول غيره ) » فصل خرج به ما عداه من المعارف » 
فإن اسم الإشارة صالح لكل مشار إليه» والضمير صالح لكل متكلم ومخاطب .2 
وغائيين وهذا الخد دكره ابن الحاجية في مقدنيه اللحجرية ؛ وزاد فيه : بوضع واحد ؟ 
لعلا يتوهم أن زيدًا إذا سمي به رجلا ثم سمى به آخر فهو متناول لغيره» فلا يكون 
الحد جامعًاء فلما قال:: بوضع واحدء دخل ذلك » فإنه وإن تناول غيره» لكن ليس 


(1) انظر : الإحكام للآمدي /1١(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج (١/515؟)»‏ البحر المحيط (؟/ 
01). 
(؟) انظر تفصيل الكلام على المشترك في : المحصول للرازي )81/١(‏ » الإحكام للآمدي 1/١(‏ ؟) 
.وما بعدهاء مختصر ابن الهحاجب مع شرح العضد (١/17؟١)‏ وما بعدهاء شرح تنقيح 
. الفصول (ص؟؟) » الإبهاج في شرح المنهاج (4/1١5؟)»‏ نهاية السول »)١15/١(‏ البحر 
المحيط للزركشي (؟/51)» المزهر للسيوطي )"59/١(‏ . 
(9) في النسخة (ك): وهو. 
(4) في النسخة (ك) : يتناوله . 


(0) في النسخة (ك): لمعنى . 


6 

بوضع واحد بل بأوضاع » وقال في شرحه : خرج بقوله : لا يتناوله غيره » قولك : 
أنت وأنت مخاطب زيدّاء فإنه يصح أن يقال: وأنت» لعمرو إذا خاطبته أيضَاء 
ومراده بذلك أن «أنت» يوضع لشيء بعينه » وهو مع ذلك متناول لغير ما وضع له 
على التعيين؛ واعترض عليه » بأن هذا اللفظ وضع للمخاطب على التعيين» فهو لا 
يتناول غيره ) لكن قل يعرض الاشتراك بيحسب مخاطبين أو ثلاثة 4 وهذا بعينه ) 
فقال . في العلم » لأن ريدًا أيضًا قد يقع فيه الاشتراك بحسب الاتفاق » وذلك لا عبرة 
له ؛ لأن واضع اللغة جعل الك كرات شائعة في نوعها أو جنسها من غير دظر إلى فرد من 
أفرادها » وي ثم إن العالم بلغته يستعمل ألفاظ المعارف بعد 
عدم أشخاصها لأشخاص آخر مع مراعاة غرض الواضع وهو التعيين في الأصل ع 
والحق أن الضمير كلي باعتبار صلاحيته لكل متكلم ومخاطب وغائب » وجزئي 
باعتبار عروض الجزئية والشخصية بسبب قصدك به معيئّاء فقولهم : إنه وضع عنى ؛ 

إنما هو باعتبار العارض”") 


(ص) ( فإن كان التعيين خارجيًا فعلم الشخص. وإلا: فعلم الجنس . 
رش العلم إِمّا مسمّاه جزئي مخصوص كريد » ويسمى علم الشخص » أو 
كلي شائع » كأسامة للأسد . ؛ وثعالة للفعلب , ويسمى علم الجنس » وهو علم لفظا » 
نكرة ممنى , فاسم أسامة صالح لكل أسد بخلاف علم الجس» وقد 1 كدر كلاه(") 
الناس في الفرق بين هده الثلاثة » أعني علم الث » وعلم الجنس » واسم الجنس 
الذكرة. كأسدء وهو من نفائئر 9 المباحت:. قال القرافي وكان الخسروشاهي0) 


)55/5( انظر. البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك): وقد ذكر كلام. 

(5) في النسخة (ك): وهو مغر للناس . 
والخنسروشاهي هو: عبد الحميد بن عيسى بن عوية بن يونس بن خليل بن عب الله بن يونس 
أن مي شمس الدين ) من علماء الكلام . نسسبته إلى حسروشاه ضيعة قريبة من تبريز 
ومولده فيها سنة 0ه ها. وتوجه إلى دمشق وأقام في دمشق والكرك عت الملك الناصر 
داود» سئين كثيرة » توفي في لحن شوال سنة 7 ه ودفن بجبل قاسيوت . 


5مك 
يقرره » ولم أسمعه من أحد إلا منه(' ؟» وكان يقول ا اه لسرا من بر 
وفرق بين العلمين» غلم تفخ عرضرء للحويةة يقيد بقيد التشخص”2 الخارجي » 
وعلم ا جنس موضوع للماهية بقيد التشخص(" الذهنى » وفرق بين اسم الجدس وعلم 
كس بخصوس: الصور الدهنية + فإن بوشيع لها من يك خفيوصها انهو عدم 
الجنس » أو من حيث عمومها فاسم الجنس7"؛ وعلى هذا الفرق مشى المصنف » أن 
اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي ؛ ف ( أسد) موضوع للحقيقة 
من غير (4 هب) اعتبار قيد معها أصلاء وعلم الجبس موضوع للحقيقة باعتبار 
حضورها الذهني » الذي هو نوع تشخص لها مع قطع النظر عن أفرادهاء ونظيره 
المعرفة باللام الت تى هي للحقيقة والماهية » فإن الحقيقة الحاضرة في الذهن وإن كانت 
عامة بالنسبة إلى أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة» فإذا 
استحضر الواضع صورة الأسدء» ليضع لها تلك الصورة الكائنة في ذهنه ») جزئية 
بالنسبة إلى مطلق صورة الأسدرء فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في زمان » 
ومثلها يقع في زمان آخرء وفي ذهن آخر والجميع مشترك في مطلق صورة الأسدء 
وفي كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق » فإنه قال في باب ترجمته ( هذا باب من 
المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شائعا في أمته» ليس واحدًا منها بأولى من الآخر» ما 
نصه : إذا قلت : هذا أبو الحارث » إنا تريد هذا الأسدء أي : هذا الذي سمعت 
باسمه لو عرفت أشباهه , ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفته كزيد » ولكنه أراد هذا 
الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم و لقي . فجعله بمنزلة المعرف باللام التي 
للحقيقة . وقوله : «هذا) إشارة إلى شيء بعينه » فصار أسامة يغني عن هذاء كما أن 
زيدًا يغني عن قولك : الرجل المعروف يكذ وركذا وكرة أسامة واقع على كل سد 
إنما كان ؛ لأن التعريف فيه للحقيقة » وهي موجودة فيه كذا قرره ابن عمرون92 قال : 


- وله مختصر كتاب الشفا لابن سيناء وله تتمة كتاب الآيات البينات للفخر الرازي . 
انظر ترجمته ل : شذرات الذهب (د/هه؟)2 النجوم الزاهرة (فذقفه » كشف الظنون 
(/هه١٠)ء‏ الأعلام لزدكلي (588/7)» معجم المؤلفين .)٠١7/0(‏ 

)١(‏ في النسخة (ك) : من أحد منه 

(؟) في النسخة (ك) : الشخص» في الموضعين . 

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص”77) » البحر المحيط للزركشي (05/5) . 

(4) هو: محمد بن محمد بن علي بن عمرون الحابي » الثعابيّ ع » النحوي » أ عبد الله » ع 


ا 

ونظيره : يا رجل ؛ إذا أردت معيئًا فأي رجل أقبلت عليه وناديته» كان معرفة لوجود 
القصد إليه» فكذا أسامة أي أسد رأيته» فإنك تريد هذه الحقيقة المعروفة بكذاء 
فالتعدد ليس بطريق الأصل . انتهى » وقال ابن مالك بعد ذكره نص سيبويه هذا : 
جعله خاصًا شائعًا في حالة واحدة مخصوصة باعتبار تعيبنه الحقيقة في الذهن» 
وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطًا من تلك الحقيقة في الخارج ) 
والذي اختاره والد المصنف أن علم الجنس : ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع قطع 
النظر عن أفراده » واسم الجنس : ما قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد 
حتى إذا دخلت عليه به الألف واللام الجنسية » صار مساويًا لعلم الجنس ؛ لأن الألف 
واللام الجنسية لتعريف الماهية» وفرع على ذلك أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع ؛ 
لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعا ولا تثنية ؛ لأن التثنية والجمع إما هو للأفراد» 
لكن صرح ابن السمعاني في ( القواطع ) ) أن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس » 
لعهد الجنس لا للتعريف ؛ وقال ابن الحاجب في « شرح المفصل ) في الفرق بين أسامة 
وزيد : إن أسدًا موضوع لفرد من أفراد النوع لا بعينه » فالتعدد فيه من أصل الوضع » 
وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن » فإذا أطلقت أسدًا على واحد أطلقته على 
أصل وضعه» وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإئما أردت الحقيقة » ويلزم من ذلك 
التعدد في الخارج » فالتعدد فيه ضمئًا لا قصدًا بالوضع » وهذه الفروق إن أريد بها أن 
وضع اللغة ذلك فيحتاج إلى دليل بإااخي ا 


- جمال الدين. 
قال الفيروزآبادي : إمام في العربية أقرأها مدة بحلب » وصدئف شرح المفصل» ولم يتمهء 
توفي سنة 159اها, 
انظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين لابن قاضي شهبة (ص؛ ١5‏ » بغية الوعاة /١(‏ 
١*؟)‏ معجم المؤلفين 51/١١(‏ ؟) . 

: قال الإمام الزركشي في البحر الخحيط (؟//0/8251)‎ 01١ 
: يفرق بين علم الجنس واسم الجدس بأمور‎ 
0 أحدها : امتناع دخول اللام على أحدهما؛ وجوازه في الآخر؛ ولذلك كان ابن لبون‎ 
. مخاض ؛ اسم جنس بدليل دخول لام التعريف عليهما‎ 
0 . الثاني : امتناع الصرف يدل على العلمية‎ 
. الثالنت > قصيث الال تضنها ؛ ش‎ 


لك 

(ص) (مسألة : الاشتقاق(© : رده هأ) لفظ إلى آخر ولو مجارًاء لمناسبة 
بينهما في المعنى والحروف الأصلية) . 

(ش) . قوله : ورد لفظ). جنس» والمراد به جعل أحدهما أصلاء والآخر 
فرعًا » والفرع مردود إلى الأصل » وشمل اللفظ للاسم والفعل ‏ وقوله : «ولو 
به إشارة إلى 3 0 يكورن 1 حقيقة » ولا 0 فيه » ويكون من 
التمازات : وقالوا 0 يكون الاشتقاق يفالو ار فإنه يشتق منه الآمر 
والمأمور وغيرهما » باعتبار معناها الذي هو الفعل لكرنه مايه . والراجح الجواز فيه 
ا 5 له ملع البيانيين على صحة ل التبعية 0 مشتقة ين 
1 0 ؛ ما مع زيادة 
كالضرب والضارب » فإن الضارب ذات له الضرب» وإما دونها كالقتل مصدرًا من 
قتل» وقوله : «والحروف الأصلية )"© ؛ خرجت الزيادة فلا عبرة بها 0 
والاشتقاق » ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة ؛ لآنه ربما حذف بعضها لمانع ؛ 
. كخف من الخوف » نعم يشترط الترتيب » وأهملوه . 


- الرابع : عن أهل اللغة م ذلك وأما الإضافة فل" دليل فيها ؛ لأن الأعلام جاءت 


مضافة . اه . 
)١( .‏ الاشتقاق في اللغة 00 من انشقت العصاء إذا تفرقت أجزاؤهاء وأجذ شق الشيء 
وأخذ الكلمة من الكلمة 


واصطلاحا ١‏ لح ميدي فرق مه ماتيا بقع را يا ري ا لب 
بالثانية على معنى الأصل بريادة مفيدة , لأجلها اختافا حروقًا أو هيئة ؛ سه ا 
وحذِرٍ من حذرء الأولى أسمء والثانية فعل . 

انظر : القاموس المحيط (551/5)» المعجم الوسيط (009/1)» الخصائص لابن جنى (؟/ 
املع امحصول للإمام الرازي )85/١(‏ » شرح العضد على ابن الحاجب )١174/١(‏ ؛ 
معراج المنهاج »)١75/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)551/١(‏ نهاية السول )١34/١(‏ »2 
البحر النحيط (؟/١72)‏ » التعريفات للجرجاني (ص١‏ ؟) » المزهر للسيوطي (547/1) » الآيات 
البينات للعبادي. (؟8/5/) » إرشاد الفحول (صلا١).‏ 

(5) انظر: البحر الغحيط (77/2) , 


الى 
واعلم أن الاشتقاق ثلاثة أقسام : 
أصغر : وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب » نحو: نصر ونصير. 


وصغير » ويسمى يمتمى أوسظ : وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب » نحو: : جبذ 
006 


وأكبر : وهو اتفاقهما في بعض الحروف دون بعض » نحو : ثلم وثلب » ومنه 
قولهم : الضمان و » فيظهر أنه يعتبر في الأول موافقة المعنى والحروف 
الأصلية مع الترتيب ؛ وفي الأخيرين المناسبة سنة اققطل ذان آراه العندفت تفريف: الأطيكر 
فليزد :قي الترتيب »وجا بأن انراد الأصغر + .ولا حاجة ليد رتيب 6 إن .لم 


يكن على تر تيبه لم يناسبه » فإن قيل : المناسبة أعم » قلنا : لا نسلم . 

(ص) ( ولابد من تغيبر) 

ا شي ع ع لس ا سي 
مم م001 لله يرهم أن من قا ال » وما هو شرط ذكر تمهيدًا للقسمة التى 
ذكروها إلى خمسة عشر صورة”؟ فصاعدًا , لا قيدًا» وقيل : المراد بالتغيير : المعنوي ؟ 


)١(‏ أنظر تفصيل الكلام على الأنواع الثلاثة في : الخصائص لابن جني (؟/1) ؛» شرح العضد 
على ابن لكاي را 000 البحر الحيط هتلام المزهر 2 /١‏ 
ا ال ل د 
عي اسه . وعلى 
(9) انظر: سو لعي نه العضد (1171/1) . 
(4) وتفصيل هذه الصور الخمسة عشر كالاتي : 
١‏ - زيادة حرف فقط . 
؟ - زيادة حركة فقط. 
»© - زيادة حرف وحركة معًا. 
- نقصان حرف . 5 


٠ 

كما صرح به صاحب المنتهى”©؛ لأن التغير اللفظي فهم من قرله أو : «رد لفظ إلى 
آخر ) ؛ لاستحالة رد الشيء إلى نفسه ‏ والأولى أن يراد كل منهماء الأول وإن:فهم 
منه التغيير اللفطي ل ذكره ثانيًا لأمروي: أحدهما : ليدل له بطريق المطابقة ‏ 
. وثانيهما : أنه لما كان التغيير اللفظي لا يجب أن يكون حقيقة؛ بل لو كان تقديريًا 
كفى كما في الفلك مفردًا وجمعًا احتاج إلى ذكره ثانا ؛ لينبه على أن المراد بالتغيير ما 
هو الأعم من الحقيقي والتقديري » وبهذا يجاب عن اعتراض بعضهم على اشتراط 
أصل التغيير بنحو : طلت مق الطلبء وغلب من الغلت م وجلب من الجلب + فإن 
هله الأفعال مشتقة مشتقة. من هذه المصادر مع عدم التغيبر لبقاء الحركة فيه (ه 8 ب). على 
وجه المصادر» وأجاب الأصفهاني رخيرة بالتغيير حاصل تقديرًا» فإن الحركة في الفعل 
للبناء » وفي المصدر للإعراب » الأول كاجزء من الكلمة لثبوتها ‏ والثانية عارضة. 
لتبدلها بغيرها”"» ولم يرتض صاحب البديع هذا الجواب» فقال : مطلق الحركة 

لازم » والذي ينظر فيه الاشتقاقي20 . 


- ه - نقصان الحركة. 
ات تقصان احرف والخركة :مكا. 8 
7 - زيادة حرف ونقصان حرف . 
- زيادة الحركة ونقصان حركة أخرى . 
8< زياذة الحرف ونقصان الحركة . 
٠‏ - زيادة. الحركة ونقصان الخرف.. 
١‏ - زيادة احرف والحركة مكَا مع نقصان حركة أخرى . 
١‏ - زيادة الحركة مع زيادة الحرف. ونقصانه . 
3٠‏ - نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . : 
١4‏ - نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . ش ا 
١٠‏ - زيادة الحرف والحركة معًا ونقصانهما معًا. ش 
0 انظر: مختصر ابن الحاب مع شرح العضد .)11759/1١(‏ 
0 انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص» 4) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون 
تحت رقم 4158 إعداد / محمد مصطفى أبو زيد. 
© انظر: البديع لابن الساعاتي (؟/5١١)‏ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة . 


55١5 
. (ص) (وقد يطرد كاسم الفاعل  وقد يختص كالقارورة)‎ 


(ش) المشتق قد يطرد استعمالا كاسم الفاعل » وما في معناه من : اسم المفعول ». 
والصفة المشبهة » وأفعل التفضيل» والزمان» والمكان» والآلة» وقد لا يطرد» وهو 
انمختص : كالقارورة ؛ لاختصاصها اتن والدبران .نرلة القمر؛ فإنهما لم يطردا 
مع اشتقاقهما من الاستقرار والدبور” © والقصد بهذا أن وجود معنى الأصل في محل 
التسمية » قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية » والمراد ذات ما» باعتبار نسبه له 
إليهاء فهذا يطرد في كل ذات كذلك» وقد يعتبر من حيث إنه مصصحح للتسمية ؛ 
مرجح لها من الأسماء من غير دخوله في التسمية » والمراد ذات ممسخصوصة فيها 
المعنى » لا من حيث هو فيها » بل باعتبار خصوصها ء فهذا لا يطرد ؛ وحاصله الفرق 
بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه90 , 


0 قال الزركشي ابر اغيط وع/لما :. 
سيدا اس ١‏ اند نس الى والقوجا هل ب اق لالد 
تابع » وقد يقال : إن وجود معنى الأصل في كل التسمية قد تعتبر من حيث إنه داخخل في 
التسمية والمراد ذات ما باعتبار نسبة له إليها ؛ فهذأ يطرد في كل ذات فيه معنى الاصل 
كالأخمر فإنه لذات باعتبار أن الحمرة داخلة فيه وقد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية 

مرجح لهاء كتسمية الذات التى له الحمرة بالأحمر لكونها أحمر: لكن لا باعتبار دخول 

الحمرة في مسماه ؛ ولهذا لو زالت حمرته يصح إطلاق الأحمر عليه بخلاف الاعتبار الأول . 
اه ما أردته . 

(؟) هذه الفقرة في تعليل الاطراد رطان الاق ارو له وقد أوضحها الإمام البناني 

في حاشيته على :شرح جمع الجوامع )١58/١(‏ فقال: : 

المشتق إن اعتبر في مسماه معنى المشتق منه » على أن يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق 

اسمًا لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى - فهو مطرد لغة ؛ كضارب ومضروب . 

وإن اغتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه ؛ بل على أنه مصحح للتسمية مرجح لتعيين الاسم 

من بين الاسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسمّا لذات مخصوصة ء يوجد فيها ذلك المعنى - 

فهر مختص لا يطرد في غيرها ثما وجد فيه ذلك المعنى » كالقارورة لا تطلق. على غير 

الزجاجة المخصوصة مما هو مقر للمائع» وكالدبران لاا يطلق على شيء مما فيه دبور غير 

الكواكب الخمسة التى في الثور وهي منازل القمر. اه ما أردته . 


حك 


(ص) ( ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشي له منه اسمء خلا فلمعتزلة . 
ومن بنائهم أن إبراهيم - عليه السلام - ذابح , » واختلافهم هل إسماعيل مذبوح ؟ ) . 

اش أصل الخلاف في هذه المسألة أن ادله تعالى يسمى متكلمًا بالاتفاق » وهو 

مشتق من الكلام» ثم إن الأشاعرة أطلقوه على الله وما منه الاشتقاق قائم بذاته 
الكرية» هو لكلا الفسي » وأ العزلة فقون اسم التكلم على الله بسار يا 
بعر ل لم03 وهو خلقه الكلام في اللوح المحفوظ أو في(2 غيره» ولا يعترفون 
بالكلام النفسي7" , » فلزم من مذهبهم جواز صدق المشتق على من لم تقم به صفة 
ا الع الا ا 0 
الشافعي طن المسحيي رقا ا ل ار لت 
قبل الفعل29ء فإن المعتزلة منعوهء واستدل أصحابنا عليهم» بأن إبراهيم - عليه 


: ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة وأصل الخلاف فيها في سلاسل الذهب » ثم قال‎ )١( 
: هكذا ذكر المسألة الأصوليون » وفيه نظر؛ فإن إمام الحرمين في الرسالة النظامية قال ما نصه‎ 
ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا الرب بكونه متكليماء وزعموا أن كلامه‎ 
» مخلوق وليس هذا مذهب القدرية » بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله تعالى‎ 
كخلقه الجواهر وأعراضها , ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من الكلام » قال : فمحصول‎ 
أصلهم أنه ليس لله كلام ؛ وليس آمرًا وناهّاء وما يخلق أصوانًا في جسم من الأجسام دالة‎ 
على إرداته . انتهى كلامه . ولهذا لم يتعرض لهذه المسألة في البرهان في مباحث اللغات ؛‎ 
وعلى هذا فتنسلخ من علم أصول الفقه ؛ لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على اللهء وتبطل‎ 
دعوى الرازي والأمدي وغيرهما » الإجماع على أنه تعالى يسمى متكلمًا » وإنما الخلاف في‎ 
. معنأه . اه ما أردته‎ 
.)٠١؟/؟5( انظر : سلاسل الذهب (ص71١775:1١)» البحر المحيط‎ 

(؟) في - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من البحر ال حيط . 

(5) انظر: المحصول للرازي »)85/١(‏ البحر المحيط للزركشي 2»)٠١72٠١١/9(‏ تهذيب شرح 
الطحاوية (ص؟ )١٠١‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع .)١59/1١(‏ 

(4) انظر المسألة في : المعتمد للبصري )5017/١(‏ »؛ العدة (/607): الإحكام لابن حزم (4/ 

, اللمع (ص ١‏ » التبصرة (ص.5؟) » البرهان لإمام الحرمين (؟/05١)»2‏ أصول 
السرحسي (11/5)» المستصفى للغزالي (١/؟١١)»‏ الإحكام للآمدي 2)1١8١/9(‏ 2 - 


وحردف 

الصلاة والسلام - أمر بالذبح ) ثم نسح قبل التمكن ع فأجابوا بأنه ذبح وكان يلتحم » 
فأبطل أصحابنا هذا بأنهم اتفقوا على أن إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - ليس 
بمذبوح ) » واختلفوا في أن إبراهيم هل هو ذابح؟ فقال قوم : : هو ذابح للقطع ) والولد 
ليس برح للالتعام » وأذكره قوم» 'وقالرا ل ا ديلت كيف 
لم يقم به الفعل ؟ قلت : اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع » 31 
هل يختص بن قام به أو يطلق على من لم يقم به؟ فيه الخلاف بيننا وبينهم » وهذا 
عند هؤلاء أن الفعل لم ب يقع ؛ لأن الفعل هو الذبح » وحقيقته على ما يقولون - ثبوت 
مذبوح تزهق روحه ؛ كذا قاله المممنف في شرح المختصر» وهو أولى من قوله (07) 
هنا : اتفقوا على أن إبرا هيم ذابح ‏ واختلفوا في أن إسماعيل مذبوح . 

(ص) (فإن قام بما له اسم , وجب الاشتقاق » أو بما ليس له اسم كأنواع 
ا 0 


تك عن انمه لا قارب | 0 

جسم » قال أصحابنا لهم : لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك امحل اسم المتكلم 
من ذلك الكلام » وعند العتزلة :“أنه غير واجبء:وإن لم يكن له أستم كأنواع الروائح 
والآلام » استحال أن يشتق لمحله منه اسم بالضرورة”") 


- المسودة (ص86١)»‏ شرح تنقيح الفصول (صت ا/اء 200 الإبهاج في شرح المنهاج ١؟/‏ 
05) وما بعدهاء إرشاد الفحول (صة8١)‏ . 

/١( انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في : المحصول للرازي (51/1)» الإحكام للآمدي‎ )١( 
» ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١/81١)؛ شرح تنقيح الفصول (ص/؛)‎ )/4 
/١( وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج (7/1؟51) » نهاية السول‎ )١85/1١( معراج المنهاج‎ 
» )١"ص( ؟)ء فواتٌ الرحموت (١/؟5١)» البحر المحيظط (؟/١١٠١)» إرشاد الفحول‎ . 

(؟) انظر : المحصول للرازي »)41/1١(‏ البحر المحيط لازركشي (؟/١١٠).‏ 


4 
(ص) (والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن 
أمكن , وإلا فآخر جزء ء وثالثها : الوقف ) . 


(ش) إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل مجاز إجمائا9”©؛ وباعتبار الحال 
حقيقة إجماعًا » وأما بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضارب .» المشتق منه اسم المشتق 
حقيقة أم لا؟ وفيه مذاهب”(" : 

أحدها : أنه لا يشترط مطلفًاء بل يطلق بعد الانقضاء حقيقة » وعزي لابن 
سينا وأبي هاشم . 


8 : اشتراطه مططلقا » وهو بعد الانقضاء مجاز» وقال في ( ا محصول ) : إنه 
الأقرب0© 
كراب 


: قال الزركشي في البحر المحيط (؟/515)‎ )١( 
نقل الإجماع على أنه مجاز باعتبار المستقبل » فيه نظر ؛ فإن الشافعي رد قول أبي حنيفة في‎ 
| . خيار المجلس : سميا متبايعين لشروعهما في تقرير الثمن والبادلة‎ 
فقال الشافعي : لا يسميان متبايعين بل متساومين» ولهذا لو قال : امرأته طالق إن كنا‎ 
. متبايعين » وكانا متساومين - لا يحدث ؛ لأنه لم يوجد التبايع‎ 
: ثم قال : والتحقيق أن اسم الفاعل له مدلولان‎ 
أن يسلب الدلالة على الزمان» فلا يشعر بتجدد ولا حدوث » نحو قولهم : سيف‎ : 0 
قطوع » وزيد صارع مصرء أي شأنه ذلك » فهذا حقيقة ؛ لأن انجاز يصح نفيه» ولا يصح‎ 
. أن يقال في السيف : ليس بقطوع‎ 
والثاني : أن يقصد الفعل في المستقبل » » فإن لم يتغير الفاعل كأفعال الله سبحانه وتعالى » من‎ 
الخلق والرزق » فإنه يوصف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة » وإن قلنا: إن صفات الفعل‎ 
. حادثة , وإن كان يتغير الفاعل فهو في موضع المسألة . أه ما أردته‎ 

(؟) انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في : المحصول للرازي (87/1)» الإحكام للآمدي /١(‏ 
4 /) وما بعدهاء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١77/١(‏ وما بعدها » المسودة 
(صلاء ٠‏ ) وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول (ص/4) وما بعدهاء معراج المنهاج (15/1) ؛ 
نهاية الوصول للهندي (١/57أ)‏ , الإبهاج في شرح المنهاج (177/1؟5) » نهاية السول /١(‏ 
.,”٠‏ التمهيد للإسنوي (ص7١١)‏ وما بعدهاء البحر حيط للزركشي (؟/11) ؛ ترام 
والفوائد الأصولية (صلا؟ )١‏ وما بعدها. 

(0) انظر : المحصولء للإمام الرازي .51١/١‏ 


6 
والثالث : التفصيل بين ما يمكن الحصول بتمامه كالقيام والقعود» فيشترط 
بقاؤه » فلا يصدق قائم وقاعد حقيقة » بعد انقضاء القعود والقيام » وبين ما لا يمكن 
كالمصادر السيالة» مثل الكلام وأنواعه » فوجود آخر جزء منه كاف في الإطلاق 
الحقيقي”'© » والفرق أن الأول لا يمكن أن توجد أجزاء أصله معًا في الخارج فاشترط 
دوام أصله » والثاني اتباع أجزائه معاء فالتقى بآخر جزء منهاء حتى يكون المتكلم 
وغيره صادقًا حقيقة قبل الفراغ من الدال في : قام زيد » ومن الميم في : زيد قائم » بعد 
الشروع في الكلامين» وإذا فرغ عنهما » كان حيئئذ مجارًا لا حقيقة» وهذا ما عزاه 
المصنف !! لى الجمهورء وتابع فيه الصفي الهندي7"©) وفيه نظر » فإن كلام الإمام في 
«المحصول ) مصرح بأنه بحث له ل 0 
كان وجود المعنى شرطا في كون المشتق حقيقة ‏ لما كان ا سم المتكلم والخبر حقيقة و 
شيء أصلًا ؛ لأن كام ات تملا تسروف الرككة ا روط وا اماه لي 
حال التكلم » ضرورة أنه لا يمكن النطق بالجملة دفعة واحدة » بل على التدويج مع 
أنه يقال : زيد متكلم ومخبرء والأصل في الإطلاق الحقيقة » ثم قال : فإن أجبت بأنه 
لم لا يجوز أن يقال : حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة » إذا كان ممكن 
الحصول » فأما إذا لم يكن كذلك فلا ؟ قلنا : هذا باطل » لأنه لم يقل بهذا الفرق أحد 
من الأمة . هذا لفظه7” ء وقال الآمدي في الإحكام : هن يشترط بقاء لمن ار 
منها في إطلاق اسم المشتق حقيقة ؟ فأئبته قوم ونفاه رون » وفصل بعضهم بين 
6 الحصول فاشترط ذلك فيه » وبين مالا يمكن 2904© , والظاهر أن 5-8 
احتمال صاحب «المحصول ), وأما حكاية المصنف قولا بالوقف فلم أره صريححا 


لأحدء إلا أن العضد”*) ‏ في شرح المختصر قال : كان ميل ابن الحاجب إلى التوقف في 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي )74/١(‏ » شرح العضد على ابن اخاجب »)١77/1١(‏ البحر المحيط 
.)8١/9(‏ 

(؟) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي )517/1١(‏ . 

(5) انظر : المحصول للإمام الرازي »)895-88/1١(‏ البحر الغحيط (5؟/30) . 

(4) انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )74/١(‏ . 

(0) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي » أبو الفضل عضد الدين, 
0 لي المنطقي » المتكلم » قال الحافظ ابن حجر: كان إمامًا في المعقول » قائمًا بالأصول 

ني بالعربية مشاركًا في الفنوث» من شيونحه : تاج الدين الهدكي وغيره . - 


ملف 
المسألة ؛ ولذلك ذكر دلائل (5هب) ) الفرق وأجاب عنها(!) » لكن قال الشريف 


إنه اختار الثالث7©» ولا ينبغي أن يقول : ورابعها الوقف - لأن التفصيل ا 


(ص) (ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة باعتبار الخال » أي حال'”) 
التلبس لا النطق خلافًا للقرافي) . 
(ش) أي من هذه الحيثية يعلم أن إطلاق الاسم المشتق» كاسم الفاعل 
والمفعول » باعتبار الحال حقيقة ولا خلاف فيه ؛ كتسمية الخمر خمرّاء وإنما الخلاف 
- من تلاميذه: شمس الكرماني » التفتازاني » والضياء العفيفي . توفي سنة “هلا ه 
مسجونا . 
من مصنفاته : شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» المواقف في علم الكلام , الفوائد 
الغياثية في المعاني والبيان» الرسالة العضدية في الوضع ء تحقيق التفسير في تكثير التنوير. 
وغيرها . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)١74/5(‏ الدرر الكامنة (3/5؟4)ء بغية الوعاة (؟/ 
«لا)ء البدر الطالع (١5/1؟5)‏ . 
)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب .)١75/١(‏ 
(؟) هو: على ين محمد بن علي الجرجاني » الحسيني » الحنفي : المعروف بالسيد الشريف » أبو 
الحسن » كان عالماً حكيمًّا» نحريدا مشاركًا في أنواع العلوم » ولد بجرجان ٠‏ وقيل في تاكوا 
قرب إستراياد سنة ٠4لا‏ ه كان فصيح العبارة » دقيق الإشارة» و كان فهمًا بالعربية والعلوم 
العقلية والنقلية » وصئف فيها كتبا عديدة , وألف في التفسير . والمنطق . والفرائض . وتصدي 
للعدريس والإفتاء . 
من مصنفاته : حاشية على شرح العضد على ابن الحاجب » التعريفات » حاشية على التنقيح ؛ 
حاشية على تفسير البيضاوي » حاشية على المطول للتفتازاني » شرح المواقف للعضد » وغير 
ذلك » توقي سنة 8١5‏ ه بشيراز. 
انظر ترجمته في : الفوائد البهيةٍ (ص5؟١)‏ وما بعدهاء الضوء اللامع (2)558/0 كشف 
الظنون (5937/1)» الكنى والألقاب (258/9) وما بعدهاء البدر الطالع (١/88؟)‏ . 
(5) انظر : حاشية السيد الشريف على شرح العضد (١1175/1:/اا١).‏ 
(4) في المتن المطبوع وشرح المحلي : ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال . انظر : 


شرح المحلي .)151/١(‏ 


؛١ا/‎ 

باعتبار الماضي » كإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب » ثم المراد بقولنا : أسم 
الفاعل بمعنى الحال حقيقة » أي حال التلبس بالفعل27؟ , لا حال النطق باللفظ المشتق ) 
فإن حقيقة الضارب والمضروب » لا يتقدم على الضرب » ولا يتأخر عنه» وبهذا يعلم 
أن نحو قوله 4 : ومن قتل قتيًا)"” » حقيقة0؟ , وأن ما ذكره الأثمة من أنه سمي 
قتيلا باعتبار مشارفته القتل لا تحقيق له( ع والمخالف في هذه القاعدة القرافي » فإنه 
قال: محل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به ؛ كقولنا : زيد مشرك أو زان» فإن 
كان محكومًا عليه » كقولنا : السارق تقطع يده فإنه حقيقة مطلقًا فيمن اتصف به 
في الماضي والحال والاستقبال ؛ قال : ولولا ذلك لأشكل القطع والجلد ؛ لأن هذه 
الأزمنة إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشترك » » فتكون الآيات المذكورة ونظائرها 
مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا ؛ لأنهم في المستقبل غير زمن 
لطاب عند الزول على رسول اله 8 » ول تخلص من هذا الأشكال إلا بجا سيق ؛ 

قال : فايله تعالى9© لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا يرنه . 


» أي سواء وجد التلبس حال النطق أو لاء والمراد التلبس العرفي » كما يقال : يكتب القرأن‎ )١( 
ويمشي من مكة إلى المدينة مثلاء ويقصد الحال فليس المراد به الآن الحاضرء وهو مالا يقبل‎ 
الانقسام ؛ لأن هذا اصطلاح الفلاسفة » بل المراد به أجزاء من الماضي والمستقبل متصل‎ 
بعضها ببعض ء لا يتخلل فصل يعد عرفاء تركا لذلك الفعل | إعراضًا عنه » فالمتكلم حقيقة من‎ 
يياشر الكلام مباشرة عرفية » حتى لو انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل ) ؛ لم يخرج عن كونه‎ 
/١( متكلمّاء وكذا سائر أقوال ال حال وأفعاله . انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ 
. ا‎ 

زهة الحديث أخخر جه البخاري » ومسلم » ومالك » خيلا وأبو داود» والترمذي » وابن ماجة . 
انظر: صحيح البخاري 2)1١91//9(‏ صحيح مسلم »)١48/5(‏ الموطأ مع الزرقاني ("/ 
١؟)»,‏ مسند الإمام أحمد (7076950617/5): سنن أبي داود ا" سنن الترمذي 
6/؟تء سنن ابن ماجة (47/9 8) . 

(م) هكذا في النسخ الخطية» أما في البحر المحيط (31/9) . ١‏ من قتل قتيلا فله سابه»» أن 
( قتيلا ) حقيقة . 

(4) انظر : البحر المحيط للزركشي (11/9) . 

(0) في النسخة (ك) فالله يعلم . وهو تحريف . 

(5) في النسخة (ك) : بشرط واحد ولا زيادة . 
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وإنما حكمه بالقتل والجلد وغيرهماء والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه 
الأحكام”2 . هذا حاصل ما قال . وذكر الأصفهاني شارح ١‏ المحصول » نحوه» قال : 
ولا قال : إنه لا كان موصوفا بالمشتق منه0 » وهو الزنا والسرقة » وجب عليه ما هو 
مقتضى ذلك ثم يستوفي منه ما وجب أُولا ؛ لأنا نقول : هذا غير واقع لما ذكرناء لأن 
كلامنا مفروض في امتثال الأمرء وذلك الأمر أمر بجلد الزاني وقطع السارق » ولو 
كان بقاء وجه الاشتقاق شرطا ؛ لم ببق زانها ولا سارثًا بعد انقضائه » فلا يكون الجلد 
جلدًا لزان» ولا القطع قطعًا لسارق » فلا يقع امتثالا للأمر©» . والحق أن اسم الفاعل 
لا دلالة له على زمن الخطاب البتة» بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه لا 
تعرض له لزمان» كما هو شأن الأسماء كلها ؛ وإذا لم يدل على الزمان الأعم من 
الحال فلا يدل على الحال الأخص منه بالأولى » وإنا جاء الفساد من جهة أنهم فهموا 
من قولنا : زيد ضارب » أنه ضارب في الحال » فاعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل 
عليه ومو باطل ؛ ؛ لأنك 7 تقول : هذا حجرء وتريد إنسانًاء فيفهم منه الحال أيضّاء مع 
أن الحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان» وهذا من تحقيق والد المصنف 

رحمهما الله تعالى© . 
1 (ص) «وقيل : إن طرأ على امحل وصف وجودي يناقض الأول» لم يسم 


لاح سيل مدل تاوق «ينانوا لور ل على امحل ما يناقضهء 
كالقاتل والسارق » فيبقى صدق المشتق على قول » فإن طرأ عليه ما يضاده » واشتق 3 له 
اسم غير المشتقٍ الأول » فحينكذ لا يصدق المشنيق الأول قطعًا » كاللون إذا اك 
البياض يسمى أبيض ») فإذا 50 اسودٌ لا يقال في حالة السواد : إنه أبيض » 
بالإجماع » وهذا متجه» وكلام الآمدي في أثنا الحجاج يدل عليه؟ ؛ فلا وجه 


. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص؟ة00:»4)‎ )١( 

(؟) في الدسخة (ك) موصوفا بالسبق وهو الزناء وما أثبتناه هو ما في الكاشف عن المحصول . 

(9) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صة ؟١)‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون 
تحت رقم/ 1859 : إعداد. محمد مصطفى أبو زيد . 

(5) انظر: شرح النحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار )7307871917/1١(‏ . 

(5) انظر : الإحكام في أصول الأحكام )7/5/١(‏ وما بعدها . 


ظظ2ظ 
لتضعيف المصئف » وإن كان الجمهور أطلق الخلاف . 

(ص) (وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات) . 

(ش) أي التى يصدق عليها من كونها جسمًا أو جمادًا أو غيره؛ لا بطريق 
المطابقة ولا التضمن » ولأنه لا معنى » إلا أنه وإن قام به المشتق منه كالأسود مثلا» 
فإنه يدل على ذات متصفة بسواد من غير دلالة على خصوص تلك الذات » وإن دلت 
على خصوصية كونه جسمًا أو حيوانًا أو غيره » فإنما يدل عليه بطريق الالتزام ؛ كذا 
قاله الصفي الهندي27», فليحمل نفي المصنف الإشعار على المطابقة والتضمن 
خاصة ) 

١ص‏ ( مسألة : 00 واقع , خلافًا لنعلب وابن فارس: مطلقًا, 


(ش) في وقوع الترادف في اللغة مذاهب أصحها : نعم » ولغة العرب طافحة 
© والثاني : المنع» وحكاه ابن فارس في كتابه المسمى ب (فقه العربية») عن 


(1) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهددي (١/4؟)‏ . 

)١(‏ انظر هذه المسألة في : شرح العضد على ابن الحاجب )١87/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط 
»)3١7/9(‏ فواتٌ الرحموت )١357/١(‏ وما بعدهاء حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
١١57/1ل).‏ 

(*) الترادف في اللغة : التتابع » مأخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين معًا على دابة واحدة . انظر : 
لسان العرب لابن منظور )١775/7(‏ مادة ردف » المعجم الوسيط )7501/١(‏ . 
وفي الاصطلاح عرفه البيضاوي بقوله : 
توالى الألفاظ المفردة » الدالة على معنى واحد باعتبار واحد ؛ كالإنسان والبشر. 
انظر : الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي )577/١(‏ »2 نهاية السول للإسبوي /١(‏ 
١؟)»‏ البحر الخخيط (؟/١١٠)‏ . 

(1) قال. الصفي الهندي رحمه الله في نهاية الوصول (١/١٠7٠ب)‏ . ش 
القائلون بوقوع الترادف اعترفوا أنه حلاف الأصل » واحتجوا عليه بأنه نادر ؛ إذ الغالب تعدد 
المسميات عرد تعد الأستهناء : يدل عليه الاستقراء» ولا نعني يبكوله حلاف الأصل سوي 
هذا . 


وانظر: البحر المحيط )٠١5/5(‏ . 


5 
ثعلب 217 ؛ واختاره ؛ لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عِئَ يجل الواضع عنه » وما ورد مما 
يوهم الترادف يتكلفون له التغاير9"»؛ وحكى القاضي ابن العربي0؟ بسنده عن أبي 
على الفارسى » قال : كنت بمجلس سيف الدولة0» بحلب » وبالحضرة جماعة من 
أهل اللغة ومنهم ابن خالويه » إلى أن قال ابن خالويه : أحفظ للسيف خمسين اسماء 
فتبسم أبو على وقال : ما أحفظ له إلا اسما واحدًا وهو السيف » قال ابن خالويه ؛ 
فأين المهند ؟ ! وأين الصارم ؟ ! وأين الرسوب ؟ ! وأين الخدم ؟ ! وجعل يعدد ؛ فقال 


(1) هو: أحمد بن يحبي بن زيدء أبو العباس الشيباني ؛ مولي معن بن زيادة » إمام الكوفيين في 
النحو واللغة» ولد سنة 5٠٠‏ هء ومن شيوخحه : ابن الاعرابي » والزبير بن بكار. 
من تلاميذه: الأخفش الأصغرء ابن الأنباري » أبو عمرو الزاهد . 
من مصنففاته : الفصيح » مجالس تثعلب » اختلاف النحويين. توفي سنة 59١‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (1/؟١٠)‏ وما بعدهاء تاريخ بغداد )5١4/5(‏ »2 تذكرة 
الحفاظ (؟/5 )5١‏ . 

(؟) انظر: البحر الميط (؟/5١٠).‏ 

) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي المعروف بأبي بكر بن العربي » 
القاضي » كان إمامًا من أئمة المالكية » أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد» محدنًا فقيهًا ‏ 
أصوليًا » مفسرًا أديئا؛ متكلمًا . 
من مصنفاته : أحكام القرآن » الإنصاف فى مسائل الخلاف ؛ عارضة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي » المحصول في الأصول , غوامض النحويين» توفي بالأندلس في ربيع الآخر سنة 
5ه ها 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (13/4؟) وما بعدهاء الديياج المذهب (1/؟29)؛ 
شذرات الذهب »)١41١/4(‏ طبقات المفسرين للداودي ١157/99‏ » البداية والنهاية (؟١/‏ 
54 . 

(4) هو : علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الربعي » أبو الحسن » سيف الدولة» الأميرء صاحب 
الخنبي وممدوحه» يقال : لم يجتمع يباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع يباب سيف 
الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهرء نشأ شجاتًا مهذبًا عالي الهمة » ملك واسطا وماجاورها 
وغال إلى الشام فامتلك دمشق » وعاد إلى حلب فملكها سنة 7 هه وتوفي سنة 595 ه 
أخباره ووقائعه مع الروم مشهورة» كان كثير العطاء مقربا لأهل الادب . 1 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (/1 ١‏ 4) وما بعدها » الأعلام للز ركلي (523015/4 07١‏ . 
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ابرعلي:: ل ا للم امن 
يض وانوي بنج لاراية في ال ح» راايةالى الات ل و ل لل يض 
المتأخرين : ينبغي أن يكون هذا قسمًا آخرء وسماه : المتكاففة » قال : وأسماء ايلّه تعالى 
الحسنتى » وأستماء رسول الله 4998 كلها من هذا التزيع اناك إذا قلت : إن الله عزيز» 
غفور» رحيم» قدير» فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات» فهذا يدل على 
العرة » وهذا يدل على الرحمة » قال ؛ الأصفهاني : وينبغي أن يحمل كلامهم على منعه 

في لغة واحدة » فأما في لغتين فلا ينكره عاقل0" . 


راكات” : يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية» وإليه ذهب الإمام فر 


مذ 


والمحصول»)ٍ في الحقيقة الشرعية» بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة» فقال : أما 
00 الا دا لأنه 0 الأصل ل 


(ص) ( والحد والخدود, ونحو: حسن بسن - غير مترادفين على الأصح ) . 
(ش) فيه مسألتان : 


ذا سما 0 الحد والمحدود مترادفان» والصحيح تغايرهما؛ لأن كن 
0 يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع » وليس فقط الحد 
والمحدود كذلك؟ لأن 6 يدل ع الماهية من حيث هي والحد يدل عليها 
باعتبار دلالته على أجزائها”"؟ . واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه | الغزالي في مهدمة 


. )5079/١( انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ )١( 

(؟) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص )١ 6١‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون 
تحت رقم / 21859 إعداد: محمد مصطفى أبو زيد. وانظر: البحر المحيط )٠١1/5(‏ . 

(9) انظر : المحصول للإمام الرازي )١١١/1١(‏ . 1 

(4) انظر : البحر المحيط للزركشي (؟/1١٠)‏ . 

(ه) فالاعتباران مختافان . انظر: البحر اغغيط .)١١ 5/5١‏ 


"2" 

«المستصفى ) ثم زيف قول7) من جعله خلاًا محقفًاء فقال : اختلف في حد الحدء 
فقيل ا : هو نفسه وذاته» وقيل : هو (/هب) اللفظ المفسر لمعثاه على وجه 
يجمع ويمنء( © وظن آخرون أن هذا خلاف » وليس كذلك ؛ فإنهما لم يتواردا على 
محل واحد» بل الأول اسم الحد عنده موضوع اول لفط الام اواكالى اليم الس 
ده رحسو لفقلا مسف ة الامش أن اح .قبن نظر إلى انرا للد 
قال بالأول » ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاتي . ولهذا قال القرافي في ١‏ التنقيح ) : 

وهو غير النحدود إن أريد به اللفظ » ونفسه إن أريد المعنى © . 


الثانية : : مالا يستعمل [ إلا تابعًا» نحو : حسن بسن » وجامع مانع » وفيه صنف 
ابن حالويه كتاب ( الإتباع والإلماع ) قبل “هما مترادفان . والصحيح المنع ؛ لأن التابع 
لا يدل على ما يدل عليه المتبوع | إلا بتبعية الأول » ؛ وإذا قطع عنه لا يدل على شيء 
أصلا بخلاف المترادفين .© 


(ص) «والحق إفادة التابع التقوية ) . 
(ش) خلاقا لإطلاق ١‏ المنهاج ) أنه لا يفيد9؟ , والدليل عليه أن العرب لا تضعه 


. في النسخة (ك) : زيف قوله‎ )١( 

(9) انظر: المستصفى للغزالي (١/1١؟)‏ . 

(*) في النسخة (ك) : إن اعتبارين . 

(5) فلفظ الحيوان الناطق الذي وقع الحد به هو الإنسان قطكاء ومدلول هذا اللفظ هو غير 
الإنسان . 
انظر : شرح تنقيح الفصول (ص") البحر الشيط للزركشي »)١١5/9(‏ وقد قال الزركشي 

في البحر : 

0 أن الحد والمحدود وإن لم يتحدا في الذات » كذب الحد ولم يكن حذاء ون اذا 
صدق الحد وليس هو المحدود اد الجهة » ونظيره قول النحويين: يجب اتحاد الخبر 
بامبتدأء وإلا لم يكن خبرّاء ولا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجه؛ وإلا لم يكن كلامًا 
البتة . اه ما أردته . 

(5) فإن كل واحد من المترادفين يدل على ما يدل عليه الآخر وحده. انظر البحر المحيط (؟/ 
0 

(1) انظر: منهاج الورصول (ص؛ ؟)» معراج المنهاج »)١55/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
51 ؟)» نهاية السول .)١١5/١(‏ 


5” 

سدى » وقال الإمام : شرط كونه مفيدًا تقدّم الأول عليه20 » وعبارة المصنف مصرحة 
لمر اي ا ال ا ب » فإن من 
الناس من يظن أنه تأكيد» فإنه أيضًا إنما يفيد التقوية » لكن الفرق بينهما أن التأكيد 
يفيد مع التقوية نفي احتمال لجاز" » فإنك إذا قلت : قام القوم » احتمل : بعضهم ‏ 
مجارا» وينتفي بقولك : كلهم . 

. (ص) (ووقوع كل من المترادفين7” مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه , 
حلاف للإمام : : مطلقا» والبيضاوي والهددي : ذا كانا من لغتين ) . 


(ش) هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر؟ ففيه 


مذاهب : 


أحيدها : : أنه واجب بمعنى أنه ينصح بلقا وهو احتيا ر أبن ادا 
والأصفها: و1 رطاهاء روابمو ‏ اليف تدوز اخترا : هذا قمح جيد ؛ وهذه 
حنطة جيدة؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني 
وحجة في التركيب . 


والثاني : أن 1 واجب » أي جوازر تبديل أخدهيا بالآخر غير لازم » قال 
الإمام : وهو الحق؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ9؟ . 


. )51/1( انظر: الممصول للإمام الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر حيط للزركشي (9؟/١١).‏ 

() في المتن المطبوع وشرح احلي : والحق وقوع كل من الرديفين . انظر: متون الأسانيد والأصول 
(ص؟١)‏ ء شرح المحلي مع حاشية البناني .)١1515/1(‏ 

(4) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)١71//١(‏ البحر المحيط )٠١5/59(‏ . 
وقال الرازي : إنه الأظهر في أول النظر. انظر المحصول )944/١(‏ . 

(5) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص )١9 ١‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون 

تحب رقم 18554 إعداد محمد مصطفى أبو زيد . 

حيث قال الأصفهاني : : من أحكام الألفاظ المترادفة, أنه يجوز إقامة كل واحد منهما مقام 
الآخر» فيجوز أن و : هذا قمح جيد» ويجوز أن يقول : هذه حنطة جيدة . 

(1) انظر : المحصول للرازي (65/1) ) » البحر امحيط )١1١١/1(‏ وعلله بقوله : لأنه يصح قولك : 
خحرجت من الدار. مع أنك لو أبدلت لفظة «من) وحدها بمرادفها بالفارسية » لم يجز. 


0 


والثالث » وهو اختيار البيضاوي”'2 والصفي الهندي7") : إن كانا من لغة واحدة 
صح وإلا فلاء وفي كلام المنهاج ) إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب” © أما 
فى حال الإفراد - كما في تعديد الأشياء - فلا خلاف فى الجواز(؟؟» وأشار المصنف 
بقوله : «إن لم يكن تعبد ) إلى تقييد محل الخلاف ذلك » أما ماتعبدنا بلفظه » فلا 
يجوز كالتكبير في الصلاة» وهذا القيد ليس مناسبًا للمسألة ؛ فإن علة المنع في 
التعبدي ليس هو لامتنا إقامة أحد المترادفين مكان الآخر» بل لما وقع التعبد ببجوهر(") 
3 لوث : ثاأقة 7 7 8 5 5 
لفظله » كالخلااف في أن لفظ النكاح » هل ينعقل بالعجمية ؟ ولو :0 وقوله : 
«يكن) هي تامة إن جعلت ما بعدها اسمًاء وإنه جعلته فعلا مبنيًا للمفعرل كانت 


« -. 


ناقصة . 


(1) انظر: منهاج الوصول (ص؛ ؟) . معراج المنهاج »)١1917/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
>» نهاية السول (١/1١؟)‏ وما بعدها . 
(؟) أنظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١/0*ب)‏ حيث قال : 
ومنهم من فصل فأوجب ذلك في اللغة الواحدة دون لغتين» وهو الأظهر. اه ما أردته . 
(9) انظر منهاج الوصول للبيضاوي (ص4؟) فإنه قال : إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. 
٠‏ وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١/؟4‏ ؟)» نهاية السول )5١11/١(‏ . 
(4) انظر : نهاية السول للإسنوي (١1/١1؟5)»‏ البحر المحيط (9؟/١١١).‏ 
3 (0) في النسخة (ك): نحو هو. ٍ 
(5) نقل الزركشي في البحر المحيط )١١119/9(‏ عن إمام الحرمين أنه قال في ١‏ النهاية » في 
20 باب النكاح: إن للألفاظ ست مراتب : 
الأول : قراءة القرآن فلفظه منعين. 
20 الثاني : ما تعبدنا بلفظه » وإن كان الغرض الأكبر معناه ؛ كالتكبير والتشهد . 
ْ الثالث : لفظ النكاح » ترددوا هل المرعي فيه التعبد » أو إنما تعينت ألفاظه لحاجة الإشهاد ؟ 
ويلزم على الثاني أن أهل قطر لو تواطئوا على لفظ في إرادة النكاح - ينعقد به . 
الرابع : .الطلاق . 
الخامس : العقود سوى النكاح . 
السادس : مالا يحتاج إلى قبول كالإبراء والفسخ . اه ما أردته . 


ه؛ 

(ص) (مسألة : المشترك واقع , خلافًا لنعلب والأبهري27 والبلخي : مطلقًا 
ولقوم : في القرآن » وفيل : في الحديث » وفيل : واجب الوقوع , وقيل : متدع ) 
وقال الإمام : ممتنع في النقيضين فقط) . 

(ش) . جمع المصنف سبعة مذاهب : 

أصحها : أنه جائر واقع» وليس بواجب7© 


(1) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر التميمي ؛ ؛ الأبهري» المالكي » أبو بكرء 
انتهت إليه رئاسة المالكية في بغداد في عصره ؛ وكان من أثمة القراء » وكان ورعّحا زاهدًا ثقة؛ 
يتصدر مجالس العلم . 
من مؤلفاته العديدة المفيدة : كتاب في الأصول » إجماع أهل المدينة » الرد على المزني » إثبات 
حكم القافة » فضل المدينة على مكة . توفي رحمه الله سنة ه/ا" ه ببغداد . 
انر ترجمته فى :+ ارات الذهب 20/69 شجزة النورالزكية وضن؟ ةع تهذيب الأسماء 
واللغات (1/7/9؟) . 

(1) وهو احتيار الصفي الهددي » وانظر : نهاية الوصول للهندي (١/4“اب)‏ حيث قال : المشترك 
يجوز أن يقع في كلام الله تعالى وكلام رسوله يإ » والدليل عليه وقوعه في قوله تعالى : 
إن الله وملائكته يصلون على النبي #* الأحزاب/ 05 وقوله تعالى : 9 والليل إذا 
عسعس * التكوير/ 2١0‏ وقوله تعالى ع ل ل 
:؛ وهو دليل الجواز وزيادة » وإذا ثبت جواز وقوعه في كلام الله تعالى » ثبت جواز 
وقوعه في كلام الرسول لك ؛ إذ لا قائل بالفصل . اه ما أردته » وانظر : البحر المحيط (؟/ 
1). 


5 


الثاني : جائر غير واقع ) وحكاه عن ثعلب ومن معه ؟ كابن العارض7") 
المعتزلي2"7 في كتابه « النكت)» رقيل : المعروف غيرها ولا الإحالة0© 0 


والسادس : أنه محال » وهو المراد بقوله : ( وقيل ممتنع )2 أي : عقلا » وهذا هو 
الفرق بين هذاء والقول المحكى عن ثعلب ؛ فإن ذلك منعه لغة . 


. في النسخة (ك): ابن الفارض . وما أثبتناه موافق لما في الإبهاج والبحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ قال ابن السبكي في الإبهاج : وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد 
معجمة » وأسمه : الحسين بن عيسى » معتزلي » فرضي ٠‏ قدري » له كتاب في أصول الفقه » 
سماه النكت » ورأيت عبارته تشابه عبارة ا محصول » فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له » 
وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب » ووقفت عليه بخط ابن الصلاح » وكتبت منه فوائد ؛ 
وقد وهم القرافي فظن أن ابن العارض قد وقع في المحصول مصحفًاء قال: وإما هو ابن 
القاص . .. أبو العباس الشافعي . انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (؟/175١)‏ ولم أرعنه غير 
هذا. 
السبكي في لبقا ل سس مس ددن 

(9) انظر: البحر الخحيط للزركشي (؟/؟١١).‏ 

(1) هو : محمد بن داود بن علي بن نلف الظاهري » أبو بكر » كان فقيهًا أديئا » مناظًا » ظريمًا 
شاعرًا » وكان يناظر أبا العباس بن سريج » وهو إمام ابن إمام . 
سكا كا لاا ل ا ا 
محمد بن جرير م 0 في الأدت.: واختلاف مسائل الصحابة » وهو ابن داود 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (55/4؟) وما بعدهاء تاريخ بغداد (ه/557)» النجوم 
الزاهرة )١7١/*(‏ » تذكرة الحفاظ (؟550/5). 


لا 
والسابع : أنه يمتنع مع التقيضين خاصةاء وإليها“ضان الاماء 0 , 


وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب » وجعلها راجعة إلى قولين» وهما : 
الوقوع وعدمه ؛ قال : لأن الرجوب ههنا هو الوجوب بالغير» إذ لا معنى للوجوب 
بالذات » والممكن الواقع هو الواجب بالغير9©» فحيئئذ لا فرق يينهماء وكذا بين 
الممكن غير الواقع والممتنع ؛ قال : ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع 
وعدمه29ع وليس كما قال ؛ فإن قول الوقفوع مع الإمكان والوجوب » قولان ثابتان 
متغايران » ولا يلزم من أحدهما الآخرء نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة 
نظرء فإن المنكر لوقوعه فى القرآنء الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضًا؛ لآن 
الشبهة شاملة» وقد صرح بذلك صاحب «التحصيل )227 , واحتج في (المحصول ) 
على أنه لا بكو أن يكون اللفظ موضوعًا لنقيضين لوجود الشىء وعدمه » قال : لآن 
سماعه لا يفيد عند التردد بين الأمرين » وهو حاصل بالعقل » فالوضع له عبث7 , 
وأجيب بأنه جاز أن يكون له فائدة وهي استحضار التردد بين الأمرين يغفل الذهن 
عنهما » والفائدة الإجمالية مقصودة . 

(ص) (مسألة: المشترك29 يصح إطلاقه على معنيبه معًا("© مجازّاء وعن 
الشافعي والقاضي والمعتزلة : حقيقة » زاد الشافعى : وظاهر فيهما عند التجرد عن 
القرائن » فيحمل عليهما . وعن القاضي : مجمل”/ , ولكن يحمل عليهما احتياطا ‏ 


: فإنه قال‎ )٠١١/1١( انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )1١ 
لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركًا بين عدم الشيء وثبوته ؛ لأن اللفظ لابد وأن يكون بحال»؛‎ 
متى أطلق أفاد شيمًا » وإلا كان عبئًا » والمشترك بين النفي والإثبات لا يفيد إلا التردد بين النفي‎ 
. والإثبات » وهذا معلوم لكل أحد . اه ما أردته‎ 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي (؟7/9؟١).‏ 

69) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/57١).‏ 

(5) انظر: التحصيل للأرموي )550515/1١(‏ ط مؤسسة الرسالة . 

(5) انظر : المحصول للإمام الرازي .)١١١61١١/1(‏ 

(5) المشترك » ساقطة من النسخة (2) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح انحلي . 

(90) معاء ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح انحلي . 

(8) في المتن المطبوع : يحمل . 


40 
وقال أبو الحسين والغزالي : يصح أن يراد ء لا أنه لغة© , وقيل : يجوز في النفي لا 
الإثبات ) . 
«ش) . اختلف في صحة إطلاق المشترك على معنيبه معَا ‏ على مذاهب . 


أحدها : منعه مطلقا© ونصره ابن الصباغ في (العدة)ء والإمام في ' 
و المحصول )20 , مع أنه قال في باب الإجماع : إن المضارع مشترك بين الحال 
والاستقبال » ويحمل عليهما في قوله تعالى : '( كنتم خير أمة أخرجت للناس 20#" , 
ثم اختلف المانعون في سبب المنع» فمنهم من قال : سببه الوضع » واختاره في 
ال محصول )20 وسيحكيه المصنف عن الغزالي27 » ومعناه أن الواضع لم يضع اللفظ 
لهما على الجمع » بل على البدل© » ومنهم من قال : سببه أنه يرجع إلى القصد”" , 


. في المتن المطبوع : يصح أن يراد إلا أنه لغة‎ )١( 

(؟) وذهب إلى ذلك كثير من الحنفية كالكرخى » ومن المعتزلة أبو هاشم الجبائي وأبو عبد الله 
البصرى » واختاره أيضًا إمام الحرمين والغزالى » ونقله القرافي عن مالك وأبي حنفية » وفي 
قول عند الحنفية » أن حكم المشترك الوقف . انظر : المعتمد للبصري »)051714/١(‏ أصول 
الس رخسي »)١١7/1١(‏ المستصفى 0/7/9 , المحصول للإمام الرازي »)١٠١57/1(‏ الإحكام 
للآمدي (57/9") » المسودة (ص5/8١)‏ » نهاية الوصول للهندي (١/ه"اب)‏ » التمهيد اللإسنوي 
(ص17؟) » البحر ا حيط للزركشي )١1:0/5(‏ » كشف الأسرار عن أصول البزدوي )19/١(‏ 
وما بعدها » تيسير التحرير (585/1) » أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (صء ؟1؟) . 

(9) انظر: المحصول للإمام الرازي )١١1/1(‏ وما بعدها . 

(4) سورة آل عمرآن من الآية / .١١١‏ ا 

(ه) انظر : المحصول للإمام الرازي (17/5*) ولفظه : صيغة المضارع بالنسبة إلى الحال والاستقبال 
كاللفظ العام » فوجب تناولها لهما معا. اه ما أردته . 

(5) انظر : المحصول للإمام الرازي (١1/؟1١٠١):‏ 

(010) انظر : المستصفى للغزالي )7١/59(‏ . 

(4) والمشترك إنما وضع لكل منهما على البدل» فاستعماله في الجمع استعمال اللفظ في غير 
موضوعه ؛ ولكن يجوز أن يراد جميع محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة مشعرة بذلك . 
انظر : البحر المحيط .)١71١/9(‏ ْ 

(9) أي لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة» لا حقيقة ولا مجارًا » 
ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعًا بالمرة الواحدة» ويكون © 


60ى/ظ 


لأن إرادة كل واحدة منهما مستلزمة لعدم إرادة الأخرى ؛ر لأنه تقرر أنه موضوع لهما 
على البدلية » لا على المعية » فلو كانا مرادين معّا) زم 3 يكونا مرادين معَا» وهو 
م01 . والثاني » وعليه الأكثرون 10 "© فلا يمتنع أن يقول : العين مخلوقة » 
ويريد جميع محاملها» وشرطرا 1 متنع الجمع لأمر خارجي» كما في الجمع بين 
الضدين » ومثلوه بصيغة افمل؛ للأمر والتهديد » فإنه 3 يمتنع الجمع بينهما) وصعحة 
الجمع بين المعنيين يكون بأن يصح ان ا رد ل الس لات يا 
كقولنا : العين متحيز» ونريد الجارحة والذهب» أو بأن يكون المنسوب إليه في 
التركيب قابلًا للتوزيع بالنسبة بأن يكون البعض منسوبًا إلى أحدهما» والبعض منسوبًا 
إلى الآخر؛ كما في قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون 74 ؛ فإن الضمير قابل 
للتوزيع ؛ لا ختلاف مدلول الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى (6هب) وإلى الملائكة9؟ ع 
5 النمجوزون » هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فالختار عند ابن الحاجب والمصدف أنه 

0 » وإليه ميل إمام ا حرمين ؛ فإنه صرح بأنه لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عن 
90 وبالجواز مع قرينة متصلة » وعلل المنع بكون الواضع إنما وضعه لهما على 


-. خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد ؛ ولكل أحد أن يطلق لفظًا ويريد ما يشاء . انظر : 
البحر الغيط (؟/١11١١1؟17١).‏ 

: انظر: نهاية الوصول للصفي الهددي (١/ه*ب) فقد قال بعد ذكره هذه الفقرة‎ )١( 
أو نقول بعبارة أخرى : إن المتكلم باللفظ المشترك إذا أراد أحدهماء فقد أراد ما وضع له‎ 
اللفظ » فلو أراد معه المفهوم الآخرء فقد أراد العدول عما وضع له اللفظ لما سبق ) فيلزم أن‎ 
. يكون مريدًا لا وضع له» ومريدًا للعدول عنهء وهو محال . أه ما أردته‎ 

هه انظر هذا القول في : : العدة لضي يعلي مذلاو 2082 اللمع (صده) )2 التبصرة (ص84١)‏ » 
المستصفى 0/١/9(‏ ؛ المحصول للرازي .))٠ ٠ 7/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ ؟57١)‏ » مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد »)١١1/9(‏ المسودة (ص" ١‏ 0 المنهاج )5٠١8/1١(‏ »2 
الإبهاج لابن السبكي »)551/١(‏ نهاية السول (١14/1؟55)»‏ البحر الحيط (58/9١)»؛‏ 
ممختصر البعلي (ص١١١)»‏ تيسير التحرير )75180/١(‏ . 

() سورة الأحزاب من الآية/ 55. 

(4) انظر: 7 المحيط للزركشي .)١58/59(‏ 

(0) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟9/١١١)»‏ البحر المحيط (؟/9؟١)»‏ تيسير 
00 


٠ 
البدل لا على لمن وقيل: بطريق الحقيقة» ونقله الأمدي عن الشافعي‎ 
والقاضي7" , وتابعه المصنف » وفيه نظر» واختلف انمجوزون للاستعمال » هل يجب‎ 
تجمله عايهها إذا “ورد عن إرينة عيارفة 1 فقيل : لا يجب» ويكون مجملاء وعزاه‎ 
الهددي للأكثرين29” 2 وبه قال الإمام تفريعًا على القول بالجواز ؛ لأن اللفظ كما هو‎ 
حقيقة في المجموع » فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضَّاء فلو قلنا بوجوب‎ 
الحمل عليهما عند مجرده عن القريئة » لكان ذلك ترجيحًا لأحد المفهومين على الآخر‎ 
مرجح”7 , ونقل عن الشافعي والقاضي وجوبه» وليس ذلك ترجيجحا بلا‎ 00 
مرجح )» كأن عم المانع » بل رع وهو تكثير الفائدة » ودفع الإجمال » لكن‎ 
اختلف هل هو للاحتياط أو من27 باب العموم ؟ فالمتقول عن القاضي الأول”"  وعن‎ 
» الشافعي الثاني » فيرى أنه ظاهر فيهما دون أحدهماء فيحمل عند التجرد عليهما‎ 
: ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة » وهذا معنى المشترك » والعام عئده قسمان‎ 
قسم متفق الحقيقة » ل 1 أن هذا النقل عن القاضي تابع‎ 
) التقريب‎ ١ المحصول ») وغيره9؟ » وليس كذلك ؛ فقد صرح القاضي في‎ ٠ المصنف فيه‎ 


. )575/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي (701//9), مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)١١1١/59(‏ 
البحر المحيط للزركشي (5/5؟١)»‏ تيسير التحرير )575/١(‏ . 

0 انظر : نهاية 7 ل في دراية الأصول للهندي (١/*ب)‏ فإنه قال : 
الفرع الثاني : أنه وإن جوز استعمال المشترك في مفهومين مختلفين عند تجرده من القرينة لكنه 
لا يجب الحمل عليهما عند الأكثرين منهم . اه ما أردته . 

(5) قال الصفي الهددي : بشرط ألا يمتلع الجمع لمر خارج كما في الضدين والنقيضين إن جوز 
ذلك . 
انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهددي (١/ه8ب)‏ . 

(5) انظر : المحضول للإمام الرازني .)١٠١١/1١(‏ 

(5) في النسخة (ك) : ومن . 

(/) وهو ما نص عليه الإمام الرازي أنه من باب الاحتياط . أنظر : المحصول )1١6/1(‏ . 

(8) انظر : البرهان لإمام الحرمين »)5576755/١(‏ المستصفى للغزالي 00/5/9١‏ الإحكام 


للآمدي (107/2ه 01 ؛ مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد (9/؟١١)‏ » البحر المحيط للزركشي ("/ 
0 


(3) انظر : المحصول للرازي .)١٠١١/1١(‏ 


فرق 
بدالا يكور حمل عانهنها ولا عا بواجا مهما إلا نفزية ٠‏ ال 2 ومكذا كل مستفل 
من القول وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه . انتهى» فكان الصواب أن 
يقول : وقال القاضي بالوقف » فلا يحمل على شيء | إلا بدليل» وهكذا حكاه الأستاذ 
أب منصور » وقال : إنه قول الواقفية في صيغ العموم » أي : : وفيهم القاضي . 
والثالث » وبه قال أبو الحسين والغزالي : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه 
بوضع جديد27» ولا مانع من القصد 000 
ولولا منعها منه لم 5 


والرابع : لا يجوز في الإثبات ) ويجوز في النفي ؛ كما لو قال : الحامل لا قرء 
لها تعتد به ؛ لأن الدكرة في سياق النفي تعم'" 2 فيجوز أن يراد به عر 
المختلفة0؟ » وإليه ذهب م «الهداية )20 من الحنفية في باب الوصية 


والخامس : يجوز في الجمع ) ا 0 اعتدي بالأقراء » دود المفرد سواء 
الإثبات والنفي ؛ لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد» فكأنه ذكر ألفاظاء» وأراد بكل 


)ع0 انظر : المعتمد البصري .)٠ 1/1١١‏ المستصفى للغزالي 00/0 » شرح العضد على ابن 
الحجاجب (؟/١1).‏ 

6 انظر : المسودة (صكءه), شرح الس على ابن الحجاجب فك 26 البحر المحيط /١‏ 
١‏ .» مختصر البعلي (ص١١١)»‏ تيسير التحرير (١/5؟١)»‏ أثر الاختلاف في القواعد 
الاصولية (صء ؟5؟). 

ف ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضي الإثبات . انظر: البحر المحيط (؟171/5١).‏ 
المرغيناني العلامة امحقق . 
من مصنفاته : المنتقى » نشر المذهب » التجنيس والمريد » ومناسك احج ومختارات البوازل » 
وكاب ني الفرائض ويداية البتدي ؛ يضمع فيه مشائل الفلدوري والجامع الضغير: ثم سرجه 
شرحًا. كبيرًا سماه كفاية المنتهي ؛ ؛ فلما تبين فيه الإطناب شرحه مختصرًا بالعًا في: الحسن 
وسماه الهداية » وهو أشهر كتبه » وبه عرف . 
ولد سنة علاه ها وتوفي سئة 9ه ه رحمه الله . 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية (ص١‏ 4 )١‏ » مفتاح السعادة (؟/5514) ط دار الكتب الحديثة . 


:0( انظر :. المسودة (صضكءه)) البحر حيط (؟/تكل مختصر البعلي (ص١ ١١‏ ). 


شق 
معنى بخلاف المفرد7"؟ . 


(ص) (والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ , 0 عليه ) . 


(ش) احتلف في جمع المشترك باعتبار معنيبه » نحو : عيوك زيد» وتريد به 
باصرة » وذهب » وجارية ؛ فالأكثرون : إنه مبني على الخلاف في المفرد » فإن جوزنا 
استعمال المفرد في معنيبه جوزنا بالمجموع في جميع معانيه » وإن منعناه امتنع . ٠‏ ومنهم 

من قال : يجوز فيه » وإن قلنا بالمنع في المفرد . والصحيح طريقة الأكثر » أنه يلزم من 
اماع07" ارد امتناع المجموع ؛ لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد » ولا 

يزيد عليه إلا بصيغة المجمع » وهو إفادة الكثرة خخاصة » فإن كان المفرد متنا ولا لمعنييه » كان 
جمعه كذلك » وإن ن كان لا يفيد إلا أحدهما » فجمعه كذلك7 » وكان ينبغي للمصنف 
أن يذكر مسألة الخلاف في المثبى كذلك ونسبته على الإثبات 4 هأ فإن النفي لما اقتضاه 
الإثبا ثبات » فإن كان مقتضى الإثبات المجمع بين المعنيين » فكذلك النفي » وإن كان مقتضاه 
أحد المعنيين » فالنفي كذلك » وقوله : إن ساغ»» قيد زاده المصدف على امختصرات » 
أشار به إلى خلاف النحاة في تثنية اللفظين امختلفين ذ في الى ارضه با : أحدها - 
ورجحه ابن مالك - الجواز مطلقًا0”؟ , ففي الحديث : (الأيدي ثلاثة )297 » وصحح 


: مبنى قلاف في المسألة‎ )1١( 
: ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (صة؟7١) المسألة والخلاف فيهاء ثم قال‎ 
وهذا الخلاف مبني على جواز جمع المشترك .وتثنيته باعتبار معانيه أو معنيبه » ف حلاف بن‎ 
النحويين » فقيل : يجوز مطلقًاء وقيل : بمدع مطلقاء وقيل : إن اتحد المعنى الموجب للتسمية‎ 
. جازء وإلا فلا‎ 
. والأكثرون على المنع » وشرطوا الاتفاق في المعنى كاللفظ . اه ما أردته‎ 

(5) في الدسخة (ك) : يبنى . 

. في الدسخة (ك): الامتداع‎ ١ 

(؛) انظر: المنخول للغزالي (ص0" 4 »)١‏ الإحكام للآمدي (5/9") » ممختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد »)١١7/7(‏ البحر المحيط للزركشي (؟/17١).‏ 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك )273/1١(‏ تحقيق د / هريدي » البحر الخميط للزركشي 
7377/5 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن مالك بن فضلة » ولفظه : 
” الأيدي ثلاثة : فيد الله العلياء ويد المعطي النى تليهاء ويد السائل السفلى ء فأعط ‏ - 


وفك 


قول ا حريري : فانثنى بلا عينين7؟ , يريد الباصرة والذهب . 


والثاني » ورجحه ابن الحاجب في ( شرح المفصل ) : المنع مطلقًا» وحكاه عن 06 


الأكثرين9؟ . 


والثالث » وعليه ابن عصفور”" : إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية » نحو: 
الأحمران » للذهب والزعفران - جاز وإلا فلا؛ كالعين الباصرة » والذهب . 


فإن قيل : جمعه باعتبار معنييه مبني عليه سواء ساغ ذلك في اللغة أم لاء » فمأ 
فائدة هذا القيد ؟ قلنا : حمل المشترط على معنبيه إنما صحت عنه في كلام الشارع أو 
من سلك بكلامه مسلك العرب في ألفاظهم » فمن خرج عن اللغة لا محمل لكلامه ) 
وهو موضوع محتمل . 

تنبيه : ما ذكره المصنف من البناء تابع فيه ابن الحاجب » وقد سبق منهما أن 
ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة » فليكن ما ابتنى عليه مجارًا أيضاء وحينكذ فخرج منه 
أن تثنية المختلف المعنى وجمعه إن ورد منه شيء قبل » وأما تجويزه قياسّاء فعلى المجاز لا 
لأنّ الصناعة النحوية تقتضيه . ١‏ 


- الفضل ولا تعجر عن نفسك. ”.انظر : مسند الإمام أحمد (477/9) . 
)١(‏ أول البيت : 1 
جاد بالعين حين أعمى هواه ‏ عينه فانقنى بلا عيئين 
انظر مقامات الحريري (4707/1) » والبيت ضمن أبيات ذكرها الحريري في المقامة )٠١(‏ 
ومطلع الأبيات : 
قل لوال غادرته. بعد بيني سادما نادما يعض اليدين 
سلب الشيخ ماله وفتاه لبه فاصطلى لظى حسرتين 
(؟) انظر: الإيضاح شرح المفصل (١/055)؛‏ شرح العضد على ابن الحاجب )١١5/9(‏ . 
() هو: أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور» الإشبيلي » الحضرمي حامل 
لواء العربية بالأندلس في زمنه » ولد سئة /91ه ه. 
من شيوخه : الدباح الشلويين» ومن تلاميذه : الأمير ابن أبي زكريا الحفصي . 
من مصنفاته : شرح جمل الزجاجي » المقرب » الممتع في التصريف » توفي سنة 771 هاء 
وقيل: 579 هء وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : بغية الوعاة (؟/١١5)»‏ المدارس 
البحوية (صك١٠5)‏ . 


5" 
(ص) (وفي الحقيقة والجاز الخلاف , خلاثًا للقاضي ؛ ومن ثم عم نحو: 
وافعلوا الخير» الواجب والمندوب » خلاقًا لمن خصه بالواجب ومن قال : للقدر 
المشترك ) . 


(ش) هذا الخلاف يجري على إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة وامجاز وإرادتهما 
معا بشرط ألا يكون بينهما تناف » وينبغي جريان خلاف علة المنع السابقة هناء 
واحتج القاضي على المنع هناء بأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له وانجاز فيما 
لم يوضع لهء وهما متناقضان» فلا يصح أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان 
متناقضان27 » وهو ضعيف ؛ لما سنذكره» والشافعي - رضي الله تعالى عنه - مشى 
على منوال واحد » فحمل اللفظ على معنييه » سواء كانا حقيقتين أو أحدهما مجازء 
كما جوز الاستعمال فيهماء وأما القاضى فسوى بين الحقيقتين » وبين الحقيقة والنجار 
في صحة الاستعمال بالنسبة إلى المتكلم » وفرق بينهما في الحمل بالنسبة إلى السامع » 
فقال في الحقيقتين: لا يحمل على أحدهما إلا بدليل» وقال في الحقيقة ولنجاز : 
يستحيل الجمع ؛ لثلا يلزم الجمع بين النقيضين » هذا عزيز النقل عن القاضي في هاتين 
المسألتين'؟ » وقد غلط جماعة في النقل عنه واختلط عليهم مسألة الحمل بمسألة 
الاستعمال » ومنهم المصنف » فنقل عن القاضي التجويز في الحقيقتين دون الحقيقة 
والنجاز» فقوله : ( خلافا للقاضى » » إن أراد فى الاستعمال فهو موافق لا مخالف » وإن 
أراد في الحمل فههنا يحيل » وهناك يجوز مع القرينة » وأما قول الكيا في ١‏ التلويح ) : 
قال القاضي أبو بكر : لا يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمجاز والكناية 
والتصريح ؛ ولهذا لا يجوز أن يراد باللمس الوقاع والجس باليد معٌاء ولا يراد بالنكاح 
العقد والوطء معّاء وصار إلى هذا الرأي أبو عبد الله البصري من المعتزلة . انتهى » 
فمراده الحمل » وكذا شيخه ابن البرهان عن القاضي ولم يححك الهندي غيره”" وعلى 


)١(‏ انظر : العدة لأبي يعلى )١7/7(‏ ؛ المسودة (صا١ه )١‏ » شرح العضد على ابن الحاجب (؟/ 
1). 

(5) انظر : البحر النمحيط للزركشي (؟50/9١).‏ 

(©) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي 074/١(‏ 2 فإنه قال : 
اللفظ إذا كان حقيقة في شيء ومجارًا في شيء آخرء فهل يجوز حمله عليهما عند عدم 
القرينة ا خصصة لهما أو لأحدهما ؟ 
اختلفوا فيه على حسب اخلافهم في المسألة السابقة » إلا أنه نقل بعضهم عن القاضي - 


ه2؛ 

المصنف نقد آخر» فإنه أطلق الخلاف » وموضوعه كما فرضه ابن السمعاني (09ب) 
فيما إذا ساوى اجاز الحقيقة لشهرة في الاستعمال ونحوه» فإن خلا امجاز من ذلك 
امتنع الحمل قطعًا؛ لآن المجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا بقيد» والحقيقة تعلم 
بالإطلاق » فلما تنافى الموضوعات امتنع » وبهذا ترد دعوى القاضي التناقض في الحمل 
على معنى الحقيقة والمجار» فإن ذلك خارج عن محل النزاع » وأشار المصنف ل أن 
من فوائد الخلاف في هذه المسألة, الخلاف في عموم قوله تعالى : © وافعلوا 
الخير 274 فمن قال بالجواز حمله على الواجب والندب » واستدل بالاية عليهما؛ 
ومن منع خخصه بالواجب » وكذا القائل إنه للقدر المشترك بينهما وهو الطلب » ومنهم 
من جعل البناء فى الآية من جهة الخطاب ؛ فإن قوله : 99 وافعلوا الخير2# هذا 


خطاب للرجال حقيقة وللنساء مجارّاء فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه(" . 

(ص) (وكذا امجازات ) 

(ش) استعمال اللفظ في مجازيه مثل أن يقول : والله لا أشترى » ويريد السوم 
وشراء الوكيل » يجرى فيه الخلاف السابق » وهي مسألة غريبة قل من تعرض لها من 
الأصوليين » وقد ذكرها إمام الحرمين7© وابن السمعاني في ١‏ القواطع)» وكذلك 
الآمدي وابن الحاجب فى باب المجمل27 لكن اختارا فيه الإجمال» وهو مخالف 
لاختيارهم في الحقيقتين الإعمال» ومشى الإمام فخر الدين على منوال واحد » فاختار 
الإجمال في الموضعين7 » ولا يخفى أن صورة المسألة حيث تعذرت الحقيقة » ولابد 


- أبي بكر - رحمه الله -» إحالته» ثم ذكر الدليل على إحالته» ثم ذكر مثالا للفظ 
الواحد » ولم يذكر أقوالا أخرى غير هذا القول. ّْ 

(1) سورة الحج من الآية/ /1/. 

(؟) ونقل الزركشي - رحمه الله - في البحر انحيط (45/1 )١‏ عن الإبياري أن من فوائد الخلاف : 
أنه هل يصح أن يعلق الأمر بشيئين : أحدهما على جهة الوجوب » والآخر على جهة الندب ؛ 
كقوله تعالى : (١‏ وأتموا الحج والعمرة لله 4 البقرة/ 2١17‏ فإن (أتموا» يقتضي وجوب إتمام 
الحج واستحباب إتمام العمرة إن قلنا بعدم وجوبها. اه ما أردته . 

(") انظر : البرهان لإمام الحرمين (595/1؟) . 

(4) انظر : الإحكام للآمدي (11/7) وما بعدهاء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
.)51١‏ 

(ه) انظر : المحصول للرازي )٠١8/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط (9؟/45١).‏ 


فق 


من تقيبد امجازين بالمتساويين» فإنه متى رجح أحدهما تعين» ويحتمل أن يجري فيه 
خلاف الحقيقة والمجاز؛ لأن المجاز الراجح هنا بمثابة الحقيقة هناك ؛ قال الأصفهانى 
وحيث قلنا: يحمل اللفظ على جميع مجازاته , يشترط ألا تكون تلك اخارات 
متنافية كالتهديد والإباحة » إذا قلنا : إن صيغة الم حقيقة في الإيجاب مجاز في 
الإباحة والتهديد(© . 


(ص) (الحقيقة : لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء)("© . 


01 ار الرا” المحيط 0 
ل ء إذا أب ! 7 0 الشابتة 0 الأصلى . 
انظر : لسان العرب (؟/؟54) وما بعدهاء الصحاح للجوهري (470/5 )١‏ وما بعدهاء 
المعجم الوسيط 2)١95/١١‏ والتاء فيها لنقل الكلمة من الوصفية للاسمية » وقيل : إن التاء 
للتأنيث » وقد ضعفه التفتازاني . انظر : : المطول على التلخيص للتفتازاني (صم؛ ؟)2 وانظر 
المحصول للرازي م معراج المنهاج 11/١١‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١١‏ 
35 ")ء نهاية السول »)51417/١(‏ البحر المحيط (؟/؟5١:*5١)»,‏ الشرح الكبير على 
الورقات )١97/1١(‏ . 
أما في الاصطلاح فقد عرفت الحقيقة بتعريفات كثيرة » منها 
قال الرازي : كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره . 
انظر : نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز للإمام الرازي (ص؟7 7821 )١1‏ ط دار العلم للملايين 
الطبعة الأولى » المحصول »)١١7/١(‏ وقال الشيرازي ككل لبد عبد يدا رمي دين 
غير نقل » وقيل : ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به. 
انظر : اللمع للشيرازي (صه)» شرح اللمع للشيرازي (١/؟7١)‏ . | 
وقال. إمام الحرمين : الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه . انظر : الورقات مع شرح 
وقال الغزالي ا 0 افيد ذخو قوراط وراب ةكم 
ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه . انظر : المستصفى للغزالي /١(‏ 
4). 
وقال ابن الحاجب : الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول . انظر: مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد .)١78/١(‏ 
وقال البيضاوي : الحقيقة : فعيلة من الحق » بمعنى الثابت أو المثبت » نقل إلى العقد المطابق » - 


ضف 


(«ش) قوله : « لفظ ) جنس”7© يشمل الحقيقة وامجاز والمستعمل والمهمل » خرج 
ب (المستعمل) : المهمل » واللفظ قبل الاستعمال » وقوله : ( فيما وضع له)» إما أن ' 
يكون من تمام الفصل ؛ لإخراج ما ذكرناء وإما أن يكون فصلا برأسه ؛ ليخرج اللفظ 
في غير ما وضع له غلطا» وانمجاز الخالي عن الوضع » وقول ابتداء ) » خرج المجار 
بأنواعه(© فإنه وإن كان موضوعًا فليس موضوعًا وضْعًا أوليًا » وإنما عبر بالابتداء دون 
الأول » كما عبر به ابن الحاجب7©, للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ وإن ' 
قلنا: يستلزمه» لزم أن الحقيقة تستلزم المجازء ولا قائل بذلك» وما احتلفوا في 
عكسه » وهو استلزام المجاز الحقيقة ؛ فلهذا أتى المصنف بما يزيل هذا الإيهام» ولم 
يحتج أن يقول : في اصطلاح التخاطب » كما قال غيره ؛ ليدخعل الحقيقتين : الشرعية 


- ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . 
انظر : منهاج الوصول (ص١؟)‏ . 
وقال الهندي : هي عبارة عن اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له ألا بالنسبة إلى 
الاصطلاح الذي وقع التخاطب فيه . انظر : نهاية الوصول للهندي ))50/١(‏ . 
وقال الزركشي : تطلق ويراد بها المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة . انظر البحر أحيط 
للرركشي (؟9/؟5١).‏ ش 
(1) قال ابن السبكي: في الإبهاج (١/5052؟)‏ : 
فقوله : اللفظ » جنس » وقد قلنا غير مرة : إنه جنس بعيد » وأن الأحسن أن يأني بالقول . اه 
لكن رد هذا الرأي : بأن القول يطلق على الاعتقاد» وليس مرادًا . ف ١‏ لفظ) أولى منه . 
انظر : حاشية البناني .)١55/1١(‏ ْ 
(؟) انظر تفصيل الكلام علئ الحقيقة في : المعتمد للبصري )١5/1(‏ وما بعدهاء اللمع (صه) ؛ 
شرح اللمع )١07/1(‏ وما بعدهاء نهاية الإيجاز (ص١71؟)‏ وما بعدهاء المحصول للرازي 
11/1 وما بعدهاء الإحكام للآمدي (835/1)»: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
)١8/1(‏ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول (ص"4) وما بعدهاء معراج المنهاج (١//1١؟)‏ 
وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج (١/752؟)‏ ؛ نهاية السول »)515/١(‏ المزهر للسيوطي 
(1/ده») وما بعدهاء الطراز للعلوي »)41/١(‏ فواتح الرحموت 205907/1١(‏ إرشاد . 
الفحول (ص ١‏ ؟) » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع )١59/١(‏ وما بعدها . 
() انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)١8/1(‏ فإنه قال : الحقيقة : اللفظ المستعمل 
في وضع أول . 


5*0 

86 وإلا فهما مستعملان ف في وضع تان يصدق عليه أنه وضع ابتداء» ولم يرد 

ضع الوضع الأصلي وهو اللغري ) ولو أراده لاحتاج إلى هذا القيد لا محالة» بل 
2 بالوضع المبتداً بما يكون أولا بالنسبة إلى الاصطلاح الذي يقع به التخاطب » لا 
مايكون 39 باختيار اللغة» فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة» فلهذا 
استغنى عن قيد التخاطب(؟ وقد م ) ضايق الأصفهاني شارح ١‏ المحصول ) في قيد 
الأولية ؛ وقال : إنه غير ممحتاج إليه » فإنه نما احترز به عن المجازع ولا حاجة إلى 
الاحتراز ؛ فإن لفظة الوضع تخرجه ؛ لأن لجاز إن قلنا : إنه غير موضوع » فذاك » وإن 
قلنا اموضرع افير عي الرديع المقدير و فين وهو استحماك العرف ذلك 1.6 
لا استعمال أحاد اللو بخلاف الوضع في الحقيقة29 » وزاد صاحب ١‏ المنهاج ) : ١‏ 
غير تأويل في الور مار لك ارلا رلك 
بحقيقة » لسده دعوى المستعار موضوعًا للمستعار له على ضرب من التأويل . 


(ص) (وهي لغوية » وعرفية » وشرعية ) . 


(ش) لأن الحقيقة لابد لها من وضع » والوضع لابد له من واضع » فواضعها إن 
كان واضع اللغة ٠‏ فلغوية كالأسد للحيوان المفترس» أو الشرع » فشرعية ؛ كالصلاة 
للعبادة المخصوصة » أو العرف المتعين أو المطلق » فعرفية » فالعرفية المطلقة » كالدابة 
لذوات الأربع » والخاص كاصطلاح النحاة والأصوليين2؟ » ووجه الحصر أن اللفظ إن 
كان موضوعًا في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه » فهو الحقيقة 
اللغوية » وإن ظر عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخحرء فإن كان الناقل الشرع ) فهي 
الشرعية ؛ أو العرف » فهي العرفية » فثبت أن اللغوية أصل الكل » وقد منع الأصفهاني 
إدخال الثلاثة في حد واحد من جهة اختلاف معنى الوضع فيها ) 3 الوضع في 
اللغوية بمعنى الاصطلاح » وهو تعليق لفظ بمعنى » وأما في الشرعية والعرفية » فليس 


.)١1/8/١( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص؟") رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون 
نحت رقم و.أم » إعداد. محمد مصطفى . 

(*) انظر : منهاج الوصول (ص/م؟) » معراج المنهاج »)5117/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
١/ا؟)ء‏ نهاية السول (١١/5545؟).‏ 

(4) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهددي (١/40ب).‏ 


طرق 


بهذا المعنى » إذ لم ينقل عن الشرع لفظ الصلاة يازاء معناها الشرعي » بل غلب 
استعماله لها با زاء المعنى الشرعي » بحيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة » وكذلك 
العرفية لما اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع © قال : وحيئئذ إن خصصنا لفظ 
الوضع في الحد بالاصطلاح » خرجت الشرعية والعرفية ) وإن لم نخصه )» لزم 
م وهو ما تصان الحدود عنه» قال : فيجب أن تخد لهنا دا غير حد 
اللغوية » بأن يقال : المستعمل فيما يغلب استعماله» ولك أن تقول: لا نسلم. أن 
الشارع استعمل ولم يضع » فإن الوضع : تعليق لفظ بمعنى » وذلك متناول لها » إلا أن 
سبب نقله إلى المعنى في اللغة إعلامه بالوضع والاصطلاح » وفي الشرع كثرة استعماله 
كثرة تقوم مقام الوضع ابتداء 

(ص) ( ووقع الأويان» ونفى قوم إمكان الشرعية » والقاضي وان القشير: 
وقوعها , وقال قوم : وقعت مطلقًا , وقوم : إلا الإيمان, وتوقف الأمدي , واغختار 
- وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي , والإمامين » وابن الحاجب - - وقوع الفرعية له 
الدينية) - 


(ش) لاخلاف في وقوع اللغوية والعرفية(© وأما الشرعية ففي « المحصول ) : 
اتفقوا على إمكانها(2”© ؛ يعنى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر 
فيصير اللفظ في ذلك لمعنى حقيقة شرعية» لكن في شرحه للأصفهاني عن شرح 


)١(‏ مراد الأصفهاني أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية » فإنه في اللغة : تعليق 
اللفظ يإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع»ء وأما في الشرعية والعرفية فبمعنى غابة 
اااستعمال دون المعنى السابق ٠‏ انظر: البحر حيط 0 

068 قسم الهددي رحمه الله الحقيقة العرفية إلى قسمين : خاصة » وعامة» بحسب الناقاين ثم 
00 : أما الخاصة » فلا نزاع في وقوعها, ' إذ هو معلوم بالضروة بعد الاستقراء » مثل الألفاظ 
المستعملة في اصطلاح أرباب العلوم والصنائع في معانيها المخصوصة التى لا يعرفها أرباب 
اللغة » وإنما النزاع في وقوع العرفية العامة » ا على وقوعها. 
انظر : نهاية الوصول للهندي (١/٠4ب)‏ » شرح مختصر الطوفي (571/9) . 

() يؤيد ذلك ما ذكره الهندي بقوله : اختلف الناس في وقوعها لا في إمكانهاء فإن ذلك ثما لا 
نزاع لأحد فيه . انظر: نهاية الوصول للهندي 41١/١9‏ ب). 

(5) انظر : ا محصول للرازي »)١١5/١(‏ الإحكام للآمدي .)48/١(‏ 


للك 
المعتمد الأني الحسين عن قوم أنهم ر0) إمكانها: وعليه اعتمد المصنف » لكن 
الذي رأيته في ١‏ المعتمد ) لأبي الحسين لما حكى عن قوم من المرجئة أنهم نفوا الحقائق 
الشرعية » أي وقوعهاء قال : وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ( 6٠‏ ب) ذلك . هذا 
ا 0 0 وخر 8 0 قال فوت : من يقول بأن 0 الألفاظ 
0 
6 انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص3) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون 
نحت رقم 8٠٠١‏ حيث قال دو ابو مدني تي متمد عن ترم الالزاقاي نكا 
فال : وقد أبى قوم جواز ذلك » واختلف تعليلهم » فعلة بعضهم دالة على أنه منع من إمكان 
ذلك » وعلة الآخرين دالة على أنهم متعوأ مرن حسته . أه . وانظر: ا معتمد للبصري /١(‏ 
28))» نهأية السول (١١1/؟55),‏ البحر الحيط (؟/55١)‏ . 
(؟) تجدر هنا الإشارة إلى أمور : 
() في وقوع الحقيقة الشرعية مذاهب: 
١‏ - إنكار الوقوع مطلقًا . 
؟ - إثبات الوقوع مطلقًا . 
> - التفصيل بين الإيمان وغيره . 
4 - الوقف. 
(ب) 0 0-0 من ا 
0 00 صو بسر ترم 
36). 
ثانيا : قال صاحب فواتٌ الرحموت : لا نخلااف أن الحقيقة الشرعية التى وضعها أهل الشرع 
كالفقهاء وعلماء الأصولء ولا في أن الألفاظ الشرعية لا تاج إلى القرينة في إقادة المعاني 
الشرعية » وإنما الخلاف في أن هذه الدلالة لأجل ٠‏ وضع الشارع » أو بالاشتهار بين أهل الشرع 
من المسلمين ؟ راجع : فواتح الرحموت (١/١1؟55:؟525).‏ 
ثالث : ثم قال: ففي كلام الشارع إن وردت هذه الألفاظ ا عند عدم 
القزية لشو عننها ؛ » على أيهما يحمل ؟ فعند القائل بالحقيقة الشر يقتري 
وعند منكرها يحمل على اللغوي » وهذا فائدة الخلاف . 
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أحدها : إنكاره مطلقًا» وهو قول القاضي أي بكر» وابن القشيري وغيرهما» 
ونقله الماوردي في والحاوي ) عن الجمهور» وزعموا أن لفظ الصلاة والصوم وغيرهما 
في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي , وهو الدعاء والإمساك » لم ينقل أصلاء وأنها 
باقية على أوضاعهاء لكن الشارع شرط في الاعتداد بها أمورًا أخرى» نحو: 
ل ا والنية » فهو متصرف بوضع ار 
تغبير الوضع”") 
والثاني : إثباتها مطلهًا(" » وهو قول المعتزلة » وقالوا : نقل الشارع هذه الألفاظ 
من الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية» وابتداء وضعها لهذه المعاني 
الشرعية من غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي » فليست حقائق لغوية ولا مجازات 
عنها, وكذلك قالوا الاق لغة التصديق » ونقله الشرع لعن العبادات من غير 
مناسبة » ولهذا قال ابن الحاجب : وأثبت المعتزلة الدينية ك0 فدل على أنهم 


- راجع : فواتجح الرحموت (١1/؟١١).‏ 
وانظر : بيان المختصر للأصبهاني )١ 54/١(‏ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة تحقيق شيخنا د / 
علي جمعة محمد ه (5). 
(ج) مبنى الخلاف في المسألة : 
ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب (ص85١)‏ وما بعدهاء ثم قال : 
وأصل الخلاف في هذه المسألة يلتفت على تفسير الإيمان؛ هل هو التصديق أو الطاعات ؟ 
فإن قلنا : هو التصديق» امتنع النقل » وإلا فلاء ومن هنا تنشأ مسألة الفاسق » هل يخرج عن 
الإيمان ؟ وهل تثبت منزلته بين المنزلتين وهي الفسق » بين الإيمان والكفر؟ قال الشيخ أبو 
إسحاق : هذه أول منزلة نشأت في الاعتزال . أه ما أردته . 
وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج (؟/50/8؟) » البحر الغحيط (1737/1) . 

)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي »)5717/١(‏ المحصول للإمام الرازي »)١١9/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص5؟) » بداية الوصول للهندي (١/١4ب).»‏ البحر المحيط للزركشي (؟/١5١)‏ . 

(؟) انظر : المعتمد للبصري »)50:15/1١(‏ العدة لأبي يعلى »)١50/1(‏ التبصرة للشيرازي 
(صه 5 )١‏ » البرهان لإمام الحرمين »)١١5541515/١(‏ المستصفى للغزالي (١55/1؟5)‏ وما 
بعدهاء المنخول (ص. ) » الإحكام للآمدي )4/١(‏ وما بعدهاء روضة الناظر (صة8) » 
شرح تنقيح الفصول (ص؟4) » شرح مختصر الطوفي (075/7) » البحر المحيط للزركشي 
(؟/057). 

() انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)١17/١(‏ 


بهد 


يثبتون شرعية غير دينية © وقصدهم من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس. مؤمنًا ولا 
كافسا0" , 
و 


والثالث : التفصيل بين الإيمان وغيره » وهو الذي إخدارة الشيخ أبو إسحاق في 
78 0 : أن ا م م وأن الألفاظ ان 0 


ل 00 : الإيمان» والكفرء والفسق , 
وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى للخري سفيقة ومجازاء وغرضهم ال الترج 
استعملها في غير ما استعملها الواضع اللغوي ؛ ولهذ أثبتوا الواسطة بين الإيمان والكفر. 
وأما الشرعية » فهي عندهم أمنماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام 
شرعية : كالصلاة » والحج ‏ » والركاة » والصيام 3 فرعموأ أن هذه الأحكام إثما حدثت في 
الشرع » نقلت إليها هذه امنا + من اللغة . قال الأصبهاني في بيان المختصر: 

والفرق .بين اناد الشرعية الدينية » وغير الدينية عندهم » أنه اليا الشرعية إن أجريت 
على الأفعال الشرعية : كالصلاة, والصيام » والركأة » والحج - تسمى غير دينية » وإن 
أجريت على المشتقات من الفاعلين » كالمؤمن » والفاسق » والكافر» تسمى دينية . أهم . انظر : 
البرهان لإمام الحرمين »)١5421712/١(‏ المستصفى للغزالي (5817:97/1), المحصول 
للرازي »)١١9/1١١‏ شرح مختصر الطوفي (9/ه؟ ه26 بيان المختصر للأصبهاني )١45/١(‏ 
رسالة دكتوراة . 

د والكفر واسطة »نوهي الفح 0 : أما | اا 
فرأوا أن التعيير اي وقع من الشرعء » وإن أراد بيه معنى 0 ترده الغرب » وحملوا ع 
ذلك ظواهر الأحاديث النافية للإيمان عن مرتكب الكبيرة » نحو : « لا يرن ني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن) وإنه لم يرد نفي التصديق . 
رما الأحدرة تو وارن علن على المستحيل وغيره» ومنعوا كون الشرع غير اللغة » بل التصديق باق 
فيه » وقالوا : صاحب الكبيرة ة مؤمن مطيع يإيمانه » وكذا القول في الأمنماة الفرعية » كمن 
صلى بغير قراءة » فمن رأى أنها باطلة قال : إنه ما أتى بما يسمى صلاة في اللغة» وقد قال 
الله تعالى : © وأقيموا الصلاة 4 البقرة/ 17» ومن صححها قال : دعام الشرع غير دعاء 
اللغة , 


انظر : البحر الميط للزركشي (؟/58١).‏ 


4 
يكون في جميع الألفاظ» وإثما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل27 . 

والرابع * الوقف » وإلبه ميل الأمدي7) والختار عند المصنف - وفاقًا لمن 
ذكره - الوقوع في فروع الشريعة فقط كالصوم والصلاة » دون أصوله كالإيمان » 
والمراد ب ( الدينية ) كما قاله في «المستصفى ) : ما نقله الشرع له أصل الدين 
كالإيمان والكفر والفسق”" . 

ثم في كلام المصنف أمران : 

أحدهما : أن هذا الذي اختاره يتبادر الذهن إلى أنه غين قوله : « وقوم إلا 
الايمان)» فما الفارق بينهما ؟ وإما يظهر التغاير بينهما بالتقرير الذي سنذكره فى 
مذهب الإمامين » والقائل الأول يقول ١‏ لش فى الإيان على خوضوعه اغوي 
ونقل ما عداه من الفروع نقلا كليًا إلا على ملااحظلة أغيلوتب اللغة بوجه ) وحكايته 
هكذا تؤخذ من نقل محمد بن نصر( وكام (تعظيم قدر الصلاة) عن أبي 


(1) انظر : شرح اللمع للشيرازي )187/١(‏ . 

(؟) انظر : الإحكام للأمدي )51/1١(‏ حيث قال : 
وإذا عرف ضعف الأخذ من الجانبين» فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من 
المذهبين» وأما ترجيح الواقع فيهماء فعسى أن يكون عند غيرى تحقيقه . اه ما أردته . 
وانظر : البحر المحيط للزركشي (159/75) . 

() انظر : المستصفى للغزالي )751/١(‏ . 

(؟) هو: : محمد بن نصر المروزي » أبو عبد الله ؛ إمام في الفقه والحديث » كان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة ؛ فمن بعدهم في الأحكام , ولد ببغداد سنة ؟ هع ونا ببيسايور » 
ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند» وتوفي بها سئة 55914 ه. 
روى عن يحيي بن يحبى النيسابوري » وعبد الله بن عثمان » وأبي كامل الجحدري » 
وإبراهيم بن المدذر وإسحاق بن راهويه وغيرهم . 
وروى عنه : ابنه إسماعيل ومحمد بن إسحاق الرشادي» وعبد الله بن محمد بن علي 
البلخي » وعثمان بن جعفر » واللبان وغيرهم . 
قال ابن حبان في الثقات : كان أحد الأثئمة في الدين من جمع وصنف . 
له كتب كثيرة » منها : القسامة في الفقه » قال أبو بكر الصيرفي : لو لم يكن له غيره لكان 
من أفقه الناس » والمسند في الحديث » وكتاب ما خالف فيه أبو حنيفة عايًا وأبن مسعود .- 


3ك 
| 


الثاني : ما أطلقه في نقل مذهب الإمامين» فيه نظر م اد 
ثبت منها نوعان : أحدهما قصر التسمية على بعض مسمياتها » فإن الصلاة لغة 
الدعاء ؛ وقصره الشرع على دعاء مخصوص » والثاني التجوز كإطلاقها على الأفعال 

من السجود ونحوه مجارًا من الدعاء؛ لأن الداعي خاضع وكذا الساجد؛ قال : 
فالمثبت للنقل إن أراد القصر النحوي فلا معنى لإنكاره ؛ وإن أراد غيره فباطل. هذا 
كلامه » ولم يفصل بين شرعية ولا أصله0"©, وأما الإمام الرازي فإنه اختار أن الشرع 
لم ينقلها عن معناها اللغري لكنه لم يستعملها في حقيقتها اللغوية » وإلا تبادر الذهن 
إليها بل في مجازها اللغري ؛ فإن (11أ) العرب تكليرا باخاز كما تكليرا باطفيقة : 
ومن مجازهم تسمية الشيء باسم أجزائه» والصلاة كذلك؛ فإن الدعاء جزؤها” , 
فكأن الإمام يقول : إنها مفسرة على مجازها اللغوي» كما أن القاضي يقول : إنها 
مفسرة على حقيقتها اللغوية» واشترك المذهبان في إذا لم يخرج بها عن أسلوب 
العرب » ولم يفصل الإمام بين فرعية ولا دينية أيضّاء » بل صرح بالتسوية في عبارته . 
قلنا : لم لا يكفي”؟) فيها لجاز ؟ وهو تخصيصه الألفاظ المطلقة يبعض مواردهاء فإن 
الإيمان والصلاة والصوم» كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والإمساك» ثم 
خحصت في الشرع بتصديق معين ودعاء معين وإمساك معين إلى آخره”” » والفرق بين 


- انظر ترجمته في ا ل ا ل 20 » تهذيب التهذيب 
(9/؟؟4). 

» هو: القاسم بن سلام البغدادي » الإمام البارع في اللغة والدحو» والتفسير ». والقراءات‎ )١١ 
. والخديث » والفقه‎ 
. له مؤلفات كثيرة أشهرها كتبه : الأموال» غريب القرآن» غريب الحديث » أدب القاضي‎ 
. توفي سئة 14؟5؟ ه وقيل غير ذلك‎ 
انظر ترجمته في : بغية ألوعاة (؟/57؟) » طبقات المفسرين للداودي (؟1//9") » إنباه الراوة‎ 
.)0/( 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين 2175/١١‏ ه0١).‏ 

(”) انظر : المحصول للإمام الرازي (5/1؟1) . 

(54) في النسخة (ك) : لم لا يمكن. وما أثبتناه موافق لما في المحصول .. 

(5) انظر : المحصول للإمام الرازي )1717/1١(‏ . 


5 

مذهبه ومذهب إمام الحرمين» أن إمام الحرمين يقول : إن الشرع غير وضع اللغة على 
الهيئة السابقة('؟» والإمام الرازي يقول بعدم التغيير» وإن لم يخرج عن طريقهم ؛ 
وكلامه في الأدلة غير مصرح بذلك ؛ لكنه قريب في المعنى منه » هذا تحرير النقل عن 
الإمامين » فاجتنب ما وقع للناقلين عنهما . 

وقال الأصفهانى بعد حكايته المذهبين الأولين : والثالث : اختيار المصنف وإمام 
الحرمين » أنه منقول شرعًا لكن إلى معان هي مجازات لغوية » يعنى من باب التعبير 
بالجزء عن الكل في الصلاة ؛ لأن الصلاة جزؤها الدعاء» قال : وهو يخالف القولين 
الأولين: أما مذهب القاضي » فلأنه يقول: ما نقلت أصلاء وأما مذهب المعتزلة» 
فلأنهم لم يشترطوا فى النقل كون المنقول إليه مجادًا لغويا”) . والحاصل أن الألفاظ 
المتداولة شرعًا » وقد استعملت في غير معانيها اللغوية » هل هي باقية على أوضاعها 
اللغوية ولم تنقل - وهو قول القاضي - أو نقلها إلى غير معانيها؟ والقائلون به 
اختلفوا : فمنهم من قال : إلى مجازتها اللغوية كما اختار الإمامان» ومنهم من قال : 
إلى غير معانيها على الإطلاق » وهو قول المعتزلة20 » فتحصل أن المثبتين للحقيقة 
الشرعية هم المعتزلة ؟ لأنهم لم يشترطوا في النقل المناسبة . 


وأما الإمامان ومن وافقهماء فاشترطوا المناسبة لمعانيها اللغوية » فتكوّن عندهم 
في انتفاء النقل مجازات لغوية بسبب عدم اشتهارها ) ثم غلبت في المعاني الشرعية 
لكثرة استعمالها في الشرع » فصارت حقيقة عرفية لهم . وفائدة هذا أنا إذا وجدناها 
فى كلام الشتارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي ؛ فعلام تحمل ؟ 
وأما في استعمال حملة الشرع فتحمل على الشرعي بلا خلاف27 ؛ لأن الحقيقة 
اللغوية مهجورة ة عندهم فلا يتبادر الذهن عند استعمالهم قصدها البتة » وينبغي تنزيل 
إطلاق المصنف على ما ذكرناء وبهذا التحرير يظهر لك فساد ما وقع في الشرح في 
هذه المسألة . 


. )١714/١( انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص5؟1) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة تحت رقم 
ال 

(") انظر : المعتمد للبصري )5١21١9/١(‏ . 

(4) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب »)١57/١(‏ البحر المحيط للرركشي 055/9 . 
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(ص) ( ومعنى الشرعي : مالم يُستَقْد اسمه إلا من الشرع , وقد يطلق على 
المندوب والباح ) . 


زي) الحنيقة الشرعية هي: اللفظة التى استفيد وضعها لمعنى من جهة 
الشرع29: فخرج بالقيد الأخير: الحقائق اللغوية والعرفية» ودخل فيه المنقول 
الشرعي » وهو اللفظ الموضوع لمعنى » » ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما » 
وغلب استعماله في الثاني » وال موضوعات المبتدأة الشرعية » وهي الألفاظ التى وضعها 
الشارع للمعاني الشرعية من غير اعتبار نقل (١5ب)‏ من اللغة أو من غير اعتبار 
مس20 قال الصفي الهندي : وأقسامها الممكنة أربعة : أحدها : أن يكون اللفظ 
والمعنى معلومين عند أهل اللغة ‏ #لكنهم لم يطهرا ذلك الاننم يذلك للش .. 9 وقانيها: 
أن يكونا مجهولين . والثالث : أن يكون اللفظ معلومًا لهم دون المعنى » ورابعها عكسه© . 

قال : والمنقولة الشر عية"2 من هذه الأقسام إنما هي( الأول والثالث . قال : 
والأشبة وقوع هذه الأقسام كلها , 


,)5؟1/١( معراج المنهاج‎ »)١١5/1( المحصول للرازي‎ ».)١18/١( انظر : المعتمد للبصري‎ )١( 
البحر الحيط للزركشي (؟/‎ »)251/١( الإبهاج في شرح المنهاج (١/175؟) ؛ نهاية السول‎ 
.)8 

(؟) محل النزاع : الألفاظ المنداولة شرعًا » وقد استعملت في غير معانيها اللغوية» فهل ذلك 
بوضع الشارع لها لمناسبة » فتكون منقولات » أو لا لمناسبة فتكون موضوعات مبتدأة» أو 
استعملها فيها لمناسبتها لمعانيها اللغوية » بقرينة من غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازات 
لغوية ؟ راجع شرح العضد على ابن الحاجب .)١177/١(‏ 

(؟) في النسخة (ك) : الاسم للمعنى » وما أثبتناه موافق لما في نهاية الوصول للهددي . 

(4) أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج (15/1؟) » البحر حيط للزركشي (1592:198/5). 

(0) قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (؟/159١)‏ : 
ثم من المنقولة ما نقل. إلى الدين وأصوله » كالإيمان» والإسلام» والكفرء والفسق» وتخص 
بالدينية » وما نقل إلى فروعه : كالصلاة » والزكاة » وتختص بالفرعية . اه ما أردته . 

(1) هي ابانصة مي اللسيخة, ردم وما أثبتناه موافق للا في نهاية الوصول للهددي . 

(/0 أما الأول : فكلفظ الرحمن لله» فإن هذا كان معلومًا لهم . 
والثاني : كأوائل السور. 
والثالث : كلفظ الصلاة والصوم 2 
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تفريعًا على 'القول: بالحقيقة الشتاعية(!) . وصرح الأصفهاني بأن التزاع في الأفسثام 
كلها( ؛ وهو ظاهر كلام المحصول”2 » والتحقيق أن هذا التفسير الشرعى وشموله 
لهذه الأقسام » زا يصح على مذهب المعتزلة20» وكذلك صرح أبو الحسين في المعتمد 
بأنه ذكر هذا التفسير؛ ثم قال : فيدحل فيه كذا إلى آخره © . 

أما إذا قلنا بأنها مسجازات لغوية » فلابد أن يكون ذلك اللفظ ‏ العى أل بظلييف 
هو مجاز لغوي فعلمها أهل اللغة ؛ لاستحالة: نقل الشرع لفظة لغوية إلى 'معنى هو 
مجاز لغة» ولا يعلمها أهل اللغة» ولا يخفى بعد هذا ما على المصنف في هذا التفسير 
من التقديم إن كان حقه تقديم هذا على ما قبلة ؛ “لأن التصديق مسبوق' بالتضور» 
وحيث ذكر الشرعي فليذ كر الديني » وقد سبق تفسيرهء وقوله : ٠‏ يطلق ) هذا بالنسبة 


> والرابع : كافظ الأب ولهذا نلا نزل قوله تعالئ : #وفاكهة وأا 4 عبس/ *م. قال 
1 لض :متا الأبكة ؟ ٠‏ انظر :“البحر المحيط .للزركشي .)١٠55/9(‏ 
)١(‏ انظر: نهاية الوصول للهددي )/4١1/١(‏ » وانظز: الكاشف عن اعصرل ان الإبهاج 
.في “شرح المنهاج: (177/1؟)ء البحر حيط :.)١59/9(‏ 
(5) اناه اكاشن عن فصول للأصفهائي (س!4) رسال دكوراة بكي الشرية تحت رقم 
"٠‏ حيث قال : واعلم أن المسألة لها صور”ثلاثة : 
١ ْ‏ - أذ يكن اللفظ وى ماين عند أمل ال + لكتهم لم يضرا ذلك الف لين 
المعنى . 
| ال 0 
٠ ْ‏ - أن يكون أحنذهما معلومًا والآخر مجهولا .قال :راع في الصي راان جلي السوء 
اي 0 
(؟) انظر: المحصول للإمام الرازي )١1١9/1(‏ . 
(5) قال الزركشي في البحر المحيط (195/5) : 
١‏ واضم أن هذا لشم د كر الام فى الصو قامؤة ) زايا دجي عاب لامك الل 
المعتزلة . وكذلك .تفسير الشرعي .بما سبق » وهو ماش على مذهبهم الآتى. 20 - 
وأما على أصانا فلا يستقيم ذلك » بل الشرط كما قاله الأصفهاني : كون اللفظ والمعنى من 
حيث هو مجاز لغوي يعلمها أهل اللغة» ؛ لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى مجاز 
لغة» ولا..يعرفها أهل اللغة . اه ما. أردته . وانظر: المعتمد للبصري »)18/١(‏ المحصول 
للرازي .)١١9/1١١(‏ 
(5) قال أبو الحسين البصري في المعتمد )١18/١(‏ : - 


5 
إلى عرف الفقهاء لا الأصوليين » لكن قد يتوقف في إطلاقه على المباح ؟ ولهذا قال 
إمام الحرمين في ( الأساليب » : الذي يعنيه الفقيه بالشرعي هو : الواجب والمندوب » 
وقال النووي في صلاة الجماعة(!2 من (الروضة» : قولهم : لا تشترط الجماعة في 
النوافل المطلقة» أي لا تستحب» فلو صلاها جماعة جازء ولا يقال: مكروهة 7"). 


(ص) (لمجاز؟ : اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة © ) 


(ش) خرج بالوضع الثاني » الحقيقة» وبالقيد الثالث » العلم المنقول» كبكر 
وكلب ؛ فإنه ليس بمجاز ؛ لأنه لم ينقل لعلاقة» ومثل استعمال لفظ الأرض في 
. السماءء ويشمل هذا الحد أنواع امجاز الثلائة من اللغوي والشرعي والعرفي » فاللفظ 


> الاسم الشرعي هو : ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى » وقد دغل تحت ذلك أن يكون 
المعنى والاسم لا يعرفهما أهل اللغة» وأن يكونوا يعرفونهما غير أنهم لم يضعوا الاسم لذلك 
المعنى » وأن يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم » كل هذه الأقسام داخخل فيما ذكرناه . اه . 

. في النسخة (ك): في صلاة الجمعة . وهو تحريف‎ )١( 

(؟) انظر : الروضة للنووي )740/١(‏ كتاب الجماعة ونصه: ومعنى قولهم: لا يشرع: لا 
تستحب» فلو صلى هذا النوع جماعة جازء ولا يقال : مكروه. اه ما أردته . 

(*) المجاز في اللغة مشتق من الجوازء وهو العبور والانتقال» يقال: جزت الدارء أي عبرتها 
ويستعمل في المعاني » ومنه : الجواز العقلي » وقيل : إنه مصدر ميمي » وقيل: اسم مكان , 
وهو الأشبه. انظر : المعجم الوسيط (1/؟5١).‏ 
وانظر : العدة لأبي يعلى )١74/١(‏ ء شرح تنقيح الفصول (ض؟4) . معراج المنهاج /١(‏ 
89 .؛ شرح مختصر الطوفي (0117/7)»: شرح العضد على ابن الحاجب )١41/١(‏ ؛ 
الإأبهاج في شرح المنهاج (١/77؟)‏ » نهاية السول (407/1؟) » البحر المحيط (1078/59) ؛ 
التعريفات للجرجاني (ص078١7921١)‏ . 

(4) انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصطلاح في : المعتمد للبصري )١7/١(‏ »؛ الحدود للباجي 
(ص"5ه)»؛ المستصفى للغزالي 2»)541/١(‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي 
(ص؟17١)‏ » الإحكام للآمدي )78/1١(‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١51/١(‏ » 
شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص» 4) وما بعدهاء معراج المنهاج »)5١5/١(‏ شرح مختصر 
الطوفي (5175/5) » الإبهاج في شرح المنهاج (١/07؟)‏ ؛ نهاية السول )541/١(‏ » التمهيد 
للإسنوي (صه8/١)‏ , البحر الغيط للزركشي (178/1) » شرح الكوكب الممير (4/1 )١5‏ ؛ 
فواتم الرحموت »)5١7/١(‏ إرشاد الفحول (ص١؟)»‏ حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع للمحلي )١77/١(‏ وما بعدها. 


د 
الواحد بالنسبة إلى امعنى الواحد » قد يكون حقيقة باصطلاح » مجارًا. باصطلاح آخر» 
كلفظ الصلاة مثلاء بالنسبة إلى الدعاء ؛ فإنه حقيقة باصطلاح أهل اللغة مجاز 
باصطلاح أهل الشرع ؛, وبالسسبة إلى الأفعال المخصوصة بالعكس» وعبارة ابن 
الحاجب : في غير وضع أول27: وهو يقتضي أن الاو سرمي ولذلك عدل 
المصنف إلى قوله : ؛ يوضع ثان 2206 وعيارته أيضًا على وجه ‏ يتصح7©؛ وعدل عنه 
المصنئف إلى قوله : ولعلاقة )» واستحسن وحم ب اا العبارة 
ع 1 مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة» فكان أحسن مما يختص 


0 


(ص) (فعلم وجوب سبق الوضع - وهو اتفاق - لا الاستعمال ‏ وهو اتختارء 
فيل : : مطلقا ) والأصح : : لما عدا المصدر) . 


(ش) علم من قوله : : بوضع ( ثان) أن المجاز يستلزم وضعًا سابقًا عليه» ومن ثم 
كان اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما. وضع له - ليس بحقيقة ولا مجاز» 
وهذا لا خلاف فيه لكن 55 لا يستلزم سبق الحقيقة» وهو مراد المصنف 
بالاستعمال: وهي مسألة : الخلاف في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة9»؟ بمعنى أن 
استعمال اللفظ في غير وضع أول» هل يكون مشروطا باستعماله في وضع أول قبل 
هذا الاستعمال أم لا بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني » ولا يستعمل فيما وضع 
له أصلًا ؟ واللختار عند الآمدي والمصنف عدم الاستلزام”» عزاه في ١‏ البديع » إلى 


.)١58/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي (؟/78١)‏ . 

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)١58/1١(‏ 

(4) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب .)١51/١(‏ 

(ه) انظر : اختلاف الأصوليين في استازام المجاز الحقيقة في : المعتمد للبصري (١/8؟١)؛‏ 
الإحكام للآمدي )47/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )01/١(‏ » شرح مختصر 
الطوفي (0/وده)» البحر المخيط (؟/7؟5)» شرح الكوكب المثير )١85/1(‏ 2 فوائح 
الرحموت »)5١/8/1١(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني )١07/١(‏ .. 

((© لأن المجاز وإن كان مستعملًا في غير ما وضع له » ففائدة الوضع » التهيؤ للاستعمال » ولأ 
اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا حقيقة ولا مجازاء ويجوز أن يسمى به حيشذ غيره؛ 
لعلاقة يبنهما ؛ فيكون مجازا لا حقيقة .له . - 


اليك 
ا 2 وذهب أبو الحسين البصري وابن السمعاني والإمام الرازي إلى الاستلزام © 
محتجين بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة » وهو ضعيف ؛ لأن الفائدة غير 
منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له بل هي حاصلة بالتجوز”” . 


(تنبيه) : تفريق المصنف هنا بين الوضع والاستعمال هو الصواب» وفي كلام 
القرافي ما يخالفه ؛ فإنه لما تكلم على أن الوضع جعل اللفظ دلي على المعنى » قال : 
ويطلق على غابة الاستعمال» وعلى أصل الاستعمال من غير غلبة » قال : وهذا هو 
مراد العلماء بقولهم : هل من شرط امار ز الوضع أم لا ؟ قولان. 


يريدود بالوضع ههنا مطلق الاستعمال لاع سمي فرق ا ل 
النوع من المجاز فيحصل الشرط© . 


- انظر: الإحكام للآمدي )47/١(‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )157/1١(‏ » 
البحر المحيط (؟/17؟؟) . 

: فإنه قال‎ )1١/5( انظر: البديع لابن الساعاتي‎ )١( 
- وا محققون : لا يستلزم » وإلا كان لنحو : قامت الحرب على ساق » وشابت لة الليل‎ 
. حقيقة » وهذا مشترك الإلزام » فإن نفس الوضع لازم‎ 
فيقال : : لو لرم » لوجب أن تكون موضوعة لمعان » ثم استعملت في غيرها وليست . اه ما‎ 
. أردته‎ 

(؟) انظر: المعتمد للبصري ,.)١١21١1/1١(‏ المحصول للرازي »)١517/١(‏ وانظر اللمع (صه) ء 
الفحمان للغزالي )7454/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)١57/١(‏ شرح 

مختصر الطوفي (6/. , البديع لابن الساعاتي (11/9) رسالة دكتوراة» البحر المحيط 

للرركشي (9/؟5)» القواعد والفوائد الأصولية (ص؟١١)»‏ شرح الكوكب المثير /١(‏ 
. 

(9؟) مبنى الخللااف في المسألة : 
قال الإمام نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الطوفي (570/7) عند الكلام على مسألة 
امجاز: هل يستازم الحقيقة 
” أما الخلاف في هذا فهو مبنى على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن الاستعمال» وأن 
اللفظ بين وضعه واستعماله لا حقيقة ولا مجارًا ” اه ما أردته . 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص؟؟) . 


ه١‎ 


ان (وهو واقع(2 خلافًا للأستاذ والفارسي مطلقًاء والظاهرية في الكتاب 
والسنة) . ' 


(ش) النقل عن الأستاذ أبي إسحاق مشهور'© لكن قال الإمام والغزالي : 
الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه» ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة » وذ 
الفارسي فالمراد 0 علي النحوي » وعمدة المصنف فيه نقل ابن الصلاح في فوائد 
الرحلة ‏ وفيه نظر؛ لأن تلميذه أبا الفتح بن جني”" أعرف بمذهبه » وقد نقل عنه في 
كتاب (١‏ الخصائص ) عكس هذا المقالة » أن المجاز غالب على اللغات كما هو مذهب 
ابوج . والنقل عن الظاهرية بمنعه في القرآن والحديث » نقله الإمام عن ابن داود 
الظاهري”” , وزعم الأصفهاني » أنه تفرد بنقله في الحدد يث”2 لكن في الإحكام لابن 


؛»)351/١( اللمع للشيرازي (صه)»؛ الإحكام للآمدي‎ »)59/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 
شرح مختصر‎ »)١ 4 المسودة (ص‎ »)١57/١( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 
/١( شرح الكوكب المنير‎ » )7514/١( الطوفي (571/17) ؛ البحر المحيط (؟/؟8١)» المزهر‎ 
فواتٌم الرحموت (١/١١5؟)» إرشاد الفحول (ص5؟) » حاشية البناني على شرح‎ .)255 
. )١754/١( جمع الجوامع للمحلي‎ 

(؟) يرى شيخنا د/ على جمعة أن أبا إسحاق تبعه في مذهبه ابن تيمية وانتصر له جدًا وهو 
مذهب ابن القيم . انظر : بيان المختصر )١1١3/١١‏ رسالة دكتوراة ه (0). 

(59) هو: : أبو الفتح عثمان بن - جني » الموصلى » النحوي » اللغوي » إمام مشهور في علوم اللغة 
العربية » من أحذق أهل ا وأعلمهم بالنحو والتصريف . 
من شيونحه : أبو على الفارسي » وأعحيد الموصلي المعروف بالأخفش » ومحمد بن العساف 
العقيلي . 
من مصنفاته : الخصائص في النحو» سر صناعة الإعراب » ا منخصف » شرح تصريف المازني 
واللمع وغيرها » توفي سئة 8895 ه . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (*/45) وما بعدهاء بغية الوعاة (؟/؟9١)»‏ شذرات - 
الذهب 2))١5٠ ٠0/0‏ إنيأه الرواة (؟/ه9). 

(5) انظر : الخصائص لابن جنى (458/5) . 

(20) في النسخة (ك) ابن داود الأصفهاني وما ذكرناه موافق لا في المحصول . 
انظر : المحصول للرازي .)١540/1١(‏ 

(5) انظر: : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صه ٠‏ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة تحت رقم 
٠‏ حيث قال : وأما الخلاف في دخول المجاز في كلام النبي إل » فليس 5 


حك 
حزه(2. أن قومًا منعوه في القرآن والسنة(" » وقال ابن الحاجب في باب الإضافة من 
« شرح المفصل) : ذهب القاضي إلى أنه لا مجاز في القرآن"© وأن مثل قرله : 
! « واسأل القرية ب محمول على أن القرية تطلق للأهل والجدار جميعًا على وجه 
الاشتراك » وليس بجيد »2 لأنه معلوم أن القرية موضوعة للجدران الخصوصة » دون 
الأهل» فإذا أطلقت على الأهل» لم تطلق إلا بقيام قرينة تدلنا على المحذوف » ولو 
كانت مشتركة لم تكن كذلك . 


- بمشهور» والأشبه أنه مما انفراد بنقله المصدف ؛ فنقله من اختصر المحصول أيضًا بطريق وجود 
النقل في المحصول . اه ما أردته . 

(1) هو: على بن أحمد بن سعيد بن حزم ؛ أبو محمد الأموي» الظاهري . 
قال أبن خلكان : كان حافظًا عالاً بعلوم الحديث وفقهه: مستنبطًا للأحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافعي المذغته» فانتقل | إلى مذهب أهل الظاهر» كان متفننًا في علوم 
جمّة» عاملا بعلمه ؛ زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه» وكان متواضعًا . 
توفي سنة 55 هال 
له مصنفات كثيرة : منهاء المْحلّى , والإحكام لأصول الأحكام» الإيصال في فهم الخصال 
الجامعة لجمل شرائع الإسلام » الفصل في الملل والنحل» الإجماع » وطوق الحمامة وغيرها . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (/0؟”) وما بعدهاء شذرات الذهب (599/7)» الفتح 
المبين 573/1١(‏ ؟) . 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (58/5) فإنه قال : 
اختلف الناس في امجازء فقوم أجازوه في القرآن والسنة» وقوم منعوا منه. أه . 

(*) والحاصل أن في هذه المسألة مذاهب خمسة 
-١‏ المنع مطلقًا . 
؟- المنع في القرآن وحده . 
+- المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما . 
4- الوقوع مطلقًا . 
ه-.التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره . 
انظر : التبصرة للشيرازي (ص/ا/ا١)‏ » البحر المخيط (؟/185) . 


“مع 


(ص) ( وإنها يعدل إليه لثقل الحقيقة , أو بشاعتهاء أو جهلها , أو بلاغته » أو 
(ش) للعدول عن استعمال الحقيقة إلى استعمال المجاز أسباب :() 


أحدها : ثقل لفظ الحقيقة على اللسان ؛ كالحنفقيق » اسم للداهية » فيعدل إلى 
النائبة أو الحادثة ونحوه . 


الثاني بشاعة لفظها ؛ كما يعبر بالغائط عن الخراة . 
اثالث : أن لا يعرف المتكلم والمخاطب لفظه الحقيقي . 


الرابع : بلاغة لفظ المجاز لصلاجه جع والتجني ساك /) ناف البديب50) 
لرابع ل للسجع والتجنيس وسائر أصنا بع 
دون ا الحقيقة . 


الخامس : شهرته لكون المجاز أعرف من الحقيقة وأشار بقوله : 9 وغير ذلك » إلى 
أن لا يكون للمعنى الذي عبر بالمجاز لفظ حقيقي » أو يكون معلومًا عند المخاطبين 
ويقصدان إخفاءه على غيرهما() 


)١(‏ انظر في أسباب العدول عن امجاز في الخصائص لابن جني (؟/؟4 4724 4) » شرح العضد 
على ابن الحاجب وحواشيه »)١59/1(‏ البحر الغحيط »)١89/5(‏ شرح الكوكب المثير /١(‏ 
.» الطراز للعلوي )80/١(‏ وما بعدهاء شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية 
البناني )١075/1(‏ . 

(؟) قال العلوي في الطراز )60/١(‏ : 
واعلم أن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة » مطبقون على أن المجاز في الاستعمال أبلغ 
من الحقيقة » وأنه يلطف الكلام ». ويكسبه حلاوة » ويكسوه رشاقة » والعلم فيه قوله تعالى : 
«إفاصدع بما تؤمر» . الحجر/؛ ؟ » وقوله تعالى : «إوداعيًا إلى الله بإذنه وصراجا منيرًا # 
الأحزاب/ 47. فلو استعمل الحقائق في هذه المواضع لم تعط ما أعطى المجاز من البلاغة . 
وانظر: البحر الخحيط »)١41/١(‏ شرح انحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 
)١/‏ وما بعدها. 

(*) ومنها التعظيم » كقوله : سلام الله على انمجلس العالى » فهو أرفع في المعنى من قوله : سلام الله 

ومنها : المبالغة في بيان العبارة على الإيجاز ؛ كقوله تعالى : ©( واشتعل الرأس شيها 4 مريم/ 4. - 


هم 
0 0 ا غاليًا على اللغات (؟جحب) 0 0 0 


لغة العرب وغيرها > فأ خَزْلنا ا ا 
القيام وهو غير مراد بالضرورة » قال : وهذا ركيك » فإن المصدر لا يدل على أفراد 
الماهية بل على القدر, قال : وقولك ريت امج ال هوه لغرى فرك 
إنما ضربت بعضه لا كله » واعترض عليه تلميذه عبد الله بن متويه المتكلم » بأن المتألم 
ل ولع اه 0 
الجملة ؛ تألم 0 ذلك الإمسناس 60 


١ص‏ (ولا معتمد عيث متيل اللتيقة خلانًا لأبي جبل 


رس و معنى هذه المسألة : : أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي » هل 
يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا(" ؟ فعندنا يشترط . فحيث تمنع الحقيقة 
لا يصح امجاز» وعنده : لا ؛ بل يكفي صحة اللفظ إعمالا للكلام.ما أمكن » والحاصل 
أن اللفظ عندنا إذا كان محالا بالنسبة إلى الحقيقة لغوء وعند أبي حنيفة يحمل على 
النجاز» وعلى هذا الأصل مسبائل بيننا. ويينهم » منها : إذا "قال لغلامه الذي هو أسن 
منه : : هذا ابني » فلا يصلح عندنا مجارًا عن العتق ؛ لأن اللفظ إنما يصلح مجارًا إذا 
كان له حقيقة ؛ وهذا اللفظ في هذا امحل لا حقيقة له» فكان الغرّا0 ؛ زان خملناء 


- ومنها: تفهيم المعقول في صورة ا سوس لتلطيف الكلام : وزيادة الإيضاخ , ويسمى 
استعارة تخيلية ؛: كقوله تعالى :لواغفط هما جاح الذل عن "الرحمة 4-الإصزاء/ 4 ؟. 
ومنها: : تكثير الفصاحةء لأن فهم المعنى منه يتوقف على قرينة » وفي ذلك غموض يحوج إلى 

٠‏ حركة الذهن) ؛ يخص سس الدهم شبيه لذه الككست + وكذلك ها يا لاعليه اللفظ , لالترام 
أحسن مما يدل عليه بالمطابقة » لما في 'دلالة الالثزام مْن تصرف ‏ الذهن . 00 
انظر : البحر المحيط )١15:4185/5(‏ » شرح الكوكب انير )197/١(‏ . 

.. من جهة أخرى , ساقطة من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق ا في المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول للإمام الرازي (47/1 »)١ 4421١‏ البحر المحيط رفي 1م . 

(5) انظر هذه المسألة في : البحر حيط (055/9). 

69 انظر في ذلك المغنى والشرح الكبير لابن قدامة 0/15 ل دار الكتاب العربي ٍ- 


هه 


على الإضمارء أي : مثل ابني » أي في الخير» فعدم عتقه أظهر» ولو قال له : أوضيت 
له بنصيب ابني فوجهان أصحهما عند العراقيين والبغوري : بطلان الوصية لورودها على 

حق الغير؛ وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة » وقد يستشكل على أصله هناء والثاني » وبه 
ااي ا ال بر مدنا 
وصححه الإمام والروياني وغيرهما ويجريان فيما لو قال : بعتك عبدي بما باع فلان 
فرسه» وهما يعلمان قدره . 


(ص) (وهو والنقل خلاف الأصل) . 

(ش) فيه مسألتان : 

إحداهما : أن المجاز خلاف أصله؛ والأصل يطلق ويراد به الغالب » وتارة يراد 
به الدليل» فإن كان الأول فالخلاف فيه مع ابن جني وقد سبق » وإن كان الثاني 
فالتعرض به أن الأصل الحقيقة والمجار, وهي حلاف الأصل » فإذا دار اللفظ بين 
احتمال المجاز واحتمال الحقيقة» فاحتمال الحقيقة أرج-(2, لأن الحقيقة لاتخل 
بالفهم بيخلااف المجار, فيكون مرجوحا(" . 


الثانية : النقل خلاف الأصل9 » بمعنى إذا دار اللفظ بين أن يكونٍ ل 
وبين أن يكون مبقى على الحقيقة اللغوية - كان الثاني أولى ؛ لتوقف الأول على 
الوضع اللغوي » ثم نسخهء ثم وضع جديد , ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان » 


- بيروت /١4.7‏ 21987 الاختيار لتعليل الختار لابن مودود )١79/9(‏ . 

/١( شرح تنقيح الفصول (ص؟١١)» معراج المنهاج‎ » )١44/١( انظر: المحصول للرازي‎ )1١١ 
البحر المحيط (؟/‎ »)5078/١( نهاية السول‎ » )"١ 5/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ »)5 45 
شرح الككوكب انير (14/1؟) » شرح النحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ .)5 
.) 1١ 

(5) ولأن امجا: ز يحتاج للوضع الأول وإلى العلاقة وإلى النقل إلى المعنى الثاني » والحقيقة تحتاج إلى 
الوضع الأول فقط ؛ وإنماا عدل إليه للفوائد المتقدمة » وإذا كان كذلك » فلا يصا ر إليه إلا 
بقرينة » وأحادها غير منحصرة . انظر: البحر المحيط للزركشي .)١91/5(‏ 

0 ار مي فد اا ىه انيع "١‏ 
0 


2*5 
فإن قيل: لم يتقدم للمصنف للمصنف ذكر النقل حتى يذكر تعارضه ببخلااف صاحب 
المنهاج ) )» فإنه ذكره في التقسيم السابق » قلنا : بل الخلاف في الحقيقة الشرعية هو 
خلاف في النقل؛ فإن القاضي يمنع نقل اللفظ اللغوي إلى غير معناه البتة» والجمهور 
يجوزونه » وهذه المسألة لا تجىء على رأي القاضي لإنكاره النقل » وإنما تجىء على رأى 
الأخيرين . ْ 


(ص) «وأولى من الاشتراك) . 
(س) فيه مسألتان : 


إحداهما : إذا تعارض امجاز والاشتراك » فالمجاز أولى ؛ لكثرته ولاستعمال اللفظ 
دائما”» في الحقيقة » مع عدم القريئة » وفي امجاز معها بخلاف الاشتراك ؛ فإنه يخل 
بالفهم حيث لا قرينة”؟؟ » وقال قوم : المشترك أولى ؟ لتوقف المجاز على وضعين وعلاقة 
دون المشترك الحاصل بوضع واحد”" . 


الثانية : تعارض النقل والاشتراك9؟؟ , فالجمهور على أن النقل أولى ؛ لأن معنى 


:)١95؟2591/1١( قال الإسنوي في نهاية السول‎ )١( 
الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالاات خمسة وهي الاشتراك والنقل‎ 
والمجاز والإضمار ابتديين » لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل » كان اللفظ موضوعًا‎ 
لمعنى واحد وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار» كان اراد باللفظ ما وضع لهء وإذا ا‎ 
احتمال التخصيص » ل ؛ فلا ييقى عند ذلك خلل في‎ 
: الفهم » هكذا قال الإمام ... ثم قال الإسنوي‎ 
وليس المراد بامجاز هنا ل لجار وهو المقابل بالحقيقة» بل المراد به مجاز خاص » وهو‎ 
المجاز الذي لا ياضمار ولا تخصيص ولا نقل», لأن كل واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضًا‎ 
ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذلك التعارض بين الاشتراك وامجازء وإنما أفرد هذه الثلاثة‎ 
لكثرة ة وقوعها أو لقوتها حتى اختلف في بعضهاء وهو التخصيص» »ء هل سالب للإطلاق‎ 
. ا حقيقي أو لا ؟اه ما أردته‎ 

(؟) انظر المحصول للرازي »)١54/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١51/١(‏ وما 
بعدهاء معراج المنهاج »)545/1١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج )757/١(‏ » نهاية السول /١(‏ 
5, البحر المحيط للزركشي (؟114/5١)‏ . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي »)١54:1917/9(‏ البحر المحيط )١44/9(‏ . 

(4) انظر: المحصول للرازي (197/1)» معراج المنهاج »)548/١(‏ الإبهاج في شرح ١‏ - 


/اهءع 


المنقول واحد بيخلااف المشترك فإنه متعدد المعاني ء فيخل بالفهم حتى ترد القرينة » 
وقال قوم : المشترك أولى لتوقف النقل على على النسخ » أي قد يصير إلى النسخ » والمشترك 
أولى منه ا أولى بأن يكون مرجوحاء وأجيب بأن الشارع إذا 
نقل اشتهر المعنى المنقول227 إليه 

(ص) (وقيل: من الإضمار . 

(ش) اختلفوا في تعارض المجاز والإضمار على ثلاثة مذاهب . 

فقال الإمام في (المعالم ) : : الحاز ز أولي لكثرته” ع" ولأن إلحاق الفرد بالأعم 
الأغاب أولى » وقيل : الإضمار أولى ؟؛ لأن قرينته متصلة » وقيل : بتساويهما» 
اتاج كل مهما إلى لان زرائن ل البيضاوي” 


ححن لقا عه لمن ل ل : هذا ابني رلك يوا برعل أن 


- المنهاج »)755/١(‏ نهاية السول (555/1)» البحر المحيط للرركشي (9؟/47؟) . 

: قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط (؟/14؟؟)‎ )١( 
وقد استشكل تصوير التعارض بين الاشتراك والنقل والمجاز ؛ فإن الاشتراك إنما يكون عند‎ 
استواء حالاته في دلالته على المعنيين أو المعاني » والنجاز إنما تكون حيث رن دلالته في‎ 
» أحدهما ضعيفة » والأخرئ قوية » واللفظ إنما يصير منقولا إذا بطلت دلالته الأولى وارتفعت‎ 
وأجيب ا ا أولم يعلم تساري 00 ولا‎ 
. النقل, ؛ أو حقيقة في أحدهن وان في الآخحر عا نالعز 07 أردته‎ 

(؟) انظر: المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي (ص17) رسالة ما جستير بكلية الشريعة تحقيق 
موس طايه حي نال الإمام الرازي : إذا إذا وقع التعارض بين امجاز والإضمارء فامجاز أولى » 
لأنه أكثر وقوئّاء والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل. اه ما أردته . 

(59) قال 0 ادلي في البحر المحيط 00 
لين ترضاانهات فيل ل ل 0 تك 

(5) انظر : المحصول للإمام الرازي (51//1 5861 )١‏ » معراج المنهاج (4/1 5؟)» الإبهاج في شرح 
المنهاج 2051/١١‏ نهاية السول »)5917/١(‏ البحر المحيط للزركشي (؟/5155) . 

(5) انظر (ص؛ )5١‏ . 


:5 
كلام المصنف يقتضي جريان اللادف في تعارض النقل واللإضمار» العو أولوية 
الإضمار 0 لأنه من باب البللاغة » بمخلااف النقل, ولأن النقل يقنضي النسخ بخلااف 
الإضمارء ولأن النقل أنكره كثير من الحققين وأجمعوا على الإِضِمار(') . 


(ص) ( والتخصيص أولى منهما ) . 


(ش) أي من المجاز ومن النقل ؛ أما كونه أولى من امجازء فلأن دلالة العام على 
أفراده بعل التخصيص يحتمل أن تكون حقيقة ) ودلالة جار ز على معنأه المجازي لا 
تحتمل ذلك لكونه خلاف الإجماع , والحقيقة راجحة على امجاز» والمحتمل للراجح 

راجح ؛ فيكون التخصيص راجحا ء كقولنا : العمرة فرض لقوله تعالى : <( وأتهوا 3 
والعمرة لله #4(" , والأمر للوجوب فيقول المالكي : تخصيص النص بالحج والعمرة 
المشرو فيهما ) لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز» والتخصيص أولق من 
لجاز ؟. وأما كونه أولى من النقل » فلأن التخصيص خير من لجاز وامجاز خير من 
النقل كما بينا» والخير من ألخير خير» لقول المالكي : يلزم الظهار من الأمة ؛ لقوله 
تعال : طإمن نسائهم#”©» فإن قال الشافعي : هو منقول في العرف للحرة» فلا 
يتناول محل النزاع » ولو لم يكن منقولا للزم أن يكون مخصصًا بذوات حارم » فإنهم 
من نسائهم ولا يلزم فيهن ظهار - : كان اللمالكي أن يقول : إذا تعارض النقل 
والتتخصيص » فالتخصيص أولى » وعلم منه أنه أون من الإضمار؛ ؛ لأن التخصيص 
خير من المجازء والنجاز مساو للإضمارء والأولى من المساوي أولى » كقول المالكي : 
الكلب طاهر ؛ لقول الله تعالى0” : «( فكلوا ما أمسكن عليكم 04 , والضمير عام 
(1) ولأن الإضمار مساو للمجاز والنجاز أولى من النقل . 
انظر : ا محصول للرازي )١61/١(‏ » معراج المنهاج (5/1 55 » الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ . 
٠٠")ء‏ نهاية السول .)5973/١(‏ 
(؟) سورة البقرة من الآية/ .١95‏ 
ف انظر المسألة في : احصول للرازي )1١/8/1١١(‏ » معراج المنهاج 5/1١١‏ 55) » الإبهاج في شرح 


المنهاج )716421377/1١(‏ » نهاية السول للإسنوي (5554/1)» البحر حيط للزركشي (؟/ 
6 . 


(5) سورة امجادلة من الآية/ ؟. 
(5) في النسخة (ك) لقول النبي أ » وهو تحريف . 
(5) سورة المائدة من الآية/ 6 . 


8ظ؛ظ 
في. جميع الجوارج ‏ فيجوز أكل أي موضع فيه ؛ عملا بالظاهر فيقول الشافعي : 
يلزمكم جوار م أمسك بعل القدرة عليه من غير ذكاةع» وليس كذلك 0 5 
التخصيص » بل هنا إضمار تقديره : كلوا من حلال ما أمسكن » وكون موضع فيه من ش 
الحلال محل النزاع . 


فللمالكي أن يقول : ما ذكرناه يلزم منه التخصيص وعلى ما ذكرتموه (5“ب) 

يلزم الإضمار والتخصيص أولى27 . 

: إئما اقتصر المصنف على هذه الخكمسة) أعني : المجاز, والنقل » 
ولاشراف: والإضعانء كي 4 14 ما 00 0 3 يمع التعارض 
وجيت الباقيين » ثم بين الإضمار (اللخسيصء 

رص (وقد يكرن بالشكل أو صفة ظاهرة , أو باعتبار ما يكون قطعًا أو ظنًا 
لا احتمالا , وبالضد وامجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض 

والمتعلق للمتعلق بالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة) . 

0 لجار و 0 بينه وبين الحقيقة د نه 
أحدها : 0 في الشكل» كإنسان للصورة المنقوشة على 07 

)١(‏ انظر : المحصول للرازي )١51//1(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج (0/1 07781057 ؛ نهاية السول 
(597/1)» البحر الخيط للرركشي (؟/545). 

(1) العلاقة هاهنا بكسر العين؛ وهي في الأصل : ما تعلق الشيء بغيره نحو: علاقة السوط 
والقوس وغيرهما » وكذلك علاقة المجاز تعلقه محل الحقيقة وتعلقها به, انظر الصحاح 
للجوهري »)١1١17١/4(‏ شرح مختصر الطوفي (540/9) . 
وفي الاصطلاح : ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة إلى لجاز . 
وقال العضد في بيان معنى العلاقة : هي اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب (١/؟4١).‏ 

(؟) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : الإشارة إلى الإيجاز (صء 8078) ؛ شرح العضد 
على ابن الحاجب )١ 57/١(‏ » معراج المنهاج (125/1؟) وما بعذهاء الإبهاج في شرح المنهاج 
»)305501/١(‏ نهاية السول للإسنوي (١/؟51؟)»‏ البحر المحيط (؟/١6٠2)5‏ - 


ك5 


والثاني : الاشتراك . في الصفة ) ويجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها' 
كإطلاق الأسد على الشجاع بخلاف إطلاقه على الأببخ 2920 , 


الثالث : باعتبار ما يكون كذا أطلقوا هناء وهر إنما يكون فيما إذا تحقق المثال 
إما قطعًا؛ كقوله : «إإنك ميت وإنهم ميتون#” © أو غالبا كما في تسمية العصير 
خحمرًا في قوله تعالى, : وإنى أراني أعصر خمرًا 4 » لأنه في الغالب يصير مرا( , 
ولو قال المصنف : أو غالبا 0 أو ظنًا لكان أولى7©» واعلم أن الأصحاب وإن لم 
يذكروا هذا القيد هنا لكنهم ذكروه في باب التأويل في كلامهم مع الحنفية » في <أبا 
امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل)27©» حيث قالوا : آيل للبطلان باعتراض الولي » 


- شرح الكوكب امير (01973/1 . 

(1) لأن البخر في الأسدء خفى . وانظر هذا النوع في المستصفى للغزالي (41/1)» المحصول 
للرازي ١١1/ه١)»‏ مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد (١/؟4١)»‏ الإشارة إلى الإيجاز 
(صء ”) » شرح مختصر الطوفي (47/7 5ع » الإبهاج في شرح المهاج )701/١(‏ » نهاية 
السول (١/5077؟)»‏ البحر الخحيط (؟/١٠٠2),‏ شرح الكوكب المنير )١75/1(‏ . 

و رتك اميت خااء و الصورة (الصيكة الطاورة نا وار تاي : «فأخرج لهم عجلا 
جسدا له خوار» . طه/88 فإن العلاقة مجموع الشكل والخوار. 
وأما بدون أداة كقوله تعالى : إوأزواجه أمهاتهم» . الأحزاب / . أي مثل أمهاتهم في 
الحرمة وتحريم المناكحة . انظر البحر المحيط للزركشي .)50١/9(‏ 

() سورة الزمر من الآية / .8٠‏ 

(4) سورة يوسف من الآية/ 75. 

(5) قال العز بن عبد السلام : أي أعصر عنبا » فإن الخمر لا يعصرء فتجوز بالخمر عن العدب » 
لأن. أمره يؤول إليها . انظر الإشارة إلى الإيجاز (ص١/)‏ . 

(1) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول لارازي »)١١5411١/١(‏ الإشارة إلى 
الإيجاز (ص١7)‏ وما بعدهاء معراج المنهاج »)277/١(‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
(صه ؟) ؛ شرح العضد على ابن الحاجب )١ 47/1١(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج )700/١(‏ ) 
نهاية السبول (١/5075)؛‏ البحر المحيط (؟/05؟) » البرهان في علوم القرآن (؟/508) » 
معترك الأقران (1/؟05) ؛ شرح الكوكب المنير )١58/1١(‏ . 

(0) هذا طرف من حديث شريف رواه أحمد؛ وأبو داود» والترمذي » وابن ماجة » وأبو عوانة ؛ 
والدارمي ؛ وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها مرفوتّا» وحسنه الترمذي» وقال 
الشوكاني : أعل بالإرسال انظر مسند أحمد (41//5)» سنن أن داود (2)481/5 ٠‏ > 


آك 

قال أصحابنا : المآل إلى البطلان هنا ليس قطعًا ولا غالبًا الذي هو شرط في استعمال 
هذا النوعء بل إطلاق البطلان باعتبار ما يؤول إليه في امحل المذكور نادرء وحمل 
كلام الشارع الخارج مخرج التعميم عليه لا يجوز» فلو قال المصنف بدل قوله : أو ظنًا 
لا احتمالاء غالبا لا نادءًا لكان أولى » وشرط الكياالهراس : أن يكون المآل مقطوعًا 
به» ولا يكفي لظن( » وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق » فلهذا سوى المصنف 
يينهما» نعم» لا يكفي الاحتمال المرجوح بالانفاق وحقه إذ زاد هذا القيد على 
المصنفين أن يقول بل بنفسه كالحر ليخرج العبد, فإنه لا يطلق عليه حرا باعتبار ما 
يؤول إليه : الرابع : تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى : «إوجزاء سيئة سيئة 
مثلها ه27 أطلق على الجزاء سيئة مع أنه ليس سيئة 96 , 

الخامس : تسمية الشيء باسم ما يجاوره كإطلاق لفظ الراوية على القربة التي . 
هي ظرف لماء» فإن الراوية لغة اسم للجمل الذي يسقى عليه » ثم أطلق على القربة 
مجاورتها . 


تحفة الأحوذي (518/4)) سنن ابن ماجة »)105/١(‏ سنن الدارمي (؟/717١)‏ »2 موارد 

ٍ الظمآن (صه ١‏ » نيل الأوطار (170/7) » تخريج أحاديث البزدوي (ص؛ ؟١)‏ . 

. )509/9( انظر البحر المحيط للزركشي‎ )1١( 

(؟) سورة الشورى من الآية/ .4٠‏ 

(0) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي )١70/1(‏ 2 الإشارة إلى الإيجاز 
(صاه2)07 معراج المنهاج (١8/1؟25)‏ 2 شرح مختصر الطوفي 27/9 2866 6) 2 الإيهاج 
في شرح المنهاج 0/1١‏ » نهاية السول »)575/١(‏ البحر الخخيط (؟/؟١5)»‏ حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع .)١181/١(‏ 

(؛) قال الزركشي في البحر اخحيط )5١1/1(‏ : 
واعلم أن العلاقة في إطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخرء ليس هو اللزوم الذهني » للاتفاق 
على امتناع إطلاق الأب على الاين » وهو من قبيل الاستعارة بتنزيل المناسب بواسطة تمليح أو ' 
تهكم كما في إطلاق الشجاع على الجبان » أو تفاؤل كما في إطلاق البصير على الاعمى ؛ 
أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على جزاء السيئة . اه ما أردته . 

(ه) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : المحصول للرازي »)١5/1(‏ معراج المنهاج /١(‏ 
., شرح مختصر الطوفي (045/7)» الإبهاج في شرح المنهاج 017١ 4/1١(‏ نهاية 
السول 507/19 » البحر المحيط (4/9١5؟)»‏ المزهر للسيوطي (550/1)» شرح الكوكب 
انير »)١178/1(‏ الي على جمع الجوامع مع حاشية البناني .)١181/1١(‏ 
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السادس : الزيادة('2 . ومثلوه بقوله تعالى : ©( ليس كمثله شيء 29 , فإن 
الكاف زائدة » والتقدير ليس مثل مثله شيء؛ وإلا لزم المثل وهو محال » ويجوز أن 
تكون غير زائدة ولا يلزم المحذور ؛ لوجوه أحدها : أنه يجوز سلب ١‏ 1 ء عن المعدوم » 
كما يجوز سلب الكتابة عن زيد وهو معدوم» وثانيها: أن المثل يأتي بمعنى الشبه 
كالشبه والشبه والمثل الصفة7” » قال تعالى : «إمثل الجنة التى وعد المتقون 29# , أي 
صفتها » والتقدير ليس كصفته شيء ء ثالثها : أن يكون لفظ المثل كهوء في قولهم : مثلك 
لا ييخل (54) أي : أنت لا تبخل فلا يراد غير ما أضيف إليه » وإليه أشار الشاعر بقوله : 

ولم أقل00) مثلك نعني به غيرك يافردًا بلا ى )1١-‏ 


وهنا ضرب من الكناية التي هي أبلغ من التصريح» لتضمنها إثبات الشيء 


)١( .‏ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي (17/1١)؛‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد )١71/١(‏ وما بعدهاء معراج المنهاج :)71٠0/١(‏ شرح مختصر الطوفي (7/ 

7 الإبهاج في شرح المنهاج )7١5/١(‏ » نهاية السول )5717/١(‏ » البحر المحيط (؟/ 
»)٠١‏ البرهان في علوم القرآن (؟/7/871714؟) » شرح الكوكب المنير )١15/١(‏ » حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع »)181/١(‏ الطراز للعلوي (75/1) . 

(؟) سورة الشورى من الآية/ .١١‏ 

(') قال التاج السبكي في الإبهاج )0.07/١(‏ : 
تقدير الكلام : ليس شيء كمثله» فشيء اسم ليس » وهو المبتدأء وكمثله خبرء فالشيء 
الذي هو موضوع قد نفي عنه المثل الذي هو محمول» فهي منفي عنه لا منفي ء فيكون 
ثابًا » فلا يلزم أن تكون الذات المقدسة منفية» وإنما المنفي مثل مثلهاء ولازمه : نفي مثلها , 
وكل منهما ينفي عنها وانظر البحر المحيط للزركشي )3١1//7(‏ . 
ونقل صاحب شرح الكوكب لمنير )١754/1(‏ عن يحبى بن إبراهيم السلاماسي في كتابه 
العدل في منازل الآئمة الأربعة : إن الكاف لتشبيه الصفات », ومثل لتشبيه الذوات فنفي 
الشبهين كلاهما عن نفسه تعالى » فقال تعالى : (( ليس كمثله شيء 4 », أي : ئيس له مثل 
ولا هو كشيء. اه ما أردته . وانظر كتاب السيد أحمد رافع الطهطاوي رحمه أله (كمال 
العناية فيما تضمنته : ليس كمثله شيء من الكناية) طبع مصر . 

(5) سورة الرعد من الآية / 75. وسورة محمد من الآية/ .١١‏ 

(0) ولم أقل ساقطة من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما في ديوان المتنبي . 

. هذا البيت للمتنبي في قصيدته التى رثى فيها عمة عضد الدولة وعزاه فيها‎ )١( 
5 : وقد سبق هذا البيت في القصيدة قوله‎ 


ود 
بدليلة » فيكون. المعنى ليس كهو شيء . السابع - : تان" في الف كول ال 
واسأل القرية 0#" أي : أهل القرية غ فإن القرية عبارة عن الأبنية وهي لا.تسأل 
ويمكن أن يقال : يخلق الله تعالى فيها قدرة على الكلام » ويكون ذلك معجزة ذلك 
النبي ويبقى اللفظ على حقيقته9) قال الشييخ عز الدين في كتاب المجاز: ليس حذف 
لجست لد الجاز معدل ل ا 
فبعملة من ميجاز ال ركيب لعقلي لا من اللغوي الإفراديي© ْ الثامن : إطلاق السبب 
عل المسبب9©) سواء كان السبب فاعليًا كتسمية المطر باسم السماء» أو ماديا(") 
اياج ميلك ينو لزغ سنوية71 + *رمشمره -الدسع رعتن عن | 
انظر ديوان المتنبي (ص ه 6 8). 
)١(‏ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في اتحصول »)١١461١7/١(‏ الإشارة إلى الإيجاز 
.. (ص؛ ١)ء‏ شريح_مختصر الطوفي. (2147/1) » معراج المنه ج »)١4.0/1(‏ الإبهاج في. شرح 
٠...‏ للتهاج (1/1: لا .0708 نهاية السول )31/7/١(‏ » البحر المحيط (8/1 ٠‏ » البرهان في 
غلوم القرآن (؟/4 117) ء معترك الأقران 74/١(‏ )+ شرح الكوكب ار رابع )»لطر 
ف للعلوي (77/1)ء حاشية البناني. على شرح بيت ا ةا 
)١(‏ سورة يوسف من الآية / 85 000 
(") نقل الإمام الرازي في تفسيره عن أبي بكر الأنباري أنه قال: . ١‏ 
المعنى : اسأل القرية والعير واللجداز والميطات + فإنها تجييك وتاغر لك صحة ما ذكرتاه » 
لأنك من أكابر أنبياء اللهء فلا ييعد أن ينضق. الله هذه الجمادات معجزة لك حتى تخيرك 
بضحة ما ذكرناه قال الرازي : وفيه وجه آخرء وهو أن | لشيء إذا ظهر ظهورا ثامًا 0 
فقَدَ يقال فيه : سل السماء : والأرطة” وجميع الأشياء عله والمراد : : أنه بلغ في الظهور 
7 * الغاية التي م بقي للشك فيه مجال» اه ما 0 0-0 ا الغيب (التفسير 0-0 
للرازي /1١7(‏ 2000020057 
(54) انظر الإشارة إلى الإيجاز للعر بن عبد السلام (صة ل 
.(ه) انظر تفصيل الكلام على هذا 0 في انمحصول للإمام الرازي 04/1١‏ الإشارة إلى 
الإيجاز (ص؟ ه: 5 ه)) شرح مختصر مياص الطراي 5/99 4 د) : الإبهاج اج في شرح المنهاج 1 
» نهاية السو ول ودام البحر احيط )١38/7(‏ 6 البرهان في علوم القران /١١‏ 
وما بعدهاء المزهر .)*53/١(‏ شرح الكوكب المنير 2)١386131//1١(‏ الفرئد 
: المشوق في علوم القرآن (صة )١‏ وما بعدهاء ١‏ الطران اللعلوي 1005/1١‏ -حاشية البناني على 
شرح جمع الجوائع للمحلي .)187/١١(‏ 
5) ويعبر عنه بالقابلي . 


: 5 
كقولك : سال الوادي » أو صوريًا » كتسمية القدرة باليد» أو غائيًا كتسمية العنب 
خمرّاء التاسع(؟ : عكسه» كتسمية المرض”2© الشديد بالموت9©, العاشر : إطلاق 
اسم الكل على البعض”؟ كقوله تعالى : (( يجعلون أصابعهم في آذانهم 74 أي : 

أناملهه 29 الحادي عشر : عكسه”" »2 كقوله للزنجي أسود , مع أن فيه بياض 


»)١5ةص( المسودة‎ »)١85/1( انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي‎ )١( 
شرح مختصر الطوفي (4/7 54 5)» الإشارة إلى الإيجاز‎ , )177-17/١( معراج المنهاج‎ 
نهاية السول (١/577؟) » البحر‎ » )7.017٠٠/1( (صه-5ه) » الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
معترك الأقران‎ » )755/١( البرهان في علوم القرآن (55/9؟) » المزغر‎ » )3٠١/5( امحيط‎ 
الي على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ »)١54/١( شرح الكوكب المنير‎ »)551/١( 
: .)187/1( 

. في النسخة (ك) كتسمية المريض‎ )١( 

(1) التجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكس ؛ لأن السبب المعين يستدعي مسبا معيئًا » 
كالزنا بعد الإحصان » والمسبب المعين لا يستدعي سيا معيئاء بل سببًا ماء كإباحة الدم » 
فإنها تقتضي سببًا غير معين وهو إما الكفر بعد الإيمان أو الزنا بعد الإحصان » أو قعل بغير 
حق » ولا يقنضي واحدًا من هذه الأمور بعينه » وما اقنضى الشيء المعين أقوى مما يقتضي 
المطلق » لآن المقتضي للمعين يقتضي المطلق وهو التعيين فكان أولى » وقيل : العكس . انظر 
معراج المنهاج »)5717/١1(‏ الإإبهاج في شرح المنهاج (001/1 » نهاية السول )5177/١(‏ » 
البحر الحيط للزركشي )5١١/5(‏ . 

: (4) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : المحصول للرازي )١77/1(‏ » الإشارة إلى الإيجاز 
(صك5)» معراج المنهاج )175/١(‏ ؛ شرح مختصر الطوفي (48/7 5) » الفوائد المشوق إلى 
علوم القران (ص؟ ؟) وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج (07507.5/1 )ع البحر المحيط 
(؟/307)» البرهان في علوم القران (5517/17)» معترك الأقران (١/45؟)‏ شرح الكوكب 
المنير »)١71/١(‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)0185/١(‏ لم 

(0) سورة البقرة من الآية/ .١9‏ 

(5) قال السيوطي : ونكتة التعبير عنها بالأصابع » الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد ومبالغة في 
الفرار» فكأنهم جعلوا فيها الأصابع . انظز معترك الأقران )543/١(‏ . 

(0) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي »)١83/1(‏ الإشارة إلى الإيجاز 
(ص58-15)» معراج المنهاج (١/79؟)»‏ شرح مختصر الطوفي (448/9 د)» الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن (ص 8 5) » الإبهاج في شرح المنهاج )7٠15-707/١(‏ » البرهان في 
علوم القرآن (553-15717/1)» البحر المحيط (؟/4 »)٠١‏ شرح الكوكب المنير (135/1) ؛ 
معترك الأقران )554/8/1١(‏ . 


ه66 
سنانه(!2 » الثاني عشر : تسمية المتعلق باسم تعلق(" كتسمية المخلوق خلقًا قال الله 
0 (( هذا خلق الله 74 , الالث عشر" : عكسه كقرله ؤإ4 : ١‏ تحيضي في علم الله 
سنا أو سبعًا )9 » والمعنى : تحيضي سا أو سبعًا وهو معلوم الله تعالى » وقد أطلق عليه 
العله؟ ع فقول المصنف : وبالعكوس راجع للثلائة الأخيرة وقد بيناه» الرابع عشر : 


)١(‏ إذا تعارض هذا والذي قبله » فالأول أولى ؛ لأن الكل يستازم الجزء ولا عكس » فكانت دلالة 
الأول أقوى . انظر الحصول للرازي )١15/1(‏ ؛ معراج المنهاج (579/1) » الإبهاج في شرح 
المنهاج )7١4/١(‏ » نهاية السول (١/717؟)»‏ البحر الغخيط )5١4/9(‏ . 

(؟) والمراد به : التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول » فشمل ستة أقسام : 
الأول : إطلاق المصدر على اسم المفعول: وهو الذي ذكره المصنف ومثل له . 
الثاني : إطلاق اسم المفعول على المصدر ومنه قوله تعالى : إبأيكم المفتون» . القلم/” أي 
الفتنة . 


الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل» كقولهم : رجل عدل؛ أي : عادل . 

الرابع : إطلاق اسم الفاعل على المصدرء كقولهم : يخشى اللائمة » أي : اللوم . 

الخامس : إطلاق أسم الفاعل على أسم المفعول ؛ ومنه قوله تعالى : #من ماء دافق4 . 

الطارق/ 5. أي : مدفوق . 

السادس : إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل ؛ ومنه قوله تعالى : طإ حجابًا مستورًا © . 

الإسراء/ه4 أي : ساترًا. انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي /١(‏ 

-3 الإشارة إلى الإيجاز (ص47) وما بعدهاء معراج المنهاج (١/9١؟)‏ » شرح مختصر 

لطوفي (543/7 0)» الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص١١-5١)»‏ الإبهاج في شرح 

0 (05608/1)» نهاية السول (91425177/1)» البحر المحيط للزركشي (؟/ 
,2٠٠‏ البرهان في علوم القرآن (؟/85؟) ؛ معترك الأقران 555/1؟)» شرح الكوكب 

المنير »2)١57/1(‏ امحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني )١187/١(‏ . 

(99) سورة لقمان من الآية / .١١‏ 

(4) هذا الحديث أخرجه أبو داود ؛ والنسائي , والترمذي ؛ وابن ماجه؛ والحاكم» وأحمد من 
حديث الحسن عن سمرة » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري » ولم يخرجاه, انظر سنن أبي داود )5٠0/9(‏ ؛ 
سنن النسائي )99/١(‏ 2 تحفة الأحوذي (487/14)؛ سنن ابن ماجة (؟/807)» المستدرك 
للحاكم (410/9)ء مسند الإمام أحمد (8/5) » تلخيص الحبير (/07) . 

(5) هذا المثال من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول وقد سبق ذكره فتأمل . 


كك 


إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة(© كنسمية الخمر حال كوتة في ادن بالمسكر» وقد 
يقال : ترجع هذه إلى قوله أولًا : باعتبار ما كان لكن الظاهر أن ما صنعه المصنف في 
حذفها أولى » خخلاكًا للمختصرين » لأنهم جزموا بأن إطلاق اللفظ باعتبار ما كان » 
مجاز ثم ترجموا مسألة إطلاق اسم الفاعل باعتبار الماضي وحكوا فيها الخلاف » وهي 
عين المسألة المذكورة22 . 


(ص) (وقد يكون في الإسناد خلافًا لقرم) . 
رس لجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ » كإطللاق الأسد على الشجاع 5 


والجمازن عا البليد ونحوه » وهو ما سبق يسمى اللغوي » وإما أن يكرن في تركيبها , 
وهو أن يسيد الفعل إلى غير من يصدر عنه بضرب من التأويل27» كقوله تعالى : 


)02 م الكلام على هذا النوع. في : المحصول للرازي »)١77/1(‏ معراج المنهاج /١(‏ 
84.؛. شرح مختصر الطوفي (047/8)» الإبهاج في شرح المنهاج 07054/١(‏ » نهاية 
.السول »)577/١(‏ البحر المميط للرركشي (؟/4 >0٠‏ المزهر (1/ :05 » شرح الك وكب 
المنير (157/1)» حاشية البناني 1/19 . 

(؟) قال .في تهسير التجرير : 
رلم يحققوا علاقة التغليب » قا قال المحقق التفنازاني : وأما بيان مجازية التخليب والعلاقة فيه وأنه 
من أي أنواعه » فلم أجد أحدًا حام حوله » اه . ولعلهاء أي : العلاقة في (العمرين) لأبي بكر 
وعمر» المشابهة مسيرة فيما يتعلق بخلافة النبوة ؛ وختصوص المغلب » أي : تعيين كون المغلب 
اسم عمرء مع أن العلاقة المذكورة » لا تعين أحد الاسمين بخصوصه للتغليب ؛ للخفة فإن 
لفظ عمر أخف من لفظ أبي بكر. .. إلخ ما قال» انظر تيسير التحرير (؟/ )© :وراجع 
ألفاظ جاءت على صيغة اللمثنى . مختارات تيمور (ص7١؟)‏ » والتغليب . هو: ترجيح أحد 
المعلومين على الآخرء وإطلاق لفظ واحد عليهما معًا . 
راجع في ذلك وأقسامه العشرة : الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة (١5/1؟1؟)‏ . 

(3) انظر تفصيل الكلام على انجاز في الإفراد والتركيب في أسرار البلاغة (صة )4١‏ وما بعدها ؛ 
ا محصول لارازي )١77/١(‏ وما بعدهاء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه /١(‏ 
؟ )١5‏ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول (صه »)) وما بعدهاء معراج المنهاج (١/؟555)‏ ؛ 
شرح مختصر الطوفي 0595/5 وما بعدها» الإبهاج في شرح المنهاج 7/1 5") » نهاية 
السول )514/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط (4/5 ١؟)‏ وما به!.هاء البرهان في, علوم القرآن 
(/كهمء معترك الأقران (407/1؟)ء شرح الكوكب انير )١85/1(‏ وما بعابهاء فوائح 
الرحموت »)5١08/١(‏ إرشاد الفحول (ص5؟)» الطراز للعلري )74/١(‏ وما بعدهاء 
حاشية البناني )١187/1١(‏ . 


/اكء 

«طإوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهان/04") 9( رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس 074 , 
فإنه استعمل كل واحدة من ألفاظه المفردة في موضرعه » لكن أسند الزيادة والإضلال إلى 5 
الآيات وا الأصناه 9 , فجعل المجاز في الركيب 9ع ويسمى : العقلي ؛ لأن التجوز فيه جني 
ني الفعل إلى عبرت بار منت وهر مر عقلى لا وضع » وأنكزه السكاكي + وزردة إل 7 
اللغوري » فيكون المجاز كله لغويًا » وتبعه ابن الحاجب في أماليه ومختصره الكبير تصريكحا » 
واستبعده فى ي الصغير لكن اخختلفا فيما هو » ويدلخص في “ أنبت الرهيع البقل “ أربعة أقوال » 

أحدها : أن امجاز في : وأنبت)» وهو المسبب لماي » وإن كان وضعه للسيب 
الحقيقي » وهو رأي ابن 00 . فالمجار عنده في الأفراد . 

00 : أنه في الربيع فإنه و(5كس) تصور بصورة ة فاعل حقيقي فأسند إليه ما 

لى الفاعل الحقيقي وهو رأي السكاكي7) إن مي الأسضارة رالكتاية . 

الثالث : إنه في الإسناد وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنري 
وهذه وضعت للابسة الفاعلية» فإذا استعملت للابسة الظرفية أو نحوها؛ كانت 
مجارّاء وذلك نحو: صام نهاره وقام ليلهء وهو رأى عبد القاهر 009 , 


(1) سورة الأنفال من الآية / ؟. 

(؟) سورة إبراهيم من الاية / 77. 

(0) والأصدام : ساقطة من النسخة (ك) وأثبتناها ليستقيم المعنى . 

(5) أسئدت الزيادة » وهي فعل الله تعالى إلى الآيات المتلوة » لكونها سببًا لها عادة» كما أسند 
الإضلال» وهو فعله - سبحانه وتعالى - إلى الأصنام باعتبارها سبًا للإضلال كذلك . 
انظر المحلي على جمع الجوامع 3 حاشية الببانى .)١187/1١١‏ 

(5) انظر بر الحاجب مع شرح العضد 01071 وما بعدها . 

(1) انظر مفتاح العلوم للسكاكي . 

0) هو : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني » النحوي » الشافعي » الإمام ورد 
البلاغة والبيان ؛ واضع أضول البلاغة من أهل اجرجان بين طبرستان وخراسان . 
حل عن لي لطي خب ردت ا بن أخحت أبي علي الفارسي , ولم يأخذ عن غيره . 
من مصنفاته الكثيرة : دلائل الإعجاز» أسرار البلاغة » المقتصد في شرح الإيضاح والجمل » 
إعجاز القرآن» وغيرها. توفي سنة 49/١‏ ه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية )١ 45/٠0(‏ » شذرات الذهب 40/99 ؟)» طبقات المفسرين 
للداودي "77/1١١‏ ء بغية الوعاة »)١٠١5/5(‏ إنباه الرواة (؟188/5١).‏ 

(8) انظر : أسرار البلاغة في علم البيان للإمام عبد القاهر (صه”) ط دار الكتب العلمية - 
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والرابع : إنه تمثيل ؛ فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد بل هو كلام أورد 
ليتصور معناه » فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله ليصدق فيه » وهو اخختيار الإمام فخر 
الدين في ١‏ نهاية الإيجاز ]7 » قال القاضي عضد الدين : والحق أنها تصرفات عقلية 


ولا حجر فيها فالكل 32 والنظر إلى قصد المتكلم'"© . 


رص (رفي الأفعال واخرركه وفاقًا لابن عبد السلام والنقشواني 


د : وقد تجوزت العرب في الأسماء 
والأفعال والخروف ؛ فمن التجوز في الأسماء : التعبير بالأسد عن الشجاع ء وبالبحر 
عن الجواد وهو كثير» وأما الحروف فقد تموزوا بيعضها , كهل » تجوزوا بها عن الأمر 
نحو : : # فهل أنتم مسلمون 74 , أي : فأسلمواء أو النفي نحو : : ف[ فهل ترى لهم 
من باقي ا : ما ترى ؛ أو التقدير؛ تحو: : هل لكم بما ملكت أيانكم من 
ثُ ش ركاء(” فيما رزقناكم 204 ' وعد حروًا كثيرة » وأما الأفعال فقد تجوزوا بالماضي 
العقدر تشبيهًا له في التحقيق ؛ كقوله تعالى : لإونادى أصحاب الجنة #4" , 
إونادى أصحاب الأعراف4 2 , طإونادى أصحاب النار7#" , وعكسه : 
طإواتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان0* © , أي : تلته» وبلفظ الخبر عن الأمر 


- بيروت ط أولى ١4.05‏ ها ١9848/‏ م. 


/١( أي : أن امجاز عقلي لا لغوي . انظر نهاية الإيجاز للرازي (ص17) » المحصول للرازي‎ )١( 
.)١5 ١089 

.)1954188/1١( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(6) سورة هود من الآية ١/‏ وسورة الأنبياء من الآية /./ 6 

(4) سورة الحاقة من الأية /8. 


(ه) في النسخة (ك) هل من شركاء وهو تحريف . 


(7) سورة الروم من الآية /.8؟. 

(0) سورة الأعراف من الآية / 44. 
(1) سورة الأعراف من الآية / 548. 
(9) سورة الأعراف من الآية / ٠ه‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة من الآأية / .١٠١5‏ 


آأظ 
نحو : «إوالوالدات يرضعن أولادهن74' , وعكسه ؛ نحو : لإمن كان في الضلالة 
فليمدد له الرحمن هذا 04 , وأكثر من ذلك9© ع وكذلك قال النقشواني 9 ع في 
رده على الإمام في منعه الدخول في الحروف ؛ لان للحرف مسمى في الجملة )» وقل 
استعمل فى موضوعه » فيكون حقيقة » فإذا استعمل في غيره لعلاقة كان مجازرّاء 
ومثل © بقوله تعالى : «إلأصلببكم في جذرع النخل )27 فإن حقيقة في : الظرفية ؛ 
وهنا استعملت لغيرها”" ؛ وقال الإمام في (المخصول) : لا يدل في الحرف ؛ أي : 
بالأصالة » لأن مفهرمه غير مستقل بنفسه» فإن صم إلى ما ينبغي ضمه؛ كان 
حقيقة » وإلا فهو مجاز في التركيب » عقلى لا لغري7©: وأما الأفعال والمشتقات 
فقال الإمام : لا يدخلها النحاز بالذات ؛ لأنهما : يتبعان أصولهماء وأصل كل منهما 
المصدر ؛ لكون الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح» والأفعال أصل للصفات 
المشتقة منهاء فتكون المصادر أصلًا لها أيضّاء وإذا كان كذلك فيمتنع دخول امجاز 
فيها إلا بعد دخوله فى المصادر التي في ضمنها فإن كان المصدر حقيقة كانا كذلك 
وإلا فلا : والحاصل إنه لا يدخل فيهما المجاز إلا بواسطة دخوله في المصدر» ومثله 
قول البيانيين في الاستعارة التبعية : تكون فى الأفعال والصفات المشتقة والحروف » 


)١(‏ سورة البقرة من الآية / 117؟. 

(؟) سورة مريم من الآية / . 

(9) انظر في ذلك : الإشارة إلى الإيجاز (ص١‏ 1727 7) وما بعدها » المحصول للرازي )١17/١(‏ » 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص؟2) وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج (١/؟١7”1)‏ وما 
بعدها » نهاية السول للإسنوي (170/1؟)» التمهيد للإسنوي (صغ,9١)»‏ البحر حيط (؟/ 
مما بعدهاء شرح الكوكب المنير )١8/1(‏ 2 المحلي على جمع الجوامع مع حاشية 
البناني )١817/1(‏ وما بعدها . 

(4) لم أجد من ترجم لهء بل لم أجد بلدة تسمى نقشوان ينسب إليها مع مراجعة معجم البلدان 
لياقوث » ومعجم ما استعجم للبكري » وغيرهما . 

(0) في السخة (ك) : ومثلوا . 

(1) سورة طه من الاية / الا. 

(0) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج »)1/1١‏ البحر الغيط (؟92518/5١5).‏ 

2 انظر : المحصول للإمام الرازي »)١1717/1(‏ معراج المنهاج )541/١(‏ . 

(4) انظر : المحصول للإمام الرازي )١17/19‏ بتصرف » وانظر : معراج المنهاج 51/١(‏ 5)؛ البحر 
الغغيط .)51١9/5(‏ 


عءا/٠‎ 

نهاكلا تحمل الاستعارة بأنفسهاء وإنما امحتمل للاستعارة في الأفعال والصفات 
مصادرها » وفي الحروف : متعلقات معانيها ذ فتقع الاستعارة في المصدر» ثم يسري إلى 
الحروف » فلا يستعار الفعل إلا بعد استعارة مقصودة فلا تقول (55) نطقت الحال 
بكذاء بدل دلت » إلا بعد تقدير استعارة نطق الناطق لدلالة الحال » وإذا أريد استعارة 
« لعل ) لغير معناها ؛ قدرت الاستعارة في معنى الترجي » استعملت هناك (١‏ لعل)» 
وإذا أريد استعارة ( لام العرض ) ؛ قدرت الاستعارة في معنى العرض » ثم استعملت 
لام العرض هناك . وقد ضعف شراح ( المحصول ) كلام الإمام في الفعل » فإنه كثيرًا ما 
يستعمل في المستقبل مجارًا » وكذا صيغة المستقبل في الماضي مع عدم دخول انجاز في 
الصدر الذي هو في ضمن الفعل الماضي أو المستقبل» وأما في المشتق ؟ فلأن اسم 
الفاعل قد يستعمل في المفعول مجارًا» وفكنه مع عدم دخول المجار في المصدر» 
وأيضًا فقد يطلق الضارب على من صدر منه الضرب» وعلى من سيصدر منه في 
المستقبل بطريق امجاز مع عدم دخول المجاز في الضرب الذي هو مصدره7©© , إذا 
علمت هذا فقول المصنف ؛ ١‏ ومنع الإمام الحرف مطلفًا) مراده بالنسبة إلى مجاز 
الأفراد» وإلا فقد سبق أنه يُجرّر دول لجاز فيه بالانضمام » لكنه جعله من باب 

مجاز التركيب .لا الإفراد الذي هو بحث الأصولى : 

(ص) (ولا يكون في الأعلام خلافًا للغزالي في متلمّح”2 الصفة) . 

(ش) لا يدخحل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة » لأنها وضعت للفرق 
بين ذات وذات » فلو دحلها الجا: ز لبطل هذا الغرض » ولأنها لا تنقل لعلاقة » وشرط 
المجاز العلاقة » فإن استعمال العلّم في مسماه إنما هو وضع مستقل له لا بالنقل للعلاقة » 


وسواء سبق بوضعه لمسمى آخر» اوهو الذي يسميه النحويون : علمًا منقولاء أو لم 
يسبق »2 وهو الذي يسمونه : مرتلا كغطفان . 


)١(‏ انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صة؟70؟) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة 
تحت رقم ١ ٠‏ كرت وانظر : نفائس الأضول للقرافي (صا 1 )١‏ وما | بعدها رسالة ماجستير 
بكلية الشريعة والقانون نحت رقم ه5١‏ إعداد محمد يحيى محمل على . 

(5) في النسخة (ك) ملامح وما ألبتناه موافق لا في المتن المطبوع وشرح الي . 
انقار» أميوق: الأسانية والأصيول (صح؟١),‏ شرح المحلي مع حاشية البناني )١85/1١(‏ . 


الاء 

كذا قاله الإمام والبيضاوي0©, وفصل الغزالي » فقال: يدل في الأعلام 
الموضوعة للصفة ا والحارث » دوك الأعلام التي لم توضع 0 للفرق بين 
الذوات كزيد وعمرو”؟» وهو حسن . وقال بعض شارحي «المحصول ) : إنما قال 
بي اا (© العلاقة فى امجازء فإن المجاز عنده : ما 
استعملته العرب في غير موضوعدل؛ وفيه نظر» ؛ لأنه لو قال ذلك بناء على عدم اعتبار 
العللاقة »؛ لم يفصل بين زيد والحارث » بل جعل الكل مجارًا ؛ إذ يصدق على كل 
منهما أنه استعملته العرب في غير مرضوعه9؟ واعلم أن المصنف لم يحك قولا 
بالتجوز في الأعلام مطلقًا » وقد حكاه الأثياري » فتجتمع ثلاثة ة مذاهب »2 ووجهه 
بأنك تقول ؛ قرأت سييوية 4 وأنك تريد ( الكتاب ) فقد تجوز ياطلاق اسم صاحب 
الكتاب عليه ثم ضعفه » فإ سيبويه باق على الدلالة على الرجل » وإنما جاء التجرز 
من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ صاحب الكتاب عليه » وقال ابن 
يعيش 2 في شرح « المفصل » : قال النحويون : العلم ما يجوز تبديله وتغييره ولا يلزم 
من ذلك تغيير اللغة » فإن لك أن تنقل اسم ولدك من الام اج مو ا 


)02 0 احتدوب للإمام. الرازيي ١)‏ 0 منهاج 00 00 (ص 5 ؟) , معراج 
00 ). 

() أنظر : المستصفى للغزالي 54/١١‏ 8) » الإبهاج في شرح المنهاج 281١4 /١(‏ » البحر المحيط 
(؟/11) 2 كما أنه لا مانع من التجوز باستعمال العا لي في معت لنايني للمعنى العا 
0 00 1 عات دتريد ريل سبحا ير 2 له في الجود فيكون مجارًا . 

9 اغبا مرت 0 ١ك(‏ 0 أثبتناه قن لاني العادى من فلن 

(4) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص-85١)‏ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة تحت رقم 
٠؟‏ فإنه قال : وهذا مستقيم على أصله ؛ لأنه ما اعتبر العلاقة في امجاز» بل قال : لجار 
ما استعملته العرب في غير موضوعه » فما ذكرتم مستقيم على أصله لا غير . اه ما أردته , 

0 ا 0 0 
ورحل إلى د ودمشق 7 النحو ف 5 السخاء فتيان اللي لك 0 المغربي 
النيروزي » وسمع الحديث على أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الملوسي حت 


: "/عء 
محمد » وليس كذلك اسم الجنس ؛ فإنك لو سميت الرجل فرسًا أو الفرس رجلا ؛ 
كان ذلك97" تغييًا للغة » إنما أتى بالأعلام للاختصار وترك التطويل بتعداد الصفات..9) 


(ص) (ويعراف بتبادر غيرو) , لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب 
الاطراد ‏ وجمعه على خلاف جمع الحقيقة , وبالتزام تقييده (دعك"ب) وتوقفه على 
المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل) 


(ش) يعرف المجاز بوجوه : أولها : وهو الأقوى , ولهذا صدر به أن يتبادر غيره 
إلى الفهم » لولا القرينة » والحقيقة بالعكس » وأورد عليه المجاز الراجح » وأجيب بأنه 
نادر» فلا يقدح ؛ إذ الغالب أن التبادر إنما هو الحقيقة9 . ثانيها : صحة النفي ) 
عفرلك للبليد : ليس يحمار ؛ وللجك: :"ليس يأب وصحة النفي دليل على أنه مجاز” 
فيه » وعكسه الحقيقة27 » وزاد بعضهم : في نفس الأمر؛ ليحترز عن نفس الظان؟ فإنه 
لا يدل عليه”© واختار صاحب ١‏ البديع ) : أن صحة النفي حكم من أحكام المجاز””) 
- بالموصل» وعلي عبد الله بن سويد التكريتي وغيرهم» وحدث بحلب» وتصدر للإقراء بها 

إلى أن توفي سنة 8417 5ه. كان رحمه الله فاضلًا ماهرا في النحو والتصريف » وكان طريفا 
محاضرًا » كثير المجرن » مع سكينة ووقار» له في ذلك نوادر . من مصنفاته : شرح المفصل 
للرمخشري » شرح التصريف الملوكي لابن جني . 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 557/8) وما بعدهاء» شذرات الذهب » (ه/8؟١5)‏ »2 

.)5١ "0/0 الأعلام‎ 1 

(1) في شرح المفصل : والفرس جملا . 

(؟) ذلك» ساقطة من النسخة (ك) » وما أثبتناه موافق لما في شرح المفصل . 

(") انظر شرح المفصل لابن يعيش (١/7؟)‏ ط عالم الكتب . 

(5) في المتن المطبوع » زيادة : إلى الفهم . 

(ه) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (2570/1) » البحر الخحيط )519/١(‏ . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي »)41/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١45/١(‏ وما 
بعدها » المسودة (ص١0١)‏ » شرح مختصر الطوفي (/هه)» البحر المحيط للزركشي (؟/ 
إضقة: القواعد والفوائد الأصولية (صم/ا؟١)2‏ شرح الكوكب ال مير (ا/حمل)ء ذ 4 
الرحموت )5١5/1١(‏ »2 إرشاد الفحول (صه ؟) . 

(0) قال الزركشي في البحر المحيط (؟515/5) : 
وقد اجتمع نفي الحقيقة وامجاز في قوله تعالى : طإئم لا يموت فيها ولا يحبى» الأعلى / 17. 

49 انظر : البديع لابن الساعاتي (؟//7اه) رسالة دكتور / محمد يحيى . 


*#ا/ام: 
ل ال ا 
نفية» لأن: كونه مغرهًا مستازم للدور الفها : أنه لا يجب فيه الاطراد فإنه يستعمل 
وجرة مني في مله ولا يز استسكه في بحل أشرمع وجوه ذلك الع فيه 
تقول : و9 واسأل القرية 04" ؛ لأند سؤال لأهلهاء فلا : تقول : اسأل البساط وإن 
0 ابن الحاجب : وهوالا ينعكس ؛ أي : :ليس الاطراة دليل 
الحقيقة » فإن الجاز قد يطرد» كالأسد للشجاع7 ع وجوابه : إنه وإن اطرد لكنه لا 
يجب © ومن هنا حسن زيادة المصنف الرجوب عليه . رابعها 0 
مخالغة كمسمى آخير هو فيد حقيقة, كالأمر؟ فإنه ممعنى القول + يجمع على أوا 
وبمعنى الفعل » على أمور”؟ , ونوزع في هذا المثال .22 خخامسها : لعزا تقيينة » 6 
يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق كجناح الذل ونار الحرب » فإن الجناح والنار قد 
تستعمل في معانيهها الحقيقية بدون قيد» ومتى استعملوها في الذل والخحرب » 


)١(‏ سورة يوسف من الآية / ؟85. 

(؟) انظر : المعتمد للبصري )75/١(‏ » اللمع (صه) » المستصفى للغزالي (١/7457)؛‏ أخحصول 

للرازي: »)١9/1(‏ الإحكام للآمدي (١/؟4)؛‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /١(‏ 
».)١ 4‏ البحر المخيط للزركشي (؟/511)» المزهر للسيرطي :)07514-771/١(‏ شرح 
الكوكب المنير »)١81/١(‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١/83١)»؛‏ 
إرشاد الفحول (ضنه؟) . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١59/١(‏ . 

(5) انظر: المعتمد للبصري )77/١(‏ » اللستصفى 47/١(‏ *). المحصول (١/516160١)غ‏ 
الإحكلع للآمدي :)47/1١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٠. .)١ 63 <1/1١(‏ شرح 

مختصر الطوفي (0617/7) » البحر المحيط (5717/7) : المزهر للسيوطي 0531/١١‏ . شرح 

الكوكب المنير .)187/١(‏ 

© 1 الإدكني في البحر الغيط )١78/١(‏ عن :ابن التلمساني في تعليقه على المنتخب أنه 


” ولحي أن اخحلاقت التبمع لا يدل مطلقًا إلا بزيادة قيد؛ وهو : : أن يقال مغلا : أجمغد على 
أن لفظ الأمر إذا أطلق على الصيغة الدالة على طلب الفعل على جهة الاستعلاء حقيقة . و 
يجمع على أوامرء فإذا أطلق على الفعل جمع على أمور » فخولف به جمع الحقيقة ع فقد 
عدل به عن الحقيقة » وما عدل وار ود اول هم لا 


فالأمر لا يجمح على أوامر قياسًَا» وما هو جمع ع أمرة , كغاطمة وفواطم . تسمى الصيغة 
أمرا مجَادًا ” .ااه - ش 


24 

قيدوهماء فدل على كونه مجارًا فيه() ٠‏ وإما قال: بالترام تقيبدهء ولم يقل : 
بتقييده ؟ احترارًا عن الحقيقة في اللفظ المشترك » فإنه قد يقيد أيضًا » كما يقال فى 
العين الا ال لعل طاو ار . سادسها 0 

عن اللتدس لخر "2 سواء كان ذلك ملفوظا به» كقوله تعالى : 9 ومكروا ومكر 
0 » فلا يقال: مكر الله ابتداء أو مقدرّاء كقرله تعالى : 2( قل الله أسرع 
مكرًا 9# ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ » لكنه مذكور معنى . الإطلاق على 
المستحيل » فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكونٍ مجان » كقوله تعالى : 
ل واسأل القرية 274 . وأورد بأن لجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية » وأجيب 
بأن 0 ل لي امتناعه نظا . 


١(ش)2‏ يشترط أن 53 بين المفهوم الحقيقي والمجاري علاقة معتبرة » وإلا جاز 
استعمال كل لفظ في كل معنى”؟ وهو باطل» ضرورة . إذا علمت هذا» فجدنس 
العلاقة يشترط بالإجماع لما ذكرناء وشخصها غير مشترط بالإجماع » فلا يقال : لا 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب »)١57/1١(‏ البحر المحيط (579/7) ؛ شرح الكوكب 
المنير )١81/1(‏ » فواتح الرحموت (1١/07؟)‏ » إرشاد الفحول (صه ؟) » حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع (١ا/ك48ت).‏ 

(؟) يعني : أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقمًا على استعماله في المدلول الآخرء 
كان بالنسبة إلى مدلوله الذي توقف إطلاقه على المدلول الآخر مجارًا » مثل : 2 ومكروا 
ومكر الله 4 ؛ فإن إطلاق المكر على المعنى المتصور من الحق متوقف على استعماله في المعنى 
المتصور من الخلق » فيكون بالنسبة إلى الحق مجارًا » وبالنسبة إلى الخلق حقيقة . 
انظر : بيان المختصر للأصبهاني كلض 26 رسالة دكتورأة ) ت شيكخنا د/ على جمعة 

(7) سورة آل عمران من الآية / 4 ه. 

(4) سورة يونس من الآية /١؟.‏ 

(5) انر : العضد على ابن الحاجب »)١57:١45/1(‏ البحر المحيط 059/5 شرح الي 
على جمع الجوامع مع حاشية البناني .)١87/١(‏ 

(1) سورة يوسف من الآية / 5/. 

(0) في النسخة (ك) : كل لفظ في معنى . 


ولاء 
يطلق الأسد على الشجاع إلا بنقل عن العرب » ومحل الخلاف إنما هو في النوءع0؟© ؛ 
هل يكفي بالعلاقة إلى نظر العرب إليها ٠‏ كإطلاقهم السبب على المسبب » ويزيد عليه 
كالمسبب على السبب أو لا يتعدى علاقة السبب إلى علاقة أخرى » وإن ساوتهاء ما 
لم تفعل العرب ذلك ؛ فاختار المصنف الثاني (57/) تبعًا للرازي والبيضاوي”” , وإلا 
ان الجوز بالأست عن الأبكر وجوه شبهم :إنا واخمار أبن الجاط الأول فكي 
وتوقف الآمدي”» للتعارض . 


(ص) مسألة : المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في 
غير لفتهم 

١ش‏ عقب المجاز بهذه المسألة ؛ لأنها تشبهه في أن كلا منهما ليس من 
الموضوعات الحقيقية للغة العرب » وخرج بقوله : غير علم الأعلاه م كإبراهيم 
وإسماعيل » وخرج بالأخير الحقيقة ؛ فإنها استعمال فيما وضع له و ار اد 
المجاز» وقد يقال : لا حاجة لقوله : غير علم ؛ فإن الأعلام ل لنسيتة ليست هعربة » بل هي 
معربة قطعاء وإما خرعيت عن مخل الخلات » الرترعها في القرآن» لأحل جما 
الا من الصرف للعلمية والعجمة » ولو كان من قبل 

فق اللغتين لكان منصرقاء نظرًا إلى الوضع العربي » قال أبو منصور الجواليقي”" : 


)١(‏ أنظر المسألة في : المعتمد للبصري )707/١(‏ » المحصول للرازي ١1/١‏ » الإحكام للآمدي 
(0/1/1)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١547/١(‏ وما بعدها» شرح مختصر 
الطوفي (51/7) » معراج المنهاج (575:575/1)» الإبهاج في شرح المنهاج )598/1١(‏ »2 
نهاية السول (١/00١؟)‏ وما بعدهاء البحر المحيط لازركشي (؟/؟5١)‏ وما بعدهاء» شرح 
الكوكب المنير »)١75/١(‏ الطراز )85/١١(‏ » إرشاد الفحول (ص.؛ ؟) ؛ حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع )1810//١(‏ . 

(؟) انظر ا محصول للرازي »)١78/1(‏ منهاج الوصول للبيضاوي (ص )2١‏ ؛ معراج المنهاج /١(‏ 
5؛ الإبهاج في شرح المنهاج )558/١(‏ وما بعدهاء نهاية السول 00 وما 
بعدها . 

() انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١4/1١)؛‏ وهو اختيار الطوفي أيضّاء انظر : 
شرح مختصر الطوفي (051/9) . 

(4) انظر الإحكام للآمدي )/0971/1١(‏ . 

وة) هو مهوت بن أحبد يع محمد ين اضر ين اسع البخدادئ ؛ المعرزوف بأبن ٍ 


م 


37 ١ 
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(ص) وليس في القرآن ؛ وفاقًا للشافعي وابن جرير 


لش ما نقله عن الشافعي ذكره في « الرسالة » وبالغ في الإنكار على من 
الها" «وتضيزة القاضي في ١‏ التقريب »» وابن جرير الطبري”" في تفسيره”؟ لقوله 
تعالى اا لا ب بيار سا عرزا على اذاي اصرف 
بوضع العرب » فدل على أ نه ليس فيه شيء من غير لسان العرب » وعزاه ابن الحاجب 
للأكثرين ثم خالفهم وتمسك بالمشكاة ؛ فإنها هندية » والإستبرق » وسجيل فارسية » 
والقسطاس رومية27 » والجمهور يردونه إلى أنه مما اتفق عليه اللغات » وعلم من كلام 


- الجواليقي ' ل منصور » أديب لغوي » مشارك ني بعض العلوم » ولد ببغداد سنة 455 هء 
سمع الحديث من أبي القاسم اليسري وأبي طاهر بن أبي الصقرء وقرأ الأدب على الخطيب 
التبريزي » ودرس العربية بالمدرسة النظامية » وقربه المقتفي لأمر الله العباسي » فاخقص يامامته 
في الصلوات » وكان المقتفي يقرأ عليه شيعًا من الكتب وانتفع به » وأخذ عنه ابن الجوزي » 
وتوفي ببغداد سنة ٠854ه‏ ه. 
من مصنفاته : تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة» شرح أدب الكاتب »ء المعرب من الكلام 
الأعجمي » أسماء خخيل العرب وفرسانهاء والعروض . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب )١717/4(‏ » معجم الأدباء (00/19٠؟-017؟)»‏ كشف 
الظنون »),4»58/١(‏ معجم المؤلفين 7/١5(‏ 25 ت) . 

)١(‏ أنظر : الرسالة للإمام الشافعي (صة؟025؟) فقرة ١77‏ وما بعدها. 

(؟) هو: محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري » الإمام الجايل وامجتهد المطلق . 
قال الخطيب البغدادي : كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه وفضله» وكان 
قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. توفي سنة 89٠١١‏ ه. 
من مصنفاته  :‏ كتاب التفسير والتاريخ » واختلاف العلماء » والتبصير في أصول الدين » وغيرها . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (/151) 2 طبقات الشافعية للسبكي (7/١١١)؛‏ 
شذرات الذهب (510/7)» تهذيب الأسماء واللغات )7/8/١(‏ . 

(5) انظر : مقدمة تفسير الطبري )8/١(‏ . 

(4) سورة يوسف من الآية / ؟. 

(0) المشكاة : حبشية كما في المهذب » قال وكيع في تفسيره : حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » 
عن سعيد » عن عياض الثمالي ؛ قال : المشكاة : الكوة بلسان الحبشة » وأخرجه ابن - 


لالاع 

المصنف أنه في اللغة بلا خلاف » وإنما في اشتمال القرآن عليه( » وقال ابن دقيق 
العيد : الخلاف في م؟ مثبتي الحقيقة الشرعية » فمن أثبتها وجعلها مجازات لغوية » لا يلزم 
من قوله أن يكون القرآن غير عربي . فائدة ذكر أبن جني وغيره من النحاة أنه متى 
خلا اسم رباعى الأصول أو خحماسيها عن بعض حروف الذلاقة الستة ‏ وهي المجموعة 
في قولك : فر من لب - فهو أعجمي . 

(ص) مسألة اللفظ إما حقيقة حقيقة أو مجاز أو.حقيقة ومجاز باعتبارين , والأمران 
منتفيان قبل الاستعمال 0 


(ش) الغرض بهذا التقسيم إثبات الواسطة بين الحقيقة ونجاز» وحاصله : أن 


- أبي شيبة في المصنف فقوله : هندية » غريب . وفي المحصول : إنها أحبشية أيصًّا. 
أما إستبرق ؛ قال الجواليقي في المعرب : الإستبرق : غليف. الديباج » فارسي معرب . اه . 
وممن صرح بالفارسية ابن 7 حاتم وأبو عبيد وآخرون . 
وقيل : أصله : استبره» قلبت هاؤه قاف ء قاله ابن قتيبة . 
وسجيل : أصلها ستك وكل» أي : حجارة وطين» قال الجواليقي: فارسي معرب . انظر 
المعرب (صااة١).‏ 
وقسطاس : العدل ». بالرومية » وقيل : معناها : الميزانء راجع المعربة (صا١‏ د ؟١).‏ 
وقيل أصلها لاتيني 005:101(15) .. راجع محقق المهذب (صده؟١1)‏ . 
ومن قال بأن القسطاس رومية ابن عباس - رضي الله عنه - وعكرمة ومجاهد وسعيد بن 

جبير وعطاء وغيرهم » انظر : الإحكام للآمدي »)15/1١(‏ المسودة (صلاد)ء بيان المختصر 

للأصفهاني (1/ » رسالة د كتوراة ها( + اشرح الكركب! البير 20154710 

» اخختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن 6 فالأكثرون على منعه ؛ منهم م : الشافعي‎ )١( 
. وأبو عبيدة ؛ لاضن أبو بكرء وابن فارس ء وغيرهم‎ ٠ وابن جرير الطبري‎ 
وعلى ذلك فما وقع في القرآن من كلمات توجد في لغات أخرى يمكن أن تكون على‎ 
: احتمال مما يلي‎ 
إنها مجرد اتفاق . فتواردت اللغات وتكلمت بها العر بتوالف و الشكة افظ زاعادة‎ - ١ 
7 .04/١( وهو رأي ابن جرير الطبري» انظر: مقدمة التفسير‎ 
إن :الع لعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم خخالطت سائر الألسنة في أسفارهم» فعلقتت‎ > * 
من لغاتهم ألفاظا غيرت بعضها بنقص من حروفها واستعملتها في أشعارهم ومحاوراتها حتى‎ 
ِ . جرت مجرى العربي الفصيح » ووقع بها البيانء وعلى هذا الحد نزل القران‎ 


ليمت 


اللفظ الواحد ينقسم إلى أربعة. أقسام : أخدها : ما هو حقيقة فقط » وهو المستعمل في 
موضوعه » كالأسد في الحيوان طيوس . والثاني : ما هو مجاز فقط وهو 
الممستعمل لا في موضوعه ء كالأسد على :الرجل الجاع . والثالث :“اما هو احقيقة 
ومجاز باعتبارين » إما بمعنيين مختلفين فهو كثير » ومن ألفاظ العام اخصوص» على 
قول من يقول : هو حقيقة باعتبار دلالته على ما بقي ؛ مجاز باعتبار سلب دلالته على 
ما أخرج » وإنما بمعنى واحد » فإن كان بحسب وضع واحد فمحال » ؛ لامتناع ام 
الإثيات والنفي من جهة واحدة » وإن كان بحسب وصعين؛ اكلغوي وعرفي مثلا 
فجائر كالدابة إلى الحمار» فإنها حقيقة بالنسبة إلئ الوضع الأول ء مجاز بحسب 
الوضع العرفي » ومن هذا يعلم أن الحقيقة قد تضير مجارًا وبالعكس» وحكى صاحب 
( المعتمد ) الاتفاق على جوازه » قال : واختلفوا م في وقوعه » قال : والذين أجازوا انتقال 
الاسم عن موضوعه رككب) في اللغة: العف نا أجازوا ذلك ما ما لم يكن الاسم 
اللغوي » ما لم يتعلق به حكم شرعي » فإن تعلق به لم يعجز نقله عن موضوعه إلى 
معنى آخر قطعًا لأمر يرجع إلى ) المتكلمين9© 0 00 
- » - إن كل هذه الألفاظ عربية صرفة » وحفيت على أكابر أهل اللغة » فخفي على ابن 
عباس مثلا معنى فاطر» 0 ال ع مس 
الرسالة (صلا؟) : 
- إن اللغات: الأعرى: هي التئ أخذت من العية] وأنشار إك ذلك وني في البرهان 
١70/1‏ وراجع المهذب للسيوطي (صلاه) وما بعدها ط المغزب وهناك آراء حديئة . 
د - إن هناك لغة أم. كالسامية تفرعت عنها العربية والفارسية والحبشية والنبطية وغيرها , 
يقول شيخنا د / على جسعة : وأزئ أن الكلمة لها جهتان : جهة بنائها انصرفي » وعلى هذه 
:. قناكبون .تلك الكلمات غير عربية +خالفتها عموم أوزان كلام العرب . .وجهة دلالتها على 
المُعنى » وهي.بدلك 7 لفهم كل غربي لمدلولها عدد الدتيا وهذده حي و اللغة» 
وعليه هي عريية المعنى أجنبية البناء.. اه.. 3 
انظر بيان المختصر » رسالة كرف 1م رك وار العرية للجراليقي (ض ؛) وما 
بعدها : الصاحبي لابن فارن (ص07) + الإحكام للآمدي (59/1).وما: بعدها » المسودة 
(صلاه )١‏ » شرح العضد علئ .ابن الحاجب ٠ ١ /١(‏ ).» البرهان في علوم أ لقرآن ١810/1؟)‏ 
.وما بعدها) ؛ الإتقان في علوم القرآن (؟/ه. )٠‏ وما بعدها » معترك الأقران .)١56/1١‏ المرهر 
تتم 2 بعدها ء. شرح الكوكب. 7 («095/1)» فواتح الرحجموت (1/؟1١2)5‏ 
حاشية البناني على شرح - جمع الجوامع للمبحاي )١417//١(‏ :وما بعدها . 
6 انظر : المعتمد للبصري .)١1/١(‏ 


هحتف 


رابعها : ما لا يكون حقيقة ولا مجاز» فمنه اللفظ في أول وضعه قبل استعماله 

فيما وضع له » فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز» لأن الاستعمال شرط في كل من الحقيقة 
0 على ما سبق في تعريفها, فحيث انتفى الاستعمال انتفيا» 00 أطلق أبو 
الحسين وتابعه الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيره ( ْ وتابعهم 
الصتف ٠»‏ وبحت أن كوت مراد م ليس مجخاز يما وضع له أنا فى خيرء قلا يع أن 
يكون مجارًا فيه ؛ إذ الاستعمال لمناسبة بينه وبين ال موضوع الأول قبل الاستعمال فيه 
ممكن» وقد جرى على ذلك الصفي الهندي » وذكر في «المنهاج )20 في أمثلة هذا 
القسم الأعلام”” » وإنما لم يذكره المصنف ؛ لأن كلامه فيما سبق يقتضي أنها 
حقيقة » وكذا اقتصر ابن الحاجب على اللفظ قبل الاستعمال9؟ » وقد يقال : التقسيم 
ناقص » را 


(ص) ثم هو محمول على عرف الخاطب أبدًا9 , ف ففي الشرع الشرعي ؛ لأنه 
عرفه , ثم العرف العام ثم اللغري , وقال الغزالي لامي في الإثبات الشرعي » 


لامر لمعتمد للبصري »)١١/١(‏ المحصول للرازي »)١41/1(‏ الإحكام للآمدي :)47/١(‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١5*/١(‏ » معراج المنهاج »)545/١(‏ الإبهاج في 

شرح لمنهاج »)715/1١(‏ نهاية السول »)5876585/١(‏ وانظر: الطراز للعلوي 0 
)2 معترك الأقران 71/١١‏ ؟) » المزهر )9719/١1(‏ ؛ جمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 
284 ). إرشاد الفحول (ص"7) . 

(؟) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (ص؟2) : معراج المنهاج (15414/1)» الإبهاج في شرح 
المنهاج (715/1)» نهاية السول )587/١(‏ . 

(*) الأعلاء المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها» ليست بحقيقة ؛ لأن مستعملها لم يستعملها فيما 
زعم هه انالا اسرعها بن مرضي رطع كالم تجلة أو نقلها عما وضعت له كالمقولة 
وليست مجارًا ؛ لأنها لم تنقل لعلاقة . 
أما الأعلام الموضوعة بوضع أهل اللغة » فهي حقائق لغوية » كأسماء الأجناس » وعلى هذا فلا 
فرق بين --0 والمرتجلة » خلاقًا للهددي ؛ حيث خضها بالمنقولة . 
انظر : البحر المحيط للزركشي (7177/7)» المزهر (631/1)» الطراز 0٠٠83/1(‏ . 

(؟) انظر: ا الحاجب مع شرح العضد 7١‏ . 

(ت) أبدا : ساقطة من النسخة (ك)» ومثبتة من المتن المطبوع . 
انظر : متون الأسانيد والأصول (صة؟١1).‏ 


اد م/ة 
وفي النفي الغزالي مجمل22, والآمدي اللغري 

(ش) هذه المسألة في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية » والضابط أنه 
يحمل على عرف المخاطب أبرّاء فإن كان المخاطب هو الشارع » حمل على المعنى 
الشرعي لا اللغوي ؟ لانه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشريعة لا اللغة ؛ إذ هو 
وغيره فيها سواءء ولأن الشرع طارئُ على اللغة وناسخ لهاء فالحمل على الناسخ 
أولى » وبهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور”" ونحوه - على 
التنظيف بغسل اليد فإن تعذر حمل على العرف ؛ لأنه المتبادر إلى الفهم » وهذا إذا 
كثر استعمال الشرعى والعرفى إلى حد يسبق إلى الذهن أحدهما دون اللغري» فأما 
إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة » صار مشتركا بين المفهومين» ثم بعدهما يحمل على 
المفهوم اللغري الحقيقي » ومن أمثلته قوله يك : «من دعي إلى وليمة فليجب» فإن 
كان مغطرًا فليأكل» وإن كان صائمًا فليصل 20 » قال ابن خبان 9 في صحيحه : 


02 مجمل : ساقطة من النسخة (ك)ي. ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . 
انظر : متون الأسانيد والأصول (صم17١)»‏ شرخ امحلي مع حاشية البناني )189/١(‏ . 

(؟) روي عن النبي فإ أنه قال : ومن أكل الحم جزور فليتوضا) . الحديث أخرجه مسلم » عن 
جابر ابن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا» وأخرجه أبو داود » والترمذي » وأحمد - في 
مسنده - عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - مرفوتًا . 
انظر : صحيح مسلم (75/1؟) » سنن الترمذي ٠ )١41/7(‏ بذل انمجهود (454/1) » عارضة 
الأحوذي (111/1)» مسند الإمام أحمد (007:58//5 . 

(1) رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وأبو داود» والترمذي عن ابن عمر - رضي الله 
عنه - . 
انظر: صحيح مسلم (/4ه٠‏ 20 بذل المجهود 15/لاكمء» سكن الترمذدي 51١/5‏ 326 
وليس في لفظ الترمذي : «فإن كان مفطرا فليأكل»» وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
ات 2 ٠ ١ ١ ٠‏ 

: وقد روى البخاري » ومالك - في الموطأ - الشطر الأول منه عن ابن عمر - رضي أله عنه - : 

. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ) » انظر : صحيح البخاري (21/97) » الموطأ (؟/55 0) . 

0 وانظر: سبل السلام .)١٠١5061٠١15/8(‏ 

(4) هو مبمد بن حبان بن أحمد » أبو حاتم البستي التميمي » قال الحكم : كان من أوعية العلم 
في الفقه واللغة والحديث والوعظ » ومن عقلاء الرجال . 2 


ليك 
أي : فليدء9؟, ثم المجازي صيانة للكلام » هذا ما ذكره الأصوليون » ويخالفه قول 
الفقهاء : ما ليس له ضابط في الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف ؛ فإنه يقتضي 
تأخير العرف عن اللغة» وجمع بعضهم بينهماء فحمل كلام الأصوليين في اللفظ 
الصادر من كلام الفقهاء فى الصادر من غيره » وفيه نظر ؛ فإن الفقهاء يستعملون هذه 
العبارة في لفظ الشارع أيضّاء كالقبض في البيع وغيره » وكان الباجي يجمع بينهما ؛ 
بأن مراد الأصوليين ما إذا تعارض معناه في اللغة والعرف» فيقدم العرف » ومراد 
الفقهاء : إذا لم يعرف حده في اللغة » فإنا نرجع فيه إلى العرف ؛ ولهذا قالوا: كل مأ 
ليس له حد في اللغة » ولم يقولوا: ليس له معنى » وكى الآمدي في تعارض الحقيقة 
الشرعية مذاهب : أحدها : ما ذكره المصنف وصححه ابن الحاجب : تقديم الشرعي ؛ 
لأن غرض الشارع (77) تعريف المعاني الشرعية لا اللغوية . والثاني : مجمل ؛ 
لصلاحيته لكل منهما . والثالث : قال الغزالي ما ورد في صيغ الآمر والإئبات يحمل 
عل المسمى الشرعي كقوله فيك : «إني إذن أصوم)(21, حتى يستدل به على صحة 
النفل بئية من النهار» وما ورد في النفي مجمل » كالنهي عن صوم يوم النحر”” ؛ فإنه 


- من مصنفاته الكثيرة النافعة : المسند الصحيح » الجرح والتعديل » والثقات وغيرها . توفي 
سئة 8ه ه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى )١71/9‏ » شذرات الذهب .)١7/9(‏ 

)1غ( انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان وفؤلديكة ط دار الكتب العلمية - بيروت . 
فإنه نقل عن أبي حاتم - رحمه الله - أف» قال : (فإن كان صائمًا فليصل ) : يريد : فايدع ؛ 
لأنَّ الصلاة دعاء ٠.‏ 

() أخرج الإمام مسلم وأبو داود والدسائي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : قال لي 
رسول الله فلك ذات يوم : ديا عائشة هل عندكم شيء ؟) قالت : فقلت : يا رسول الله ؛ ما 
عندنا شيءء قال : « فإني صائم ) . 
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (84/8)» بذل المجهود (١١/2)5517575؛‏ سان 
النسائي )١97/4(‏ . ش 

(6) جاء النهي عن صوم يوم النحر في الحديث المرفوع الذي روأه البخاري ١‏ ومسلم ) وأحمد » 
ومالك » والشافعي » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة » والدارمي ؛ عن أبي سعيد » وعمرء 
وأبي هريرة » وابن عمر: أن رسول الله طيك نهى عن صوم يومين» يوم الفطر ويوم 
الأضحى » وفي رواية للبخاري وأحمد: ولا صوم في يومين ) » وفي رواية لمسلم : ولا 
يصلح الصيام في يومين) . - 


يفك 


لو حمل على الشرعي دلت على صحته ؟ لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه ؛ 
بخلاف ما إذا حمل على اللغوي ؛ قال الأمدي : والمختار أنه إن ورد في الإثبات حمل 
على الشرعي ؛ لأنه عرفه» وإن ورد في النهي حمل على اللغوي؛ للاستحالة 
لل 0 الأول ويعضده حمل تخوقوله 2ه : ( دعي الصلاة أيام 
أقرائك )20 - على المعنى الشرعي بالاتفاق مع أنه في معنى النهي . 


(ص) وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال(" : ثالنها انختار : 


رس صورة هذه المسألة : “أن يغلب الاستعمال المجازي على الاستعمال ا حقيقي 
كما في الدابة ؛ فإنه في اللغة لكل ما يدب», ثم نقل في العرف إلى الحمار» وكثر 
حتى عمار حقيقة عرفية » وصار الوضع الأول جا بادسة إلى العرف ؟ لقلة استعماله 
فيه » وفيها مذاهب : إحداها : : تقديم الحقيقة ؛ تمسكا بالأصل » وهو قول أبي حنيفة . 


- انظر: صحيح البخاري )1112/1١(‏ المطبعة العثمانية » صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 
0 الموطأ للإمام مالك رع © طَّ الشغعن » مسند الإمام أحمد (6521/5)» سنن 
أبي داود (071/1) » تحفة الأحوذي ل اسار 04 ا ري 
٠ 0/5‏ ). نيل الأوطار (597/5)» بدائع المنن (075/1؟) . 

/1 المستصفى للغزالي‎ »)١ التبصرة للشيرازي (صه‎ 11١ انظر : العدة لأبي يعلى‎ )1١١ 
7ه" وما بعدها؛ المحصول للرازي (178/1)» الإحكام للآمدي /5 :)2 مختصر‎ 
تخريج الفروع على الأصول‎ »)5 ١ ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/151١)» المسودة (ص؟‎ 
/١( للزنجاني (ص؟١) » شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص؟١5:1١١)» معراج المنهاج‎ 
, )776/1( الإبهاج في شرح المنهاج‎ » 084/١ وما بعدها» شرح مختصر الطوفي‎ 7 
» )١١5/9( مناهج العقول 2.9/19 » الآيات البينات للعبادي‎ ,»)*١ ١/١١ نهاية السول‎ 
. )١50/1( ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )4١/1( فواتح الرحموت‎ 

(1) هذا الحديث أخرجه الترمذي بلفظ : أن رسول الله لإ قال في المستحاضة : « تدع الصلاة 
أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها » ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة ) . انظر سنن الترمذي 
(520/1)» وأخرجه بنحوه أبو داود في السئن (75/1) » والنسائي »)6١/١(‏ وابن ماجة 
في صننه 00 ٠)»ء‏ تلمخيصن الحبير .)١7١/1(‏ 

() أقوال : ساقطة من الدنسخة (ك) » ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . 
انظر : متون الأسانيد والأصول (ص17١)‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني )١190/1(‏ . 


كت 

والثاني : : الجا ز؛ لغلبتهة» وهو قول أن يوسف » واختاره القرافي217 ؟ لأن الظهور هو 
المكلف به . والثالث : يحصل التعارض ؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه» 
فإن فوة الحقيقة قل عارضها كثرة الاستعمال المجاري » فيتعادلان ولا يحمل على 
أحدهما إلا بالنية » وهذا ما اختاره البيضاوي7؟, وتابعه المصنف » قال الهندي : 
وعري ذلك إلى الشافعي ) والخلاف محله إذا كانت الحقيقة غير مهجورة؛ كما لو 
قال : لأشرين من ماء هذا النهر» فهو حقيقة في الكرع بفيه » وإذا اغترف بإناء وشرب 
تجار والقيقة قد تراة؛ لأن كينا من الرعاء(”؟ وغيرهم يكرع بفيه9» . أما إذا 
كانت الحقيقة مهجورة لا تراد في العرف » فلا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في 
تقديم امجاز ز؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة» أو عرفية كالدابة» وهما متقدمان على 
الحقيقة اللغوية » وقال الرافعى فى « كتاب الإيمان ) : المجاز المتعاردف يقدم على الحقيقة 
ل كا جلف ل 1 عن ني سس ان لشي ل ل الم 
ثمرها دون الورق والغصون”؟ , بخلاف ما لو حلف : لا يأكل من هذه الشاة ؛ فإن 
اليمين تحمل على لحمها ولبنها ولحم ولدها ؛ لأن الحقيقة متعارفة . 


(ص) وثبوث حكم يمكن كونه مرادًا من خطاب , لكن مجارًا لا يدل على 
أنه المراد منه, بل يبقى الخنطاب على حقيقته » خلافا للكرخي والبصري”) 


(1) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص4 )١١‏ وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصولية (ص؟١)‏ وما 
بعدها . 

(؟) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (ص؟") » معراج المنهاج 11١/١(‏ ؟) وما بعدهاء الإبهاج في 
شرح المنهاج )5١5/١(‏ وما بعدهاء نهاية السول (١178/1؟)‏ وما بعدها . 

(؟) الرعاء : جمع راعي » وهو الذي يرعى الماشية فيحوطها ويحفظها ؛ انظر : لسان العرب (5 /١‏ 
0 . 

(4) مبنى الخلاف في المسألة : قال الزركشي في البحر المحيط (؟/8؟؟) : 
0 ا ار ل د ا 
والخلف » 1 اللفظ عامل في حقيقته عدد الإمكان ” ا 5 

6 وإن كان الورق والغصون هو الحقيقة ؛ لأنها قد أميتت بحيث لا تراد في العرف ألبتة انظر 
البحر الخيط للزركشي (9؟/558) . َ 

(5) والبصري : ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من المتن المطبوع . 


تيفك 

(ش) هذه من مسائل والمحصول)(2, وصورتها أن الخطاب الذي له حقيقة 
ومجازء وموجب الجار ززثابت في د بعض الصور بدليل هل يقتضي إرادة 0 
الخطاب » ويلزم منه أن لا يحمل على الحقيقة ؛ ؛ وإلا يلزم باستعمال اللفظ فى 
ومجازه» أو لا يقتضي ذلك . مثاله : فظ الااسة احققة في اللمس محا في 
الوقاع ؛ وقد ثبت موجب المجاز من الآية لانعقاد الإجماج على جواز التيمم للمجا 
فهل يدل على أن المراد بالملامسة فيها الجماع ؟ ؟ حتى ع ااال بو أن 
اللمس باليد المختلف فيه كذلك » فذهب الكرخي من الحنفية » والبصري من المعتزلة 
إلى أنه يدل9" , وذهب القاضي عبد الجبار وتابعه في « المحصول » إلى أنه لا يدل:9» 
وحاصل (/ا"“'ب) الخلاف أن بوت موجب المجاز في صورة امل جع إجراء الخطاب 
على حقيقته على رأي » ولا يمنع منه على آخر» وهو الصحيح ؛ و أن ا لمقتضى لإرادة 
امقيقة من هذا اللفظ فأعم ولا معارض له» فلا يجوز صرقه عنه بمجره ما ذكرء 
وتوسط الشيخ علاء الدين بن النفيس”2 في .كتابه المسمى بالإيضاح » فقال : مثل هذا 
وإن بيلك على الك قور اباو ومجتيان اعبار وال عازه فكذلك يكون في 
مسألتنا » وهو حينما يقتضي حمل اللفظ على أحد مجازاته موجبًا لاعتبار ذلك امجاز . 
ذا علمت هذا فاعلم أن امسألة مفرعة على إستناع استعمال اللفة في حترقئة وميازة 
كما صرح به الأصفهاني”» وهو ظاهر؛ ؛ فإن المجوز لذلك يحمله عليهما» ويجعل 


(1) انظر سول للإمام الزازي )187/١(‏ . 
(5) انظر المعتمد للبصري (00/1) وما بعدها . 
(5) انظر النمحصول للإمام الرازي (187/1) . 
(4) هو: علي بن أبي الحزم القرشي , الدمشقي المصري ء الشافعي . امعروف بابن النفيس ع علاء 
الدين» طبيب مشارك في الفقه والأضول والحديث والعزبية : والمنطق والسيرة وغيرهاء 
: كانت تصائيفه بمليها من حفظه » صنف في الطب والفقه وأصوله وفي العربية والجدل والبيان 
. وانتشرت عنه التلامذة. توفي سنة /54810 ها بمصرء وقد قارب الثمانين. 
من مصنفاته : الشامل في الطب ء الرسالة الكاملية في السيرة النبوية » شرح التنبيه للشيرازي 
في فروع الفقه الشافعي » طريق الفصاحة , بغية الطالبين» .حجة المتطببين » وغيرها .. 
انظر ترجمته في. البداية 3 والنهاية ,)5١7/1١5(‏ شذرات الذهب 2)5١1١/5(‏ الأعلام 0 
ا )ء معجم المؤلفين (3/0ه . 
(8) انظر الكاشف ام رار 0 (صاة) : رسالة دكتوراة نحت رقم .م١١3؟‏ فإنه 
قال : 


نيك 
ذلك الدليل قرينة إرادة المجاز» وحيئذ فكان حق المصنف التنبيه على ذلك » وإلا 
لناقض احتياره فيما سبق ) ثم إنه ليبس من عادته التفريع على الضعيف عنده . 


فيقة17) 424 فإن لم يرد المعنى وإثما عبر بالملزوم فهو مجاز 7( 


(ش) فسمه البيانيون إلى صريح وكناية”© وتعريض» وزعم كثير منهم أن 
الا 4 وتابعهم الشيخ عر الدين في كتاب الججاز )220 4 فقال : الظاهر أن 
الكناية ليست من المجاز؛ لأنها استعملت فيما وضعت لهء وأريد بها الدلالة على غيره 
كدليل الخطاب2”7 في مثل : 


د ”... ويستلزم إرادة المجاز من ذلك الخطاب أن لا يحمل ذلك الخطاب على الحقيقة ؛ 
وإلا يلزم استعمال الافظ الواحد فى حقيقته ومجازه» وهو باطل ؛ لأنا نفرع هذه المسأله على 
هذه القاعدة ” . اه ما أردته . : 

(1) في النسخة (ك) فهوء وما أثبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح انحلي . انقزر متون الأسانيد 
والأصول (صلم3) . 

(59) الصريح عند الاصوليين» هرو: ما انكشف المراد منه فى نفسه » فيدخل فيه المبين والحكم . 
والكناية عند الأصوليين : اسم لما استقر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في البيع : 
جعاته لك بكذا » وفي الطلاق : أنت خلية » ويدخحل فيه المجمل . انظر البحر المخيط للزركشي 
515/5). 

05 انظر تفصيل الكلام على الكناية ومذاهب العلماء فيها في : دلائل الإعجاز للجرجاني 
(ص 5ه 435) وما بعدها » نهاية الإيجاز للرازي (ص؟) وما بعدهاء الإشارة إلى الإيجاز 
و(صهم) » الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص5؟١17721)‏ ؛ كشف الأسرار عن أصول 
البردوي (55/1) وما بعدها » البرهان في علوم القرآن (؟5/١١١)‏ وما بعدها » البحر الخيط 
للرركشي )0 وما بعدها 2 معترك الأقران (55/1)» شرح الكوكب المبير /1١‏ 
68). فواتح الرحموت (١/5؟5)»‏ الطراز للعلوي )710/547514/1١(‏ . 

(5) انظر الإشارة إلى الإيجاز (صه8) . 

(5) هكذا في الإشارة إلى الإيجاز وفي النسخة الخطية » وصوابه : كفحوى إنخطات لان دليل 
الخطاب في اصطلاح ثر الأصوليين هو: قصر حكم المنطوق به على ما تناوله » والحكم 
للمسكوت عنه بما خالفه ويسمونه مفهوم الخالفة» وليس هذا مراد ابن عبد السلام في 
تعبيره » ولو أراده لكان المعنى فاسدًا بل إنه قصد به مفهوم الموافقة » الذي يعبر عنه ‏ - 


: كمع 


طإولا تقل لهما أف2"06» ومثله نهيه عن التضحية بالعوراء والعرجار0097©, 
وصاخب « التلسخيض ©) كال لست يله ولا مجاز”؟ » وأما المصنف فتابع والده 
في انقسامها إلى حقيقة ومجاز؛ فإنك إذا قلت : زيد كثير الرماد» فإن أردت معناء 
السققاة منه الكرم» فإن كثرة الرماد والطبخ لازم له غاليًا» فهذا حقيقة ؛ لأنك 


- الأصوليون يفحوى الخطاب » وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريقة الأولى . 
كتحريم الضرب من قوله تعالى : طإفلا تقل لهما أف4 بطريقة الأولى . انظر تحقيق المسألة 
لموضوع دليل الخطاب وفحوى الخطاب في : اللمع للشيرازي (صده؟) » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد )١77/9(‏ وما بعدها » شرح تنقيح الفصول (ص28) وما بعدها ؛ 
معراج المنهاج 7/1 وما.بعدها. كشف الأسرار عن أضول البردوي ١؟/07‏ 5 . 
الإبهاج في شرح المنهاج (816/1) وما بعدهاء نهاية السول )7”١/1(‏ , ا حلي على جمع 
الجوامع مع حاشية البناني .044/١(‏ ' 

)1١(‏ الإسراء من الآية /7؟. 

5) الحديث أخرجه أبو داود » والترمذي » والنسائي » واين ماجه : وأحمد في مسنده ومالك في 
الموطأ عن البراء بن عازب » وقد سبق تخريج هذا الحديث كاملا انظر رصاه١٠١)‏ , 

(7) وكذا قال الإمام الرازي في نهاية الإيجاز (ص؟7؟) : 
” الكناية ؛ ليست من المجازء وبيانه أن الكناية عبارة عن أن تدكر لفظة وتفيد بمعناها معنى 
ثانا هو المقصود ء وإذا كنت تفيد المقصود بمعنى اللفظ . وجب أن يكون معناه معتيرًا» وإذا 
كان معتبرًا» فما نقلت اللفظة عن موضوعهاء فلا يكون مجارًا ”. اه ما أردته . 

(4) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أجمد بن محمد بن عبد الكريم ('لقزويني الشافعي) 
جلال الدين ‏ فقيه ع أصولي ١‏ محدث ». أديب » عالم بالعربية والمعاني والبيان.» شاعر » 
مشارك في علوم أخرى . ولد سنة 075 هاء وتفقه على أبيه » وأخد الاادة عن الإربلي » 
وسكن الروم مع أبيه » واشتغل في أنواع العلوم » وسمع من أبي العباس الفاروقي وغيره » ولي 
الخطابة بدمشق ثم القضاء » ثم انتقل إلى الديار المصرية » وأقام يها نحو إحدى عشرة سنة » 
ونقل إلى قضاء الشام » توفي بدمشق سنة 7"9/ا ه. 
من مصنفاته : تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي , الإيضاح في المعاني والبيان . الشذر المرجاني 
في شعر الارجاني . ْ ْ 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية (5 2)١85/1١‏ شذرات الذهب (5/١4-1؟ »)١‏ البدر 
الطالع (87/5 208423 كشف الظئون (597051/1) .7 ْ 

(5) انظر تلخيص المفتاح للقزريني (7476777), وهو قول السكاكي في مفتاح العلوم 
(ضه؟١).‏ 22 ّْ 


يك 

استعملت لفظها فيما وضع لهع والحقيقة كذلك سواء كان الوضع مقصودًا لذاته أم 
لغيره”" » وإن لم ترد المعنى وإنما عبرت بالملزوم وأردت اللازم كما إذا استعملت كثرة 
الرماد وأردت الكرم - فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له وحاصله أن الحقيقة 
جر ا د غير ما وضع له» والمجاز فيها أن يريد به غير 
موضوعه اسنتعمال وإفادة » أو نقول : 2 يراد به المعنى ا حقيقي ليدل على المعنى 
المجازي » فيكون حقيقة » وتارة 0 المجازي لدلالة المعنى الحقيقي الذي هو 
موضوع اللفظ عليه فيكون من أقسام المجار. 

(ص) والتعريض : لفظ استعمل في معناه ليلوح به غيره("© ٠‏ فهو حقيقة 
أيضًا . 


(ش) التعريض”2 إنما يراد به استعماله في المعنى الحقيقي ؛ لكي يلوح به إلى 
غرض آخر هو المقصودء سمي تعريضًا ؛ لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ ) 
أي : من جانبه”»» فهو يشبه الكناية'© إذا قصد بها الحقيقة » وهو أخص من الحقيقة ؛ 


(1) فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع » وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم » ومثله 
قولهم : طويل النجاد » كناية عن طويل القامة » لأن بجاد الطويل يكون طويلا بحسب 
العادة » وعلى هذا فهو حقيقة ) لأنه استعمل في معناه» وإن أريد به اللازم فلا تنافي بينهما . 
انظر شرح الكوكب المنير )3١١/1(‏ . 

. في المتن المطبوع : ليلوح بغيره‎ )١( 

ف 0 في اللغه : ضد التصريح . انظر المعجم الوسيط (؟/5١5)‏ . 
قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب )47١0/5(‏ : 
” ومعناه أن يضمن الكلام» ما يصلح للدلالة على مقصودهء ويصاح للدلالة على غير 
مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أنم وأرجح . وأصله من عرض الشيء وهو جانبه ) 
كأنه يحوم حوله ) ولا يظبهره 9 اه ما أردته . 

(4) انظر تفصيل الكلام على التعريض في : الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص7١١)‏ وما 
بعدها » البحر المحيط لازركشي )١51/5(‏ وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن (؟/١1*)‏ 
وما بعدهاء الطراز »)595658٠0/١(‏ شرح الكوكب الار11 ٠‏ وما بعدهاء المحلي 
على جمع الجوامع مع حاشية البناني ١١1/؟05).‏ 

9ع الفرق بين الكناية والتعريض : 
قال الرازي في تفسيره : والفرق نين الكناية والتعريض : أن الكناية : أن تذكر الشيء - 


ثمرء 
لأنها مرادة من حيث هي هي » ولا يدخله مجاز بخلاف الكناية إذا اقصد بها الحقيقة 
كقرل الخليل «ة : ©( بل فعله كبيرهم هذا 2204 أي أن كبير الأصنام غضب أن 
تعبد هذه الأصنام الصغار 0 اومان دراي اللفظ 
ظاهر الاستعمال في معناه؛ وا لكن لوح السامع منه غيرة(") 


فائدة : ذكرت في كتاب والبرهان في علرم م القرآن ) أقسام الكناية الواقعة في 
القرآن إلى عشرة أقسام » أخريها (18) : أن يعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف 
الظاهر » فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بلقي أ والمجاز» فتعبر بها عن 
مقصودك » وهذه الكناية استبطها الرمخشري وخرج عليها قوله تعالى : 8 الرحمن 
على العرش استوى 20# '؛ فإنه ع ؛ لأن الاستقر ان السرن ل 
يحصل إلا مع الملك » فيجعلوه كناية عنه عنه » وكقوله تعالى < ط(والأرض جميعًا. قبطنت 
يوم الآيامة 006 ؛ إنه كناية عه ن عظمته وجلاله من غير ذهاب بالقبض. واليمين إلى 
جهتين حقيقة ومجازع وقد اعترض الإمام فخر الدين على الملك » أنها تنف باب 
تأويلات الباطنية طنية : فلهم أن يقولوا المراد من قوله : إفاخلع نعليك 2004 : الاستغراق 
فى الخنجة م خير الذهات إلى نهل رسلهه بكلا تطاتر اج وهذا مدو 4 لأن هذه 


- بذكر لوازمه» كقولك : فلان طويل النجادء كثير الرماد . 
والتعريض : أن تذكر كلامًا يحتمل مقصودك » ويحتمل غير مقصودك » إلا أن قرائن أحوالك 
تؤكد حمله على مقصوردك . 
انظر مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (470/1) ء وانظر البحر الخحيط للزركشي (؟/١551)‏ . 
)١(‏ سورة الأنبياء من الآية / 58. 
(؟) انظر البحر المحيط للزركشي (؟/؟55): شرح الكوكب المنير (١/؟١5)‏ . 
(”) سورة طه الاية / ©. 
وعبارة الزمخشري : لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يرادف الملك جعلوه 
كناية عن الملك ء فقالوا : استوى فلان على العرش يريدون ملك ؛ وإن لم يقعد على السرير 
ألبتة . انظر الكشاف للرمخشري (07/7) . 
(4) في النسخة (ك) الاستقراء» وما أثبتناه موافق لما في البرهان . 
(5) سورة الزمر من الآية //51. 
(5) سورة طه من الآية / .١5‏ 
(0) انظر مفاتيح الغيب للإمام الرازي (١؟/555)‏ . 


00 ظ 
الكناية إنما يصار إليها عند قيام دليل على عدم إجراء اللفظ على ابسن 2 
إنها المراد كما سبق من الأمثلة » بخلاف خلع النعلين ونحوه(!» 


(ص) الحروفٍ 


(ش) المراد باب لحروف التي يحتاج إلى معرقتها الفقيه” » وليس المراد هنا ما هو 
قسيم الاسم والفعل» بل أسماء وظروف ورت بك ونيا ولاطر 11 حرطي 
ذلك لأنها أجزاء الكلام » من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» هذا مصطلح الأصوليين 
والفقهاء''' ؛ فجرى المصنف عليه وليست الكلمات التي سردها كلها حروقًا» ولهذا 
عد إمام الحرمين في « البرهان) ٠‏ ما) في الحروف مع تصريحه بأنها اسه9؟؟ » وكذلك 
فعل القاضي الحسين في مسألة : أي عبدي ضربك » قلت : بل عبر بذلك سيبويه إمام 
الصناعة » قال الصفار في 9 شرح سيبويه ) : يطلقه سيبويه على الاسم والفعل بدليل 
قوله : ولم يسكنوا آخر الحرف يعني فعل؛ لأن فيه بعض ما في المضارعة : أراد 
بالحرف الفعل الماضي » وقال في قوله تعالى 1 : فما لم 
يمنع الباء من العمل في الحرف نقصًا وهو اسم . انتهى . 


(ص) أحدها© : إذن» قال سيبويه : للجواب والجزاء . قال الشلوبين 


. انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (9؟/705)‎ )١( 

(؟) قال الزركشي - رحمه الله تعالى - في البحر المحيط (؟/557) : 
عا اع الأصولي 0 ؟ لأنها سن جملة كلام 58 وات الأحكام 00 بسبب 
لنقهية مقر إلى علم الأب مؤوسسة على أصول كلم لعب » وإذ مشي ومثله قو ل أبي 
الأسود : 

فإن لا يكنها أو تكن فإنه أخرها غنته أمه بلبانها. 

انظر : الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (صة 1 ليغ دار 
الفكر» الطبعة الثالنة ل5.1١‏ هء ١949‏ م. 

() انظر البحر حيط للز ركشي (557/5)» شرح الكوكب المنير (١/4؟١7)‏ . 

(؛) انظر البرهان لإمام الحرمين )1802185/١(‏ . 

(©) سورة النساء من الآية /زههة١.‏ 

(1) أحدهاء ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من المتن المطبوع . 


و 


0 


لحك 
دائمًا , وقال الفارسي : غالبا 


ر(ش) إذن » معناها : الجواب والجزاء('2 » فإذا قال : أنا صديقك » فقلت : إذن 
أكرمك » فقد أجبته وصيرت إكرامك إياه جزاء على قصدهء قال الزجا0؟ : 
تأويلها : إن كان الأمر كما ذكرت فأنا أكرمك9©) » فأغنت إذن عن ذكر الشرط في 
امراب كا أغت بس عرد ل لسرا حب فى البرئيم لهي كنك بد ميو 
أحدهما : جواب كلامه . والثاني : جزاء فعله. واعلم أن مجيبها لهما هو نص 
سيبويه » واختلف فيه» فحمله قوم منهم الشلوبين2»7 على ظاهره » وقال : إنها لهما في 


)١(‏ انظر الكتاب لسيبويه (51514/4)» الجنى الداني (ص 75©) » معاني القرآن للزجاج (؟/ 
5 »؛» معاني الحروف (صما١١)‏ 2 مغني اللبيب )٠١/١١(‏ وما بعدهاء البحر الخحيط 
للزركشي (718/7) » البرهان في علوم القرآن »)١37/4(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
١/1,‏ ه0). 

(5) هو: أبو إسحاق » إبراهيم بن ألسري بن سهل » النحري » الأديب اللغري » ولد عام 5:5" 
هم 
من شيوخه : المبرد وثعلب . 
من تلاميذه : أبو علي الفارسي » أبو القاسم الزجاجي » القاسه بن عبيد الله الوزير. توفي سنة 
#8١‏ ها 1 : 
من مصنفاته : معاني القرآن» الاشتقاق » شرح أبيات سيبويه . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب (5509/1)» بغية الوعاة (١/1١١4)غ‏ إنباه الرواة /١(‏ 
8) » معجم الأدباء .)١3٠ /١(‏ 

زضة القن معان القر أن رشاع (11/5) عام الكتب » الطبعة الأولى / ١5٠‏ هد 548١م.‏ 
وعبارته : وتأويل إذن 00 الأمر كما ذكرت أو كما جرى . يقول القائل : زيك يصير 
إليك فتجيب فتقول : إذن أكرمه ء تأويله : إن كان الأمر على ما تصف وقع إكرامه » فإن مع 
اكرمه مقدرة بعد إذنء المعنى » إكرامك واقع إن كان الأمر كما قلت . 

(4) هو: عمر بن محمد بن عمرء الأندلسي » أبو علي الأزدي : الإشبيلي.النحوي » إمام العربية 
في عصره والشلويين بلغة الاندلس : الاييض الأأشفر. 
سنة 51155 ها, 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (5/؟575) , بغية الوعاة (؟/2)75754 إنباه الراوة (؟/ 
شن" 


5١ 

كل موضع » وتكلف تخريج ل ل ا 

لهما وهو الأكثزء وقد تتمحض للجواب وحده؛ نحو قولك : أحبك » فتقول 
صا ل تعره لود سل عن بده على تاغل 
: إنها عدة وتصديق باعتبار حالين» ٠قال‏ بعض المتأخرين : إذن وإن دلت على أن 
لي - على وجهين: أحدهما : أن تدل على | إنشاء الارتباط 
. والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها في ثاني الحال» فإذا قلت : أزورك 2 
فقلت : إذن أزورك » فإن أردت أن تجعل فعله شرطًا لفعل ؛ وإنشاء السيبية('© في ثاني 
حال من ضرورته إنها تكون في الجواب وبالفعلية في زمان مستقبل . والثاني : أن 
تكون مؤكدة جواب ارتبط بمتقدم » أو منبهة (1ب) على سبب حصل في الخال ؛ 
كينل : إن آتيتني إذن آتكء ووالله إذن افعل» وإذن أظنك صادقًا » تقوله لمن 
حدثك » فلو حذفت”؟ و إذن» فهم الربطء 0 الام لي داعني 

الجملة الصريحة » نحو إن يقم زيد إذن عمرو قائم - نظرء والظاهر الجوازا 


رص) الثاني : إن للشروط والنفي ا 


(ش) مجيئها للشرط هو الغالب27؛ وهي أم أدوات الشرط » ومجيثها للنفي 
بمعنى (مأ)» نحو : إن زيد قائمّاء وهي تارة تكون معه عاملة » ترفع الاسم وتنصب 
الخبر عند الكوفيين» كقراءة سعيد بن جبير الريك : (إن الذين تدعون من دون الله 


. 5 انظر الجنى الداني للمرادي (ص4‎ )١( 

. في النسخة (ك) انشاء للمشيئة » وما أثبتناه موافق لما في الجنى الداني للمرادي‎ )١( 

(5) في النسخة (ك) على سبب جعل في الحال بجواب » وهو تحريف . وما أثبتناه موافق لما في 
الجنى الداني . 

. في النسخة (ك) فلو صدرت ؛» وما أثبتناه موافق لما في الجنى الداني‎ (5١ 

© انظر الجنى الداني للمرادي (ص ع 6075 05) ط دار الآفاق الجديدة » بيروت. 

(7) مجيعها للشرط مثل قوله تعالى : «إإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 الأنفال من الآية /8.6. 
انظر الجنى الداني للمرادي (ص7١٠)‏ وما بعدهاء الازهية للهروي (صد ؟) وما بعدها , 
مغني الابيب »)51/١(‏ البرهان في علوم الغرا قرآن »)1١3/4(‏ الإتقان للسيرطي (35/1 ١‏ 

(0) سعيد بن جبير بن هشام الكوفي, الأسدي مولاهم » أبو عبد الله من كبار أئمة .تابعين 
ومتقدميهم في التفسيرء والحديث » والفقه » والعبادة » والورع . قتله الحجاج - 


5 
عبادًا أمثالكم ). © وتارة تكون بان ره “كي كزرله ملي : إن الكافرون 


0000 إلا في غرور”» ٠‏ إن كل نفس لا عليها حافظ 7# © وادعى , بعضهم أنها لا تجيء 


نافية إلا بعدها (إلا) أو دلا ) المشددة اله و واو : إن 
عندكم من سلطان بهذا 9# , ٠‏ ظ وإن أدري لعله فسسة 2#" . 


ومجيئها للزيادة أكثره بعد ( ما ) النافية لتوكيد النفي نحو : ما إن زيد قائه9؟ 
وزعم ابن الحاجب : : أنها تزاد بعد 10ا) الإيجابية » وغلط فيه» وإنما تلك المفتوحة . 


ثنبية : لم يذ كر وإن» المشددة ومجيئها للتعليل » وذكره في ياب القياس في 

د ظلمًا سنة 96.ه. ١‏ 
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات (١/1١1؟)»‏ شذرات الذهب 2)0٠١8/1(‏ 
المعارف (صه ؛ 5) . 

,١9 4 / سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
وقراءة سعيد بن جبير بتخفيف (إن 6 وكسرها ؛ لالتقاء ساكنين » ونصب «عبادًا» بالتنوين‎ 
و« أمثالكم ؛ وخرجها ابن جني على أن إن » نافية» عملت عمل ١ما4 الحجازية » وهو‎ 
مذهب الكسائي وبعض الكوفيين » والمعثى : ما الذين تدعون من دون الله عبادًا أمفالكم » أي‎ 
.20 هي حجارة وخشب فأنتم تعبدون ما أنتم أشرف منه.‎ 
500 وقد حكى القرطبي عن التححاس أنه قال‎ 
. إحداها : أنها مخالفة للسواد‎ 
والثانية : أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن » إذا كانت بمعنى « ما) فيقول : إن :زد منظلق ؛‎ 
. لأن عمل (ما) ضعيفء وإن بمعناها ؛ فهي أضعف منها‎ 
ما » إلا أن يكون‎ ٠ والثالئة : إن الكسائي زعم أن 9إن » لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى‎ 
..8٠١/ بعدها إيجاب » كما قال عز وجل : #إن الكافرون إلا في غرور» الملك‎ 
. )١514/94( انظر تفسير القرطبي (71/4651774/5؟) » روح المعاني للألوسي‎ 

(؟) سورة الملك من الآية /١٠؟.‏ 

() سورة الطارق من الآية / 6. 

(4) سورة يونس من الآية /5/4. 

(ه) سورة الأنبياء من الآية / .1١١١‏ 

(5) انظر البحر المحيط للزركشي (778/5) . 


7 
يسالك الذلة 6 وكانه انعفن عند لذلك . وقد أنكزه ابن الأنباري 0 في مسائل سكل 


في 


عنها في قوله يلك : إنها من الطرافين عليكم )20 ؛ فقال : لم تأت للتعليل بالإجماع ؛ 
ونا هي للتأكيد » ومعنى نعم لا غير » والتعليل إنما استفيد من الطواف لا من إِنّ . 


(ص) الثالث : أو”2 للشك والإبهام والتخيير ومطلق الجمع والتقسيم ويمعنى 
إلى والإضراب ك« بل » » قال الخريري : والتقريب لحو : ما أدري أسلّم أر ودع . 


(«ش) مثال الشك قام زيد أو عمروء وإذا لم تعلم أيهما قام . ومنه : «إلبثنا يومًا 
أو بعض يوم 74" » والفرق بينها وبين إماء إذا استعملت للشلك : أن الكلام مع إما لا 
يكون إلا مبنبًا عل ى الشك » و( أو) | بخلافه » وقد يبنى الكلام ألا على افك مكزة 
كإماء وقد يني امتكلم كلامه أُولا على اليقين ثم يدركه الشلك . ومثال الإبهام : قام 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشارء إمام في اللغة والقراءات ؛ ولد سنة 110١‏ ه. 
من شيوخحه : والده, وتعلب . مر مصنفاته : غريب الحديث »؛ والأضداد ؛ والكافي في 
النحو. توفى سنة ./؟5 ه. 
أنظر تر جمته فى وفيات الأعيان 1/5١‏ 0 وما بعدها) المدارس النعحوية (صم ١‏ 0( : 

22_32 الحديث أخرجه أبر داود » والترمذي ؛ والسائي 3 وابن ماجة ) والدارقطني » والبيهقي » 
ومالك في الموطأ وغيرهم عن أبي قتادة - رضى 50 عية > مرفوعًا . 
انظر الموطأ للإمام مالك (7/1؟) » بذل امجهود »)١3/1(‏ عارضة الأحوذي (1110/1) ) 
سنن أبن ماجة (171/1) » سان النسائي )48/١‏ : سان الدارقطني 07١/١(‏ » سان البيهقي 
145/1١‏ 5). 

(5) انظر معاني ١‏ «أو) في الجنى الداني (ص2550؟59) ء رصف المباني (ص552171١))‏ 
الأزهية وصااذاحاكطمء البرهان لإمام الحرمين */1١‏ )»2 المفصل ١(صع 0٠١‏ وما 
بعدها ؛ مغني اللبيب )58651/١(‏ ؛ 0 للآمدي 2)9464917/١(‏ كشف 0 عن 
85. 357 الإتقان ف فى علوم القرآن 5-50 -14)ء شرح الك كب 0 م وما 
بعدها » فواتح سيوف (558/1) وما بعدهاء حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
للمحلى .)197/1١١(‏ 

(4) إلى » ساقطة من الدسخة (ك) » ومثبتة من اتن المطبوع وشرح أتحلي . 

(0) سورة المؤمنون من الآية ١ت‏ 
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زيد أو عمرو» ل رمم إلا أنك قصدت الزبهاء على اخاطيم 
ومنه قوله تعالى : «إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين27#4 , والفرق 

بينهما : أن الشك من جهة المتكلم والإبهام من جهة السامع » وجوزر القرافي في 
الإبهام قراءته بالموحدة وامثناة ؟ لأن المقصود التلبيس على السامع” ' . . ومثال 0 
وهي الواقعة بعد الطلب » وقيل : ما يمنع فيه الجمع نحو : تزوج هندًا أو أختهاء وذ 
من مالي درهمًا أو دينارًا . واستشكلٍ على التفسير الثاني تمثيل الأئمة بآيتي الكفارة 
والفدية ؛ للتخيير مع إمكان الجمع, ؛ وأجاب صاحب ١‏ البسيط )9 من النحويين بأنه 
إنما متنع الجمع بينهما في امحظور ؛ لأن أحدهما ينصرف إليه الأمر» والآخر يبقى محظورًا 
لا يجوز له فعله » ولا يمتنع في خحصال الكفارة ؛ لأنه يأتي بما عدا الواجب متبرعًا ولامئع 
من التبرع » ولم يذكر المصنف الإباحة » ومنهم من غاير بينهما وبين التخيير » ومثل 
الإباحة بما يجوز الجمع بينهما نحو : اصحب العلماء أو الزهاد » والتخيير بما يمنع الجمع 
نحو: حل الثوب أو الدينار» والظاهر أنهما قسم واحد ؛ لأن حقيقة الإباحة هي 
التخيير » وإنما امتنع الجمع في الثوب أو الدينار للقرينة العرفية لا من مدلول اللفظ » 
كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف (59/) كمال لا نقص فيه29, 


)02 ا 

(1) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (صه )٠١‏ . 

() صاحب البسيط هو: حسن بن محمد شرف شاة الحسيني الاستراباذي الموصلي الشافعي » 
أبو الفضائل ركن الدين» أبو محمدء عالم مشارك في النحوء والتصريف» والفقه ؛ 
والمنطق » والطب » والكلام » والأصول , اشتغل على النصير الطوسي ؛ وحصّل منه علومًا 
كثيرة » قدم الموصل» وولي تدريس المدرسة النورية » توفي بالموصل سنة 8١/اه‏ . 
من مصنفاته : شرح مقدمة ابن الحاجب المسماة بالكافية وشرحها ثلائة شروح كبير: 
ومتوسط » وصغيرء وله شرح الحاوي الصغير للقزويني في فروع الفقه الشافعي وله شرح 
الشافية لابن الحاجب في التصريف » شرح قواعد العقائد للغزالي » وله شرح المطالع في المنطق . 
انظر ترجمته في الدرر الكامنة (؟/17617١)‏ » النجوم الزاهرة (7571/4) » شذرات الذهب 
(7/ه48)» الأعلام (؟/15١)ء‏ معجم المؤلفين (587/4) . 

69 نقل الز ركشي ف في البحر المحيط (؟/١2)58‏ عن ابن الخشاب أنه قال : 

” مناه في الطب : التخيير» وأما الإباحة قطارئة عايه + وليسبت: فيه حارج عن وضعها ؛ 

لأنه إذا أفرد أحدهما بالمجالسة كان ممتغلا , ولما كانت مجالسة كل منهما في مجالسة الآخرء» 
ساغ له الجمع بينهما » وكأنه قال : أبحت لك مجالسة هذا الضرب » ا 0 
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دق بين الإباحة والتخيير» وبقية معاني وأو» أن الإباحة والعخبير في الطلب 
والشنك والإيهام والتنويع في الخبر» فإن جاءت (١‏ أو) بعد النهى وجب اجتنابهما معًا 
كقوله تعالى : #ولا تطع فيهم آثمًا أو .كفورًا7", أي لا تطع أحدهماء فلو جمع 
بينهما لفعل المنهي عنه مرتين» وفي ١‏ الارتشاف » : إذا نهيت عن المباح استوعبت ما 
كان مباححاء باتفاق النحاة» منه, ولا تطم لع منهم آثمًا أو كفورّاء وإذا نهيت عن الخير 
فيه » فذهب السيرافي إلى أنه يستوعب الجميع » وذهب ابن كيسان0 إلى جواز أن 

يكون النهي عن واحد وأن يكو عن _الجميع انشهئ.. 


ار ا + لأ يزيدون76" وهنا قول كرفي ء 
ومثال 5 : الكلمة : امم أو فعل ارتم وأبدل ابن مالك اخايع بالتفريق 
نصاري) 7 قال ال التقسيم أن التسعمان اا ادر 

تقسيم أجود من استعمال أو ونوزع في ذلك بأن مجىء الواو في التقسيم أكثر لا 
يقتضي أن » أوء لا يأتي له » بل يقتضي ثبوت ذلك غير أكثر . 

ومثال إلى : لألزمنك أو نقضي حقي ع وجعل منه بعضهم قوله تعالى : أو 

- فقال : جالس الحسن وابن سيرين » لم يمتثر إلا بالجمع بينهما يينهما؛ فاعرف الفرق بينهما ” 
)١(‏ سورة الإنسان من الآية /4؟. 


(؟) هو :0 : محمد بن أحمد بن إبراهيم . أبو الحسين 5 لمعروف ا ادوع ,العرية اابينخوا 


.ولغة من أهل بغداد . 

أخخد عن المبرد وثعلب » وكان أبو بكر مجاه يعظمه ويقول :“هو أنحى مع الشيخين يمني 
تعلبًا والمبرد. 

له مضحتات منها : تلقيب القوافي وتلقيب ح رك تهاء 5505 » غنط أدب الكتاب 
غريب الحديث » معاني القرآن امختار في عدر النحو وغيرها . توفي سنة 515 ها. 

انظر ترجمته في شذرات الذهب كم كن الطتوند (؟/١/ال)ء‏ الأعلام (د/ 
)ا 


(9') سورة الصافات من الآية //ا5١.‏ 


١؟)‏ انظر 0 لابن مالك (ص7١)‏ ط د ر الكتاب العربي سنة ٠10‏ ه ١9510‏ م6. 
(د) صورة البقرة من الآية / .١75‏ 
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تفرضوا لهن فريضة 2224 , إذا قدر تفرضوا منصربًا بأن مضمرة» ويكون غاية لنفي 
الجناح . ومثال الإضراب قوله تعالى : «أر يزيدون 74" , قال الفراء هنا : «أو) 
بمعنى بل » وقد تجيء للإضراب مطلقًاء» وعن سيبويه بشرطين : تقدم نفي أو نهي » 
وإعادة العامل» نحو : ما قام زيد أو ما قام عمروء ولا يقم زيد أو لا يقم عمرو””؟ » 
ومثال التقريب ذكره المصنف : ما أدري أسلم أو ودّع » أي : لسرعته » وإن كان يعلم 
أنه سلم أولاء وجعل مثله : ما أدري أَذْنْ أو أقام ؛ وحكايته عن الخريري تابع فيه 
الشيخ22 في المغني » وقد ذكره أبو البقاء”"© أيضّاء وجعل منه قوله تعالى : ف وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر .أو هر أقرب 29# , ثم قال الشيخ : وهو بين الفسادع» 
و«أو») فيه إئما هي للشك » وإنما أ ستفيك التقريب من : إثبات اشتباه السلام بالتوديع ؟ 
إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقنين ممتنع أو مضتبعد(” .قلت : وهذا لا يتآتى في 


)1١( '‏ سورة البقرة من الآية / 15؟. 

(؟) سورة الصافات من الآية / 41 .١‏ 

(") انظطر مغني اللبيب لابن هشام )54/١(‏ ط محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

(4) يقصد بالشيخ : ابن هشام» وهو: عبد الله بن يوسف بن هشام جمال الدين؛ أبو محمد » 

علامة النحو وإمام العربية . قال ابن خلدون : ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر 

عالم بالعربية يقال له : ابن هشام» أنحى من سيبويه» توفي سنة 11١‏ ها. 
من مصنفاته : مغني اللبيب » شذور الذهب » قطر الندى وبل الصدى» التذكرة . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (؟/١4)؛‏ شذرات الذهب »)١31/5(‏ بغية الوعاة (؟/ 


1). 
(5) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » البغدادي » الحنبلي » فقيه » مفسر نحوي 


من شيوخحه : أبو زرعة المقدسي وابن هبيرة الوزير وابن القصاب . 
من تلاميذه : أبو الفرج الحنبلي » ابن الدبيثي ء ابن النجار . 
من مصنفاته : البيان في إعراب القرأن » التعايق في مسائل الخلاف في الفقة » المرام في نهاية 
الأحكام ومذاهب الفقهاء. توفي سلة 1١1‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان »)٠٠١/(‏ طبقات المفسرين للداودي (١/11؟)‏ وما 
بعدها » بغية الوعاة (8/9؟) . 

(5) سورة النحل من الأية / /ال٠.‏ 

(0) انظر : مغني اللبيب لابن هشام (31//1) . 


/4 
الأية إلا برجوعه إلى الإبهام على المخاطب ؛ وأما دعوى إسناده ذلك فيما بعد أوء فلا 
خصوضية له:بهذا العتى ع ولهذا ذهب قوم إلى أنها موضوعة للقدر المشترك بين المعاني 
السابقة » وهي لأحد الشيئين أو الأشياءء وإما فهمت هذه المعاني من القرائن0" . 


(ص) الرابع : أيء بالفتح والسكون للتفسير والنداء القريب أو البعيد أو 
0100 ش 


(ش) معنى التفسيرا") : أن تكون تفسيرًا لا قبلها وعبارة عنهء وهي أعم من 
«أن» المفسرة ؛ لأن أي تدخل على الجملة والمفرد » ويقع بعدها القول وغيره» مثال 
ا مفرد : عندي عسجدء أي : ذهب . ومثال الجملة قول الشاعر: ا 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب : ودر لكن إياك لا أقلي 

فجعل وأنت 1 تفسيرًا ل (ترميئنى بالطرف )2 إن كان ترمينتي ‏ 
بالطرف ) معنأه ا وي ا ا إلا عن ذنب » وأغرب ابن 
أبي الفتح في «شرح الجمل » فقال : شرقلها أن يكون ما قبلها جملة'قامة تنستغنية 
بنفسها يقع بعدها جملة أخرى تامة أيضّاء تكون الثانية هي الأولى في احعتى فشر 
لهاء فتقع بينهما «أي)» وادعى بعضهم أنها اسم فعل بمعنى : عو أو فهمواء 
وضعت لعدم دلالتها على (14 ب) معنى في نفسه بغير إضافة » وحكى ابن مالك عن 
صاحب «المستوفي ) أنها حرف عطف » ثم قال : والصحيح أنها حرف تفسير 7 تابع 
يتبع ما بعدها الأجلى الأخفى » وهو عطف بيان يوافق ما قبلها في التعريف والتدكير . 
ومثال النداء : أي زيد» وفي الحديث : أي رب”2 » وعلى هذا فهل ينادى بها القريب 


٠. )ه؟١ص( انظر: الجنى الداني للمرادي‎ )١١ 


(9) انظر : معاني أي في : الجنى نداني 4١‏ )0 الأزهية (ص" 2١١١-1١.‏ مغني 
اللبيب )7/5/1١١‏ . 


(9) البيت من شواهد مغني اللبيب 0/5/1١(‏ شرح شواهد المغني (ص؟57)» 0 
للزمخشري (ص"؟ )١‏ » شرح المفصل لابن يعيش ,)١40/8(‏ خزانة الأدب (430/4) 
(4) أخخرج البخاري » ومسلم » والإمام أحمدء عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - غن النبيي . 
لل قال : وكل الله بالرحم ملكا ء فيقول : أي رب نقلفة » أي رب علقة . تي رب مضغة» 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقها : قال أني رب ذكرأم أتى » أشقي أم سعيد ؟ فا الرزق ؟ فما 
الأجا الل رامع أمه ع , 


/ 
أو البعيد مسافة أو حكماء أو المتوسط » أقوال ؛ وبالأول قال البرد('» والزنخشري » 
وبالثالث قال ابن برهان» وفيه إثبات رتبة ثالثة وهو التوسط ولا يعرفه الجهورء 
والراجح الثاني » ونقله ابن مالك عن سيبويه ؛ لأنه صرح بأنها مثل هنا وأيا في البعيد » 
وعلل 0 الأول بقلة لفظها وعدم الحاجة لمد الصوت . وتظهر فائدة 0" 
الأولى » فعلى الأول هي مساوية لها وعلى الثاني فلاء وفي كتاب ( الأدوات) : أ 
للقريب حاضرًا إذا كان معرضًا عنك » والألف للقريب المقبل عليك » ويا الح 


رص وبالتشديد : الشرط والاستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال 
ووصلة لنداء ما فيه أل . ش 


(ش) أي بالفتح والتشديدا؟؟ , مثال الشرط : أيهم يكرمني أكرمهء 
والاستفهام : <( أيكم زادته هذه إيمانا 2084 » قال الآمدي: ولا تكون استفهامية 
أر شرطية إلا معرفة وهو مردود» بل يجوز أن تكون معرفة أو نكرة حسب ما تضاف 
إليه ؛ ومثال الموصولة - أي : بمعنى الذي - قوله تعالى : طو ثم لننزعن من كل شيعة 
أيهم أشد4” 2 , التقدير : لننرعن الذي هو أشدء قاله سيبويه وخالفه الكوفيون”؟ , 


- انظر صحيح البخاري مع حاشية السندي »)١55/4(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 

42 ا مسئل الإمام أحمد (0//4) . 

)١١‏ هو ؛ أبو العئاس محمد بريد ين غبد الأكبر الأردي البضصرئ» إمام في اللغة والنخو والآأذت:. 
من شيوخه : أبو العباس المزني » أبو حاتم السجستاني » وعمارة بن عقيل . 
من تلاميذه : نفطويه » وإسماعيل الصفارء والصولي . 
من مصنفاته : الكامل في الأدب » معاني القرآن » والروضة » والمقتضب » وإعراب القرأن » 
والاشتقاق وغيرها . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب (؟/10١)»‏ إنباه الرواة (41/5؟) »2 بغية الوعاة /١(‏ 
2648). طبقات المفسرين للداودي (؟/559). 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين 41/1 »)١‏ الأزهية (ص١٠)‏ وما بعدهاء مغني اللبيب /١(‏ 
) » تسهيل الفوائد (ص؟) » البرهان في علوم القرآن ١55/1‏ » الإتقان للسيوطي /١(‏ 
.)١9‏ 

(0) سورة التوبة من الآية / 5 ؟١.‏ 

(4+) سورة مريم من الآية / 59. 

(ه) انظر : مغني اللبيب )717/١(‏ . 


ظ 
والدالة على معنى الكمال هي الصفة » وتقع تارة صفة للدكرة » نحو : زيد رجل أي 
يغلءاى : كامل في صفات الرجال » وتخالا للمعرفةء كمررت بعية اله أى رجحل 
واعلم | إنها إذا وقعت صفة » فإن أضيفت إلى مشتق كانت للمدح بالمشتق منه خاصة » 
وإن أضيفت إلى غير المشتق » كانت للمدح بكل صفة يمكن أن يثني بها ء ٠»‏ فالأول : 
كمررت بعالم أي عالم» فالئناء عليه بالعلم خاصة» والثاني : كمررت برجل أي 
رجل » فالثناء عليه بكل ما يمدح به الرجل » وكلام المصنف شامل للضربين» ومثال 
الوصلة : يا أيها الرجل » وزاد بعضهم مجيثها للتخصيص» نحو : اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة » والتعجب كقوله : أَيٌّ فتى الهيجاء أنت » وجارة وهذا راجع إلى الاستفهام . 


تنبيه : كان ينبغي أن يذكر (إي ) بكسر الهمزة 0 
ام : لإويستبئونك أحق هو قل إي 5 


رض كان 0 - 0 
ا 0 


(ش) أجمعوا على سببية إذ3 بدليل تنوينها في نحو : يومثذ » والإضافة إليها 
لحو : : إإذ هديتنا4”” » وهي اسم للماضي نحو : قمت إذ قام زيد » سواء ولت 
على الماضي أو غيره» ومثال استعمالها ظرمًا : #فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا#”؟, وقدمه المصنف ؛ لأنه الغالب فيها. ومثال المفعولية : «( واذكروا 7 


)١(‏ سورة يونس من الأية / 1ه. 
وانظر: الجنى الداني (591/4)» مغني الابيب )075/١(‏ » البرهان في علوم القرآن 5 / 
2١‏ الإتقان للسيوطي .)١5/8/١(‏ 

(5) انظر: معاني إذء في تسهيل الفوائد لابن مالك (ص45) وما بعدهاء الجنى الداني 
(صه8١155-1١)»‏ مغني اللبيب /١(‏ -85)» الصاحبي (ص. ؛ )١‏ » البرهان في علوم 
القرآن (17/4١؟)‏ » الإتقان للسيوطي »)١5//١(‏ معترك الأقران (17/1ه-١مه)»‏ الغحلي 
على جمع الجوامع مع حاشية البناني )١95/١(‏ وما بعدها. 

فيه سورة أل عمران من الآية /م. 

(4) سورة التوبة من الآية / .6٠‏ 


6٠و‎ 


كنتم قليلًا فكثركم»274 . ومثال البدلية : (٠‏ اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 04" ؛ 
فإذ بدل اشتمال من مريم على حد البدل في قوله تعالى : «( يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه 7 . ومثال المضاف إليها الزمان » أي : سواء )7٠(‏ صلح للاستغناء 
عنه نحو : يومئذء أو لاء نحو : «إبعد إذ هديتنا 74 . ومثال المستقبل بمعنى إذا : 
«إيومئذ تحدث أخبارها 9# , وهذا ما اختاره ابن مالك 20 وجمع من من المتأخرين 
محتجين بقوله تعالى : #فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعداقهم 24 , ولكن 
الأكثرين على المنع » وأجابوا عما تمسك به الأولون بأن الأمور المستقبلة للا كانت في 
أخبار الله متيقنة مقطوعًا بها؛ عبر عنها بلفظ الماضي. وبهذا أجاب 
الزمخشري” » وابن عطية » وغيرهما(”2»: ومثال التعليل: لإلن ينفعكم اليوم إذ 
ظلمتم)” © «إوإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا4©. ثم اختلف الدحويون في 
اكد رم ايه م ات ل ان 
نسخ ١‏ التسهيل ) - أو ظرفًا ؟ . والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ , 
والراد لجا : الواقعة بعد بيئ91١)‏ وبينماء قال سيبويه : بينا أنا كذا إذْ جاء زيد » 


(1) سورة الأعراف من الآية / 85. 

(؟) سورة مريم من الآية / .١5‏ 

(*) سورة البقرة من الآية /11؟. 

(4:) سورة آل عمران من الآية /.8. 

(0) سورة الزلزلة من الآية /) 64. 

(19) انظر : تسهيل الفوائد لابن مالك (ص؟9). 

(0) سورة غافر من الآية /29/0 1. 

(8) كما في قوله تعالى : «إأتى أمر الله» النحل/ .١‏ انظر شرح الكوكب المنير (5178/1؟) . 

(9) انظر: الكشاف للزمخشري (178/5) . 

. )١مهص( انظر: الجنى الداني‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الرخرف من الآية / 9؟. 

(؟١)‏ سورة الأحقاف من الآية .١١/‏ 

(16) كذا في الجنى الداني » ومغني اللبيب » وشرح النحلي على جمع الجوامع وفي النسخة 
الخطية : بيئنا . ١‏ 


ؤأمهة 
فهر لما توقعه ويهجم عليه2, والخلاف السابق آت هنا: هل هي حرف بمعنى 
المفاجأة » أو باقية على ظرفيتها الزمانية ؟ ويزيد هنا قول ال 
في إذا الفجائية ئية0) , 


(ص) السادس : إذا للمفاجأة0© 


(ش) وهي التي يقع بعدها المبتداً » فرقًا بينها وبين الشرطية » نحو : حرجت فإذا 
الأسد بالباب» ومنه قوله تعالى : «إفإذا هي حية تسعى#”©, قال صاحب 
والكشاف ») : إنها إذا الكائنة بمعنى الوقت » الطالبة ناصبئا لها وجملة تضاف إليها » 
حخصتكت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعك مخصوصًا » وهو فعل لالحا 
والجملة ابتدائية لا غير» نحو قوله تعالى : «إحبالهم وعصيهم 7 0 وفاجاً موسى 
00 أحبالهم”" ؛ وقال ابن الحاجب : معنى المفاجأة : حضور الشيء 
بنك في رسك من أرعنائللفدلية بز سوير .في الال سور ليع وق يردن 
وصفك بالخروج » أو في مكان خروجك ؛ لأن حصر ذاتكٍ في مكان فعلك حين 
تلبسك به أمسن من حصرك في زمن فعلك حين تلبسك به ؛ لأن ذلك المكان يخصك 
ل عي سد 

جىء ألصف”" بالمفاجأ» كانت المفاجأة أقوى . 


. )١8ةص( انظر: الكتاب لسيبويه (؟/58١)» الجنى الداني‎ )١( 

(؟) انظر: الجنى الداني (ص هك )١‏ . 

(9) انظر : معاني إذاء في مغني اللبيب »)592819//١(‏ الأزهية (ص؟١5)‏ وما بعدهاء تسهيل 
الفوائد (ض98)» الجنى الداني (ص780-750) ء رصف المباني (ص١1)‏ وما بعدهاء 
الصاحبي (صو١):‏ كشف الأسرار )١97/5(‏ وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن (4/ 
-505)» البحر المحيط (08-7.07/9.): نسمات الأسحار (ص"١)ء‏ الإتقان 
للسيوطي (417/9١-؟5١)»‏ فواتح الرحموت (١/148؟)‏ وما بعدهاء معترك الأقران /١(‏ 

)٠‏ وما بعدهاء شرح انحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني )١97/1١(‏ وما بعدها. 

(4) سورة طه من الآية / .٠١‏ 

(ه) سورة طه من الآية / 15. 

(7) سعى : ساقطة من النسخة (ك)» ومثبتة من الكشاف . 

(0) انظر : الكشاف للزمخشري (77/7) » الجنى الداني (ص779) » مغنى اللبيب )810/١(‏ . 

(8) في النسخة (ك) ألطق . 


زمان9© » والزجاج والزمخشري : ظرف مكان7” : 


(ش) اختلفوا فيها على ثلائة مذاهب : أصحها : أنها حرف© ؛ لأن المفاجأة 
معنى من معاني الكلام كالاستفهام والنفي » والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف 
نحو: (لم) و(اقد» ووما)ء ورجح قولهم : فإذا إن زيدًا بالباب بكسر إن» إذ لا 
يعمل ما بعد إن فيما قبلها . والثاني : إنها ظرف زمان”*؟ ‏ والثالث : أنها ظرف 
مكان27 بدليل وقوعها خبرًا عن البثة بدليل : حرجت فإذا زيد » وظرف الزمان لا يقع 
خيها عن الجثة » وأجاب الثانى بأنه على حذف مضاف » أي : حضور زيد » ونسب 
هذا وما قبله لسيبويه » وفائدة الخلاف تظهر ذا قلت : خرجت فإذا الأسدء فعلى 
الأول لا يصح كونها خبرا؛ لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه » وكذا على الثاني ؛ لأن 
الزمان لا يخبر به عن الجثة » ويصح على الغالث أي92© : فبالحظيرة؟ الأسد . . 


(ص) وترد ظرقًا للمستقبل مضمنة0"© معنى الشرط غالبا 


(ش) ولذلك تجاب بما يجاب به أدوات الشرط (٠لاب)‏ نحو : إذا جاء زيد فقم 

. قال ساقطة من النسخة (ك)» ومثبته من المقن المطبوع وشرح انحلي‎ )١1( 

(5) في النسخة (ك) : مكان . 

ر) في المن المطبوع وشرح المحلي : وقال المبرد» وابن عصفور: ظرف مكان . والزجاج ٠‏ 
والزمخشري : ظرف زمان.. : 2 

5( وهو مذهب الكوفيين: وحكي عن الأخفش » واختاره الشلويين في أحد قوليه » وإليه ذهب 
ابن مالك . انظر الجنى الداني (صه/1717) » مغني اللبيب )1/١(‏ » تسهيل الفوائد (ص؛ 3) . 

(ه) وهو مذهب الزجاج والرياشي واختاره ابن طاهر وأبن خروف ونسب إلى المبرد » وقيل : وهو 
ظاهر كلام سيبويه . 
انظر : الجنى الداني (ص4 0737 ». مغني اللبيب )819//١(‏ »2 تسهيل الفوائد (ص؛ 5) . 

. ١( وهو مذهب المبرد والفارسي وابن جني . انظر الجنى الداني (ص77/4), مغني اللبيب‎ )١( 
3 . )5 /17م)ء تسهيل الفوائد. (ص؛‎ 

(7) في النسخة (ك) : ويصح على الثاني » وهو تحريف . 

)١‏ في النسخة (ك) : فبالحضره. 

(3) في النسخة (ك) متضمنة وهو تحريف . 


٠‏ “ما ,هم 
إليه » قالوا : واختصت من بين أدوات الشرط بأنها لا تكون إلا في المحقق» نحو : إذا 
طلعت الشمس فأتني.. أما «إن») ونحوها فتكون للمشكوذ. فيه » ولهذا قال تعالى : 
«وإذا مسكم الضر في البحر94©, ا كان المس20 في البحر محققّاء بخلاف 
قوله : « وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 74 ؛ فإنه لم يقيد مس الشر بل أطلقه » 
ولا قيده بالبحر الذي يتحقق ذلك أتى بهذاء وهذا يضعف التأويل الذي حكاه البخاري 
عن إسحاق بن راهويه”» في الحديث الذي حسنه الترمذي” : أن المؤمن إذا اشتهى 
الولد في الجنة » كان حمله ووضعه في ساعة واحدة ) -7 أن معناه : إن اشتهى الولد كان 


(1) سورة الإسراء من الآية //11. 

(1) في النسخة (ك) : لما كان مس . 

(6) سورة فصلت من الآية / .5١‏ 
وقد جاء في النسخة الخطية : و وإن مسه الشر فذو دعاء عريض ) وهو خخطأ في الآية فذكرنا 
الصواب . ش 
والآية لا تصلح شاهدًا لكلامه» وإنما الذي يشهد له قوله تعالى : (٠‏ وإن مسه الشر فيوس 
قنرط # فصلت من الآية /49. 

(4) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي المعروف بابن رأهويه » قال عنه 
ابن خلكان : جمع بين الحديث والفقه والورع» وكان أحد أثمة الإسلام؛ء وكان قوي 
الذاكرة يحفظ سبعين ألف حديث ؛ جالس الإمام أحمدء وروى عنه» وناظر الإمام 
الشافعي » ثم صار من أتباعه وجمع كتبه . توفي سنة 5128 ه بنيسابور. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )١199/1(‏ وما بعدهاء شذرات الذهب (179/5)؛ 
تذكرة الحفاظ (11719/5) . 

(ه) هو: محمد بن عيسى بن سؤرة السلمي » أبو عيسى الحافظ , الضرير» العلامة المشهور » أحد 
الائمة في الحديث » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال: كان ثمن جمع وصئف وحفظ 
وذاكر . من مصنفاته : الجامع والعلل والتواريخ » كان يضرب به المثل في الحفظ . توفي سنة 
8 هء 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (707//5) » شذرات الذهب (174/1) ؛ طبقات الحفاظ 
0/0 . ش 

6 الحديث أخرجه الترمذي » وابن ماجة » والدارمي » والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لك : «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله 
ووضعه وسنه في ساعة كمأ يشتهي ) » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
انظر الجامع الصحيح (سنن الترمذي) (99/4 .)»2 عارضة الأحوذي ,)0/٠١(‏ - 


ده 


ولكن لا يشتهيه(؟» فقيل : ليس هذا طبيعة إذا)ء بل طبيعة غيرها من أدوات 
الشرط ؛ واستظهر بقوله : غالبا إلى مجيئها مجردة من معنى الشرط كما سيأتي . 


(ص) وندر مجيئها للماضي والحال 


(ش) أما الماضي فعلامتها أن : تقع موقع إذ» كقوله تعالى : إولا على الذين إذا 
ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملك )7 , وقوله : «إوإذا رأوا تجارة أولهرًا 
انفضوا إليهاج”” , خبر أثبته بعضهم ) وتابعه ابن مالك » والجمهور منعوه» وتأولوا ما 
أوهم ذلك7 . وأما الخال وعلامتها بعد القسم نحو: «إوالليل إذا يغشى74 , 
«إوالنجم إذا هوى4”" ؛ لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرقًا لفعل القسم ؛ لأنه 
إنشاء لا إخبار عن قسم ثان ؛ لأن قسمه سبحانه وتعالى قديم» ولا يكون محذوف 
هو حال من الليل والنجم ؛ لأن الاستقبال والحال هتنافيان » وإذا بطل هذان تين أنه 
ظرف لأحدهما على أن المراد به الخال . وقال ابن الحاجب في « شرح المفصل ) : 
تأني جرد الظرفية دون الشرطية» نحو : « والليل إذا يغشى 4» لأنها لو كانت 
شرطية لاحتاجت إلى جواب » وليس في اللفظ ؛ فيكون مقدرًا يدل عليه فعل القسم » 
وهو فاسد لأنه يصير المعنى : إذا يغشى أقسم » فيكون القسم متعلقًا بالشرط وهر ظاهر 
الفساد ) وإذا ثبت أنها جرد الظرفية فليست متعلقة بفعل القسم ؛ لأنه يصير المعنى : 
أقسم في هذا الوقت بالليل » فيصير القسم مبتدا» والمعنى على خلافه » بل يتعلق بفعل 
محذوف » أي : أقسم بالليل اف في هذا الوقت , نهي إِذَا في موضع الحال من 
الليل . انتهى . وقد وقع في محذور آخر» وهو أن الليل عبارة عن الزمان المعروف.» 
فإذا جعلت إذا معمولة لفعل هو حال من الليل لزم وقوع الزمان في الزمان وهو 
محال » والحق أن (إذا) كما تجرد عن الشرط تجرد كذلك عن الظرف » فهي هنا 

- سنن أبن ماجة (؟/4597١)غ‏ سنن الدارمي (؟//719) : مسند الإمام أحمد (9/7) . 
(1) انظر سنن الترمذي (50/4) » عارضة الأحوذي 05/٠١(‏ . 
١؟)‏ سورة التوبة من الآية / ؟51. 
() سورة الجمعة من الآية / .١١‏ 
(4) انظر الجنى الداني (ص١/ا")‏ » تسهيل الفوائد (ص91) وما بعدها . 
(0) الآية الأولى من سورة الايل . 
(5) الآية الأولى من سورة النجم . 


لت 

مجرد. الوقت من دون تعلقها بشيء تعلق الظرفية » وهي مجرورة الحل ههنا لكونها بدلا 
عن الليل» كما مجرت بحتى في قوله تعالى : لإحتى إذا جاءوها7" , والتقدير أقسم 
بالليل وقت غشيانه0") ع أي : أقسم بوقت غشيان الليل ١‏ 

(ص) السابع : الباء للإلصاق حقيقة أو مجازًا ©"0‏ 

(ش) معنى الإلصاق : أن تضيف إلى ما كان لا يضاف إليه وتلصقه به لولا 
دخولهاء» نحو: خضت الماء برجلي » ومسحت برأسي » وهو أصل معانيهاء ولم 
يذكر لها سيبويه غيره”؟ 2 » ولهذا قال المغاربة : لا تنفك عنه إلا أنها قد يتجرد له وقد 
يدخلها مع ذلك معنى آخر» وقال عبد القاهر : قولهم الباء للإلصاق , إن حملناه على 
ظاهره اقتضى إفادتها في كل ما تدخل عليه وهذا محال ؛ لأنها تجيء مع الإلصاق””) 
نفسه كقولنا : ألصقته به ولصقت به (الاأمء وحينئذ فلا بد من تأويل كلامهم : 
والوجه فيه : أن يكون غرضهم من ذلك أن يقولوا للمتءثم : انظر إلى قولك : ألصقته 
به» وتأمل الملابسة التي بين الملصق والملصق به» واعلم أن الباء أينما كانت » كانت 
الملابسة التي تحصل بها شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك ألصقته به" . 


(1) سورة الزمر من الآية / .١‏ 

' (؟) في النسخة (ك) وقت غشائه , وما أثبتناه موافق لما في البحر المحيط 

(17) انظر معاني الباء في الجنى الداني سس الأزهية (487؟-5817) . مغني اللبيب 
(1/١١1-1١١)ء‏ البرهان لإمام الحرمين »)١71761177/١(‏ المحصول للرازي (١/717١)؛‏ 
الإحكام للآمدي »)85/١(‏ المسودة (ص1١7)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص؛ )٠١‏ وما 
بعدها . الإشارة إلى الإيجاز (ص”"") وما بعدهاء الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص١4)‏ 
وما بعدهاء كشف الأسرار )١717/7(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج (١/؟‏ د") وما 
بعدها . معراج المنهاج 2)5715/١(‏ نسمات الاشخار (ص. )ل نهاية السول )”.01١(‏ 
وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن (4/؟31؟) وما بعدهاء البحر المحيط (557/7) وما 
بعدهاء المفصر (صه58)» الإتقان للسيرطي (؟85/5١-83١)2‏ معترك الأقران /١(‏ 
37-4)؛ رصف المباني (ص45١-355١)».‏ شرح الكوكب المنير )5117/١(‏ وما 
وما بعدها .. 

(4) انظر الكتاب لسيبويه (؟65/5١7)»‏ الجنى الد ني (ص”7) 2 مغني اللبيب .)١٠١١/١(‏ 

(ه) في النسخة (ك) تجر معء وما أثبتناه موافق لما في البحر المحيط . 

(7) انظر البحر الحيط لاز ركشي (؟لرتككتنم). 


,©١5 
. انتهى . ثم الإلصاق قد يكون حقيقة وهو الأكثر» نحو : أمسكت الحبل بيدي » قال‎ 
ابن جني : أي : الصقتها به» وقد يكون مجارًا» نحو : مررت بريد » فإن المرور لم‎ 
يلصق بزيد » وإنما التصور بمكان يقرب منه» قال الزمخشري : المعنى : ألصقت مروري‎ 
. بموضع يقرب منه(ك, كانه يلتصق بهء فهو على الاتساع‎ 
(ص) والتعدية‎ 


(ش) وهي التي يقال لها : باء النقل؛ لأنها تنقل الفاعل ليصير مفعولا » نحو: 
قمت بزيد » أي : أقمته » وذهبت بزيدء أي : أذهبته » وإن كانت التعدية لا يفارقها, 
ولكن المراد بالتعدية هذا النوع الذي في مقابلة الهمزة . قال ابن مالك وهي القائمة 
مقام النقل في إيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول به» نحو: : الإذهب الله 
5 و« لذهب بسمعهى 74 ؛ واعترضه الشيخ أبو حيان بأنها قد وردت 
مع المتعدي نحو : صككت الحجر بالحجرء ودفعت بعض الناس يعض » فلهذا كان 
الصواب قول غيره : هي الداخلة على الفاعل فيصير مفعولا ؟ ليشمل المتعدي واللازم . 
وغلط الشيخ في ذلك ؛ لأن الباء في الثالين ما دخلت على ما كان مفعولا . والمغلط 
غالط » بل إنما دخلت على ما كان فاعلاء والأصل : دفع بعض الناس بعضّاء » وصك 
الحجر ا حجر بتقديم المفعول ؛ لأن المعنى أن المتكلم صير البعض الذي دخحلت عليه الباء. 
واقعًا للبيعض المجرد عنها(؟) , ولكن قوله : وأصله دفع بعض الناس بعضّاء» وصك 
المبدر الشجكر يدن بجيد ؛ لأنه قدم الفاعل » فأوهم كون الباء دخلت على ما كان 
مفعولا ء كما فهم المعترض . 


وهنا فوائد : أحدها: مذهب الجمهور أن باء التعدية بمعنى همزة النقل لا 
تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل » فإها قلت : قمت بزيد » فالمعنى : جعلته 
يقوم » .ولا يلزم أن يقوم معهء وذهب المبرد والسهيلي والزرمخشري إلى اقتضائها 
المصاحبة بخلاف الهمزة9 . . قال السهيلي: إذا قلت: قعدت بهء فلابد من 


7: .00٠١31/1( انظر الجنى لاني (صه »0 مغني اللبيب‎ )١( 
1 ؟) سورة البقرة من الآية //10. ا‎ 
.7١ / سورة البقرة من الآية‎ )( 

(54) انضر: الجنى الداني للمرادي (صلا): مغني اللبيب ا هشام .)٠١5/١(‏ 

(5) انظر : المفصر للزمخشري مع شرحه لابن يعيش (55/7) . 


/بامه 

مشاركة » ولو باليد» ورد عليهما بقوله : ذهب الله بنورهم ؛ لأن الله تعالى لا يوصف 
بالذهاب مع النور» وأجيب بأنه يجوز على معنى يليق به» كما وصف نفسه باجىء 
في قوله: «إوجاء ربك2»2"76 وهو ظاهر البعدء ويؤيد بأن باء التعدية”2 بمعنى 
الهمزة7" , قراً اليماني : « أذهب9© الله نورهم 76 . الثانية : إن قيل : كيف جاء قوله 
تعالى : « تنبت بالدهن 274 في قراءة ضم الباء » وتنبت مضارع أنبت » والهمزة في 
أنبت للنقل» فكيف جاز الجمع بينهما وبين الباء وهي للنقل » بل حقه أن يقول : 
تنيت بالدهن أو تثت الدهن ؟ فالجواب أنها تخرج على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الباء للحال» أي : تنبت ثمرهاء وفيه الدهن أو في هذه الحال. 

ثانيها : أن أنبت ونبت بمعنى واحد؛ فكما يقال نبت بالدهن فكذا أنبت 
بالدهن . ش 

ثالثها : أنها زائدة" , 

الثالثة : نازع ابن الخباز وغيره في جعل التعدية قسيممًا للإلصاق ؛ لأن الإلصاق 
تعدية» وجوابه : أن المراد بها نوع خاص على ما تقدم , والإلصاق أعم منها؛ ولهذا 
قال الشيخ بو الفتتح ١١لاب)‏ : إذا قلت : أمسكت زيدّاء احتمل أن يكون باشرته 


.70 / سورة الفجرء الآية‎ )١( 

(١؟)‏ هكذا في النسخة (ك)؛ لكن في الجنى الداني للمرادي : ا وجاء ربك » » وهذا ظاهر 
البعد » ويؤيده أن باء التعدية . 

(5) وهو مذهب سيبويه » أي : أن كلاهما مجرد التعدية عنده بلا فرق » فلذا لا يجمع بينهما . 
انظر : الجنى الداني رصم ؟) ؛ مغني اللبيب ,.)٠١7/١(‏ البحر المحيط .)81١/١(‏ 

(؟) في النسخة (ك) : إذ هم. 

(5) قال الإمام الرازي : الفرق بين أذهبه وذهب به : أن معنى أذهبه : أزاله وجعله ذاهبًا » ويقال : 
ذهب به إذا استصحبه » ومضى به معه ؛ وذهب السلطان ماله : أخذه» قال تعالى : ف( فلما 
ذهبوا به », يوسف / د1ء «وإذا لذهب كل إله بما خلق 4 المؤمنون /41 . والمعنى: . 
أذ الله نورهم وأمسكه, «إوما يسك فلا مرسل له فاطر / 7» فهو أبلغ من الإذهاب . 
انظر مفاتيح الغيب للرازي (455/9) , روح المعاني للألوسي )١1717/1١(‏ . 

(1) سورة المؤمنون من الآية / .٠١‏ 

(10) انظر : مفاتيح الغيب للرازي (5؟/2)771 روح المعاني للألوسي )57/١8(‏ . 


ممه 
بيدك ) وأن تكون منعته من التصرف من غير مباشرة ) فإذا قلت : أمسكت بريد » 
دلت على أن مباشرتك له بيدك » فالباء ملصقة غير متعدية . 


(ص) والاستعانة والسببية 


(ش) باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل » لحو : كني بالقلي وبريت 
بالسكين » ومنه : «إاستعينوا بالصبر والصلاة 74 والسيبية »ء نحو : ( فكلا أخذنا 
بذنبه7#, 00 : لقيت بزيد الأمسنس أي : بسبب لقائي إياه ولم يذ كر في 
( التسهيل » باء الاستعانة وأدرجها في السببية0؟» وقال في. شرحه : بك السيبية هي 
الداحلة على صريح ؛ للاستعانة عن فاعل يتعداها مجارًا» نحو : «قأخرج به من 
الّمَرَاتِ74' » فلو قصد إسناد الإخراج إلى الباء لحسن ولكنه مجازء قال : ومنه : 
كتبت بالقلم » وقطعت بالسكين » والنحويون يعبرون عن هذه الباء باء الاستعانة » 
وأوقرك على ذلك :التعبير بالسيبنة من أجل الأفعال. الممسوبة إلى الله 'تعالى + فيان 
استعمال السببية فيها ا 008 ولم يذكر المصنف 
باء التعليل معدا عن بالحييرة ؛ أن الحلة والسيتت والعلد واي :مالك خاين رييغ 
ومثل التعليلية بقوله تعالى : 9( ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 4" , » إفبظلم من 
الذين هادوا ج279 ) وقال بعضهم : إذا قلت : ضربته بسوء أدبه» احتمل العلية 
ا ا : أن العلة موجبة لمعلولها » بخلاف السبب لمسببه فهو للأمارة 
عليهاء ومن هنا اختلف أهل السنة والمعتزلة ذ في أن الأعمال طاعة ومعصية هل هي علة 
للجزاء ثوابًا وعقابًا أو سبب ؟ فقالت المعتزلة و0 وأهل السنة بالثاني » واختقلف في 


.4 / سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت من الآية / .6٠‏ 

(59) انظر : تسهيل الفوائد لابن مالك (صه؛ )١‏ . 

(4) سورة البقرة من الآية / ؟؟. 

(0) انظر : الجنى الداني للمرادي (صم7952)7) . 

(5) انظر تسهيل الفوائد لابن مالك (صده؛ .)١‏ 

(1) سورة البقرة من الآية / 4 0. 

(8) سورة النساء من الآية / .15٠6‏ 

(9) انظر : الجنى الداني (صة”) » مغني اللبيب .)١١7/1١(‏ 


وه 
الحج عن الغير » فمن رأى العمل علة» قال : لا يصح ؛ لأن عمل زيد لا يكون علة 
لبراءة ذمة عمرو» ومن رآه سبباء قال : يصح ؛ جواز أن يكون سببًا للبراءة وعلمًا عليها . 
(ص) وللمصاحبة 


(ش) وهي التي يصلح في موضعها ١‏ مع ) أو تغني عنها وعن مصحوبها الحال ؛ 
كقوله تعالى : للإقد جاءكم الرسول بالحق275, أي : مع الحق أو محقًا ء ولهذا 
يسميها كثير من النحويين باء الحال0© ؛ لأن ما تدخل عليه يصلح أن يكون حالاء 
فمن لاحظ الموضع عبر عنها بما تقع فيه» فسماها باء الحال» ومن لاحظ معنى المعية 
الموجود معهاء عبر عنها بالمصاحبة » إذ معنى ( مع) المصاحبة . 

(ص) والظرفية 

(ش) وهي الي باخ توضتها وفي 14 ودكون مع اسم الزمان ؛ كقوله تعالى 
9 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل 2274 ومع المحكان نحو: لإوما كنت 
بجانب الطور4”؟ , ونحو: «إولقد لصركم ايل بدرج 000 ؛ وينبغي أن يقيد هذا 
بالظرفية الحقيقية» وإلا فحينئذ يدخل مجازان في الكلام » وهي كونها للظرفية 

(ص) والبدل7”) 

(ش) بأن يجيء موضعها بدل » رفي الحديث : ( ما يسرني بها حمر النعم) 0 


.11١ / سورة النساء من الآية‎ )١( 

(؟) أنظر: الجنى الداني (صء 4) » تسهيل الفوائد (صه؛ ١)؛‏ مغني اللبيب )١٠١*/١(‏ . 

(6) سورة الصافات الايتان رقم .١381١11/‏ 

(4) سورة القصص من الآية / "4. 

(ه) سورة آل عمران من الآية / .١71‏ 

(1) انظر الجنى الداني (صء ؟) » مغني اللبيب )٠١4/١(‏ » تسهيل الفوائد (صه؛ )١‏ . 

0) في المتن المطبوع : البدلية . 

(8) الحديث روأه محمد بن إسحاق » عن محمد بن زيد , بن المهاجرء عن طلحة بن عبد الله : أن 
رسول الله يك قال عن حلف الفضول : لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 2 - 


ودذه 
أي : بدلها ل 
(ص) وامقابلة 


(ش) قال ابن مالك: هي الباء الداخلة على الأثمان والأعواض» نحو: 
اشتريت الفرس بألف”" » وقال بعضهم : ترجع وما قبلها إلى السبب ؛ فإن التقدير : 
هذا مستحق بذلك أي : بسبيه . واستشكل الفارسي دخول الباء على الأيات في قوله 
تعالى : وإرلا تشعروا بآياتي ثمنا قليلا©7" , وقال : مشكل ؛ لأن الباء دخلت على 
المدمن دون الثمن» » فلا بد أن يضمر الشمن حتى يكون الثمن هو المشترى » وعلى رأي 
الفراء لا يحتاج إلى اتج الآنة قال : إذا كان المتقابلان في العقود نقدين جاز دخول 
الباء على كل واحد منهماء وكذا كانا معنيين» نحو: 99 اشتروا9؟» الضلالة 
بالهدى 74 والباءتدخل على (”7/) المتروك المرغوب عنه في باب الشراء » بخلاف البيع . 


(ص) وامجاوزة 
(ش) وعبر عنه بعضهم بمموافقة عن7© , وتكثر بعد السؤال نحر: لإفاسأل به 


- حافًا ما أحب أن لي به حمر النعم , ؛ ولو دعي به في الإسلام لأجبت . كما روي من طريق 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 


والمراد بقوله : وما أحب أن لي به حمر النعم) : أنني لا أحب نقضه» وإن دفع لي حمر في 
مقابلة ذلك . وهذا الحلف كان في الجاهاية » وتعاقدت فيه قبائل من قريش » وتعاهدوا على 


أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه على من ظلمهم حتى ترد إليه 
مظلمته . 
انظر : سيرة أبن هشام »)١ 45/1١(‏ البداية والنهاية (؟/597) . 

. )١ تسهيل الفوائد (صه ع‎ »)٠١ 54/1١١ انظر : الجنى الداني (صء 4) 2 مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) انظر : الجنى الداني (ص١4)»‏ مغني اللبيب .)٠١5/1١(‏ 

(1) سورة البقرة من الآية / :4١‏ وفي النسخة المخطوطة : ولا تشتروأ بآيات الله ثمًا قايلا » وهو 
خطأ في الآية» فأثبتنا الصواب » والآية التي فيها لفظ الجلالة هي : 


« اشتروا بآيات الله ثمئا قليلا 4 التوبة من الآية/ 9. 
(5) في النسخة (ك) اشترى . 
(0) سورة البقرة من الاية رقم .١5/‏ 
(1) انظر : تسهيل الفوائد لابن مالك (صه » )١‏ . 


أزه 
ع 0 0 / ١‏ ةٌ 5 
خبيرًا 4 ؛ وإ سأل سائل بعذاب واقع 4" ؛ وقليل © بعد غيرهء نحر: ط ويوم 
تشقق السماء بالغمام 274 » وهذا منقول عن الكوفيين29 » وتأول الشلوبين على أنها 
للسيبية» أي فاسأل يسببهع أو تضي7):وفاسال 6 مغتى اظلب 4" لأن السؤال طلت 
(ص) والاستعلاء 


ضش وعبر عنه ل اي كقوله تعالى : لإومنهم من إن تأمنه 
بدينار4”" أي : على دينار' » وحكاه الإمام في ١‏ البرهان) عن الشافعي ©, 
ويؤيده قوله تعالى : طإهل آمنكم عليه4” " . 


(ص) والقسم ء والغاية » والتوكيد . 
(ش) فالأول نحو : بالله لأفعلن: وهي أصل حروف القسم» والثاني نحو: 


9 وقد أحسن بي 4(" , أي : إلى ؛ والثالك : وهى الزائدة » إما مع الفاعل » نحو : 
وهزي إليك بجذع النخلة :© » أو المبتدأ نحو: بحسبك زيد» أو الخبر نحو: 


(1) سورة الفرقان من الآية / 0. 

(؟) الآية الأولى من سورة المعارج . 

(5) في البسحة (ك) وقيل . 

(4) سورة الفرقان من الاية / ٠؟.‏ 

(5) انظر الجنى الداني (ص ؟]) » مغني اللبيب .)٠١54/١(‏ 

(1) انظر الجنى الداني (ص١42524)‏ » مغني اللبيب .)٠١5/١(‏ 

(0) سورة آل عمران من الآية / ؛ وفي النسخة الخطية : بقنطارء وهو خطأ في الآية» فذكرنا 
الصواب . 1 

020 ف النسخة الخطية : على قنطار. 

(9) انظر البرهان لإمام الحرمين )١717/1(‏ . 

.14 / سورة يوسف من الآية‎ )٠١( 

(11) سورة يوسف من الآية / .٠٠١‏ 

(15) سورة مريم من الآية / 16. 


؟زه 
لإأليس الله بكاف عبده 04" , 
(ص) وكذا التبعيض» وفاقًا للأصمعي”؟ وابن مالك7© 


(ش) مستدلين بقوله تعالى : «إعيئًا يشرب بها عباد الهج » أي : منهاء 
وشحرّج عايه :و وامسحوا برعرسكم 4 ولم ترد باء التبعيض عند مثبتها إلا مع 
الفعل المتعدي » وأنكره قوم ا ال ار 
أن التبعيض استفيد من القرائن » واعترض الإمام فخر الدين على كلام أبن جني » 
فقال : شهادة على النفي وهي غير مقبولة!”© » هذا مع أنه قبل هذا قال : إنها للسببية 
وهو ضعيف ؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل اللغة» فقد وقع فيما أنكره . وأجاب ابن 
ا رسك اسار ررمي 
لت د يا را على نفيه كقولهم كك 
في كلام العرب : اسم آخره واو قبلها ضمة » وإن تركيب ق ب ش» وق باعء 


.8"5 / سورة الزمر من الآية‎ )١( 

(؟) هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع بن مظهرء الباهلي » البصري » أبو سعيد» إمام 
اللغة والحديث . 
من شيوخه : أبو عمرو بن العلاء» قرة بن خخالد» نافع بن نعيم . 
من تلاميذه : أبو عبيد بن القاسم والسجتاني » والرياشي . 
من مصنفاته : خلق الإنسانء غريب القرآنء غريب الحديثء المقصور والممدودء 
الاشتقاق )» والأمثال » وكتاب الأضداد » وغيرها . ٠‏ توفي سئة 5١5‏ هء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (؟75/5) » بغية الوعاة (؟/5١١)»‏ إنباه الرواة (؟/ 
»)١ 7‏ الفهرست (ص؟١م)‏ . 

(؟) وابن مالك: ساقطة من الدسخة (ك) » ومثبتة من المتن المطبوع . 

(4) سورة الإنسان من الآية / 5. 

.5 / سورة المائدة من الآية‎ )5١( 

(5) قال انيعي امناو العاني - رحمه اللّه اا ؛ فشيء لا 
يعرفه أصحابنا » ولا ورد به ثبت . انظر سر الصناعة .)١79/1١١‏ 

(0) انظر : المحصول للإمام الرازي )١158/1١(‏ . 

(8) ليس - ساقطة من النسخة (ك) ٠»‏ وأثبتناها ليستقيم المعنى . 


وذادك 


مهمل . نعم إن وقع نقل إثباتي من معتبر في الصنعة » أنها للتبعيض قدم على هذا 
النفي » فمن ادعى ههنا ) ؛ فعليه إظهاره . انتهى . وذكر ابن مالك في ١‏ شرح الكافية ) ؛ 
لحري د الل ارمح لسر 01 مضي لي ار ااي 

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى الجج خضر لهن نيب( 

قال فى في « شرح الإلمام ) : المثبتون للتبعيض فرقوا بين الفعل ا متعدي بنفسه 
ور ره » فتمال : إن امتعدي بنفسه تكون الباء فيه للسعيض؛ لأنها لو لم تكن 
كذلك لكانت زائدة» والأصل عدم الزيادة» واعترض بوجهين: أحدهما: منع 
اللازءة ين غدم كونها للبحيض وكونها رائدة: وهذا ما قاله ابن العربي ؛ وهي كونها 
تفيد فائدة الدلالة على ممسوح به ء وجعل الأصل فيه امسحوا روسك بالماء » فيكون 
واه امار : امسحوا بلماء رعوسكم” . الثاني : أن يقال : سلمنا أن الأصل ١‏ 
عدم الزيادة » فنقول : الأصل متروك إذا دل الدليل على تركه» وقد دل » وهو عدم 
ثبوت الباء للتبعيض في اللغة ثبونًا يرجع إليه في قول من يجب الرجوع إليه » قوله : 
وأيضًا فالزيادة فى الحروف كثيرة » وطريق إثبات اللغة النقل . 

فائدة : ذكر العبادي فى زياداته مجىء الباء للتعليق كان » فإذا قال : أنت طالق7) 


»2)59/١( البيت للشاعر أبي ذؤيب الهذلي #اديزان الودليك 01/1)» شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
الخصائص (ص؟"/‎ »)0١ والبيت من شواهد أدب الكاتب (صه‎ »)١ خزانة الأدب 9ه‎ 
والباء فيه زائدة » ومعنأه : : شربن مام البحر.‎ ٠. )١هكص( سر الصناعة‎ 2) 
انظر الأزهية (١صا )2 رصف المباني (صاهة١)2 الجنى الداني (صس 3 ؛) مغني اللبيب‎ 
.)١١6/1( 

(؟) ونص كلام ابن العربي » كما جاء في. كتابه أحكام القرآن 300 
ظن بعض الشافعية وجشوية النحوية : أن الباء للتبعيض » ولم يبق ذو لسان رطب إلا وقد 
أفاض في ذلك » حتى صار الكلام فيها إخلالا بالمتكلم » ا ماس اس ف 
أن يعتقد في الباء ذلك . إلى أن قال: وذلك أن قوله : وامسحوا يقنتضي ممسوحًا وممسوحًا 
به واللمسوح الأول هو المكان » والممسوح الثاني ى هو الآلة التي بين المأاسح والممسوح كاليد) 
والمحصل للمقصود من المسح هو المنديل , كن ظاهر لا خفاء به فإذا ثبت هذا فلو قال : 
امسحوا رءوسكم ؛ لأجزأ المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس » لاماء ولا سواه فداء 
باليد ليفيد ممسوحًا به وهو الماو» فكأنه قال: فامسحوا برءوسكم المأعء» من باب المقلوب »2 
والعرب تستعمله : اه ما أردته . 

(5) في النسخة (ك) أن طالق . 


ْ ؛ زه 
بمشيئة الله أو يإرادته أو برضاه - لم تطلق » قال : لأن الباء في كل هذا في ظاهر اللغة 
تحمل على التعليق » ألا تراه ("لاب) يقول : أخرج بمشيئة الله » معناه : إن شاء الله » 
وأنت طالق بدخول الدارء أي : إن دخلت » ثم قال : ولو قال : أنت طالق بأمر الله » 
أو بقدر الله أو بحكم اللهء أو بعلم الله - طلقت في الخال ؛ لأنه لا يتعارف كونه 
شرطا يريدون به التحقيق . انتهى . وهذا يدل على أن التفرقة أخذها من العرف لا من 
اللغة » ومسائل الفقه لا تبنى على دقائق النحو. 


(ص) الثامن : بل ؛ للعطف والإضراب , إما للإبطال أو الانتقال من غرض 
إلى آخر 

(ش) 9 بل 06" : إما أن يقع بعدها المفرد أو الجملة فإن وقع بعدها مفرد كانت 
للعطف » ثم إما أن يعطف بها في الإثبات أو النفي » فالأول نحو جاء زيد بل عمروء 
قبلها » وتجعل ضده ا بعدها فتقرر نفي القيام عن زيد وتثبته لعمروء وأجاز المبرد وابن 
عبد الوارث0) وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفي لما بعدهاء كما 
في الإثبات ؛ فتحتمل عندهم في نحو : ما قام زيد بل عمرو - أن يكون التقدير : بل 
ما قام عمرو. وإذا لاا يضرب زيد عمرًا: يكون ناهيًا عن ضرب كل واحد منهماء 
وإذا قال : ما له علي درهم يل درهمان» لا يلزمه شيء؛ لأن الدرهم منفي صريحاء 
وعطف عليه الدرهمان منقولا النفي إليهماء فصار كأنه قال : ما له على درهم وما له 


1177-1١ انظر معاني «بل» في : الجني الداني (صه *) وما بعدهاء الأزهية (صة‎ )١( 
,)7 المفصل (صه.‎ ».)١١761١515/١( البرهان لإمام الحرمين (١/914١)غ, مغني اللبيب‎ 
شرح تنقيح الفصول (صة١١) وما‎ »)١ رصف ماني (صه١-1١) , الصاحبي (صه4‎ 
وما بعدهاء تأويل مشكل القرآن (ص27) » البرهان في‎ )١15/1( بعدها» كشف الأسرار‎ 
)١85/؟( علوم القرآن (510-768/5), نسمات الأسحار (ص؟؟١) : الإتقان للسيوطي‎ 

وما بعدهاء شرح الكوكب انير (1١/10؟)‏ وما بعدهاء فوائح الرحموت )578/١(‏ وما 
بعدها » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)١98/١(‏ 

(1) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث ٠»‏ أبو الحسين الفارسي » ٠‏ 
النحوي » ابن أخمت أبي علي الفارسي وتلميذه » وإمام النحويين بعده . 
من مصنفاته الكثيرة : كتاب الهجاء» وكتاب الشعر. توفي سنة 45١‏ ه. 
انظر ترجمته في : إنباه الرواة »)١1١7/(‏ معجم الأدباء (0١ا/تذل»‏ بغية الوعاة 4/19 8) . 


5ه 

علي درهمان”" . قال القواس في شرح الدرة ): وأوجبوا تقدير حرف النفي بعدها 
لتحقيق المطابقة في الإضراب عن منفي» كما يتحقق عن موجب | إلى موجب »ء قال : 
ويجب أن يقال : إن كان المعطوف غلطاء قدر حرف النفي ؛ ليشتركا في نفي الفعل 
عنهما » وإن لم يكن غلطا لم يقدر حرف النفي ؛ لأن الفعل ثابت سن د 
انتهى . وضعف مذهب البرد ما قاله المارسي في « الإيضا ح) في مسألة : ها زيد 
خارجًا بل ذاهب» لا يجوز إلا الرفع ؛ لأن الخبر موجب» وما الحجازية لا تعمل في 

الخبر إلا منفيّاء ثلر كانت اقل تنكم الأرل قار انض يقد بل هو ذاهياء 
والإجماع منعقد على منعه » وإنما لم تجر العرب ذلك لثلا يلتبس أحد المعنيين بالآخرء 
فإذا أرادوا أن ما بعد بل منفي » أتوا بحرف النفي » فقالوا : ما قام زيد ب ما قام عمرو. 


وإن وقع بعدها الجملة» لم تكن حرف عطف بل حرف ابتداء» نحو : ما قام 
زيد بل عمرو قائم » ومعناها الإضراب أيعات لكن الإضراب تارة يكون لإبطال 
السابق نحو: إأم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق+2"0., «إوقالوا اتخذ الرحمن 
ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون)” "© » وتارة تكون للانتقال من غرض إلى آخر من غير 
إبطال كموله تعالى : لإولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلويهم 90 
قوله : جإبل ادآرّك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون4” , 
بطل شي ما بره سبحا ور » بل المعنى : بل يكفي الحديث في هذه 

لقصة ولندخل ف في أخرى , فهو لقطع الخبر لا امخبر عنه » ووهم ابن مالك في 9 شرح 
0 فزعم أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه .9) 


وسبقه إلى ذلك ضاحب ( البسيط ) » وبالغ فقال : ولا في كلام فصيح . إذا 
ال 0 : أحدها :إن كانت للعملف لا يكون معام 


.)١١5/١( انظر مغني اللبيب لابن هشاه‎ )١( 
.7٠6 / المؤمنون من الآية‎ 0 (2 

هه سوزة الأنبياء' من الآية /1؟. 

.357 .37/ سورة المؤمنون  من الأيتين‎ )14١( 

(5) سورة النمل من الآية //15. 

(7) انظر مغني اللبيب .)١١5/١(‏ 


5ّى5ه 

روما طلل انف برو رطاف كلام ابن مالك أنها عاطفة » وصرح به ولده”© في 
« شرح الخلاصة )2:4 وكان بعض الأكابر يقول :لع لم تكن عاطفة إذا وقعت بعد 
الجمل » وما الفرق بينها وين الواو» فإنها تكون عاطفة للجمل » » وإن كان الحكم منفيًا 
أو مكنا : تقول : ماقام زيد ولم يخرج عمرو » وما قام بكر وخرج خالد » والذي يظهر 

ض الفرق أن أمسلها للإجيراب ,سار ما قيلها كآنه ل يذكر ؛ فكأنه لا شيء يعطف » 
وكان مقتضى هذا أن لا يعطف الفردات » تكن كا حصل التشربك في الإعراب 
وكان ما بعدها معمولا لما قبلها - لم يكن إلغاؤه من هذا الوجه» فلما بقي تعلق ما 
قبلها لما بعدها لم يحصل الإضراب إلا في نسبة الحكم لما قبلها فقطء لكن كان 
مقتضى هذا أن تكون حتى عاطفة إذا وقع بعدها الجملة» ؛ إلا أنها لم يكن أصلها 
العطف » بل أصلها الغاية والانتهاء ك ‏ إلى » » فلما وقع بعدها الجمل لم يتعد بقاؤها. 
على أصالتها » ولما وقع بعدها المفرد مع عدم صلاحيتها للغاية » جعلت حرف عطف » 
ولهذا يدعى فيها مع كونها عاطفة معنى الغاية . 


(ص) التاسع : بَيْدَ بمعنى غير , وبمعنى : من أجل » وعليه 00 


(ش) بيد ويقال : ميد بالميم : اسم ملازم للإضافة إلا إن و صلتها , ولها معنيان :0" 
أحدهما : : بمعنى غير » ومنه الحديث ع و لدم 
من قبلنا 6(" وثانيهما : بمعنى من أجل » قاله الشافعي فيما رواه ابن حبان في صحيحه عنه 


(1) ولد ابن مالك هو : محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » أبو عبد الله » بدر الدين 
ويعرف بابن الناظم , من أهل دمشق مولدًا ووفاة» سكن بعلبك مدة. 
قا" ب« الصفدي : كان إمامًا فهمّا ذكيّاء حاد الخاطر» إمامًا في ننحو وا معاني والبيان والبديع 
وض والمنطق , جيد المشاركة في الفقة والأصول . توفي سنة 185 هه. 
افا : شرح الألفية» يعرف بشرح ابن الناظم » المصباح في المعاني والبيان» روض 
الأذهان في المعاني » شرح لامية الأفعال » وله كتاب في العروض » شرح غريب تصريف ابن 
الحاجب » وله' شرح الكافية » وغيرها . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب (75/4/0) » بغية الوعاة (5/1؟5)ء الأعلام (71/9) . 
(؟) انض ر مغني اللبيب لابن هشام .)١١5/١(‏ 
(١‏ 00 البخاري ومسام والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أن هريرة رضي أنه عنه 
ل : قال رسول الله ولك :تجن الاأخردن السارترن بوم القباية »هد أي أوتوا الكتاب من 
0 وأوتيناه من بعدهم » وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختافوا فيه . ٠‏ فهدانا الله له - 


/اأه 
عقب الحديث المتقده ”2 » وعلى هذا الحديث الآخر : (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني 
من قريش )20 » وقال الزمخشري في ١‏ الفائق ) : هو من تأكيد المدح بما يشبه الذم . 


(ص) العاشر: ثم : حرف عطف للتشريك وامهلة على الصحيح”" 


(ش) ينبغي أن يكون الخلاف راجعًا إليهماء فأما التشريك فالتخالف فيه : 
0 : قد تتتخلف بوقوعها زائدة » فلا تكون عاطفة البتة» كقوله تعالى : 
«إوظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم4 9 , وأما المهلة والمراد به 
التراخي » ولذلك قال سيبويه : إذا قلت : مررت برجل ثم امرأة » فالمرور هنا مروران » 
يريد أن المرور الثاني لم يقع إلا بعد انقضاء ارون الأول ؛ وامخالف فيه الفراء ؛ قال : قد 


ح- فهم لنا فيه تبع » فاليهود غدًا والنصارى بعد غد) . اه . واللفظ لمسام . انظر: صحيح 

0 بحاشية السندي ))٠ ١/1١‏ صحيح مسلم بشرح الدووي (55/5 >1١‏ سان 
: ئى ("9/هلم) وما بعدهاء» صحيح سنن أبن ماجة 000 الإحسان بترتيب صححيح 

.)191/5 0 0 

(1) انظر الإحسان بترتيب صحيم ابن حبان )١919//4(‏ 2 فيه : 
” سمعت موسى بن محمد الذهلي بأنطاكية يقول : سمعت المزني يقول : بيد : من أجل . 
وانظبر مسئد الإمام الشافغي ى (صضدء116) ط دار الكتب العلمية . 

0 , سعد في طبقاته عن يحبى بن يزيد السعدي مرسلًا » ورواه الطبراني عن 
أبي سعيد الخدري » وأورده العجلوني في كشف الخفا . 
انظر: كشف الخفا 02٠١/1١(‏ » الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (ص 5 ه) ؛ 
اللآلئ النشورة في الأحاديث المشهورة للزركشي (ص١5١)»‏ المقاصد الحسنة (ص 0 5) » تمييز 
الطيب من الخبيث (صده©) » الغماز على اللماز (صوه) . 

() انظر معاني « ثم » في : الجنى الداني (ص475-49)» البرهان لإمام الحرمين ))115/١1(‏ 
الإحكام للآمدي »)91/1١(‏ المسودة (ص8١01)»‏ الإشارة إلى الإيجاز (صه”) » المفصل 
(ص؛ 6" » رصف الباني وض 17 وما بعذهاء كقين الأسرار (191/9) توما بعدهاء 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (صء 5) وما بعدهاء التمهيد (ص" ١؟)‏ ؛ البرهان في علوم 
القرآن لاه الصاحبي (صكم؛ »)١‏ القواعد والفوائد الأصولية (صح؟١)‏ »؛ 
معترك الأقران (؟/207» الإتقان للسيوطي »)١85/5(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١ ))١٠١‏ 
البحر المحيط (؟0/9١5)»‏ فواتٌ الرحموت )5814/١(‏ وما عضا كنات الأبعيار لذن 
عابدين (ص١؟١)؛‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )١99/١(‏ . 

(4) سورة التوبة من الآية / 2١١2‏ وانظر مغني اللبيب .)١١19/١(‏ 


مزه 
يتخلف » بدليل : أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب ؛ لأن 9 ثم» في 
ذلك لترتيب الأخبار» ولا تراخى بين الإخبارين » ووافقه ابن مالك وقال : تقع «ثم» 
في عطف المتقدم بالزمان اكتفاءً بترتيب اللفظ”'2؛ وجعل منه قوله تعالى : «9 ثم آتينا 
موسى الكتاب 074 , والصحيح الأول » قال الشيخ في « شرح الإلمام ) : ولأجل 
إفادة ( ثم ) التراخي امتنع أن يقع في جواب » فلا تقول : إن تعطني ثم أنا أشكرك » كما 
تقول : فأنا أشكرك ؛ لأن الجزاء لا يتراخخى عن الشرط » فالمعنيان متنافيان » وكذلك أيضًا 
لا يقع في باب الافتعال والتفاعل لنافاة معناها» وقال ابن عصفور وما قيده على 
« الجرولية ) : من الدليل على أن ثم ليست كالواو» إجماع الفقهاء على أنه لاا يجوز أن 
يقال : يمين الله ويمينك » وأجازوا : هذا بيمين الله ثم بيمينك » ولو كانت بمعنى الواو ما 
فروا إليها » وفي الحديث (7//) : أن بعض اليهود قال لبعض أصحابه : أنتم تزعمون 
أنكم لا تش ركون بالله شيدًاء وأنهم تقولون : شاء الله وشكت » ذكر ذلك للنبي «(ك ؛ 
فقال : ولا تقولوها » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شعت 206 » رواه قاسم بن أصبغ27) 


.)١١8/١( انظر تسهيل الفوائد (صه7١) » مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام من الآية / 4 .١6‏ 

() أخرج الدارمي وابن ماجه وأحمد عن الطفيل أخي عائشة ؛ قال : قال رجل من المشركين 
لرجل من المسلمين : نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد » فسمع النبي 
جه . فقال : « لا" تقولوا : ما شام الله وشاء محمد ولكن قولواأ : ما شاء الله ثم شاء 
محمد ) » واللفظ للدارمي . 
انظر : سنن الدارمي (155/7) ؛ صحيح سنن ابن ماجة (7517/1) » مسند الإمام أحمد (5/ 
ا 4 05 . 

(4) هو: قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء القرطبي ؛ ويعرف بالبياني (أبو 
محمدعم)ء محدث بالأندلس » حافظ ), مكثر » عارف بالرجال والدنسب والنحو والغريب 
والشعر» أصله من بياتة من أعمال قرطبة » سكن قرطبة » وتوفي بها في جمادى الأولي سنة 
“٠‏ هء وكان جده من موالي بني أمية . 
من مصنفاته : كتاب في أحكام القرآن؛ وله المجتبى في أحاديث المصطفى » وله ناسخ 
الحديث ومنسوخه » وله كتاب في غرائب أحاديث مالك بن أنس هما ليس في الموطأ» وله 
كتاب في الأنساب » وله كتاب فضائل قريش . 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 717/89) ء كشف الظنون (6/1)» الأعلام (/177) »؛ 
معجم المؤلفين (95/8) . 
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في مسنده » واعلم أن الراغب ذكر في ثم عبارة جامعة » فقال : حرف عطف يقتضي 
تأعتر ما بعلو عما قبله» إما تأخبًا بالذات أو بالمرتبة أو الوضع .7 


(ص) والترتيب » علاهًا: للعبادي 


(ش) في إطلاق حكاية هذا عن العبادي نظر ؛ فإنه إنما قاله في موضع خخاص » 
لافي مدلول ثم » نقل القاضي الحسين عنه في باب الوقف : أنه لو قال : وقفت على 
أولادي ثم على أولاد أولادي بطنًا بعد بطن - فهي للترتيب » وقال العبادي : هو 
للجمع . انتهى . ولعل مأخذه أن وقفت ) إنشاء» فلا مدخل للترتيب فيه » كقولك : 
بعتك هذا ثم هذاء بل عداه القاضي أبو الطيب الطبري إلى بعض الأخبار» فقال في 
باب الإقرار من تعليقه : لو قال : له علي درهم ثم درهم لزهه درهمان ؟ لان ثم من 
حروف العطف الخالصة كالواو غير أنه للفصل والمهلة ولا فائدة للفصل والمهلة هنا 
فيكون كقوله : درهم درهم . انتهى . 

وهو المذهب » نعم» القول بأنها كالواو لا ترتيب فيها - منقول عن الفراء » 
حكاه السيرافي » وعزاه غيره لللأخفش محتجا بقوله : «إخلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها”” , ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقناء والجمهور تأولوه على 
الترتيب الإخباري”” . وفيها مذهب ثالث : أنها للترتيب في المفردات نحو: قام زيد 
ثم عمروء ودون الجمل ؛ كقوله تعالى : طفإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
يفعلون 94 ؛ إذ شهادة الله تعالى مقدمة على المرجع » قاله ابن برهان ومثله قول ابن 
السمعاني في ( القواطع ) : تستعمل في موضع الواو مجازًا ؛ كقوله ط ثم الله شهيد # ) 
والصحيح أنها للترتيب مطلقًا » لكنها في المفرد ترتيب الواقع نحو : قام زيد ثم قام عمرو؛ 
ومع الجمل تدل على ترتيب خبر» على خبر لا على ترتيب خبر على اللخبر عنه » كقوله : 

إن من ساد ثم ناد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده7) 


. انظر : المفردات لنراغب (صاة)‎ 0١ 

(5) سورة الزمر من الآية / 5. وأقحم المؤلف هنا : هو الذي . 

6 انظر : مغني اللبيب لابن هشام .)١١1//1١(‏ ش 

(:) سورة يونس من الاية /57؟. 

(5) البيت لبي نواس : الحسن بن هانغ . نسبه له البغدادي في خحزانة الأدب .)51١5/4(‏ مغني 
اللبيب .)١117/19(‏ شرح أبيات مغني اللبيب (40/7). 


وه 
2 الحادي عشر: حتى لانتهاء الغاية غالبا » وللتعليل » وندر للاستناء(!» 
جارة نحو: سرت حتى الليل» ومنه ل ان : إحتى مطلع الفجر 224 , 


وخالف فيه الكسائي , وقال : الجر ب إلى » مضمرة بعل حتى »2 أي : : حتى انتهى 
التسليم إلى مطلع الفجر . 0 
وعاطفة كالواوء نحو: قدم الحجاج حتى المشاة» وخالف فيه الكوفيون ؛ 
ويعربون ما بعدها على إضمار عامل . ش 
وابتدائية أي : مستأنف بعدها الجمل» إما الاسمية نحو: حتى ماء دجلة 
أشكل”"» أو الفعلية نحو: «إحتى يقول الرسول74) على قراءة الرفع» وناصبة 
- وهر مروي في ديوانه (ص498)»؛ في قصيدة بمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبي 
جعفر» ولفظه في الخزانة وشرح أبيات المغني والديوان : 
صلل ساد لا سياد ابره قبله ثم قبل ذلك جده 
)١(‏ انظر تفصيل الكلام على « حتى 6 في الجنى الداني (ص؟؛ )550/8.6٠6‏ ؛ الأزهية (ص؛ اكع 
البرهان لإمام الحرمين 2)١45/١(‏ الإحكام للآمدي »)99/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص5١٠)»‏ المفصل (صع .”)2 رصف الباني (ص.١8م١86-1١2)1‏ تسهيل الفوائد 
(صة؛ 2)١‏ مغني اللبيب(17161715/1) ؛ البحر المحيط اللزركشي (218/75) » البرهان في 
علوم القرآن (777/4) وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصولية (ص "4 »)١‏ معترك الأقران 
(؟/78)وما بعدهاء الإتقان للسيوطي (؟/؟941١)»‏ الصاحبي (صء )١١‏ وما بعدهاء كشف 
الأسرار (؟/. 0 وما بعدهاء فواتح الرحموت )١10/١(‏ وما بعدهاء حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع للمحلي .)5٠١/١(‏ 
(؟) سورة القدر من الآية /0. 
١0‏ هذا عجز بيت لجرير مطلعه : 
فما زالت. القتلى تمج دماؤهم حتى غ2 
والبيت من شواهد المغني لابن هشام (ا/حكلق وخزانة الأدب كم شرح المفصل 
لابن يعيش )١/8(‏ » والأزهية (صة١5)‏ ؛ أسرار العربية (51؟) . 
(4) سورة البقرة من الآية / 4 ١؟.‏ 
وقراءة الرفع للإمام نافع » على حكاية حال ماضية » والباقون بالنصب . 
انظر : تفسير القرطبي (47/7ه) » مفاتيح الغيب (586/5)؛ روح المعاني )٠١5/9(‏ . 


5ه 
اللفعل عند الكوفيين لنحو: : إحتى تكح زوجًا غيرهه' 0 ومذهب البصرين ؛ أنها 


ا والناصب وأن» مضمرة بعدها . 


. إذا علمت هذا فإطلاق المصنف يقتضي الي تعمل ليع أنسانهاء فقول : 
أما الجارة فلا شك أن معناها الغاية » واخدلف في امجرور بها : هل يدخحل فيما قبلها أو 
لا؟ على مذاهب : أحدها: وهو قول الجمهور منهم المبرد» وابن السراج 6(" 
والفارسي » والرمخشري » وابن الحاجب » وغيرهم : : أنه داخل ؛ فإن غاية الشيء 
. بعضهء واستنى بعضهم ما إذا دلت (76أ) قرينة على خروجه؛ نحو : : ضمت حتى 
ل ار" الس ا با 
ولا 1 


55 + قد دعل وقد لا وحكي ع ثعلب و وق نالك حت الانهاء 
الغاية بمجرورها أو عنده(”"» يعنى : أنه يحتمل أن يكون داخلا فيما قبلها أو غير 
داخل » فإذا قلت : ضربت القوم حتى زيد ؛ » فيحتمل أن يكون زيد مضروبًا انتهى 
الضرب به» ويجوز أن يكون غير 9 انتهى الضرب عنده» وذكر أن سيبويه 
والفراء أشارا إلى ذلك9©©» وتحصّل أن الجمهور على الدخؤل بخلاف إلى » وزعم 


)1١١(‏ سورة البقرة من الآية ٠6‏ 17؟. 

زهة و : متحمك بن السري بن سهل » أبوايكر السموي لعروف بابن مراع أجد أئمة النحو 
راع نض مداقة اانه عي ا لسيرافي » أبوعا القارسية زعا عسي العلى” 
:ونقل عنه ا جوهري في كتاب الصحاح في مواضع عديدة . ٠‏ توفي سنة 915 ه. 

من مصنفاته : له تصانيف مشهورة في. النحو منها : كناب الأصول » قال ابن خلكان : ” 

وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه ” 
وله كاب" جمل الأضول والموجرء وشح : كناب منيبويه » يه القراء » والشعر 
والشعراء » وغيزها . 
انظر 'ترجمته في : : وفيات الأعيان 0ض 620 5 بغداد سيضة شذرات 
الذهب (7/9؟) » إنباه الزواة (45/9 )١‏ . 

(0) انظر : تسهيل الفوائد لابن مالك (صة ؛ ..)١‏ 

69 انظر : الجنى الداني (صه؛ ه) . 


فد 
القرافى أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى » وأنه لا يجري فيها الخللاتف 
الذي( في « إلى »؛ لاتفاق النحاة على أن شرط حتى أن يكون ما بعدها من جنس: 
ما قبلها وداخلًا في حكمه”" . وليس كما قال» بل الخلاف فيها مشهور وإنما الاتفاق 
في حتى العاطفة » لا الخافضة » والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو فتفطن لهء وأما العاطفة 
فيلزم أن يكون ما بعدها غاية لا قبلها في زيادة أو نقص”" . 


قال النحاس في كتاب «الكافي » : اعلم أن حتى فيها معنى الغاية وإن عطف 
بهاء ولهذا وجب أن تكون لإخراج شيء من شيء . انتهى . يعني : أن يؤتى بها لدفع 
ما يتوهم [خراجه صحة شمول الأدلة له» وهذا عكس إلا؛ فإنه يؤتى بها لإخراج 
ما يظن دخوله» وأما الاستثناء به فأثرها واضحء وأما الناصبة : فالمشهور أن لها 
:معنيين : أحدهما : الغاية والثاني : التعليل » نحو : كلمته حتىي يأمرني بشيء » 
وعلامة كونها للغاية أن يجيء موضعها و إلى أن 6ء وكونها للتعليل أن يجىء موضعها 
«كي » » وزاد ابن مالك في (التسهيل ؛ معنى ثالنًا وهو معنى «إلا6» أي : تكون 
للاسخناء المنقطع » القول الشاعر ل ش 


ليس العطاء من الفضول سماحة ‏ حتى تجود وما لديك قليل9© 
فائدة : من المهم البحث عن حكمها في الترتيب » وكان ينبغي للمصنف 


(1) الذيء ساقطة من النسخة (ك)» وما أثبتناه موافق لا في شرح تنقيح القصول . 

(؟) انظر : .شرح تنقيح الفصول (ص”١٠١)‏ . 

)قال المرادي : والزيادة تشمل القوة والتعظيم » والنقص يشمل الضعف والتحقير . انظر الجنى 
الداني (صغ؛ ه)» وعلى ذلك فلابد أن يكونٍ الثاني عظيماء إن كان الأول حقيراء أو 
حقيرًا إن كان الأول عظيمًاء أو قويًا إن كان الأول ضعيمًاء أو ضعيمًا إن كان الأول قويًا ؛ 
لآن معناها الغاية  .‏ -وانظر: المفصل (صع .”)ء تسهيل الفوائد (صل4 26١‏ الازهية 
(ص7؟57؟)2 رصف المباني (صاكظاا). 

(4) البيت للمقنع الكندي نسبه إليه أبو تمام في الحماسة. انظر: شرح الحماسة للمرزوقي 
(ص174١)»‏ .والسيوطي في شرح شواهد المغني (077/1)ء والبغدادي في شرح أبيات 
المغني » ٠5/05‏ )2 وانظر : مغني اللبيب (١1/ه‏ علي والمعنى : إن إعطاءك من زيادات 
مالك لا يعد سماحة » إلا أن تعطي في حالة قلة المال. 


1ه 

التعرض له » واختلف فيه ؛ فقال 0 حتى مثل الفاء » يعني : في الترتيب » 
وقال.الخفاف والصيمري20 : هي فى العط كالواوء وجرى عليه ابن مالك في 
شرح العمدة»» قال رك اف لاسي سي وليس بصحيح ») 
بل يجوز أن تقول : حفظت القرآن حتى سورة البقرة ) وكات ارد ما حفظته أو 
0 وفي الحديث : «كل شيء بقدساء وقدر حتى العجز والكيس )7 , . 

ب في تم القضاء بالقعبيات' ,يا ترب فى تكرنهاء وكوسط اين يان قال + 
الرريب اللي ااتتية:و ني ) ليس حلى نريب انا وام ؛ وذلك أنهما يرتبان أحد 
الفعلين على الآخر ة في الوجود» وهي ترتب ترتيب الغاية والنهاية » ويشترط أن يكون 
نا لعا ل حت ابا )ا يحمان لكر كر الكل ذل الل 
الجرجاني الذي أوجتب ذلك أنها للغاية والدلالة على حل طرفي الشيء ) وطرف 
الشيء لا يكون من غيره ؛ ولهذا كان فيها معنى التعظيم والتحقير ؛ وذلك لأن الشيء 
إن أخذته من أعلاه فأدناه غايته وهي التحقير ». وإن أخذ نه من أدناه فأعلاه غايته وهي 
التعظيم . قلت : وقد يرد على القائلين إنها ليست للترتيب (4 لاب) قولهم : إنها للغاية 
إما في نقص أو زيادة ؛. نحو : غلبك الناس حتى النائي » وسبحان من يحصي الأشياء 

حتى مثاقيل الذر» والجمع بين الكلامين مشكل ؛ فإنها لو لم تكن للترتيب » لم يكن 


لاشتراط القوة والضعف فائلة )» ولو لم يقتض التأخير عقلا أو عادة لم يحسن ذلك » 


: هو : الحسين بن علي بن محمد بن جعفر ء أبو عبد اللّه الصيمري » الحنفي » قال عنه الباجي‎ )١١ 

لوم ا ل ا م اه 

ا حي د لساري وله 508 في أخبار أبي حنيفة وأضحابه . . 

انظر ترجمته في : الفوائد البهية (ص70) » شذرات الذهب (*/557)» تاريخ بغداد (// 

0 تذكرة الحفاظ 0 

ل اد ل عدي سيره ا 

رسول الله طلاك : وكل شيء بقدر حتى العجز والكيس » أوالكيس والعجز) . 

انظر : شرح صحيح مسلم للنووي »)5١5/١7(‏ الموطأ للإمام مالك (؟/855)» مسند 

الإمام أحمد (؟/١١١).‏ الكيس هو : الجود والظرف لعفل “جام في امهم الريك ر؟/ 

: 5 

كاس الولد كيسًا وكياسة : عقل وظرف وفطن» فهو كيس وكيس . 


4 ؟'ه 
فإن قلت : فائدته فائدة العموم ع قلت ذلك مستفاد من اللفظ قبلها» وقال القواس : 
تفيد مع الترتيب المهلة » إلا أن المهلة فيها أقل من ثم» وقيل : لا مهلة فيها كالفاءء 
وقيل : هي بمنزلة الواو» قال : والأول أظهر ؛لأن شرطها في العطف أن يكون ما 
بعدها جزءًا مما قبلها »فلو لم تفد الترتيب للزم جواز تقدم خبر الشيءالمتأخر عليه وهو محال . 


(ص) الثاني عشر: رب للتكثير والتقليل » ولا يختص بأحدهما ‏ لاف ان 
ادعى ذلك0) 


(ش) اختلف في رب على مذاهب”؟ : 
أحدها : أنها للتقليل دائمًا » وعليه الجمهور» ونسبه صاحب ١‏ البسيط ) لسيبويه . 


والثاني : للتكثير دائمًا» وبه قال صاحب « المعين ) » واختاره ابن درستويه 
والجرجاني والزمخشري» وعزاه ابن خروف وابن مالك إلى سيبويه7", مستدلين 
بقوله : في باب لم» ومعناها معنى رب . 


والثالث : أنها ترد لهماء فمن التكثير قوله تعالى : 99 ربما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين 294 , وقوله وك : « يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة )2 ع 
ومن التقليل قول الشاعر : 


(1) في المتن المطبوع وشرح انحلي : خلانًا لزاعمي ذلك . انظر: .متون الأسانيد والأمول 
(صء ؛ ١)»؛‏ شرح ا حلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني .)5٠١/١(‏ 

)1١(‏ انظر : تسهيل الفوائد (ص/4 )١‏ وما بعدهاء مغني اللبيب )١15/1(‏ وما بعدهاء الإتقان في 
علوم القرآن )١77/1١(‏ . 

(5) انظر : تسهيل الفوائد (صلا؛ )١‏ 2 مغني اللبيب .)١75/١(‏ 

2( سورة الحجر من الآية / 53. 

(0) أخرج البخاري» والترمذي» والإمام مالك عن ابن شهاب مرسلا عن أم سلمة قالت : 
استيقظ النبي فإ فقال : « سبحان الله ! ماذا أنزل من الخزائن » وماذا أنزل من الفتن» من 
يوقظ صواحب الحجر - يريد به أزواجه - حتى يصلين» رب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة) ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ش 
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ,9*/١(‏ 2»)854/4 سنن الترمذي (4/ 
5 ©, الموطأ للإمام مالك (917/9) . 


هه 

ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده © 
ره الفاريي فى عانيه دروت كن انا . عند ابن مالك لك أنها أكثر ما تكون 
للتكثير » والتقليل بها نادر” "© وهو أنختار» 00 أربعة مذاهب » ويخرج 
من كلام جمع من المغارية . 

خامس : وهو أنها للتكثير في مواضع الباهاة والافتخار . وسادس : وهو أنها 
حرف إثبات لم توضع لتقليل ولا تكثير. وإنما يستفاد ذلك ص القرائن . واختاره ابو 
حيال . وفيه بُعد ؟ للزومه وجود حرف لاا يفيد معنى أصاك إلا بالقراشس المصححة 
رص) الثالث عشر : على . الأصح أنها قد تكون اسمًا بمعنى فوق . وتكون حرفًا9) 
(ش) ذهب اب بن طام ( '؛ وابن خروف الوم م 


. هد بيت لعمرو جنبي وهو اس شواهد الكتاب . والمغني . والخزانة . وانفصر . والخصائص‎ )١( 
تعره‎ 
شرح شواهد المغني‎ .)0*3/١( مغني اللبيب‎ .)054١ ( ظ نضر | الكتاب لسيبويه‎ 
/14( رصح ة ؟). الكامر للمبرد (صك.4). لمفصل (صكح”١): شرح لمفصر لاس يعيش‎ 
وبعد هذا البيت‎ )*9177١( ؟). الخصائص (5/**) . الخزانة‎ 
رودي شامة عراء فى جر وجهه مجللة لا تنقضى كان‎ 
00 سج 0 . 3 هه 5 . 2 ه‎ 
سس تسع وحمل شيا +2 ويهرم في سبع معا وثمال‎ 0 
راد عيسى وأده عليهما السلام . والقمر‎ 
)١75/١( مغنى اللبيب‎ .)١5486١ نظر : نسهير لفوائد (صلا؛‎ )5( 
-410 عنى » في الازهية (صه/2)588-5. الجنى الداي (صاء‎ ٠ نظر تفصيل لكلام على‎  )5( 
لمفصل‎ .)١53 '( البرهان لإمام الحرمس‎ .)١409-1١4* 1١( مغلى اللبيب‎ ٠ 
الإشارة إلى الإيجاز (ص؛*). كشف لأسرار‎ .)89/١( (ص180). الإحكام للآمدي‎ 
وما بعدها . الفوائ د المشوق إلى علوم القر م أن (صة؟) : رصف مبانى (صامام)ء‎ )١107:؟(‎ 
البرهان في علوم القران (؟ .585) وما بعدهاء‎ . )70867٠053/5( البحر الحيط لنزركشي‎ 
0) 0 شرح جمع الجواه ع لماي‎ 
هو «حمد ع أحيك بق طاهر الأنصاري الإسبيا ى المعروف باخدب . والخدب هو الرجا‎ 5 


الطوير . وقد كان من حذاق النحويين وألمتهم . وعليه تتلمذ ابن خروف . توفي في - 


ىِ 


60035 


وين الطراوة "© والآمدي والشلوبين إلى أنه امتم أبدًا: #لوزعموا أنه مدهت سيبويه0© 
ومشهور مذهب البصريين أنها حرف جرء إلا إذا دخعل عليها حرف جر كقول الشاعر : 


غذت هن عليه بعد ما تم ظمؤعاة) فمثثمم 


وزاد الأخفش موضعًا آخر» وهو أن يكون مجرورها » وفاعل متعلقها ضميرين 
لمسمى واحد؛ كقوله تعالى : «أمسك عليك زوجك#” ا 'وقال الفراء حرف» 
ولو دخل عليها حرف الجر. فهذه أربعة مذاهب : حرف مطلقاء اسم مطلقًا إلا في 
موضع ؛ حرف إلا في موضعين كالأخفش . 

(ص) للاستعلاء, والمصاحبة, «لمجاوزة'» والتعليل » والظرفية, 
والاستدراك , والزيادة 


(ش) الاستعلدء0"© إما جسي ؟ كقوله 1 : لكل من عليها فان 2©704 أو 


> | حدوذ سنة 68٠6‏ ه. 
انظر ترجمته في.: بغية الوعاة )58/١(‏ » إنباه الرواة ..)١168/5(‏ 

(1) هو: سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي » أبو الحسين بن الطراوة ؛ النحوي الماهر 
والأديب البارع والشاعر النغجيد . 
قال ١‏ لسيوطي : له آراء ف في النحو تفرد بها وخالف فيها جمهور النحاة . توفي سلة /5377 اه 
انظر ترجمته في : : بغية الوعاة (ا/؟كملع إنباه الرواة .)١٠١9/5(‏ 

(؟) انظر الكتاب لسيبويه 0/5 »)*٠‏ الإحكام للآمدي ).607/١(‏ » مغني اللبيب (9/ع5١).‏ 

(©) هذا صدر بيت لمزاحم العقيلي » يصف فيه القطاء نسبه له اب ن منظور في لسآن لعزت /1١1(‏ 
رم وابن السيد البطليوسي في الاقتضاب (ص١؟ )4‏ والعيني في شرح شواهد شروح 
الألفية (201/0)» والبغدادي في شرح أبيات المغني (*/707؟)» وخزانة الأدب (4/ 
هه/,)»ء مغنى اللبيب »)١557/١(‏ وحكى نسبته إليه السيوطي في شرح شواهد المغني /١(‏ 
)+ وعجزه + اتصل وعن فيض بزيزاء مجهل ٠‏ 

(4) سورة الأحزاب من الآية / لا”» وانظر : مغني اللبيب .)١557/1١(‏ 

(5) في المتن المطبوع زيادة : كعن, وهي في الحقيقة من كلام حلي . انظر : شرح ا حلي ١‏ 1/ 
٠ .)56‏ 

(5) انظر : تسهيل الفوائد (ص” ؛ )١‏ » مغني اللبيب )١57/١(‏ . 

فق سورة الرحمن من الآية /80. 


/ا؟ه 
معنوي ؟ كقوله : «إولعلا بعضهم على بعض6 27" , ونحو : عليه دين؛ كأن بلزومه له 
علا عليه ؛ ولهذا يقال : ركبه الدين» وهذا المعنى يطرق أوجهها الثلاثة» فإنك إذا 
قلت : زيد على الحائط فقد (7) دللت على استعلائه عليه» وكذا علا زيد على 
الحائط » وكذا سرت من عليه » فإن السائر من فوق مستعل على السائر من أسفل » 
وك بت لها أكثر البصريين غير هذا !نعنى» وأوّلوا ما أوهم خلافه ولهذا قدمه 
المصنف » وأما نحو: توكلت على الله واعتمدت عليه » وقوله : إوتوكل على 
الحي 74" - فهي بمعنى الإضافة والإسنادء أي : أضفت توكلي وأسندته إلى الله 
تعالى » لا للاستعلاء ؛ فإنها لا تفيده ههنا حقيقة ولا مجارًا. ومثال المصاحبة20 : 
وآتى المال على حبه 274 والمجاوزة بمعنى عن'”؟ كقوله : 
إذا رضيت علي بنو قشير 2 لعمر الله أعجبني رضاها") 
وخرج عليه المزني 9 


(1) سورة المؤمئون من الآية / 91. 

(؟) سورة الفرقان من الآية /./5. 

(*) أي ك (مع) انظر : مغني اللبيب 4/1 »)١‏ تسهيل الفوائد (صة 4 »)١‏ معترك الأقران (؟/ 
07 . 

(4) سورة البقرة من الآية / .١17/7/‏ 

(ه) انظر : مغني اللبيب )١47/1(‏ » تسهيل الفوائد (صة؛ )١‏ ؛ شرح حلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البناني )5١١/١(‏ . 

(5) البيت للقحيف العقيلي » نسبه له الجواليقي في شرح أدب الكاتب . انظر : الأزهية للهروي 
(ص807١)‏ » وانظر : شرح أبيات المغني للبغدادي (595/7) » شرح شواهد المغني للسيوطي 
41/1)ء خزانة الأدب للبغدادي (549/4)» مغني اللبيب )١57/1١(‏ . 

(/) هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم ؛ إمام مجتهد زاهد . 
ولد سنة ه/اا ه. 
من شيوخه : الإمام الشافعي » ونعيم بن حماد . 
ومن تلاميذه : ابن خزيمة وابن أبي حاتم والطحاوي . 
ومن مصنفاته : الترغيب في العلم » والختصرء والنثور. توفي 5115 ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )١١17/١(‏ وما بعدهاء طبقات الشافعية (؟/47) » الفتح 
المبين .)١55/1١(‏ 


هه 
وابن خخزيمة” '؟ قوله ياك : 9 من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) 0 أي : عنه فلا 


يدخلها”” . والتعليل 9) : ف( ولتكبروا الله علي ما هداكم””) . والظرفية©) : لإواتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان74؟ .. والاستدراك : فلان لا يدخل الجنة لسوء 
يديه ».على أهال يان بن رجي 0 . والزيادة7"© كقرله «إإإك : ومن حلف على 
يمين ») 00 أي : يمينا . وقد تزاد للتعريض من أخرى محذوفة كقول الشاعر: 


)١١‏ هو: محمد. بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» أبو بكر المحدث » الحافظ الكبير 
الثبت » إمام الأئمة يد سمفنًا وفنا وزهدًاء شيخ الإسلام» تفقه على المزني وغيره » صنئف 
وأجاد واشتهر» وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان . مصنفاته تزيد عن مائثة 
وأربعين كتابًا سوى المسائل . . توفي سلة 7١1١‏ ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية »)١٠١9/9(‏ البداية والنهاية »)١549/1١(‏ شذرات 
الذهب (؟/؟51)» طبقات القراء (؟//91) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى . انظر: مسند الإمام أحمد .)١١5/4(‏ وفي 
صحيح ابن خزيمة (711/9) وما بعدهاء قال : سألت المزني عن معنى هذا الحديث » فقال : 
يشبه أن يكون «عليه ) معناه : أي : : ضيقت عنه جهنم » فلا يدحل جهنمء ولا يشبه أن 
يكون معناه غير هذا ؛ اين د رفعة وعليه كرامة » 
وإليه قربة » هذا معنى جواب المزني . اه 

(6) هذا المعنى غير متبادر من قوله للك : « ضيقت عليه جهنم ) , بل العكس هو الظاهر» أي : 
ضيقت عليه تعذيكا له وهذا هو الموافق للأحاديث الواردة ف في النهي عن صوم الدهر» منها : 
ننس سناع الدخر قل يول اط ٠.)‏ وذ ل يكن مالك خر عا لكيقت برد به تقد اله 
تغان .رفعة وكرافة.. 
انظر: فتح الباري )1١8١/4(‏ . 

(5) انظر : تسهيل الفوائد (صة 4 )١‏ » مغني اللبيب )١ 57/١١‏ . 

(ه) سورة البقرة من الأية / .١865‏ 

(5) انظر : تسهيل الفوائد (ص6 )١‏ » مغني اللبيب .)١45/١(‏ 

00 سورة البقرة من الآية / .٠١1‏ 

(8) انظر : مغني اللبيب .)١45/1١(‏ 

(9) انظر : تسهيل الفوائد (ص6؛ )١‏ » مغني اللبيب )١45/١(‏ . 

439 أخرج البخاري » ومسلم» وأبو داود» والترمذي » والنسائي » وابن ماجة » والدارمي » 
وأحمد في مسنده وغيرهم » عن عدي بن حاتم » وأبي هريرة » وعبد الرحمن بن سمرة » - 


ظ 21 
...002020200600 إن لم يجد يومًا على من يتكا (1) 


أي : عليه" ؛ وفي هذا خلاف مذهب سيبويه أن على » ووعن » لا يزادان . 
(ص) أما علا يعلو, ففعل ظ 


3 (ش) ومنه قوله تعالى : «إإن فرعون علا في الأرض©”©. فإنها لو كانت 
حرفا لما دخحلت على في 4 وقد اجتمعت الفعلية والظرفية في قوله تعالى : وإولعلا 
بعضهم على بعض)27 , وأشار المصنف بذلك إلى أنها تأني اسمًا وفعلا وحرفًا» ونبه 
بقوله : 9 يعلو» على أن الفعلية تفارق الاسمية بتصرفهاء قال لبيد© : 

يعلو بها حرب الأكام مسجج20< قد رابه عصيانها ووحامها9) 


- عن النبي جك أنه قال : ١‏ من حلف على يمين , فرأى غيرها خيرًا منها» فليأت الذي هو خيرَء 
وليكفر عن بينه ) . 
انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (ملق هلي صحيح مسلم (51715/75 »)١‏ سنن أبي 
داود »)71١1/7(‏ تحفة الأحوذي )1١7/0(‏ » سفغن النسائي )١٠١/17(‏ » سنن ابن ماجة /١(‏ 
41 ). مسند أحمد (55/4؟) 2 سان الدارمي (185/1)» نيل الأوطار (77/8؟) وما 
بعدها » كشف الخفا )١1417/9(‏ . 

: هذا عجز بيت لم يعرف قائله » وأوله‎ )1١( 
إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يومًا على من يتكل‎ 
. )١45/١( انظر : مغني اللبيب‎ 

4 فحذف (عليه ) وزاد «على » قبل الموصول تعويضًا لهء قال ابن جني : وقيل : المراد إن لم 
انظر : مغني اللبيب )١44/١(‏ . 

(5) سورة القصص من الآية / 4. 

(4) سورة المؤمنون من الآية / 531. ٠‏ 

() هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري» أبو عقيل من فحول الشعراء المجودين كان 
شريفًا في الجاهاية والإسلام » وكان فارسًا شجاعًا سخيّاء وفد على رسول الله 4# فأسلم 
وحسن إسلامه » وروي أنه لم يقل شعرًا بعد إسلامه . توفي سنة 4١‏ هه ١‏ 
أنظر ترجمته في : الإصابة (/7.07)» الاستيعاب (703/5)» تهذيب الأسماء واللغات ‏ . 
(فذحة” 

(7) في النسخة (ك) قد رأنه عصابها وحمامهاء وهو تحريف » وما أثبتناه هو ما في ديوان - 


آم 
(ص) الرابع عشر : الفاء عاطفة للترتيب المعنوي والذكري(!) 


(ش) مثال المعنوي : قام زيد فعمروء والذكري : هو عطف مفصل على مجمل 
هو هو في المعنى ؛ نحو: طإفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما بما كانا فيهج7", 
ونحو: توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه » وقال الفراء : لا_تفيد 
الترتيب » واستتكر هذا منه مع قوله بأنها تفيد الترتيب » واحتج بقوله : «إأهلكناها 
فجاءها بأسنا م2920 , وأجيب بأنها للترتيب الذكري أو على حذفء أي : أردنا 
إهلاكها”؟ » واقتصار المصنف على هذين النوعين يخرج الترتيب في الأخبار. وذكر 
جماعة : أن الفاء تشارك «ثم) في الترتيب الإخباري كما تشاركها في الترتيب 
الوجودي2©0 نحو : مطرنا يمكان كذا فمكان كذاء وربما لم نذكر كيف نزل بهاء 
وربما ذكرت الذي كان أولًا وآخراء ونقل الشيخ في « شرح الإلمام؛ فصلا عمن يرى 
في الترتيب بثم ضعفًا» والقول. بالترتيب الإخباري» قال بعد أن قرب أن ثم لترتيب 
الثاني على الآول في الوجود بمهلة : ثم » تأني لتفاوت الترتيب » ثم قال : ومجيء هذا 
المعنى أيضًا مقصود بالفاء العاطفة » نحو: خذ الأفضل فالأكمل» واعمل الاحسن 


- لبيد . وهذا البيت من معلقة لبيد» ويقال: إنه أنشدها النابغة » فقال له : اذهب فأنت أشعر 
العرب . انظر ديوان لبيد (صة"١).‏ 

(1) انظر تفصيل الكلام على معاني الفاءء في : الأزهية (ص. ١5‏ » الجنى الداني (ض١1-‏ 
» مغني اللبيب (1786151/1)» رصف الباني (ص+/710-107) » تسهيل الفوائد 
(ص هلا »)١‏ وانظر : المعتمد للبصري (9/1.)» البرهان لإمام الحرمين »)١79/1١(‏ 
امحصول للرازي )١54/١(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي »)45/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(صاا١١)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج 004/1١١‏ » التمهيد للإسنوي (ص؛ ١5)ء‏ نهاية 
السول (7513/1)» البحر المحيط للزركشي 551/9 وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن 
(5914/5؟) وما بعدهاء كشف الأسرار (؟/717١)‏ وما بعدهاء الإتقان للسيوطي (9؟/9١5)‏ 
وما بعدهاء شرح الكوكب المنير (77/1) » فواتح الرحموت »)75/١(‏ حاشية البناني 
على شرح ججمع الجوامع للمحلي )5١١/١(‏ . 

(؟) سورة البقرة من الآية / 5. 

() سورة الأعراف من الآية / 4. 

(4) انظر : معاني القرآن للفراء 0901١/1١(‏ . 

(ه) انظر : مغني اللبيب .)١51/١(‏ 

(7) انظر: تسهيل الفوائد -(صده١).‏ 


ْ ١ه‏ 
فالأجمل » ونحو: يرحم الله المحلقين فالمقصرين(2» فالفاء في الأول لتفاوت مرتبة 
الأفضل من الكمال والحسن من الجمال» وفي الثاني لتفاوت رتب امحلقين من 
المقصرين بالنسبة إلى تحليقهم وتقصيرهم» وقوله دالى: طوالصافات صفا 
فالزاجرات زجرًا 4() تحتمل فيه الفاء المعنيين معّاء فيجوز أن يراد بها تفاوت وتبة 
الصف من الزجر ورتبة الزجر من التلاوة » ويجوز أن يراد بها تفاوت رتبة (ه /اب) 

الجنس للزاجر بالنسبة إلى صفهم وزجرهم . 

(ص) وللتعقيب في كل شيء بحسبه 
(ش) معنى التعقيب في المشهور كون الثاني بعد الأول من غير مهلة » بخلاف 
وثم)؛ ولهذا قال بعضهم: «ثم) لملاحظة أول زمن المعطوف عليه » والفاء لملاحظة 
آخره» قال ابن جني في خاطرياته : وقد أجاد العبارة أبو إسحاق في قوله : الفاء 
للتفريق على مواصلة » فقوله : للتفريق(؟» أي : ليست كالواو في أن ما عطف بها مع ْ 
ما قبله بمنزلة المتبع في لفظ واحدء وقوله : على مواصلة» أي : لا فيها من قوة الاتباع 
وأنه لا مهلة بينهما . انتهى . وصار المحققون إلى أنَّ التعقيب في كل شيء بحسبه ء 
ولهذا يقال : تروج فلان فولد لهء إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل» وإن كانت 
متطاولة » ودخلت البصرة فالكوفة ‏ إذا لم يقم في البصرة ولا بين البلدين. 29 » وفي 
هذا انفصال عما أورده السيرافي على قول البصريين: أن الفاء للتعقيب في هذه 
الآمثلة ؛ فإنا نقول : هي للتعقيب على الوجه الذي يمكن . قال ابن الخاجب : المراد 


)١(‏ هذا معني حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة ومالك 
وأحمد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله قله قال : 0 اللهم 
ارحم انحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله » قال : اللهم ارحم احلقين » قالوا : والمقصرين 
يا رسول الله قال : والمقصرين ») . 
انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي (19/1): صحيح مسلم يشرح النووي (4/ 
8)ء بذل المجهود (359177/9) » سنن التزمذي (/507؟) ؛ سفن الدارمي (715/5) » صحيح 
سنن أبن ماجة »)١179/5(‏ الموطأ للإمام مالك (2)840/1 مسند الإمام أحمد /١(‏ 

ال لي ل 

(؟) سورة الصافات الآيتان /1ء ؟. 

(”) في النسخة (ك) للتعريف . 

(4) أنظر : مغني اللبيب .)١5752151/1(‏ 


بالتعقيب : ما يعد في العادة تعقيبًا لا على سبيل المضايقة » قرب الفعلين بعد الثاني 
عقب الأول عادة وإن كان بينهما أزمان كثيرة كقوله تعالى : لإخلقنا النطفة علقة , 
فخلقنا العلقة مضغة, فخلقنا المضغة عظامًا27 الآية. ونص الفارسي في 
١‏ الإيضاح » على أن « ثم » أشد تراخها من الفاءء وهذا يدل على أن الفاء فيها تراخ » 
ووجهه ابن أبي الربيع(؟ بأن الاتصال يكون حقيقة ومجارّاء فإذا كان حقيقة فلا 
تراخي فيه » وإذا كان مجارًا ففيه تراخ بلا شك » نحو : دخلت البصرة فالكوفة» وقد 
يكون التراخي قليلا ء فيكون كالمستهلك » وتوسع ابن مالك فذهب إلى أنها تكون 
معها مهلة» ك «ثم»ء كقوله تعالى : لإألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة4”' , والأحسن أنها للتعقيب على ما سبق . 

تنبيه : قضية كلام المصنف اختصاص التعقيب بالعاطفة فتخرج الرابطة 
للجواب » وبه صرح القاضي أبو بكر في «التقريب 6» وقال : إنها لا تقتضي التعقيب 
في الأجوبة فرارًا من مذهب المعتزلة في أن الكلام حروف وأصوات » فقالوا في قوله 
تعالى : «إكن فيكون6” : إن الكلام عندهم القديم هو الكاف والنون» فإذا تعقبه 
الكائن فإما أن يؤدي إلى قدم الحادث أو حدث القديم . 


١4 / سورة المؤمنون من الأية‎ )١( 

(1) هو: أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد عبيد الله بن أبي الربيع القرشي 
الأرموري العثماني » من ذرية سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه . 
من شيوخه : أحمد بن محمد العزفي » ابن بقي » أبن شعاري » والشلطيس» والشلويين . 
من تلاميذه : أبن الحاج التجيبي » أحمد بن إبراهيم الغرناطي » أبو الحسين بن سليمان 
القرطبي » أبو القاسم بن عمران ا لحضرمي . 
من مؤلفاته : الكافي في الإفصاح عن معاني كتاب الإيضاح في النحوء والملخص في ضبط 
قوانين العربية » شرح الجمل للزجاجي » والبسيط » والوسيط . توفي سنة 84" ه. | 
انظر ترجمته : في بغية الوعاة (؟/59١)ء‏ غاية النهاية :)485/١(‏ معجم المؤلفين (7”/ 
00 . 

(7) في النسخة (2) تكون كالمهلة» وما أثبتناه موافق لما في تسهيل الفوائد . انظر تسهيل الفوائد 
(صه/ا١)‏ . 

(4) سورة الحج من الآية / 518. 

(5) سورة آل عمران من الآية //41. 


عم ى 
(ص) وللسببية 


(ش) نحو: و فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 204 , «إلآكلون من 
شجر من زقوم فمالثون منها البطون74", وجعل منه العبدري”؟ في شرح الجمل : 
طلعت الشمس فوجد النهارء وحديث : «فإذا ركع فاركعوا)0© فالتقدم هنا 
بالسببية » فإن لم يتقدم طلوع الشمس لوجود النهار بالزمان» فقد تقدم بأنه سبب 
وجود النهار وكذلك الإمام فإن لم يتقدم ركوعه ولا سجوده بالزمان سجود المأموم 
وركوعه , فقد تقدماهما بالسببية » وجعله السهيلى حقيقة فى التعقيب » ورد الترتيب 
والسببية إليه ؛ لأن الثاني بعدها إنما يجيء في عقب الأول . 


(ص) الخامس عشر في للظرفين7) 


)١(‏ سورة البقرة من الآية / /ا. 

(؟) سورة الواقعة آيتان /؟5ه-ه. 

() محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله العبدري القرطبي (أبو بكر) 
مفسر » مقرئ ) فقيه» أديب » لغوي » نحوي » شاعر» كاتب » توفي بحاضرة مراكش في 
جمادى الاخرة سئة ”5ه هء وقد قارب السبعين. من مصنفاته : شرحان على الجمل 
للزجاجي في النحو كبير وصغيرء شرح أبيات الإيضاح للفارسي » شرح المقامات للحريري » 
معشرات في -الغزل وشرحها في سفر ضخمء وله شعر. 
انظر ترجمته في : بغية ألوعاة (؟/4 4 ؟) » كشف الظنون (46517/1 10 » معجم المؤلفين 
٠١/١‏ ه؟ءأاه؟). ٠‏ 

2١‏ أخرج البخاري » ومسلم » والترمذي , والنسائي » وابن ماجة) والدارمي » ومالك » والإمام 
أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله «إفك ركب فرسًا فصرع عنهء فجحش شقه الأيمن 
فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد » فصلينا وراءه قعودًا» فلما انصرف قال : (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به ؛ فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء وإذا 
صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) . 
انظر : صحيح البخاري مع حاشية السندي (١/17؟١)»‏ صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 
9ع وما بعدهاء سنن الترمذي )١45/5(‏ » سنن النسائي (9569//7) » صحيح سان ابن 
ماجة (5017615115-0/1)ء سنن الدارمي »)5810:587/1١(‏ الموطأ للإمام مالك /١(‏ 
هع)ء مسند الإمام أحمد )731١14/9(‏ . 


(5) انظر : تفصيل الكلام على معاني ١‏ في ») تسهيل الفوائد (صده 4 »)١55761١‏ شرح المفصل - 


مهم 


(ش) أي : امكائى والزماني » واجتمعا:في قوله تعالى : ف الم غابت الروم في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين 04 والمراد بالظرفية أن 
يكون محلا لوقوع الشيء إما حقيقة كما سبق ؛ لأن الأجسام هي القابلة للحلول » أو 
مجارًا (75) نحو: نظر في الكتاب وسعى في الحاجة ؛ لأن العم قد صار وعاء 
لنظره» ومنه قوله تعالى : 9١‏ ليدخخل الله في رحمته من يشاء 7#( "2 ؛ لأن الرحمة 
كأنها صار ت”© محيطة بالمؤمنين إحاطة الجسم بالجسم» وفي هذا تأكيد للتفصيل » 
حيث أخرج العرض إلى حكم الجوهر» والضابط أن الظرف والمظروف إن كانا 
جسمين كزيد في الدارء» أو الظرف د والمظروف عرضًا كالصبغ في الوب » 
فالظرفية حقيقية » وإنا كانا عرضين كالنجاة في الصدق أو الظرف عرضًا والمظروف 
جبنها نهو : «أصحاب الجنة اليرم في شغل فاكهون)29©» - - كانت الظرفية مجارًا .. 


فائدة : لو قال : أنت طالق اليوم وقي الغد وفيما بعد الغدء وقع في كل يوم 
طلقة ؛ لأن حرف ١‏ في ) للظرفية » والظرف. لا بد له من مظروف » كذا قاله المتولي » قال 
الرافعي الجا رح ار ا ا 


7 لابن يعيش ا 36 الأزهية (ص/ا/ا؟ -85): الجنى الداني ( 2)1١617- 55٠9‏ مغني 
اللبيب (١/78١).وَمَا‏ بعدها؛ رصف الباني (ص لم- 2541 ء وانظر : المحصول 1 
(لتكلي الإحكام للآمدي (1/هميء شرح تنقيح الفصول (صم )"2 'الإشارة إلى 
الإيجاز (ص١ )7‏ معراج المنهاج )177/1١(‏ وما بعدها ء الإبهاج في شرح المنهاج 417/١(‏ ؟1) 
وما بعدهاء تأويل مشكل القرآن (ص5717ه). نهاية السول )599/١(‏ » التمهيد للإسنوي. 
(صه؟١5)ء‏ البحر ابيط (01917797/9) »2 البرهان في علوم القرآن (0707/5» القواعد 
والفوائد الأصولية (ضَْ 4 )١‏ وما بعدها » معترك الأقران )١7١/9(‏ وما بعدهاء الإتقان (؟/ 
١‏ وما بعدها » شرح الكوكب المنير )١01/١(‏ » فواتح الرحموت )١ 51//١(‏ وما بعدها », 
حاشية البناني .على :شرح جمع الجوامع للمحلي (١/؟١5).‏ 

.4 -1١/ سورة الروم من الآية‎ )١( 

(1) في النسخة (ك) يدخل في رحمتهء وهو خخطأ في الآية فأثبتنا الصواب » سورة الفتح من 
الآية / 6؟. 

(*) في النسخة (ك2) لأن الرحمة كانت صارت» وهو تحريف . 

(4) سورة يس من الآية / هه. 


ومم 
(ص) وللمصاحبة والتعليل والاستعلاء 1 


(ش) مثال المصاحبة : لإفخرج على قو قومه في زينتهي”' ؟» والتعليا : لإفذلكن 
الذي لبد لتني فيه 0" ) إلسكم فيما أخذتم94 , والاستعلاء 3 
0 0 وهذا قول كوفي” ا ومنعه بعضهم ؛ لأنه يلزم منه المجازء 27 
مجازان : استعمال « في) بمعنى «على 24 وكون «على») ليس فيها العلو على 

حقيقته » وإنما هي على بابها » وهو اختيار صاحب «المفصل» » فقال : وقولهم : لأنها 
2 الآية بمعنى ( على ) - يحمل على الظاهر”) 

(ص) والتوكيد والتعريض وبمعنى الباء وإلى ومن 

(ش) مثال الت وكيد : و وقال اركبوا فيها 707 . والتعويض » هى : الزائدة عوضًا 
من أخحرى محذوفة» كقولك : صريت فيمن رغبت » أي : فيه » 6" ابن مالك9) , 
والباء : «إيذرؤكم فيه7 200, أي : يلزمكم به0"" . وإلى : «إفردوا أيديهم في 


.75 / سورة القصص من الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف من الآية /557. 

() سورة الأنفال من الآية /3147. 

(4) سورة طه من الآية / 11 

)6( 0 تسهيل الفوائد (صه ؟ »)١‏ مغني اللبيب .)١14/١(‏ 

(5) انظر + الفصل لمتشي مع طريحة لابن يعيش )3١/17(‏ . 

(0) سورة هود من الاية /51. 2 

(4) إذ الركوب يستعمل بدون ٠‏ في )» فهي مزيدة توكيدًا . انظر: مغني النبيب (1170/1)) 
شرح الكوكب المبير (0127/1.. 

(9) انظر: مغني اللبيب /١(‏ ). 

. في النسخة (ك) يذرؤكم أي فيه يإقحام أي» وهو خطأ فأثبتنا الصواب‎ ٠١ 

.١١ / سورة الشورى من الآية‎ )١1١( 

2005١‏ كذا في الأصول الخطية » وليس بصواب » والصواب : قول ابن هشام في المغني والمرادي في 
الجنى الداني » واحلي في شرح جمع الجوامع » حيث قالو ١‏ : إن معناها : يكشركم به ؛ حيث إنه 
يقتضيه من الآية : لإفاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجًا » ومن الأنعام 


أزواجًا يذرؤكم فيه4 انظر : الجني الداني (صب١55)»‏ مغني اللبيب ١(‏ 0ك اللحلى 
مع حاشية البناني ٠ ٠5/1‏ » أيضًا فهو موافق لما نشله أ لقرطبي عن الزجاج أن معن ع 


كثلاة 
أفواههم»” . ومن : كقول امرئ القيس9© : 
وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلائين شهرًا في ثلاثة أحوال7© 
أي : من ثلاثة أحوال» وفيه 
وعم) إلا فعل هر 
(ص) السادس عشر: كي للتعليل 
(ش) أي : بمنزلة اللام » قال أبو بكر بن طلحة(؟) كي : حرف سبب وعلة7 22 


> يدرؤكم فيه : يكثركم به: أي : يكثركم بجعلكم أزوائجا أي . حلائل ؛ لأنهن سبب النسل 
نظر : تفسير القرطبي (0858/8). 

.4 / سورة إبراهيم من الآية‎ )١( 

() هو: ا ا ا ا ا ا 
شير 1 القروس وهر من أهر بحد من الطبقة الأوبى 
وقد روي عن النبي فييك أنه قال . هو قائد الشعراء إلى النار وفي سنة 50 © م ' دقه 


:نظر : تمده في الشعر الشعر والشعراء لابن قتيبة رص" .)١‏ نهديب الأسماء واللغات ١(‏ 
دكن الأعلام .)10١/9(‏ 


(1) البيت لامرئ القيس . مروي في ديوانه (ص07") »2 ونسبه له البغدادي في شرح شواهد المغني 
(075/5» والمرادي في الجنى الداني (ص555)ء وانظر : مغني اللبيب )١13/١(‏ . 
ومعناه : كيف ينعم من كان أقرب عهده بالرفاهية والنعيم ثلائيس شهرًا في ثلاثة أحوال . قاله 
الأصمعي وابن السكيت . 

(4:) هو: القاضي أبو بكر عبد الله بن طلحة البابري . أصولي . فقيه. نحوي . عالم بالتفسير 
من شيوخه : أبو الوليد لباجي . أبو بكر بن أيوب وابن مزحم 
من تلاميذه : الزمخشري وأبو المظفر الشيباني وأبو محمد العدماني . 
من مصنفاته : مجموعان في الأصول والفقه رد فيهما على ابن حزم . أحدهما : المدخخل . والآخر 
سيف الإسلام على مذهب مالك . شرح على صدر رسالة ابن أبي زيد . توفي سنة .31 ه . 
انظر ترجمته في بغية الوعاة (47/5)» شجرة النور الزكية (صء١١)»‏ طبقات المفسرين 
للداودي )558/1١(‏ »2 الفتح المبين )5١/5(‏ . 

(5) انظر: مغني اللبيب )١87/١(‏ وما بعدهاء الإتقان في علوم القرآن )720/١(‏ . 


يارد 
كذا يقول النحويون » وإذا تأملت وجدتها حرفا يقع بين فعلين ) الأول سبب للثاني » 
والثاني علة للأول ؛ وكذا قولك : جفتك كي تكرمني ؟ فالمجيء سبب لوجود الكرامة » 
والكرامة علة في وجود ابجيء . 


(ص) وبمعلنى أن المصدرية 


(ش) لقوله تعالى : إلكيلا تأسوا على ما فاتكم#”" , ؛ فإنها لو كانت حرف 
تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل » ويلزم اقترانها باللام لفظا أو تقديراء فإذا قلت : 
با عرب اك ها اض القدل بويا د نكرل الل ملعو 1 
تكون مصدرية » وإذا قلت : جئت كي تكرمني » احتمل أن تكون مصدرية بنفسها ؛ 
واللام قبلها مقدرة » وأن تكون حرف جر» و(أن» بعدها مقدرة هي الناصبة و , 


(ص) السابع عشر: «كل» اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع 
وأجزاء المفرد المعرف7© 

(ش) ؛ ل و كل 276 ثلاثة أحوال » لأنها إما أن تضاف إلى نكرة فهي للاستغراق 
في جزئيات ما دخلت عليه » نحو : إكل نفس ذائقة الموت 2274 وإما أن تضاف 
إلى معرفة » ونحته قسمان : أحدهما اليك ممتي ار كز الرعال) والاني : 
أن يكون مفردًا» نحو: كل زيد حسن” "22 فيفيد العموم ف في أجزائه ولا خلاف 


)١١(‏ سورة الحديد من الآية / 7؟. 

.)١1872185/١( انظر : مغني اللبيب‎ )١( 

(0) في النسخة (ك) المجموعي وأجزاء المعرف المفرد . 

(4) انظر تفصيل الكلام على معاني « كل ») في : أصول السرخحسي )١61/1(‏ » مغني اللبيب /١(‏ 
4 0 المحصول للرازي )١717/19‏ وما بعدها » الإحكام للآمدي 1554/5 شرح 

تنقيح الفصول (صة7١)»‏ مختصر الطوفي (صمرة)» كشف الأسرار (؟/8) » تيسير 

»)554/١( 0‏ البحر المحيط للزركشي »)*1١/5(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/ 
الم ع الت لابن السبكي (؟/4) وما بعدهاء الإتقان للسيوطي 
»)١/1(‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )5١1/١(‏ . 

(0) انظر: تيسير التحرير 5/١‏ 7؟)» فتح الغفار .)98/١(‏ 

© سورة آل عمران من الآية / .١1/85‏ 

(0) انظر : مغني اللبيب )١917/١(‏ . 


1ه 

إ9الاب) فى هذا القسم » وأما الذي قبله » فهل يقورل الألف واللام تفيد العموم » 
و« كل) تأكيد لهاء أو لبيان الحقيقة» و2 كل» تأسيس؟ فيه احتمالان لوالد 
المصنف » ثم قال: ويمكن إن يقال : أن الألف واللام تفيد العموم.في مراتب ما 
دخلت عليه » و( كل » تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب » فإذا قلت :كل 
الرجال أفادت الألف واللام استغراق كل مرتبة من مراتب جميع الرجال» وأفادت 
كل ) استغراق الآحاد ؛ وكما قيل في أجزاء العشرة » فيصير لكل منهما معنى وهو أولى 

من التأكيد » قال : ومن هنا يعليم أنها لا تدخحل على المفرد المعرف بالألف واللام إذا أريد 
قو لسو ونن نس ابن لسرت يا ارا : لم لا يجوز على أن 
« كل) مؤكدة كما هو أحد الاحتمالين السابقين عنده في المعرف المجموع : ويمكن 
ارك ترز كر أخيو الى :"أن من و رنها على ارد اعرف تراه قال : لكل الطعام 
كان حلا لبني إسرائيل”© ء رقوله بك : ٠‏ كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب 
على عقله ) » رواه الترمذي7©؛ قلت : وكأنه نظر إلى صورة اللفظ » وإلا فهو في 


)١(‏ وهو : بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام أبو حامد ء ولد سنة 1/18 هه 
وقيل سنة 14 همء في .سبك من أعمال المنوفية » وأحضر إلى المنجاز في الخامسة من عمره:. 
من شيوخه : يونس الدبوسي والبدر بن جماعة والجزري» وأخذ عن أبيه وابن حيان 
والرشيدي والاصبهاني . 
من مصئفاته : عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح » كان رحمه الله كثير الرحلات » ولي 
القضاء سنة ؟7/ هء وأقام عامًا ثم ولي قضاء العسكرء ومات مجاورًا بمكة سنة الا ه . 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة »)559-1774/١(‏ الفتح المبين (؟/85١)»‏ الأعلام 
للرركلي .)١185/1١(‏ 

.57 / سورة آل عمران من الآأية‎ )١( 

(*) الحديث روأه الترمذي عن أبي هريرة مرفوتًا » بلفظ : « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
والمغلوب على عقله) . ٠‏ 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف 
ذاهب الحديث » والعمل على هذا عند أهل العلم أن طلاق المعتوه والغلوب على عقله لا 
يجوز » ورواه البخاري عن علي - رضي الله تعالى عنه - - موقوقًا بلفظ : كل الطلاق جائز إلا 
طلاق ال معتوه . 
انظر : : صحيح البخاري )١1/9/9(‏ اللوابوةة التفثان: 4 هقد الأحردئ 0770/19 نيل 
الأوطار (5/5). 


اخيفء 
الحقيقة من قسم المجموع ؛ لأن المقصود به الجنس» ونظيره : كل الناس كد : 
(ص) الثامن عشر : اللام للتعليل , والاستحقاق » والاختصاص والملك7") 
(ش) مثال التعليل :0 زرتك لشرفك ؛ ومنه قوله تعالى : «إلتحكم بين الناس 
ما أراك الله94 > وإلثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل#"؟, وخحرج عليه 
أصحابنا : أنت طالق لرضا زيدء إذا طلق فإنه يقع في الحال رضي فلان أو سخط ؛ 
لأن اللام للتعليل . ومثال الاستحقاق”" : النار للكافرين » إويل للمطففين4”” ؛ قال 
بعضهم : وهو معناها العام لا يفارقها ء ومنه الثوب » ومثال الاختصاص”) نحو: الجنة 


» هذا تتمة حديث نبوي شريف » وأوله : الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان‎ )1١( 
وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض » والصلاة نورء والصدقة برهان ؛‎ 
. ) والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها‎ 
رواه الإمام مسلم » وأحمد» والترمذي » والبغري » وابن ماجة » والدارمي عن أبي مالك‎ 
الأشعري مرفوعًا » قال السيوطي : صحيح » وقال ابن القطان : اكتفوا أنه في مسلم ء وقد بين‎ 
. . الدارقطني أنه منقطع‎ 
انظر : صحيح مسلم (707/1)» مسند الإمام أحمد (5151/1: 0714427475/939) ؛‎ 
»)٠١5/١( تحفة الأحوذي (2)489/9 شرح السنة للبغوي (7*19/1)» سنن ابن ماجة‎ 
. )5191/5( فيض القدير‎ »)١77/1( سنن الدارمي‎ 

2( انظر تفصيل الكلام على معاني اللام في : الأزهية (صطمة) » اللامات لابن فارس (صه )١‏ 

1 وما يعدها» تسهيل” الفوائد (ص هع 2)١‏ الجنى الداني (صه 2 وما بعدها » المفصل 
(صا١)‏ وما بعدهاء مغني اللبيب (8/1١؟)‏ وما بعدهاء تأويل مشكل القرآن (صة؟0) 
وما بعدهاء وانظر الإحكام للآمدي »)81/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٠)»‏ البحر 
امحيط للزركشي )7/1١/5(‏ وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن (7759/4) وما بعدهاء 
الإتقان للسيوطي (74/7؟) وما بعدهاء شرح الكوكب المنير )155/١(‏ وما بعدهاء حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )5١*/1١(‏ وما بعدها. 

() وهي التي يصلح موضعها (من أجل) . انظر : البرهان في علوم القرآن (710/5) . 

)2( سورة النساء من الآية /[ه. 0 

(5) سورة النساء من الآية / .١568‏ 

زف قال ابن هشام : وهي الواقعة بين معنى وذات . انظر : مغني اللبيب )308/١(‏ . 

(/) الآية الأولى من سورة المطففين. ْ 

(8) ومعناها : أنها تدل على أن بين الأول والثاني نسبة باعتبار ما دل عليه متعلقه . 35 


ْ ش .ءئه 

للمؤمنين» وفرق القرافي بين الاستحقاق 5507 بأن الاستحقاق7) أخص ؛ 
فإن ضابطه ما شهدت به العادة» كما شهدت للفرس بالسرّج وللذا ر بالباب »- وقد 
يختص الشيء :بالشيء من غير شهادة عادة نحو: د ها ابن زهد ». فإنه أبس من لوازم 
البشر أن يكون له ولد 4 كما تقول في الفرسن مع السر ب(" '» :ومثال الملك : المال لزيد.» 
قال: الراغب : ولا نعني بالملك ملك العين» بل. قد. يكون ملكا لبعض امنافع» أو 
لضرب من-“التصرف » فملك العين نحو قوله. تعالى : «إودله ملك السموات 
ا ال ا ا لي :.. خل. طرفلك لاخحذ 
طرفى 2 . قلت : كذا جعلوا الملك والاستحقاق قسيمًا للاختصاص» والظاهر أن 
أصل معانيها الاخقصاص. ؛ ولهذا لم يذكر الزمخشري في مفصله غيره” © » وأما الملك 
فهو نوع من أنواع. الاختصاص”" وهو أقرى أنواعه وكذلك الاستحقاق ؟ لأن من 
استحق منهماء فقد حصل له نوع اختصاص» وحكى ابن السمعاني عن بعض 
النحريين إنكار مجيء اللام للملك » وقالوا : إذا قيل : هذا أخ لعبد الله ؛ فاللام مجرد 
المقاربة » وليس أحدهما في ملك الآخرء وفي قرلهم : : وهذا الغلام لعبد الله » فإنما 
عرفت الملك بدليل أخر» قال : وزعم هذا القائل أن لام لإضافة تمل الأول لاصمًا 
بالثاني فحسب »© قال 00 هذا الذي يعرفه الفقهاء . ' ا 


اش( 070 أي 6 م العاقبة ولام المآل29 , نحو : (فالتقطه” آل فرعرن 
ليكون لهم 0 رحزنا4”" » وقالابن تباي في «القراطج» :. عبدي أن هذا 


. انظرء البرهان في علوم القرآن (055/5). 

از كلاق يح تشع سول ١‏ لون البيياية الملا" و معاي لاسا رخ 
تنقيح الفصول باعتبار أنه الأصل . 

(5) انظر: شرح تتيخ الفصول العراني برص 1 

() سورة آل عمران من الآية / .١89‏ 

(4) انظر: المفردات للراغب (ص؟ 45) .2 

(5) انظر : المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش (55/17) . 

(5) انظر: حول القرالة زيده ل وفعي اندي 11/1 01 

(0) سورة ة القصص من الآية //. 6 


645 


على طريق التوسع والمجاز؛ فإن هذه م ا تعالى : 
لإولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس94© , قلت : وكذا قاله الزمخشري : 
لسحقيق أنها لام الملة أن التعليل فيها وارد على طريق الجاز دون الحققة + فإنه لم 
تكن داعية الالتقاط ”27 أن يكون لهم عدوًا ء بل المحبة والتبني ) غير أن ذلك لا كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته, شبه بالداعي «لذي مُعَدٌ الفعل لأجله» لد سار "ا 
يشبه التعليل» كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد9 » وقال ابن عطية : قيل اللام في 
قوله تعالى : ا لجهدم 4 لام العاقبة أي : مآلهم » وليس بصحيح؛ لأن 0 
تتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد ما يصير الأمر إليه» وأما هنا فالفعل قصد به ما 
يصير الأمر إليه من سكناهم » واعلم أن بعضهم حكى عن البصرين إنكار لام العاقبة ) 
لكن رأينا في كتاب «(المبتدى ) ع خالويه : فأما قوله : © ليكون لهم عدوًا 
وحزنًا 4 فهي لام « كي ») عند الكوفيين» ولام الصيرورة عند البصريين . انتهى . 

(ص) والتمليك وشبهه ظ 

(ش) مثاله: وهبت لزيد دينارًا»»ء وقوله تعالى : «إنها الصدقات 
للفقراء”" . وشبهه نحو: طإوالله جعل لكم من أنفسكم أزواججا274 , وكان 
ينبغي للمصنف أن يذكر مما سبق شبه الملك» نحو: : أدوم لك ما دمت لي . 


(ص) وتوكيد النفي 


(ش) نحو : : هما كان ايله ليعد؛ بهم 74" ٠‏ لما كان أيله ليذر 0 
وق 1 اسرد للنا بحن لحي الفح عار حامر و00 


(1) سورة الأعراف من الآية / .١79‏ 

(؟) هكذا في النسخة الخطية وفي الكشاف للزمخشري : لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط . 
(*) انظر : الكشاف للزمخشري (795/7) » مغني اللبيب (١/14١؟).‏ 

(4) انظر : تسهيل الفوائد (صه ؛ )١‏ » مغني اللبيب .)5١9/١(‏ 

(5) سورة التوبة من الاآية / .5٠‏ 

(1) سورة النحل من الآية /7 ؛ وانظر: مغني اللبيب )509/١(‏ . 

(0) سورة الأنفال من الآية / 737. 

() سورة آل عمران من الآية / .١15‏ 

(9) نقل ابن هشام في مغني اللبيب )١١1/١(‏ عن النحاس أنه قال: والصواب تسميتها - 


4ه 
قال ابن الحاجب : وهي كلفظ لام كي » وفرق غيره بأن تلك للتعليل بخلاف هذه » 
ولأن هذه لو أسقطت لا يختل المعنى يخلااف المراد» وتلك لو أسقطت احتل » وبأن 


هذه بعد نفي داخحل على يكان ) بخلاف تلك » وكان ينبغي للمصنف تقييد النفي 
بالداحل على وكان ) ؛ لا , سبق . 
(ص) والتعدية 


(ش) نحو : ما أضرب زيدًا لعمروء وجعل منه ابن مالك قوله تعالى : لز فهب 
لي من لدنك وليّاك7' , والظاهر أنها لشبه التمليك » وقسم الراغب. المتعدية للفعل 
على ضربين : ما يمتنع خلافه . نحو : لإوتله للجبين274 » وما يجوز نحو : #إيريد الله 
لييين لكم 4" وقال : لإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله74» فأئبت في موضع وحذف في موضع آخر”) 

(ص) والتأكيد 


(ش) وهي إما 3 عامل ضعف بالتأخير» نحو : ةن كنتم للرؤيا 
تعبرون 22:4 , فإن الأصل : إن كنتم تعبرون الرؤياء فلما قدم المفعول زاد اللام» أو 
لكونه فرتًا في العمل ؛ نحو : : «إن ربك فعّال لما يريد2274» وهذان يجوز القياس 
ياي وخر المقسة : أن يزاد مع المفعول في غير ذلك نحو : إردف لكو 


- لام النفي ؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما يعرفه لا مطلق الإنكار . وقال الرركشي في البرهان 
(555/54): وضابطها ات ا رجا رما كت ل نا لي اعرد 

.)5١5/١١( سورة ة مريم من الآية / 5 وانظر: مغني مغنى اللبيب‎ )١١ 

(؟) سورة الصافات من الأية .١١7/‏ 

(؟) سورة النساء من الآية / 5؟. 

49) شورة الأنعام من الآية /115. 

(5) انظر : المفردات للراغعب الأصفهاني (صاحه؟). 

(19) سورة يوسف من الآية /”5. 

0) سورة هود من الآية //ا١٠.‏ 

(8) انظر: تسهيل الفوائد (صه ؛ ١)؛‏ مغني اللبيب .)5١1//١(‏ 

99) سورة النمل من الآية / ؟/. 


,6 
ولم يذ كر سيبويه زيادة اللام وتابعه الفارسي » وقد أول بعضهم وردف لكم» على 
التضمين » أي : اقترب(ا2» ويشهد له ما في البخاري” : ردف بُعنى قرب . 


(ص) وبمعنى : إلى » وعلى » وفي » وعند », ومن » وعن 


(ش) مثال إلى : إسقناه لبلد ميت.204, «إبأن ربك أوحى لها 74 , وأنكر 
الراغب ذلك » لآن الوحي للنحل » مجعل (لالاب) ذلك له بالتسخير والإلهام » وليس 
ذلك كالوحي الموحى إلى الأنبياء » فنبه باللام علئى جعل ذلك الشيء له بالعسخي © , 
انتهى . وكان نظيره انتقل من آية الزلزلة29 إلى آية النحل» وآية النحل إنما هي ب 
وإلى » لا باللاه9© ع وعلى قوله : لإيخرون للأذقان4” , وحكى البيهئقي7) عن 


1 . )5١8/١( انظر : مغني اللبيب‎ )١( 
(؟) البخاري هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري أبو عبد الله » الحافظ‎ 
الشهيرء كان ذكيًا عالما ورعَاء سمع الحديث من صغزرء. وتوفي سنة 505" ها.‎ 

من شيوخه : محمد بن سلام » مكي بن إبراهيم » وأبو عاصم . 
من تلاميذه : الترمذي » والنسائي » وأبو زرعة . 
من مصنفاته : صحيح البخاري » التاريخ , خلق أفعال العبادء الضعفاءء الآدب المفرد .. 
وغيرها . ْ ش ١‏ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )١89/4(‏ وما بعدهاء شذرات الذهب )5١7/5(‏ وما 
بعدها » طبقات المفسرين للداودى )٠١5/7(‏ وما بعدهاء وانظر صحيح البخاري (؟/ 
١١)؛‏ فإنه قال.: ردف : اقترب . 

(0) سورة الأعراف من الآية / 317. 

(4) سورة الزلزلة من الآية / 5. 

(5) انظر : المفردات للراغب الأصفياني (صؤه4) . 

(5) في النسخة (ك) آية الذكر له » وهو تصحيف لعله من الناسخ . 

(0) وهي قوله تعالى : «إوأوحى ربث إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوثًا ومن الشجر وما 
يعرشون # سورة التحل من الأية /58. 

(8) سورة الإسراء من الاية / .١١1/‏ 

() هو: أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري » أبو بكر الييهقي, الشافعي ؛ قال عنه ابن 
السبكى : 


ل 


فقيه جليل» حافظ كبيرء أصولي نحريرء زاهد. ورع . ش - 
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حرملة(!2 عن الشافعي في قرله 4# : « واشترطي لهم الولاء ) أي : عليهه”؟ , وفي : 
لإنضع الموازين القسط ليوم القيامة©7" . وعند » والمراد بها التأقيت إذا قرن بالوقت 
أو بما يجري مجراه ؛ مثل : « صوموا لرؤيته 204 ومنه : كتبته لخمس ليال» وجغل 


منه الزمخشري7؟: 9 أقم الصلاة لدلوك الشمس 2274 «ياليتني قدمت 


> من مصنفاته : السنن الكبرى » ومعرفة السئن والآثارء دلائل النبوة» الأسماء والصفات » 
والخلافيات . توفي سنة 45 ه. 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )/7.7/١(‏ : طبقات الشافعية للسبكي (8/4) » شذرات 
الذهب )7١14/9(‏ . | 

)١(‏ هو: حرملة بن يحبى بن عبد الله التجيبي » المصري ء أبو عبد الله » وقيل : أبو حفص » صاحب 
الإمام الشافعي وأحد رواة كتبه . 3 
كان إمامًا حافظًا للحديث والفقه » صنف المبسوط والختصر. توفي سنة 547 هم . 
روى عنه الإمام مسلم في صحيحه ؛ وابن ماجة» وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» وغيرهم . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 55/9 وما بعدهاء طبقات السبكي )١77/15(‏ وما 
بعدها » شذرات الذهب 7/9. )2 تهذيب الاسماء واللغات (١١/هه .)١‏ 

(؟) الحديث ورد في قصة بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقهاء إذ اشترط أهلها أن يكون 
الولاء لهم فرفضت عائشة شراءها على هذا الشرط » فقال النبي 4# : « خذيها واشترطي 
لهم الولاء, فإن الولاء لمن أعتق)» ففعلت عائشة ذلك» ثم قام النبي #9 فخطب في 
الناس » فقال : 9 أما بعد , فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللهء ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ؛ قضاء الله أحق وشرطه أوثق » وإنما 
الولاء لمن أعتق » . أخحرجه البخاري » والبيهقي » والترمذي؛ والشافعي في الأم» عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها . انظر: صحيح البخاري (50/7؟) » سنن البيهقي (١٠/40؟)‏ » تحفة 
الاحوذي (458/5)» الأم للإمام الشافعي »)١١7/4(‏ أقضية النبي 9ف (ص؟١٠)‏ . 

(*) سورة الأنبياء من الآية //41. . 

(4) الحديث أخرجه البخاري ؛ ومسلم» والترمذي , والنسائي » وابن ماجة» والبيهقي . وأحيهد 
في مسئدة ©» عن أبي هريرة » وابن عباس » والبراء بن عازب » رضي الله تعالى عنهم » 
مرفوحًا . انظر : صحيح البخاري (70/7) » صحيح مسلم (09/1/)» تحفة الأحوذي (5/ 
8) . سافن النسائي ,»)١77/5(‏ سنن ابن ماجة 2))370/١(‏ مسند الإمام أحمد (4/ 
.)2١‏ كشف الخفا (77/5)» نصب الراية (571//7) . 

(5) انظر الكشاف للزمخشري /١(‏ 0757/4:587 2 وانظر: مغني اللبيب (517/1) . 

(5) سورة الإسراء من الآية /./. 


6.6 

حياتي 274 , وجعل منه ابن جني قراءة الجحدري”": «إ بل كذبوا بالحق ما 
جاءهم 29# أي : عندما جاءهم . ومثال «من») : سمعت له صراحًاء أي . منه : 
ووعن ) وهي الجارة » اسم من غاب حقيقة أو حكمًا عن قرول قائل يتعلق به» نحو : 
إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ما سبقونا إليه 29# أي : عن الذين 
آمنواء وإلا لقيل ما سيفتيوناء ولع يتخصوم: يهم با يع القرل + ومكله تقول 
العردب : لقيته كفه ؛ لأنهم قالوا : لقيته كفه لكفه» أي : عن كفه ؛ لأنهم قالوا  :‏ لقيته 
عن كفه » والمعنى واحد» واعلم إد متها لهام المعاني مذهب كوني » وأما حذاق 
البصريين فهي عندهم على بابها ثم يد يَُضْمّنون الفعل ما يصلح معهاء ويرون التجوز في . 
الفعل أسهل من الحرف . 

ر(ص) التاسع عشر : لولا: حرف معناه في اللجملة الاسمية : امتناع جوابه 
لوجود شرطه”") ظ 

(ش) نحو: لولا زيد لأكرمتك» أي : لولا زيد موجود » ولا يرد قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم )29 , التقدير : لولا مخافة أن أشق 
لأمرتهم » أمر إيجاب وإلا انعكس المعنى ؛ إذ الممتنع المشقة » والموجود الأمر . 


٠ سورة الفجر من الآية / 4؟.‎ )١( 

. ابن جني » ساقطة من النسخة (ك) » وما أثبتناه موافق لا في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هو: كامل بن طلحة الجحدري» أبو يحبى البصري » من رجال الحديث » ولد في البصرة 
وسكن بغداد إلى أن توفي سنة 711١‏ هاء وهو ثقة عند بعض المحدثين ) قال الدارقطني : ثقة 
وذكره أبن حبان في الثئقات . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (275/8) وما بعدها , الأعلام للزركلي .)7١1//5(‏ 

(4) سورة ق » من الآية / 6. 

(0) سورة الأحقاف من الآية .١١/‏ 

(1) انظر تفصيل الكلام على لولا في : الأزهية (ص5١)‏ وما بعدهاء الجنى الداني (صةه) 
وما بعدهاء مغني اللبيب )71/5/١(‏ » وانظر : البرهان لإمام الحرمين »)١ 47/١١‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص؟ »)٠١‏ المفصل (صه )١١‏ وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن (9/7/4”) وما 
بعدها » البحر انحيط للزركشي (785/7-. ٠‏ )©؛) الإتقان للسيوطي )١19/7(‏ وما بعدها , 
معترك الأقران (7017/1)» شرح الكوكب المنير )584/١(‏ » فواتٌ الرحموت )519/١(‏ ؛ 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)9٠١54/١(‏ 

(10) سبق تخريج هذا الحديث. 


بكءعهة 
(ص) وفي المضارعة التحضيض 
(«ش) نحو : #إلولا تستغفرون الله74 , والتحضيض #طلن يجن بوكلا 


للعزض» وهو الطلب بلينء نحو: «إلولا أخرتني إلى أجل قريب204©, وكأن 
المصنف استغنى عنه بالتحضيض اواك الى اراح ب رسا لضان 


(ص) وفي الماضية التوبيخ 
(ش) نحر: «إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء74©؛ «إولولا إذ سمعتموه 


(ص) وقبل ترد للدفي 


ظ ريد الو قال الهروي7 © في ( الأزهية ) 00 : «فلولا كانت 
قرية707" , والجمهور : إنها للتوبيخ » أي : فهلا كانت قرية واحدة من القرى 
المهلكة_تابت عند الكفر قبل مجيء العذاب » قنفعها ذلك .0 


(1) سورة النمل من الآية /41. 

(؟) سورة المنافقون من الآية / .٠١‏ 

(5) سورة النور من الآية .١/‏ 

(4:) سورة النور من الآية / .١5‏ 

(ه) هو : علي بن محمد أبو الحسن الهروي من أهل هراة » سكن مصر وقرا على الأزهري المتوفى 
سنئة "7٠‏ هاء كان أبو الحسن عالاً بالنحوء إمامًا في الأدب , جيد القياس » صحيح 
القريحة » حسن العناية بالآداب » اوهو أول من أدخل نسخة من كتاب الصحاح للجوهري 
مصرء فيما قيل» ووجد فيه خلا ونقصّاء فهذبه وأصلحه . 
من مصنفاته : الذخائر في النحو كان في حوالي أربع مجلدات » وله كتاب الأزهية» شرح 
فيه العوامل والحروف » وله مختصر في النحوء سماه المرشد» كان حيًّا سنة ٠07١‏ هء وقيل 
توفي في حدود سلة 5١٠‏ ه. 
انظر ترجمته في : معجم الأدباء (5 1/م؛ كي إنباه الرواة ١1/59‏ ") , الإعلام (4 //51 لم » 
معجم المؤلفين (777/10) . 

(1) سورة يونس من الآية /./4. 

(0) انظر الأزهية : للهروي (صة5١)‏ . 

(8) وهو قول ابن هشام في المغني » والأخفش » والكسائي » وعلي بن عيسى » والنحاس» - 


/اأه 

(ص) العشرون : لو شرط للماضي!" 

(ش) أي : وإن دخلت على المضارع فإنها تصرفه للمضي”؟ ؛ والقصد أنها 
تفيد الشرط في الماضي ؛ وبهذا فارقت إن الشرطية» فإنها تصرف الماضي إلى 
الاستقبال » وما صر به المصنف هو قول ابن مالك والزمخشري وغيرهما”” » وأبى 
قوم تسميتها حرقًا ؛ لأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال » و لو ) إنما هي للتعليق في 
لماضي » فليست من أدوات الشرط » وقيل : إن النزاع لفظي » فإن ارهد بالشرط الربط 
المعنوي الحكمي » فلا شك أنها تقع شرطاء وإن أريد به ما يعمل في الجزعين فلا . 


(ص) ويقل للمستقبل 


(ش) أي : قد يرد بمعنى إن الشرطية يليها المستقبل» ويصرف الماضي إلى 
الاستقبال ؛ كقوله تعالى : «إوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين74' , وقوله : 


- ويؤيده قراءة أ وعبد الله : (فهلا كانت)» ويازم من هذا المعنى النفي ؛ لأن التوبيخ يقتضي 
عدم الوقوع . انظر : مغني اللبيب (١/1/5؟)‏ ؛ معاني القرآن للأخفش (صه )١‏ , معاني القرآن 
للفراء (40//1) » تفسير الطبري (6١/076505؟)‏ تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر 
محمود محمد شاكر» تفسير القرطبي (ه/؟؟؟0) » مفاتيح الغيب للرازي (44/15 ؟) .. 

(1) انظر تفصيل الكلام على معاني «لو» في : تسهيل الفوائد (ص. 4؟)» الطراز للعلوي (؟/ 
)"1١‏ وما بعدهاء المفصل (ص.7؟) وما بعدهاء مغني اللبيب »)555/١(‏ الصاحبي 
(ص"" .)١‏ 
انظر : البرهان لإمام الحرمين (47/1 »)١‏ الإحكام للآمدي »)٠٠١/1(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص١١)‏ وما بعدهاء البحر المحيط (85/5؟) ومابعدهاء البرهان في علوم القرآن (4/ 
51 وما بعدهاء الإتقان للسيوطي (؟/؟) ومابعدهاء معترك الأقران (؟/557) وما 
بعدها » شرح الكوكب المنير (١//171؟)‏ وما بعدهاء فواتٌ الرحموت (١/45؟)‏ وما بعدها ) 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )5١5/١(‏ وما بعدها . 

(؟) في النسخة (ك) للمعنى » وهو تصحيف . 

(5) انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش :)١0/7(‏ حيث قال : وولو» تجعله 
للمضي وإن كان مستقبلا؛ لقوله تعالى : لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم » 
الحجرات / /. وانظر تسهيل الفوائد (ص. 4 ؟)» مغني اللبيب )559/١(‏ . 

(4) في النسخة (ك) وإن أريد به ما يعمل الحرف . 

(0) سورة يوسف من الآية .1١17/‏ 


/ه 


«إرليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم4” 2 . كذا قاله 

جماعة© (8/]) وخطأهم ابن الحاج في نقده على «المقرب )27 قال : والقاطع 
بذلك أنك لا تقول : لويقوم زيد فعمرو منطلق”©؟ ؛ وقال بدر الدين بن مالك : عندي أنها 
لا تكون لغير الشرط في الماضي » ولا حجة فيما تمسكوا به ؛ لصحة حمله على المضي . 9 


(ص) قال سيبويه : حرف لا كان سيقع لوقوع غيرهء وقال غيره : حرف 
امتناع لامتداع , وقال الشلوبين : رد الربط , والصحيح وفاقا للشيخ الإمام : 
امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه , ثم ينه ينتفي التالي إن ناسب ولم يخلف المتقدم غيره , 
ك و لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاج © ؛ لا أن خلفه غيره» كقولك : لو كان 
إنسانا لكان حيوانا ء ويثبت التالي إن لم يناف , وناسب بالأولى”"© ك م لو) لم يخف 
الله لم يعصه . أو بالمساواة ك ١‏ لو ) لم تكن ربيبته لما حلت للرضاع© , أو الأدون 
كقولك : لو انتفت أخوة الدسب لما حلت للرضاع . 


(ش) حاصله أن في «لو) أربع مقالات : 


.9/ سورة النساء من الآية‎ )١( 

.)15؟2571/١( انظر مغني اللبيب لابن هشام‎ )١( 

() في النسسخة (ك) أبن الحاجب فيما قيده على المغرب » وما أبتناه موافق لما في 9 مغني اللييب » 
»)557/١(‏ وابن الحاج هو: أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي المعروف با بن الحاج . قرأ 
على الشلوبين وأمثاله » وكان بارتا في النحو والأدب » مشاركا في الفقه والأصول . 
قال في ( البدر السافر» : برع في لسان العرب » حتى لم ببق فيه من يفوقه أو يدانيه . 
من مصنفاته : شرح كتاب سيبويه » مختصر خصائص ابن جني » ومختصر المستصفى توفي 
سنة /5151اها. 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة )”55/1١(‏ » درة الحجال )417/١(‏ ل 

(؟) انظر مغني اللبيب لابن هشام (١/؟515).‏ 

رقاني النقكة رق مله عا #المبش ««ور تصجيت» 

(5) سورة الانبياء من الآية / ؟؟. 

0 في النسخة (ك) ويثبت إن لم يناسب فالأولى » وما أثبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح 
حلي . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص )١ 4١‏ » شرح ملي مع حاشية الناني 7/1 0. 

(8) في النسخة (ك) بالرضاع وهو تحريف . 


ان 
أحدها : قول سيبويه : حرف7 لما كان سيقع لوقوع غيره7؟ » ومعناه كما قال 


البدر بن مالك : أنها تقتضي فعلا ماضيًا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره» والتوقع غير . ! 


واقع0" » فكأنه قال : «لو) : حرف يقتضي فعلاء امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته . 


والثاني : حرف امتناع لامتناع ء أي : يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول» 
فإذا قلت : لو جئتني أكرمتك » أفاد أنه ما حصل الجيء ولا الإكرام » وهي عبارة 
الأكثرين اك وظاهرها غير صحيح ؛ لأنها نة تقنتضى كون جواب ( لو) ممتنعًا 
غير ثابت دائمًا » وذلك عن آرم 0-00 جوابها قل 00 ثابئًا في بعض المواضع » 
كقولك لطائر: لو كان إخانر 0 حيوانًا » فإنسانيته محكوم بامتناعها وحيوانيته 
ابتة» وكذا قوله في صهيب”) : ولو لم يخف الله لم يعصه)» فعدم المعصية 
محكوم بثبوته ؛ لأنه إذا كان ثابنًا على تقدير عدم الخوف » فالحكم بثبوته مع تقدير 
ثبوت الخوف أولى » وكذا قوله : إولو أنما في الأرض من شجرة أقلام) أي" , 
مقدم النفاذ ثابت على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلام » والبحر مداد» أو 
سبعة أمثاله » فثبوت عده”© النفاذ على تقدير عدم ذلك أولى 7 » وكذا قوله تعالى : 


. حرف »ء ساقطة من النسخة (ك)‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب لسيبويه (؟/201) » مغني اللبيب (١/9؟5).‏ 

(6) انظر تسهيل الفوائد لابن مالك (صء ؛ 5) . 

. (4) انظر مغني اللبيب (١/017؟)‏ فقد نقل فيه هذا القول وأبطله . 

(ه) هو: صهيب بن سنان بن مالك » أبو يحبى ٠‏ ويقال : خخالد بن عمرو بن عقيل » ويقال.: 
طفيل ابن عامر بن جندلة بن سعد بن جذمم النمري الرومي » سمي الرومي ؛ لأن الروم سبوه 
صغيرًا . 
كان رحمه الله صحايًا من السابقين في الإسلام » شهد كل المشاهد مع النبي (إإ4 » روى 
عن النبي وإ ؛ وروى عنه بنوه حبيب وحمزة وسعد وصالح » وجابر الصحابي . توفي سنة 
58 ها 
انظر ترجمته في : الإصابة (؟/88١)‏ » الاستيعاب )١17/5(‏ وما بعدها . 

(6) سورة لقمان من الأية //ا؟ وتكملة الآية : 
«ؤوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم» . 

(0) عدم - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من ( الجنى الداني ) ليستقيم المعنى . 

(8) انظر الجنى الداني للمرادي (ص75؟-3074) . ش 
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طإولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهي)” كمي أله ماعلم لهت حيزا ونا 
0 : #ولو أسمعهم لتولوا وهم© 27 فيكون معناه أنه ما أسمعهم ) 

نهم ها تولوا» لكن عدم التولي خير من اخيرات » فأول الكلام يقتضي نفي الخير» 
لضي بد متنافيان » ولهذا الإشكال صار قوم إلى المذهبين الآتيين . 


والثالث : قول الشلويين : إنها تجرد الربط أي إنما تدل على التعليق في الماضي 
كمادلت لت على التعايق في المستقغبل » ولا تدل على امتناع ال+ لشرط ولا امتناع الجواب » 
وتابعه ابن هشام الخضراوي 92 يي ل 0 

عع لو نسرا» »هل عدم وق ابس امن قر تردد» ليذ جاز تراك دقر 
ا نبت 


الرابع : أنها تقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه0”»» وحكاه المصنف عن 
ل وهذه العبارة وقعت في بعض 0 وانتقدت بأنها لا تفيد أن 
ا "2 وحاصله أنها تدل على أزين: 


أسيدهماء امتناع شرطها . والأخرى : كونه مستلزمًا لجوابها ولا يدل على 
امتناع (١8لاب)‏ الجواب في نفس الامر ولا بشبوته » فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو» 


)١(‏ سورة الأنفال من الآية /؟. 

(؟) سورة الأنفال من الآية /7؟. 

() هو: محمد بن يحبى بن هشام النضراوي » أبو عبد اله الأنصاري ‏ الخررجي , الأندلسي ) 
ويعرف يابن البرذعي » كان إمامًا في العربية والقراءات , عاكمًا على التعليم والتعلم . 
من مصنفاته : فصل المقال في أبنية الآفعالء الإفصاح بفوائد الإيضاح » نقض الممتع لابن 
عصفور. توفي اسنة 51865 ه. 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة )551//١(‏ . 

(5) انظر هذا القول وتضعيفه في : مغني اللبيب )551/1١(‏ . 

(5) انظر : الجنى الداني (صه7؟) . 

(5) انظر : تسهيل الفوائد (صء ؟ ؟) . 

(0) انظر : مغني اللبيب )56/١(‏ . 


أهه 


قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد» أو ليس له؟ لا تعرض في الكلام لذلك» ولكن 
الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين» وقوله : ثم ينتفي التالي » أي : وأما التالي فإما 
أن يكون الترتيب بينه وبين الأول تناسياء أو لاء فإن كان مناساء نظر إن لم يخلف 
المقدم غيره فالتالي منتف في هذه الصورة » 0 : إلو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدناج7 , وقولك : لو جئتنى لأكرمتك » لكن المقصود الأعظم في امثال الأول : 
نفي الشرط رذًا على من ادعاه » وفى ي الثاني : أن الموجب لانتفاء الثاني هر الأول لا 
الي تر ال 0 : لو 
كان إنسادٌ لكان حيوانًا ؛ فإنه عند انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها ثما يقتضي وجود 
الحيوانية » وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبًا لم يدل على انتفاء الثاني بل 


على وجوده من باب أولى» نحو: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه )0'' » فأن المعصية منتفية عند عدم المنوف فعند المنوف أولى » ثم جعل المصنفث 
البدامنين راق 


أحدها : أن يكون بالأولى ك ولووء لم يخف الله لم يعصه . 
وثانيها : بالمساواة أي : تكون مناسبة التالي مساوية لناسبة المقدم . كقرله يؤلآك 


.717 / سورة لأنبياء من الآية‎ )١( 

(؟) قال :سسخاوي في «المقاصد الحسنة) : اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية من حديث عمر رضي الله عنه . 
وقال سسيوطي في « الدرر المنتثرة ) : لا أصر له » لكن في «الحلية ) من حديث ابن عمر 
مرفوعً : «إن سالما شديد الحب للهء لو ا لم يخف الله ما عصاه) . 


وقال زركشي في ١‏ التذكرة » ريون يلوس كلذ جير - رضي الله عنه - وقد كثر 

السوًا_ عنه, ولم أقف له على أصلء وسثل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه . ونقل 
العجدرني أن السيوطي قال في « شرح نظم التلخيص» : 

5 كثر سؤال الناس عن حديث : ١‏ نعم العبد صهيب . 0 لبي هل . 
ونسبه بن مالك في ١‏ شرح الكافية ؛ وغيره إلى عمر ء قال !! ل كه بآ 
هذا اكلام في شيء من كتب لوث » لأبرفوها ولامكزقا. لا عن جر ٠‏ ولا عن غيره : مع 
شدة 1 . انظر : حلية الأولياء »)١77/1(‏ اليذكرة في الأحاديث المشتهرة 
للزرركشي (صة5١11701).‏ كشف الخفا ,»)١555/5(‏ الدرر المنتثرة ل 
النة ” (صة ؛ 4)» تمييز الطيب من الخبيث (١ص؛؟‏ 8 :)١‏ الغماز على اللماز (١؟١؟)‏ . 


؟وه 


في بنت27 أم سلمة(" : إنها لو لم تكن ربيبتى في حجري » ما حلت لي » إنها لابنة 
أخي من الرضاع )27 , فإن حلها له عليه الصلاة والسلام منتف من وجهين : كونها 
ربيبته » وكونها ابنة أخيه من الرضاع . 

ثالثها : أن تكون المناسبة في ذلك دون مناسبة 5 فيلحق به أيضًا؛ 
للاشتراك في المعنى ؛ كقولك في أختك من النسب والرضاع : لو انتفت أخوة النسب 
لما كانت حلالا ؛ لأنها أخت من الرضاعة » فتحرم أخت من الرضاعة دون حرم 
عي النسب » ولكنها علة مقتضية للتحريم كاقتضاء السبب » ولو انتفت أقرى 
العلتين ؟ لاستقلت الضعيفة بالتعليل ؛إذا كانت في نفسها صالحة له» وأا قال الصيق : 
كقولك ؛ لأنه لا جود له في كلام الشارع ولا العرف » وكذا قوله : لو كان إنسانًا لكان 
حيوانًا » بخلاف الأمثلة الباقية . وحاصل الخلاف في إفادتها الامتناع أقوال : 


أحدها : لا تفيده ذا وهو قول الشلوبين . 
والثاني : تفيل امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعًا » وهو قول البصريين . 
والثالث : تفيد امتناع الشرط خاصة» ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا 


على ثبوته» ولكنه إن كان مساويًا للشرط في العموم نحو : لو كانت الشمس طالعة. 
كان النهار موجودًا - لرم انتفاوٌه ؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي أنتفاء مسبيه 


(1) في النسخة (ك) في بيت» وهو تصحيف . 

0 السك ير لا ملتسم ورور در 
الوسرفين ل انون تأصيب عضده بسهم بدا 0 00 الله 
9ك في سرية فعاد اجرح ومات عنه» فاعتدت أم سلمة » ثم تروجها رسول الله هلك ؛ 
وكانت من أجمل النساء؛ توفيت رضي الله عنها سنة 09 ه22 ولها 4 سنة » وهي أخر 
أمهات المؤمئنين وفاة ودفدنت بالبقيع » قال ابن حجر وابن العماد : توفيت سلة ١51هء‏ ولها 
مناقب كثيرة . 
انظر ترجمتها في : الإصابة (479/4): الاستيعاب (45/4)» تهذيب الأسماء 00 
١١51/1”)ء‏ شذرات الذهب .)59/١(‏ 

5 أعرج البخازي ومسلم وأبو 0 وساي وابن ا ا 1 
ا د 000006 5 


“اوه 


وإن كان أعم نحو: لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودّاء فلا يلزم انتفاء 
القدر المساوي فيه للشرط » وعزاه بعض الأئمة احققين» وهو ظاهر عبارة سيبويه » فإن 
قوله : لما كان سيقع» دليل على أنه لم يقع» وهذا تصريح بأنها دالة على امتناع 
شرطها » وقد اعتنى بدر الدين بن مالك بكلام المعربين» ورده لكلام سيبويه » وقال : 
إنه يستقيم على وجهين: ١‏ ' 

الأول : أن يكون المراد أن جواب ١‏ لو) ممتنع لامتناع الشرط (79) غير ثابت 
لثبوت غيره ؛ بناء منهم على مفهوم الشرط في حكم اللغة لا في حكم العقل . 

الثاني : أن يكون المراد أن جواب ١‏ لو) امتنع لامتناع شرطه» وقد يكون ثابنًا 
لثبوت غيره ؟ ين إذا كانت تقتضي نفي تاليها واستلزامه لتاليه» فقد دلت على 
امتناع الثاني لامتناع الأول ؛ ؟ لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم » مع 
احتمال: أن يكون ثابنًا لثبوت أمر آخرء فإذا قلت : لو كانت الشمس طالعة 0 
الضوء موجودًاء فلا بد من انتفاء القدر المساوي منه للشرط ؛ فصح أن يقال : ١‏ «لو) 
حرف يدل على امتناع الثاني » لامتناع الأول .() 


(ص) وترد للتمني . 


(ش) نحو : فلو أن لنا كرة74" , أي 020000 715] 
جوابها » كما انتضصب ١‏ فأفوز» في جواب ليت في" : «يا ليتني كنت معهم . 


- بمخلية؛ وأحب من شركني في ير أختي , فقال البي إل : «إن ذلك لا يحل لي )» 
قلت : فإنا نحدث أنك تريد أن تدكح بنت أبي سلمة » فقال : بنت أبي سلمة ؟) قلت : 
نعمء فقال : ولو أنها لم تكن رييبتي في حجري» ما حلت لي »؛ إنها لابنة أخي من 
الرضاعة » أرضعتني وأبا سلمة ثويبة » فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ) . 
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (47/6 01 » صحيح مسلم بشرح النووي /١٠١(‏ 
ه-017), بذل المجهود شرح سنن أبِي داود »)9757/٠١١(‏ سنن النسائي (5/ 
»© صحيح سنن ابن ماجة (١/1؟51),‏ مسند الإمام أحمد (09/5؟) . 

)١(‏ كلام بدر الدين بن مالك نقله عنه المرادي في ( الجنى الداني ) .وص ؟). 

(؟) سورة الشعراء من الاية / ؟5١1.‏ 

(0) ليت في - ساقطة من النسخة (ك) » وما أثبتناه موافق لا في « مغني اللبيب ) . 


شْ 64 
فأفوز2'74, وهل هي الامتناعية » أشربت معنى التمني لكونها لاتقع غالبا إلا بعد 
مُفهم تمن ؟ ثلاثة أقوال0'© » وإلى الأخير صار ابن مالك » وغلط الزمخشري في عدها 
حرف تمن لنجيئها مع فعل التمني في قوله : «إوذوا لو تدهن277#4, ولو كانت 
للتمني لما جمع بينهما كما لم يجمع بين ليت وفعل تمن» وهذا مردود ؛ لان حالة 
دخول فعل التمني عليهاء لا تكون حرف تمن بل مجردة عنه» فمراد الزمخشري 
وغيره ممن أثبتها للتمني حيث لم تل فعل تمن . 

(ص) وللعرض والتحضيض . 

(ش) فالأول نحو: لو تنزل عندنا فتصيب يرا" ؛ والثاني : لو فعلت كذا يا 
هذاء بمعنى اقعل» والفرق بينهما أن العرض طلب بلين» والتحضيض طلب 
200 وقل من ذكر التحضيض » وقد ذكره العكبراوي في ١‏ الشامل » ومثله بما 
ذكرناء قال : وأكثر ما تجيء مع ما . 1 


(ص) والتقليل نحو : ولو بظلف محرق .© 


.)555/1١( سورة النساء من الاية | “/ء وأنظر : مغني اللييب‎ )0١( 

)١(‏ ظاهر الكلام أن هنا سقطاء وتقويم العيارة كما في «الجنى الداني 6 وو مغني اللبيب): 
أشريت معنى التمني » أو أنها قسم يرأسه ء أو أنها المصدرية أغنت عن التمني ؛ لكونها لا تقع 
غالا إلا بعد مفهم تمنء ثلاثة أقوال . ا ش 
انظر : الجنى النانتي (ص4ة8؟) » مغني اللبيب )1017/١(‏ . 


(0) سورة القلم من الآية / 8 ش 
(4) انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لاين يعيش »)١١/8(‏ والكشاف للزمخشري (4/ 
كلره). 


(5) انظر : مغتي اللبيب (١571//1)ء‏ تسهيل الفوائد (ص؛ 514) . 

(7) انظر : مغني اللييب )077,4/١(‏ . 

(9) الحديث رواه السائل ولو يظلف محرق ء أخرجه النسائي ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده 
والبخاري في تاريخه » عن ابن بجيد الأتصاري عن جدته مرفوعًا . 
انظر : ستن النسائي (61/9)» الموطأ للإمام مالك (471/7)» مسند الإمام أحمد (4/ 
١ل)ء‏ القعح الكبير )١155/9(‏ . 


همه 


(ش) أثبته ابن هشام المخضراوي”؟ , وابن السمعاني في ١‏ القواطع ) . والحق أنه 
مستفاد مما بعده(") لا من الصيغة» والظلف بالكسر: للبقر والغنم» كالحافر 
لل . وإنما لم يمثل المصنف : «اتقوا الدار ولو بشق ثمرة 20 9 العمس.ولو خياتمًا من 
حديد )7 ؛ مع أنهما أصح مما ذكره ؛ لإفادته النهاية في التقليل بخلاف التمرة والخام . 


(ص) الحادي والعشرون : «ولن). حرف نفي ونصب واستقبال , ولا تفيد 
تأكيد النفي ولا تأبيده؛ خلافا لما زعمه 

(«ش) ١‏ لن) تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال29 » نحو : لن يقوم زيد وهي 
تفيد مطلق النفي » وزعم الزمخشري في الكشاف أنها تفيد تأكيد النفي” 2 وفي 
( الأموذج ) تفيل تابد قال ابن مالك : وحمله على ذلك اعتقاده أن ايه تعالى لا 
يرى » وهو اعتقاد باطل » وقال ابن عصفور : ما ذهب إليه دعوى بلا دليل عليها تل 
قد يكون النفي ب «لا)» أكد من النفي ب «لن 00 لثم اللي ولا اله يكرد 


. )5517//1١( انظر: الجنى الداني (صء 5 ؟) » مغني اللبيب‎ )١( 

(5) في الدسخة (ك) مما بعد لاء وهو تحريف . 

(7) جاء في المعجم الوسيط (251/5) : الظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبي 0 
ويقال : فلان له الخف والظلف أي : الأنعام ؛ وجاءت الإبل على ظلف واحد : متتابعة ؛ 
ووجدت الدابة ظلفها : ا يوافقها فل" تبرح مله ) ووجد ظلفه : أصاب مرأده . واجمع 
أظلاف وظلوف . اه ما أردته . 

05 اديت أخ رجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده عن عدي بن 
حاتم مرفوتًا» وأخرجه الحاكم عن ابن عباس والبزار عن أبي بكر الصديق ورفعاه .. انظر: 
صحيح البخاري (4/8١)؛‏ صحيح مسلم (؟7/1١/01»‏ سنن ابن ماجة )15/١(‏ 2 تحفة 
الأحوذي (98/7)» مسند الإمام أحمد (5//4؟)» كشف الخفا (١/؟4)‏ . 

,0( الحديث أخخر جه البخاري ي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمة في 
مسئده » عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعًا . 
انظر : صحيح البخاري )2 ؛ صحيح مسلم (؟5/١41١١))‏ سان أبي داود عم 
تحفة الأحوذي 2004/9 سنن النسائي (7/5؟١)»‏ سنن ابن ماجة (2)3508/1 مسند 
الإمام الخد الضف أقضية انبي 1 للقرطبي (صاه) . 

(5) انظر الجنى الداني (ص.07؟) » مغني اللبيب »)584/١(‏ البرهان في علوم القران 5/ 
17 » الإتقان للسيوطي 5 

0 انظر الكشاف للزمخشري (154/5). 


665 
جوابا للقسم. راغي ب ولن». لا يكون جوابًا له ونفي الفعل إذا أقسم عليه 
آكد”" ؛ ورده غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى : «إفلن 
أكلم اليوم إنسيّا74" , ولكان ذكر الأبد في قرله تعالى : «إولن يتمنوه أبدابم0#) 
تكرارًا؛؟ إذ الاصل عدمه» بقوله تعالى : «إلن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى 274 , ولو كانت للتأبيد لا صح أن يوقت » قلت : ووافق الزمخشري في الثاني 
ابن عطية » واقتضى كلامه أنها موضوعة فى اللغة لذلك » حتى قال : ولو بقينا على 
هذا النفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبدًا ولا في الآخرة » لكن ورد من جهة 
أخرى في الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه© . قلت : ويحتمل أن يكون مراده 
(9لاب) أن نفي المستقبل بعدها يعم جميع الأزمنة المستقبلة من جهة أن الفعل نكرة » 
والنكرة في سياق النفي تعم » ووافق الزمخشري في الأول جماعة منهم ابن الخباز في 
« شرح الإيضاح ) فقال : ١‏ لن» لنفي المضارع على جهة التأكيد » ونفيه أبلغ من نفي 
لا )ء ألا ترى أنه يستعمل في المواضع التي يستمر عدم الاتصال فيها كقوله : «إلن 
تراني 2#" , ليبس لا يراه فى الدنياء» وقوله : إولن يخلف الله وعده 97#" ؛ لأن 
خلف الوعد على الله محال. ومنهم صاحب « التبيان)© فقال : إن (لن» لنفي 
المظنون حصوله, ولا لنفي المشكوك فيه ف 9 لن) أكد وأن ١‏ لن» تنفي ما قرب » ولا 


. )37.١ص( انظر: الجنى الداني‎ )١( 

(؟) سورة مريم من الآية /56. 

(؟) سورة الجمعة من الآية //ا. 

(14) سورة طه من الآية .51١/‏ 

(ه) الحديث أخخ رجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في يمن 
انظر : صحيح البخاري »)١147/١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي »)١107/7(‏ بذل المجهود 
شرح سنن أبي داود  )١77/8(‏ سنن الترمذي (0947/5), صحيح سفن ابن ماجة /١(‏ 
كه 2 مسند الإمام أحدذ ذلك 1/ا١).‏ 

(79) سورة الأعراف من الآية / 47 .١‏ 

(0) سورة الحج من الآية / /41. : 

(4) صاحب التبيان هو : .ابن الزملكاني عبد الواحد بن عبد الكريم بن خخلف الأنصاري» أبو 
المكارم كمال الدين الشافعي » ويقال له : ابن خطيب زملكا كان قوي المشاركة في فنون 
العلم » خيرًا متميرًاء ذكيًا» سريّاء ولي قضاء صرخد ودرس مدة بيعابك وله شعر حسن. , 
توفي بدمشق سنة 501١‏ ها. 
من مصنفاته : التبيان في علم البيان » المطلع على إعجاز القرآن.» رسالة في الخنصائص النبوية .- 


/اهه 
يمتد معنى النفي فيها كما يمتد في ( ما »؛ لأن ما آخره ألف يمتد معه الصوت بخلاف 
ما في أخخره نونء وقد رد عليه ابن عميرة2 في ١‏ التنبيهات » هذا الكلام وقيل : إن 
السهيلي” ذكره في ١‏ نتائج الفكر» . ْ 
(ص) وترد للدعاء وفاقًا لابن عصفور . ظ 
١ش‏ أي كما أن ولا) لذلك حكاه ابن السراج عن قوم » وخرج عليه . 
قوله تعالى : لإفلن أكون ظهيرًا للمجرمين4”" , والصحيح عند ابن مالك 


وغيره » أنه يستعمل في الدعاء من حروف النفي إلا ولا)ع) خاصة» ولا حجة فيما 


عه انظر ترجمته في طبقات الشافعية )١77/©(‏ » شذرات الذهب (4/0 ©؟) ء الأعلام (177/5) . 
(1) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي (أبو المطرف) . 
عالم » فقيه» أديب » من أجلاء المغرب ومن فحول كتابه لد في شقورة في سنة 3,7 ه 
ونشأ في بلنسية بالأندلس » وانتقل إلى غرناطة » ولي القضاء في عدة مواضع منها : مكناسة 
مليائه » وألف كتابًا في فاجعة المرية وتغلّب الروم عليها نحا فيه منحى العماد الأصفهاني في 
«الفتح المقدس 4. وتوفي في تونس سنة 505 ه وقيل سنة 56/7 ه. 
من مصنفاته : التنبيه على المغالطة » والتنويه في الأدب » والتنبيهات على ما في التبيان لابن 
الزملكاني » من الدمو ت في علم البيان تقييد الرسائل وغيرها . | 
انظر ترجمته في : لسان الميزان ,)5١1/١(‏ كشف الظنون ,)41/1١(‏ الأعلام /١(‏ 
9) معجه المؤلفين .)5919/١(‏ 
(9؟) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحم- بن أصبع المخئعمي السهيلي » الأندلسي» المالكي 
حافظ عالم باللغة والسيرء نحوي» أديب » ولد في مألقة سنة 4ه في وعمى. وعمره ١٠‏ 
سنة ونبغ فاتصر بره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه وأقام بها نحو ثلاثة أعوام وأخحذ 
عن ابن العربي وغيره» توفي سنة 581١‏ ه ونسبته إلى سهيل من قرى مالقة . 
من مصنفاته : نتائج الفكر الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن شام + تفسير مسورة 
يوسف » التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام » الإيضاح والتبيين لما 
أبهم في تفسير الكتاب المبين. وغيرها . 1 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )١67/5(‏ وما بعدهاء البداية والنهاية (5 3091/١‏ 1*) , 
شذرات الذهب (5/١لات؟/ال)ء‏ إنباه الرواة (55-157/5 ا الأعلام (3717/9) . 
(9') سورة القصص من الأية .١07//‏ 
وقال ابن هشام عن هذه الآية : فقيل : ليس منه - يعنى الدعاء - لأن قعل الدعاء لايند 
إلى المتكلم, بر إلى المخاطب أو الغائب . نحو: يا رب لاعذَّيْت فلانًا. ونحو: - 


ممه 
استدلوا به لاحتمال أن يكون خبء(2 ؛ ولأن الدعاء لا يكون للمتكلم » اعلم أ أن عبارة 
التسهيل ) : ولا يكون الفعل معها دعاء خلاقًا لبعضه.”"©» وبه ظهر أن تعيين 
المصنف منتقد . 


(ص) الثاني والعشرون : ١ما)‏ ترد اسمية وحرفية موصولة » ونكرة موصوفة 
وللتعجب واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية . 

(ش) : ترد وما اسكًا وحرفاء فالاسمية : هي التي يكون لها موضع من 
الإعراب » والحرفية حلاف ذلك وللاسمية موارد : 


يعجبني ما دك ونحو : : جما 0 


00 7 موصو عدن بشيء» نحو مررت بما معجب لك أي 
0 ذكره 0 من الأمر له فرجة كحل العقال() 
أي رب شيء »2 وتكره النفوس » صفة له والعائد محذوف » أي تكرهه . 


نالنها : تعجبية نحو : ما أحسن زيدًا أي : : شيء» والفعل بعدها في موضع 
خبرها» كأنه قيل : شيء أحسن زيدًا أي صيره حسئًا عندي » وجاز الابتداء بالنكرة 
لمكان التعجب » كما جاز في قولهم : عجب لزيد » وهذا على مذهب سيبويه » وقال 
اام 1 سد 
- لاعدذّب الله عَمًْا . انظر مغنى اللبيب )584/١(‏ . 
)١(‏ في النسخة (ك) لاحتمال أن خبرّاء ياسقاط « يكون» . 
(؟) انظر: تسهيل الفوائد (صة؟؟) . 
(5) انظر الجنى الداني (ص77) ؛ مغني اللبيب »)597/١(‏ البرهان في علوم القرا قرآن (59/8/4) 
وما بعدهاء الإتقان للسيوطي .)١77/١(‏ 
(4) سورة النحل من الآية / 15. 
(5) انظر الجنى الداني (70) . الأزهية (ص؟8) ؛ مغني اللبيب 1/1١‏ 0 
(7) هذا البييت نسب لأمية بن الصلت وهو من شواهد سيبويه في « الكتاب ) (7756510/1) ؛) 
وابن هشام في ١‏ المغني » (5417/1)» أمالي الشجري (5788/5)» شذور الذهب (ص؟؟) »2 
الأشموني :)١540(‏ خزانة الأدب (55/5١1)ء‏ شرح ح المفصر لابن يعيش (705/5). 


8ه 
الأخفش + موضولة + والفغل بعدها:-ضلة(© + والتين محذوق لازم الخلف. وتسحمله 
على ذلك اعتقاده ؛ أنه لم توجد ( ما ) نكرة غير موصوفة إلا في شرط أو استفهام وهو 
باطل» بدليل قولهم : غساته غسلا نعماء وجما يفسد قوله : إن التعجب ما يكون من 
شيء خفي السبب» واعلم أن هذه ليست قسيما للنكرة كما يوهم كلام المصدف » 
بل الدكرة قسمان : ناقصة وهى الموصوفة » وتامة وهي لمر ما أحسرة 
زيدّاء أي ان 1 
رابعها : استفهامية» نحو: : «إوماتلك بيمينك يا موسى7" , ثم 1 إما أن 
يستفهم بها مستثبًا أو غير مستثبت » فإن كنت غير مستثبت لم يجز حذف إلا مع 
الخوافض نحو: بم جفت وعم سألت؟ وإلام سرت؟ قال تعالى : 7 
يتساءلون 274 » زوم تبشرون74“, ولاتحذف مع غير الخافض إلا في ضرورة » وإن 


كنت مستثبئًا حذفت ألفها مع الخافض » فإذا قلت : رأيت شيعًا حسنًا » قلت له : مأ 


رايت أو رأيت بو , 


خامسها : الشرطية9© نحو: (60/) ما تصنع وأصنع» أي إن عند كا 
أصنعه » وهي تنقسم إلى زمانية نحو : طإفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم4”". أي 
ا ا وقد لك ذلك الفارسي وابن مالك » وإلى غير 
زمانية :. لإما ندسخ من آية ل ا 
نيا تر الأسساي ل : كلما لم أكلمك فأنت طالق» إنه للفورء وليس فيه 


. انظر الجنى الداني (ص30”) » الأزهية (صاا/ا)‎ )١( 
. )591/١( (؟) انظر مغني اللبيب‎ 
.١0// سورة طه من الآأية‎ )"9( 
.)598/1( وانظر: الجنى الداني (ص*”) » الأزهية (صه/) ؛ مغني اللبيب‎ 
. الآية الأولى من سورة النبأ‎ )6( 
(ه) سورة الحجر من الأية / ع ه.‎ 
.)599:594/1١( انظر مغني اللبيب‎ )5( 
. انظر الجنى الداني (ص955”) » مغني اللبيب (07/1*) وما بعدها.‎ )0( 
. / سورة التوبة من الآية‎ )8( 
.١١5 / سورة البقرة من الأية‎ )9( 


وك5م 


تعرض للوقت » وأجاب بأن أهل العربية أجمعوا على أن ١‏ ما) في « كلما)» ظرف 
زمان يعني بمثابة إذا قلت » وإنما الذي أجمعوا عليه انتصاب ١‏ كل » في » ( كلما )) 
على الظرفية » وجاءت الظرفية من جهة ماء فإنها محتملة لأن تكون اسمًا نكرة بمعنى 
وقت لص انا 1ل أو رات ليختي تاي قم رخ على ار 
بما والفعل» ثم أنبأ عن الزمان . 

(ص) ومصدرية كذلك ء ونافية كذلك وزائدة كافة » وغير كافة . 

(ش) للحرفية استعمالات : 

أحدها : أن تكون مصدرية!؟؟ , أي يكون مابعدها في تأويل المصدر» نحو: 
أعجبني ماقلت أي قولك , وأشار بقوله : « كذلك » إلى أنها تجيء ظرفية وغير ظرفية ؛ 


ّْ 0 : يعجبني ما تقوم أي : قيامك » وقوله تعالى : «إلما تصف ألسنتكم74"© 
ي لوصف 


والظرفية أي تقع موقع الظرف نحو : : «إما دمت حيّاج” 6 أي مدة دوامي 
حيًاء «إفاتقوا الله ما استطعتم24؟ , وتقسيم المصدرية كذلك ذكره الجزولي ع 


)١(‏ انظر الجنى الداني (ص١1)‏ وما بعدهاء الأزهية (ص87) »: مغني اللبيب )07/1١(‏ وما 
بعدها . 

.١١57 سورة النحل من الآية‎ )١( 

.١ / سورة مريم من الآية‎ )١( 

(4) سورة التغابن من الآية / .1١5‏ 

(05) هو : أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت بن عيسى الجزولي » والجزولي بضم اميم 
والزاي وسكون الواو وبعدها لام ؛ منسوب إلى جزولة » ويقال لها أيضًا : كزولة وهو بطن 

من البربر . 

من شيوخه : عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي ؛ مهلب بن الحسن بن بركات بن علي 
البهدسي » وإسماعيل بن ظافر الصقلي . 
من تلاميذه : محمد بن أحمد بن عبد الملك الفهري المعروف بابن الشواش » عبد الرحمن بن 
(دحمامة) الأنصاري » يوسف بن يحبى المعروف بابن الزيات » ويحيى بن معط » فتح بن 
موسى بن حماد . 
من مصنفاته : المقدمة الجزولية في النحوء شرح الإيضاح للفارسي » تنبيهات وتعليقات - 


65١ 
ونازع فيه ابن عصفور؟؛ لأن الظرفية .ليسيت من مغاتي 3 ها بل مع الفغل بمنزلة‎ 
») المصدرء والمصادر قد تستعمل ظروقًا لقولهم : أتيتك خفوق النجم أو خلافة فللان‎ 
. أي مدة خحفوق النجم ومدة خلافته » فلا ينبغي أن تعل قسيمًا للمصدر‎ 


ثانيها : نافية(!2» إما عاملة » كقوله تحالى : «إماهن أمهاته م274" : أو غير عاملة 
نحو: ما قام زيد وما يقوم عمرو© . 


الفها : الزائدة » وهي إما كافة أو غير كافة » فالكافة إما عن عمل الرفع نحو : 
قلما» ووطاما»» أو النصب والرفع وهي المتصلة يان وأخواتهاء نحو : نا الله إله 
واحد 7# , أو الجر وهي المتصلة برب » وغير الكافة» إما عوضًاء أما أنت منطلقًا 
انطلقت » أوغيره نحو : شتان ما بين زيد وعمرو . 


(ص) الثالث والعشرون : «من ») لابتداء الغاية غالجَا . 
(ش) أي ويعرف بأن يذكر معها إلى »» التي للغاية لفظاء نحو: سرت من 
> على الكتاب لسيبويه» شرح أصول ابن السراج» شرح على قصيده بانت سعاد . توفي 


سئة /ا٠1"اها.‏ 
انظر ترجمته في, : وفيات الأعيان 88/9 4) وما بعدهاء غاية النهاية (111/1)» بغية الوعاة 
(ففلضقةة الأعلام للرركلي (88/5) . ْ 

. في النسخة (ك) نافيها وهو تحريف‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة من الآية / ؟. 

(5) انظر. الجنى الداني (ص5؟") . 

(4) سورة النساء من الآية / .١1/١‏ 

(5) انظر تفصيل الكلام على معاني «من) في : تسهيل الفوائد ص (44 »)١‏ الجنى الداني 
(صك. ”) » الازهية للهروي (ص» ؟؟) وما بعدهاء المفصل للزمخشري (ص187) » مغنى 
اللبيبي )"١8/1١(‏ وما بعدهاء الصاحبي (ص؟7١)»‏ الإشارة إلى الإيجاز (صه7) . 
وانظر : البرهان لإمام الحرمين )١ 47/١(‏ ء المحصول للرازي »)١77/1١(‏ الإحكام للآمدي 
(85/1) » معراج المنهاج (515/1)» الإبهاج في شرح المنهاج 59/١(‏ ؟) وما بعدها » نهاية 
السول )١99/1١(‏ وما بعدهاء التمهيد للإسنوي (صة 5١‏ » البحر النحيط للزركشي (؟/ 

620 البرهان في علوم القرآن(5/14١4)‏ وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصولية 
(ص. )١5‏ وما بعدهاء الإتقان للسيوطي (407/9؟) وما بعدهاء فواتم الرحموت /١(‏ 
4 4 1): حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )5١١/١(‏ وما بعدها . 


؟كه 
البصرة إلى بغدادء أو تقديدًا: بأن يتعرض للابتداء من غير قصضد إلى انتهاء 
ميخصوصض) إذ كان ا معنى لايقتضي إلا المبتدا منه» نحو : : أعوذ الاين البيطان 
الرجيم » وزيد أفضل من عمرو ونحوه» وقال الخفاف : معنى الابتداء به التي يقع 
بعدها امحل الذي ابتلأ منه الفعل نحو: ا ا 0 
ولابد بعدها من ذكر موضع الانتهاء» وقد يحذف للعلم به» وقد يقع بعدها امحل 
الذي وجد فيه ابتداء الفعل وانتهاؤؤه كأخذت المال الك » وأشار المصنف بقوله : 
وغالبًا) » إلى أنه الغالب عليهاء حتى قال بعضهم : إنها حيث وجدت كانت لابتداء 
الغاية » وسائر معانيها ترجع إليه » تقول : أخذت من الدراهم» فقد جعل ماله ابتداء 
غاية ما أخذ » إنما دل على البعض ٠(‏ مب) من حيث صار ما بقي انتهاء له » قال ابن 
السمعاني : هذا قول النحويين » وأما الذي يعرفه الفقهاء » فهو لابتداء الغاية والتبعيض 
خميغاء وكل واخد في موضكه عحتيقة» لاعن لاخداء الغاية في المكان اتفاقًا نحو : 
«إمن المسحد الحرام 7# 0 وفي الزمان عند الكوفيين نحو : #من أول يوم 24" , 
وإومن اليل فتهجد به » 0 ؛ وصححه ابن 
مالك وغيره لكثرة شواهده9) يل البصريين متعسف » لكن ذكر ابن أبي الربيع 
أن محل اللخلاف بين الفريقين في كتوم وم ا ا 1 
لابتداء غاية الزمان بلاخلاف 2 فالبصريون يمنعولن ذلك والكوفيون يجيزونه » وما 
ورد في القرآن لا يحتج به على البصريين؛ لأنه لم يرد مدةء قبل وبعد . 
(ص) والتبعيض . 


(ش) انحو: : إمنهم من كلم الله27#, وعلامتها جواز الاستغناء عنها ب 
و بعض ).29 وهنا بحثان : 


(1) من الآية الأولى من سورة الإسراء . 

(؟) سورة التوبة من الأية / .١١/‏ 

(”) سورة الإسراء من الآية / 98. 

(4) سورة الروم من الآية / 4. 

(5) 'نظر : تسهيل الفوائد (ص» »)١4‏ الجنى الداني (صا ١»‏ ؟) ٠‏ مغني _اللبيب )319718/١(‏ . 
(1) سورة البقرة من الآية / 581. 


(0) انظر : الجنى الداني (ص94©)» الأزهية (ص؛ 4 .)١‏ تسهيل الفوائد (ص؛ 4 :)١‏ مغني 
للبيب )719/1١(‏ . 


ل 

أحدهما : أنه يظن تساوي الصيغتين أعني » ( بعض ) و(من) » قال ابن أبي 
الربيع : كان بعضهم يقول ذلك » وليس كما قال . قال : فإذا قلت: أكلت من 
الرغيف دلت ومن» على أن الأكل وقع بالرغيف على جهة التبعيض» أو متعلق 
الكل بالرغيف على وجهين » إما على انها عمه أو خص بعضه » فدخلت «من»6 
لبيان ذلك» وإذا قلت : أكلت بعض الرغيف » فليس الرغيف متعلق الأكل» وإما 
متعلق البعض » وسيق الرغيف لتخصيص ذلك البعض وزوال شياعه» وإذا قلت : 
أكلت من الرغيف » فالرغيف متعلق الأكل » ودخلت للتبيين إنه لم يتعلق به على أنه 
عمه بل تعلق به على أنه وقع به على جهه التبعيض . الثاني : في صدق البعض على 
النصف أو مادونه قولان لاهل اللغة » وقياسا جريانه هنا» ويدل للثانى قوله تعالى : 
وإمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون274: وقال الإمام في كتاب الوكالة من 
النهاية) : لو قال : بع مِنْ عبيدي مَنْ شعت » ليس" للوكيل أن يبيع جميعهم » فإن 
( مِنْ) تقتضي التبعيض » فلو باع جميعهم إلا واحدًا نفذ باتفاق الاصحاب » رإن 
كان التبعيض في النظم المعروف » رما يورد على النصف هما دونه قال : وهذا يناظر 
الاستثناء» فإن الغالب استثناء الأقل واستبقاء الأكثرء ولكن لو قال : على عشرة إلا 
تسعة» صح وجعل مقرأ بدرهم . 

(ص) وللتبيين7” . 


(ش) نحو: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان74 فإن الأوثان كلها رجس ء 
فجاء التبيين بما بعدها لجنس الذي قبلها”؟, وقوله : لإخضرًا من سددس”2 وقوله : 
وعد ايله الذين آمنوا مكب 74" أي الذي هم أنتم ؟ لأن الخطاب للمؤمنين » فلا 


.١١١ / سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(؟) ليس» ساقطة من النسخة (ك) وأثبتناه؛ ليستقيم المعنى . 
(5) يقصد بالتبيين أن تكون لبيان الجبس . 

(4) سورة الحج من الآية / 9؟. 


(ه) انظر :: الجنى الداني (صة .)2 الأزهية (ضه؟؟): تسهيل الفوائد “(ص4 4 »)١‏ مغنى 
اللبيب .)71١9/1١(‏ 


(1) سورة الكهف من الآية / 1 
(0) سورة النور من الآية / 0. 
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يتصور أن تكون تبعيضية . ْ 

.وعلامتها أن يصح جعل الذي”2 مكانها؟" فإنه لو قيل : اجتنبوا الرجس الذي 
من الأوثئان لصحء أو أن يكون ما بعدها وصفًا لما قبلهاء لصحة فاجتنبوا الرجس 
الوثني » .وجعل منه صاحب ١‏ الأزهية) قول سيبويه : هذا باب علم ما الكلم من 
العربية ؛ لأن الكلم قد يكون عرييًا وعجميًا » فبين المراد وهو العربية » كأنه قال : ما 
الكله”” غ :الذي هو العربية9»» وحكى الصيمري من أصحابنا عن الشافعي فيما لو 
قال له : من هذا امال ألف عفكان لمال كله أُلقًا » إنه إقرار بجميعه حملاء ل ١‏ مِنْ)» 

(ص) والتعليل والبدل7© . 

(ش) مثال الأول : <( يجعلون أصابعهم 
(أرضيتم بالحياة )/8١(‏ الدنيا من الآخرة#” 

(ص) والغاية . 

(ش) يحتمل تعبيره بالغاية » دون انتهاء الغاية أمرين : 


أحدهما : أن الغاية كلهاء وحكاه ابن أبي الربيع عن قوم نحو: أخذت من 
الياقوت » فالياقوت مبتدأ الأخذ ومنتهاه فدخلت ١‏ من» الغاية كلهاء قال : وهذا إذا 
حقق رجع لابتداء الغاية ؛ لأنها دخلت » ولما لم يكن للفعل امتداد؛ وجب أن يكون 
المبتدأ والمنتهى واحد » ألا ترى مَنْ لايجدها للانتهاء خاصة » وإنما تكون للابتداء وما 
زاد على ذلك فبالانجرار. 


في آذنهم من الصواعق2”6" , والثاني 
:. 


. في النسخة (ك) أن يصح رفع‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) قبلها وهو تحريف . ِ 

(6) ما الكلم» ساقطة من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما في الازهية) . 

(4) انظر: الأزهية للهروي (صة؟5). ظ 

(5) انظر : تسهيل الفوائد (ص4 4 »)١‏ الجنى الداني (ص١١”)‏ » مغنى اللبيب 0750/1١(‏ . 
(79) سورة البقرة من الآية .١9/‏ 

(0) سورة التوبة من الآية /./8. 
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والثاني : وهو الظاهر أنه على حذف مضاف ء أي انتهاء الغاية » منزلة 9 إلى ) ؛ 
فتكون لابتداء الغاية من الفاعل » ولانتهاء غاية الفعل من المفعول , ؛ مثل : رأيت الهلال 
من داري من خلل السحاب أي : من مكاني إلى خلل السحاب» فابتداء الرؤية وقع 

من الدار وانتهاؤها في خلل السحاب » 8 ابن مالك أن سيبويه شان إلى هذا 
المعنى » وأنكره جماعة )» وقالوا الم يفرع عن ابنداء الغاية + لكن الأولى ابتداؤها في 
حق الفاعل » والثانية في حق المفعول ؛ لان إلرؤية إنما وقعت بالهلال وهو في خلل 
السحاب » ومنهم من جعلها في الثانية لابتداء الغاية أيضًا إلا أنه جعل العامل فيها 
فعلّا» كأنه قال : رأيت الهلال من داري ظاهرًا من خلل السحاب » ورد بأن الخبر 
الحذوف الذي يقوم المجرور مقامه » إنما يكون بما يناسب معناه الحرف », و ١مِنْ)»‏ 
الاجدائية لا يفهم منها معنى الكون ولا الظهور» فلا بغي أن يحذف» ومنهم من 
جعلها بدلا من الاولى . 

(ص) : وتنصيص العموم 


(ش) وهي الداخلة على نكره لا تختص بالنفي نحو : ما جاءني من رجل . فإنه 
قبل دخولها تحتمل نفي الجنس ونفي الواحد”"؟ ؛ ولهذا ب يصح أن تقول » بل رجلان )» 
ويمتنع ذلك بعد دخول ١‏ من» » أما الواقعة قعة بعد الأسماء العامة الت لا استعمل إل في 
النفي فتفيد معنى التأكيد لا غير نحو : ما جاءني من أحد . فهو كقولك : ما جاءني 
أحد سواه » قاله الخفاف والصيمري وابن بابشاذ9؟ وغيرهم أما الواقعة في الإثبات , 


. أي : نفي واحد من هذا الجنس دون ما فوق الواحد‎ )١( 
. )7515/١( الجنى الداني (ص07١2) » مغني اللبيب‎ »)١ انظر : تسهيل الفوائد (ص؛ ؛‎ 
هو: طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود د بن سليمان بن إبراهيم المصري الجوهري المعروف‎ )1( 
بابن بابشاذ» أبو الحسن » إمام ععره اياعم الجر‎ 
بت الجديث ورد" وقرىء عليه الأدب 3 مصر سئين )2 1 بغداد -00 في اللؤلؤ‎ 
0 ع سدس سر ب كير‎ 
جامع عمرو بن العاص » فمات لساعته سنة 9"؟ هه.‎ 
من مصنفاته : شرح الجمل للزجاجي » شرح كتاب الأصول لابن السراج في النحوء شرح‎ 
- )87/8( انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (515/1) وما بعدهاء شذرات الذهب‎ 


255 
فلا يجوز زيادتها خلادًا للكوفيين» ولا حجه لهم في » «إيغفر لكم مِنْ ذنوبكم”) 
لجواز إرادة البعض » فإن من الذنوب حقوقًا لعباده» والله لا يغفرهاء بل يستوهنها » 
وما نقل أن قوله : ( من ذنوكم »» إما ورد في قوم نوح ولو سلم أنها في هله الاي » 

الأمق فلا بد2©9 أن يغفر بعض الذنوب لقوم » وجميعها. لآخرين. . 


(ص) والفصل . 
(ش) نحو: «إوالله يعلم المفسد من المصلح74" وتعرف بدخولها على ثاني””) 
المتضادين9 . 


(ص) : ومرادفة «الباء» و«في » ووعند» و«على» 0 


(ش) : فالأول : «إينظرون إليك من طرف خفى24© , قال يونس29© : أي 
بطرف خفي » وتحتمل ابتداء الغاية0© , 


00ح وما بعدها» البداية والنهاية »)١17/9(‏ الأعلام )١70/7(‏ » معجم المؤلفين (772/5) . 
)١(‏ سورة نوح من الآية / 5. 

. في النسخة (ك) فلابعد وهو تحريف‎ )١( 

(0) سورة البقرة من الآية / ١7؟.‏ 

(4) ثاني » ساقطة من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما في الجنى الداني . 

(5) قال المرادي : وقد تدخل على ثاني لمتباينين من تضاد نحو : لا يعرف زيدٌ من عمرو . انظر : 
الجنى الداني (ص» »)*١‏ وانظر تسهيل الفوائد (ص4 4 »)١‏ مغني اللبيب 0751/١‏ . 

(1) سورة الشورى من الآية / 40. ْ 

(0) هو: يونس بن حبيب الضبي » النحوي » البصري » أبو عبد الرحمن» الإمام البارع في النحو 
والأدب . توفي سنة 141 ه . 
من أشهر مصنفاته كتاب معاني القرآن » واللغات » والأمثال وغيرها . 
أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان (4/7 4 ؟) وما بعدهاء شذرات الذهب )701/١(‏ »2 بغية 
الوعاة (؟/0"16 » إنباه الرواة (14/5) . 

(4) انظر : تسهيل الفوائد (ص4 4 »)١‏ الجنى الداني (ص» »)8١‏ مغني اللبيب 0751/1١(‏ . 


: /اكة 
والثاني : نحو : لإماذا خلقوا من الأرض4 217 , كذا قالواء والظاهر أنها على 
بابهاء والمعنى صحيح» والأحسن التمثيل بما خكاه ابن الصباغ في 9 الشامل» عن 
الشافعي في قوله تعالى : طإوإن كان من قوم عدو لكم)7": أنها بمعنى « في » بدليل 
قوله تعالى : ط( وهو مؤمن © 
والثالث : نحو : #لن تغني عنهم أموالهم وله أولادهم من الله شييًا 74" , 
قاله أبو عبيدة9؟ , ظ 


والرابع : «#ونصرناه من القرم 29# , وقيل : على التضمين9؟ , أي : منعئأه . 

(ص) : الرابع والعشرون من (١2ب)‏ شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة 
موصوفة قال أبو علي : ونكرة تامة . 

(ش) دمن بالفتح تأتي شرطية نحو: «امن يعمل سوءًا يجز به274, 
واستفهامية نحو: «إفمن ربكما يا موسي #” وموصولة نحو: «إألم تر أن الله 
يسجد له من في السموات ومن في الأرض7#”" . 


(1) سورة فاطر من الآية / .6٠‏ 

(؟) سورة النساء من الآية / ؟93. 

(") سورة آل عمران من الآية / .٠١‏ 
أجمع الناس للعلم » وأعلم بأيام العرب وأخبارهاء وأكثر الناس رواية . : 
من مصنفاته : مجاز القرآن » غريب القرآن » غريب الحديث » نقائضص جرير والفرزدق . توفي 
سلة 09؟ هها. ْ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (ه/ه؟) وما بعدهاء بغية الوعاة (؟/5915) ٠»‏ إنباه الرواة 
فة 8ه شذرات الذهب (5؟/4؟)»: طبقات النحويين (؟/١١5).‏ 

(ه) سورة الأنبياء من الآية / /الا. 

(«) أي أن يضمن الفعل معنى فعل آخرء أي منعناه بالنصر من القوم. انظر الجنى الداني 
(صس؟؟ ١‏ 3؟). 

(0) سورة النساء من الآية / .١157‏ 

(8) سورة طه من الآية / 45. 


65/8 


ونكرة موصوفة(1) نحو: مررت بمن معجب لك كريد يانسان معجب » 
فوصفك ل «مَنْ) بمعجب » وهو نكرة» دليل على أن ١‏ من) نكرة . ولا تستعمل 
موصوفة إلا في حال التدكير» سواء كان الموضع صالحا؛ لأن : تقع فيه المعرفة أو لم 
تكن » خحلاقًا اي فإنه زعم أن و 00 موصوفة إلا بشرط 
وترعها في موطع لا تقع فيه إلا النكرة » نحو : رب من عالم أكرمت» ورب من 
أتاني أحسنت إليه» وهذا ضعيف » وقد أنشد سيبويه : 

فكفى: بنا فضلا على مَنْ غيرنا < حب التبى. محمد إيانا؟) 

بخفض غير أي على أناس غيرناء وأثبت أبو على الفارسي مجيئها نكرة تامة 
قاله في قوله: ونعم مَنْ في سر وإعلان» فزعم أن الفاعل مستتر و( من) ثمييزه » 
وقوله : ٠‏ هو مخصوص بلمدح » وقال غيره » من موصول فاعل» وعُلم من ذكر 
المصنف الريادة فيما دون ( منَ) أنها لا بجي ء زائدة وهو مذهب البصريين ؟ لأن 
الأسناء لا تراذ بالقياس خحلاقًا للكسائى . 


(ص) الخامس والعشرون0” : «هل» لطلب العلم التصديق الإيجابي لا 
التصوري ولا للتصديق السلبي : 


١ش(‏ «هل) حرف استفهام » ولا يستفهم بها عن التصور,» وهو العلم 
بالمفرادت أي لا يسأل بها عن ماهية الشيء » وإنما يستفهم بها عن التصديق الإيجابي 
كقولك : هل قام 00 


. )77/.5151/1( انظر: الأزهية (ص١١٠) وما بعدهاء مغني اللبيب‎ )١( 

هق هذا البيت نسب لكعب بن مالك » وحسان بن ثابت » وبشير بن عبد الرحمن . انظر: 
الكتاب لسيبويه (713/1) » ديوان كعب بن مالك (ص7176817:184) ؛ مغني اللبيب 
)778/١(‏ » شرح شواهد المغني (ب/"") » خزانة الأدب (؟/541)» شرح المفصل لابن 
يعيش .)١7/5(‏ 

() النوع الخامس والعشرون بشرحه» ساقط من ١‏ شرح الزركشي » وأثبتناه من « الغيث الهامع » 
لأبي زرعة. وقد قال الولي : وقد ترك الشارح هذا فلم يذكره ولم يشرحه . انظر الغيث 
الهامع ني شرح الجوافع لولي الدين أي زرعة (صم/ا؟”) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة 
والقانون تحت رقم 147 سئة ١١59/‏ إعداد محمود فرج السيد سليمان ٠‏ 


(4) فهي تساوي الهمزة في ذلك » وتنفرد الهمزة بأنها ترد لطلب التصور» نحو أزيد في الدار - 
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(ص) السادس والعشرين : « الواو» لمطلق الجمع » وقيل : للترتيب : وقيل : 
للمعية . 


(ش) فى الواو العاطفة مذاهب27 : أصحها أنها لمطلق الجمع أي لا تدل على 


- آم عمرو» ولذلك انفردت بعادلة أم المتصلة ؛ لأنها يطلب بها تعيين أحد الأمرين» وهل لا 
. يطلب بها ذلك» وانفردت الهمزة أيضًا بأنها تدخل على المنفي 'نحو: «أليس الله بكاف 
عبده» الزمر/ 85. «ألم نشرخ لك صدرك؟ . الانشراح /١؛‏ .ولا تدخجل «هل» على 
وتفارق الهمزة « هل 6 في أمور أخر : يك 
الأول : أن الهمزة ترد للإنكار والتوبيخ والتعجب بخلاف هل. . ٠‏ 
الثاني : أن «هل » قد يراد بالاستفهام بها النفي » نحوء قولك : هل يقدر على هذا غيري » 
أي ما يقدر» ويعين ذلك دخول إلاء نحو: 9 وهل نجازي إلا الكفور» [ سب !] . 
الثالث : أن الهمزة تتقدم على فاء العطف وواوه» و« ثم) بخلاف» «هل). 
الرابع : أن الهمزة لاتعاد بعدها «أم)» و«دهل»)» يجوز أن تعاد وألا تعاد» وقد اجتمع 
الأمران في قوله تعالى : طقل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور 
أم جعلوا» . الرعد / .١5‏ 
الخامس : أن الهمزة تدخل على (إن») كقوله تعالى : طإقالوا أثنك لأنت يوسف» . 
يوسف/90 بخلاف وهل). 0 
السادس : أن الهمزة قد يليها اسم :هده فعل في الاختيارء نحو: أزيد قائم, وأزيد 
(ضربت) » وإن كان الأولى أن يليها الفعل, بخلاف « هل » فإنها تتقدم الاسم على الفعل 
إلا في الشعرء ولذلك وجب النصب في نحو: هل زيدًا ضربته » في باب الاشتغال » وترجح 
بعد الهمزة ولم يجب . ش 
السابع : زعم بعضهم أن الفرق بين الهمزة و« هل » ؛ أن الهمزة لايستفهم بها إلا وقد هجس 
في النفس إثبات ما يستفهم بها عنه بخلاف «هل ) فإنه لا يترجح عنده لا النفي ولا 
الإثبات . 
انظر : الجنى الداني (ص ١‏ 4 *- "4 *) , الأزهية (صك . ١١-1‏ ؟) » مغني اللبيب (؟/759) . 
)١(‏ انظر تفصيل الكلام على معاني « الواو) » في : المعتمد للبصري )95/١(‏ » البرهان لإمام 
الحرمين )771١/١(‏ وما بعدهاء المحصول للإمام الرازي )١1١/1١(‏ وما بعدهاء الإحكام 
للآمدي )88/1١(‏ وما بعدهاء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١85/1١(‏ وما بعدها ) 
المسودة (ص17١7171)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص8ة4) وما بعدها , ب 


٠‏ ولاه 
ترتيب ولا معية » فإذا قلت : قائم زيد وعمرو» احتمل ثلاثة معان » قيامهما في وقت 
واحدء وكون المتقدم قام أُولاء وكون المتأخر قام أولا 2 . قال ابن مالك : لكن 
تأخير العاطف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راج-(©» وهذا مخالف لكلام 
سيبويه فإنه قال : وكذلك قولك : مررت برجل وحمار» وكأنك مررت بأحدهماء 
وليس في هذا دليل أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء بعد شيء انتهى7" ؛ واستدل ابن 
مالك بقوله تعالى : عن منكري البعث : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا 29# » فالموت بعد الحياة مع أنهم قدموه لما كان الغرض نفي الجمع لا الترتيب . 
وإنما عبر المصنف بمطلق الجمع دون الجمع المطلق كما عبر ابن الحاجب”© تنبيهًا على 
صواب العبارة » فإن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق » لانا نقول بالضرورة 
بين الماهية بلا قيد » والماهية المقيدة ولو بقيد لا والجمع الموصوف بالإطلاق لا يتناول 
غير صورة وهي قولنا مثا : قام زيد وعمرء ولا يدخل فيه المقيد بالماهية ولا بالتقديم 
ولا بالتأخير لخروجهما بالتقييد عن الإطلاق » وأما مطلق الجمع فعام في أي جمع 


- معراج المنهاج (55/1؟): كشف الأسرار )٠١9/1(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج 
(8/1”) وما بعدها ء نهاية السول )١55/١(‏ وما بعدهاء التمهيد للإسنوي (صك ١‏ 5) » 
البحر المحيط (؟/6؟) وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن (75/4؟) وما بعدهاء القواعد 
والفوائد الأصولية (ص.8١)‏ وما بعدهاء الإتقان للسيوطي (؟/191١)‏ وما بعدهاء شرح 
الكوكب المئير (١/3؟5)‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت ١١/9؟5)ء‏ حاشية البئاني /١(‏ 
.)2١‏ وانظر: الجنى الداني (صمه )١‏ وما بعدهاء الأزهية (ص١57)‏ وما بعدهاء مغني 
اللبيب (؟/014") وما بعدها . 

. )١١هص( انظر الجنى الداني‎ )١( 

: انظر تسهيل الفوائد لابن مالك (ص74١) فإنه قال‎ )١( 
وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملًا للمعية برجحان» وللتأخر بكثرة» وللتقدم‎ ” 
. وانظر : مغنى اللبيب (؟/794)‎ 

(5) اتظر الكتاب لسيبويه (704/9) . 

(4) سورة الجائية الأية 54 . 

(ه) انظر : 'مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)١85/١(‏ 
وعبر بالجمع المطلق أيضًا المرادي في الجنى الداني (صم١١)‏ » والزمخشري في ١‏ المفصل ») 
(ص؛ .")» والآمدي في الإحكام )88/١(‏ . 


الاه ْ 
كان » سواء كان مرتبًا أو غير مرتب7؟ . فتدخل فيه الصور الثلاثة » ونظيره قولهم : 
مطلق الماء والماء المطلق!"؟ » والقول الثاني : أنها تفيد الترتيب ونقل عن الفراء وثعلب 
وأنكره السيرافي 920 , وقال : لم أره في كتاب الفراء» وعزاه الماوردي في باب 
الوضوء للجمهور من أصحابنا . ش 
والثالث : أنها للمعية . ونسبه الإمام في ١‏ البرهان» للحنفية”' » وعلم بذلك أن 
ما ذكره السيرافي ؛ والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم (؟8أ) 
على أن ( الواو» لا ترتب » غير صحيح وعزى ابن الخباز وغيره من النحويين الترتيب 
للشافعي » وهو غلط 9 وقد اشتد نكيل ابن السمعاني والأستاذ أبو منصور وغيرهما 
على من نسب ذلك إلى الشافعي » وقال ابن عصفور في « شرح الإيضاح » : الخلااف 
في أن ١‏ الواو» للترتيب » محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحدء فأما نحو: 
المختصم زيد وعمروء فلا خلاف أنها لا تقتضي الترتيب وذكر في و شرح الجمل» 
محتججا على القائل بالترتيب » بأن هذه الأفعال لا تفيد الترتيب فكذا غيرها . 


(1) في النسخة (ك) سواء كان مركبا أو غير مركب وما أثبتناه موافق .لما في الجنى الداني . 
(؟) السيرافي هو: الحسن بن عبد الله بن المرزيان. أبو سعيد السيرافي.. 
القاضي » النحوي » الفقيه العلامة . 
من أشهر مصنفاته : شرح كتاب سيبويه » أخبار النحوين البصريين» وانوقف » والابتدامء 
شرح مقصورة ابن دريد . توفي سنة 714 ه . ْ ' 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 008/5١‏ وما بعدها , معجم الأدباء (0 د ؛ )١‏ وما بعدها, 
بغية الوعاة »)0٠01//١(‏ شذرات الذهب (50/93).» إنباه الرواة ”/1١(‏ 7”) . شْ 
(5) انظر : الجنى الداني (صة 5 )١‏ : مغني اللبيب (6314/5) . 
(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين »)١717//1(‏ الجنى الداني (صء5١)»‏ مغني ابيب (15/5 078 . 
(5) انظر 'الجنى الداني (صوةه 5-1١‏ 1). 


؟لاة 
” باب الأمر والنهي ” 


(ص) الأمر: أم رء حقيقة في القول اخصوص مجارًا في الفعل » وقيل : 
للقدر المشترك وقبل مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة واي 

(ش) نبه بقوله + «أم 006 أن لا يعنى بالأمن مدلوله كما هو المتعارف في 
الإخبار عن اللفظ إن ثُلفظ به والمراد مدلوله . بل المراد لفظ الأمرء كما يقال ريك 
اسم وضرب فعلٌ ماض » ومئن: حرف جر. وهذا اللفظ حقيقة في القول : 
الخصوص وأكراد: بالقول > الصيعة . والمراد بالخصوص : الطالب للفعل » وهو : افعل 
وما يجري مجراه وهو قسم من أقسام الكلام » وقد يطلق على الفعل نحو: زيد في 
أمر عظيم » » إذا كان في سفر أو غيره » وقوله تعالى : «إ أتعجبين من أمر الله 204 , 
«إ حتى إذا جاء أمرنا 29# . ثم اختلفوا على مذاهب : 


أحدها : وهو قول الأكثرين : أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص » مجاز 
في الفعل و 


)١(‏ في المتن المطبوع : قبل : وبين الشيء والشأن والصفة. انظر: متون الأسانيد والأصول 
0 

(0) إن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة م في أصول الفقه » لأنها أساس التكايف في 
الخطاب إلى المكلفين » ولذلك اهتم بها علماء الأصول بالتوضيخ والبيان ؛ سحي كم 
الشرعية » وجعلها كثير من المؤلفين في مقدمة كتب الأول 
قال الإمام | 0 : فأحق ما بيدأ به في اليان » الأمر والنهي ؛ لأن معظم الابتلاء بهماء 
وبهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام . انظر: أصول السرحسي »)١١/١(‏ 
التلويح على التوضيح 38/1١‏ ت). 

(5) سورة هود من الآية / .٠‏ 

(4) سورة هود من الأية .4١/‏ 

(5) انظر في ذلك : المعتمد للبصري ,)*9/١(‏ المحصول للإمام الرازي »)١84/١(‏ الإحكام 
للآمدي (188/1) ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (9؟/07/5)» معراج المنهاج /١(‏ 
). الإبهاج في شرح المنهاج (؟/8) » نهاية السول للإسنوي (؟//7) » التمهيد للإسنوي 
(صس؛ "؟) » كشف الأسرار عن أصول البزدوي »)0٠١1/١(‏ البحر امحيط للزركشي (؟/ 
2) » التوضيح على التنقيح (١//817؟)‏ » القواعد والفوائد الأصولية (صمه )١‏ 2 0 
العقول (؟/5؟)» تيسير التحرير )*75/١(‏ » شرح الكوكب انير (5/9) » 


برفد 
وإلا لزم الاشتراك , والمجاز خير منه(" . 


الثاني : أنه مشترك بين القول والفعل» بالاشتراله اللفظي ؛ لأنه أطلق عليهما ؛ 
والأصل الحقيقة ) وعزاه في ( المحصول ) لبعض الفقهاء0؟ ع وعزاه ابن برهان إلى كافة 
العلماء . 


والثالث : أنه متواطيء » فيكون موضوعًا للقدر المشترك بين الفعل والقول دفعًا 
للاشتراك وانجاز» واعلم : أن هذا القول لا يعرف قائله» وإثما ذكره صاحب الإحكام 
على سبيل الفرض والالتزام . أي لو قيل :فنا الاقم مه الهذ] جكاء ابى اللاجي م 
دي :وأا فقول حادث هن وإذا علمت هذ تعجيت من 


والرابع : أنه مشترك 50 والفحل >< ونين الشآن لقوله الى + 


- فواتح الرحموت (51/1) » إرشاد الفحول (ص١4)‏ » مباحث في أصول الفقه لشيخنا أ.د 
رمضان عبد الودود (صة7١).‏ 

)١(‏ فإنه يتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمرء بأن المراد القول المخصوص دون الفعل ويسبق 
هذا إلى الذهن والفهم » فكان حقيقة في القول دون الفعل» فلو لم يتبادر القول المعين لكونه 
حقيقة فيه» لتبادر القول والفعل معّاء ولم يسبق إلى الفهم انعد معين 'لكون: لفل لأسن 
مشتركا فيهما» ولتبادرهما معًا ولو على سبيل الاحتمال لكن تبادرهما معًا باطل لسبق بق القول 

إلى الفهم من لفظ الأمرء فكان حقيقة فيه دون غيره . 
انظر مباحث في أصول الفقه لشيخنا أ.د رمضان عبد الودود عبد التواب (ص؟١)‏ . 

(؟) انظر المحصول للإمام الرازي .)١1814/1١(‏ 
وانظر أيضًا: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/1/5)» شرح تنقيح الفصول 
(ص”؟ )١‏ ء معراج المنهاج (551/1؟)» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/6) » نهاية السول (؟/ 
). التمهيد للأسنوي (صه55)» البحر المحيط للزركشي (؟/47*) » التوضيح على 
التنقيح (7/1/؟) » القواعد والفوائد الأصولية (صكمه )١‏ » تيسير التحرير (784/1) » الحلى 
على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١/5١؟)»‏ شرح الكوكب المنير (8/9) » فواتح 
الرحموت .)7"51//1١(‏ 

(*) انظر الإحكام للآمدي (؟/94١)»‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/5/) » وقال 
التفتازاني في التلويح : وهو قول حادث مخالف للإجماع فلم يلتفت إليه . انظر: التلويح 
على التوضيح »)585/١(‏ تيسير التحرير (؟/15؟) » شرح الكوكب المنير (/8) » فوائح 
الرحموت (51//1؟). 


4 لاه 
«إوما أمر فرعون برشيد 274 والصفة كقول الشاعر: لأمر ما يسود من يسود أي 
لصفة مَن صفات الكمال » والشيء كقولنا : تحرك هذا الجسم لأمرء أي : لشىء7 , 
وهذا ما عزاه المصنف لأبي الحسين البصري » فإنه قال في ١‏ المعتمد » : وأنا أذهب إلى 
أن قول القائل: «أمر»» مشترك بين الصفة والشىء والطرائق وبين جملة الشأن 
والطرائق » وبين القول المخصوص . انتهى7 © . وقضيته : أنه مشترك عنده بين خمسة 
أشياء » لكنه في ١‏ شرح المعتمد) : فسر الشأن والطريق بمعنى واحد » فتكون الأقسام 
عنده أربعة » فلهذا حذف المصنف » الطريق » لكن عليه نقد » فإنه يقتضى أنه مشترك 
عنده بين هذه للفاهيم » و من جماتها الفعل بخصوصه. وأبو الحسين لم يتعرض 
للفعل بخصوصه . إنما تعرض للشأن والطريق كما تراه» وبهذا اعترض الأصفهاني 
على صاحب ١‏ التحصيل » و(المنتخب)©, فإنهما عبرا بعبارة المصئف » ولهذا لم 


.1// سورة هود من الآية‎ )١( 

(؟) هذا عجز بيت من الوافر» لأنس بن مدركة الخثعمي » وصدره: عزمت على إقامة ذي 
صباح. وقد استشهد به سيبويه في (الكتاب) والمبرد في ١‏ المقتضب» وابن جني في 
الخصائص ) وابن الشجري في ١‏ أماليه » وابن يعيش في « شرح المفصل » وابن عصفور في 
( المغرب ) والبغدادي في ( خزانة الادب » انظر : معجم شواهد العربية »)١ ٠5/1١١‏ شرح 
أبيات سيبويه للسيرافي )288/١(‏ . 

هه يقول شيخنا أ.د رمضان عبد الودود في كتابه : مباحث في أصول الفقه) (ص. 6 )١‏ : القول 
الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن لفظ الأمر حقيقة في القول امخصوص » مجاز في 
الفعل » ولاسيما أنهم متفقون على أنه حقيقة في القول امخصوص . إنما الخلاف في دلالة لفظ 
الأمر على الفعل هل هو حقيقة؟ فيكون مشتركًا لفظيًا أم معنويًا أم هو مجاز والاشتراك 
خلاف الأصل , فوجب أن يكون مجارًا في الفعل حقيقة في القول . اه ما أردته . 

(؟) انظر : المعتمد للبصري )99/١1(‏ , وانظر ا محصول »)١814/1(‏ الإحكام للآمدي (؟/85١)»‏ 
المسودة (ص»؛ »)١‏ الإبهاج (؟/9) ,2 التلويح على التوضيح (١/585؟)‏ ؛ حاشية البناني /١(‏ 
14 ؛, إرشاد الفحول (صداة) . 

(5) انظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص١7؟/1)‏ رسالة دكتوراه؛ والأوامر والنواهمي 
إعداد محمود على مهران بكلية الشريعة والقانون تحت رقم .".5٠‏ 
فإنه قال : قال صاحب التحصيل : لفظ الأمر حقيقة في القول الخصوص فقط عند الجمهور 
وعند بعض الفقهاء مشترك بينه وبين الفعل» وعند أبي الحسين هو: مشترك بينهما وبين 
الشأن والصفة والطريق . قال : وهذا الكلام مختل من وجهين : الوجه الأول : إن لفظ الأمر 
لبس بحقيقة في الفعل بخصوصه أصلًا عند أبي الحسين البصري وقد صرح بذلك 5 


0 
وباه 
يتعرض في المحصول ) لاقمل (8ب) في حكايته عن أبي 0000 
(ص) وحده : اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف . 
(ش) البحث في الأمر في مقامين : 
والثاني : : في الدلولةء 35 الآن فيهء وقد اختلف فيه29» فذهب نفاة 
0 لنفسي 7 أنه عبار عن اللفظط الطالب 0 ودعب المثبتون إلى م 
الاتتضاءء واللفظ دال 0 جرى الصينك: 0 فد الكل بالاقتضاء دون 
القول » فاقتضاء الفعل جنس يشمل الأمر والنهي7؟ » والمراد بالاقتضاء ما قام بالنفس 


من الطلب فخرج ما ليس باقتضاء .كالإباحة في قوله تعالى: «إوإذا حلاتم 
فاصطادوا4© : والتعجب في : « فأتوا بسورة 006» وأثالهماء فالصبيغة صيخة أمر 


- في «امعتمد ؛» فلا يمكن أن يكون لفظ الأمر عند أبي الحسين مشتركا بين الفعل وغيره . 
الوجه الثاني : أن مفهوم الشأن والطريق واحد على ما صرح أبو الحسين ونقلناه عنه أما تمييز 
مفهومات هذه الأمور بعضها عن بعض » فالذي يشعر به كلامه في «المعتمد ) إن لفظ الأمر 
مشترك بين دن أربعة : القول ا لمخصوص » الشأن والطريق » الشيء والصفة . اهم . وانظر 
التحصيل للأرموي .)١٠١8/1١(‏ 

05١‏ 0 امحصول للإمام الرازي (144/1)» فإنه 0 : وزعم أبو بو الحسين 0 أنه ممشرك 
ا 000 ه). 

(؟) وسبب اختلافهم في هذا هو: اختلاف مذاهبهم في كون الأمر لفظيًا أم نفسيًا » وأيضًا عدم 
صحة الت لتعريف عند فريق لما ورد عليه من نقد ومناقشة» جعلت التعريف واههًا وباطلا . 
انظر: مباحث في أصول الفقه (ص؟؟١).‏ 

(1) انظر البحر المحبيط للزركشي (5؟/715) . 

(4) لأن الأمر طلب فعل » والنهي طلب كف عن الفعل » فكل منهما طلب . انظر: مباحث في 
أصول الفقه (صة ؟8) . 

(0) سورة المائدة من الآية / ؟. 

(1) سورة البقرة من الآية / 1؟. 


كلاه 

في هذه المواضع » إلا أنه ليس بأمر على الحقيقة لعدم الاقتضاء وقوله : غير كف)ء 
فقيل : خرج به النهي » فإنه وإن كان فعل أيضّاء ولكن فعل هو كف » لأن مقتضاه 
كف النفس عن الفعل » وقوله لان مر 
الحاجب”" » فإنه قد يرد عليه نحو: كف نفسك عن كذاء فإنه أمر بالكف مع 

ليس غير كف وى ال ل ار 
لكف المضاف إليه في قوله : غير كف » والمعنى أن الفعل الذي يقتضيه الأمر فعل 
خاص وهو غير كف » ولا نريد غير مطلق الكف » بل غير كف سخاص » وهو المدلول 
عليه بغير كف» أما المدلول عليه بقولك كف أو أمسك ونحوه فهو أمرء فإذن ليس 
فعل هو كف غير أمرء بل إنما يكون غير أمر إذا دُل عليه بلفظ غير قولنا : اكفف » 
ونحوه مثل لاتفعل ونحوه» ولمن يعتني بابن الحاجب أن يقول : أراد غير كف عن 
الفعل الذي انتفت منه صيغة الاقتضاءء فلا يرد عليه اكفف ونحوه . 


(ص) ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء » وقيل : يعتبران » واعتبرت المعتزلة وأبو 
إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني : العلو. واعتبر أبو الحسين والإمام 
والآمدي وابن الحاجب : الاستعلاء . 


(«ش) في اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر أربعة مذاهب9© 


»)١51/١( انر تعريف الأمر في : الحدود للباجي (ص5؟0)»؛ اللمع (ص/) » شرج اللمع‎ )١١ 
المنخول للغزالي (ض؟١٠) » المستصفى‎ » )88/١( التبصرة (ص7١) » البرهان لإمام الحرمين‎ 
الإحكام للآمدي (؟5/8/5١) وما بعدهاء مختصر‎ » )88/١( ء النحصول‎ )4١١/١( للغزالي‎ 
الإبهاج في شرح المنهاج‎ 2.0 917/1١ ابن الحاجب مع شرح العضد فؤلفهة 8 معراج المنهاج‎ 
» نهاية السول (؟/72) » التوضيح على التنقيح (١/810؟) » البحر المحيط (؟/40*)‎ »)4/( 
تيسير التحرير (70/1) » شرح المحلي مع حاشية البناني (1/1؟)؛ الشرح الكبير على‎ 
إرشاد الفحول‎ » )*17١/١( ؟) رسالة ماجستير . فواتم الرحموت‎ 47/١( الورقات للعبادي‎ 
(ص؟ة) وما بعدها.‎ 

() انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (707/5) . 

(0) مبنى الخلااف في المسألة : : 
قال الإمام الزركشي في « سلاسل الذهب » (صه 1١‏ : ( والخلاف في ذلك ينبني على أن 
صيغة (افعل) » إذا وردت ممن تلزمه طاعته» هل تقتضي الوجوب حتى يدل دليل على 
حلاف ذلك ؟ 
إن قلنا : إن من حقيقة الأمر العلو اقنضى ذلك بالوضع» وإلا فلا ) . 


/ااة 
أصحها : عدم اعتبارهما » ونقله في « امحصول) عن الأصحاب!") » لإمكان . 
أن يقوم بذات الأدنى طلب من الأعلى » ويتخيل أنه يأمره ويتبعه » والفرق بين العلو 
والاستعلاء » أن العلو : كون الأمر في نفسه أعلى درجة » والاستعلاء : أن يجعل نفسه 
عالهًا بكبرياء أو غيره » وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك . فالعلو: من الصفات 
العارضه للناطق » والاستعلاء : من صفات كلامه . 


والثاني : يعتبران » وبه جزم ابن القنشيري(") 1 


والثالث : يعتبر العلوء وبه قالت المعتزلة0© وجمع من أصحابنال؟» وقالوا : لا 
يصدق إلا به » بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه » فإما أن يكون مساويًا له 
فهو التماس (85/) أو دونه فسؤال . 


الرابع يعتبر الاستعلاء دون العلو9؟؛ وأفسد البيضاوي المذهبين بقوله تعالى 


)١(‏ انظر: المحصول للإمام الرازي .)١98/1(‏ وانظر: أصول السرحسي »)١١/١(‏ المستصفى 
للغزالي )4١1١/1(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/17)؛ المسودة (ص""؟) » 
شرح تنقيح الفصول (صا؟١),‏ مختصر الطوفي (ص84)» البحر المحيط (؟/15) ؛ 
القواعد والفوائد الأصولية (صدمه )١‏ 2 تيسير التحرير )١8/1١(‏ » شرح الكوكب المبير /١‏ 
كين شر ح اغحلي مع حاشية البناني 1١/1١‏ وما بعدها) فواتح الرحموت .)5٠ »/1١‏ 

(؟) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (9؟/5) » نهاية السول للإسنوي (كلممء التمهيد للإسنوي 
(صه6؟) » البحر المحيط للزركشي (؟/515) » القواعد والفوائد الأصولية (صدمه .)١‏ 

(؟) انظر المعتمد للبصري )417/١(‏ . 

(4) وهو قول أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني . 
انظر 1 ا لبمار (صم١)»‏ المغصول للرازي (1/و3 55 ع 
المنهاج (؟/1) ٠‏ نهاية السول للإسنوي 000 ل المحيط للزركشي 2010 
القواعد والفوائد الأصولية (ص8١١)‏ ؛ تيسير التحرير (١/4"؟)‏ » شرح المحلي على جمع 
الجوامع مع حاشية البناني (7/1١؟)‏ » شرح الكوكب المنير (9/؟١)‏ » فواتح الرحموت /١(‏ 
048 . 

(5) اختار هذا الرأي » أبو الحسين البصري والباجي والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب و 
القرافي والكمال بن الهمام وابن عبد الشكور وغيرهم . 
انظر : المعتمد للبصري (53/1؛)» الحدود للباجي (صكام)) 2 


ؤلاه 

حكاية عن قول فرعون لقومه 2 مجلس المشاورة : جؤماذا تأمرون2574 , ومعلوم 
انتفاء العلو؛ إذ كان فرعون في تلك الحالة أعلى رتبة منهم وقد جعلهم آمرين له(" . 
في الآية» القول المخصوص وليس كذلك» وإنما المراد الصورة. نعم قوله تعالى : 
«والشيطان يعدكم الفقر ويأمر كم بالفحشاء)”" يقتضى مجامعة الأمرء مع أن الآمر 
ادون رتبة . وأفسد مذهب أبي الحسين بأن كثيرًا من آيات الأمر في القرآن في غاية 
التلطف ونهاية الاستجلاب بتذكير المنعم والوعيد بالنعم» كما فى قوله تعالى : 
لإاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم”" , وقوله : «إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم74 . إلى غير ذلك من الآيات المافية للاستعلاءء وإلا يلزمه 
إخراجها عن الأوامر" . 


(ص) واعتبر أبو على وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب . 


- المحصول للرازي »)١55/1(‏ الإحكام للآمدي ,)٠05/5(‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (1/5)» شرح تنقيح الفصول (ص”١١)»‏ معراج المنهاج (١5957/1؟),‏ 
مختصر الطوفي (ص84)» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/5)» نهاية السول (07//5/) ؛ 
التمهيد للإإسنوي (صده 5 ؟) » التوضيح على التنقيح (588/1)» البحر المحيط للزركشي (؟/ . 
2417).» القواعد والفوائد الأصولية (صاه) » تيسير التحرير (١/710؟)‏ وما بعدها. شرح 
امحلي مع حاشية البناني »)5١5/1(‏ شرح الكوكب المثير .)١١/9(‏ 

(1) سورة الأعراف الآية / .١١١‏ 

(؟) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج »00/١(‏ نهاية السول للإسنوي (8/5) . 

(5) سورة البقرة من الآية /./١؟.‏ 

(5) سورة البقرة من الآية / ١؟»‏ وفي النسخ الخطية» اتقوا ربكم» وهو خطأ في الآية فأثبتنا 
الصواب . 

(5) سورة آل عمران من الآية / ."١‏ 

(5) انظر الإبهاج في شرح المنهاج (؟/8) . 

(0) الإرادة في اللغة : المشيعة » وقبل : صفة توجب للحي 0 يقع منه الفعل على وجه دون 
وجه ولا تتعلق دائمًا إلا بالمعدوم » مثل قوله تعالى : إإنما أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن 


فيكون» . يس/ 85. - 


8/اه 

أخرى ؛ لأن هذه الصيغة وضعت لعنى فلا يفتقر في إفادتها إياه إلا الإرادة 00 
الألفاظ الدالة على معانيها » وذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وعبد الجبار” 
الحسين إلى اعتبار إرادة الدلالة بها على 0 وعلى هذا قالوا: لا 0 صيغة 
التهديد أمراء ولا يكون المعلوم من الله موته على الكفر» مأمورا بالإيمان لانتفاء الدلالة 
على الطلب » فإن شرط الدلالة على الطلب » كون المدلول عليه بالصيغة مراداء 
ا 0 لانتفاء شرطه”(؟؟ » واحتجوا بأن الصيغة 

كعات تالص رد التهاك يا مم حلره نشل لاني .زلا يلد ارو اكز وتيا در 
سوى الإرادة” ؛ وأجيب بأن المميز حاصل بدون الإرادة ؛ لأن صيغة الأمر حقيقة في 
القول» مجاز في الفعل» وهذا كاف في التمييزة؟ . 

واعلم أن ابن برهان قال : الإرادات ثلاث : 

إحداها : إرادة إيجاد الصيغة» احترارًا عن النائم وهو متفق على اعتبارها(” . 


- انظر: القاموس المحيط »)559/1١(‏ مادة رود المفردات للراغب (ص١5)»‏ التعريفات. 

للجرجاني (صء .)١١١١‏ ْ 
() عو قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني 

الأسداباذي أبو.الحسن » درس الحديث وأصول الفقه وعلم الكلام » وصار إمام المعتزلة في 

زمنه . 

من شيوخه : أبو إسحاق بن عياش » إبراهيم القطان» عبد الرحمن الجلاب . 

من تلاميذه : أبو رشيد النيسابوري» أبو يوسف القزويني » الشريف المرتضى . 

من مصنفاته : العمد في الأصول» متشابه القرآن» الخلاف بين الشيخين في الفروع . توفي 

سنئة 51١6‏ ه. 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد )١١1/1١١(‏ » طبقات المعتزلة (صه) » شذرات الذهب ("/ 

)2 طبقات المفسرين ن للداودي .))"5/1١‏ 

(؟) انظر : المعتمد للبصري .)7/١-47/١(‏ 

59) انظر : المعتمد للبصري .)7١/١(‏ 

(5) انظر آراء العلماء في اشتراط إرادة الفعل وعدم اشتراطها في : المعتمد (47/1)» العدة لأبي 
يعلى (١5/1١؟)‏ » التبصرة (صك )١‏ » البرهان لإمام الحرمين (١/؟5١)»‏ المستصفى للغزالي 
»)415/١(‏ المحصول للرازي »)١91/١(‏ المسودة (ص؟),» شرح تنقيح الفصول 
(صم؟١)‏ » معراج المنهاج :)599/١(‏ مختصر الطوفي (ص80)» الإبهاج في ِ 


وم 


وثانيها : إرادة صرف اللفظط عن غير جهة الأمر إلى جهة 7 احترارًا عن 
اليه 0 3 أصحابنا » فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء) 


وثالثها : إرادة فعل المأموو به والامتثال : احترادًا عن الحا كي والمبلّغ ‏ وهذه 
مسألة حلاف بيننا وبين من ذكر من المعتزلة(© » وهذه غير طريقة المصدف . 


(ص) والطلب بديهي . 
(ش) لما أخذوا في الحد الاقتضاء , وهو الطلب أورد عليهم أن 2 
الأمر فهو ارات الالأحني . فأجابوا 0 . فإن الطلب يي التصو رفإن 0 أحل 


الأمور الوجدانية كديع والشبع ) ذا 0 من الاستدلال 0 في 9 
كثيرة في إثبات بداهة الشيء مب وهو ضعيف ؛ لأنه لا يلزم من الحكم بالشيء 


> شرح المنهاج (؟/7١)»‏ نهاية السول »)١١/5(‏ الموافقات للشاطبي (7/؟/1) », البحر المحيط 
للزركشي (48/5؟) » تيسير التحرير »)5141/١(‏ شرح الكوكب المنير )١6/*(‏ » مناهج 
العقول (؟/١١)»‏ فواتح الرحموت )*17/1١/١(‏ » حاشية البناني على شرح المحلي )1١7/1١(‏ . 

)١(‏ خالف فيها الكعبي من المعتزلة . انظر البرهان لإمام الحرمين (1/؟5761861١)»‏ المنخول 
(صا١١)»‏ الإحكام للآمدي »5٠٠/1(‏ الموافقات للشاطبي )17١/8(‏ , البحر المحيط (؟/ ' 
26 » القواعد والفوائد الأصولية (صؤه١)؛‏ شرح الكوكب المنير )١7/*(‏ . 

(9؟) مبنى الخلااف في المسألة : 
نقل الزركشي في ١‏ البحر حيط ) وه سلاسل الذهب » عن ابن برهان أنه قال : ” وهذا ينبني 
على أصل كبير بيننا وبينهم » وهو أن الكائنات بأسرها » وما يجرى في العالم عندنا لايكون 
إلا بإرادة الله تعالى من خير وشر ونفع وضرر وإيمان وكفر ما 7 يرده الله أن يكون لا يتصور 
تكونه » ولهذا أمر إبليس بالسجود ولم يرده؛ إذ لو أراده لسجد 
وعند المعتزلة : أمره وأراده منه » فلما لم يفعل عصى وكفر» وكذلك أمر الكفار بالإعمان . قال 
الزركشي : قلت : الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية » ولا يستلزم الإرادة الكونية » فإنه 
سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يريده شرعًا وديئًا» وقد يأمر بما لا يريده كونًا . وفائدته العزم 
على الامتثال وتوطين النفس . 
ومن هنا قال بعض السلف : إن الله أراد من إبليس السجود ولم يرده منه . انظر البحر المحيط 
(250549/5)» سلاسل الذهب (ص؛ 0 


مه 

والتفرقة بينه وبين غيره بالبديهة» أن يكون ذلك الشيء معلومًا بكنه حقيقته 
بالبديهة! 2 نعم ) يلزم منه أن يكون عاو ةا من تعض الوجرهة بالبديهة » وذلك لايلزم 
بداهته » فإن قيل : البديهي لا يفتقر إلى الدليل» وأنتم قد استدلاتم عليه قلنا : قد 
يكون التصور بديهيًا» ولا ” يفتقر حصوله إلى تصور آخر” 27 وبداهته لا تكون 
بديهية ؛ ولهذا حدوا البديهي من التصورات بالذي لا يفتقر في حصوله إلى تصور 
آخر» ليعلم بالحد ماهيته » ولا يقدح ذلك في بداهته غير ذاتية » وإما القادح في 
بداهته » توقف حصوله على أمور أخر» وقد فسروا الطلب » بأنه الأمر القائم بالنفس 
يجري مجرى العلم والقدرة وسائر الصفات القائمة به» وهذه الصيغة الخصوصة دالة 
عليه . 


(ص) والأمر غير الإرادة خلافا للمعتزلة . 
(ش) لاخلاف بيننا وبين المعتزلة» أن الأمر دل على الطلب وإنما اختلفوا في 
حقيقة الطلب» فعند المعتزلة : هو إرادة المأمور به » وعندنا : هو شىء غير الإرادة9؟) ع 
وأنه يقوم بالنفس معنى سوى إرادة الفعل المأمور به فإنا نجد الآمر يأمر بما لايريده ؛ لأن 
الإيمان من الكفار مطلوب بالإجماع » ومنهم من أخبر الله بأنه لا يؤمن فكان إيمانه 
محالا؛ لإخبار الله بعدمه » وا محال لا يكون مراد الله تعالى ؛ ولآن الطلب قد يتحقق 
بدون الإرادة ؛ لأنه يجتمع مع كراهته ؛ ولأنه لو كان الأمر الإرادة» لوجب وجود 
أوامر الله تعالى كلهاء فإن إرادة الفعل» تخصيصه بحال حدوثه» فإذا لم يوجد لم 


. )758/5( انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (؟/١٠) » البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسختين (ك) » (ز) وزدتها ليستقيم المعنى . 

() نقل الزركشي في « البمحر النمحيط) عن ابن السمعاني أنه قال في ١‏ القواطع ) : 
ثم هو أمر بصيغته » وليس بأمر بالإرادة» وعند المعترلة : هو أمر بإرادة الآمر المأمور به وهي 
تبنى على مسألة كلامية » فإن عندنا أنه يجوز أن يأمر بالشيء ولا يريده » وقد أمر ائلّه تعالى 
إيليس بالسجود لآدم؛ ولم يرد أن يسجدك ) ونهي آدم عن أكل الشجرة » وأراد أن يأكل» 
وأمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرد أن يذبح » وهذا ؛ لأن ما أراد الله أن يكون » لابد أن يكون ؛ 
ولأن السيد إذا قال لعبده : افعل» فقال : أمرته بكذا ولم يعلم مراده فدل على أن الأمر أمر 
بصيغته فقط) . اه . ما أردته . 


انظر : البحر المحيط للزركشي (؟/0٠26)‏ . 


ىم 


يتخصص به 0 ٠‏ فإن قيل : هلا قال المصنئف : وهو غير الإرادة ؛ فإنه أخص وكما عبر 
به في < المنهاج )20 . قلنا : كل منهما صحيح؛ لأن الأمر دال على الطلب النفساني » 
والطلب مدلول الأمرء ذ أن يقال : الأمر غير الإرادة ؛ وأن يقال : الطلب غير 
الإرادة . لكن تعبير المصنف أولى ؛ لأن الطلب كله ليس هو أُمرًا عند المعتزلة بل أمر 
خاص وهو مع العلو. فلهذا صرح بلفظ الأمر؛ لأنه نه محل الخلاف , لا الطلب مع 
الإرادة . 


(ص) مسألة : القائلون بالنفسي اختافوا : هل للأمر صيغة تخصه ؟ والنفي : 
عن الشيخ ؛ فقيل : للوقف7”" , وقيل : للاث شتراك , واخلاف في صيغة «افعل) . 


(ش) المثبتون للكلام النفسي » اختلفوا في الأمر هل له صيغة تخصه ؟ فنقل عن 
الشيخ الأشعري » أنه لا صيغة له تختص به » وإن قول القائل : ل 
الأمر والنهي , أو فرص تعمله على الروي + قهر مستتاال ميردة ابن جميع معدا 
ثم احتلف في تنزيل مذهبه : فقيل : أراد الوقف قف على معنى لا يدري على أي وضع 
جرى » فقول القائل : «افعل» في اللسان» وقيل : للاشتراك » فاللفظ صالح لجميع 
امحامل صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يثبت اللفظ بهاء وأشار بقوله : 
والخلاف » إلى ما قاله | إمام الحرمين والغزالي : وإن خلاف الأشعري » إنما هو في صيغة 


| : 0/5١ قال الإركتي الي ابسن حيط‎ ١١ 
أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد » فإنا نريد بالإرادة الطلب 0 الذي لا‎ 0 
يتخلف », والمعتزلة لا يريدون ذلك لإنكارهم كلام النفس » وإنما يقولون : إن الواضع وضع‎ 
هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحدء وذلك هو الإرادة, فعلمنا أن هذه الصيغة‎ 
موضوعة للإرادة » وقالوا : الطلب الذي يغاير الإرادة لوصح القول به لكان أمرًا خفيًا لا يطلع‎ 
. عليه إلا الخواص » ولا يجوز أن ) يوضع اللفظ لمعنى خحفى ) . اه ما أردته‎ 

(5) انظر: منهاج الوصول (ص45) » معراج المنهاج )595/١(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 
)٠‏ وما بعدهاء نهاية السول للإسنوي (؟/١١).‏ 

(؟) في المتن المطبوع : والنفي عن الشيخ » فقيل : للشيخ , هو خطأ. 

(5) انظر: المعتمد للبصري )47/١(‏ » اللمع (صا) » التبصرة ة (ص؟؟) » البرهان في أصول الفقه 
»)151/١(‏ المستصفى للغزالي »)411:411/١(‏ المحصول للرازي »)١140/1(‏ الإحكام 
للآمدي )5١5/1(‏ وما بعدهاء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/4) » المسودة 
(ص/8) » شرح تنقيح الفصول (ص”؟١١)‏ » البحر المحيط للزركشي (؟/755) وما بعدها . 


"مه 
خاصة لكونها مترددة (84]) فى اللغة بين محامل كثيرة فأما قول القائل: أمرتك 
وأنت مأمورء وأوجبت» وألزمت. فلا خلاف أنه من صيخغ الأمر ولا ينكره 
الأشعري”"؛ ونازعهم الآمدي وغيره» فقالوا: لا وجه لتخصيص الخلاف بصيغة 
( افعل ) » فإنه مذهب الشيخ : إن الآمر عبارة عن الطلب القائم بالنفس » وليس صيغة 
مخصوصة به بل يعبر عنه بالعبارات والإشارات الدالة عليه بواسطة انضمام القرائن 
معها9؟ » وقال غيره من مثبتي كلام النفس : إن له صيغة مختصة به» لا يفهم منها 
غيره عند تحردها عن القرائن الصارفة عنه وهى كصيغة (افعل)» و( ليفعل») 
و( فعال)» وما فى معناها من سائز اللغاك © اولصو : قول القائل : أمرتك » وأنت من 
صيغ الإخبار وليس من صيغ الأمرء فلابد مع ذلك الخلاف ؛ إذ الخلاف في الأمرء 
هل له صيغة إنشاء مختصة به أم لا ؟ وهذا الخلاف إنما هو عند القائلين بكلام النفس 
وأما المتكرون له كالمعتزلة وغيرهم » فالأمر وسائر أقسام الكلام لا حقيقة له عندهم إلا 
العبارات » فلا يتأتى ذلك الخلاف عندهم . 


(ص) وترد للوجوب , والندب والإباحة, والتهديد» والإرشادء وإرادة 
الامتثال» والإذن» والتأديب”9©, والإنذار والامتنان, والإكرام والتسخيرء 
والتكوين2» والتعجيز, والإهانة , والتسوية , والدعاء, والتمني » والاحتقار, 
والخبر والإنعام » والتفويض , والتعجب » والتكذيب» والمشورة والاعتبار . 


(ش) ترد ين «افعل ) لستة وعشرين 


. )417/١( المستصفى للغزالي‎ »)١151/١( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (؟/5١5).‏ 

(*) في النسخة (ك) والترتيب وهو تحريف وما أثبتناه موافق لما في المثن المطبوع . 

(4) المراد بصيغة ( افعل ) لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل» ك ( صه ) والمضارع المقرون باللام 
مثل : ( ليقم» وصيغ الأمر من الثلائي . افعل نحو: اسمع. افقل : احضّرء أفجل: أضرب . 
ومن الرباعى : فعلل : قرطس » وأفهل : أعلم » وفعّل : علم » فاعل : ناظر . ومن الخماسى : 
تفعلل : تقرطس » تفاعل : تقاعس » انفعل : انطلق , أفتعل : استمع ) افعلٍ : الحمر. من 
السداسي : استفعل : استخرج » افعوعل : اغدودن » افغل » احمّار» أفعنلل : اقعنسس »أفعوّل 
اغلوّط . وكذلك المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاءء كقوله تعالى : «( فتحرير 
رقبة 4 . النساء /؟4 أي : فحررواء وقوله تعالى : لإفضرب الرقاب# محمد  4/‏ - 


4م62 
معنى27 أولها : الوجوب : نحو: إوأقيموا الصلاة294 , 
انيها : الندب : «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا24 . 


النها : الإباحة) ... لإكلوا من الطيبات4” ©» وقال أبو على الجبائي في قوله 
تعالى في أهل الجنة «وكلوا واشربوا#”؟ , هو إباحة ولا يريده القديم تعالى » ولا 

- أي: فاضربوا الرقاب وقوله تعالى : «وففدية من صيام» . البقرة / .١595‏ أي فافدوا . 
قال القاضي حسينٍ : ( وإنما خص الأصوليون افعل) ء بالذكرء ؛ لكثرة دورانه في الكلام وقد 
ترد صيغة الخبر للأمر نحو: والوالدات يرضعن» وهو مجازء والعلاقة فيه ما يشترك كل 
واحد منهما في تحقيق ما تعلق به وكذا الخبر بمعنى النهي . نحو لاتنكح المرأة المرأة) . 
وبحث أبن دقيق العيد : هل يترتب عليه ما يترتب على الأمر من الوجوب » إذا قلنا الأمر 
للوجوب » أو يكون مخصوصًا بالصيغة المعينة ؛ وهي افعل » ولم يرجح شين . 
قال القفال: ومن الدليل علي أن ذلك معناه الأمر والنهي » دخول النسخ فيه . والأخبار 
أنحضة لا يلحقها النسخ ؛ ولأنه لو كان خبًا لم يوجد خلافه . قال : ومن هذا الباب عند 
أصحابنا قوله تعالى : إلا يمسه إلا المطهرون» . انظر في ذلك : البحر المحيط للزركشي (؟/ 
5 2)) مع بيان المختصر للأصبهاني (50/5ه) رسالة دكتوراة هام ش(١).‏ 

)١(‏ انظر ال يم نر الك لا ل ال و لي 
»)4117/١(‏ المنخول (ص؟؟١)»‏ الإحكام للآمدي »)0١17/5(‏ معراج المنهاج 05/١(‏ 01 
وما بعدها » مختصر الطوفي (ص4م) » كشف الأسرار 17/19 ٠‏ ). الإبهاج (؟15/5١)»‏ نهاية . 
السول (؟/5١)»2‏ التمهيد (صة5؟): حاشية التفتازاني على شرح العضد (؟/0/8؛ 
التوضيح على التنقيح (١1/؟595١)‏ وما بعدهاء البحر المحيط للزركشي (01/5*) » المحلى على 

جمع الجوامع مع حاشية البناني (ا/لاككء شرح الكوكب المنير (107//9) ؛ فواتم الرحموت 
0/1 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (صه؟ ؟) »؛ إرشاد الفحول (ص/اة) . 

(1) سورة البقرة من الآية / 47. 

(9") سورة النور من الآية / :”. 

(5) انظر: المستصفى »)417/١(‏ المنخول (ص؟؟١)»؛‏ أصول السرخسي )١4/١(‏ »2 الإحكام 
لابن حزم )5810/١(‏ » الإحكام للآمدي (07/5١؟)‏ » معراج المنهاج (707/1)» كشف 
الدبراة »)00١317/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/7١)»‏ نهاية السول (؟/5١)»‏ البحر 
احيط (258/5)» التوضيح على التنقيح (١/؟91؟)»‏ شرح الكوكب المنير »)١8/7(‏ 
الشرح الكبير على الورقات (١1/؟05”)‏ . 

)0١(‏ سورة ة المؤمنون من الآية /اه. 

(5) سورة الأعراف من الآية / 71. 


همه 


يكرهه كمباحات الدنيا » وقال أبو هاشم حزن أن يريده لا فيه من زيادة السرور 
للمئاب7'©» وقال القاضي عبد الجبار : يجب أن يريده ؛ لأن الثواب لا يصح إلا بها . 


رابعها : التهديد :20 < اعملوا ما شتتم 274 . 


تخامسها : ا زغاو) ؛ : «#واستشهدوا شهيدين 2704 , والفرق بينه .وبين 
الندب » أن الدوب مطلوب لغواب الآخرة » والإرشاد لمنافع الدنيا » ولا يتعلق به 
واب الأخرة0 '©» فإنه لا ينقص الثوا اب بترك الإشهاد ولا يزيد بفعله . 00 


سادسها : إرادة الامتئال9 وقد يظن تفرد المصنف بذكره» وليس كذلك , 


. في النسخة (ك) السرور لناء وهو تحريف‎ )١( 

(؟) وسمى السرخسى ذلك توبيحًا وسماه البزدوي تقريعًا» وبين عبد العزيز البخاري الفرق بين 
التقريع والتوبيخ » والزركشي في البحر سماه الوعيد. انظر أصول السرخسى »)١5/١(‏ 
كشف الأسرار 0٠١61 ٠1//1(‏ وانظر العدة لأ يعلى )5١9/1١(‏ » التبصرة (صء ؟)» 
المستصفى »)41/١(‏ المنخول (ص؟١)‏ » المحصول للرازي (01/1؟) ؛ الإحكام للآمدي 
(208/5)» معراج المنهاج »0005/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)١0/5(‏ نهاية السول 
(؟/5١)»‏ البحر المحيط (85//9)» المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (1//1١؟)‏ ) 
الشرح الكبير على الورقات  .60761/١(‏ 

(0) سورة فصلت من الآية .4٠١/‏ 

(5) انظر : العدة (515/1) ؛ أصول السرخسي )١5/1(‏ » المستصفى »)411//١(‏ المحصول /١(‏ 
١٠م).‏ الإحكام للآمدي )٠١07/5(‏ ؛ معراج المنهاج (8./1)» كشف الأسرار /١(‏ 
٠٠0‏ )» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/١)‏ » نهاية السول »)١5/5(‏ التوضيح على التنقيح 
(1/؟59)» البحر المحيط (؟/851) ؛ شرح الكوكب المنير (6/١5؟)‏ ؛ فواتٌ الرحموت /١(‏ 
0 . 

() سورة البقرة من الآية / 5/5. 

(1) الآخرة - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(0) انظر : لسعاي عالق (4/1 4ك + عصرل لراري 1/1 .)٠‏ الإحكام للآمدي 
»)5١17/5(‏ معراج المنهاج )705/١(‏ »2 الإبهاج في شرح المنهاج (5؟/17١)»‏ نهاية السول 
0/9١‏ الببمر الحيط (/071) 2 شرح الكوكب المنير (/0؟)» فواتح الرحموت /١(‏ 
0 . 

(8) انظر: البحر المحيط للزركشي (9719/5) » شرح الكوكب المنير (15/5) » حاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع (١/18١؟).‏ 


كمه 

فقد أشار إليه في (المستصفى ) في الكلام على أن الأمر لا يستلزم الإرادة » إلا أنه 
يذكره عند تعداد معاني (افعل ) » ومثله بقولك عند العطش : اسقنى ماء» فإنك لا 
تجد من نفسك إلا إرادة السقي » أعني طلبه والميل إليه2"0؛ وهو خخلاف المعاني 
السابقة » وإن فرضنا ذلك من السيد في حق عبده تصورًاء أن تكون للوجوب والندب 
مع هذه الزيادة وهو أن يكون لغرض السيد فقط» وذلك غير متصور في حق الله 
تعالى » فإن الله غني عن العالمين » ويدل على أن مراد المصنف حكايته : أن صيغة ( افعل) 
حقيقة لإرادة الامتثال بالمعنى الذي سنبينه » ولولا أنه قدمه نضا لم يحسن ذكره . 


سابعها : الإذن”؟ كقولك لمن طرق الباب : ادخل » وكأنه قسم من الإباحة . 


ثامنها :(5 8 ب)التأديب”" كقوله : يك لعمر بن أبى سلمة9؟ ٠:‏ كل ممايليك )© ع 


. )4١5641١9/١( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

(1) انظر : شرح الكوكب المنير ١/1‏ ؟) » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )118/١(‏ . 

(9) انظر: المستصفى للغزالي »)4117/١(‏ المنخول (ص؟١١).,‏ المحصول للرازي »2)5١1/١(‏ 
الإحكام للآمدي »)٠١17/1(‏ معراج المنهاج (0005/1» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 
5).» نهاية السول للإسنوي »)١5/5(‏ التوضيح على التنقيح (١/؟59)»‏ البحر المحيط 
للزركشي (8517/1). شرح المحلي مع حاشية البناني »)5١14/١(‏ الشرح الكبير على 
الورقات للعبادي 4/١(‏ 76) . 

62 هو الصحابي الجليل : عمر بن عبد الله ب عبد الأسد القرشى اخزومي » أبو حفص » ربيب 


رسول الله يك » ولد بأرض الحبشة في أواخر السنة الثانية للهجرة » وكان أبواه مهاجرين إلى 
الحبشة» ثم توفي والده أبو سلمة» فتزوج رسول الله يإ والدته أم سلمة» فعاش في كنف 
الرسول لي ورعايته ء شهد مع الإمام على كرم الله وجهه , موقعة الجمل » واستعمله الإمام 
علي » على البحرين وفارس » روي له اثنا عشر حدينًا . توفي سنة 8م ه . 

انظر ترجمته في : الإصابة (؟/؟51)» الاستيعاب (4719/5): أسد الغابة (817/64) » 
الخلاصة (صكلم ؟) . 

(5) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومالك وأحمد والدارمي عن 
عمر بن أبي سلمة مرفوتًا . انظر فتح الباري (1/5؟0). صحيح البخاري (591/7)) 
صحيح مسلم )١1595/9(‏ ) سنن أبي داود 49/9 ؟)2 سنن الترمذي (425517/5 55 ) 
تحفة الأحوذي (30/5) » سنن ابن ماجة (41//1١٠)ء‏ الموطأ للإمأم مالك (ص١مه)‏ ط 
الشعب ؛ مسند الإمام أحمد (05/4 2 سنن الدارمي (4/5 5)» الفتح الكبير )4٠0/9(‏ . 


لاله 
وجعله بعضهم قسمًا من المندوب ؛ لأن الأدب مندوب إليه”؟؟ . 


تاسعها : الإنذار؟ء اقل تتعوا فإن مصيركم إلى النار 2,274 وجعله 
بعضهم قسمًا من التهديد”؟» والصواب تغايرهما فإن التهديد هو التخويف 
والإنذار”*» هو الإبلاغ9؟ » لكن لا يكون إلا في الخوف”" , فقوله تعالى : «( تمتعوا # 
أمر إبلاغ9” هذا للكلام المخوف7" الذي عبر عنه بالأمر29 . 


)١(‏ قال ابن السبكي في الإبهاج : والحق افتراقهماء افتراق العام والخاص وقال الزركشي في 
البحر : التأديب أخص من الندب » فإن التأديب بإصلاح الأخلاق وكل تأديب ندب من غير 
عكس . انظر الإبهاج في شرح المنهاج (؟/7١)‏ » البحر المحيط (701/1) ؛ وانظر احصول 
للإمام الرازي 7٠١1/1‏ » معراج المنهاج (705/1) » نهاية السول )١5/5(‏ ؛ الشرح الكبير 
على الورقات للعبادي 5/١(‏ © ") . 

(؟) انظر المستصفى »)4١18/1١(‏ المنخول (ص*8١)»‏ المحصول للرازي (١1/1١5؟)»‏ الإحكام 
للآمدي (؟/8١٠)‏ » معراج المنهاج (05/1.*) » الإبهاج في شرح المنهاج (؟/0١)»‏ نهاية 
السول »)١5/9(‏ البحر المحيط (9؟/8ه*) » شرح الكوكب المنير (4/9 ؟) » الشرح الكبير 
على الورقات للعبادي (١1/؟5*)»‏ فواتح الرحموت (١/؟/57؟)‏ » حاشية البناني على جمع 
الجوامع للمحلي )5١8/١(‏ . 

(؟) سورة إبراهيم من الآية / 6. 

(4؛) وهو رأي الرازي والبيضاوي وغيرهما انظر : المحصول للإمام الرازي (١/١١5)؛‏ معراج 
المنهاج (005/1» الإبهاج في شرح المنهاج »)١0/9(‏ نهاية السول »2)1١1/1(‏ كشف 
الأسرار )٠١/1(‏ » التلويح على التوضيح (١/97؟)‏ » الشرح الكبير على الورقات للعبادي 
(1/؟ 0780" » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)5١8/١(‏ 

(5) في النسخة (ز) والإيذاء» وهو تحريف . 

(5) في النسخة (ك) الأبلغ . 

(070) انظر : الصحاح للجوهري (١/8ه*)‏ مادة هدد» (9؟/؟865) مادة نذرء وانظر : الإبهاج في 
شرح المنهاج 17/99 » نهاية السول »)١5/9(‏ الشرح الكبر على الورقات للعبادي /١(‏ 
617 5). 

(8) في النسخة (ز) أمر بالإبلاغ . 

(9) في النسخة (ك) هذا الكلام هو اللخوف . 

0٠١‏ الفرق بين الإنذار والتهديد من وجهين: 
أحدهما : الإنذار يجب أن يكون مقروئًا بالوعيد كالاية» والتهديد لا يجب فيه ذلك » بل 
قد يكون مقروئًا به» وقد لا يكون . 2 


ممه 


عاشرها: : الامينان(1) نحو : : «إكلوا نما رزقكم الله0" , والفرق بينه وبين 
الإباحة أن الإباحة”؟ مجرد إذن » وأنه لابد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق0") , 
إليه وعدم 207 ؛ وأن الإباحة قد يتقدمها حظر مثل وذ خللته 
فاصطاد و7 . 


حادي عشرها : الإكرام”" : نحو: «إادخلوها بسلام آمنين 04 فإن قرينة 
سلام آمنين 4 ؛ تدل عليه» قال صاحب التنقيحات © : 


> وثانيهما : أن الفعل المهدد عليه » يكون ظاهره التحريم والبطلان » وفي الإنذار قد يكون 
كذلك وقد لا يكون . انظر البحر المحيط للزركشي (/208) . 

)١(‏ انظر: المستصفى ».)4117/١(‏ المنخول (ص5؟١٠١).,‏ المحصول للرازي )5١1/1١(‏ » الإحكام 
للآمدي (5؟/8١5)»‏ العدة (550/1)» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/18١)»‏ نهاية السول 
»)1١1/5(‏ التوضيح على التنقيح (١/؟59)»‏ البحر المحيط 6/١‏ شرح المحلي مع 
حاشية البناني »)5١4/1١(‏ فواتح الرحموت (١/؟717)‏ . 

(؟) سورة المائدة من الأية /.//. 

(6) ” أن الإباحة ” ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(5) في النسخة (ك) بذا احتياج إليه وهو خطأ . 

(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج »)١18/1(‏ نهاية السول »)١1/1(‏ البحر المحيط للزركشي 
(258/9) ؛ شرح الكوكب المنير (9/؟؟)» فواتح الرحموت (١/؟7105)‏ . ش 

8 اسورة المائدة من الآية: / +: 

(0) العلاقة بين الوجوب والإكرام هي المشابهة في الإذن أيضًا. 
انظر : العدة (250/1) » المستصفى )1١18/1(‏ » المنخول (ص157) ؛ المحصول للرازي /١(‏ 
,2٠‏ الإحكام للآمدي (؟/8١5)‏ » كشف الأسرار .)٠ .17/١1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
(ك/مليء نهاية السول »)١5/15(‏ التوضيح على التنقيح (١/؟591)»‏ البحر المحيط (؟/ 
8 » شرح الكوكب المنير (57/9) » فواتح الرحموت (١/؟07؟)‏ . 

(8) سورة الحجر من الآية / 45. 

(9) صاحب التنقيحات هو: يحبى بن حبش بن أميرك » شهاب الدين » السهروردي الشافعي ) 
حكيم صوفي » متكلم » فقيه) أصولي ) أديب ) خاغرع بال واد يي سهرورد من قرى 
زنجان في العراق سئة 19ه ه ونشأ بالمراغة وعاش بأصبهان ثم ببغداد ثم بحلب » ونسب 
إليه انحلال العقيدة فأفقتى العلماء يإباحة دمه » فسجنه الملك الظاهر غازي » فخنق في سجن 
قلعة حلب سنة لإثممره ه. 35 


حك 


ولا وجه لحمله0) على الوجوب كما زعم بعض المعتزلة فإن الآخرة ليست دار 
تكليف » ولا تكليف فيها ؛ فالوعيد على الترك9" . 


ثاني عشرها : التسخير" : نحو : «إكونوا قردة خاسئين74 , وتوهم القرافي 

أن المراد به الاستهزاء فقال : اللائق تسميته سخرية بكسر السين لا تسخير» فإن 

التسخير» النعمة والإكرام . قال الله تعالى : #وسخر لكلم الليل والتهارم7, 

و سخر لكم ما في السموات وما في الأرض204© الالساترا له الريح تجرى 

مرو والسخرى بالكسر, الهزء©, قال تعالى : «إليتخذ بعضهم بعضًا 

سخريًاي00) . قلت : وإما التسخير لغة : التذليل(' 2 , والإهانة» والمراد أنه عبر بهذا 
عن نقلهم من حالة إلى أخرى اذلالا له(" , 


- من مصنفاته : التنقيحات في أصول الفقه » التلويحات في الحكمة » حكمة الأشراف » 
أربعون اسمًا من أسماء انه الحسني وغيرها . انظر ترجمته في : شذرات الذهب (5510/4)؛ 
النجوم الزاهرة 2)١١521١1١5/5(‏ كشف الظنون ٠. ١/9(‏ ), الأعلام (10/0١)»؛‏ معجم 
المؤلفين .)189/1١5‏ 

. في النسخة (ز) ولا حاجة يحمله‎ )١( 

(0) في النسخة (ز) على الشرك . 

(5) انظر: المستصفى »)418/١(‏ المنخول (ص"؟١)‏ ء المحصول للرازي (١/؟١5)»‏ الإحكام 
للآمدي (؟/8١٠)‏ ؛ كشف الأسرار (1//1. »))٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/18١)‏ » نهاية 
السول (؟/١)»‏ التوضيح على التنقيح »)595/١(‏ البحر المحيط للزركشي (؟/559) ؛ 
شرح الكوكب المنير (55/9)» فواتٌ الرحموت )7075/١(‏ . 

(4) سورة البقرة من الآأية / ". 

(5) سورة إبراهيم من الآية / 8. 

() سورة الجائية من الآية / .١0‏ 

0) سورة ص من الأية / *". 

() في النسخة (ك) الهمز. 

(9) سورة الزحرف من الاية /؟” . 

. في النسخة (ك) الدليل‎ ٠١ 

)11١١‏ والعجب من الإمام الزركشي فإنه في «البحر المحيط ) 0 عبر عن هذا النوع 
بالسخرية . ومثل له بقوله تعالى : «إكونوا قردة خاسئين» , ثم قال بعد ذلك : ثنبيه : - 


ووم 
ثالث عشرها : التكوين27: نحو: 9 كن فيكون ‏ وسماه الغزالي بكمال 
القدرة20 ؛ لأن المراد منه إظهار» كمال قدرة الله وأن مراده لا يتأخر عن إرادته 9ع 
والفرق يبنه وبين التسخير » أن التكوين سرعة الوجود من العدم 29 وليس فيه انتقال 
إلى حالة ممتهنة بخلاف التسخير فإنه لغة : الذلة والامتهان في العمل© . 


رابع عشرها : التعجيز"؟, نحو #إفأتوا بسورة من مثله29#4" . 


- وقع في عباراتهم التسخيرء والصواب ما ذكرناه» فإن الشكراء الهزء كقوله تعالى : «9إن 
لستغررااعنا فنا تسخو ملك كما لميخرون» . هود/ /8. وأما التسخير فهو نعمة وإكرام 
كقوله تعالى : «ووسخر لكم الليل والنهار» . إبراهيم/ 9؟. اه ما أردته . 

»)1175:11/1( انظر: التبصرة (ص١ ؟)» المحصول للرازي (1/؟0؟)» كشف الأسرار‎ )١( 
/١( الإبهاج في شرح المنهاج (؟1/١2)» نهاية السول (17/5)» التلويح على التوضيح‎ 
؟) » البحر المحيط (8559/9) ؛ شرح الكوكب انير (718/6) » الشرح الكبير على‎ 9 
الورقات للعبادي (917/1)» فواتٌم الرحموت (١/؟90)» أثر الاختلاف في القواعد‎ 
. )518/1( الأصولية (ص 5 ؟) » حاشية البناني‎ 

() انظر: المستصفى للغزالي »)4١4/١(‏ وسماه في المنخول (ص4 ؟١)‏ نهاية الاقتدار. 
وانظر : الإحكام للآمدي (508/9؟)» الإبهاج في شرح المنهاج (؟/50) » البحر المحيط (؟/ 
89 .» شرح الكوكب النير (70/9) . 

(") يرى بعض العلماء أن الأمر هنا بمعنى التكوين حقيقة وليس مجارًا » قال السرحسي : فالمراد 
حقيقة هذه الكلمة (كن) عندناء لا أن يكون مجارًا عند التكوين كما زعم بعضهم . انظر: 
أصول الس رخسي .)04/1١‏ 

(؟) في النسخة (ز) عن . 

() انظر: نهاية السول (؟1/١١)»‏ البحر المحيط للزركشي (8559/5)», الشرح الكبير على 
الورقات للعبادي (١/9ه؟)‏ . 

(5) وسماه السرخحسي : التقريع » والعلاقة بينه وبين الوجوب المضادة ؛ إذ لا يكون التعجيز إلا 
الممتنع والإيجاب في الممكن . 
انظر: أصول السرخسي »)١4/١(‏ والعدة »)5١19/1(‏ التبصرة (ص١5)»‏ المتخول 
(ص8؟1)؛ امحصول للإمام الرازي (١1/؟50)»‏ الإحكام للآمدي 2)2١8/9(‏ كشف 
الأسرار »)٠١7/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (18/5)» نهاية السول (17/5)» البحر 
النحبط (050:855/5)» شرح الكوكب النير (57/9)» فواتح الرحموت (١/؟/91)‏ . 

(0) سورة البقرة من الآية / 9؟. 


5ه 


خامس عشرها : الإهانة كك ٠‏ #ذق إنك أنت العزيز الكريم 74 , ومنهم من 
يسميه : التهكم » وضابطه أن يؤتى بلفظ يدل على الخير أو الكرامة 0# 


سادس عشرها : التسوية(”" : «إفاصبروا أو لا تصبرواي) 
سابع عشرها : 00 اللهم اغفر لي . 

ثامن عشرها : التمني29 كقول امرىء القيس : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انحل 9) سس ا 


2» )5١؟/١( المنخول (ص837١). المحصول للرازي‎ »)4١8/١( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 
/1( الإحكام للآمدي (؟/8١٠١) التوضيح على التنفيع (551/3): البخراغيط اازر كني‎ 
» 8)ء شرح المحلي مع حاشية البناني (الحلكء شرح الكوكب المنير (//1؟6.6؟)‎ 
الإبهاج في شرح المنهاج (؟/‎ »)٠١307/1١( فواتح الرحموت (١/؟/90)» كشف الأسرار‎ 
. )١7/9( نهاية السول‎ ».) 

١؟)‏ سورة الدحان من الآية /45. 

(9) انظر المستصفى »)418/١(‏ المنخول (ص78١)»‏ المحصول للرازي )505/١(‏ » الإحكام 
للآمدي (؟/8١٠)ء‏ كشنق' الأمنرار ( با .))٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/19١)‏ » نهاية 
السول »)١17/7(‏ التوضيح على التنقيح (١/؟59)»‏ البحر المحيط للزركشي (؟/850)» 
شرح المحلي مع حاشية البناني (١/8١؟)»‏ شرح الكوكب المثير (/17؟586)» فواح 
الرحموت (١/؟/0"1)‏ . 

(4) سورة الطور من الآية / .١5‏ 

(0) انظر: المستصفى ».)4١48/1(‏ المنخول (ص١),‏ المحصول )507/1١(‏ » الإحكام للآمدي 
(؟/508؟): كشف الأسرار (1//1. .)٠‏ نهاية السول (؟/7١)»‏ التوضيح على التنقيح /١(‏ 
5,. البحر الحيط للزركشي (؟/70*) » شرح المحلي مع حاشية البناني »)515/١1(‏ 
شرح الكوكب المنير (56»9/8/7؟) » فوائٌ الرحموت (١/؟17؟)‏ . 

(1) انظر المستصفى »)4١18/١(‏ المنخول (ص١١)»‏ المحصول (١/؟١5)»‏ الإحكام للآمدي 
١1م‏ » كشف الأسرار ٠ 7/١‏ )» نهاية السول )١1/1(‏ » التوضيح على التنقيح /١(‏ 
5,». البحر الحيط للزركشي (551/5)» شرح المحلي مع حاشية البناني »)515/١1(‏ 
شرح الكوكب المنير (5565/8/7؟) ؛ فوائح الرحموت (١/؟/21)‏ . 

(0) هذا صدر بيت من الطويل لامرىء القيس وعجزه : « بصبح وما الإصباح منك بأمثل) 
واستشهد بهذا البيت ابن الشجري في « أماليه) والعيني في « شرح شواهد َ- 


؟كه 


تاسع عشرها : الاحتقار(ا» » كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة 
والسلام يخاطب السحرة : 98 ألقوا ما أنتم ملقون #4( ٠‏ يعني : أن السحر وإن 
عظم ففي مقابلة المعجزة حقير» والفرق بينه وبين الإهانة : أن الإهانة(" إنما تكون 
بالقول والفعل أو تركهما دون مجرد الاعتقاد » والاحتقار لابد فيه من الاعتقاد » 
بدليل أن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه » يقال : إنه احتقره » ولا 
يقال : إنه أهانه » ما لم يصدرمنه قول أو فعل ينبئ29 عن ذلك :© 


العشرون : الخبر"2 , كقرله وي : إذا لم تستح فاصنع ما شئت )9 , أي : 


- الألفية) » والأشموني في « شرح ألفية ابن مالك»» والشيخ خالد في ١‏ التصريح بمضمون 
التوضيح ) . 
انظر : ديوان امرى القيبس و(صل) دار المعارف طبعة ثانية ) ع 0 العربية (صع 0 
وإنما حمل على التمني دون الترجي 0 لأن الترجي يكون في الممكنات » والدمني في 
المع لانن حل لطاع بل على لي ل ا 
الانجلاء» ولذا استشهدوا بالبيت للتمنى » وقد يكون لاترجي إذا كان مترقبا للإصباح . 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (؟/9١)»‏ نهاية السول »)١17/9(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 
0 . 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار »)3١07/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/5١)»‏ نهاية السول (؟/ 
١١‏ )» التوضيح على التنقيح )595/1١(‏ » البحر المحيط (؟/71*) » شرح الكوكب المنير (0/ ٠‏ 
/1؟)»ء فواتم الرحموت (١/؟17")‏ . 

(؟) سورة الشعراء من الآية / 47. 

() أن الإهانة - ساقطة من النسخة (ك) » (ز) » وأثبتناه ليستقيم المعنى . 

(4) في الدسحة (ك) ينهى » وفي النسخة (ز) شيء» وهو تحريف . 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (؟/9١)‏ » نهاية السول 011/1 » شرح الكوكب المنير (6/ 
0 » فواتح الرحموت )7175/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 
8 . 

(1) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص5؟4١)ء‏ كشف الأسرار )٠١1/1(‏ »2 الإبهاج في شرح المنهاج 
»)5١/5(‏ نهاية السول (؟/7١)‏ » البحر المحيط (؟/751751) ؛ شرح المحلي على جمع 
الجوامع مع حاشية البناني (9/1١؟)»‏ شرح الكوكب المنير )9١1/9(‏ . 

(9© الحديث روأه البخاري وأحمد وأبو داو وابن ٠‏ ماجه عن أبن مسعود » ورواه بعضهم عن 
حذيفة » ورواه أحمد عن أبن مسعود الأنصاري وعن حذيفة » ورواه ابن ماجة عن 2 


وه 
صنعك ما شعت + :على أحد الأقوال . 


الحادي والعشرون : الإنعام : تؤكلوا من طيبات ما رزقناكم74؟ , كذا قاله 
الإمام (مأ) في ١‏ البرهان )20 » فقال : وهو وإن كان فيه معنى الإباحة7” , فإن0) 
الظاهر منه تذكير النعمة2"0 . 


الثاني والعشرون : التفويض » نحو: #فاقض ما أنت قاض 274 , ذكره 
الإماء0) 
رمام . 


الثالث والعشرون : الفعيطن0 ١‏ ذكره الصفى الهندي » ومثله بقوله تعالى : 


عقبة ابن عمرو » وأوله : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ايديف 
انظر : صحيح البخاري (18/4) » مسند الإمام أحمد (1/5؟١؛‏ 781/5) » سان ابن ماجة 
(؟/500١)»‏ سنن أبي داود (557/4)» الموطأ )١15/1(‏ ء كشف الخفا (98/1)» فيض 
القدير (؟6140/1). 

./1١ / سورة البقرة من الآية / ؟/211 سورة طه من الأية‎ )١( 

(؟) وسماه غيره : الامتنان . انظر : البرهان ١1//1١؟.‏ 
وانظر : المستصفى »)4117/١(‏ المنخول (ص؟18١)‏ » المحصول »)5١1/١(‏ الإحكام للآمدي 
(؟/0508)» وانظر المستصفى »)٠١1/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج )١/1(‏ » نهاية السول 
(؟/1١)»‏ التوضيح على التنقيح »)595/١(‏ البحر المحيط (5؟/75) ؛ شرح المحلي مع 
حاشية البناني (9/1١؟)»‏ شرح الكوكب امير (9/؟5)» فواتٌ الرحموت )3105/١(‏ . 

(*) والفرق بينه وبين الإباحة : أن الإباحة مجرد إذن » وأنه لابد من اقتران الامتنان بذكر احتياج 
الخلق إليه » وعدم قدرتهم عليه » ونحو ذلك » كالتعرض في الآية إلى أن الله تعالى هو الذي 
رزقه . والعلاقة بين الامتنان والوجوب : المشابهة في الإذن ؛ إذ الممنون لا يكون إلا مأذوئًا فيه . 

(4) فإن » ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

(05) انظر البرهان لإمام الحرمين .)51١/851١1//١(‏ 

(5) سورة طه من الآية / ؟/. 

(0) ويسمى التحكيم » ويسمى التسليم والاستبسال . انظر: البرهان لإمام الحرمين )518/١(‏ ؛ 
البحر المحيط 251/5 » شرح المحلي مع حاشية البناني (19/1١؟)‏ ء شرح الكوكب امثير 
مفكضة:ة) ' 

(8) انظر: كشف الأسرار »)٠١1/1(‏ ومثله عبد العزيز البخاري بقوله تعالى : «إأسمع بهم 
وأبصر» مريم/8*, أي : ما أسمعهم وما أبصرهم . انظر البحر المحيط (0555/9) 2 2 - 
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ظٍ قل كونوا حجارة أو حديدًا 0 وهذا مثل به ابن برهان والأمدي للتعجيز "ع 
ولكن العبادي في طبقاته مثل للتعجب”" بقوله تعالى : إانظر كيف ضربوا لك 


الأمنال)74 . 
الرابع والعشرون: التكذيب27, نحو: «إفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادفين)7' . 


الخامس والعشرون : المشورة9©) » نحو : «إفانظر ماذا ترى 00# , 
السادس والعشرون : الاعتبار”» : 9 انظروا إلى ثمره 74" . 


(ص) والجمهور : حقيقة في الوجوب لغة أو شرعًا أوعقلا” © , مذاهب , وقيل : 
في الندب, وقال الاتريدي: للقدر”'" المشترك, وقيل: مشتركة بينهما”» 


- 2 شرح المحلي مع حاشية البناني »)5١59/1(‏ شرح الكوكب المنير (5.788/6) . 

.5٠ / سورة الإسراء من الآأية‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (8/9١؟)‏ , 

() للتعجب » ساقطة من النسخة (ز) » ومثبتة من النسخة (ك) . 

(4) سورة الإسراء من الآية /./4. 

(5) في النسخة (ك) التكفيف » وانظر: البحر الخيط للزركشي (57/5*)» شرح اللحلي مع . 
حاشية البناني (59/1١؟)»‏ شرح الكوكب المنير 97/8 7) . 

(5) سورة آل عمران من الآية / 57. 

(0) والفرق بين المشورة والمسألة : أن السؤال يحل محل الحاجة إلى ما يسأل » والمشورة تقع تقويًا 
للعزم . انظر : البحر المحيط (؟/755)؛ شرح الكوكب المنير (*/5") . 

(8) سورة الصافات من الآية /؟١1١.‏ 

(9) انظر: البحر الغحيط (9؟/851) 2 شرح اللي مع حاشية البناني (15/1١5؟)‏ » شرح الكوكب 
المنير (5/9 "07 . 

.9 / سورة الأنعام من الآية‎ )٠١( 

)1١١(‏ في النسخة (ك2) لغة أو عقلا أو شرعًا » وفي الدسخة (ز) لغة أو شرعًا » يإسقاط عقلا. 

)1١(‏ في النسختين (ك) (ز) وقال الماتريدي : للمشترك بينهماء وما أثبتناه موافق لما في المتن 
المطبوع وشرح الحلي . 

- وقيل مشتركة بينهما : ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من الدسخة (ز) والمتن‎ )١( 


هوه 


وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيهماء وقيل: مشتركة فيها وفي الإباحة , 
وفيل : في الثلاثة والتهديد , وقال عبد الحبار: لإرادة الأمتثال ) وقال الأبهري : 
أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي «إيْك المبتدأ للندب. وقيل : مشتركة بين الخمسة 


الأول , وقبل : بين الأحكام الخمسة ) واغغختار وفاقا0) للشيخ أبي حامد وإمام 
الحرمين : حقيقة في الطلب الجازم , فإن صدر من الشارع أاوجب الفعل . 


(ش) أجمعوا على أن صيغة افعل) ليست حقيقة في جميع هذه المعاني » وإثما 
الخلاف فى بعضها ء وفيه مذاهب”" : أحدها : قول الجمهور : إنه حقيقة فى الوجوب 
فقطء مجاز في البواقي » وهو المحكي «عن الشافعي رضي الله عنه» واختلف 
القائلون به : هل ذلك لغة9© ١‏ 


- المطبوع وشرح المحلي . 

. في النسخة (ك) والختار حقيقة وفاقًا. وفي النسخة (ز) ص عبد الجبار وفاقًا » وهو خخطأ‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في : المعتمد )50/١1(‏ وما بعدهاء الإحكام لابن حزم (559/1)» العدة /١(‏ 
)2 اللمع و(ص/ا) )2 شرح اللمع للشيرازي 15/1١١‏ وما بعدها » التبصرة (صاك)) 
البرهان لإمام الحرمين )١١7/1(‏ وما بعدها» أصول السرحسي )١4/١(‏ » المستصفى للغزالي 
(١/572؟4)»‏ المنخول (صه »)٠١‏ المحصول للرازي )5١ 5/١(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي 
)25١١/9(‏ وما بعدهاء المسودة (ص١١2؟١)»‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
49.» شرح تنقيح الفصول (صا؟١)»,‏ معراج المنهاج (07017/1)؛ مختصر الطوفي 
(صكم) »؛ كشف الأسرار »)٠١8/1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/55) » نهاية السول (؟/ 
4).» التوضيح على التنقيح »)594/١(‏ البحر المحيط (؟/775)» شرح الحلي مع حاشية 
البناني (١/9١؟)‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير (79/7) »؛ الشرح الكبير على الورقات 
»)25514/١(‏ تيسير التحرير 2»)941/١(‏ فواتم الرحموت 2)77/١(‏ إرشاد الفحول 
(ص؛ 6ة). 

(5) أي : باقتضاء وضع اللغة » وهو رأي ابن حزم الظاهري » وهو ما اختاره أبو إسحاق 
الشيرازي » ونقله إمام الحرمين عن الشافعي ؛ وظاهر كلام الآأمدي » وهو رأي جلال الدين 
الي وابن مجيم الحنفي وابن عبد الشكور . انظر : الإحكام لابن حزم 2»)551/١(‏ شرح 
اللمع للشيرازي )2١5/١(‏ » البرهان لإمام الحرمين »)١77/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 
.)2٠‏ شرح المحلى مع حاشية البناني »)5١9/١(‏ فتح الغفار »)71/١(‏ فواتح الرحموت 
101/١١‏ ”)» القواعد والفوائد الأصولية (صدةه١)‏ . 


5و6 


ءِ م ١١)ء‏ 1 إ 
أو شرعًا(" أو عقلا9" ؟ و صحح الشيخ أبو إسحاق » أنه بوضع اللغة9© » و 
إمام ا حرمين اام الداقيي 5 ؟» ولهذا صدر به المصنف . 


والثاني : أنه حقيقة في الندب9؟ » وبه قال أبو هاشم وغيره . 


والثالث ول بي منصور الماتريدي7؟ من الحنفية : إنه للمشترك ينهاء أي : 
القدر المشترك , ا والندب وهو الطلب » فيكون متواطنًا . 


الرابع : أنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي ١‏ وبه قال المرتضى من الشيعة : 


والخامس : قول القاضي ومن تبعه الوقف » فقالوا: هو حقيقة إما في الوجوب 
وإما في الندب وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي » لكنا لا ندري ما هو الواقع في 


/١( أي : باقتضاء وضع الشرع » واختاره إمام الحرمين وغيرة . انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ 0١ 
اللمع (ص") » الإبهاج في شرح المنهاج (؟/؟؟) » نهاية السول (؟/5١) » التمهيد‎ » )١1 
. )750/١( للإسنوي (ص60؟) » تيسير التحرير‎ 

() أي : باقتضاء العقل ؛ ذكر هذا الرأي القيرواني في ١‏ المستوعب » . انظر : البحر المحيط (؟/ 
. 

(؟) انظر شرح اللمع للشيرازي )207/١(‏ . 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) » ومثبت في النسخة (ك) . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين 2))177/1١(‏ مباحث في أصول الفقه (صة؛ )١‏ . 

(5) ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي » ونقله السرخحسي عن المالكية » وهو قول أكثر المعتزلة . 
أنظر العدة »)295/١(‏ انظر المستصفى للغزالي (455/1)ء الإحكم للآمدي (؟/١١2)5‏ 
أصول الس رخسي 05/1١‏ المسودة (صضه .)١‏ 

(0) هو: محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » من كبار العلماء» وكان إمام المتكلمين , 
وعرف يإمام الهدى, وكان قوي الحجة», مفحمًا في الخصومة » دافع عن عقائد المسلمين , 
ورد شبهات الملحدين . 
من مصنفاته : كتاب التوحيد والمقالات» ورد أوائل الأدلة للكعبي » وبيان وهم المعتزلة » 
وتأريلات القرآن » ومآخذ الشرائع في الفقه ؛ » الجدل في أصول الفقه . رأيه وسط بين المعتزلة 
والأشاعرة . ٠‏ توفي بسمرقندك سنة 77 ه. 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية (صده 6 )١‏ » تاج التراجم (صده ة) » الفتح المبين (١/؟185١)‏ . 


/اوه 

الأقسام الثلاثة0؟ ع وحكى الصفي الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي : 
التوقف فى أنه حقيقة في الوجوب فقط » أو الندب فقط » أو فيهما بالاشتراك 
اللفظي 3 ا يقتضي تردده بين أربعة » والذي في «المستصفى ) تردده بين ثلاثة » 
ولم يذكر الاشتراك المعنوي ” .7) 

والسادس : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة . واختلف القائلون به : هل 
هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟ وإطلاق المصنف حكايته تحتمل الأمرين . 

والسابع : مشترك بين هذه الثلاثة والتهديد . 

والثامن : قول عبد الجبار: إنه حقيقة في إرادة الامتغال فقط9© » والوجوب 
وغيره يستفاد من القرائن . وعزاه السمعاني لأبي هاشم » وأوضحه فقال : إذا قال 
القائل لغيره ( افعل ) دل على أنه يريد منه الفعل » فإذا كان القائل حكيمًا وجب كون 
الفعل على صفة زائدة على حسبه مستحق لأجلها المدح» فإذا كان المقول له مكلمًا 
جاز أن يكون واجبًا وأن يكون مندوبًا » فإذا لم يقم دليل على وجوب الفعل وجب 
نفيه والاقتصار على المحقق » وهو كون الفعل ندبًا 0 المدح . واعلم أن هذا 
من المصنف كرازع سدس يئر : واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على 
الطلب7؟ . ثم إن هذه المسألة مفرعة على القول بالكلام النفسي » وعبد الجبار ممن 


يدكره 0 ينبغي أن يقول : وأما المنكرون له فقالوا لا يكون (١ب)‏ أمرًا إلا 
بالإرادة . 


والتا : التففصيل بين أمر الله وأمر رسوله إل فأمر الله حقيقة في الوجوب » 
وأمر النبى ]4 المبتداً للندب » وحكاه القاضي عبد الوهاب في (الملخص») عن 


(ل4ة انظر : البرهان مام ا حرمين »)61//1١‏ المستصفى للغزالي (١؟55/1؟:)»‏ الحصول للرازي 
.)5١ 6/1١‏ 

32( ما بين علامتي التدمصيص ساقط من السخة )2 ومثبت من النسخة (ز)2 وانظر: 
المستصفى للغزالي (١/7؟1)‏ . 

زهة انظر: المعتمد للبصري 61/1١‏ شرح حلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني /1١١‏ 
.)5٠‏ 

(؛) راجع ما سبق(ص47ه) . 


6ه 
شيخه أبي بكر الأبهري ) واحترز ب «المبتداً) عما كان موافتًا لنص227 أو مبيئًا 


مجمل » فيكون للوجوب أيضّاء وذكر المازري”" أن النقل اختلف7" عن 5 ؟؛ 
فروي عنه هذاء وروي عنه أنه للندب مطلقًا . 


والعاشر : أنه صيغة ١افعل)‏ مشتركة ة بين الخكمسة الأول أي : بين الوجوب 
والندب والإباحة والإرشاد والتهديد» كذا حكاه الغزالي2» . 


الحادي عشر: مشتركة بين الأحكام الخميةة ف" أعني : الوجوب والندب 
والإباحة والكراهة والتحربم » حكاه في ( المحصول)2؟ . 


الثاني عشر : قول الشيخ أبي حامد الإسفرائيني وإمام الحرمين9 وغيرهما : إنه 
حقيقة في الطلب الجازم من جهة اللسان » وكون هذا الطلب متوعدًا عليه شيء آخر 


(1) في النسخة (ك) موافقًا لبعض . 

(؟) في النسخة (2) المازني » وهو تحريف » وقد وقع كثيرًا . والمازري هو: أبو عبد الله محمد 
بن علي ابن عمر التميمي » الأصولي » الفقيه المالكي , المحدث ؛» الطبيب المتكلم » أديب » 
حائمة المحققين» كان يعرف بالإمام » كان وا سع الباع في العلم والاطلاع مع حدة الذهن 
حتى بلغ درجة الاجتهاد . 
من شيوخه : أبو الحسن اللخمي » وعبد الحميد الصائغ . 
ومن تلاميذه : عبد السلام» وابن عيشون» وابن المقري . 
من مصنفاته : شرح البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» وسماه : «إيضاح المحصول في 
برهان الأصول » » التعليقة على المدونة » شر ح التلقين للقاضي عبد الوهاب » الكشف والإنباه 
على المترجم بالإحياء » وهو رد على الغزالي » وله مؤلفات في الطب . توفي سنة "7ه ه. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)١١4/4(‏ الديباج المذهب (؟/5500؟) » شجرة النور 
الركية (صلا؟١)»‏ الفتح المبين (؟/55) . 

(9) اختلف » ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

(4) انظر المستصفى للغزالي )415/١(‏ . 

(0) في النسخة (ز) الأحكام بخمسة . 

(5) انظر: المحصول للإمام الرازي (١/؟١5)‏ . 

(17) انظر : البرهان لإمام الحرمين )١51١//١(‏ وما بعدها. 


6ه 
ثايت7") في أوامر الشرع بدليل من خارج » وحينئذ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب 
من الشرع واللغة » فققد وافق القائلين بالوجوب وإن كان قد خالفهم في هذا ”© , 

واعتمد المصنف في هذا التقل المازري” 0 فإنه قال في ( شرح البرهان ») : هذا 0 
اخدارة إمام ا حرمين صر ح به الشيخ أبو حامد الإسفرائيني وسبقه إلى اختياره “فشان 
إلى أن الأمر يقتضي حصر المأمور على الفعل واقتضاوه منه اقتضاء جازمًاء ولكن إذا 
ثبت هذا من جهة اللسان ثبت بعده الوعيد » قال المصنف : وهو الختار عندنا ؟ فإن 
الوعيد لا يستفاد من اللفظ , عر عار ولكنا نقول : المنقول عن 
37 - رضي الله 0 - : أن الا عنقي الوجرب » ومراده 0 0 
ل 0 5 : القول بأن ا« 7 
باللغة فتصير المذاهمب ثلاثة : الوجوب بالشرع » والوجوب باللغة ) والوجوب بصم 
الشرع إلى اللغة9© . 


(ص) وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام . 


(ش) ما سبق في صيغة (افعل) من حيث هي » فأما إذا 0 
مجردة عن القرائن وجب الفعل ؛ عم با حقيقة ) وهل يجب اعتقاد أن المراد بها : 
الوجوب قبل البحث عن الكون”" المراد بها ؟ ذلك فيه خلاف العام في وجوب اعتقاد 
عمومه قبل البحث عن المخصص » »؛ وسيأني إن شاء الله تعالى في مباحث العام » وهذه 
المسألة قل من ذكرها » ومن صرح بجريان الخلاف هنا : الشيخ أبو حامد الإسفرائيني 
في كتابه د في الأصول وابن الصباغ في ( العدة ») 

. في النسخة (ز) ثالث‎ )١( 

0 انك علدت تيص ساك ين السحة رك ) بوتي عن السك تروب 

(5) في النسخة (ز) المازني » وهو تحريف . 

(4؟) إذ لا غرض : ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) » وهي موافقة لما في الوبهاج 
(56/9). 

(6) في النسخة (ك) أعني القول» الوجوب هو. 

(5) انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي (؟/4؟:5؟) . 

(10) الكون » ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 


وو" 


(ص) فإن ورد بعد حظرء قال الإمام: أو استئذان , فللإباحة . وقال أبو 
الطيب والشيرازي والسمعاني والإمام : للوجوب . وتوقف إمام الحرمين . 


١س(‏ الاي ورود الأمى يعد حظن سابع كقولة تعالى : و وإذا حللتم 
فاصطادوا 6 0( مشهور ) وأما وروده بعل الاستعذان فلذكره الإمام الرازي7 2 ومثله 
بقول الصحابة : كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا: ١‏ اللهم صلي على محمد) .© 


وفيه ثلاثة مذاهب9©) : 


أصحها : أنه للإباحة » فإن سبق الحظر قرينة صارفة . قال صاحب ١‏ القواطع ) : 
وهو ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن» ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء 
والمتكلمين0" . 


)١(‏ سورة المائدة من الآية / ؟. 

(5) انظر: المحصول للرازي (5/1؟؟) . 

(5) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم . وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد 
والبغوي عن أبي حميد الساعدي وأبي مسعود الأنصاري وابن 0 - رضي الله عنهم - 
مرفوعًا . أنظر صحيح البخاري »)١٠١5/14(‏ صحيح مسلم )705/١(‏ » سنن أبي داود /١(‏ 
)2 تحفة الأحوذي (65/9)» سنن النسائي "لمم سنن ابن ماجة (97/1؟) , 
مسئد الإمام أحمد »)١١5/5(‏ شرح السنة للبغوي (151/1)» الموطأ للإمام مالك , 
(صء١؟١1١)‏ ط الشعب » مختصر سنن أبي داود .)455/١(‏ 

(:) انظر المسألة في : المعتمد للبصري 00/5/١(‏ 2 العدة لأبي يعلى (555/1)» التبصرة 
رصا ؟) » شرح اللمع للشيرازي (11/1؟) وما بعدهاء البرهان لإمام الحرمين )1810/١(‏ ؛ 
المستصفى للغزالي (475/1)» المنخول (ص1١١)»‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان /١(‏ 
8), المحصول للرازي (15/1؟) وما بعدها , الإحكام للآمدي (؟/550) » ممختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (31/5)» المسودة (ص؛ »)١‏ شرح تنقيح الفصول (صة١١)‏ , 
معراج المنهاج (1217/1) » مختصر الطوفي (ص"8) » كشف الأسرار »)١١/1(‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج (١/1؟14)‏ » نهاية 08 ثم التمهيد (صالا؟ع)لء التوضييح على 
التنقيح »)598/١(‏ البحر المحيط للزركشي 9؟/8ا*)ء القواعد والفوائد الأصولية 
(صه" »)١‏ تيسير التحرير /1١(‏ 4م شرح ا حلي مع حاشية البناني 51/١‏ شرح 
الكوكب امير (07/7) وما بعدهاء فواتٌ الرحموت )109/1١(‏ . 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (159/1) . 


">. 


والثاني : للوجوب ؛. لأن الصبيخة تقنضيه ١م‏ #ؤوروةة بعد الحظر لا تأثير 
لدء وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والسمعاني والإمام في 
(المحصول )»2 ونقله الشيخ أبي حامد الإسفرائيني في كتابه عن أكثر أصحابناء ثم 
قال : وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين7" . 


والثالث : الوقف بينهما » وهو اختيار [ إمام لم50 ' » مع كونه أبطل للوقف 
في لفظه ابتداءٌ من غير تقدم حلر © واعلم اهم ل يسكرا هنا الول اللي في 
المسألة بعدهأ برجوع الحال إلى ما كان قبلها ولا يبعد طرده©) 


تنبيهان : 


الأول : قوله أولا : قال الإمام : أو استعذان - ليس معناه أن الإمام قال : إن 
و2 بعل حظر أو بعد استعذان فللإباحة » بل معناه : أن وروده بعل الاستعذان فائلة 
أفادها الإمام ع أن حكمه حكم وروده بعل الحظر» فيه الخلاف )» وهى نافعة فى 


. )575/1١( المحصول للإمام الرازي‎ »)5١4/١( انظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 

(؟) وهو اخحتيار الأمدي أيضًّا لتعارض الأدلة . 
انظر : البرهان لإمام الحرمين »)١8/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟/551). 

(*) قال ابن دقيق: ونكتة المسألة : أن تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة توجب خروجه عن 
مقتضاه عند الإطلاق أم لا . انظر : البحر المحيط للزركشي (؟/81") . 
لذلك فإن القائلين بأن الأمر للندب أو للإباحة لم يختلفوا في الأمر بعد الحظرء » بل المختلفون 

هم القائلون بالوجوب لتلك النكتة . راجع : كشف الأسرار »)١١١/1(‏ بيان المختصر 
الأصبهائي (088/5) ه )١(‏ رسالة دكتوراة . 

(4) وهناك أقوال أخرى لم يذكرها الشارح هنا » ولكنه ذكرها في ( البحر المحيط ) وذكرها غيره » 
منها : أن الأمر إذا ورد بصيغة (افعل) فهو للجوازء وإن ورد بمثل : أنتم مأمورون» فهو 
للوجوب . 
ومنها : إذا كان الحظر السابق عارضًا لعلة أو سبب » وعلقت صيغة (افعل) بزوالها » فيكون 
لدفع الذم فقط » وإلا فيكون مثل الأمر المتجرد . 
ومنها : إنه للاستحباب . 
ومنها : إنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر . أه ما أردته . انظر 
البحر الغيط (؟591/9/5 88٠‏ . 


5 
الاستدلال على وجوب الصلاة في التشهد . 


الثاني #ترتعمة المالة 000 قاله الجمهور عن القاضى أبى بكر أنه 
رغب عنها » وقال : الأولى أن يقال : افعل بعد الحظر “37 ؛ لأن «افعل)0© تكون 
أمرا تارة وغير أمرء والمباح لا يكون مأمورًا به» وإنما هو مأذون فيه . 


(ص) أما النهي بعد الوجوب 5 فاجمهور : للتحريم ) وقيل : للكراهة , 
وقيل : للإباحة » وقيل : لإسقاط الوجوب . وإمام الحرمين على وقفه . 


(ش) النهي الوارد بعد الوجوب : هل يقتضي التحريم ؟ على مذاهب7" 
أصحها : قول الجمهور: إنه للتحريم » ولا ينتهض للوجوب السابق قرينة في 0 
النهي على رفع الوجوب » وحكى القاضي والأستاذ» فيه الاتفاق » وفرقوا بينه وبين 
الأمر بعد الحظر» حيث اعتبروا القرينة هناك » ولم يعتبروها ههنا » فوجهين : 1 


أحدهما : أن النهي لدفع المفاسد والأمر لجلب المصالح27 » واعتناء الشارع 
بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح . 
انيها : أن النهي عن الشيء”2 موافق للأصل الدال على عدم الفعل ولا كذلك 


الأمر. 
الثانى : أنه لكراهة التنزيه . وهذا القول موجود فى ١‏ المسودة الأصولية ) لابن . 


. ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز)‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) لأن الفعل . 

() انظر : العدة لأبي يعلى (71/1؟) » شرح اللمع للشيرازي (514/1) » البرهان لإمام الحرمين 
(18/1)» المنخول (صء »)١١‏ المحصول للرازي (١//1؟)»‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (945/5)» شرح تنقيح الفصول (صء4١)»‏ معراج المنهاج )5525/١(‏ »؛ 
مختصر الطوفي (ص80) » الإبهاج في شرح المنهاج (؟/15:45)» نهاية السول (؟/0) ؛ 
البحر المحيط (؟/7/) , تيسير التحرير (7”17/7/1) » شرح انحلي مع حاشية البناني /١(‏ 
15,». شرح الكوكب الثير (514/9) وما بعدها . 

(4) في النسخة (ز) وحكى الأستاذ والقاضي . 

(5) في النسخة (ز) لتحصيل المصالح . 

() عن الشيء - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 


“ا 
تيمية » عن حكاية القاضي أبي يعلى2©7 منهه”" . 
1 الثالث : أنه للإباحة » كالقول د ويدل له قوله تعالى : لقال 
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» : 


الرابع : أنه لرفع الوجوب7 , فيكون نسحا» ويعود الأمر إلى ما كان قبله » 
وهذا يؤْخدذ من قل صاحب 7 المسودة الأصولية ا 


)١(‏ أبو يعلى هو : القاضي محمد بن الحسين بن محمد » أبو يعلى الفراء الحنبلي » » كان رحمه الله 
عالم زمانه وفريد عصره» كان إماءًا في الأضول والفروع عارفًا بالقرآن وعلومه والحديث 
وفنونه والفتاوى والجدل مع الرهد والورع والعفة والقناعة » ألفن التصانيف الكثيرة ة في فنون 
شتى . . فمن مصنفاته في أصول الفقه : العدة )» مختصر العدة » الكفاية ) بح الخال 
وله : أحكام القرآن» وعيون المسائل » والأحكام السلطانية» وشرح الخرقي» والخلاف 
الكبير» وامجرد في المذهب » وغيرها . توفي سلئة /45 ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (00-15/5. المنهج الأحمدي 5 لعل 
إلى مذهب الإمام أحمد (صء ١؟)‏ وما بعدها . 

(؟) انظر المسودة لبني تيمية (صه8) » العدة لأبي يعلى (١/؟55).‏ 

(9) أي كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر. 
انظر: العدة (١/؟55؟)»‏ شرح تنقيح الفصول (صء 6 »)١‏ معراج المنهاج (١0/1؟7)‏ 2 
الإبهاج في شرح المنهاج (؟/45) » نهاية السول (70/9) », التمهيد للإسنوي (صة ١؟)‏ ؛ 
البحر المحبط (881/2)» شرح الكوكب المنير (15/7)» حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع للمحلي (١/؟؟5)‏ . 

(1) سورة الكهف من الآية / 75. 

© في النسخة (ز) إنه يرفع ذلك الوجوب . 

(5) انظر المسودة لبني تيمية (صه/) حيث قال : 
” وقال بن عقيل : لا يقنضي التحريم ولا التنزيه» بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه الأمر ” 
وانظر: تيسير التحرير )717/1١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 
00 


(0) في النسخة (ز) قول إمام الحرمين فقال إمام الحرمين» فقال. وهو تشويش ظاهر. 


5" 
ذيل الوقف عليه» كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر(2 . 


(ص) مسألة : الأمر لطلب الماهية, لا لتكرار ولا مرة, والمرة ضرورية . 
وقيل : مدلوله”" , وقال الأستاذ والقزويني : للتكرار مطلقًاء وقيل : إن علق 
بشرط ؛ أو صفة””" , وقيل بالوقف . 


(ش) الأمر بطلب الماهية » أي : المجرد عن التقييد9؟ بالمرة أو الكثرة » اختلفوا 
فيه على مذاهب : 


أصحها : قول امحققين : إنه لا يدل على2” المرة ولا على التكرار» وإنما يدل 
على طلب ماهية المأمور به فقط» ثم إن المرة الواجبة لابد منها في الامتثال29 , فهي 
فق ضزوريات الإتيان بالأمور بيش لأن الأمن يدل عليه بلا 0 


والثاني : أنه يدل على المرة بلفظه » ولا يحتمل التكرار أصلا » وإنما يحمل عليه 


. )١18/8/١( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

)غ2 في المتن المطبوع : وقبل : المرة مدلولف وعراجعة برج امحلي تبين أن كلمة المرة من كلام 
امحلي وليس من كلام ابن السبكي ٠‏ فليتأمل . 

() وقيل : إن علق بشرط أو صفة» ساقطة من اتن المطبوع » ومثبتة من النسخة (ك) » (ز) » 
وشرح انحلي ١‏ 

(5) في النسخة (ك) المجرد عن القيد . 

(5) على » ساقطة من النسخة (ز) » ومثبتة من النسخة (ك) . 

() في النسخة (ز) في الإمساك » وهو تحريف . 

(0) في النسخة (ك) لأن آلات الأمر يدل عليها بذاته . 
انظر : المعتمد للبصري »)38/١(‏ التبصرة (ص١4)»‏ شرح اللمع للشيرازي (١/١؟5)»‏ 
البرهان لإمام الحرمين »)١714/1(‏ أصول السرخسي »)56/١(‏ الإحكام لابن حزم /١(‏ 
26”, المحصول للإمام الرازي (١/910؟)»‏ الإحكام للآمدي (؟/0؟؟)» مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (؟/؟8)» معراج المنهاج (١/7؟02)‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
(؟/4) » نهاية السول (17/1*) , التمهيد للإسنوي (ص؟8 ؟) » البحر المحيط (85/5) ؛ 
القواعد والفوائد الاصولية (ص١07١)‏ » شرح انحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 
5)». تيسير التحرير )551/1١(‏ » فتح الغفار لابن نجيم 75/١‏ » شرح الكوكب انير 
(/45)» الشرح الكبير على الورقات للعبادي )570/١(‏ » إرشاد الفحول (صلاة) . 


56" 
بدليل , ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الققهاء 20 


والثالث : للتكرار مطلقًا» المستوعب لزمان العمر» وبه قال الأستاذ أبو 
إسحاقي » والشيخ أبو حاته2) القزويني فيما نقله عنه صاحبه الشيرازي في شرح 
اللمع» لكن شرط هذا القول (كاب) الإمكان دون أزمنة 0 الحادة والنوم 
وضروريات الإنسان » كما قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ 7" : '. ومراد المصنف 
بالإطلاق ما سيذكره في مقابله من الخلاف . 


والرابع : إن علق بشرط أو صفة» اقتضى التكرار مثل : لإوإن كنعم جنا 
فاطهروا574 لإوالسارق والسارقة فاقطعوا 74 » وإن كان مطلقًا لم يقتضه», 
واختار الأمدي وابن الحاجب أنه لا يقتضي التكرار في المعلق أيضًا9©, قال 
البيضاوي : لايقتضيه لفكلا ويقتضيه قياس" , 


(1) انظر شرح اللمع للشيرازي (0/1؟5) » المستصفى (2/1)» المنخول (صغ )٠١‏ » شرح تنقيح 
الفصول (صب. )١١‏ » التلويح على التوضيح »)"05/1١(‏ فواتٌ الرحموت )780/١(‏ . 

(؟) محمود بن الحسن بن معمد الطبري المعروف بالقزويني » ينهي نسبه إلى أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 
من شيوخه: تفقه على الشيخ أبي حامد ببغداد » وأخذ الأصول عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني . 
من تلاميذه : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. توفي سنة 4١4‏ ه ء وقيل غير ذلك . 
كان رحمه بنّه حافظًا للمذهب والخلاف» صئف كترًا كثيرة في المذهب والخلااف 
والأصول والجدل . 

منها : اللمع؛ تجريد التجريد الذي ألفه رفيقه المحاملي . 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (5/؟01)» تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 
27 ). طبقات الفقهاء للشيرازي (صء »)١١‏ تبيين كذب المفتري (صء "؟). 

(9) انظر شرح اللمع للشيرازي (١/١؟5).»‏ المسودة (صء ؟). 

(4) سورة المائدة من الآية / 5. 

(ه) سورة المائدة من الأية /.م". 

(5) انظر المسودة لبني تيمية (صاا) . 

(0) انظر الإحكام للآمدي (95/1) ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/؟8) . 

(8) انظر منهاج الوصول للبيضاوي (صلا؛)؛ معراج المنهاج »)371/١(‏ الإبهاج في ١‏ - 


عه 
الخامس : الوقت » قالوا: وهو محتمل لشيئين : 


3 


أحدهما : أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة » فيتوقف إعماله في أحدهما 
على قرينة . 

والثاني : أنه لأحدهما ولا نعرفه » فنتوقف لجهلنا بالواقء(»2 . 

(ص) ولا لفور » خلافا لقوم , وقبل : للفور أو العزم » وقيل : مشترا 

(ش) ولا لفور) عطف على قوله : لا لتكرار» » أي : الأمر المطلق مقتضاه 
طلب الفعل المأموى يد 4 ولا دلالة على خصروص الفور أو التراخي 4 فيجوز البدار إلى 
الامتثال عقيب وروده » ويجوز التأخير ولا يتعين أحدهما 2 د بدليل ) قال 
إمام الحرمين : ينسب إلى الشافعي - رضي انه عنه عد أ مانن رهق الاليق بتعريفاته 
في الفقه » وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأول 


- شرح المنهاج (؟/57) وما بعدهاء نهاية السول (؟/41). 

)١(‏ وهو للأشعرية. انظر: البرهان.لإمام الحرمين »)١17176177/1(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 
00 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (5/؟8)» المسودة (ص8١52١)»‏ شرح 

تتقيح الفصول (ص.١١)»‏ التمهيد للإسنوي (ص85))» القواعد والفوائد الأصولية 

ا -؟01١)»؛‏ إرشاد الفحول (صاارة) . 

(؟) وهناك مذاهب أخرى : 
لاد :عع أسيد في رواية : أنه لا يقتضي التكرار إلا بقرينة . 
السابع : أنه يشترك بين التكرار والمرة » فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة . 
النامن : أنه كان فعلا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة» فيازمه في جميعها وإلا فلا , 
فيلزمه الأول » حكاه الهددي عن عيسى بن أبان . 
التاسع : إن كان الطلب راجمًا إلى قطع الواقع » كقولك في الأمر للساكن : تحرك » فللمرة » 
وإن رجع إلى اتصال الواقع 0 كقولك في الأمر للمتحرك : تحرك » فللاستمرار 
والدوام » ويجيء هذا في النهي أيضًا . 
قال الزركشي » وهو مذهب حسن . 
انظر : المسودة لبني تيمية (صء ؟) » البحر المحيط للزركشي (88/1") . 

(؟) بخصوصه - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(5) انظر البرهان لإمام الحرمين .)158/1١(‏ 0 


/7ا > 


والثاني : إنه يقنضى الفور» أي : وجوب البدار إلى الفعل » ومنع التأخير عن 
أول وقت الإمكان بلاعذر » وهو قول الحنفية» واابلة» وكذلك اللكية » كما قاله 


ا 2 ا من أصحابنا ل ال امير 


إنما 0 5 ا ولا 9 هذا العود إلى الأعم 8 إفراد القاضي 0 الأعا 
بالحكه”” , لا يوجب عدم العود إلى الأعم ؛ ولهذا قال ابن الحاجب : وقال 
القاضي : إما الفور وإما العزم”؟ » مع تصويره المسألة بمطلق الأمر» غير مقيدها بموسع 


- وانظر تحقيق المسألة وأقوال العلماء فيها مفصلة مع الأدلة والمناقشة في : المعتمد للبصري 
»)١١1/1(‏ العدة (١/؟8؟)‏ وما بعدهاء اللمع (صة) » شرح اللمع للشيرازي )55/1١(‏ ؛ 
التبصرة (صااه) )2 الإحكام لابن حزم )59514/١١(‏ وما بعدها » أصول السرخسي مكاسةة 
المستصفى للغزالي 294/9١‏ المنخول (صااطاعم)ء المحصول للرازي "17/١١‏ وما بعدهاء 
الإحكام للآمدي (؟/؟4؟)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/84)» المسودة 

(ص"؟) وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول (ص5؟١)‏ ء معراج المنهاج (١/55؟)‏ » مختصر 
الطوفي (صة6) » الإبهاج في شرح المنهاج (01//5)» نهاية السول (؟/417)» التمهيد 
(ص81؟) » البحر المحيط (2417/9) » القواعد والفوائد الأصولية (صة١)‏ » تبسير التحرير 
(55/1*)» شرح المحلي مع حاشية البناني (١/8؟5)»‏ شرح الكوكب المثير (45/9) ؛ 
الشرح الكبير على الورقات للعبادي (١/؟17؟)»‏ فواتح الرحموت(١/810*)‏ وما بعدها , 
إرشاد الفحول (صةة) . 

)١(‏ نسب الإمام الزركشي القول بالفور للحنفية تساهلاء كما فعل إمام الحرمين والرازي 
والبيضاوي وغيرهم » والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم » وتبعه بعض الحنفية ؛ وإن 
أكثر الحنفية يرون أن الأمر لمطلق الطلب فققط» قال ابن عبد الشكور في ( مسلم الثبوت 
بشرح فوائح الرحموت ) (١//81؟)‏ : “فهو جرد الطلب فيجوز التأخير كما يجوز م 
الصحيح عند الحنفية » وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار 164/١‏ : اختلف 
العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي ؟ وذهب بعض أصحابنا - منهم أبو 
الحسن الكرحي حي - إلى أنه على الفور. 
انظر تحقيق المسألة في المراجع السابقة في هامش رقم (؟) من نفس الصفحة . 

(5) في النسخة (ز) المرورودي » وهو تحريف . 

(5) في النسخة (ك) العدد للأعم انفراد بعض أفراد الأعمم باحكم : 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (809/5) . 


5" 
ولا مضيق » وكل من تكلم على المسألة حتى القاضي نفسه تكلم عليها مطلقّاء ثم 
اختار هذا بناء على أصله في الواجب الموسع(2 » وأن العزم فيه واجب عند التأخير . 
الرابع : أنه مشترك7) . حكاه في «المنهاج )27 , وأصله أن في المسألة قولا 
بالوقف , إما لعدم العلم بمدلوله أو لأنه مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي بالاشتراك 
اللفظي » فكان الأحسن التصريح بالوقف ؛ ليشمل هذين الاحتمالين . 


(ص) والمبادر ممنثل , خلاقًا من منع ومَنْ وقف . 


(ش) لو بادر إلى فعله أول الوقت0 من غير تأخير » فالمشهور أنه ممتثل » سواء 
قلنا: الأمر يقتضي الفور أم لا. و وراءه قولان غريبان : 

أحدهما : حكاه ابن الصباغ في « العدة ) عن بعضهم أنه قال : لا يقطع 
بكونه متثلا لجواز إرادة التراخي » وقال : إن القائل به خرق الإجماع”© » ومثله قول 
الإمام في ١‏ البرهان ) : إنه من ترجم المسألة بأن الصيغة هل تقتضي التراخي » فلفظه 
مدخول ؛ فإنه يقتضي اقتضاءها التراخى على قول » حتى لو فرض الامتئال على البدار 


لم يعتد به» وليس هذا معتقد حر( , 


(1) في النسخة (ك) بناء على أصله في الوجوب الواجب الموسع» وهو تشويش . 

(؟) مبنى الخلاف في المسألة : | 
قال الإمام الزركشي : “ إن الكلام في هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسع وهو 
الصحيح » ومن لا يعترف به فلا كلام معه . قاله الطبري ) . 
انظر : البحر المخيط (؟/759) » سلاسل الذهب (صك١؟).‏ 

(9) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (صم))» معراج المنهاج 4/١‏ » الإبهاج في شرح 
المنهاج (017/1)» نهاية السول (44/2). وانظر: شرح العضد لابن الحاجب (87/5) . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين (118/1) » المحصول للرازي 41/١(‏ ؟) » الإحكام للآمدي (؟/ 
5),». مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد (؟/85)» معراج المنهاج )86/١(‏ , 
الإبهاج في شرح المنهاج 2095/99 نهاية السول (15)» البحر الحيط 095/9 سرح 
ا حلي مع حاشية البناني (١/17؟؟)‏ . 

(0) أول الوقت » ساتطة من الدسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

(5) انظر : البحر اليط للزركشي (59/9) . 

(7) انظر : البرهان لإمام الحرمين (١/59١)؛‏ وقال الشيرازي في ١‏ شرح اللمع) (١/98؟)‏ :- 


0 


0 ا كلام م 0 


(ص) مسألة : الرازي والشيرازي وعبد الجبار: الأمر يستلزم القضاء”؟ , 
وقال الأكثر : القضاء بأمر جديد . 


(ش) إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين فخرج (80أ) الوقت ولم يفعل ) 
فهل يجب القضاء بأمر جنديل27 ابتداء أم يجب بالأمر السابق 4 بمعنى أنه ستعلزهه لاا 


أنه عينه ؟ قولان0 : 


فذهب' عبد الجبار والإمام في « المحصول )» إلى الثاني(© » محتجين بقوله 


- ”“ وربما غلط بعض أصحابنا في العبارة عن هذه المسألة» فقال : الأمر يقتضي الفور 
والتراخي » وهذه ا ل يقل : إن الأمر يقتضي التراخي » 
وإما يقولون : هل يقتضي الفور أم لا 

007 انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) الأمر الأول يستازم . 

() المراد بالأمر الجديد : إجماع أو خطاب جلي على وجوب فعل مثل الفائت نت نخارج الوقت » لا 
المعحد عد إرارت "كل واوا ابره النضاء ؛ لأن زمن الوحي قد انقرض . انظر : البحر 
المحيط .)4١0/1(‏ 

(4) منشأ الحلاف في هذه المسألة : قيل : منشأ الخلاف يرجع إلى قاعدتين : 
الأولى : إن الأمر بالمركب أمر بأجزائه . 
الثانية : إن الفعل في وقت معين لا يكون ع ا 
من لاحظ القاعدة الأولى قال : القضاء بالأول ؛ لأنه اقتضى شيعين : الصلاة : وكونها في 
الوقت » فهو مركب » ا رم ا بقي الجزء 
الآخرء وهو الفعل » فيوقعه في أي وقت شاء. ومن لاحظ القاعدة الثانية قال ا بأمر 
جديد ؛ لأنه إذا كان تعين الوقت لمصلحة فقد لا يشاركه الزمن الثاني في تلك المصلحة » 
وإذا شككنا لم يغبت وجوب الفعل الذي هو القضاء في وقت آخر بدليل منفصل . انظر: 
البحر الخيط للزركشي .)105214١154/2(‏ 

(5) في النسخة (ك) مذهب » وهو تصحيف . 

(5) انظر : المعتمد للبصري .)١١4/١(‏ المحصول للرازي (١/4؟")‏ . 


51" 
جاه : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)0 » فقوله : «إذا ذكرها) 
دليل على أن الأمر الأول0© باق عليه » وأن الواجب بعد الوقت هو الواجب الذي 
كان في الوقت » وما نقله المصنئف عن الشيخ أي إسحاق الشيرازري سهو؛ فإنه 
صحح في (اللمع») قول الأكثرين 9 . 
وذهب الأكثرون إلى أن القضاء بأمر جديد”؟ ؛ لأنه فات الأمر بفوات الوقت 
فيفوت الوجوب » والحديث حجة لنا؛ لأن قوله : « فليصلها) أمر جديد » فلو كان 


الأمر الأول باقهًا عليه » لم يحتج إلى هذا الثاني » فلما ذكره دل على وجوبه بهذا 
الأمر لا بالأمر الأول © 


)غ2 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد عن أبي سعيد الخدري وأنس بن 
مالك مرفوعًا بألفاظ مختلفة . 
انظر ايع البخاري بع حائية الفندي (151/1) ؛ صحيح مسلم (41/1//1) » سان أبي 
داود 51/١١‏ سان أبن ماجة ١1/لاككي‏ تحفة الأحوذي 265/1١‏ سنن النسائي /١(‏ 
.» سنن الدارمي (١/٠8؟)2‏ مسند الإمام أحمد (01/7)» التيسير بشرح الجامع 
الصغير (؟/4145)» فيض القدير (05717*./5. 202020 

(؟) في النسخة (ك) دليل على الأمر الأول باو عليه 

(*) انظر : اللمع للشيرازي (صة)» شرح اللمع للشيرازي )260/١(‏ . | 

(1) انظر العدة لأبي يعلى (597/1)» التبصرة للشيرازي (ص» 6)» البرهان لإمام الحرمين /١(‏ 
88 وما بعدهاء المستصفى »)١١١١١/5(‏ المنخول (ص١؟١)»‏ الإحكام للآمدي (؟/ 
5 ؛» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/؟4)» المسودة (ص4 ؟) » شرح تنقيح 
الفصول رص ؛ ١)ء‏ مختصر الطلوقي (ص١‏ ة)ء البحر ا حيط للزركشي (؟/؟ 26 القواعد 
والفوائد الأصولية (صء هم »)١‏ شرح المحلي مع حاشية البناني (١/14؟2)»‏ فتح الغفار /١(‏ 
45)ء إرشاد الفحول (ص”١٠١).‏ 

(5) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في « شرح اللمع») 5١/1١١‏ 5): 
ليس الغرض من هذه المسألة الكلام في أعيان المسائل التى اتفقنا فيها على وجوب العم 
العبادات المؤقنة الما والصوع وغيرهماء وإنها الغرض بذلك بات . هذا ين 
0 فيها ا إثبات 9 عند 0 عن القرائن . 
قال : وفائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما إذا استدل بأمر مطلق ورد في عبادة مؤقنة 
على وجوب قضائها بعد فوات الوقت » فمن قال : إن القَضاء بالف الأول » أجاز - 


1 
(ص) والأصح أن الإنيان بالمأمور به يستلزه(2 الإجزاء . 


(ش) إتيان المكلف بللأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء(” , وإلا 
لكان الأمر بعد الامتشال مقتضيا مقتضيًا إما لذلك المأتي بهدع ويلزم نحصيل الحاصل » أو 
لغيه" » ويوم أن لا يكون الإنيان مام الأمور ب بل ببعضهة» » والفرض خلاقه. 
قال أبو هاشم وعبد الجبار : : لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد9 © , قال في 
المنتهى ) : إن أراد أنه لا ” ' يمتع أن يرد أمر بعده بمثله فمسلم » ويرجع النزاع في 
تسميته قضاء » وإن أراد أنه لا ”237 يدل على سقوطه » فساقط””ٍ . قلت 0 
صرح عبد الجبار في ( العمد ) : أنه لا يستلزمه » بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم : 
افعل كذاء فإذا فعلت أديت الواجب » ويلزمك مع ذلك القضاء . والخلاف مبني على 


- الاستدلال به فيه » ومن قال : إنه يفتقر إلى أمر آخر » بمنع الاستدلال به على إيجابه . اه 
ما أردته . وانظر: البحر المحيط (404/9) . 

4 0 (ك)» (ز) الإتيان بالمأمور يستازم » وما أثبتناه موافق لا في المتن المطبوع وشرح 
ا 

(؟) انظر المسألة في : المعتمد للبصري »)640/1١(‏ شرح اللمع للشيرازي (514/1؟) وما بعدهاء» 
البرهان لإمام الحرمين )١/5/١(‏ وما بعدها ‏ المحصول للرازي (١/7؟”7)‏ » الإحكام للآمدي 
(؟/557؟)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه (؟/91)» معراج المنهاج /١(‏ 
0 الوبهاج في شرح المنهاج ١١/؟/07)‏ وما بعدهاء نهاية السول )1١1/1١١(‏ وما بعدهاء 
البحر حيط (؟/505)» تيسير التحرير (؟/98؟) » شرح المحلي مع حاشية البناني /١(‏ 
5 7") » شرح الكوكب المنير (55/1)» الشرح الكبير على الورقات للعبادي )5814/١(‏ 
وما بعدها, إرشاد الفحوؤل (صده .)٠١‏ 

(5) في النسخة (ك) أولعينه . 

(4) في النسخة (ز) بل بتعقبه . 

(©) انظر : المعتمد للبصري )40/١(‏ وما بعدها . 

(5) ما بين علامتي التنصيص - ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز) » وهو موافق لا 
في مختصر ابن الحاجب . 

(0) في النسخة (ك) قضاء قط , وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في « مختصر ابن 
الحاجب ) . وانظر : المنتهى لابن الحاجب (ص١/)‏ » مختصر المنتهى لابن الخجاجب مع شرح 
العضد (؟/91). 


1 
تفسير الإجزاء بسقوط(© القضاءء أما إذا فسرناه بسقوط التعبد به فالامتغال يحصل 
للإجزاء بلا خلاف . فكان حق المصنف التنبيه على ذلك ليعرف به خلل من أطلق 
الخلاف . 


(ص) وأن الآمر بالشيء ليس أمرًا به . 


(ش) أي : ليس آمرًا لذلك الغير بذلك الشيء على الأصح”(" ؛ فإنه (إك قال 
لعمرا" لما طلق ابنه عبد الله( زوجته في الحيض : 


. في النسخة (ز) لسقوط » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) وهو ما صححه الفخر الرازي وابن الحاجب والقرافي وابن عبد الشكور » وغيرهم . انظر : 
المستصفى للغزالي )١1/1(‏ وما بعدهاء المحصول للإمام الرازي 9785/1 8) ؛ الإحكام 
للامدي (؟/51؟)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/97) » شرح تنقيح الفصول 
(صكم؛ »)١‏ نهاية السول للإسئوي (9؟/49)» التمهيد للإسنوي (ص574؟) » البحر المحيط 
للزركشي »)41١/5(‏ شرح المحلي مع حاشية البناني (١/4؟5)»‏ تيسير التحرير /١(‏ 
21). القواعد والفوائد الآصولية (ص. »)١58‏ الشرح الكبير على الورقات للعبادي /١(‏ 
8 . 

(59) هو: الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي » أبو حفص » ثاني الخلفاء الراشدين 4 وأحِد 
فقهاء الصحابة » وأحد المبشرين بالجنة ) أول من سمى بأمير المؤمنين » وأول من دون 
الدواوين » وأول من اتخذ التاريخ » أسلم سنة ست من البعثة » وأعز الله به الإسلام » وهاجر 
جهاراء روى 575 حديئًاء قال فيه رسول الله 9 : «لقد كان قبلكم من بني إسرائيل 
رجال محدثون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمتي منهم » فعمر) . وقد شهد الوقائع 
كلها مع النبي للك » ولد قبل البعئة بثلائين سنة » تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه» 
وفتح الله في أيامه عدة أمصار . واستشهد في آخر سنة *؟ ه ء مناقبه كثيرة جدًا . 
انظر ترجمته في : الإصابة (؟/١١0)»‏ الاستيعاب (؟/450)» تهذيب الأسماء واللغات 
(؟/81). 

(؛) هو : الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء القرشي العدوي 
المدني الزاهد » أبو عبد الرحمن» أسلم مع أبيه قبل بلوغه » وهاجر قبل أبيه » ولم يشهد بدرًا 
لصغره » وقبل : شهد أحدّاء وقيل : لم يشهدهاء وشهد الخددق وما بعدها من المشاهد مع 
رسول لله هله امورو بو واليرموك وفتح مصر وأفريقياء وكان كويد ادوع لاثار 
رسول الله لك مع الزهد ء وهو أحد الستة المكثرين من الرواية » ومناقبه كثيرة جدًّا . توفي 
بمكة سنة */اه » وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : الإصابة (؟/8*”) » والاستيعاب (؟/ 
الم)ء تهذيب الأسماء (١7/8/1؟).‏ 
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( مره فليراجعها )١()‏ » فلم تكن المراجعة واجبة على عبد الله لما كان الأمر له بذلك من 
أبيه بخلاف أن يقول النبي ]4 : أخبره أن الله يأمره » أو أني أأمره بها » ولا يصار إلى 
أنه أمر إلا بدليل» ونقل العالمي0" من الحنفية عن بعضهم أنه أمرء وحكى سليم 
الرازي7"© ذ في (التقريب ») ما يقتضي أنه يجب على الثاني الفعل جزمًاء وإنما الخلاف 
في تسميته أمرَاء وقال في ١‏ المحصول ) : الحق أن ادنّه إذا قال لزيد : أوجب على عمرو 
كذا » فلو قال9) لعمرو : وكل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك » فالآأمر بالأمر 
بالشيء'؟ أمر بالشيء في هذه الصورة» ولكنه بالحقيقة » إنما جاء من قوله : كل ما 
ل ل و ا ا 1 
عليه الصلاة والسلام : : (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع )0 » فإن ذلك الأمر لا 


)١(‏ روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما : أنه طلق امرأه وهي حائض مذكر ذلك عمر للبي يلك فقال : ( مره 
فليراجعها أو ليطلقها طاهوًا أو حاملا ) . 
انظر : صحيح البخاري (/177) مطبعة العثمانية ) صحيح مسلم (؟/65 »)٠‏ سان أبي 
داود (؟/08؟)» تحفة الأحوذي (0841/4 » سنن النسائي (59/؟١١)»‏ سنن ابن ماجة /١(‏ 
20 سنن ادلي 30 00 مسئد د أحمد 44/1 0 

0 : أنه اع من كتاب العالمي” من الأحناف ل يسم 0 

6 كو سليم بن أيوب بن سليم 0 اازي» اله الأني» الأب اغوي 
ا ام 
من مصنفاته : التقريب » والإشارة » والمجرد » والكافي في الفقه » ضياء القلوب في التفسير . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (4 /78) » شذرات الذهب (106/8؟) ؛ طبقات 
المفسرين للداودي (١١/5؟ ٠‏ )2 ؛ إنباه الرواة (؟59/5) » تهذيب الأسماء واللغات (91/1؟) . 

(5) في النسختين ).2 08/0 وقال, وما أثبتناه موافق ا ف في (المحصول ) للرازي . 

(5) بالشيء - ساقطة من النسختين (ك)» (ز) » ومثبتة من المحصول . 

© هذا الحديث رواه لحيل وأبو داود والحا كم عن ابن عمر رضي الله عنهماء مرفوعًا بلفظ : 
«مروا أولادكم بالصلاة ...) » ورواه الترمذي عن سبرة مرفوعًا بلفظ : ( علموا الصبي 
الصلاة .. .) » وقال: : حديث حسن صحيح » وعليه العمل عند بعض أهل العلم ؛ وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عليه » ورواه البيهقي في السنن الكبرى . - 
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يقتضي الوجوب على الصبي7") ٠‏ انتهى . .و لحق التفصيل : فإن كان للأول أن يأمر 
الثالث , فالأمر الثاني بالأمر للثالث أمر بالثالث7؟ , وإلا فلا » 


(ص) وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه . 


(ش) الآمر بلفظ يتناول (1/ب) نفسه؛ هل يدخل في الأمرء نظرًا لعموم © 
اللفظ » وكونه أمرًا لا يصلح معارطّ »؛ وفيه قولان : 

أصحهما عند المصنف: نعو )2 وهذا تابع فيه الهندي؛ فإنه عزاه 
للأكثري 0ع لكن ذكرت في كتاب الوضول إليج مار الاضول© 'لى باب العموم : 
أن الأكثرين - وهو مذهب الشافعي - عدم الدخول0© ل ل 
اشترط في الأمر العلوء وينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يكن مأمورًا بمخاطبة 
غيره » فإن كان » لم يدخل فيه قطعًا ؛ ولهذا قطع أصحابنا فيما لو وكله ولو بصيغة 
الأمن لبيزعة اخرماءة + والوكيل من جملة الغرماء - [ إنه ليم له أن يبرىئ نفسه » وعلله 


- انظر مسند الإمام أحمد (1817:180/9) 2 سان أبي, داود »2)١*9/١(‏ سنن الترمذي 
(/505؟)؛ تحفة الأحوذي (2»)445/15 مختصر سنن أبي داود »)110/1١(‏ المستدرك 
للحاكم »)558/١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (؟/4١)»‏ فيض القدير 2)05١/0(‏ تخريج 
أحاديث البردوي (ص/ا؟؟) . 

. )”؟1/1١( انظر ا محصول للإمام الرازي‎ )١( 

(؟) للثالث أمر - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

(؟) في النسخة (ز) نظر إلى عموم . 

(5) انظر : المستصفى للغزالي (؟/88)» المنخول للغزالي (ص"”؛ »)١‏ المحصول للرازي /١(‏ 
؟). الإحكام للآمدي (؟/917) وما بعدهاء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
17 ,؛, المسودة (ص؟ ؟) » شرح تنقيح الفصول (صده119؟5) , مختصر الطوفي 
(صه )٠١‏ » نهاية السول (0/5/1» التمهيد للإسنوي (ص. 5 » البحر المحيط للزركشي 
؟/١4)»‏ القواعد والفوائد الأصولية (صه »)2١‏ شرح المحلي مع حاشية البناني /١(‏ 
16 ,» شرح الكوكب الثير (9/؟5؟) وما بعدهاء فواتٌ الرحموت »)580/١(‏ “ إرشاد 
الفحول (ص١؟١).‏ 

(5) فإنه عزاه للأكثرين - ساقطة من الدسخة (ز) » ومثبتة من النسخة (ك) . 

() انظر البرهان لإمام الحرمين (41/1؟) وما بعدهاء تيسير التحرير (١/01؟)‏ » فواتٌ الرحموت 
»)58٠51//1(‏ وانظر المراجع السابقة في هامش رقم (؟) . 


ن ل 

صاحب ١‏ التتمة) بما ذكرناء ونص الشافعي - رضي الله عنه - أنه لو وكله ليفرق 
ثلئه2”© على الفقراء - - ليس له صرفه إلى نفسه وإن كان فقيرًا أو مسكيئًا . ووجهه 
القاضي أبو الطيب في تعليقه » بأن المذهب الصحيح : أن المخاطب لا يدخل في أمر 
مخاطب إياه في أمر غيره» قال : فإذا أمر الله تعالى نبيه 49 بأن يأمر أمته أن يفعلوا 
كذاء لم يدخل هو في ذلك الأمر . انتهى . واحترز بقوله : ( بلفظ يتناوله ) . عما إذا 
أمر بلفظ خاص ؛ فإنه لا يدخل الأمر تحته قطعاء وقد اعترض على المصنف فقيل : 
كيف يجتمع هذا مع قوله في آخر العام : الأصح أن المخاطب داخل إن كان خبرًا لا 
أموًا . وقد اعترف بجودة السؤال ثم انفصل عنه وقال : الأمر يطلق على " النشيء 
وعلن اليلد كر للدي ؟ فقول الله؟"2 سبحانه أمر بطريق إنه "9" المنشئ الحاكم 
مون ار » وهذا بطري الحقيقة ٠‏ وطاق على اي للك بطريق لجار ! 
باعتبار أنه المبلغ عن الله تعالى . [ إذا عرفت هذا فالأمر بلفظ يتناوله قد يجيء بغيره 
كالتثنية والجمع غير ا محلى ؛ إذا تحقق دخول فيهما بطريق27 من الطرق » وحاصل أن 
موضوع المسألتين مختلف : فمسألة الأمر في الإنشاء من منشئ أو مبلّغْ» ومسألة 
العموم في الخطاب أعم من أن يكون إنشاءًٌ أو خبواء ولا يخفى ما فيه من التعسف مع 
وروده في الصورة التي يججتمعان فيها ء ولو جمع بينهما”"؟ يحمل المذكور هنا على ما إذا 
كان الخطاب يتناوله » كقوله إن الله يأمر كم" بكدااء وقوله تعالى : لإيوصيكم الله 

في أولادكم”" . ونحوه ؛ عملا بعموم الصيغة والمذكور ؟ م على ما إذا لم يكن 
0 : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةم ٠١1‏ ؟» فلا يدخل فيه 


. في النسخة (ز) ليفرق ثلاثة‎ )١( 

() في النسخة (ز) فال الله . 

01 ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز) . 
(4) في النسخة (ك) إنه الحاكم المنسي الحاكم بمضمون . 

(6) بطريق المجاز, ساقطة من النسخة (ز) » ومثبتة من النسخة (ك) . 

(1) في النسخة (ك) بغير طريق . 

(1) في النسخة (ز) ولو أنه جمع 

(8) في النسخة (ز) إن الله يأمرنا . 

(9) سورة النساء من الأية / .١١‏ 

.531// سورة البقرة من الأية‎ )٠١( 


"15 

كما لم يدحل موسى في ذلك الأمر بدليل قوله في أخر القصة : إفذبحوها وما 
كادوا يفعلون2274, ولا يظن بموسى عليه السلام ذلك . وقول المصنف هنا : ( بلفظ 
يتناوله ) » ولم يذكر هذا القيد هناك - صريح فيما ذ كرت » والعجب منه : كيف لم 
يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه وبه يرتفع الإشكال » وقد رأيت في ١‏ التمهيد ) لأبي 
الخطاب هذا التفصيل في هذه المسألة » ولله الحمد . وغاية ما يلزم المصنف أنه فرق 
المسألة في موضعين وذكر كل قطعة في موضع . 

(ص) وأن النيابة تدخل اللأمور إلا لمانع . 

(ش) قال الآمدي : يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال0) 
البدنية خلاًا للمعتزلة , واستدلوا بأن الوجوب إثما كان لمهر النفس وكسرها والنيابة 
تنافى ذلك » وأجاب أصحابنا بأن النيابة لا تأباه ؛ لما فيها من بذل المؤنة وحمل 
المنةل"©» وقول المصنف : إلا لمانع» قيد لابد منه ليخرج بعض البدني » كالصلاة 
والاعتكاف » وكذا الصوم على الجديد» ومن ن الناس من عكس هذه العبارة » فقال : 
الطاعات لا تدخلها النيابة إلا الحج والصوم على قول (88/) ؛ لأن القصد من الطاعة 
الإجلال والإثابة » ولا يلزم من تعظيم الوكيل تعظيم المركل, ؛ فكأنه وكله على ما لا 
يقدر عليه فلا يصح » وعلى هذا نص الشافعي في الأم) 206 » كما بينته في ( بحر 
الأصول)© ع » واقتصر الشيخ عز الدين في ١‏ أماليه) قال29 : وبهذا يظهر أن ثواب 


./١ / سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) من الأعمال . 

(؟) انظر هذه الفقرة باللفظ في : التمهيد للإسنوي (ص55؛١17)‏ » والعجب من الإمام الزركشي 
فإنه لم يدسبها للإسنوي » وانظر الإحكام للآمدي )5١4:517/1١(‏ بالمعنى . 

(4) في الأم» ساقطة من التسخة (ك). 

(0) انظر : الأم للإمام الشافعي رحمه الله (16/9)؛ فإنه قال في باب الإطعام في الكفارات : 
دلو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزئه الصوم عنه؛ وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد 
عمل الأبدان ؛ لأن الأبدان تُعبدت بعمل » فلا يجزئ عنها أن يعمل عنها غيره » ليس الحج 
عام الس لي 0 

ليهما السبيل» والسبيل بالمال . اه ما أردته . وانظر: البحر المحيط للزركشي .)4571١/١(‏ 

ا امار بر 


/ا 51 


العبادة البدنية لا يصح للغير ؛ لأنه مرتب على الإجلال وهو حاصل من الغير» وإن 
شعت قلت : تمتنع الاستنابة إلا في فعل تحصل مصلحته من الوكيل”") » كما تخصل 
من الموكل””؟ , وحرر”" الصفي الهندي المسألة0) فقال : اتفقوا على جواز دخول 
النيابة في المأمور به إذا كان ماليًاء وعلى وقوعه أيضّلا” » واتفاقهم على أنه يجوز 
للغير صرف زكاة ماله بنفسه )ع وأن يوكل فيه » وكيف لا وصرف زكاة الأموال 
الظاهرة إلى الإمام إما واجب أو مندوب ومعلوم أنه لم يصرفها للفقراء إلا بطريق 
النيابة » واحتلفوا في جواز دخولها فيه إذا كان بدئيًا : فذهب أصحابنا إلى الجواز 
والوقوع معًا محتجين بأنه لا يمنع لنفسه ؛ إذ لا يمتنع ؟ قول السيد لعبده : أمرتك 
بخياطة هذا الثوب » فإن خطته بنفسك أو استنبت فيه أثبتك » وإن تركعت الأمرين 
عاقبتك ؛ واحتجوا بالنيابة في احج وفيه نظر ؛ فإنه لا يدل على جواز ز النيابة في المأمور به إذا 
كان بدئيًا صِرفًاء بل إما يدل على ما هؤ بدني ومالي مقا كالحج ؛ ولعل الخصم يجوز 
ذلك » فلا يكون دليلا عليه » واحتج المانع بأن القصد من إيجاب العبادة البدنية امتحان 
ا ا ا ل ا 


(ص) مسألة : قال الشيخ والقاضي : الأمر النفسي بشيء معين/” ' نهي عن 
ضده الوجودي , وعن القاضي : يتضمنه , وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والآمدي » 


. في النسخة (ك) مع الوكيل‎ )١( 

(؟) مبنى المخلاف في. المسألة : 
قال الزركشي في «البحر المحيط) :)171١/1١(‏ والمسألة مبنية على حرف » وهو أن الثواب 
معلول الطاعة » والعقاب معلول المحصية عندهم » وعندنا : الثواب فضل من اللمع والعتمقاب 
عدل من الله» وإنما الطاعة أمارة عليه» وكذلك المعصية. اه ما أردته . 

(؟) في النسخة (ز) وجوز. 

(4) المسألة : ساقطة من النسخة (ك) : ومثبتة من الدسخة (ز) . 

49 في النسخة دك( وعلى وقوعه أولا . 

(5) في النسخة (ك) أولا يملع . 

00 انظر البحر المحيط للرركشي (١/١24931؟147).‏ 

(8) قيد المصدف الأمر بشيء معين للاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب الخير » وعن 
الأمر بشيء في وقت موسع ؛ فإن الأمر بهما ليس نهيًا عن الضد باتفاق . انظر التبصرة 
للشيرازي (صى؛ 8) . 


51/6 
وقال إمام الحرمين والغزالي : لا عينه ولا يتضمنه ) وقبل : أمر 00 يتضصمن 
فقط, أما اللفظي فليس عين النهي قطعًا » ولا يتضمنه على الأصح 


افشأل 00 الكلام في هذه المسألة0© ب يقع على وجهين : 


د : في النفساني”” , وهو : الطلب القائم بالنفس » والمثبتون له اختلفوا 
على مذاهب :7 
)١(‏ هذه المسألة لا بد لها من مقدمة » فإليك بيانها : 
أولا: إن للمأمور به - كوجود القعود في قولك : اقعد - منافيين: 
الأول : مناف له بذاته - اع : بنفسه - وهو عدم القعود في المثال المذكور » قال الإسنوي 
في ( التمهيد ) : لأنهما نقيضان » والمنافاة بين النقيضين بالذات » فاللفظ الدال على القعود 
دال على النهي عن عدمه ؛ أو على المنع منه بلا خلاف . التمهيد (ص؛ ؟) . 
الثاني : مناف له بالضد » كالقيام في المثال المذكور. 
قال الإسنوي في ١‏ التمهيد) : وضابطه أن يكون معنى وجود يضاد المأمور به. التمهيد 
(صه ). 
ثانيا : تحرير محل ال: لزاع في المسألة : 
ليس الخلاف في مفهوم الأمر والنهي » وهو أن أحدهما يتصور بدون الآخر؛ إذ الأمر مضاف 
إلى لى الشيء 5 والنهي مضاف إلى ضده » وليس الخلاف أيضا في اللفظ لاختلاف صيغتهما ؛ 
ففي الأمر « افعل 6 وفي النهي دلا تفعل) . وإنما الخلاف في أن ما صَدَّق عليه أنه أمر بشيء . 
ا 10 
راجع في ذلك : المستصفى للغزالي )8١/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/ 
.» بيان المختصر للأصفهاني (؟/074) ه(١)‏ رسالة دكتوراة» مناهج العقول /١(‏ 
.)٠6‏ 
(؟) مببى الخلاف في المسألة : 
قال الإمام الزركشي في « سلاسل الذهب») (صكم؟١):‏ 
وما ينبغي أن يكون أصلا لهذه المسألة : الخلاف في أن الإرادة للشيء ء كراهية لضده أم لاء 
فذهب الشيخ أبو اسن وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشيء كراهية لأضداد ذلك 
الشيء ؛ قال الآمدي : أي : حالة علم المريد بالأضداد» وقال الأستاذ: الإرادة لا تقتضي 
كراهة الضدء وإلا لكانت من صفات نفسها وصفات النفس لا تزول . اه ما أردته . 
() في النسخة (ك) البيضاوي وهو خطأ . 
(4) انظر شرح تفصيل الكلام على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة في : المعتمد - 


1 


أحدها : أنه عين النهي عن ضده » وهو قول الأأشعري والقاضي » وأطنب في 
نصرته في ( التقريب ) بناء على أ أن كلام الله واحد لا يتنوع » وهو بنفسه أمر 
ما أمر ونهى عما نهي » فكان تأثير الأمر بالشيء نهيًا عن ضده » وعلى العكس . 


والثاني : ليس عينه ولكن يتضمنه عقلا» وذكر إمام الحرمين أن القاضي صار 
إليه في آخر مصنفاته » ونقله الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن أكثر أصحابنا"؟ » ونقله 
المصنف عن عبد الجبار ومن معه. وفيه شيء نذكره . 


والثالث : أنه ليس نهيًا عن ضده ولا متضمئًا له» بل هو مسكوت عنهء 
واختاره إمام الحرمين والغزالى وابن 000" وقال الكيا : إنه الذي استقر عليه 
القاضي . 


والرابع : التفصيل بين أمر الإيجاب » فيتضمن النهي عن ضدهء وأمر الندب ) 
م ل ل ا ا 
بعض المعتزلة » ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهيًا عن ضده نهي ندب ؛ حتى يكون 


- للبصري »)951/١(‏ الإحكام لابن حزم 5/١(‏ 81 » العدة (؟/5548) » التبصرة للشيرازي 
(صةم) » اللمع للشيرازي (471/1 » البرهان لإمام الحرمين )١15/1(‏ » أصول السرخسي 
(35/1)؛ المستصفى للغزالي )8١/١(‏ » المحصول للرازي (١/91؟)‏ » الإحكام للآمدي (؟/ 
5,». مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (85/59)» المسودة (ص] 4)» شرح تنقيح 
الفصول (صه ؟١١)‏ » معراج المنهاج )5/1١(‏ »؛ الطوفي (ض88) » الإبهاج في شرح المنهاج 
(١1/١؟١١)‏ وما بعدهاء نهاية السول للإسنوي )٠١٠/١(‏ وما بعدهاء التمهيد للإسنوي 
(صه 4) » التلويح على التوضيح (470/1)» البحر النحيط للزركشي (417/1)؛ سلاسل 
الذهب (صه؟١)‏ » القواعد والفوائد الأصولية (ص"م١)‏ » تيسير التحرير )١577/1١(‏ » شرح 
المحلي مع حاشية البناني (١0/1؟؟)‏ وما بعدهاء فتح الغفار (؟/10) » شرح الكوكب المنير 
(/01) وما بعدهاء الشرح الكبير على الورقات للعبادي (١1٠؟*)‏ وما بعدهاء فواتح 
الرحموت )91//١(‏ ؛ إرشاد الفحول (ص١ )٠١‏ . 

)1غ( انظر البرهان لإمام الحرمين .)١ 5/1١‏ 

(؟) لكن ذكر الغزالي : أن هذا المذهب يتعين أن تكون في كلام النفس بالنسبة للمخلوق قال : 
را لوو لحيد ل ال ا ووعد ووعيد » فلا 
تتطرق الغيرية إليه في الخلوق ). . انظر: البرهان لإمام الحرمين »)١8٠0/١(‏ 
المستصفى 0 ل لير ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/86) . 


ال 

الامتتاع عن ضده مندوبًا كما يكون فعله مندوبَا”© » وإما قيدنا هذا الخلاف بالنفسي 
للتنبيه على أنه ليس الخلاف على صيغة الأمر وصيغة النهي ؛ إذ لا نزاع ه فى أنهما 
صيختان مختلفتان » وما التزاع عند القائلين بالنفسي أت :لمر هو الطلب القائم 
بالنفس (88/ب) راجع إلى أن طلب فعل الشيء هل هو طلب ترك أضداده أم لا ؟ 
وهذا وإن لم يصرح به الجمهور وأطلقوا الخلاف » فهو متضمن ل ذكرنا”” » والشيخ 
والقاضي ما تكلما إلا في النفسي وذكرا أن اتصاف الشيء يكون أمًا ونهيًا - بمثابة 
اتصاف اللون الواحد بكر قريبا من شيء بعيدًا من غيره70 . ٠‏ الثاني 00 
والمنكرون للنفسي الذاهبون إلى أن الأمر هو ”تفن :صبيغة :قعل ” هم المعتزلة - 
اتفقوا على أن الأمر ليس نهيّا عن ضده » ضرورة ا 0 
تفعل» ولهذا لم يصر أحد إلى أن الأمر زة نفس النهي » وإنما اختلفوا/”) هل يستلزم 
النهي عن ” ضده من جهة لمعنى على مذهبين» ومعناه : إن صيغة (افعل) مثلا 
تعد ا عر و يمل الور ع 7 لقي متا لا اله 


القعود أم لا ؟ فذهب قدماء مشا يخهم إلى منعه » وذهب القاضي عبد الجبار وأبو الحسين 
وغيرهما إلى إثباته( وهؤلاء لم يتكلموا إلا في اللساني » إن الأمرعددهم العبارة فقط . 
تنبيهان : 


الأول : ظهر بما شرحناه أن حكاية المصنف عن عبد الجبار وأبي الحسين في 
المقام الأول منتقدة ؛ فإنهما لم يتكلما إلا في اللساني » وأما الآمدي فإنه قال : إن ' 


: مبنى الخلاف في المسألة‎ )١( 
:)١؟ةص( سلاسل الذهب»)‎ ١ قال الإمام الزركشي في‎ 
أحدهما ا ل‎ : 0 
. لا والثاني : يرجع إلى إثبات الكلام ؛ » هل هو متعدد أم لا . اه ما أردته‎ 
. ا (ك) متضمن لها‎ 
. في النسحتين (ك) ؛ (ز) بكونه بعيدًا من شيء بعيدًا من غيرهء وهو خطأ وتحريف‎ )( 
. ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز)‎ )54( 
. في النسخة (ك) وإن اختلفوا‎ )5( 
. ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز)‎ )5( 
. )4١9/9( البحر المحيط للزركشي‎ »)486517/1١( انظر : المعتمد للبصري‎ )0( 


51١ 
. جوزنا تكليف ما لا يطاق فليس عينه ولا يستلزمه » وإن منعناه استلزمه7؟‎ 


الثاني : احتراز بقوله : معيئًا » عن الواجب الموسع والخير ؛ فإن الأمر بهما ليس 
نهيًا عن الضد » والمسألة مقصورة على الواجب على التعيين » صرح بذلك الشيخ أبو 
حامد الإسفرائيني والقاضي في 07 التقريب ( وغيرهما » واحترزنا بالوجودي عن 
الترك ؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن تركه قطعًا(" . 


وأما النهي فقيل : أمر بالضد”” , وقيل : على الخلاف . 
اختلفوا في النهي عن الشيء » هل هو أمر بضده ؟ على طريقين : 
إحداهما : أنه على الخلاف السابق في الأمر. 


والغانية : أنه بالضد ا" وهي طريقة القاضي : فى ( التقريب ) ؟ فإنه جزم 
أن النهي أمر بالضد» بعد ما حكى الخلاف في الأمر ووجهه أن دلالة النهي على 
مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه » ويدل لذلك أن 'مطلوب النهي فعل 
الضد » فاستحضار الضد في جانب النهي أولى منه في جانب الأمر؛ لأنه فى جانب 
النهي المطلوب » ولا يطلب القائل إلا ما يحضر ذهنه » فالنهي يستدعي جانب لاف 
3 يستدعي جانب المصلحة» واعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (؟/؟55). 

(؟) ذكر ابن الهمام فائدة للخلاف في كون الأمر بالشيء نهي عن ضده » فالقائل بأنه ليس بنهي 
عن ضدهء يكون استحقاق العقاب عنده بترك المأمور به» وبفعل الضد حيث عصى - - أمها 
ونهيًا . راجع تيسير التحرير )5514/١(‏ . 

(؟) في النسخة (ك) أما النهي فقيل : ليس أمرًا وقيل » وهو خطأ وما أثبتناه هو ما في النسخة (ز) 
والمتن المطبوع وشرح انحلي . 

(5) انظر : العدة لابي يعلى (9؟/؟/17*) , شرح اللمع للشيرازي )59176557/1١(‏ » البرهان لإمام 
ال حرمين (ارتملى الإحكام للآمدي (2)5615/5 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(؟/88)» أصول السرخسي »)35/١(‏ المسودة (ص/) » معراج المنهاج )741/١(‏ ؛ 
الإبهاج في شرح 3 0/١‏ نهاية الصول و شرح 
لنير (04/9) . 
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بالثاني » وضعف إمام الحرمين20 هذه الطريقة» وقال : يلزم منها القول بمذهب 
الكعبي في نفي المباح » فإنه إنما صار إلى ذلك من قال : لا شيء مقدرًا مباحا إلا وهو 
ضد محظور(؟؛ فيكون حينئذ واجبّا(©؛ واعلم أن ابن الحاجب حكى الطريقة 
الثانية » وحكى بدل الأولى 47 أنه نه ليس بالضد قطعًا("؟ ؛ وبه يجتمع في المسألة ثلاث 
طرق » لكن المصنف نازعه في ثبوتها » وقال : إنه لم يعثر عليه نقلاء ولم يتجه له 
عقلا » وقال غيره : إنه مبني على أن النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف عنه الذي 
هو ضده كما هو مذهب أبي هاشمء فلا يكون أمرًا بالضد؟ . 


(ص) فتسالة + الأمران غير متعاقبين , أو بغير متماثلين غيران » والمتعاقبان 
متمائلين7© ولا مانع من التكرار » والثاني غير معطوف , قيل: معمول بهماء 


. في النسخة (ز) : بهذه‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) : لا شيء يقدر مباحا إلا وهو ضد محصور» وما أثبتناه هو ما في البرهان . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين »)١8١/١(‏ الإحكام للآمدي (؟/569) » شرح العضد على 
ابن الحاجب (88/9). 

(5) في النسحة (ز) : الأول. 

9د انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 38/١‏ . 

(7) للمسألة بفرعيها - أعنى الآمر بالشيء نهي عن ضده » والنهي عن الشيء أمر بضده - أثر في : 
المسائل الفرعية » منها منها : 
لو قال الرجل لزوجته : المي ا لا ا اوم 
عنه » فالقائل بأن الأمر بالشيء نهي عن ضله يقول بطلاقها ؛ إذ بفعلها للمنهي عنه » تكون 
قد تركت مشروع الأغون :يه 
ومن ذهب إلى كونه ليس نهيًا عن ضده يقول : لاتطلق ؛ تمسكا بصريح لفظله ؛ لأن الأمر 
بالشيء ليس نهها عن ضده . ومثله : إن قال لها : إن خالفت نهيى فأنت طالق» ثم أمرها 
فخالفت أمره؛ فتطلق على القول بأن نهي النهي أمر بالضدء ولا يقع على القول 0 
أمرا بالضد . راجع ما ذكر ومسائل أخرى تترتب على هذه المسألة في : تخريج الفروع على 
الأصول (ص؟ه ؟) وما بعدها, التهميدٍ للإسنوي (ص9) وما بعدهاء مفتاح الوصول 
رص ه ؟١)‏ وما بعدهاء» القواعد والفوائد الأصولية ر(صه ؟3) . 

(0) في النسخة (ز) : ثمائلين . 


فد 


وفيل : تأكيد , وفيل بالوقف ,2 وفي المعطوف() التثأسيس أرجح ) وفيل : التأكيد » 
فإن رجح التأكيد بعادي قدم, وإلا فالوقف . 


(ش) إذا صدر من الآمر أمران» فإن كانا غير متعاقبين ” أي لم يكن الثاني 
عقب الأول ” ”© فلا يخلو إما أن يختلف الأمور بينهما أو يتما يتماثلا» فإن اختلفا 
فكذلك 05١‏ يجيئان قطعًا قطعًا سواء أمكن الجمع بينهما ك صل وصم )2 أو امتنع 
كالصلاة مع أداء الزكاة(”©» وإن كانا متمائلين فلا يخلو إما أن يكون المأمور به مما 
يمتنع فيه التكرار أو لا يمتنع » فإن امتنع”> فالثاني تأكيد قطعًا” , كقوله : اقتل زيدّاء 


. في الدسخة (ك) : وفي العطف‎ )١ 

(؟) ما بين علامتي التنصيص - ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

(5) عمل بالأمرين جميكاء انظر: المعتمد للبصري (110/1)» العدة »)078/١(‏ التبصرة 
(صء 50)؛ شرح اللمع للشيرازي ».)581/١(‏ المحصول للرازي 2)١07١/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص؟١)‏ » البحر المحيط (؟/7914) ؛ شرح الكوكب المثير (9/؟7) ؛ إرشاد الفحول 
(صف .)١ ١‏ 

(5) موانع التكرار: 
نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب أن موانع التكرار أمور : 
أحدها : أن بمتنع التكرار [ ا وكسر المكسورء وكذلك : صم هذا 
اليوم » أو شرعًا كتكرار العتق في عبد . 
وثانيها : أن يكون الأمر الكو مسسدة الحد :تر سمل لاني ل الكرل ريلك الخبر 
كقوله : اجلدوا الزناة» أو خبلقت الخلق » فيتعين حمل الثاني على الأول . 
وثالئها : أن يكون هناك عهد أو وقرينة حال يقتضي الصرف للأول . اه ما أردته . انظر : 
شرح تنقيح الفصول (ص؟؟١).‏ 

(0) وهو قول ابن تيمية وأبي عبد الله البصري وأكثر الشافعية والقاضي عبد الجبار والفخر الرازي 
والأمدي والحنفية وغيرهم . 
انظر : المعتمد للبصري »)151/1١(‏ العدة »)508/١(‏ التبصرة للشيرازي (صء ه) » شرح 
اللمع (١571/1)؛‏ المحصول للرازي (170/1؟) » الإحكام للآمدي (؟/؟/1؟) » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (؟51/1) » المسودة (ص١‏ ؟) » شرح تنقيح الفصول (ص7١1١)‏ » نهاية 
السول (55/5)؛ التمهيد للإسنوي (ص/ا؟؟) » البحر امحيط (97/5) ؛ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص/١)‏ » تيسير التحرير(717/1*) » شرح الكوكب المنير 0/7/9 » فوائٌ الرحموت 
091/1 » إرشاد الفحول (ص8١١)‏ » حاشية البناني على شرح الحلي (١/10؟1١)‏ . 


57 


اقتل زيداء وإن لم يمتنع فلا يخلو إما أن يكون الثاني معطوثا على الأول أولاء فإن لم 
يكن معطومًا نحو: صل ركعتين ” صل ركعتين ”7 ففيه ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه يعمل بهماء» فيجب التكرار ؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد 2 
وعزاه الهندي للأكثرين”" . 


والثاني : كيد فتجب المرة لكثرة التأكيد فى كلامهم 3 والأصل عدم 
الزائد"؟ وبه قال الصيرفى» وقد رأيته فى كتابه ( الدلائل والأعلام) . 


والغالث : الوقف بين حمل الثاني على الوجوب أو التأكيد للأول » لتعارض 
الاحتمالين» وبه قال أبو الحسين البصري”؟2 وغيره29 » وأما إذا كان معطوفاء مثل : 
صل ركعتين وصل ركعتين - فحكى المصنف قولين : 

أرجحهما : يجب العمل بهماء فيجب التكرار؛ لاقتضاء العطف المغايرة » 
فيكون التأكيد مرجوحا . 


. صل ركعتين؛ ساقطة من النسختين (2) » (ز) وأثبتناها ليستقيم المعنى‎ )١( 
التبصرة (ص. ه)» المحصول (١/؟/7؟)» الإحكام للآمدي (؟/‎ » 0917/١9 (9؟) انظر العدة‎ 
٠ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟914/9)» المسودة (ص١5١١5؟)», شرح‎ ,.)؟ا١‎ 

تنقيح الفصول (ص؟١)»‏ التمهيد للإسنوي (ص08؟)» البحر المحيط للزركشي ("/ 
م و سم , شرح المحلى مع حاشية البناني (١//17؟؟)‏ » شرح الكوكب المنير (//07 » فوائح 
الرحموت »)291/١(‏ إرشاد الفحول (صو١٠١).‏ 

(0) لثلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح . انظر: العدة ن يعلى (١0/1٠58؟)»‏ التبصرة (ص١ه)‏ » 
شرح اللمع (١/؟57)‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/945) » نهاية السول (؟/ 
4 التمهيد للإسنوي (ص1؟) » البحر حيط (295/1) » شرح الكوكب المنير (؟/ 
4/).» تيسير التحرير »)5517/1١(‏ فواتٌح الرحموت 20595:*941/1١(‏ إرشاد الفحول 
(صم١ .)١‏ ؛ 

(4) في النسخة (ك) : وبه قال أبو إسحاق البصري » وهو خطأ من الناسخ . 

(5) انظر : المعتمد للبصري )١77/١(‏ » شرح اللمع للشيرازي (١/؟58)»‏ المحصول للرازي /١(‏ 
الاك الإحكام للآمدي (؟/؟/517؟) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/8414)» 
نهاية السول (؟/45)» البحر المحيط 591/99 » القواعد والفوائد الاصولية (ص"؟/ا١).‏ 
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والثاني : يحمل على التأكيد» فيجب مرة؛ لأنه المتيقن27, فإن رجح في 
المعطوف التأكيد بعادي من تعريف نحو : صل ركعتين وصل الركعتين » وقع التعارض 
بين العطف ومانع التكرار» فالعطف والتأسيس يقتضي التكرار والتعريف » والعادة تمنعه 
ويفيدان التوكيد » فيصار إلى الترجيح » فيقدم الارجح وهو العمل بالثاني ؟ لآن حرف 
العطف المقتضي التغاير معارض بلام التعريف » وتبقى أظهرية التأسيس سالمة من 
المعارضة » وإن لم يوجد المرجح بل تساويا وجب الوقف9©, كذا قالواء ويظهر أن 
التوكيد في هذا الأخير أرجح ؛ لأن التأسبيس يعارضه مخالفة دليل براءة الذمة» فييقى 
العطف ويعارضه أاحد الامرين » فيبقى الامر الآخر سالما عن المعارضة » وهو يقتضى ' 
التوكيد» وهذا شرح كلام اميد ». وقد زاف على ارق اطانعي حكاية اقول في 
المعطوف بحمله على التأكيد9؟ » وفيه نظر ؛ فإن ظاهر سياقه تصوير مسألة العطف 
ما إذا لم يكن معه لام التعريف » وفي هذه الحالة صرح جماعة بأنه لا خعلاف في حمله 
على التأسيس ؛ لأن الشيء يعطف على نفسه , ومنهم الهندي في 7 النهاية » قال : وأما إذا 
كان معرقاء فمنهم من حمله على التأسيس ؛ لأجل العطف » وهو الأولى - يعنى ا 
سبق - ومنهم من توقف فيه » كأبي الحسين البصري » بناء على تساوي دلالتهما على 
الاتحاد والمغايرة على ما سبق من أصله9©؟ , قال : وأما أصل الصيرفي فيقتضي حمله على 
غيره ما اقتضاه الأول لو قيل يتساوي دلالتهماء وإلا فيجب إثبات مقتضي الراجح » 
قلت : وكذا حكى عن ابن الصباغ في العدة » فجزم بالتأسيس مع العطف » ثم قال : 
فإن دخله لام التعريف والعطف مثل : صل ركعتين وصل الركعتين" » فقيل : يحمل 
1١١‏ انظر: المعتمد للبصري (١/؟15192155١)2)‏ العدة »)58٠/19‏ المحصول للرازي )5171١/١(‏ »؛ 
الإحكام للآمدي (؟/277) » المسودة وص ١‏ ؟) » البحر المحيط (5914/9*) » شرح الكوكب 
المنير (9/ه/) . 
(؟) انظر: المعتمد للبصري 1/1 » المحصول (١/١1/1؟)2‏ الإحكام للأمدي (174/9) ؛ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/514)» المسودة (ص514257)» شرح تنقيح 
الفصول (ص"١١)‏ » التمهيد للإسنوي (ص78؟) »2 البحر احيط للرركشي (7515/5) ؛ 
شرح المحلي مع حاشية البناني (1/؟5)» القواعد والفوائد الاصولية (ص؟١١)»‏ شرح 
الكوكب المنير (7/ 0175176 . 
(0) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)١157/5(‏ 
(4) انظر : المعتمد للبصري .)١57/1١(‏ 
(ه) في النسخة () : وصل ركعتين . 


آ53 
على الاستثناف » وقيل بالوقف . 


فائدة 2 ابن الحاجب هنا مسألة الأمر بفعل ”!2 مطلق الماهية 0 بجزئي”"© ) 
وخالف ١‏ المحصول » » وقد ذكرها المصنف في باب المطلق والمقيد » فلا تظن أنه أهملها . 


(ص) النهي اقتضاء كف عن فعل », لا بقول : كف2© . 


(ش) الاقتضاء : جنس”©2 لتناوله الأمرء وإضافته إلى الكف يخرج الأمر ؛ لأنه 
اقتضاء فعل » وقوله 000 : كف معناه أنه ليس كل اقتضاء كف عن فعل » 
نهيًا كما اقتضاه إطلاق ابن الحاجب (89ب) وغيره'© » بل النهي اقتضاء كف عن 

فعل » ويكون ذلك الاقتضاء دالّا على ذلك الكف لا يقول : كف 0 
كف 2 » كان أمرًا ولم يكن نهيّاء لاسو في لك ادثر رطام ل ادر 
واكتف وامسك وذر ودع وجاوز وتنح وعد وحاذر”" وإياك ورويدك 0 وقف 
وأمثالها - أوامر بالمطابقة » وإن اقتضت كمّاء وإنما تكون نواهي بالتضمن » بناء على 
أن الأم مر بالشيء نهي عن ضده ضمنًا ‏ © 


)١(‏ بفعل - ساقطة من النسخة (ك) ؛ وفي النسخة (ز) : الأمر بمطلق » وما أثبتناه موافق لما في 
مختصر ابن الحاجب . 

(1) انظر: ابن الحاجب مع شرح العضد (؟37/1) . 

(؟) وعرف الإسنوى النهي بأنه : القول الدال بالوضع على الترك . انظر: نهاية السول (45/9)غ ' 
التمهيد (صء 9؟) » وقيل : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء» وهو القول المقتضي 
ترك الفعل ؛ وعنلد المعتزلة : إرادة الترك بالقول ثمن هو دوله. 

1 راجع في ذلك : المعتمد للبصري (لخكليى الكافية في الجدل (ص 8 ) شرح اللمع: 
للشيرازي :)551/١(‏ أصول السرخسي )278/١(‏ ؛ المستصفى (١/111)»؛‏ مختصر أبن 
الحاجب مع شرح العضد (؟/946) » كشف الأسرار (65/1؟) » البحر المحيط (؟/7؟4) : 

تيسير التحرير (١/1/4؟)‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني (١/8/؟؟)»‏ فتح الغفار )/1//١(‏ , 
شرح الكوكب المنير (///) » الشرح الكبير على الورقات للعبادي »)591/١(‏ فوائح 
الرحموت )650/١(‏ . 
(؟) في النسخة (ز) : حسن » وهو تحريف . 
(5) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/814) . 
(1) في النسخة (ز) : وتجاوز. 
(1) ضمنا - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من الدسخة (ك) . 


5 ١/ 
. (ص) وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة » وقيل : مطلقًا”©‎ 


اس : النهي إن قيد بمرة حمل عليها قطعًاء ؛ وإن كان مطلقًا فقضيته الدوام ؛ 
بمعنى أنه يغيلك الانتهاء عن المنهى عنه دائما)» وهذا بخلااف لمر ني 2) لايحصل 
الانتهاء إلا بذلك7" » وقيل : إنه يقتضي الدوام مطلقّاء وأطلق الشيخ أبو حامد وغيره 
م عليه » وقضية عبارة المصنف في حكايته القول به مع التقييد بالمرة » وقال 
المازري 0 : ” حكى غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة 
بيخلااف لمر لكن ا حكى القاضي عيد الوهاب قولا : أنه ا المرة 
الواحدة » والقاضي وغيره أجروه مجرى الأمر في أنه لا يقتضي الاستيعاب انتهى . 


فحصل ثلاثة مذاهب . 


(ص) وترد صيغته للتحريم والكراهة والإرشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل 
والاحتقار واليأس . 


(شُ) : ترد صيغة (لا تفعل ) لسبعة أمور") 


)١(‏ انظر : المعتمد للبصري »)١53/١(‏ العدة (؟/8/؟5)» شرح اللمع للشيرازي )2915/١(‏ »؛ 
البرهان لإمام الحرمين »)1517/1١(‏ المحصول للرازي »)**8/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 
5؛» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (592)38/9)» المسودة (ص) » شرح 
تنقيح الفصول (ص58١)‏ وما بعدها ء الإبهاج في شرح المنهاج (؟/77)» نهاية السول (؟/ 
ه)» التمهيد للإسنوي (صء 9؟)» البحر المحيط (؟4716480/5)» القواعد والفوائد 
الأصولية (ص١5١)»‏ تيسير التحرير »)8075/١(‏ شرح النحلي مع حاشية البناني /١(‏ 
؛»؛ شرح الكوكب المنير (47/9)» فواتح الرحموت .)405/١(‏ 

(؟) لأنه» ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(0) أي أن الأمر له ينهي إليه » فيقع الامتثال فيه بامرة » وأما الاثتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا 
باستيعابه في العمرء فلا يتصور فيه تكرارء بل بالاستمرار به يتحقق الكف . انظر: : شرح 
اللمع للشيرازي »)5514/١(‏ البرهان لإمام الحرمين »)١737/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(صا ا »)١‏ شرح الكوكب المثير (917/9) . 

(؟) في النسخة (ك) : الماوردي . 

(0) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسيخة (ز) . 

(7) انظر معاني صيغة 9 لا تفعل ) في : العدة (؟/17؟5)» البرهان لإمام الحرمين (١/8١؟)‏ وما 
بعدها ؛ المستصفى (١418/1)؛‏ المنخول (صه؟١).,‏ المحصول للرازي )2)07*8/١(‏ 2 - 


578 
أحدها : التحريم » كقوله تعالى : «ولاتقربوا الزنى224 . 
وثانيها : الكراهة » كقوله تعالى : «إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون2004 . 


ثالفها : الإرشاد » كقوله تعالى إلا تسألوا عن أشياء4” 2 , كذلك مثل إمام 
الحرمين7" » وفيه نظر » بل هو للتحريم” ؛ والفرق بين الإرشاد والكراهة ما سبق في 
الفرق بينه وبين الندب؛ ولهذا اختلف أصحابنا في كراهة المشمس ترعية ؛ أو 
إرشادية ) أي متعلق الثواب - أو ترجع إلى مصلحة طبية ) 


رابعها : الدعاء» نحو : «إربنا لا تزغ قلوبناا” . 
خامسها : بيان العاقبة) نحو: 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 


- الإحكام للآمدي (؟/76؟)» معراج المنهاج (١/289)؛‏ كشف الأسرار ,)555/1١(‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج (؟/757) » نهاية السول (217/9) » التوضيح على التنقيح (١1/؟95؟)‏ 
وما بعدهاء البحر المحيط (؟/8؟1) وما بعدهاء تيسير التحرير (١/15؟)‏ ؛ شرح الى مع 
حاشية البناني (١/5؟؟)»‏ شرح الكوكب المنير (/7/) وما بعدهاء فواتح الرحموت /١(‏ 
)2 أثر الاخمتلاف في القواعد الأصولية (ص"؟ ؟) » إرشاد الفحول (صف١١).‏ 

)١(‏ سورة الإسراء من الآية / ؟". 

(؟) سورة البقرة من الأية //51؟. 

(1) نقل الزركشي في البحر المحيط (58/5 4) عن الصيرفي أنه قال : 

” لأن حثهم على إنفاق أطيب أموالهم ؛ لا أنه يحرم عليهم إنفاق الخبيث من التمر أو الشعير 

من القوت وإن كانوا يقتاتون ما فوقه» وهذا إزما نزل في الأقناء التى كانت تعلق في المسجد» 
فكانوا يعلقون الخشف . قال : فالمراد بالخبيث هنا الأردأ» وقد يقع على الحرام كقوله تعالى : 
(ويحرم عليهم الخبائث 4 . الأعراف/ /زه١.‏ 

(4) سورة المائدة من الأية / .١٠١١‏ 

(5) والمراد أن الدلالة على الأحوط ترك ذلك . وانظر: البرهان لإمام الحرمين (8/1١؟)‏ . 

(5) قال صاحب شرح الكوكب انير )81١/9(‏ : 
والأظهر أنه للإرشاد ؛ لأن الأشياء التى يسأل عنها السائل» لا يعرف حين السؤال هل تؤدي 
إلى محذور أم لا ؟ ولا تحريم إلا بالتحقق . اه ما أردته . 

(0) سورة آل عمران من الآية /8. 


58 
أمواتا2(4 أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت . 
سادسها : التقليل والاحتقار » أي للمنهي عنه» كقوله تعالى : طؤولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به04©, فهو احتقار للدنياء قاله في ( البرهان) )227 وفيه نظر » 
بل هو للتحرم . 


سابعها : اليأس» نحو: «إلا تعتذروا27, وفات”” المصنف الخبر» نحو: 
إلا يمسه إلا المطهرون2”4© , والتهديد : كقولك لمن لا يمتثل أمرك : لا تمتثل أمري » 
والإباحة : وذلك فى النهى بعد الإيجاب » فإنه إباحة للترك » والالتماس» كقولك 
لنظيرك : لا تفعل هذ(" . 


(ص): وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر . 


آشُ أي هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة ا ا 7 
ام الأمر المجرد ال ا 0 


(1) سورة آل عمران من الآية / .١159‏ 

(؟) سورة الحجر من الآية /.88 بدون الواوء سورة طه من الآأية ”١/‏ بالواو. 

(©) انظر : البرهان لإمام الحرمين (519/1) . 

(4) سورة التحريم من الآية / . 

(0) في النسخة (ك) : وقال : وهو تحرم . 

(1) سورة الواقعة الآية / 9/!. 

(0) ولصيغة ” لا تفعل ” معان أخرى : كالأدب » والتصبر» وإيقاع الأمن » والتسوية » والتحذير» 
والشفقة » والتسلية » وتسكين النفس » والعظة » وبعضها متداحل في بعض . انظر: العدة 
لأبي يعلى (؟/4717)» كشف الأسرار »)555/١(‏ التوضيح على التنقيح )591/١(‏ » 
البحر المحيط (؟/5؟4)» شرح الكوكب المنير (85/6) وما بعدهاء فواتح الرحموت /١(‏ 
)2 » إرشاد الفحول (صء .)١١‏ 

(8) انظر : التبصرة للشيرازي (ص45) » شرح اللمع (١/917؟)‏ وما بعدها ؛ البرهان لإمام الحرمين 
»)١59/١١‏ المحصول للرازي )29//١(‏ » الإحكام للآمدي (؟/0/5؟) » المسودة (ص”/) » 
شرح تنقيح الفصول (ص/م" »)١‏ معراج المنهاج 0759/١‏ , مختصر الطوفي (صه4) » 
كشف الأسرار 5505/١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج (؟/11) ؛ ّ 


ا" 
فالختار أن النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم » وهل نقول : ذلك مستفاد من 


2 


الشرع أو اللغة أو المعنى 3 000 فيه ذلك كله . 


(ص): وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعًاء كاحرام الخير » وتفريقًٌ(©» 
كالنعلين يلبسان أو ينزعان ولا يفرق , وجميعًا كالزنا والسرقة . 


(ش) النهي إما أن يكون عن واحد وهو كثير» وإما أن يكون عن(" متعدد أي 
شيئين فصاعدًاء وإما أن يكون نهيًا عن الجمع©©» أي عن الهيئة الاجتماعية فيحرم 
الجمع بينهماء ويجوز له فعل أحدهما أيهما شاء"2؛ كالجمع بين الأختين” ومثله 
المصنف بالحرام اللخير 9 , وقد سبق هناك عن الأصحاب » أن ال حرام الخير لا يقتضي 
تحريمهما جميعًاء بل (50) تحريم أحدهما فقطء فله أن يأتى بأحدهما دون الآخرء 
ويخير في ذلك » وقالت المعتزلة : يقتضي تحريمهما"؟ جميعًا» فيجب عليه ترك كل 7" 


> نهاية السول (؟/07) » التمهيد للإسنوي (صء 59؟)» البحر المحيط (؟/8؟4)» القواعد 
والفوائد الأصولية (ص. ٠ )١5‏ تيسير التحرير (787//1) » شرح المحلى مع حاشية البناني /١(‏ 
64». شرح الكوكب المنير (*/87)» فواتٌ الرحموت )297/١(‏ . 

(1) يجىء - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(1) في المتن المطبوع وشرح امحلى : وفرقًاء وفي النسخة (ز) : ويفرقا . 

(*) عن » ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . ْ 

(؟) في النسختين (ك) » (ز) : نهيا عن الجميع . وهو تحريف وأثبتناها « عن الجمع ) ليستقيم المعنى . 

() انظر : المعتمد للبصري »)١1070175/١(‏ التبصرة (ص» »)١٠١‏ شرح اللمع للشيرازي /١(‏ 
6 2 المسودة (ص”) » تنقيح الفصول (ص؟17١)‏ » معراج المنهاج )*41/١(‏ , 
الإبهاج في شرح المنهاج (؟/0/9» نهاية السول (050/5)» البحر المحيط (؟/178) ,2 
القواعد والفوائد الاصولية ر(صةا)» شرح احلي مع حاشية البناني (الرلكي شرح 
الكوكب انير (5/8/9) وما بعدها . 

59) ثبت النهي عن تحريم الجمع بين الأحتين 5 قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم 
وبئاتكم ....4 إلى قوله تعالى «إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا 
رحيمًا . سورة النساء (الآية:؟؟) . 

(0) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (؟/9/) . 

(0) يقتضي تحريمهماء ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(5) كل» ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 


"١ 

واغك مني : وإما أن يكون نهيًا عن الفراق » نحو النعلان بلبسان أو ووغان3©؛ 
فلا يجوز التفريق بأن يلبس إحداهما وينزع الأخرى» وإما أن يكون النهي عن 
الجميء(©؛ أي عن كل واحد سواء أتى به مع صاحبه أو منفردًا كالنهي عن الزنا 
والسرقة . 


(ص) ومطلق نهي التحريم , وكذا التنزيه في الأظهر » للفساد شرعًاء وقيل : 
لغة وقيل : معنى » فيما عدا المعاملاات مطلقًا , ” وفيها إن رجع . قال ابن 
عبد السلام © : أو احتمل رجوعه إلى أمر داخخل » أو 20 للأكثر» 
وقال الغزالي والإمام : في العبادات فقط . 


(ش) : النهي عن الشيء هل يدل على فساده ؟ 


. وهو ما نقلة الشيرازي في « شرح اللمع) (١/90؟ املف عن المعتزلة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ع ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله #9 قال : ١‏ لا يمعشي أحدكم في نعل واحدة» لينعلهما جميكا أو ليحفهما 
جميعًا ) وفي رواية 0 أو ليخلغهما جميعًا م( وفيه راويات أخحري . 
انظر: صحيح البخاري (4/4)»؛ صحيح مسلم (١؟/‏ ).» سنن أبي داود (59/4) ؛ 
مختصر سان أبي داود (ككمع)ء تحفة الأحوذي ٠/0(‏ )2 سئن أبن ماجة .)١١96/9(‏ 

(") في النسختين (ك) » (ز) وفي الإبهاج (؟/79) : يكون النهي عن الجمع . والصواب : النهي 
عن الجميع . 
فائدة : نقل نقل الزركشي رحمه ل ا اكد اام ادم بن دقيق 
وا م للج اهيا نما يد انيع رن ار 
منه المنع من أحدهما إلا مع الجمعية ؛ ؛ فيمكن فعل أحدهما دون الآخرء فالنهي عن الجمع 
مشروط يإمكان الإنفكاك عن الشيئين 0 والبهي على ا جمع مشروط يامكان الخلو عن 
الشيكين » » فالنهي على على الجمع منشؤه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع ؛ 
والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما اه ما أردته . 

(5) ما بين علامتى التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) والمئن المطبوع وشرح 
امحلى . 

(5) في المتن المطبوع : أو لازم لهاء بزيادة لها وبمراجعة شرح امحلي تبين أنها من كلام اخحلي 
وليس من كلام ابن السبكي . 


فرك 
فيه مذاهب :00 
أحدها : أنه يقتضي الفساد مطلتًا فى العبادات والمعاملات » وعزاه ابن 
السمعاني لأكثر الأفيسات” وقال : إنه الظاهر من مذهب الشافعي رضي أيه عنه 
وعلى هذاء فهل يدل عليه من - جهة الشرع أو وضع اللغة؛ لأن صيغتد” تدل على 
عدم ررس ١‏ تيان مها القاضي في ١‏ التقريب ) وابن السمعاني » ونقل 
عن طائفة من الحنفية ثالثا : "أنه يفعضية 17.من جهة97 العنى لا من حييك الثفظاء 
لأن النهي يدل على قبح ال 0 » وقال : إنه الأولى . 
واللاني: لايقتضيه مطلقًاء واختاره القفال الشاشي والقاضي أبو بكر 
والغزالي7؟ وغيرهم » قالوا: وإنما الاعتماد فى فساده على فوات الشرط» ويعرف 
الشرط بدليل يدل عليه » وعلي رياط اي به» والقائلون به افترقوا فرقتين : 
فالجمهور على أنه لا يدل على الصحة أيضاء بل يحتاج إلى دليل خخارجي من براءة 
ذمة أو وجوب فعل مثله » وادعى القاضي فيه الاتفاق » ومنهم من قال : بل يدل على 
الصحة » وعزى لآ .نيفة ومحخمد .بن المسن7؟ رحمهما الله تعالى . 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها في : المعتمد للبصري )1١/1(‏ وما بعدهاء العدة (؟/ 
»)» شرح اللمع للشيرازي (91/1؟) وما بعدهاء البرهان لإمام الحرمين )١95/1(‏ وما 
بعدهأ » أصول الس رخسي (1/كم) ( المستصفى 0/9 3 المنخول للغزالي ” 
المحصول للرراي 2054/1١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2)8/9 المسودة 
(ص؛) » معراج المنهاج )51٠0/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج (؟/57) وما 
بعدها » نهاية السول (42517/9 0) » التمهيد (ص؟5؟) ‏ التوضيح على التنقيح )4١1/1(‏ ؛ 
البحر المحيط (؟/45 4) وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصولية (ص؟9 )١‏ » تيسير التحرير 
)71019/١(‏ ء شرح امحلي مع حاشية البناني (١/70؟)‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير (؟/ 
5) وما بعدهاء فواتح الرحموت )57/1١(‏ » إرشاد الفحول (صء .)١١‏ 

(؟) ما بين علامتي التنصيص » ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

(59) في النسخة (ك) : من حيث . 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (؟/55؟) . 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » الأصولي » الفقيه » اللغوي » مرجع 
أهل الرأي في العراق » أصله من جرستا بقوطه دمشق » ونشأ بالكوفة » وطلب الحديث على 
الإمام مالك ثم حضر مجلس أبي حنفية سنين» وتفقه على أبي يوسف» والتقى مع 5-2 


يفي 


والثالث » وهو ما أورده المصنف : التفصيل بين المعاملات » وما عداها من 
العبادات والإيقاعات » ففي العبادات والإيقاعات يدل على الفساد مطلقًا» أي سواء 
نهي عنها لعينها أو لأمر خارج عنها لازم لهاء وفي المعاملات ينظر» فإن رجع إلى أمر 
داخل فيها » كبيع لملاقيد900 أو إن هر خخارج عنه لازم كبيع الربا'”» » فإن المفاضلة 
لازمة للعقد - اقتضى الفساد في هذين» وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم » لم 
يقتض الفساد ؛ كالبيع وقت نداء الجمعة7 » فإن النهي فيه راجع إلى تفويت الجمعة ) 
وهو أمر مفارق غير لازم للعقد, هكذا صرح الأصحاب بالراجع إلى أمر داخل أو 
خارج أو لازم » وكنوا عما شككنا فيه أراجع إلى داخل أو خارج ؛ وقد تعرض الشيخ 
عز الدين في « القواعد ) فقال : كل تصرف منهي عنه لأمر يجاوره أو يفارقه مع توفير 
شرائطه وأركانه فهو صحيح » وكل تصرف نهي عنه» ولم يعلم لماذا نهي عنه فهو 


- الشافعي وناظرهء ثم أثنى عليه الشافعي » وكان أفصح الناس» ولاه الرشيد قضاء الرقة» ثم 
عزله . 
من بوه : أبو حئيفة ومالك والأوزاعي . من تلاميذم : الجوزجاني وعبيك ألنّه الرازي . ٠.‏ من 
أهم مصنفاته : الجامع الكبير» والجامع الفحين + والاضل- والسير الكبير والسين الطدير 
والزيادات » والأثار» والنوادر وغيرها ) دون فته الإمام أبي حنيفة ونشرة . توفي سنة 
49ه. انظر ترجمته في : الفوائد البهية (ص57١)»‏ شذرات الذهب (١1/١2؟7)»؛‏ 
نيدي الأسعاء 0 3 0 
الذي ا 00 ومسلم د م م ماج 8 
ابن عمر رضي الله عنهما . 
انظر: صحيح البخاري (917/9) » صحيح مسلم »)١١517/9(‏ بذل المجهود مليف 
عارضة الأحوذي (7/6؟) ء سنن النسائي (/لاه ؟) ؛ سئن ابن ماجة (؟/0/40 » الموطأ 
(567/9)» شرح السنة للبغوي )١185/8(‏ . 

(؟) ثبت النهي عن بيع الربا بقوله تعالى : «إوأحل الله البيع وحرم الربا» البقرة / 5/ا؟» وقوله 

تعالى : ليا أيها الذي آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» البقرة/ 
. 

(*) ثبت النهي عن البيع وقت نداء الجمعة بقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 


من يوم الجمعة. ؛ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» . 
الجمعة 


4 
باطل » ٠‏ حملا للفظ النهي على الحقيقة . انتهى(ا2 » وهى مسألة مهمة زادها المصنف 
على الأصوليين . ١‏ 
والرابع : أنه يدل على الفساد في(© العبادات فقط دون المعاملات9) 
ك” وهو مذهب أفي الحسين البصري( 6 واختاره الزمام في ١‏ المحصول )27 
ونقله المصنف عن الغزالي » » وفيه نظرء وقد صرح في آخر المسألة من المستصفى أت 
كل نهي يتضمن”29 ارتكابه الإخلال بشرطه» دل على الفساد من حيث الإخلال 
بالشرط » لا من حيث النهي 9" , وهذا تفصيل” آخر حكاه ابن السمعاني إن كان 
في فعل النهي إخلال بشرط في صححته إن كان27 عبادة» أو نفوذه إن كان عقّدًا 
وجب القضاء بفساده ) وإن لم يكن فيه إخلال 9٠ ١٠‏ ب) بما ذكرنا لم يجب القضاء 
بفساده . 


تنبيهات : الأول : احترز ب ( مطلق النهي ) عن النهي المقيد المقترن بقرينة تدل 
على الفساد » أو تدل على عدمه» فليس من محل الخلاف . 
الثاني : أشار بقوله : « نهي التحريم) إلى موضع الخلاف” © في النهي . هل 


يقتضي الفساد , إنما هو التحريم وأن التنزيه ملحق به في الأظهر الأ المكروةمطلوب 
الترك » والصحة أمر شرعي » فلا يمكن كونه صحيكنا. ؛ لأن طلب تركه يوجب عدم 


له 


. انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (؟/5؟) ط مكتبة الكليات الأزهرية‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (ز) : أي 

09 قال القرافي : ومعنى الفساد في العبادات : وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة 
مشغولة بهاء وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها. انظر: شرح تنقيح الفصول 
(صنلما١).‏ 

(5) انظر: المعتمد للبصري .)١7١/١(‏ 

(5) انظر: النمحصول للرازي (١/1414؟)‏ . 

(5) في النسخة (ز) : يضمن . 

(0) انظر: المستصفى للغزالي (70/9) . 

(8) في النسخة (ز) : وهو قول بتفصيل . 

(9) كانء ساقطةء من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

. في النسخة (ز) : إلى أن محل الخلاف‎ )٠١( 


م 
الاعتبار به(2 إذا وقع» وذلك هو الفسادء ولكن يعكر على تعبيره بالأظهر قول 
الصفي الهندي : محل الخلاف في : نهي التحريم » أما التنزيه فلا لاف فيه على ما 
يشعر به كلامهمء صرح بذلك بعض المصنفين .الك . أي لاخلاف في عدم 
اقتضائه الفساد » لكن ما قاله الهندي(" منوع » وقد سبق في مسألة أن الأمر لا يتناول 
المكروه » 9ع ولهذا صحح الأصحاب فساد الصلاة فى الوقت المحكروه » وإن 
قلنا النهي للتنريه ) ولا ينقضه عدم فساد الصلاة في الحمام 0 ونحوها» فإن 
عدم الفساد في تلك لدليل يخصها ؛ ولهذا لم يختلف أصحابنا في عدم إفسادها وإن 
اختلفوا فى الصلاة فى الوقت المكروه» وكذا الوضوء بالماء المشمس » الكراهة فيه 
ا 0 

الثالث : ما اختاره المصنف من المذاهب » عملته فيه أن ابن برهان حكاه عن 
الشافعي رضي الله عنه("» وذكر غيره أنه منصوص في ؛ الرسالة »؛ لكن قد يورد على 
إطلاتهم الفساد فيما عدا المعاملات » أن النهي قد يكون للتحريم ولا يمنع الصحة في 
الأمر الخارج » كاستعمال أوانى الذهب والفضة في الطهارة , وكذا يرد على 525 
الفساد في اللازم بيع الحاضر للبادي7© ٠‏ فإن النهي لأمر خارج لازم ومع ذلك لم 


)١١‏ بهء ساقطة من الدسخة (ك) ومثبتة من السخة (ز). 

232١‏ الهددي ) ساقطة من السخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك). 

(؟) انظر ما سبق 

(4) انظر: «روضة الطالبين للنووي) )١١/١(‏ حيث قال : 
” وإذا قلنا بالكراهية فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة . ” اه ما أردته . 

(5) وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (1817/1) حيث قال : 
ونقل ناقلون عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال : إن كان الشيء عن معنى في عينه دل 
على فساده ؛ وإن كان لمعنى في غيره » كالنهي عن البيع وقت النداء» لم يدل على فساده اه 
ما أردته . 

(5) ثبت النهي عن بيع الحاضر للبادي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله هل : لا تلقوا الركبان ولا ببع 
حاضر لباد) . انظر: صحيح البخاري )1١/5(‏ المطبعة العثمانية ) صحيح مسلم بشرح 
النووي < »)6٠ /٠٠6‏ مسئل الإمام أحمد ٠.5/99‏ لاقت لف 6 ٠‏ نيل الأوطار لاهو كاني 
(188/5). 


خرف 
يقنض الفساد ويبعد أن نقول : خرج ذلك 0 لأنه استرواح لا يليق بالقواعد . 


(ص) فإن كان لخارج© كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثرء وقال 
أحمد : يفيد مطلقًا 


' (ش) ما سبق في النهي عن الشيء لرجوعه لأمر داخمل أو خارج لازم » فإن كان 
لامر خارج عنه ينفك عنه في بعض موارده» سواء كان في العبادات كالصلاة في 
الدار المغصوبة والوضوء والتيمم بمغخصوب”©» والذبح بسكين مغصوب » فإن 7 
راجع لأمر خارج عن الصلاة والوضوء؛ وهو شغل مال الغير أو إتلافه » أو في العقود 
كالبيع وقت النداء» أو في الإيقاعات كطلاق الحائض » فالأكثرون على أنه لأ يقضي 
الفساد » ونقل بعضهم الاتفاق فيه ©) . لكن عن اعسة ‏ امفيك نطانا أي فى 


النهى عنه لعينه أو ارج عند ؛ ؟؛ ولهذا أبطل الصلاة 0 فى الدار المغصوبة » وسبق 
هناك . وفي تعميه29 الإطلاق عنه نظر . وَإنما قال اانا بيس مارت وبعضص 
العقود خاصة كالبيع عند النداء والصلاة : فى المغصوب وإلا فهو موافق على وقوع 


الطلاق في الحيض » وفي طهر جامعها”" فيه وإرسال الثلاث » وإن كان" منهيًا عنها 
(ص) ولفظه حقيقة وإن اقتضى الفساد لدليل . 
(ش) هذا مفرع على المنقول عن أحمد» أن النهي يقتضي الفساد وهو أنه إذا 


)١(‏ في النسخة (ز) إن يقولوا خرج بذلك بدليل. 

6 في النسخة اك( فإن كان بخارج . 

() في النسخة (ك) التيمم المغصوب . 

ام ريا اما رم ل 
عنه : انظر الإحكام للآمدي 5/١‏ . 

© وانظر المسألة في : المعتمد للبصري /١(‏ ). الإحكام لابن حزم ١7//8‏ ") » العدة لي 
يعلى (؟/١2)14141»‏ المسودة (ص؛ /ا)» شرح تنقيح الفصول (ص4/ا١)»‏ مختصر الطوفي 
و(صكم) . 

(5) في اللسخة (ك) وفي تفهم . 

(0) في النسخة (ز) وهو في طهر. 

(8) في النسخة (ز) وإن كانت . 


ف 


قام دليل على النهي ليس للفساد» كان اللفظ باقيًا على حقيقته » ولم يكن مجارًا ؛ 
لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه» وإما انتقل عن بعض موجبه فصار (11]) كالعموم 
الذي خرج بعضه )» تنفي 217 حقيقته فيما بقي وهذا ذكرة ابن عقيل في كتابه 
( الواط ضح » ؛ وهو مبني على أن لفظ النهي يدل على الفساد بصيغته » وإلا فإذا قلنا : 
إنه 0 أو معنى ) لم يكن فيه إخراج بعض مدلول اللفظ » ولعل هذه 
المسألة من فوائد الخلاف السابق انهريول له و شرعًا . 


(ص) وأبو حنيفة : لا يفيد مطلقًا ء نعم المنهي عنه2) لعينه غير مشروع , 
ففساده عرضي » » ثم قال : والمنهي عنه لوصفه يفيد الصحة . 


(ش) أطلق , : بعضهم النقل عن الحنفية » أن النهي ب 9 لا» يفيد الفساد واستدرك 
عليه المصنف » فقال : إنما خلافهم في المنهي عنه لغيره» أما المنهي عنه لعينه » فلا 
يختلفون 0 ؟ في ١‏ تقويم الأدلة)20 وغيره» ثم قال - 


)في السخة زر قبفي.- 

(؟) عنه» ساقطة من المتن المطبوع . 

() هو عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي » من أكابر فقهاء الحنفية » كان يضرب به 
المثل في النظر واستخراج الحجج » وهو أول من وضع علم الخلاف . 
من شيوخه : أبو جعفر الاستروشني . 
من مصنفاته : : تقوم الأدلة في الأصول تسن النظر في الخلاف 2 الأسرار في الأصول 
والفروع ‏ تحديد أدلة الشرع ‏ توفي ببخارى سنة 47٠‏ ها. 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية (صة١٠)»‏ البداية والنهاية (؟١/45)»؛‏ شذرات الذهب 
5ه 5 الع المبين (١5/1؟؟).‏ 

(1) انظر : تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي . رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون تحت رقم 
٠5م‏ إعداد/ صبحي محمد جميل الخياط . فإنه - أي الدبوسي - قال : 
النهي على أربعة أقسام : - 
الأول : ما ورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه » وهو نوعان : ما قبح وضْعًاء وما التحق به 
شرعًا ومنه مأ ورد لقبحه في غيره » وهو نوعان ما صار القبح منه ووضِعًا وما جاوره ثم قال 
بعد أن ذكر الأمثلة : 
وحكم القسمين الأولين أنهما حرامان غير مشروعين أصلا » لأن القبح صار صفة لعينه والقبح 
لعينه لا يجوز أن يكون مشروعًاء فالشرع ما جاء إلا لشرع ما هو حسن ورفع ما هو - 


5 
يعنى : أبو حنيفة - والمنهى عنه لوصفه » وإن كان لا يفيد الفساد فلا يفيد الصحة(؟؟ ع 
أ : ولماه يقل يقل ذلك في المنهي عنه لعينه . وقد صرح شمس الأئمة السرخسي ”© من 
الحنفية بأن المنهي عنه لعينه غير مشروع أصلا”” , وعبارة ابن الحاجب توهم أن القائل 
بالصحة يطرده0؟ فيها, وليس كذلك ؛ فلهذا استظهره المصنف » وتحرير مذهبهم 
أنه يدل على فساد ذلك الوصف29 لا فساد المنهي عنه ) وهو الأصل ؟ لكونه مشروعًا 
بدون الوصف ء وبنوا على هذا ما لوباع درهمًا بدرهمين » ثم طرحا الزيادة » أنه يصح 
العقد » ل 0 يقتضي إمكانه والقدرة 
عليه ؛ لأن نهي7" العاجر قبيح؛ إذ لا يقال للزمن لا تقم وللأعمي : لا تبصرء 
وأجيب بأن ذلك إذا كان المنهى عنه أمرًا محسوسّاء فإن كان تصرفًا شرعيًا على 


- قبيح ؛ وحكم الآخرين أنهما دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين ؛ لأن القبح ثابت 
خا لبي نه ل حت رو ا لخر عله رضحي الح فى شرره ءارجلا ملسي لما 
رحمهم الله » وقال الشافعي : النهي على أقسام ثلاثة » والقسم الثالث الذي ذكرناه من جملة 
ما قبح لمعنى في عينه شرعًا . والله أعلم . اه ما أردته . 

. في النسخة (ز) فإنه يفيد الصحة‎ )١( 
نسبة إل ا ا ا را ا‎ 207 
اسمه وذاع صيته» وصار إمامًا من أئمة الحنفية » وكان حجة ثيًا مجتهدًا . من تلاميذه و‎ 
بكر الحصيري » وأبو حفص جد صاحب « الهداية ) . . ومن مصنفاته : أضول رسيي‎ 
توفي سلة‎ ٠ . المبسوط » شرح مختصر الطحاوي » شرح السير الكبير محمد بن الحسن » » وغيرها‎ 
. هء وقيل غير ذلك‎ 48 
/١( انظر ترجمته في : الجواهر المضية (58/5)» الفوائد البهية (صكه١)»2 الفتح المبين‎ 
.)55 

() انظر أصول السرخسي )6١/١(‏ . 

(؟) في السخة (ك) يطرؤه» وهو تحريف . 

(©) حيث قال : وقال أبو حنيفة رحمه الله : يدل على فساد الوصف ؛ لانه المنهي عنه . 

(5) في النسخة (ك) ذلك الوضوء. 


5" 

معنى20 أنه لا تفيد أحكامهء لم يقب20, كما إذا نهي المحدث عن الصلاة» 
والحائض عن الصوم » وأيضًا فنهي العباد إنما ب يقبح(2 إذا لم يكن العجز مستفادًا من 
النهي كما ذكرتم فإن استفيد منه فإنه صحيح » كما إذا أنهى الموكل وكيله عن الببع 
نإنه يصير عاجرًا ؛ لأنه يصير بالنهي معزولاء فلا يكون ذلك قبيحاء وإن كان نهيا 
للعاجز لما كان العجز مستفادًا من النهي » ولعل هذا معنى قول أئمتنا : النهي عن 
التصرفات الشرعية يكون نسخا لها ؛ لأنه بسبب النهي يعجز عنه ويتعطل عن أحكامه . 

(ص) وقيل : إن نفى عنه القبول » وقبل : بل النفي دليل الفساد.. 
١ش‏ : إذا نفي عن عن الفعل القبول نحو : ولا يقبل اله صلاة حائض إلا 
بخما »0 » لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ) ث )0 فقيل : يقتضي الصحة بناء 
على تغاير الصحة والقبول » ويظهر أثر عدم القبول في نفي الثواب » وعدم الصحة في 
سقوط القضاءء وقيل بل نفي القبول يدل292 على الفساد» وهي قضية استدلال 
عابنا بالحديثين السابقين على اشتراط الطهارة وان العورة. في الصلاة بناء على أن 
الصحة والقبول متلازمان» وممن حكى الخلاف في هذه المسألة ابن عقيل من الحنابلة 


. معنى - ساقطة من النسخة (ك) »2 ومثبتة من النسخة (ز)‎ )١( 

(14) الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ن ماجمة وابن خخزيمة والحاكم وابن حبان عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها عنها ؛ والمقصود بالحائض : المرأة التي بلغت سن الحيض » » والخمار : ما تستر 
به الرأس » وخص الحيض ؛ لأنه أكثر مأ يبلغ به الأناث » لا للاحتراز» فالصبية المميزة لا تقبل 
صلاتها إلا بخمار . انظر مسند الإمام أحمد »)١50/(‏ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي (؟/ 
)ع سان أبي داود ١1/كلالي‏ سكن ابن ماجة 1١/1١١‏ فيض القدير 30/ 
15256 4). 

: الحديث روآه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذدي وأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا . انظر‎ (2:١ 
تحفة‎ 2)١7/1١( سان أبي داود‎ 2) ٠4/١( صحيح البخاري (١78/1)؛ صحيح مسلم‎ 
/5( ؛ فيض القدير‎ 2٠ ٠١8/9 الأحوذي بشرح الترمذي (١١1/؟5١٠)2 مسند الإمام أحمد‎ 
"6؛).‎ 

(5) يدل - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 


54٠ 

فى كتابه فى الأضول؛ وقال : الصحيح لا يكون إلا 01 ولا يكون مردودًا إلا 
ويكون باطلا””” » وحكى ابن دقيق العيد في تفسير القبول قولين : 

أحدهما : ترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء » يقال : قبل فلان 
عذر فلان2), إذا رتب على عذره الغرض المطلوب » وهو عدم المؤاخذة بالجناية » 
وعلى هذا فالصحة والقبول متلازمان (١9ب)‏ . 

والثاني : إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليهاء وعلى هذا 
فالقبول أخص من الصحة فكل مقبول صحيح ولا ينعكس . 

(ص) ونفي الإجزاء كنفي القبول, وفيل : أولى بالفساد . 

(ش) مثل قوله #ك : ٠‏ لا تجرئ صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن)0” ؛ رواه 
الدارقطنى » وقوله9) : «أربع لا تحرىئ فى الأضاحي )7 , فيه مذهبان : 

أصحهما : القطع أنه لنفي9© القبول . 

والثاني : فيه الخلاف السابق بالترتيب وأولى بدلالته على الفساد ؛ لأن الصحة 
قل توجد حيث لا قبول ) بخلاف الإجزاء مع الصحة . 


(1) في النسخة (ز) الصحيح لا يكون مقبولً . 

(9) في النسخة (ز) ويكون بإطلاق . 

(؟) انظر المسودة لبني تيمية (ص”4) » شرح الكوكب المنير (١/249/1؟47)‏ . 

(14) عذر فلان» ساقطة من النسخة (ز) » ومثبتة من النسخة (ك) . 

(5) سبق تخريج هذا الحديث وانظر : سنن الدارقطني (١/7؟2)‏ . 

(1) وقوله - ساقطة من النسخة (ز) ؛ ومثبتة من النسخة (ك) . 

(0) في النسخة (ك) «أربع لا تجري في الصحة). وفي النسخة (ز) «أربع لا تجري في 
(8) في النسخة (ك) إنه كنفي . 


"54١ 
باب العام والخاص7")‎ 
. (ص) العام :200 لفط يستغرق الصالح له من غير حصر‎ 


20 و لفظ )») جنس يتناول العام والخاص » وفيه احتراز من المعاني ؛ فإن العموم 
من عوارض الألفاظ ‏ ويعنى به الواحد ؛ للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة على 


0000 اللذين حقهما التقديم لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي » 
شرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به » فقال : 
(؟) العام في اللغة : شمول أمر لمتعدد سواء أكان الأمر لفظًا أم غيره » ومنه عمهم الخير إذا شملهم 
وأحاط بهم » فالعام في اللغة : الشامل. انظر: لسان العرب (4/؟١١*)‏ » الصحاح (ه5/ 
)2 القاموس الحيط (2)65/5» وفي الاصطلاح للأصوليين في تعريف العام عدة 
تعريفات » نذكر منها : 
عرفه الشيرازي بأنه : كل لفظ تناول شيثئين فصاعدًا تناولا واحدًا لا مزية لأحدهما على 
الآخر. شرح اللمع (١/؟020).‏ 
وعرفه إمام الحرمين بأنه : ما عم شيئين فصاعدًا . انظر الشرح الكبير على الورقات للعبادي 
(؟/١)‏ رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية » إعداد سيد عبد العزيز» العدة /١(‏ 


). 
وعرفه الغزالي بأنه : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا . المستصفى (؟/ 
0 . 


وعرفه الرازي ومن تبعه بأنه : لفظ يستغرق لجميع ما يصلح بحسب وضع واحد . 

انظر ا محصول )*09/١(‏ » الإبهاج (؟/١8)‏ » نهاية السول (؟/55) . 

وعرفه الأمدي بأنه : اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا مكاء سكم للآمدي 
١//81؟).‏ 

وعرفه ابن الحاجب بأنه : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربة . 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/49) . 

وعرفه السعد التفتازاني بأنه : لفظ وضع وضْعًا واحدًا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما 
يصلح له . التلويح )01//١(‏ . 

وانظر في تعريف العام : اللمع (ص؛ »)١‏ المعتمد »)١85/١(‏ المنخول (ص17١)‏ »2 أصول 
السرخسي (١/0؟١)»‏ الإحكام لابن حزم (757/1)» المسودة (ص7١01)‏ ؛ - 
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أشياء متعددة » وقوله : يستغرق أي : يستغرق لما يصلح أن يدخل تمه( فخرج 
النكرة ف الإثيات!9 6 ولو بصبيفة اليم كرجال وقواه : من غير حصر » يحترز به 
عن أسماء العدد ؛ فإنها متناولة لكل ما يصلح له ؛ لكن مع الحصر» وهذا بناء على 
أنها ليست بعامة وهو المعروف» وبه صرح ابن الحاجب 00 وجعل الحد غير 
مانع » لو لم يحترز عنها) ال الس د سد 
وقد تابعه المصنف هناك ) ومنهم من زاد في هذا الحد بوضع واحد9؟ ؛ ليحترز عما 

يتناوله بوضعين فصاعدًا كالمشترك وما له حقيقة ومجاز؛ لآن عمومه لا يقتضي أن 
يتناول مفهوميه معّاء وإنما لم يذكره المصنف للتنبيه على أنه غير محتاج إليه ؛ لأنا إن 
قلنا: لا يحمل المشترك على معنييه» فقد خرج بقيد الاستغراق ؛ فإنه لا يستغرق 
جميع ما يحصل له عندهم » وإن قلنا : يحمل ؛ فلأن التعريف للعام بحسب الشمول 
والمشترك » وما له حقيقة ومجاز له عموم على رأي الجمهور» ولكن بطريق البدلية . 


(ص) والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تمته .© 
(ش) فيه مسألتان : 


- شرح تنقيح الفصول (ص8؟) » معراج المنهاج )741/١(‏ » البحر المحيط (/0) 2 تيسير . 
التحرير »)١50/١(‏ مناهج العقول (؟/0), شرح المحلي مع حاشية البناني )577/١(‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير »)٠١١1/9(‏ فواتٌ الرحموت (١/555)؛‏ إرشاد الفحول (ص؟١١)‏ . 

)01 في اللسخة (ك) يستغرق ما يصلح له. 

(0) في اللنسخة (ك) الآياث . 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (9؟/59) . 

(؟) في النسخة (ز) لأن. 

(0) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟54/9١).‏ 

(5) هذه الزيادة للإمام الرازي . انظر المحصول (١/07؟)‏ . 

(0) تحتهء ساقطة من النسختين (ك) » (ز)» ومثبتة من المتن المطبوع وشرح انحلي . 

(0) انظر المسألة في : البحر امحيط (5/5ه) ؛ سلاسل الذهب (ص؟١١)‏ ؛ شرح امحلي مع حاشية 
»)585/١( 2‏ غاية الوصول للأنصاري (صة6) » نشر البنود .)5١/8/1١(‏ 

(9) مبنى الخلااف في المسألة : 2 


5 1* 

المصنف أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي : حكاه» ولم أجده في كتبه ؛ وإنما يوجد في 
1 بويد وكذا في كلام الفقهاء 

اندها : نعم ؟ لقوله بك : 0 حك أو حافرع0© 

والثاني : لا20؛ لأنه نادر عند المخاطبين بالحديث» ولم يرد باللفظ» وقال 

الغزالي في ( البسيط )(*) : لو أوصى بعبد» أو برأس من رقيق7, » جاز دفع الخنشى . 

وذكر صاحب ( التقريب ) وجهاء أنه لا يجرئ ؛ لأنه نادر لا يخطر بالبال » وهو 
40 لأن العموم يتناوله . انتهى . وذكروا في المتمتع”"© العادم للهدي أنه يصوم 
الأيام في الحج قبل عرفه » فلو أخر طواف الزيارة عن أيام التشريق وصامهاء لا يكون 
أداء » وإن بقي الطواف ؛ لأن تأخيره عن أيام التشريق هما يبعد ويندر» فلا يقع مرادًا 


- قال الإمام الزركشي في « سلاسل الذهب) (صة١؟):‏ 
” وهي مسألة النقل فيها عزيزء وهي تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها ؛ » هل 
تتوقف على الإرادة ؟ وفيه قولان : أرجحهما أنها لا تتوقف » فإن قلنا : تتوقف » لم يدخحل 
النادر لعدم خطوره بالبال» وإلا دخلت . أه. 

. في النسخة (ك): في السابقة‎ )١( 

(؟) الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجة وأحمد عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه قال : قال رسول الله وليك : « لا سبق إلا في خخحف أو حافر أو نصل» وقال الترمذي : 
هذ حديث حسن . انظر : سنن أبي داود (9/96؟) ؛ بذل المجهود شرح سنن أبي داود (؟١/‏ 
/) » سنن الترمذي )١078/4(‏ 2 سنن النسائي (5/؟؟) » سنن ابن ماجة (؟950/1)» 
و ا ا ا في خف ) أي : ذي خف » 
وهو البعير» (أو حافر) أي : ذي حافر كالفرس والبغل والحمار» «أو نصل» أي : 
نصل» وهي حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن مقبض . 

(5) في النسخة (ك): أو برأس من نصفه . 

(1) في النسخة (ك) : وهو يفيد . 


(0) في السخة (ز) : في الممتنع . 
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من قوله تعالى : للإثلاثة أيام في الحج4 20 بل هو محمول على الغالب المعتاد» قال 
الرافعي و رلور ل 
وهذا الخلاف ينبغي أن يكون فيما ظهر اندراجه في اللفظ » فإن لم يظهر وساعده 
المعنى » ) فلم أرهم تعرضوا له (147) وينبغي أن يجري فيه خلاف بين أصحابنا(”©» في 
منع الأب مال ولده”) من نفسه وبالعكس هل يثبت فيه خيار المجلس ؟ على وجهين : 


أحدهما : لا » فإن المعول الخبر» وهو إنما ورد في المتبايعين» والولي قد تولى 
الطرفين » وأصحهما الثبوت وأنه بيع محقق » وغرض الشارع إثبات الخيار في البيع ) 
وإنما خصص المتبايعين بالذكر إجراء للكلام على الغالب المعتاد» وكذا وجهه الإمام في 
النهاية ) » فلو قال المصنف : والصحيح دخول النادرة نحت العموم ولو بالمعنى ؛ 
ليشمل هذه الصورة . 


الثانية : إن الصور غير المقصودة هل تدخل في العموم27 ؟ فيه خلاف حكاه 
القاضي عبد الوهاب في ي كتابه المسمى ب ١‏ الملخص ») ؛ والصحيح الدخول ؛ لأن المراد 
إما هو اللفظ”") ؛ فلا مبالاة بصورة لم تقصد» فإن المقاصد لاانضباط لها ؛ والرجوع 
إلى منضبط أولى . قلت : ويوجد”" الخلاف فيها في كلام أصحابنا أيضًا ؛ ولهذا 1 
حكى في ( البسيط » الخلاف في التوكيل بشراء عبد » فاشتري من يعتق على الموكل ) 
قال: ومثار الخلاف التعلق بالعموم أو الالتفات إلى المقصود. هذا لفظه» قال . 
المصنف : وليست غير المقصودة هي النادرة كما توهم بعضهم » بل النادرة هى التى لا 
تخطر غالبا" ببال المتكلم لندرة وقوعهاء وغير المقصودة قد تكون مما يخطر بالبال 


.195 / سورة البقرة من الأية‎ )١( 

(5) في السخة (ز) 0 رفي التهديب:. 

(؟) في النسخة (ك) : أن يجرى فيه خلاف من خلاف أصحابنا . 

(5) في النسخة (ز): في بيع الأب مال ولده. 

(5) انظر هذه المسألة في : البحر المحيط (8/9ه)» شرح النحلي مع حاشية البناني /١(‏ 
5 22©)» غاية الوصول للأنصاري (ص؟ ). 

(5) في النسخة (ك) : إنما هو باللفظ . 

(0) في النسخة (ك) : ويؤوحذ . 

(0) في النسخة (ز) : هي التى تخطر غالبا . 
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ولو غالباء فرب صورة تتوفر القرائن على أنها لم توجد وإن لم تكن نادرة » ورب 
صورة تدل القرائن ع على أنها مقصودة وإن كانت نادرة» فإذا ذكر اللافظ لفظا عابا» 
وهناك صورة لم تقصد ولكنها داخلة في دلالة اللفظ وكثيرًا ما يقع. هذا فى ألفاظ . 
الواقفين - فهل يعتبر لفظه » وتدخل تلك الصورة» وإن لم يقصدها اق علي 
اتير والأصح الأول والحنابلة يميلون 2 ترجيح الثاني » ويبنوك عليه أصولا 
عظيمة فى باب الوقف » واستنبط ابن الرفعة من كلام الغزالي 17 في الفتاوى » أن 
مقاصد لواقفين يعتبر فيخصص بها العموم ويعمم بها الخصوصء وليس امراد أن 
المقصود إخراجها تدخل ) وفرق بين غير المقصودة , والمقصودة الإخراج » فمقصودة 
الإخراج لا سبيل إلى القول بدخولها , غير أنا نقول : لا اطلاع على قصد الإخراج إلا 
بدليل» وذلك الدليل مخصص”" بهذا اللفظ فلا يمنع دخول الصورة» في مدلوله ؟ 
لأن التخصيص إخراج 0 لامن(" المدلول» ومسألة الكتاب إنما هي غير 
امقصودة فنواة» قصد إخراجها ام لا ل 
إخراجها دخلت لفظا وخرجت حكمًا كسائر الخحصصات » ونظير غير المقصودة النخاطب 
. - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه » فإن المخاطب لا يقصد نفسه غالبًا ؟ 


(ص) وأنه قد يكون مجازًا . 

(ش) : لاخلاف أن حكم”" الحقيقة ثبوت ما وضع اللفظ له خاصًا كان أو 
عابًا ؟ واختلفوا في امجاز هل هو كذلك » فيثبت ما استعير له" اللفظ خاضًا كان أو 
عانًا ؟ فالأكثرون : نعه7" » فيستويان في إثبات الأحكام بهما( » ولم ينقل عن أحد 


. في النسخة (ك) : من كلام القرافي‎ )١( 

(؟) في النسخة (ز) : مخصوص . 

() في النسخة (ز) : لأمر. 

(4) فبنوا - ساقطة من الدنسخة (ز) ومثبتة من النسخة (2) . 

(0) في النسخة (ك): إن حكمة . 

(5) في النسخة (ك) : ما استقر. 

00 انظر: البحر المحيط للزركشي )١6/8(‏ شرح المحلي مع حاشية البناني [١/5؟؟؛‏ شرح 
الكوكب المنير )٠١*/9(‏ . 

(8) في النسخة (ك) : بهما. 
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من أئمة اللغة» أن الألف واللام أو الدكرة في سياق”2 النفي وغيرها يفيدان العموم 
بشرط أن يكون في الحقيقة » بل أدلة العمل”" (17أ) بالعام مطلقة فيشملها » وخخالف 
بعض الحنفية » فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته ؛ لأنه على خلاف الأصل فيقتصر به على 
الضرورة”© كما قالوه في مسألة عموم المقتضى » أن ما يفيد بالضرورة يقدر بقدرها : 
فإذا ورد : ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»» وورد إلا الصاع بالصاعين» 
أيصرف إليه» ولم يعم كل مكيل ؟ وهذا ضعيف وليس الجاز(؟ مما يختض بمحال 
الضرورات » بل هو عند قوم غالب على اللغات » وليس العموم ذاتيا للحقيقة» بل 
بأشيات زائدة » كتعريف الجنس باللام وغيره» فإذا وجد هذا السبب في المجاز تعين 
المصير إليه » ثم عين الصاع في الحديث غير مراد » بل المراد ما كيل فيه » بطريق المجاز 
فتعين عموم امجاز» كما تعين عموم الحقيقة » ومن الدليل على أن العام قد يكون مجارًا 
الاستثناء في قوله ليك : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام 29 » فإن 
الاستثناء” معيار العموم » فدل على تعميم كون الطواف صلاة» وكون الطواف 

صلاة » مجاز. 


. في السخة (ك) : في نية‎ )١( 

(5) في الدسخة (ز): بل أوله العمال. 

(1) انظر: البحر حيط )1١/7(‏ » شرح الحلي مع حاشية البناني (70/1؟) » شرح الكوكب 
المنير .)١٠١7/9(‏ 

(4) الحديث أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد عن معمر بن عبد الله مرفوعًا . انظر: صحيح مسلم 
».)١١١4/5‏ سنن البيهقي (585/0؟)» مسند الإمام أحمد (400/5). 

(5) في النسخة (ز): وليس الختار. 

(5) الحديث بهذا اللفظ أحرجه مرفوعًا البيهقي والحاكم وابن حبان والدارمي عن ابن عباس 
والطبراني عن ابن عمر وأحمد عن رجل أدرك النبي بإ ؛ وأخرجه موقوقًا النسائي عن رجل 
أدرك النبي يلك » وأخرجه أيضًا الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « الطواف 
حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيهء فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) . 
انظر : سنن النسائي »)١05/5(‏ المستدرك للحاكم (2»459/1 517/5) » سنن البيهقي (0/ 
التلخيض الحبير (١5/1؟١)‏ » تخريج أحاديث البردوي (ص"؟١)‏ . 

(0) في النسخة (ز) : فإن اسضناء . 


/41 5 
تنبيهان : 


الأول : ظهر بهذا أن العبارة مقلوبة » والصواب أن نقول : وأن لجار ز يدخل 
العموم » فإن صورة ة المسألة أن يشتمل المجاز على السبب ا مقتضي اللعموم من الألف 
واللام وغيرهاء وا محل قابل للعموم » فهل يجب القول بعمومه » عملا بالمقتضي السالم 
عن المعارض» كما يجب العمل به عند وجوده في الحقيقة أم لا؛ لأنه ثبت 
العزورة ؟ وين قم كر عله اللنالة زتعت ؟ البديع ) في بحث انجاز لاا في بحث 
العموه”'2 . وعبازة ابن السمعاني في «القواطع) : واختلف أصحابنا في امجاز». هل 
يتعلق به العموم ؟ على وجهين : فقيل : لا يدخل في العموم ا الحقائق » وقال 
آخرون : يدخل فيه المجاز كالحقيقة ؛ لأن العرب تتخاطب به كما تتخاطب بالحقيقة . 


الثاني : ظن المصنف في (منع الموانع», أن قله عييالة المقتضي وليس كذلك » 
فإن المقتضي لم يشتمل على دليل العموم ؛ لأنه ليس بملفوظ » » وإما يقدر لأجل صحة 
الملفوظ » ومن هنا يضعف مأخذ من ألحقه بالمقتضي ؛ لأن التقدير لأجل الصحة 
ضروري » فلا يجوز أن يقدر زائد على قدر الحاجة» فإذا خولف هذا الأصل 
ازور لآ عجر أن تراد(" المخالفة على قدر الضرورة » بخلاف المجاز المغتمل على 
إرادة العموم ؛ فإنه إذا لم يحمل على العموم » يلزم منه إلغاء دليل الجموم . 


(ص) فإنه من عوارض الألفاظ , قيل : والمعاني» وقيل به في الذهني 
(ش) لا خلاف أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 0 ؛ قال في «البديع ): 
فى وهرء الشركة في الفهون ٠‏ لا مجلى الشركة في الاغط "انريف أنه ليس اراد 


(1) انظر :البديع لابن الساعاتي [؟/5/] رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون » محمد يحيى أققيا . 

(؟) في النسخة (ز) : أن يراد . 

(5) انظر : المعتمد للبصري [189/1] » المستصفى للغزالي [؟/ ؟8]» الإحكام للآمدي [؟/ 
1 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/١٠٠]‏ » المسودة (ص 88) » معراج 
المنهاج ]2 مختصر الطوفي (ص /59) » الوبهاج في شرح المنهاج ممم » نهاية 
السول 517/97] » البحر المحيط ]١٠١/[‏ » تيسير التحرير ]١95/1[‏ » شرح اخحلي مع حاشية 
البناني 7/13 » فتح الغفار :]84/١[‏ شرح الكوكب المنير »]٠١7/9[‏ فواتح الرحموت 
3ه إرشاد الفحول (ص )١١*‏ . 

(4) انظر : البديع لابن الساعاتي */59> رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون . 


/51 
بوصف اللفظ بالعام » هو وصفه به مجردًا عن المعنى ؛ فإن ذلك لا وجه له » بل المراد 
7 به باعتبار معناه الشامل اليد . واختلفوا 9 المعاني 0 مذاهب : 


000 58 


والثاني : : إنه من عوارضها 0 0 0 ا لأنه لا الور 
0 مك لي ل 


والثالث : إنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ” » فكما صح” 0 
شمول أمر لمتعدد » يصح في المعاني شمول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة فيهما"؟ » وقا 


. في النسخة (ك) : الشامل لذكره‎ )١( 

(؟) قال صاحب «فواتٌ الرحموت» : وهذا ما لم يعلم قائله ثمن يعتد بهم . انظر : فواتح الرحموت 
53 . وانظر المستصفى 087/51 » شرح العضد على ابن الحاجب [5؟/١١٠]‏ » 
مختصر الطوفي (ص 51) » البديع لابن الساعاتي [154/7] رسالة دكتوراة » الإبهاج في 
شرح المنهاج [60/5] » نهاية السول [؟/517] » البحر المحيط ]١7/9[‏ » تبسير التحرير /١[‏ 
١5‏ فتح الغفار [84/1] » شرح الكوكب المنير ]٠١7/9[‏ » إرشاد الفحول (ص7١١)‏ . 

(؟) نقل الآمدي هذا القول عن الجمهور » ولم يرجح خلافه » وهو قول أكثر الحنفية» وأبي الحسين . 
البصري . انظر المعتمد للبصري ]١115/1[‏ » أصول السرخحسي [0/1؟١]»‏ الإحكام للآمدي 
)© مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »]١١1/5[‏ الإبهاج في شرح المنهاج »]/١/5[‏ 
نهاية السول [1//5] » البحر انمحيط 7/91 ]١‏ » تيسير التحرير 44/11 »]١‏ فتح الغفار [8154/1] » 
شرح الكوكب المنير ١٠١1/93‏ » فواتح الرحموت [15//1؟] ؛ إرشاد الفحول (ص7١١)‏ . 

(؟) قال البعلي : إنه الصحيح . انظر : «مختصر البعلي) ص ٠١5‏ . واخختاره الكمال بن الهمام . ورجح 
هذا القول ابن نجيم الحنفي. واختاره أيضًا ابن عبد الشكور » وغيرهم . انظر هذا القول وأدلته في: 
الإحكام للآمدي [؟/941؟]؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/1٠ ]٠‏ المسودة ص 88» 
البديع لابن الساعاتي 4/9 5 5] رسالة دكتوراة » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/٠6]»‏ نهاية السول 
[؟/07] الموافقات للشاطبي »]١75/1[‏ البحر الخحيط »]١1/1[‏ تبسير التحرير »]١ 95/1١1‏ شرح 
حلي مع حاشية البناني [77/11؟] شرح الكوكب المنير [7/1١١]؛‏ إرشاد الفحول (ص7١١)‏ . 

(5) في النسخة (ك): كما صح . 

(5) اعلم أن كل وصف إذا رفع اقتضى رفع الموصوف » كال حيوان للإنسان» فهو الوصف - 


511 
القاضي عبد الوهاب : مراد قائله : حمل الكلام على عموم الخطاب » وإن لم يكن هناك 
صيغة تعمهاء كقوله تعالى : إحرمت عليكم الميتة ]27 أي: نفس الميتة وعينهاء لما لم يصح 

اول التحريم لها" © عممنا بالتحريم جميع التصرف فيها من الأكل؛ والبيع» واللبس » 
وسائر أنواع الانتفاع, وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم لاا بعموم ولا بخصوص . 


والرابع : التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية » فهي عامة» بمعنى نى أنها بمعنى 
واحد 6 لأمور كثيرة دون المعاني الخارجية ؛ لأن كل ما له وجود في الخارج ؛ 
ا ل ل ا 


تنبيهان : 


الأول : عطف المصنف على الأصح يقتضي وجود حلاف في كونه من 
لاسا وي أن اس 5 


التابعة 00 بل ا المستقلة » كالمقتضي لمر فإن ا التابعة لالفاظ 


-الذاتي » وكل ما لم يكن بهذه الحالة» فهو الوصف العرضي » سواء أكان ملازمًا للشيء » 
حتى لا يرتفع عنه تصورًا ولا وجودًا ؛ ؛ كمساواة الزوايا في المثلث لقائمتين » أو لازمًا في الوجود 
فقط » كالسواد لشخص أسود . راجع المعتبر في الحكمة لابن ملكا 5 ط الهند » وعليه 
فإن العموم : وصف عرضي لصيغ الألفاظ باتفاق » بمعنى وقوع الشركة في المفهوم » لا بمعنى 
ل ا ب لس كد ار الما ع و رئيس 
ا معنوي » وهو: أن يكون اللفظ وما لق كاه 00 اران ل 3 جع البديع 
لابن الساعاتي 555/7 رسالة د كتوراة. وهل العموم من عوارض 7 قبل: إنه من عوارضها 
حقيقة؛ وذلك لأنا نقول: رحمة عامة وعادة عامة» والعموم هنا في المعاني لا في الألفاظ . 
وقال بعضهم : عموم الألفاظ يقال فيه : عام وخاص » وعموم المعاني يقال فيه : أعم وأخخص. 
راجع بيان المختصر للأصفهاني 511/1 رسالة دكتوراة بتحقيق شيخنا د / على جمعة محمد . 

. "| سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) : لما لم يصح تناولها التحريم لها. وهو تحريف . 

() انظر : البحر المحيط ]١7/[‏ » تيسير التحرير ]١98/1[‏ » شرح اللي مع حاشية البناني /١[‏ 
5 .» فتح الغفار [84/1] » شرح الكوكب المنير 4/9 ]٠١‏ » فواتح الرحموت [295/1] . 


٠ه"‏ 
ا 
(ش)يقال في اصطلاح الأصوليين للمعنى : أعم وأخص » وللفظ : عام وخخاص7"". 
وقال القرافي : ووجه المناسبة أن صيغة افعل تدل على الزيادة والرجحان » وا معاني أهم من 
الألفاظء فخصت بصيغة أفعل التفضيل » ومنهم من يقول : فيها عام وخاص » أيضًا . 


(ص) ومدلوله كلية » أي : محكوم فيه على كل فرد مطابقة ة إثباتا أو سلا , 
لا كل ولا كلي'" 

3 هذا يتوقف على معرفة الفرق بين الكلية والكلي 0 
0 276 0 
منه ومن غيره كل » كالخمسة مع العشرة . 


وأما الكلي : فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون » كمفهوم الحيوان في أنواعه ؛ 
والإنسان في أنواعه ؛ فإنه صادق على جميع7» أفراده” » ويقابله الجزئي كريد » فهو : 
الكلي مع قيد زائد » وهو تشخصه » فلك أن تقول : الكلي بعض الجزئي . 


. ]51730//1[ انظر : البحر المحيط [6؟//] » شرح النحلي مع حاشية البناني‎ )١( 
وفيه نقل ابن النجار عن الكوراني أنه قال في شرح جمع‎ » ]٠١5/[ شرح الكوكب المنير‎ 
. ما أردته‎ 

() في النسخة (ز) : لا كلي ولا كلية . 

(؟) انظر : مختصر البعلي (ص )٠١5‏ » شرح تنقيح الفصول (ص )١550‏ » التمهيد للإسنوي 
(ص 298) ء شرح المحلي مع حاشية البناني [91//1؟] » البحر اللحيط [25/9] » شرح 
الكوكب انير ]١١1/5[‏ » حاشية الباجوري على متن السلم (ص .)4١‏ 

0 (): صادق على 0 
المرأة » أي ل ا 0 
النظر في العام إلى الأفراد . انظر شرح المحلي مع حاشية البناني ١‏ 595؟. 


">64 


وأما الكلية : فهي التي يكون فيها الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد » كقولنا : 
رجل يشبعه رغيفان غالبا » فإنه يصدق باعتبار الكلية » أي : كل رجل على حلته يشبعه 
رغيفان غالبالا يصدق باعتبار الكل أي : البجموع من حيث هو مجموع » فإنه لا يكفيه 
رغيفان » ولا قناطير متعددة ؛ لأن الكل والكلية تندرج فيها الأشخاص الحاضرة والماضية 
والمستقبلة » وجميع ما في مادة الإمكان » وإما الفرق بينهما : أن الكل يصدق من حيث 
المجموع, والكلية تصدق من حيث الجميع ؛ وفرق بين المجموع والجميع » فإن امجموع 
الحكم على الهيئة الاجتماعية » لا على الأفراد » والجميع على كل فرد فرد» ويقابلها 
الجزئية وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين7"© » كقولك : بعض ال حيوان إنسان ؛ 
فالجرئية بعض الكلية » إذا علمت هذا فمسمى العموم كلية لا كل » وإلا لتعذر 
الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد (وب) المعين في النفي والنهي » إلا إذا كان 
معناه الكلية التي يحكم فيها على كل فرد فرد» بحيث لا يبقى فرد كما عرفت » 
وحيئئذ يستدل بها على فرد ما من الأفراد في النفي والنهي » إنما يختلف الحال بين 
الكل والكلية في النفي والنهي لا في الأمرء وحين الثبوت7» فمدلول العموم كلية لا 
كل» لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به » 
إجماعًا فإن قوله تعالى : 92 لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 0# , دال على 
تحريم قتل2*0 كل فرد من أفراد النفوس بالإجماع » وليس معناه : ولا تقتلوا مجموع 
النفوس » وإلا لم يدل على فرد فردث" » فلا يكون عاصيّا بقعل الواحد ؛ لأنه لم يقتل 


(1) انظر مختصر البعلي (ص )٠١5‏ » شرح تنقيح الفصول (ص )١131‏ . 
التمهيد للإسنوى (ص 9/8؟) » تيسير التحرير ]١97/1[‏ » فتح الغفار [85/1] » حاشية 
الباجوري على متن السلم (ص١4).‏ 

(1) انظر التمهيد للإسنوي (ص 98؟) » فتح الغفار [67/1] » شرح الكوكب المنير ]١١7/9[‏ ؛ 
شرح الباجوري على متن السلم (ص .)4١‏ 

(0) انظر مختصر البعلي (ص )٠١5‏ » شرح تنقيح الفصول (ص )١155‏ » التمهيد للإسنوي 
وص 4؟) » البحر المحيط [8/؟ع » تيسير التحرير ]١97/1[‏ » حاشية البناني على شرح 
لمحلي [178/1] وما بعدها » فتح الغفار [87/1] » شرح الكوكب المنير ]١١7/7[‏ . 

(4) سورة الأنعام من الآية .١6١‏ 

(6) «قتل) ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(3) في النسحة (ك) وإلا لم يدل عليه فرد. 
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و وبهذا التقرير يزول الإشكال”(2 الذي تشعب به القرافى » فإنه قال : فإن دلالة 
لعموم على كل فرد من أفراده نحو : زيد المشرك مثلا”'2 من المش ركين » لا يمكن أن يكون 
00 ولا بالتضمن ولا بالالترام » وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيد مطابقة 
وتضمنًا والتزامًا - بطل أن يدل لفظ العموم مطلقًا ؛ لانحصار الدلالة في الأقسام 
الثلاثة» وإنما قلنا: لا يدل عليه بطريق المطابقة ؛ لانتهاء دلالة0© اللفظ على مسماه 
بكماله . ولفظ العموم لم يوضح لزيد فقط حتى تكون الدلالة عليه مطابقة » ولا 
قلنا : لا تدل بالتضمن ؛ لأنها دلالة اللفظ على جزء مسماه؛ والجزء إما يصدق إذا 
كان نمس اي بها لذ ونا لول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت» فلا 
يكون زيد جزء فلا يدل عليه تضمئًا ؛ وإنما قلنا لا يدل عليه بالالتزام ؛ لأن الالتزام هي 
دلالة اللفظ على لازم مسماه» ولازم المسمى لابد وأن يكون خارجًا عن المسمى » 
ولاس يكار ف مسس تسر ب لهو رع ارج عبرو واد وخيد لا 
بيقى في المسمى شيء”؟ » وأجاب عنه الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح 
امحصول » » بأنا حيث قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث» إفا هو في لفظ مفرد وال علي 
معنى » ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مفردين» وذلك لا يتأتّى هناء فلا ينبغي أن 
يطلب ذلك» وحيشذ فقوله: «وفاقتلوا المشركين 74 » في قوة جملة من 

القضايا"؟ » وذلك لأن مدلوله : اقتل هذا المشرك واقتل هذا المشرك؟ » إلى آخر 
الأ لوطه لصي عدت جدادها لهي ل ندل حل قل ريد مرت كلها : 
تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك » لا بخصوص كونه زيدّاء بل بعموه(© كونه 
فردًا ضرورة تضمنه اقتل زيد المشرك فإنه من جملة هذه القضايا وهي جزء من 


. في النسخة (ز) وبهذا التقدير والإشكال‎ )١( 

(؟) ( مثلا ) ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

5) في السخة (ز) لأنها دالة . 

(5) انظر في هذا المعنى شرح تنقيح الفصول ص 55. 

(0) سورة التوبة من الأية / ه. 

(7) في النسخة (ز) جملة من الوصايا . 

١ )0(‏ واقتل هذا المشرك 4 ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك2). 
(8) في النسخة (ز) لابخصوص زيد لعموم . 


“> 
مجموع تلك القضايا» فتكون دلالة هذه الصيغة(!2 على وجهين» قتل زيد المشرك ؛ 
لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب » والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال على 
ذلك مطابقة » قال : فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام ) وليس ذلك من قبيل دلالة 
التضمن » بل هي من قبيل دلالة المطابقة2 . 


تنبيه : ما قالوه » أن دلالة العموم كلية بمعنى أن الحكم فيها على كل فرد هو في 


(وص) ودلالته على أصل المعنى قطعية ) وهو عن الشافعي رضي ينه عنه 
وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وفوعن الشافعية » وعن الحنفية قطعية . ( ش) للعام 
دلالتان إحداهما على أصل المعنى » وهى قطعية بلا خلاف27©» والثانية على استغراق 
الأفراد» أي : على كل فرد بخصوصه”» هل هي ظنية أو قطعية » المدسوب للشافعية 
الأول ؛ وقالوا لا تدل على القطع (94]) إلا بالقرائن كما أنه لا تسقط دلالتها إلا 
بالقرائن » واحتجوا بأن هذه الألفاظ تستعمل تارة للاستغراق وتارة للبعض » فامتنع 
القطع ولم يضره الإجمال للقطع , بأن الصحابة وأهل”"2 اللغة طلبوا دليل التخصيص 
لا دليل العموم . واحتجوا أيضًا بأنه لولا ذلك لما جاز تأكيد الصيغ العامة » إذ لا فائدة 


. في النسخة ١ك) هذه الصفة‎ )١( 

(؟) انظر البحر المخيط للزركشي [9؟/5؟76؟] . 

(6) انظر مختصر البعلي (ص )٠١5‏ » شرح الحلي مع حاشية البناني [9/1*؟] » فتح الغفار /١[‏ 

(4) في النسخة (ك) على كل فرد مخصوص . 

(0) وهو قول المالكية والحنابلة أيضًا : 
انظر المذاهب في هذه المسألة والأدلة في اللمع (ص 0 0 شرح اللمع [5/1؟؟] 0 التبصره 
رص 1 ) » أصول السرخسي 1/؟؟] » المسودة (ص )81٠‏ » تمخريج الفروع على 
الاصول (ص7١1)‏ 2 معراج المنهاج له » مختصر الطوفي وص )١١‏ » كشف 
الأسرار [31/1] » الوبهاج في شرح المنهاج [91/5] » التلويح على التوضيح ]19/١[‏ » 
البحر المحيط [5/5؟] وما بعدها » شرح انحلي مع حاشية البناني 9/11 *5] » فتح الغفار 
3 » شرح الكوكب المير ]١١15/5[‏ وما بعدها . 

(5) في النسخة (ك) فإن الصحابة من أهل اللغة . 
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فيه» وقد قال تعالى : لإإفسجد اللملائكة كلهم أجمعون 74 . والممسوب للحنفية 
الغاني”"؟ وأنها توجب الحكم في جميع الأفراد الداخلة تحته قطعًا ويقيئاء كالخاص 
فيما يتناوله » وعزام الأبياري في « شرح البرهان » إلى المعتزلة(© وأن مأخذهم فيه 
اعتقادهم استحالة تأخير البيان ؛ عن مورد الخطاب . فلو كان المراد به غير ما هو ظاهر 
فيه للزم تأخير البيان وما عزاه المصنف للحنفية » مراده”؟؟ جمهورهم » وإلا فطائفة 
منهم على الأول » منهم أبو منصور اماتريدي » ومن تبعه من مشايخ سمرقند» وما قيد 
به محل الخلاف مانع فيه المازري7' فإنه قيده بما زاد على على أقل الجمع أما دلالته على 
الأقل('2» فهو قطعي بلا خلاف » وما عزاه في الأول للشافعي - رضي الله عنه - فلا 
حصوصية له به » بل القائلون بصيغ العموم عليه » وهو محل وفاق » ثم يقتضي أنه لم 

ينقل"" عن الشافعي - رضي الله عنه - في المقام الثاني . 


وقد قال إمام الحرمين في «البرهان» : أما الفقهاء فقد قال جمهورهم : إن الصيغ 
ا موضوعة للجمع نصوص في الأقل ظواهر فيما زاد عليه والذي صح عندي من 
مذهب الشافعي -رضي الله عنه- أن الصيغة العامة لو صح تجردها عن القرائن ن لكانت 
نضا في الاستغراق » قال : وإنما التردد فيما عدا الأقل(© من جهة عدم القطع بانتفاء 
القرائن اخصوصة” ثم أشار الإمام إلى توسط في المسألة » وهو أن بعضها يدل على 
لقتل ويسيزها بتتااقد: 1١‏ ركان ويح للمفمط رنان عض الات أن حي ولد 
بتجرده عن القرائن ليخرج ما يثبت إنه غير مجمل للتخصيص بدليل » فإن دلالته على 


. 77 / سورة ص من الآية‎ )١( 

(؟) في النسختين (ك) » (ز) والمنسوب للحنفية الأول وهو خطأ. 

(*) انظر التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري ورقة ؟5/. 

(؛) في النسخة (ز) مرادهم » وهو تحريف . 

(5) في النسخة (ز) المازني وهو تحريف . 

(5) في النسخة (ك) أما دلالته على الأول . 

(0) في النسخة (ز) ثم يقتضي أنه نقل . 

(8) في السخة (ك) فيما عدا الأول » وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في البرهان . 
(9) في النسخة (ز) القرائن المخصصة . 

)٠١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين 55١/١‏ وما بعدها. 
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الأفراد قطعية بلا خلاف » كقوله تعالى : < والله بكل شيء عليم 74" . 

لله ما في السموات وما في الأرض 204 : « وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها 204" , ونحوه» وكذلك ما لا يحتمل إجراؤه على العموم » (أي لا 
يمكن اعتبار العموم فيه » لكون المحل غير قابل لهء كقوله : ©9 لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة 2274 » فإنه حيئذ يكون العام كا مجمل» يجب التوقف فيه إلى 
بيان المراد منه)20 » فإنه خارج عن محل الخلاف » وقد استثناه بعض الحنفية . ومن 
فوائد الخلاف في هذه المسألة » وجوب اعتقاد العموه”© وتخصيصه بالقياس وخبر 
الوانمك .وغيرها تمن اللتوياك7 . 


(ص) وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبفاع وعايه 
الشيخ الإمام 
في كلامه على الاستصحاب »؛ وخالف في ذلك جماعة من المتأخري. 40 , فقالوا العام 
فى الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع » وقالوا : لا يدخلها العموم إلا 
بصيغة وضعت لهاء فإذا قال : «( فاقتلوا المشركين 74 , عم كل مشرك بحيث لا 


(1) سورة البقرة من الأية /85؟ . 

(؟) سورة البقرة من الآية / 85؟. 

() سورة هود من الآية / 5. 

(4) سورة الحشر من الآية / .3١‏ 

(5) ما بين علامتي الت لتنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) . 

(7) أي قبل البحث عن المخصص . 

(/) أي ابتداء» ومنها تخصيص العام بالخاص » وأن الخاص لا يصير منسوححا بالعام خلاقًا لأبي 
حنيفة » ومن ثم رجح الشافعي خبر العرايا على خبر التمر كيلا بكيل . انظر البحر المحيط ؟/ 

ٌْ 4 

(8) انظر مختصر البعلي (ص )٠١5‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 84/97 » نهاية السول [؟/ 
54 البحر المحيط [9/9؟] ؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص 75؟) » شرح المحلي مع 
حاشية البناني [50/1؟] » شرح الكوكب المنير ٠ ]١١9/5[‏ 

(9) سورة التوبة من الآية /7 . 
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ييقى فرد » ولا يعم 5508 الأحوال حتى يقتل في حال الهدنة وفي(" حال الذمة لا 

ختصوص المكان ححتى يدل على المشركين في أرض الهند مثا » ولا الزمان حتى يدل 

على يوم السبت أو يوم الأحد مثلا”© وقد شغف””© الشيخ أبو العباس القرافي بهذا 
البحث » وظن أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا يعمل , بجميع العمومات في هذا 
الزمان ؛ لأنه قد عمل بها في زمن ما (94ب) والمطلق ل بالعمل به 

ل الا لمي 

العيد”* ع وقال: من أخرج شيئًا من ذلك فقد خالف مقتضى العموم بلا 

0 واستدل بحديث أي أيوب7") لا قدم الشام فوجد مراحيض قل 
بنيت27 قبل القبلة"” » فهذا أبو أيوب من أهل اللسان والشرع فهم العموم من 

. وفي - ساقطة من الدسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك)‎ )١( 

(؟) انظر المسودة (ص 45) » الإبهاج في شرح المنهاج [84/5] » نهاية السول [18/1] » 
القواعد والفوائد الأصولية (ص 5؟5) » شرح المحلي مع حاشية البناني [10/1؟] . 

(؟) في النسخة (ك) وقد شعب » وما أثبتناه موافق لما في النسخة (ز) والإبهاج . 

(5) انظ ر شرح تنقيح الفصول (ص ٠ ١‏ ؟)» الإبهاج في شرح المنهاج [؟/4] البحرا حيط [؟/٠ ١١7‏ 7] . 

(0) انظر نص ما قاله ابن دقيق العيد في شرح الكوكب النير 17/5 ١ع‏ » وانظر البحر المحيط [؟/ 
١‏ ؟ع]ء القواعد والفوائد الأصولية (ص 5؟١0/5ا؟؟).‏ 

(5) هو : الصحابي خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي المدني ؛ من السابقين 
إلى الإسلام شهد بيعة العقبة وبدرًا » وأحدًا » والخندق » وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع 
رسول الله 9 » ونزل عليه - عليه الصلاة والسلام - حين قدم المدينة مهاجرًا » وأقام عنده 
شهًا . له منزلة رفيعة في الإسلام » مناقبه كثيرة : 
روى عنه البخاري ومسلم كما روى عنه عدد من الصحابة » واستخلفه علي - كرم الله 
وجهه - على المدينة » لما خرج مهاجرًا إلى العراق » ثم لحق به وشهد معه قتال الخوار 
ركان ني 49 قد حي ننه وحن مصعب إن حدير» :ولع اماد في مبيل له بعد لني 4 
إلى أن توفي بأرض الروم غازيًا سئة ؟ه ه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في أسد الغابة ؟/44 » الخلاصة ١/019؟‏ » الاستيعاب 0/4 وما بعدها. 

(0) في الدسخة (ك) فوجد من اختص قد يثبت وهو تحريف . 

() روى البخاري ومسلم » ؛ وأبو داود اندي ؛ والدسائي وابن ماجة » والدارمي » والشافعي 
وأحمد عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي (إ قال : إذا أنيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربواء فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد 
بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر اللّه عز وجل . 2 


/اهة > 

الأمكنة”” » وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي بين المقالتين ين » وقال : معنى كون العام 
في الأشخاص مطلقًا في الأزمان والأحترال ؛ إنه إذا عمل به في الأشخاص في زمان 
ماء ومكان ماء وحالة ماء لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر 
ونحوه » أما في أشخاص أخر مما يتناوله ذلك اللفظ العام » فيعمل به لأنه لو لم يعمل 
به فيهم لزمٍ ل ل ابن دقيق العيد » فالتوفية بعموم 
الأشخاص أن لا يبقى .: شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه» والتوفية 
بالإطلاق , أن لا يتكرر ذلك الحكم » فكل زان” مثلاء يجلد بعموم الآية » وإذا جلد 
مرة ولم ر يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر أو مكان آخرء فإن المحكوم 
عليه » وهو الزاني » والمشرك ونحوه» فيه أمران : 


أحدهما : الشخص والثاني :الصفة » كالزنا والشرك» فأداة اعبرم د ولت 
عي أقدت عمو الأشخاص لا عمو الصفة» الصف بثية على إطاتهاء هذا معن 
قولهم العام في الأشخاص مطلق في غيره9) 


(ص) مسألة : كل » والذي » والتي » وأي » وما » ومتى » وأين » وحيثما , 
ونحوها للعموم حقيقة » وقيل : للخصوص , وقيل : مشتركة وقيل : بالوقف . 


(0 ٠ 0000 0 اه‎ 3 


-انظر صحيح البخاري ]14/١1[‏ المطبعة العثمانية » صحيح مسلم بشرح النووي كه لقن 
سنن أبي داود 17/”] » تحفة الأحوذي 1/ه] » سكن النسائي 51/13 سكن ابن ماجة 
1ه الم» سنن الدارمي ]١7١/1١[‏ » الرسالة للإمام |الشافعي (ص 1 ء نيل الأوطار 
3 .ء تلخيص الحبير ]٠١*/1[‏ » مسند الإمام أحمد 45١/‏ » المنتقى [١/7178؟]‏ . 

مل وقد رد بعضهم هذا الاستدلال من جهة أن في اللفظ هنا ما يدل على العموم ‏ وهو وقوع 
الاستقبال نكرة في سياق النهي » فيعم جميع الأماكن في الشام وغيره . 
والنزاع إنما هو فيما با هاه ريد اإيك اعر ال ا 0 
كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان» لما كان لتعريف المكان بالألف 
واللام فائدة . انظر البحر المحيط 5 1 

(1) في النسخة (ز) فكل زمان» وهو تحريف . 

(9) انظر البحر الحيط للزركشي [9/؟7370375؟] . 

(4) انظر هذه المذاهب وأدلتها في المعتمد ]١54/1[‏ » الإحكام لابن حزم [7//1"] ؛ العدة 
[؟/85)] وما بعدها » اللمع ص[5١]‏ » شرح اللمع [0/1"] وما بعدهاء التبصرة - 


"5/4 


أحدها : - وعزي للأشعري - إنكارها على معنى أن اللفظة الواحدة لا تشعر 
لاجد جسردها ٠."‏ ونم بكرو أنه يتل على ذلك باكتر من لقظة واسلة أو قا 
ل ل 0 


ثلاثة» لأنه 0 واستعمل في العموم مجارًا0 . 


والثالث 0 بين العموم والخصوص وعليه أكثر الواقفية0" . 
والرابع 


حص [ه ١‏ ١ع‏ » البرهان لإمام الحرمين [1/٠؟8]‏ وما بعدهاء أصول السرحسي [١1/؟١١]‏ 
وما بعدهاء المستصفى للغزالي [5؟/5 ؟] وما بعدهاء المحصول للرازي [57/1"؟] وما بعدها ) 
الإحكام للآمدى [597/5؟] وما بعدهاء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [5/؟١٠]‏ ؛ 
المسودة (ص١٠8١8)‏ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول (ص ؟9١)‏ » مختصر البعلى (ص 
5 ؛ معراج المنهاج [45/1؟] » مختصر الطوفي (ص 65)» الإبهاج في شرح المنهاج 
١8/5[‏ ٠ع‏ » نهاية السول [15/9] » التمهيد للإسنوي (ص5917) » التلويح على التوضيح 
13م ء البحر المحيط ]١/[‏ وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصولية (ص )١54‏ تيسير 
التحرير ]١51/1[‏ وما بعدها » شرح اللي مع حاشية البناني 4٠ ٠/١‏ ء شرح الكوكب . 
المنير [5//١٠ع‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت [١50/1؟].‏ 

(1) قال إمام الحرمين : نقل مصنفو المقالات عن الشيخ أبي الحسن والواقفية : أنهم لا يثبتون لمعنى 

العموم صيخة لفظية , وهذا النقل على هذا الإطلاق زلل » فإن أحدًا لا ينكر إمكان التعبير عن 
معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به » كقول القائل : رأيت القوم واحدًا واحدّاء ولم يفتني منهم 

أحدًا » وإنما كرر هذا اللفظ قطعًا » لوهم من يحسبه نحصوصًا إلى غير ذلك ؛ وإنها أنكر الواقفية 

لفظة واحدة مشعرة بعنى 3 بمعنى الجمع . اه ما أردته » انظر البرهان لإمام الحرمين 1١1/١1؟؟].‏ 

(؟) في النسخة (ز) واستعملت مجادًا . 

() في النسخة (ك) وعليه أكثر الرافعية » وهو تحريف . 

(4) صفة الوقف : اختلف النقل فيه عن الشيخ وأصحابه » فنقل عنهم مذهبان : ٍ 
أحدهما : إن اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارًا عليه » وبين أقل الجمع فما فوقه » اشتراكا 
لفظيًا كالقرء » والعين » ونحوهماء أي : إنه موضوع لهما وضِعًا متساويّاء وهذا فيما يحمل 

من الصيغ على الواحد » ك ١‏ من 4 و(ما) ودأي» ونحوهاء وأما ألفاظ الجموع فهي مشتركة 
بين أقل الجمع وبين ما فوقه اشتراكا لفظيًا . 5-5 
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ونقله 4 نر 4 عن. الأشعري(! ويعظام المحققين 
واختاره » وقال : وحقيقة ذلك أنهم قالوا : سبرنا اللغة ووضعهاء نجد صيغة دالة 
. على العموم سواء وردثت مطلقة أو مقيدة عير ونين 71 ميخ 000 


والخامس : قول الجمهور : إثبات الصيغ ؛ لأن العموم معنى من المعاني محتاج 
إلى التعبير عنه» فوجب أن يضع الواضع له لفظًا كما وضع لغيره من المعاني احتاج 
إليها » وهذا هو الصحيح » وعليه التفريع » وإنما عدد المصنف أمثلة الصيغ » » للتنبيه على 
تقسيمها إلى ما يشتمل على جميع المفهومات , وهو الأربعة الأول ) » وإلى ما يختص 
عمومه ببعضهاء وهو الباقي » وإنما بدأ بوكل»» لأنها أقوى صيغ العموه؟ 
والعجب من ابن الحاجب في إهمالها اح ا 
من عليها فان 74" , أو تابعة نحو: «إ فسجد الملائكة كلهم أجمعون 04 . و 


-والثاني : نفي العلم بكيفية الوضع من أصله » ويقولون : هي مستعملة في العموم والخصوص 
ولكن لا ندري هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز . انظر البحر اللحيط زكللل. 

(1) .ذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط 4/8 ؟]» مأخذ قول الوقف من أصله فقال: إن 
الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسئة كقوله تعالى : 
وإن الفجار لفي جحيم » [الانفطار ]١1/‏ ونحوه ع ابد دنم لرعدو لني" 
تكون هذه الصيغ موضوعة للعموم » وتوقف فيها وتبعه جمهور أصحابه . 

5( في النسخة (ك) مقيدة فيصير رب » وهذا تحريف من الناسخ » وما أثبتناه موافق لا في البحر 
المحيط . 

(5) قال إمام الحرمين: وما زل فيه الناقلون عن أبي الحسن ومتبعيه : إن الصيغة وإن تقيدت 
بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع» بل تبقى على التردد وهذا وإن صح النقل فيهء فهو 
مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى لمعنى الجمع ) » كقول القائل : رأيت القوم جين أكتعين 
ل اي ل ل ل ل 0 . انظر 
البرهان لإمام الحرمين 11/؟؟5؟] . 

(5) انظر المعتمد للبصري 55/11 ]١‏ ؛ أصول السرخحسي ١61/11‏ المحصول للرازي ]571/1١[‏ ؛ 
الإحكام للآمدي [؟/. , المسودة (ص 95) » شرح تنقيح الفصول (ص 8)) مختصر 
الطوفي (ص يلك كشف الأسرار 8/53] 3 التمهيد و(ص 2/٠٠١5‏ البحر الحيط 5/ ة] 3 
القواعد والفوائد الأصولية (ص78١)؛‏ فتح الغفار [91/1] » شرح الكوكب المئير 77/7 ]١‏ . 

(5) سورة الرحمن من الآية (55) . 

(59) سورة و ص) من الأية 07/89 . 


"5٠ 
الكلام عليها في الحروف”22, وأراد بالذي والتي وما يتفرع عنهماء جمعًا وثنية‎ 


(5]) وجميع لغاتهماء كقوله تعالى : :9( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 74" , 

أل. 5 ٠‏ 1 0 ه هام 2 . ٠ة ٠‏ 
9 واللذان يأتيانها منكم 74 ا واللاتي تخافون نشوزهن 4" ط واللائي يسن 
من امحيض 204 » وأطلق ابن السمعاني » وابن الحاجب وغيرهما : أن الأسماء الموصولة من 
صيغ العموم”"2 » واحترزوا بالأسماء من الحروف > ( إن ؛ وما ) المصدريتين فليست 
منها) ولم يذكر جمع من الاصوليين الموصولات في | ا وم 0 اي ) فعامة 
فيما تضاف إليه من الأشخاص والازمان والأمكنة والاحوال » ومنه : أيما امرأة نكحت 
0 أي زمان سرت سرت معكُ» أي مكان جلست جلست معك » أي حال 
كنت كنت عليه » أي فعل فعلت فعلت » وحقه أن يقيدها بالاستفهام » والشرطية » 
اي«رجل والحال نحو مررت بزيد أي رجل” *» ومن صرح بتعميم الموصولة ) 
القرافي”' 2 , وهو داخل في إطلاق من أطلق تعميم الموصولات » ومنهم من اخرج 
الموصولة » وفيه ما ذكرنا . 


)١(‏ ومدلول «كل) : الإحاطة بكل فرد من الجرئيات » إن أضيفت إلى النكرة » أو الأجزاء إن 
أضيفت إلى المعرفة » ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس » والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد » 
ومعناها التأكيد لمعنى العموم . انظر البحر المحيط [15/9] . 

(؟) سورة الأنبياء من الآية 01١ ١(‏ . 

() سورة النساء من الأية )١15(‏ . 

(4) سورة النساء من الآية (8) . 

(5) سورة الطلاق من الآية (4) . 

(1) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟/؟١٠١.‏ 

(0) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط [84/9] : 
تنبيه : جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل » لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن 
معهودة معلومة: للمخاطب » ولهذا كانت معرفة للموصول » والمعهود لا:عموم فيه . اه. 

(8) هذا طرف من حديث رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة وغيرهم وقد سبق 
تخريجه كاملا ص .)5٠١(‏ 

(9) انظر شرح الكوكب المنير [15/؟5 517215 .]١‏ 

.)١8١( انظر شرح تنقيح الفصول ص‎ )٠١( 
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وأما القسم الثاني وهو ما يختص يبعض المفهومات » فينقسم ما يعم كل 
ما لا يعقل » ارك أ من لا يعقل 
وهو الباقي فمتى20 يختص بالزمان نحو: متى تقم أقم» وأين7» وحيثما بالمكان 
نحو: أين تجلس أجلس .. قال تعالى : (١‏ أينما تكونوا يدرككم الموت 20# , 
«( وحينما كنتم فولوا وجوهكم 74 قال الأصفهاني شارح ١‏ المحصول) : وقيد ابن 
اي ال لد : متى زالت الشمس فأتنى يي » وتقول : متى جاء زيد 


تنبيهان : 


الأول : : ينبغي أن يجيء خلااف في أن العموم حجة ه في كلام الشارع دون 
كلام الناس » من الخلاف السابق في المفهوم » وشاهده أنه لو وكله يبيع عبده ثم 
قال : وافعل ما شكت » فهل له أن يوكل غيره في بيعه على وجهين أضصحهها لا 
لأنه لم ينص عليه » » والثاني: يعم » لأنه أمره أمرًا عام » » قال القاضي حسين في تعليقه : 
يعن قال الأول #<قال : العموم إنما يستنبط من أمر صاحب || لشرع » لا من أمر العباد . 


الثاني : أن 9 من ) وغيرها من ألفاظ الشرط » تقتضي عموم الأشخاص لا عموم 
الأفعال » بدليل إنه لو قال : من دخل داري من نسائي فهي طالق9 , فدخلت واحدة 
مرتين » لم تطلق إلا واحدة » إلا أنه يقتضي وجود الجزاء عند أول وجود الشرط » أما 
الككرا © فلا يقتضيهء إلا أنه قد يتحقق التكرار في بعض المواضع بواسطة قياس إذ 
فهم أن الشرط علة » فإن الأصل : ترتب الحكم على علته فيلزم التكرار كقوله تعالى : 


(1) في النسخة (ك) ما يختص ببعض ببعض» وما أثبتناه هو ما في النسخة (ز) . 
(9) في الدسحة (ز) فهي . 

(5) في النسخة (ك) وأينما . 

(؛) سورة النساء من _الاية (7) . 

(5) سورة البقرة من الأية )١45(‏ . 

(5) في النسخة (ك) فهي طوالق . 

0) في النسخة (ز) أما البدار. 


53 
«إمن عمل صالخا فلنفسه 224 , ٠‏ #إفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره 74" , وأما 
الالفاظ الموضوعة لعموم الافعال فهي 1 » ومتى » وماء ومهما» » فلو قال : كلما 

دخلت فأنت طالق , اقتضى التكرار 


(ص) واجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموه(؟ ما لم يتحقق عهد خلانًا 
بي هاشم مطلقًا , وإمام الحرمين إذا احتمل معهود 


(ش) قد يستفاد من العموم لامن جهة وضعه( » بل بواسطة القرينة » وهو إما أن 
يكون في الإثبات وذلك في الجمع المعرف باللام من غير عهد كقوله تعالى : 9 إن الله 
بريء من المش ركين 04" , والإضافة نحو : عبيدي أحرار» ونسائي طوالق » وسواء فيه ؛ 
جمع السلامة والتكسيرء والجمهور على أنه للعموم”" إذا لم يكن هناك عهد محقق ) 
ويدل عليه قوله هوك » حين ذكر التشهد : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم 
إذا فعلتم ذلك » فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض ») )7 , فدل على 


(1) سورة فصلت من الآية (45) . 

(؟) سورة الزلزلة من الآية (07) . 

() للعموم » ساقطة من النسختين (ك) 2 (ز) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح انحلي . 

(4) في الدسخة (ز) وصيغة . 

(5) سورة التوبة من الآية (©) . 

(1) انظر المعتمد للبصري 55/11 اع » اللمع (ص 4 )١‏ شرح اللمع [1/؟70] » البرهان لإمام 
الحرمين 97/11 ٠‏ أصول السرخسي [51/1٠١ع‏ » المستصفى [17/5*] » المنخول 
للغزالي (ص )١88‏ » المحصول للرازي ]91/8/١[‏ » مختصر البعلي (ص )٠١"‏ » 
اح للآمدى 3؟/٠‏ 6) 2 مختصر ابن الجاجب مع 6 العضد »)]٠ ٠/5‏ سرح 

تنقيح الفصول (ص١8١)‏ » معراج المنهاج [50/1*] » مختصر الطوفي ص 18 » 

الإبهاج في شرح المنهاج [؟/1١٠]ء‏ نهاية السول [55/5ع » التمهيد الإسنوي ص 

/ البحر المحيط‎ ٠» 36/1 كشف الأسرار "] 3 التلويح على التوضيح‎ 2/٠ 

5 » تيسير التحرير 8١١/11‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [١/41؟]2‏ شرح 

الكوكب المنير ١7٠0/1‏ فواتح الرحموت [2750/1 » الشرح الكبير على الورقات للعبادي 
[؟/4 ١ع‏ رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية / سيد عبد العزيز محمد . 

(/) الحديث أخرجه البخاري ومسلم » وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجة » وأحمد 


عن ابن مسعود رضي اللّه عنه . و 
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اقتضاء المضاف (86ب)2 العموم ؛ ولأنه يحسن الاستقناء تقول : اعط المسلمين 8 
فلانًا » والاستثناء معيار العموم » ولأنه لوال : رأيت مسلمين» » تلم أنه رأى من هذا 
الجنس ولا يفيد الاستغراق » فلابد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة » ولا فائدة إلا 
الاستغراق » وذهب أبو هاش(" إلى أنه يفيد الجنس لا العموم مطلقا © 29 , 


أي سواء احتمل عهد أم لا0) وحكاه صاحب «الميزان» عن أبي على الفارسي 
ع1 ف وعزاه المازري لي حامد الإسفرائينى 


ا 000 


-وقال الترمذي : حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد ؛ والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة والتابعين. 

انظر شيع البخاري [1/ » صحيح مسلم [1/؟20] » سنن أبي داود [١/94؟]‏ » 
تحفة الأحوذي [؟/171] ء سنن النسائي [؟85/5١]‏ » سنن ابن ماجة [191/5] » مسئد 
الإمام أحمد [05/1؟] . 

(1) في النسخة (ك) أبو قاسم وهو تحريف . 

(؟) انظر المعتمد للبصري "97/١1‏ » المستصفى [91//9] » البحر الميط [41//5] » شرح 
ا حلي مع حاشية البناني [2551/1؟4؟] ؛ شرح الكوكب المثير ]١١0/9[‏ . 

(6) نبه أبو الحسين البصري على فائدة ترفع الخلاف » وهي أن أبا هاشم » وإن لم يجعله مستغرقًا 
من جهة اللفظ » فهو عنده عام من جهة المعنى إن صلح له كقوله تعالى : ©#إن الفجار لفي 
جحيم ‏ [ الانفطار/ 4 ]١‏ » فإنه يفيد إنهم في الجحيم لأجل فجورهم أن يكون كل فاجر 
كذلكء» ؛ لأنه خرج مخرج الزجر. 
انظر المعتمد للبصري 997/١1‏ » البحر المحيط للزركشي [6881//95] . 

(4) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الإمام الزركشي : وأصل الخلاف أن الألف واللام للعموم عند عدم العهد وليست للعموم 
عند قريئة العهد ٠‏ لكن هل الأصل فيها العموم ؛ حتى يقوم دليل على خلافه » أو الأصل أنها 
0 إرادته فيه ؟ قال : وكلام الأصوليين فيه فيه مضطرب . 

. انظر البحر المحيط [88/5] . 

4 200 للسمرقندي (ص 4؟) ت د/ محمد زكي عبد البر » ط أولى 
ع ٠ه‏ 84 امع حيث قال : وقال أبو على الفسوي من النحويين في لفظ الجمع والمفرد » 
إذا دحله لام التعريف : 1 : إنه ينصرف إلى مطلق الجنس لا إلى كل جنس . اه . ما أردته . 
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هناك عهد , فإن كان انصرف إلى المعهود ولا يعم بالاتفاق كما قاله في «المحصول»"'' 
وغيره » وإن. لم يكن هناك دليل على إرادة الجنس ولا العهد'"» » فتوقف مام الحرمين 
فيه» وقال : إنه محتمل لهما » وإنما تفيد الاستغراق”" عنده» إذا تحقق أن تعر يوو() 
للجدنس » والجمهور قالوا في هذه الصورة أيضًا ا 
إذا كان نَم معهود ينصرف التعريف إليه2 . 


تنبيهات : 


الأول : اعترض على دعوى الأصوليين اا 
من أئمة اللغة » نصوا على أن جمع السلامة للقلة» وهو من الثلاثة إلى العشر 
والعموم ينا القلة؛ وجمع إمام احرمين يون الكلامين حمل كلام الحاة على ما إن 
كان ذكرة وأجراه غيره على ظاهره » وقال : إنه لا مانع أن يكون أصل وضعها للقلة 
لكن غلب استعمالها فى الكثرة » إما بعرف الاستعمال أو بعرف الشرع » وهو قوي » 
فإن الموضوع للقلة كثيًا ما يستعمل في الكثرة » فنظر الأصوليون إلى غلبة الاستعمال» 
ل أصل ارضع» فلا لوف . 


قلت 0 تيم بي وريه لدت 
أكرم الرجال ؛ فمعناه : أكرم كل واحد منهم يكون إلى عشرة فأكثر. وإنما ينافي 
العموم أن لو كان معناه الأمر يإكرام مسمى9© الجمع» وليس كذلك . 


: انظر المحصول للإمام الرازي 78/11" فإنه قال‎ )١( 
لا حلاف في أن الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف | إلى المعهود , لو كان هناك معهود  أما‎ 
. إذا لم يكن » فهو للاستغراق خلاًا للواقفية وأبي هاشم . اه‎ 

(؟) في الدسخة (ز) دليل على إرادة الجنس للعهد . 

(؟) في النسخة (ز) وإن لم يفيد الاستغراق . 

(5) في النسخة (ز) إن يعرفه . 

(0) انظر البرهان لإمام الحرمين 5/١1‏ 17؟] . 

(7) انظر البرهان لإمام الحرمين 571/1١1‏ . 

(0) في النسخة (ز) يجمع . 

(0) في النسخة (ز) منتهى . 
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الثاني 1 الأصل في الألف واللام اع 0 
ويقع في كلام بعضهم : الأصل فيها العهد حتى يقوم دليل على عدم إرادته 
ويظهر أثر هذا الحلاف فيم إذا لم قم" قر لذ حت رسكن لعي 
مراد أولا »عل يحمل”© على العموم أو لا؟ الأقرب الأول » وهنا سؤال وهو أنه كيف 
الجمع بين هذا وبين قولهم : إن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب » » مع أن 
السبب قرينة في انصرافه إلى العهد» وأجيب بأن تقدم السبب الخاص قرينة في أنه 
مراد لا أن0» غيره ليس راد فنحن نعمل بهذه القرينة فنقول : دلالة هذا العام على 
نض © المت ار سي الور ار يالا 


وطرد المصنف فيه لعدم الفارق : 


)١(‏ في النسخة (ك) زيادة جملة» وبقع في كلام بعضهم : الأصل فيها للعهد حتى يقوم دليل 
على خلافه وهو خطأ من الناسخ . 

(؟) أوضح ذلك الإمام الزركشي في البحر المحيط [83:8/7] حيث قال : 
كلام الأموليين فيه مضطرب ) ومن أل بظواهر عبارتهم ؛ » حكى في ذلك قولين » وقد 
صرح بهما بعض متأخري الحنفية » فقال : الأصل هو العهد الخارجي لأن حقيقة التعيين 
وكمال التمييز ثم الاستغراق . لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل 
الاستعمال جدًا والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية » فالاستغراق هو المفهوم من 
الإطلاق» حيث لا عهد في الخارج خصوصًا في الجمعية » هذا ما عليه المحققون » وقيل : 
العهد الذمني مقدم على الاستغراق بناء على أن البعض متيقن ) وهذا معارضن؟ فإن 
الاستغراق أعم فائدة وأكثر استعمالا في الخرع وأحوط فى أكثر الأحكام : أعني الإيجاب 
والندب والتحريم والكراهة » وأن البعض أحوط في اإباحة » ومنقوض بثبوت الماهية » فإه لا 
يوجد بدون الماهية » وقد جعلوه متأخوًا عن الامحفراق بها على أنه لا يفيد فائدة جديدة » 
زائد على ما يفيد الاسم بدون اللام . اه. ما أردته , 

09 في النسخة (ز) تكن . 

(5) في النسخة (ز) هل يحمله . 

(0) مراد لا أن - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(5) في النسخة (ز) على مجمل . 

00 انظر البحر المخيط للزركشي [853/92] . 
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(ص) والمفرد احلى20 مفله خلاقًا للإمام مطلقًا ء ولإمام الحرمين والغزالي إذا 
لم يكن واحده بالتاء , زاد الغزالي: أوقيز بالوحدة . 


: 1 ِ "9 3 3 ف 
(ش) في مثل: ذإ وأحل اللّه البييع 274. ( والسارق والسارقة 74 , 
مذاهب : أصحها : إنه للعموم22 إذا لم يكن هناك معهود » ويرجع إليه بدليل صحة 
الاستثناء في قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر) إلا الذين آمنوا 204 . 
ونص عليه الشافعي في الرسالة"2) فقال : إن الزانية والزاني من العام الذي (95) 


. في النسخة (ك) ا محكى وهو تحريف » وفي الدسخة (ز) انحل‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الآية (18؟) . 

(*) سورة المائدة من الأية (/") . 

(5) وهو قول الشافعي » والإمام أحمد » وابن برهان ٠‏ وأبي الطيب ٠‏ ونقله الآمدي عن 
الأكثرين » ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء والمبرد » وهو قول أبي على الجبائي » وصححه ابن 
الحاجب والبيضاوي » وخالف فيه الفخر الرازي » واختلف النقل عن أبي هاشم » وفصّل إمام 
الحرمين والغزالي . ش 
انظر المعتمد للبصري [١//1؟؟]‏ » العدة [؟/485] » البرهان لإمام الحرمين [١/719؟]»‏ 
التبصرة (ص )١١5‏ ؛ المستصفى  ]2967//5[‏ المنخول (ص )١44‏ ؛ النمحصول للرازي 
85/1" ء الإحكام للآمدي [201/5, » المسودة (ص 450) » معراج المنهاج [151/1] » 
مختصر الطوفي (ص,98) » كشف الاسرار [؟/4 ]١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج »]٠١1١/59[‏ 
نهاية السول [11/5] » التمهيد للإسنوي (ص72؟7) » التلويح على التوضيح ]٠١١/١[‏ ؛ 
البحر أنمخيط [18/7] » تيسير التحرير [5/1١؟]‏ » فتح الغفار ]٠١4/1[‏ » القواعد والفوائد 
الأصوليه (ص54١)‏ ء شرح الكوكب المنير [3/9* ١ع‏ . 

(0) سورة العصر من الآية (؟) . 

(5) انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص١4)‏ فقرات رقم [0؟1:557:55؟؟] حيث قال : 
قال الله تعالى  :‏ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة © [ النور/؟] . 
وقال في الإماء: « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب 4 [النساءاره ؟] . 
فدل القرآن الكريم على أنه إنما أريد بجلد المائة ‏ الأحرار دون الإماء» فلما رجم رسول الله 
9ك الثيب من الزناة» ولم يجلدهء دلت سنة رسول الله ِإف على أن المراد بجلد المائة منه 
الزناة : الحران البكران . اه . ما أردته . 


1 


خخص 7 لي ان ابن التلمساني”2 وغيره : وشرط دلالتها على الاستغراق أن يحسن 
موضعها كل نحو: لإ إن الإنسان لفي خسر 74 ؛ بخلاف نحو  :‏ فعصى فرعون 
الرسول 74"» فإن المراد به موسى - عليه السلام - فلا يحسن تقديرها بكل . 


والثاني : قال الإمام في المحصول : ليس بعام إلا بقرينة » وقال : 


إنه يراد به تعريف الماهية لا العموم 2©0) قال ابن الخباز النحوي : واحتج على ذلك 
بأمور لا يصبر على النظر حق الصبر » والذي يضعف مذهبه ؛ إنها لو كانت لتعريف الماهية 
لم يكن بين المعرفة والدكرة فرق ؛ لأن الدكرة تدل على الماهية دلالة وضعية كفرس 
وحجرءفإذا قلت : الفرس والحجر ولم تقصد العهد وأردت نفس الماهية ؛ فقد عنيت 
ماعناه الواضع » ؛ وأضعت حتق الألف واللام » فثبت أن المراد بها العموم كما قال المبرد . 


والثالث : التفصيل بين ما يدخل واحده التاء وما لا يدخله9؟ » فما ليس فيه 
2 7 5 7 ]ه.ا م 4< 1 1 5 
التاء إن تجرد عن عهدء فللجئس9؟2, نحو <إ الزانية والزاني 04" وإن لاح قصد 


)1غ( قال الز ركشي : وهو الحق ؛ ؛ لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام » فإذا دحلتا ولا 
معهود » فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيًا جديدًاء ثم قال : لكن اختلف أصحابنا في أن 
العموم فيه من حيث اللفظ أو المعنى على وجهين »2 حكاهما الشيخ أبو حامد 2 وسليم الرازي 
في ١‏ التقريب » » وابن ا احا ع د سل الو 
المعنى » وكأنه قال : 9 والسارق والسارقة » » [المائدة /8ع] فهم أن القطع من 
السرقة . 
وصحح سايم إنه من جهة اللفظ ؛ لأن اللام إما للعهد وهو مفقودء فبقي أن يكون 
لاستغراق الجنس وذلك مأخوذ من اللفظ . اه . ما أردته . انظر البحر المحيط [/9] . 

(؟) سورة العصر أية (؟) . 

(؟) سورة المزمل من الاية .)١5(‏ 

(5) انظر ا محصول للرازي 8:885/11*] وهو المنقول عن ابن هاشم المعتزلي . انظر المعتمد 
للبصرى [١//1؟؟]‏ » المستصفى [91//95 » التمهيد للإسنوي (ص 507 » البحر المحيط 
للرركشي [99/7] » شرح الكوكب انير [5/9 ]١7‏ . 

(5) وهو رأي الإمام الغزالي . انظر المستصفى للغزالي [؟/07]» شرح تنقيح الفصول (ص 
١‏ ) البحر المحيط [١1/؟١4]‏ وما بعدها » حاشية البناني على شرح المحلى [١/3؟5‏ ؟] . 

(5) في النسخة (ز) فللجنسه . 

(10) سورة النور من الاية (؟) . 


1 
المتكلم للجنس » فالاستغراق » نحو: الدينار"'» أشرف من الدرهم» وإن لم يعلم 
الخال فمجمل » وأما ما تدخله التاء كالتمر”"©» فنقل في تعميمه قولين» ولم يصرح 
باختيار شيء » لككن رأى أن التمر أدل على استغراق الجنس من التمور» فإن التمر 
يسترسل على الجدس لا بصيغة اللفظ . والتمور يتخيل فيها الواحد . 
تم الاستغراق بعده بصيغة الجمع» وفي صيغة الجمع خلاف”9" , وبما ذكرنا 
يعلم”؟ : أن المصنف لم يعرف”© بنقل مذهب إمام الحرمين على وجهه . 


والرابع : التفصيل بين أن يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالتاء كالتمرة 
والتمر”"2 » فإذا عري”" عن التاء اقتضى الاستغراق كقوله #99 : ١‏ لا تبيعوا البر بالبر 
ولا التمر بالتمر )2 , وإن لم تدخله تاء التوحيد » فإن لم يتشخص مدلوله ولم يتعدد 
كالذهب والماء ؛ فهو لاستغراق الجنس » إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحد» وإن 
تشخص وتعدد كالدينار والرجل ؛ احتمل العموم وتعريف الماهية» فلا يحمل على 


. فى السخة (ز) الدنيا‎ )١( 

6 في الدسخة (ز) كالتمنى . 

(؟) انظر هذا المذهب في البرهان لإمام الحرمين [36,51742577/1؟] . 

(5) في النسخة (ك) وبما ذكره يعرف . 

9ه في النسخة 80 لم يوف . 

(7) اختلف في التمرء هل هو اسم جنس ء لأنه تمي به» ولا تميز إلا بأسماء الأجناس » أو جمع 
رة يفرق بين واحده وجمحه بالتاء ؟ 
والصواب : الأول ؛ فإن التمر لا يدل على أفراد مقصودة بالعدد» وإنما يجمع إذا قصدت 
أنواعه لا أفراده» فهو في أصل وضعه كماء. انظر البحر المحيط ا . 

0) في النسخة (ز) فإذا عربي . 

(8) الحديث رواه البخاري » ومسلم 3 وأبو داود ؛ والترمذي » والدسائي » وابن ماجة » والبيهقي ) 
ومالك » والشافعي » عن عبادة بن الصامت » وأبي سعيد بألفاظ مختلفة . 
انظر صحيح البخاري رك/لى ) صحيح مسلم كلو لل 3 سان أبي داود 8/7 ؟] ( 
تحفة الأحوذي ]4141١/4[‏ » سئن النسائي [511/17] » سان أبن ماجة ]8/١[‏ » السئن 
الكبرى للبيهقي [77/5؟] » الموطأ للإمام مالك [؟/؟17] » الأم للإمام الشافعي [9/9؟], 
نبل الأوطار [5/0١؟ع‏ » بدائع المئن ]١75/5[‏ . 


58 
العموم إلا بدليل» قاله فى المستصفى27 . 
هات 
الأول : : يكت المصنف هنا عن الإضافة في المفرد » وقال الهندي : لم ينصوا 
عليها» لكن قضية التسوية بين الإضافة ولام التعريف في الأولى أن يكون كذلك 
00 الو رضحن ارما لاصوا كر المموم 
0 "2 وكأن الفرق على طريقته : أن الإضافة أدل على العموم من الألف واللام . 


الثاني : أشار بقوله : مثله » إلى أن شرط تعميمه9” : أن لا يتحقق عهد» فإن 
5 9 00 00 إليه قطعًا نا وإن ال 2 5 ويجيء هنا 


إن كان التعريف 0_0 كقولك : أقبل رجل”© ثم تقول : 
قرب الرجل فلا يعم و مس 0 
فالذي صار إليه المعظم إنه للجنس . والذي أراه : إنه مجمل » وإنه حيث يعم لا يعم 
بصيغة اللفظء وإنما ثبت عمومه وتناوله9؟ الجنس بحالة مقترنة معه مشعرة 


اللا 


(1) انظر المستصفى للإمام الغزالي [51/9»؛ هع ء وانظر البرهان 987/1 » المنخول ص 44 ١‏ 
المسودة ص 44 » حاشية البناني ]١47/1[‏ . 

(9) انظر المحصول للإمام الرازي [١/1١؟].‏ 

(0) في النسخة (ك) تفهيمه . 

(4) فإن كان هناك عهد - ساقطة من النسخة (ز) . 

(5) في النسخة (ز) مبني . 

(5) في النسخة (ك) اقتل رجلا . 

00 في النسخة (ز) وإنما يثبت عمومه ويتناوله . 

(8) انظر البرهان لإمام الحرمين [١/5714:577؟]‏ بتصرف . 


وا" 


الثالث : تعبيره بالمفرد لاف تعبير ابن الحاجب باسم الجنس727" والأول أعم؛ 
فإن المفرد امحلى ينقسم إلى اسم جنس» واسم ليس بجنس» فاسم الجنس (95) 
ما لا واحد له من لفظه » كالناس والنساء والإبل والحيوان » ومن هذه الجهات يفارق 
المجموع , وأما الاسم المفرد فنحو : الدينار والدرهم ) ويفارق اسم لجنس » فإن أسم 
الجنس لا ينكر عندما تنك 9© مدلوله ؛ بخلاف المفرد » فإذا أشرت إلى شيء من 
الذهب ثم زدت عليه أمثاله لم يتغير الاسم ولو أشرك إلى جماعة من الأدقية 
وقلت : هؤلاء ناس » فلو زيد فيهم لم يتغير لفظ الإشارة ) 0 27 
الزيادة » بقولك : هؤلاء ولو شرن ت إلى درهم أو دينار تغير" * اللفظ تقول هذان 
ل 0 
له بالنسبة له( " إلى العموم» فإن عمومها استغراقي باعتبار الألف واللام . 


(ص) والنكرة في سياق النفي للعموم وضعًاء وقيل لزومّاء وعليه الشيخ 
الإمام , نضًا إن بنيت على الفتح وظاهر إن لم تبن . 


رشع مراده بالدكرة ما هو أعم من المطلق والنكرة » لا الدكرة المقابلة للمعرفة » 
وقوله : في سياق النفي »كان الأحسع أن يقزل : في النفي ليعم ما كانت في سياقه ) 
وما انصب النفي ليها" » وسيف الدين الآمدي فرق بين الدكرة في سياق النفي » 


)١(‏ اسم الجنس الإفرادي » وهو ما لا وحدة له فهو ما دل على الماهية بلا قيد مثل الماء والتراب 
والهواء إلى آخره . انظر حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزى ]١ 4/١[‏ . 

(؟) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/؟5١٠].‏ 

(؟) في النسخة (ز) فاسم الجدس لا تنكير عند تنكير. 

)قن المستحعة إزع ابيشير.. 

(6) له - ساقطة من النسخة (ك) . 

(5) أنظر المعتمد للبصرى ]١51/١[‏ » اللمع ص ١١‏ » شرح اللمع "04/١1‏ » البرهان لإمام 
الحرمين 11١/؟579]»‏ أصول اير ) المستصفى ]8٠/5[‏ » المنخول ص45 2١‏ 
امحصول للرازي [955/1] » الإحكام للآمدي ]".٠/5[‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد [؟/؟١٠]‏ » المسودة ص 91 » شرح تنقيح الفصول ص 141١‏ » معراج المنهاج /١[‏ 
61" » مختصر الطوفي ص 18 » كشف الأسرار 3؟/19] ع » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
٠١‏ ] » نهاية السول [11//5] » التمهيد للإسنوي ص "١8‏ » البحر المحيط ]١١١/8[‏ ؛ 
القواعد والفوائد الأصولية ص ١‏ » تيسير التحرير [١/5١5؟]‏ » شرح المحلي مع حاشية - 


ا" 

وبين ما كان النفي داخلا عليها ؛ فتقال 0 
ذكره في الأبكار” » ومثل للدكرة ة في سياق النفي ») )"© في كتابه الإحكام(" بقو له : ليبس 
في الذار وجل )«وفيه نظر ؛ وإطلاق النفي يشمل النفي بما ولن ولا » التي للنهي والدليل 
على أنها للعموم قوله تعالى ف( ولايتخذ بعضنا”» بعضًا أربابًا من دون الهج" » ومنهم 

من احتج بقوله تعالى : ف فما مدكم من أحد عنه حاجزين 14 , وقد تدعى استفادته من 
( من أحد) ومنهم من أحتج 3 ج بأنه لو لم يكن كذلك؛ لم يكن لا إله إلا الله توحيدًا 
والإجماع على خلافه©» ف أشار المصنف فيها إلى بحثين نفيسين : 


أحدهما : اختلفوا في أنها عمت وضعًاء أي أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من 
أفراد الكلية بالمطابقة » وليس المراد به أنه يدل بالمنطوق » بل ما يفيد معنى الوضع المقابل 
للزوم وهو ظاهر كلام أصحابنا واختاره القرافي”7 » أو عمت لزومًا » ومعناه أن عمومها 
ليس باعتبار دلالة اللفظ على جميع الأفراد بطريق المنطوق . بل باعتبارأن نفي'') فرد منهم 
يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة » ونسب للحنفية””'2, واختاره والد المصنف . 


> البناني [47/1 ؟] » فتح الغفار ]٠٠١/1[‏ » شرح الكوكب المثير ]١57/5[‏ » الشرح 
الكبير على الورقات للعبادي [؟/9؟] وما بعدها رسالة ماجستير » فواتٌح الرحموت 1 
٠ع‏ »ء إرشاد الفحول ص .١١59‏ 
)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول ص 18١‏ » ونقله القرافي عن سيبويه وابن السيد البطليوسى » 
وانظر البحر المحيط للزركشي .]١١١/9[‏ 
(©) انظر الإحكام للآمدي [00/9] » والذي فيه : أوفي سياق النفي كقوله : ما في الدار من رجل . 
(4) في النسحتين (ك) » (ز)» ولا يتخذ بعضكم بعضّاء وهو تحريف . 
() سورة آل عمران من الآية (14) . 
(5) سورة الحاقة الآية (41) . 
(0) انظر المحصول للإمام الرازي 9855/11 » الإبهاج في شرح المنهاج ]٠١7/5[‏ » البحر الحيط 
١/8‏ داع ء إرشاد الفحول ص .١١9‏ 
(8) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 88) » مختصر الطوفي (ص 859) » البحر الغخيط 4/77 ]١ ١‏ 
شرح المحلي مع حاشية البناني 147/١1‏ ؟] » شرح الكوكب المنير [9//ا”١]‏ . 
(9) في النسخة (ك) إن بقى وهو تصحيف . 
)٠١‏ انظر الإبهاج في شرح المنهاج ١5/5[‏ ١]؛‏ البحر المحيط [5/9 ١١]؛‏ شرح المحلي مع حاشية - 


؟/ا_ 


وحاصل الخلاف : أنها هل عمت لذاتها أو لنفي المشترك منهاء » فلم يحصل العموم 
عندهم إلا لأن حرف النفي اقتضى نفي الماهية الكلية » ونفي الأعم يلزم منه نفي 
00 فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم» لأن اللفظ موضوع في اللغة 
... الكلية"© ؛ والأول أظهرء لأن المتكلم إنما يقصد بنفيه”" نفي كل رجل لا 
00 ويؤيده دخول الاستثناء على هذه الصيغة اتفاقا'” » وهو على الثاني لم 
يخرج الاستثناء شيئًا من مدلول اللفظ ؛ لأن مدلوله عندهم ) » إنما هو الماهية الكلية » 
فالاستثناء إنما توجه على لازم المدلول بالمطابقة بقة وهي نفي الأفراد اللازمة لنفي المشترك 
فيكون منقطعًاء وعلى رأي الجمهور يكون الاستثناء من مسمى اللفظ» فيكون 
متصاا » وينبني على الخلاف : التخصيص بالنية » فإن قلنا بقول الحنفية » من أنه نفي 
لكان ١‏ ناا ترز ؛ حنى لو قال لا أكلت”) ونوى معينا فلا يسمع'© وإن قلنا : إنه 
نفي للكل © فيؤثر بتخصيص”2 بعض الأفراد بالنية » واختار المصنف في غير هذا 
الكتاب » التفصيل 197 بين النكرة ة المبنية على الفتح فباللزوم » وبين غيرها فبالوضع 


> البناني 4/1 ؟] » شرح الكوكب المنير ]١78/7[‏ » فوا الرحموت [١51/1؟].‏ 
)1١(‏ انظر الإبهاج في شرح المنهاج ]٠١5/59[‏ . 
(؟) في النسخة (ك) يقص بنفسه» وفي النسخة (ز) لأن المتكلم بنفيه . 
(1) انظر البحر اخحيط ٠ ]١١4/8[‏ شرح الكوكب انير [78/5١ع»‏ فواتح الرحموت [351/1؟] . 
(؛) في الدسخة (ك) لا أكل » وفي النسخة (ز) لا أكلف » وما أثبتناه موافق لما في الإبهاج . 
(5) في النسخة (ك) لا يمنع وهو تحريف . 
(5) في النسخة (ك) نفي للكلب » وفي النسخة (ز) إنه نه نفي للكلية . 
(0) في النسخة (ك) فيؤثر بخصوص» وفي النسخة (ز) فيؤثر تخصيص . 
(8) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [5/1٠٠ع‏ » البحر المحيط 5/97 .]١١‏ 


ف 


البحث الثاني : إن قدماء الأصوليين أطلقوا : تعميم النكرة المنفية من غير فرق » 
واعترض عليهم القرافي بالنكرة لقترنة”© مع لا فإن " سيبويه نص على أنه يصح أن 
يقال : لا رجل في الدار بل رجلان » وقال ابن السيد : إذا قلت7 : لارجل في الدار 
لا يعم ؛ لأنه جواب لمن قال : هل في الدار رجل واحد» فيقال له : لا رجل في الدار 
بل رجلان . بخلاف ما إذا بنيت مع لاء فإنه جواب لمن قال : هل من رجل في 
الدار» فكان سؤاله عن مطلق مفهوم الرجل فكان جوابه بعموم السلب9©, 0 
الاعتراض مردود وكلام الأئمة ثئمة على ظاهره » وهي عامة في كل مواردها, لكنه 
يتفاوت » وبه يجمع بين كلام النحاة والأصوليين7» فإن بنيت 0 على الفتح مثل لا إله 
إلا الله ؛ فالعموم فيها نص "2 »وإن لم تبن على الفتح ) ؛ فإن كانت في تقاديره» نحو ؛ 
ما جاءني من رجل فكالأولى نحو: «إوما من إله إلا لهجي" » ولا خلاف فى 
ذلك» وإئما اختلفوا في أن العموم استفيد من دخول « من) )2 أو كان موجودًا لي 
إن كانت عاملة عمل ليس نحو: لا رجل في الدار» فإنها مع الاسه© تنصب ب الخبر » 
فهذا موضع الخلاف الذي ظنه”" القرافي » وليس كذلك» بل الصواب القطع بأنها 
للعموم » لكنه فيها بطريق الظهور لا النصوصية » فيتطرق !| إليه التأويل » وادعاء خلاف 
الظاهر » ويساعد إطلاق الأصوليين على ذلك قول سيبويه الذي حكاه إمام الحرمين 210 
في معاني الحروف عنه » وقال : ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته » فتقول : ما 


(1) في النسخة (ز) المعرية . 

(؟) في النسخة (ك) وقال ابن الشداد قلت . وهو تحريف . 

(9) انظر شرح تنقيح الفصول ص ؟8١‏ » البحر المحيط ]١ ١7/7[‏ . 

(4) في النسخة (ز) فكلام الأصوليين والنحاة . 

(5) في النسخة (ك) فبنيت . 

(1) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١8١‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني 47/11 ؟] » فتح الغفار 
[1/٠ع]ء‏ شرح الكوكب النير ]١38/9[‏ » فواتح الرحموت .]570/1١[‏ 

(0) سورة آل عمران من الآية (51) . 

(8) مع الاسم - ساقطة من النسخة (ك). 

(9) في النسخة (ك) الذي طلبه . 

. انظر البرهان لإمام الحرمين [3938/1؟]‎ )٠١( 
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فيها رجل» بل رجلان . كما( يعدل عن الظاهرء فتقول : جاء الرجال'" إلا زيدّاء 
فظهر الجمع بين كلام الفريقين» وإنه لا خلاف بينهما» ويحمل قول من قال إنها 
ليست للعموم في هذه الحالة كما نقل عن الجرجاني والزمخشري» أنه أراد”" ليست 
نضا فيه ويشهد لذلك أيضّاء ما نقله الشيخ أبو حيان في ١‏ الارتشاف ) عن 
سيبويه ؛ إنها لتأكيد الاستغراق مع الإعراب في قولك : ما جاءني”؟؟ من رجل . 


تبيهات : 

الأول : ظاهر قوله : وظاهرًا إن لم تبن » يتناول صورتين : العاملة عمل ليس 
وهو واضح » والداخلة عليها من» ولا خلاف إنها نص كما سبق . 
ونحوهما » كذلك قال تعالى : إ من عمل صالخا فلنفسه 294, <9 وإن أحد من 
المشركين استجارك 924" : وقالوا : هل رأيت أحدًا ونحوه . 


)١(‏ في السخة (ز) ثما. 

(؟) في النسخة (ز) جاء الرجلان . 

(©) في النسخة (ز) إنه إن أراد . 

() عا عباءتن جك ساطة بن السخة رن . 
,2( الأول - ساقطة من النسخة (ك). 
(1) سورة فصلت من الآية (45) . 

(0) سورة التوبة من الآية (5) . 


ا 
(ص) وقد يعم(" اللفظ عرفا كالفحوى, ظإ وحرمت عايكم أمهانكم» . 


(ش) يستفاد العموم | إما من جهة اللغة » أو العرف » أو العقل » ووجه الحصر : 
أنه إما أن يكون لفظًا أو غير لفظ» واللفظ لابد أن تكون دلالته على معناه» إما 
باصطلاح عام وهو اللغة » أو خاص وهو العرف » وما ليس بلفظ هو العقل » أي : فهم 
العموم بطريق العقل » فالذي يدل عليه" بالعرف شيئان7” . 

أحدهما : الفحوى» والمراد به مفهوم الموافقة0), إذا قلناد لالته لفظية0© فإن2"8 الحكم 
فيه إغائيت من طريق الأولى لأجل وأن العلة فيه أولى» ولكونه مساويا أجل أن العلة آتعضست 
ذلك » وقد سبق في المفهوم تقرير ) استفادته من العرف » وإنه رأي لم يرتضه المصنف . 


)١(‏ في المتن المطبوع وشرح انحلى » وقد يعمم 

0 - ساقطة من النسخة (ك) رسا انيع (ز). 

() انظر المعتمد للبصري ]١ 51/1١[‏ وما بعدها ء المحصول للرازي ]"55/١[‏ » التبصرة للشيرازي 
ص 5١١‏ »ء الإبهاج في شرح المنهاج [؟/7١٠]‏ » نهاية السول [18/5] » شرح انحلي مع 
حاشية البناني 4/١[‏ 4؟ ؟] » إرشاد الفحول ص ١؟١١.‏ 

(؛) مفهوم الموافقة : هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافمًا لمدلوله في محل النطق 
من جهة الاولى . 
انظر تعريف الأصوليين لمفهوم الموافقة وكلامهم على شرطه وما يرادفه في : العدة [1/؟5١]‏ 
وما بعدها » اللمع ص 5؟ » شرح اللمع [5/1؟64] » البرهان لإمام الحرمين [198/1] » 
المستصفى [؟/51 اع » الإحكام للآمدي [4/5 8ع » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
[؟/؟17١]»‏ المسودة ص شرح تنقيح الفصول ص 71 مختصر الطوفي ص١؟ ١‏ 3 
التعريفات للجرجاني ص ١559‏ » تيسير التحرير ]954/١[‏ » شرح الكوكب المنير [7/١/5]؛‏ 
الآيات البينات [5/5 ١ع‏ » فواتٌ الرحموت ]4١ 5/١[‏ » إرشاد الفحول ص .١78‏ 

(0) اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم » » هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص 
بالذكر أم مستفاد من اللفظ على قولين. وقطع إمام الحرمين في «البرهان) بأنه مستفاد من 
اللفظ ء فإن اللفظ لا يشعر بذاته وإنما دلالته بالوضع . 
انظر البرهان لإمام الحرمين [9//1؟]. المستصفى للغزالي [170/59؟١؟ع‏ » المحصول للرازى 
رط/كملع. 

(5) في النسخة «ك) ولا 

(0) ما بين علامتي التننصيص ساقط من النسخة (ز) . 


ا" 


الثاني : إضافة الحكم إلى الأعيان » كقوله تعالى: « حرمت عليكم 
أمهاتكم 4(" فإن أهل العرف نقلوا تحريم العين إلى تمريم (907ب) جميع 
الاستمتاعات المقصودة من النساء فتفيد جميع الاستمتاعات من الوطء ومقدماته ‏ 
وقيل : إن التعميم فيه من باب الاقتضاء» لان نخريم الاعيان محال لقيام دليل العقل 
على أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين دون أعيانهم ؛ فلابد من إضمار؛ 
ليستقيم الكلام» فيكون على الخلاف في عموم المقتضى »2 وقد يترجح بقولهم : 
الإضمار خير من النقل» كما في قوله تعالى : ف وحرم الربا 24 . 


(ص) وعقلًا كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم الخالفة 
(ش) » لمفيد للعموم بطريق العقل شيعان: 


أحدهما : ترتيب الحكم على الوصف » فإنه يشعر بكونه علة له» وذلك يفيد 
العموم بالعقل » على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول» وكلما انتفت انتفى » 
فهذا دل العقل لا باللغة ولا بالعرف7”؟ . 


وثانيهما : مفهوم الخالفة عند القائلين به(©» كقوله 9ك : ( في سائمة الغنم 
الزكاة » فيدل على انتفاء الوجوب في كل ما ليس بسائمة غنم وهذا تابع فيه 
(المحصول)0” وأسقطه من «المنهاج) » فلم يذكر غير المقالة الأولى"2» وهو حسن» . 


(1) سورة النساء من الآية (؟) . 

(؟) سورة البقرة من الآية (178؟) . 
شرح العضد ]١١5/9[‏ » معراج المنهاج [801/1] » الإبهاج في شرح المنهاج ["/ 
٠‏ ٠ءلاء‏ اع ء نهاية السول 58/5 » البحر المحيط [17/79] » تيسير التحرير ]559/1١[‏ » 
شرح المحلي مع حاشية البناني 514/١1‏ ؟» 5145] » شرح الكوكب المئير 5/7 ه ١ع‏ » فواتح 
الرحموث 86/1؟] 4 إرشاد الفحول ص ١736‏ . 

(4) ويسمى عند الشافعية دليل الخطاب . انظر المحصول للرازي 255/11 » شرح الكوكب المنير 
ركاه 1]. 

(5) انظر المحصول للرازي [255/1] ؛ البحر المحيط [17/9] . 

(1) انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص ٠ه‏ » معراج المنهاج [49/1؟] » الإبهاج في شرح المنهاج 
ك/”١اعء‏ نهاية السول [؟/؟51]. 


3 

لأن دلالته مفهوم امخالفة , لم يقل أحد إنها('2 عقلية » بل الذي اختاره في ١‏ المعالم) : 
إنه لا يدل على النفي بحسب اللغة درن بألل عليه يعدي ادرف النء بكرن مل 
القسم الأول » قال ابن السمعاني”") : هل دل عليه من حيث اللغة أو الشرع ؟ على 
وجهين » أصحهما : الأول . 

(ص) والخلاف في أنه لا عموم له؛ لفظي 

(ش) قال الغزالي : المفهوم لا عموه9؟ له؛ لأن العام لفظ والمفهوم ليس 
لفظ0*) . وأثبته الأكثرون لعموم موجبه كما سبق » وإذا حرر محل النزاع لم يتحقق 
و ل ال ا ا 
جميع ما سوى المنطوق من الصور أو لا فالحق الإثبات » وهو مراد الأكثرين » 
والغزالي لا يخالفهم فيه ؛ لأنه من القائلين بأن المفهوم حجة» وإن فرض ذ فن: أن تيربك 
الحكم فيهما بامنطوق أو لا ؛ فالحق النغي وهو مراد الغزالي وهم لا ييخالفون(” فيه؛ 
ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محلا للتزاع » والحاصل أنه نزاع يعود إلى تفسير العام 
بأنه ما يستغرق في محل النطق أو ما يستغرق في الجملة » وزعم بعضهم أن الغزالي 
يقول : إن المفهوم إن كان عن(" لفظ ثبوتي » اقتضى المفهوم السلب » فيكون للعموم » 
وإن كان عكس ذلك فيكون غير عام» والذي يشكل على | لغزالي أنه جعل دلالة 
ارا رس سار اال ا القول » بأنه لا 


(ص) وفي أن الفحوى بالعرف واخالفة بالعقل تقدم . 
(ش) أي : فصل المفهوم وهو صحيح في الفحوى » وأما الخالفة» فالمذكور 


. في النسخة (ز) لم يقل احدائها» وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) قال ابن السمعاني - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(1) لاعموم - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(4) انظر المستصفى للغزالي [؟/٠]»‏ وانظر المحصول للرازي [5946/1]؛ البحر الخحيط 7/57 ]١‏ . 
(5) في الدسخة (ك) لا يخالفوا . 

(5) في اللسخة (ك) إن كان غير. 

(0) في النسحة (ز) منه . 


344 
هناك أنه هل دل باللغة أو بالشرع أو بالمعنى » ولم يذكر العقل» وفسرنا هناك المعنى 


(ص) ومعيار العموم الاستضاء . 


(ش) أي : فإن الاستثناءء إخراج ما لولاه لوجب دخوله'© في المستثنى منه» 
فلزم أن تكون كل للأفراد واجبة لاندراج, ولا معنى للعموم إلا 4 وإنما قانا 
بوجوب الاندراج » لأنه جائزر بالاتفاق » فلو لم يكن واجبا امات لكان يجوز 
الاستثناء من الجمع المنكرء لاشتراكهما في إمكان اندراج كل فرد من أفرادها تحته » 
فنقول : جاء رجال إلا زيد(” » وقد نص النحاة على منعه» وقضية©) هذا التوجيه أن 
الاستثناء (/5) إذا دخل على لفظ عام نقل دلالته على أفراده من الظهور إلى 
التنصيص وبه صرح بعضهم » قال : وإلالم يكن لتخصيص المستثنى فائدة » وقد أورد على 
المصنف دخول الاستثناء في مقادير الأعداد ولا عموم فيها » وأجاب بأنا لم نقل كل 
مستثنى منه عام » بل قلنا : كل عام يقبل الاستثناء فمن أين العكس 92©) 000 

واعلم أن هذا الأصل ليس متفقًا عليه» فقد ذهب ابن. مالك إلى أنه لا يشتر 
لي 
جاءني قوم صالحون إلا زيدًاء» وخرج عليه الاستثناء من العدد نحو 2 فايث فيهم 

ألف سنة إلا خمسين عامًا 74 وقال ابن الدهان” : الاستثناء» إخراج بعض ما . 

1) في النسخة (ن( أخخ رجت دحوله . 

(١‏ انظر مختصر البعلي ص ١8‏ ؛ الإبهاج في شرح المنهاج [؟//ا٠ ]٠‏ وما بعدها 3 معراج 
المنهاج 151/11] » » نهاية السول [18/5] وما بعدها » شرح النحلي مع حاشية البناني /١[‏ 
57 » شرح الكوكب المنير 517/9 ]١‏ . 

(5) في النسخة (ك) جاز حال الاندراج . 

(:) في الدسخة (ز) وقصة . 

(5) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني 45/11 4125 ؟] » شرح الكري المنير 57/91 ١ع‏ . 

(1) نقل صاحب ( شرح الكوكب المنير ) عن صاحب ( شرح التحرير) أنه قال : وفيما قاله نظرء 
فإن معيار الشيء ما يسعه وحده , فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياره فاللفظ يقتضي 
اختصاص الاستثناء بالعموم .اه. ما أردته. انظر شرح الكوكب المنير [5/9 ]١5‏ . 

(0) سورة العنكبوت من الآية .)١5(‏ 

(8) في النسخة (ز) ابن البرهان وهو تحريف » وابن الدهان هو: 2 


ا 


يوجبه اللفظ من عموم ظاهرء أو عموم حكم» أو معنى يدل عليه اللفظ بعموم 
اللفظ , نحو : قام القوم إلا زيدّاء وعموم الحكم نحو: لا أكلمك إلا يوم الجمعة» 
لآن لا أكلمك » حكمه أن لا يكلمه أَبدًا» فيوم الجمعة داخل فيه » فأخرج بالاستثناء . 


(ص) والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام . 
(ش) أي : بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقل الجمع”" ؛ وقال 


الجبائي : يقتضيه”2 » كالمعرف وهو ضعيف » لأنه لو اقنضى الاستغراق لتعرف وهو 


- سعيد بن البارك بن على بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن نصر بن عاصم بن ظفر 
الأنصاري البغدادي المعروف بابن الدهان (تاج الدين - أبو محمد) نحوي أديب» نائر» 
ناظم » مشارك في بعض العلوم » ولد ببغداد في رجب سنة 444 ه وسمع الحديث وأخخذ 
عنه الخنطيب التبريزي وغيره» وتوفي بالموصل في غرة شوال سنة 9ه ه. من مصنفاته 
الكثيرة : شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في 47 مجادًاء تفسير القرآن الكريم » العقود في 
المقصور والممدود » ديوان شعر» ديوان رسائل » وغيرها » انظر ترجمته في شذرات الذهب 
57/4 ؛ إنباه الرواة [47/5] وما بعدها » كشف الظنون [4707/7/1] » معجم المؤلفين 
3/؟5؟"]. 

(؟) انظر هذه المسألة في : العدة [؟/7؟5] » اللمع ص ١4‏ » شرح اللمع [1/؟0] » التبصرة 
ص 8/١1١ء‏ البرهان لإمام الحرمين [571/1ع. المحصول للرازي [7/807/1] » المسودة ص25 
معراج المنهاج [755/1] » شرح تنقيح الفصول ص ١9١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
5ع »ء نهاية السول 72١/51‏ » التمهيد ص 5١١5‏ »؛ البحر المحيط 9/؟5١]‏ » مختصر 
البعلي ص ٠١8‏ » القواعد والفوائد الأصولية ص 588 » تيسير التحرير ]٠١5/1[‏ » شرح 
الي مع حاشية البناني [57/1 ؟] » شرح الكوكب المثير 47/8 ١ع‏ » فواتح الرحموت /١[‏ 
»ء إرشاد الفحول ص 7؟١.‏ 

(9) مبثى الملاف في المسألة : | 
قال الإمام الزركشي : وللخلاف التفات على الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من 
النكرات وفيه مذهبان : 
أحدهما: يجوز» لأن الدكرة تتردد بين محال غير متناهية » لأنها عامة على البدل بين شخص 
ما » وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل محسن »؛ الاستثناء من أجل عموم المحال . 
والثاني وهو الصحيح : المنع » لأن الدكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها » فيكون الإخراج 
منها محالا؛ ثم قال : وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه لوجحب 
دخوله» أو لجاز دخوله . اه ما أردته . انظر : سلاسل الذهب للزركشي ص 7؟؟: 14 ؟؟. 


ا 
محال217 قال الهندي : والذي أظنه أن الخلاف في ٠:‏ -000 » وإلا فالخلاف فيه بعيد 
جدّاء إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة انما دونها”) قلت 00 القاضي 
وغيره فى النقل عن الجبائي أنه لا فرق9©, فإنهم قالوا: جعل جعل الجمع المدكر بمنزلة 
المعرف7 , 


(ص) وإن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان 
(ش) أي : ولا يطلق على دون الثلاثة إلا مجارًا وهو مذهب الشافعي - رضي الله 


عنه - » وأبي حنيفة درفي الله عه 


)١١‏ انظر : المعتمد للبصري 9/1١1‏ ؟؟] » العدة [؟/7؟ه] ء المحصول للرازي [١/17./؟]‏ » ممختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد [5؟/5 ]٠١‏ » التبصرة ص ١١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 2١5١‏ 
المسودة ص 158 » معراج المنهاج ]”55/١[‏ » الإبهاج في شرح المنهاج ]١١5/9[‏ » نهاية 
السول ]2١/5[‏ » البحر المحيط [8/؟5١]‏ » مختصر البعلي ص ٠١8‏ » القواعد والفوائد 
الاصولية ص 51/8 » تيسير التحرير [5/1١5؟]‏ » شرح النحلي مع حاشية البناني [417/1 ؟] » 
شرح الكوكب المنير [5/؟4 ]١‏ » فواتح الرحموت [١/58؟]‏ » إرشاد الفحول ص 7؟١.‏ 

(؟) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [؟/5١١]»‏ البحر المحيط ]١*/9[‏ . 

(؟) جاء في فواتح الرحموت [١/17؟؟]‏ : 
فائدة : لا فرق عند القوم من الفقهاء وأهل الأصول » بين جمع القلة وبين جمع الكثرة وإن . 
صرح به النحاة . 
وانظر أصول السرحسي ]١51/1١[‏ » البرهان لإمام الحرمين 41/11 ؟] » شرح تنقيح الفصول 
ص ١19١‏ ء شرح المحلي مع حاشية البناني 417/11 1؟] » فواتٌ الرحموت .]51//1١[‏ 

(4) انظر المعتمد للبصري [١/959ع‏ ؛ البحر المحيط [7/9؟١]‏ . 

(5) وهو قول أكثر المتكلمين؛ وحكاه الآمدي عن ابن عباس ومشايخ المعتزلة : 
انظر هذه المسألة في المعتمد للبصري [١81/1؟]‏ » الإحكام لابن حزم [931/1/] » العدة 
[؟/159] وما بعدها » التبصرة ص ١51‏ » البرهان لإمام الحرمين ]599/١[‏ وما بعدهاء 
أصول ل 2 المنخول ص ١14/8‏ 3 المحصول للرازي 1١85/1؟]‏ 3 الإحكام 
للآمدي [؟/4؟9]» شرح تنقيح الفصول ص 8*؟, معراج المنهاج [1/1؟] » مختصر 
الطوفي ص١ ٠‏ ع كشف الأسرار ؟/69] » الإبهاج في شرح المنهاج ]١1/1[‏ » نهاية 
لسول [4/5] » البحر المحيط ]١/8[‏ وما بعدها » القواعد والفوائد الأصولية ص /؟: 

مختصر البعلي ص ٠١5‏ » تبسير التحرير [2017/1] » شرح النمحلي مع حاشية البئاني /١[‏ 
541 ء شرح الكوكب النير [5/9 4 ]١‏ وما بعدها » مناهج العقول [؟/١8]‏ » ََ 


4م51" 


وقال مالك : اثنان27» واختاره الأستاذ والغزا الي7") محتجين بأن الجمع مشتق من 
اجتماع اليم . بع الشيء واحتج ا بأن لفظ اص يسلم في التثنيه 0 
بجا ا ممتي قَُ 0-0 أما الصحيح فلاء وأجابوا 2 قاله 0 من 
الاشتقاق بأنه مشتق من اجتماع الجماعة» كما أن التثنية مشتقة من اجتماع الاثنين » 
وفائدة قوله : مسمى » التنبيه على أن محل الخلاف في اللفظ”؟ المسمى بالجمع في 
اللغة 0 ونحوه لافي المفهوم من لفظ ال جمع لغةع وهو ضم 0 
0 فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف» ثم الخلاف في جمع القلة 
لا جمع الكثرة» فإن أقله أحد عشر يإجماع النئحاة9"؟ كذا قالوا لكن قال الرائعي في 
لدت ل إن 0 النساء أو اشتريت. العبيد » نهي طالق ‏ لم يحنث 
عشر وقال لما في ١‏ البرمان »ا اله الخلاف » أن لو أقر 
بدراهم هل يحمل على ثلاثة أو على اثنين وما أظن أن الفقهاء يسمحون بهذال, 
وهو عجيب » فإن الخللاف عندنا حكاه الهروي في « الإشراف ) وجهين بناء على هذا 
الأصل ع وذكره الماوردي في « الحاوي ) أيضًا . 


> فواتٌم الرحموت [١/559؟]‏ ؛ إرشاد الفحول ص ١١7‏ وما بعدها . 

: مبنى الخلاف في المسألة‎ )١( 
نقل الزركشي عن ابن برهان أنه قال : « وبناء المسألة على أن الجمع اللغوي ليس مشتقًا من‎ 
الاجتماع عندنا » وعند المخالف مشتق منه) انظر سلاسل الذهب ص ؟739؟.‎ 

(؟) انظر المستصفى للغزالي [91/9]. 

(0) في النسخة (ز) واحتج الأول . 

(5:) في النسخة (ك) محل الخلاف باللفظ . 

(0) في النسخة (ك) فمسلمين. 

(5) جاء في المعجم الوسيط : جمع المتفرق جمعًاء ضم بعضه إلى بعض . انظر المعجم الوسيط 
بكاعلقع. 

00 انظر الإبهاج في شرح المنهاج [9/59؟١].‏ 

(8) انظر البرهان لإمام الحرمين [1/؟245؟4725 ؟] بتصرف . 


8" 
(ص) وأنه يصدق على الوا احد مجاًا() 


(ش) ذهب إمام الحرمين إلى المرمع راق للم إن الواحد””؟ ب بشرط قيام 
قرينة تدل على أن المراد به واحد وطرد”© ذلك في الاثنين فى بات ولي 57 “زايد 
اقتصر المصنف على الواحد » ومثله بقول الزوج وهو يرى امرأته تتصدى لناظر لها 
تتبرجين للرجال » (98ب) ولم يرد إلا رجلا واحدًا + لأن مقصوده استواء 9 
والواجك من تعهة أن الأنفة والحمية إغا سقو ها التبرج للجنس آحادًا أو 1-0 
امم اي 0 في الجنس» ولعل لفظ الجمع أوفق 
للغرض » وقال نك لي مكدر كل هده انيه ل يقل خقل ميد للب 
على الواحد» ل إن لع نمه فد وجا اارف بق وات تردد في اقترانها باللفظ 
توقف فيه قال المازري”" : يريد أنه لو لم يكن في طبيعة الكلا ا 
حا »ولو ارات »ةورع ان عطء ل في اسل 200 


مح محلا ولع ١‏ بح حى على لاح ثم ينا أعضد أ عل قول. 
له لماه الحرين 2111 014+ الإتهاح في شرج انها 
؟/١؟١ع»ء‏ نهاية السول [؟/84] » البحر المحيط ]١38/9[‏ » تيسير التحرير ]5١/8/1[‏ ؛ 
شرح ا حلي مع حاشية البناني 49/1 ؟] » شرح الكوكب المنير [؟/51١]‏ . 

(5) في النسخة (ك) يصح ذلك بطريق التجوز . 

(0) وطرد - ساقطة من النسخة (ك) . 

(4) انظر البرهان لإمام الحرمين [51/1؟25؟5 ؟]. 

(6) انظر البرهان لإمام الحرمين 11١/1١1‏ ؟] » تيسير التحرير 3١1//1١؟]‏ » شرح ا حلي مع حاشية 
البناني [49/1؟ع] ء شرح الكوكب المنير ]١ 5١/9‏ . 

() في النسخة (ك) والذي ينعم منها في الواحد ينعم 

(0) في النسخة (ك) قال الماوردي . 

(8) هو أحمد بن محمد عبد الكريم ‏ أبو العباس وأ بو الفضل » تاج الدين ابن عطاء الله الإسكندري 
متصوف » شاذلي » مشارك في أنواع من العلوم: كالتفسير » والحديث » والفقه» والأصول » 
والنحو . من مصنفاته : ( الحكم العطائية في التصوف )» ( أصول مقدمات الوصول) » 
تاج العروس في الوصايا والعظات » » ١‏ لطائف المئن في مناقب المرسى ؛ و بي المسن المرقي 
إلى القدير الأبقي » وغيرها . ٠‏ توفي بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة 9./ا ه. 


78 
لم يطلق الرجال على واحد» بل( على جمع لظنه أنها ما تبرجت”" لهذا الواحد إلا 
وقد تبرجت لغيره فتبرجها للواحد سبب طلا اللفظ ؛ لا أن0" المراد برجال 
واحدث؟» ومثل القاضي عزيزي” في «البرهان» مجيء الجمع وامراد الواحد”؟, 
بقوله تعالى : 8 وإني مرسلة إليهم 00 » فالهاء والميم للجمع» والمراد به 
سليمان وحده» وكذا قوله ام جع المرسلون 04" , والرسول واحد بدليل 
قوله"© : «( ارجع إليهم 74 ©, 7 ا ما يقولون 04 2 وامراد به أم 
المؤمنين وحدها» وفيها ثلاث كلمات للعموم » وهي : أوائفك ومبرءون ولهم مغفرة . 


>انظر ترجمته في شذرات الذهب [15/56 - ]5١‏ 2 الدرر الكامئة [١175/1؟]‏ » كشف 
الظنون [١/؟.5ه,‏ ملاكع )2 الأعلام 2551/1 ء معجم المؤلفين [5/١؟١].‏ 

. بل ساقطة من النسخة (ز)‎ )١( 

(5) في الدسخة (ك) إنما تبرجت . 

() في النسخة (ك) و (ز) لأن. 

(4) انظر البحر المحيط للزركشي ١١9/7‏ ء شرح الكوكب المنير ]١51/5[‏ . 

(0) هو: عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي » القاضي الشافعي المعروف بشيذله » من فقهاء 
الشافعية » أصولي » محدث » واعظ » ؛ متكلم » مشارك في بعض العلوم » له اشتغال بالأدب 
ولي القضاء ببغداد وتوفي بها في صفر سنة 15 ه. 
قال ابن خلكان : صنف في الفقه » وأصول الدين » والوعظ . من مصنفاته  :‏ البرهان في 
مشكلات القرآن» ١ ٠‏ ديوان الأنس » ١‏ « « حديث ومواعظ) ؛ ١‏ لوامع أنوار القلوب في جمع 
ارا امحبوب ) . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان [/05؟] وما بعدهاء شذرات الذهب )]٠ ١/7[‏ كششف 
الظنون 7141/11 16١لال/ا]‏ » الأعلام [/*؟] ء معجم المؤلفين [2181/5] . 

(5) في الدسخة (ك) والمراد بقول الواحد . 

إفف سورة الدمل من م الآية (0؟). 

(8) سورة النمل من الآية (8؟) . 

(9) قوله » ساقطة من النسخة (ز) . 

. 080 سورة النمل من الآية‎ )٠١( 

١)‏ 500 من الآية (7؟) ومحل الشاهد : «9 أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق 

م ©. 


5/5 
(ص) وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخر وثالنها يعم 


2 
6 


(ش) العام إذا تضمن معنى المدح أو الذم كقوله تعالى : 9 والذين يكنزون 


الذهب والفضة 4(" , ونحوه) والمراد به مدح قوم وذم أخرين وتعلق به ذكر النقد» 
فهو عام نظرًا للفظ , ولا تنافي بين(" قصد العموم والذم9©؟ » وقال الشيخ أبو حامد 
الإسفرائينى : إنه المذهب” » وقيل : ليس بعام نظرًا لما قصد بهء ونسب للشافعي - 
. رضي الله عنه -29 ولهذا منع التمسلك بآية الزكاة في وجوب زكة الحلي » لآن اللفظ 
لم يقع مقصودًا له وربما نقلوا عنه أنه قال : الكلام20 يفصل في مقصوده » ويحمل 


000 
ذه 
0 
0 


060 


إفة 


فى غير مقصوده ) وهذا الخلااف أطلقة المتأخرون . 


في النسخة (ك) إذا لم يعارضه أمر آخر. 

سورة التوبة من الأية (75) . 

في النسخة (ك) ولا ينافي نفي » وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في البحر اخحيط . 
صحح هذا القول الفخر الرازي » والآمدي » وابن الحاجب ؛ ونسب الكمال بن الهمام ؛ 
وابن عبد الشكور مخالفة الشافعية لذلك يإطلاق . 

انظر المحصول للرازي [4017/1] » الإحكام للآمدي [407//9] » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [8/19؟١]‏ » تيسير التحرير [501/1] » فواتح الرحموت ]187/١[‏ . ش 
وانظر المعتمد للبصري [١/79؟]‏ » اللمع ص ١١‏ » شرح اللمع [١15/1؟1]‏ » التبصرة 
ص57 ١‏ » المسودة ص ١١١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 5 , التمهيد ص 5758 ؛ البحر 
المحيط ١97/*‏ ؛ مختصر البعلي ص 2١1١5‏ تيسير التحرير [51/1؟]؛ فتح الغفار [؟10/5]؛ 
شرح الكوكب المنير 4/7 15؟] ؛ إرشاد الفحول ص *17. 

في النسخة (ك) أثر الذهب . 

وهذا قول بعض الشافعية » قال الشيرازي عن القول بعدم العموم : وهذا خطأ لأن ذكر المدح 
والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه » فلا يجوز أن يكون مانعًا من العموم . انظر : اللمع 
ص ١١‏ ء شرح اللمع [4/1؟"] » وقال بعدم العموم أبو الحسن الكرخي » وبعض الحنفية 
وبعض المالكية » ونقل ذلك عن الشافعية بإطلاق » انظر المحصول 42»4517/1١[‏ 40] » نهاية 
السول [9؟/75] » شرح المحلي مع حاشية البناني 0/1ه”عء البحر الميط ]١95/9[‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير [155/15] . 

في النسخة (ك) عنه إن الكلام . 


م5 

والصواب أن محله إذا لم يعارضه عام آخر لم يقصد به المدح أو الذم . فإن 
عارضه'ا» يرجح الذي لم يسبق لذلك عليه بلا خلاف » قاله الشيخ أبو حامد » وابن 
السمعاني وغيرهما من أصحابنا» وأطلق غيرهم الخلاف وطردوه في الحالتين» وحينئد 
فيجتمع ثلاثة أقوال27 كما أشار إليه المصنف » ومثال المعارض قوله تعالى : [ وأن 
تجمعوا بين الأختين 2744 , مع قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم 0# , فالأولى 
سيقت لبيان الحكم » فقدمت على ما سياقها المنة"*؟ ياباحة الوطء بملك اليمين » وبهذا 
رد الأصحاب على داود احتجاجه بالثانية » على إباحة الأختين بملك اليمين9؟ » وقال 
الشيخ عز الدين: ليس من هذا الباب العام المرتب على شرط تقدم© ذكره» بل 
يختص اتفافًا » كقوله تعالى : «9 إن تكونوا صاحين فإنه كان للأوابين غفورًا 0#" 
فالشرط المتقدم هو صلاح الخاطبين الحاضرين » وصلاحهم لا يكون سببًا للمغفرة لمن 
تقدم من الأثم قبلهم أو يأتي بعدهم » فإن قواعد الشرع تأبى ذلك » وأن صلاح كل 
أحد لا يتعداه لغفران غيره إلا أن يكون فيه سبب » وهلهنا لا سبب9)؟ فلا يتعدى » فيتعين 
أن يكون المراد 5[ فإنه كان للأوابين غفورًا © , فإن شرط الإجزاء لا يتعين جراؤه على 
غيره » وهذه قاعدة لغوية شرعية » أما إذا لم يكن شرطا أمكن جريان الخلاف فيه . 

تنبيه : هذه(39أ) المسألة متكررة مع قوله أول الباب: وغير المقصودة» فإن 
القاضي عبد الوهاب لما حكى الخلاف”' '2 في تعميمها ؛ مثّل بآية الزكاة » ووافق عليه 
)١(‏ في النسخة (ك) فالذي عارضه . 
(؟) في السخة (ك) ثلاثة أحوال. ' 
(*) سورة النساء من الآية (؟) وأول الآية : ف حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 4# . 
(4) في النسخة (ك) ( أو ما ملكت أيمانهم) وهو خطأ. 

وهي من الآية (*) من سورة النساء وأول الآية : 9 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 

فالكحوا .....4 . 
() في النسخة (ك) ما سياقها السنة . 
(5) انظر شرح الكوكب النير 557/1 » شرح المحلي مع حاشية البناني [290/1] . 
00 في النسخة (ك) على شرط عدم . 
(0) سورة الإسراء من الاية (8؟) . 
(9) في النسخة (ك) وهنا سبب . 
٠١89‏ الخلاف » ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من السخة (ز). 


5 
الشيخ تقي الدين في شرح «الإلمام) » ولهذا حكى الأصفهاني في شرح «المحصول) 
الخلاف الذي نقله القاضي عبد الوهاب في غير المقصودة هنا وبه يظهر العجب من 
المصنف في «منع الموانع) » فإنه استغرب227 الخلاف في غير المقصودة حتى نقله عن 
«المسودة) الأصولية ا تيمية © , 


(ص) وتعميم نحو : لا يستوون 


رش قوله تعالى : © أفمن كان مؤم كمن كان فاسقًا . يستوون 06 » 
انكاج» حلا السفي .وق ل الأصوارن هله مسلة برل الي : لا يستوي 
أصحاب الثار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 7# "» فإن أصحابنا تمسكوا 


بها » على أن المسلم لا يقتل بالكافر » لأن نفي الاستواء » يقتضي نفي الاستواء من جميع 
الوجوه"2 فلو قتل المسلم بالكافر لاستويا في شرعية”"© القصاص إذ( التقاضي مبني على 


. في النسخة (ك) استغراق‎ )١( 

(؟) انظر منع الموانع لابن السبكى ص ١84‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون . 

(*) سورة السجدة من الآية )١(‏ . 

(5) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الإمام الزركشي في «البحر المحيط) : ومأخذ الخلاف أن المساواة في الإثبات هل مدلولها ٠‏ 
لغة المشاركة في كل الوجوه حتى يكون اللفظ شاملا ؟ ) و مدلولها المساواة في بعض الوجوه 
حتى يصدق بأي وجه ؟ فإن قلنا بالأول » لم يكن النفي للعموم » لأن نقيض الكلي الموجب » 
جرئي سالب » وإن قلنا : بالثاني كان للعموم » لأن نقيضص ا جرئي الموجب » كلي سالب 
وحاصله : أن صيغة لا يستوي » عموم سلب التسوية » أو سلب عموم التسوية » فعلى الأول 
متنع ثبوت شيء من أفرادها » وعلى الثاني لا يمتنع ثبوت البعض .اه . البحر المحيط91/١1؟١].‏ 

(ه) سورة الحشر من الآية )5١(‏ . 

(1) انظر المسألة في المحصول للرازي [2888/1] » الإحكام للآمدي [150/1] » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد [5؟/4١١]‏ » المسودة ص 45 » شرح تنقيح الفصول ص 186 » 
معراج المنهاج 514/1" ء نهاية السول [؟/؟7] » الإبهاج في شرح المنهاج ]١١5/5[‏ » 
ابر ظيط 41/0 تيسير التحرير 5:/11؟] ؛ ممختصر البعلي ص ١١١‏ » شرح امحلي 
مع حاشية البناني [١/0٠55؟]‏ » فواتح الرحموت .]185/١[‏ 

(0) في النسخة (ك) فلو قيل المسلم بالكافر لا يستويان في شرعية » وهو تحريف . 

(8) القصاص إذ . ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (4) . 


ام 

المساواة » قال المصنف : وما عدلت عن التمثيل بها إلى الآية الأولى واد افاي 
ذل أصحاب الجنة هم الفائزون 4 » قرينة أنه إما أراد نفي المساواة ؛ في الفوز”'© لا مطلقًا» 
بخلافه في الآية الأخرى » لكن يخدش فيه" شيكان : 

أحدهما : أن هذا يمكن أن يقال مثله في لا يستوون » لقوله تعالى بعدها : 
أما الذين آمنوا وعملوا الصاحات 4 الآيتين 0 » لكن هو في 7 لا يستوون ) أبعد 
منه في و لا يستوي» » لأنه في اثنين » الثاني : احتمال أن يكون المراد بالفاسق 
الكافر» فلا يدل على نفي ولاية الفاسق للنكاح وهي المسألة الخلافية » نعم » هذا لا 
أثر له , لأنه إن لم يدل على نفي ولاية الفاسق » دل على نفي ولاية الكافر على ابنته » 
وينبغي التمثيل 1 بقوله تعالى في سورة آل عمران : 9 ليسوا سواء 2204 , وفي 
سورة الجائية : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء 04"» على قراءة النصب”؟ » وقوله تعالى في سورة الحديد » 
بلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ”7 ٠‏ وفي سورة الزمر : و هل 
يستويان 0#" ٠‏ فليتأمل موارد هذه الآيات » وقد اختار المصدف أمرًا خالف فيه 
المذهبين » واعتقد أن لفظط المساواة معناه المعادلة » والسواء العدل 4 وفلان لا يساوي 
فلانا » معناه : لا يعادله ولا يكون وزانه» ومنه قوله : وليس سواء عالم وجهول . وقوله 
واعلم علمًا أن تسليمًا وتركا”"©, للامتشابهات» ولا سواء, أي لا يتعادلان» ولا 
)١(‏ في النسخة ١ك(‏ في القود . 
() في النسخة (ك) يخدش فيها . 
(79) سورة السجدة 0 ا الذي بن آمنوا وصملوا اه 0 

وقبل لهم ذوقوا عذاب النار الذي تن ب تبون 4 
(4) سورة آل عمران من الآية )١١(‏ . 
(ه) سورة الجاثية من الآية (١؟)‏ . 
(1) قرأ بالنصب حمزة والكسائي والأعمش . 

يقول الإمام القر بي » وأخحتاره أبو عبيد » قال : معناه مجعلهم سواء » وقراءة العامة بالرفع على 

أنها حبر ابتداء مقدم أي : محياهم ومماتهم سواء . انظر تة تفسير القرطبي 0586/93]. 
(0) سورة الحديد من الآية .)٠١(‏ 
(8) سورة الزمر من الآية (9؟) » وفي النسخة (ك) لا يستوون» وفي النسخة (ز) هل يستوون . 
(5) في النسخة (ك) وعلما أن لسليمان وتركا . 


57/ 

وإذا كان معناه المعادلة والكفاءة» فقولنا : فلانًا لا يساوي فلاناء معناه: لا. 
يكافقه أو يساويه فمعناه تكافهه نفيًا و إِثْبانَا » وحينكذ يتوقف الاستدلال بالآية على عدم 
القصاص بين المسلم والكافر » وبالأخرى على عدم ولاية الفاسق على أنه ليس بكفء 
وإن الكفاءة معتبرة . 

(ص) ولا أكلت 


١ش‏ الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي مثل نا ؛ إذار الصرا عي 
ولم يتعرض للمفعول فهو عام في معقولاته» فيعم المواكيل كلها , ) لأنها نكرة في 
سياق ال الام وقال أبو حنيفة : ا 5 يقبل التخصيص © . 


وتظهر فائدة الخلاف في أنه لو نوى به مأكولا معيئاء قبل على الأول حتى لا 


. وهو قول المالكية » والشافعية » والحنابلة » وأبي يوسف من الحنفية‎ )١( 

ار المستصفى [5؟/؟1] » المحصول للرازي 891/1١1‏ » بعكم للآمدي 757/51 2 

مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١/5[‏ » شرح ت: تنقيح الفصول ص ١85‏ » معراج 
المنهاج 855/11 » نهاية السول [77/5] » الإبهاج في شرح باع ال ونا بعدهاء 
البحر المحيط [7/8؟١]‏ وما بعدها » شرح الحلي مع حاشية البناني ]15١١55-0/1[‏ »؛ 
مباحث الكتاب والسئة ص ١١17‏ ؛ شرح الكوكب المنير 7/93 .]٠ ٠‏ 

() مبنى الخلاف في المسألة : قال صاحب «شرح الكوكب الير) : ومنشأ الخلاف : النفي 
للإفراد » فيقبل [ إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به » لعمومه » أو لنفي الماهية ولا تعدد فيها » 
فلا عموم ‏ ؛ والأصح هو الأول . اه . انظر شرح الكوكب المنير ١77/[‏ 429 ١؟]‏ . 

(0) في النسخة (ك) ولا. 

(1) واختاره القرطبي من المالكية » والرازي من الشافعية . قال الإمام الرازي في والمحصول) : 
ونظر أبي حنيفة فيه دقيق » لأن نية التخصيص لو صحت لصحت إما في الملفوظ أو غيره ؛ 
والقسمان باطلان » فبطلت تلك النية . 
انظر ا نمحصول للرازي »]891/1١[‏ وانظر المستصفى للغزالي [59/؟1] » 0 للآمدي 
855/6 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١17/5[‏ » شرح تنقيح الفصول 
ص ١864‏ » معراج المنهاج 854/١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج ]١١8/1[‏ » نهاية السول 47/ 
لالع البحر المحيط ١7/8[‏ ؟] » شرح المحلي مع حاشية البناني [191/11] » فواتح الرحموت 
رك/ك48ل]. 
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يحنث بأكل غيره» بناء على عموم اللفظ له ؛ فيقبل التخصيص ببعض مدلولاته » ولا 
يقبل على الثاني تخصيصه به لأن التخصيص فرع العموم ؛ ولا عموم فيه© فلو خصه 
ووب بمأكول لم يقبل(© ومأخذ النزاع أن المفعول به محذوف كسائر التعليقات أو 
مقدر أي : مذكور بالقوة وهو بعض فيقبل تفسير ذلك9" لأنه ضروري للفعل المتعدي 
دون غيره والاستعمال وارد بكل منهماء إنما الكلام في الظهور, واختار في (ا حصول) 
مذهب أبى حنيقة9» وقاس المفعول به على المفعول فيد + يعني إنه إذا قال.: لأ أكلت 
وأراد بعض الأزمنة أو بعض المواضع دون بعض » حنث» ولم يكن هذا اللفظ قابلا 
فوجب أن يكون المفعول به كذلك » وفرق الآمدى في الإحكاء”"؟ ؛ وصاحب 

التحصيل بينهما ء بأن تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه » ولهذا قبل 
ذلك التخصيص ولم يقبله هذ9"© » وهذا الفرق مبني على أن الحكم في المفعول فيه 


)١(‏ لا يقبل قوله قضاء بالاتفاق . لأن هذه النية خلاف الظاهر من الكلام » وفيها منفعة له) 
فتكون كدعوى» فلا تقبل إلا بدليل» ولا يقبل ديانة عند أبي حنيفة ومن معه» لأن 
التخصيص من توابع العموم ولا عموم هنا . 
انظر المستصفى للغزالي 7؟/؟3] »ء المحصول للرازي 991/11 » الإحكام للآمدي [؟/ 
7 » شرح تنقيح الفصول ص ١86‏ » معراج المنهاج [5/1هم] » الإبهاج في شرح 
المنهاج [؟/1 ع » نهاية السول [7/5/] » شرح المحلي مع حاشية البناني [551/1] » 
مختصر البعلي ص ١١١‏ ء فواتٌ الرحموت .]1585/1١[‏ 

(؟) فلو خصه بأكول لم يقبل - ساقطة من النسخة (ز) . 

(*) ما بين علامتي التنصيص - ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

(4) انظر امحصول للإمام الرازي 7041/11 » حيث قال : ونظر أبي حنيفة رحمه الله فيه دقيق . 

(ه) قال الإمام الزركشي رحمه الله : قياس المفعول به على المفعول فيه ظاهر التعسف» لأن 
المفعول به من مقومات الفعل في الوجود , لأن أكلا بلا مأكول محال » وكذا في الذهن فهم 
ماهية الأكل دون المأكول مستحيل » فإلزام الأكل للمأكول واضح وأما الزمان والمكان فليسا 
من لوازم ماهية الفعل ولا من مقوماته» بل هما من لوازم الفاعل؛ ولا شك أن دلالة الفعل 
على المفعول به أقوى من دلالته على المفعول فيه . اه . انظر البحر المحيط للزركشي [؟/ 
.]١ 56‏ 

() انظر : الإحكام للآمدي [5778/5] . 

.)8( ]551/1١[ انظر : التحصيل للأرموي‎ ١ 
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كذلك» وقد خولف فيه الإمام » وقيل بقبول الفعل التخصيص في الزمان والمكان 
بالنية أيضًا . 


تنبيهان : 


الأول : هذه هي المسألة السابقة ة في أن حرف النفي إذا دخل على النكرة عم 
لذاته» أو هو سلب الكلي ؛ وهر القدر اأشترك في الأكل» إن قا باثاني لم يقي 
التخصيص » لأنه نفي الحقيقة وهو(" شيء واحد ليس بعام والتخصيص فرع العموم ‏ 
وإن قلنا بالأول عم فهذه المسألة فرع لتلك » فذكرهما الصدف جيعا بين الأصل 
والفرع . 


الثاني : علم من تمثيله » تصوير المسألة بأن يكون الفعل متعديًا غير مقيد بشيء 
وهو الذي ذكره الإمام » والغزالي » والآمدى وغيرهه”" » وعلى هذا لا يتناول الأفعال 
القاصرة » لكن القاضي عبد الوهاب فى و كتاب )0 الإفادة ) قال مدل في سياق 
النفي ؛ هل يقعضي العموم؟ كادكرة في سياق النفي لأن نفي الفعل نفي لمصدره» 
فإذ قلنا : لا يقوم فكأنا قلنا رع هنا لسري ف الست لامر , 


(ص) قيل وإن أكلت 


(ش) هذا الذي ضعفه هو الذي أورده اا ' فيسوي بين ما وقع في 1 
سياق النفي أو في سياق الشرط » نحو : إن أكلت فأنت طالق ؛ لأن الشرط في معنى 
اغي» لأ للشترط لم يجزم بوقوع الشرط حيث جعله شريًاء ولهذا تجعله لحاة في 
مقابلة الثبوت » فإن الفعل في الشرط والاستفهام عندهم كل كلام غير موجب . 
وهو مبني على أن النكرة في سياق الشرط تعم » كهي في سياق النفي » وهو ما صرح 
به القاضي وإمام الحرمين” : ومثله بقولك من يأتني بمال أكرمه ‏ قال : ولا يختص 


. في السخة (ك) وهي‎ )١( 

(؟) انظر المستصفى للغزالي [؟/؟1] », المحصول للرازي [291/1]» الإحكام للآمدي [؟/ 
5ككل]. 

(؟) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج [؟/١١١]‏ . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١١1/5[‏ 

9© أنظر البرهان لإمام الحرمين 3١1/؟71؟]‏ 3 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ١7/1‏ ا]ع 


59 
هذا بمال معين» قال المصنف7© في ( شرح المنهاج) : ومراده العموم البدلي لا 
الشمولي 7ع يعني فإنه لا يتوقف الجزاء على الإتيان بجميع الأموال» بل يكفي 
اك : إن رأيت 0-5 فأنت طالق » يقع برؤية واحد» ولأجل هذا 

توق قف المصنف ههنا في إلحاق الشرط بالنفي » وأن العموم في النفي بالشمول » وفي 
ارط بالبدل » وفهم الأبياري من كلام إمام الحرمين في الشرط أنه أراد عموم 
الشمول» فال : لو كان للعموم .ما استحق الإكرام”” مال واحد» بل كان مفتقرًا 
للإتيان2 بجميع الأموال» كما لو قال : من يأتني بكل مال» وأمَا عموم الشرط 
فتوجه في حق كل آت بمال» لا بما تعلق به الشرط من المال . 


(ص) لا المقيضى 


(ش) شرع في صور عدها بعضهم من العموم وأ فيها حلاف ذلك » 
فمنها0” : المقتضى» سمى بذلك» لأنه أمر اقتضاه النصقا وهو بكسر الضاد 
اللفظ9؟© الطالب للإضمار» وبفتحها ذلك 0 بعينه0© الذي اقتضاه الكلام 
تصحيكا له وهو المراد هناء فإذا كان الكلام لا يستقيم إلا بتقديرات متعددة ؛ 
ليستقيم الكلام بكل واحد منهاء» فلا عموم له في مقتضاه 6٠أ)‏ فلا يقدر الجميع) 
بل يقدر واحد بدليل » فإن لم يقم دليل معين لأحدهما كان مجملا؛ مثل 9 رفع عن 


- الإبهاج في شرح المنهاج [؟/5١٠]‏ » نهاية السول [17/5] » التمهيد ص 5514 ؛ البحر 
٠‏ المحيط [8/؟؟1] . مختصر البعلي ص ٠١8‏ » القواعد والفوائد الأصولية » ص 5١4‏ » 
تيسير التحرير » [9/1١؟]‏ » شرح الكوكب المنير 41/51 ]١‏ » الشرح الكبير على الورقات 

للسبادي [؟/0"] رسالة ماجستير. 

. في الدسخة (ك) فإن المصنف » وهو تصحيف‎ )١( 

(5) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج .]٠١5/9[‏ 

(؟) في الدسخة (ك) استحق الإلزام وهو تصحيف . 

(4) في النسخة (ك) مفتقرًا بالإتيان . 

(0) في النسخة (ز) فيها . 

(5) في النسخة (ك) اقتضاه النهي . 

00 اللفظ - ساقطة من النسخة (ك). 

(8) في النسخة (ز) المضمن نفسه . 
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أمتى الخطأ والنسيان) (2 هذا ما اختاره الشيخ أبو إسحاق » والغزالي » وابن 
اللستعاق» والراري وروا مدي نوا بن الحاجب » وغيرهب0” » لأن العموم من عوارض 
اللفظ والمقتضى معنى لا لفظ” © ولأن الضرورة تندفع بإثبات فرد7”»» ولا دلالة على 
إثبات ما وراءه فبقى على عدمه والأصلى بمنزلة المسكوت عنه ومقابله » حكاة القاضي 
عبد الوهاب عن أكثر الشافعية والمالكيةل؟», وصححه النووي فى «الروضة» فى كتاب 
الطلاق » نعم إذا تعين بدليل » فهو كا ملفوض » وإن كان موضعه العموم » فعام » وإلا فلا . 


تنبيه : جعل بعض الحنفية المسألة السابقة من فروع هذه أعنى : لا آكل » أو إن 
أكلت » ومنعه بعضهم» فإن قبوله التخصيص بوجود امحلوف عليه في كل صورة لا 
لعموم المقتضى . 

(ص) والعطف على العام 

(ش) أي : لا يقتضي عموم المعطوف عليه خلاقًا للحنفية29 حيث قالوا: إن 


.586 سبق تخريج هذا الحديث . انظر ص‎ )١( 

(5) انظر اللمع ص١2‏ شرح اللمع [178/1؟] وما بعدهاء المستصفى [11/5:؟1], المحصول للرازي 
[30/1*]. الإحكام للآمدي [77/5؟], مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/5١]‏ . 
وانظر : أصول السرحسي 48/١[‏ ؟] » العدة 017/9 » نهاية السول [؟/74] » البحر . 
الحيط ]١517/5[‏ » تيسير التحرير [1/؟4 ؟] » شرح المحلي مع حاشية البناني [551/1] » 
شرح الكوكب انير [31/9 ١ع‏ » إرشاد الفحول ص .١"١‏ 

(9) في السخة (ك) معنى اللفظ . 

(4) في النسخة (ك) ياثبات فردين . 

(©) نسب البردوي هذا القول للشافعي » وليس هناك دليل يؤيد ذلك لكن قال بهذا القول أكثر 
الشافعية وأكثر الحنابلة والمالكية . 
انظر : كشف الأسرار 80/93 » وانظر العدة 3؟/517] » المستصفى [؟/؟1] » المسودة 
ص ٠١‏ » البحر المحيط [5/1 ١ع‏ » تيسير التحرير [1/؟4 ؟] » مختصر البعلىي ص ١١١‏ » 
إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 

(1) انظر: المسألة في المعتمد لابصري ]185/١[‏ » اللمع ص 5١‏ » شرح اللمع للشيرازي /١[‏ 
١‏ 4] وما بعدها ‏ المستصفى [؟/٠/]‏ وما بعدها » المحصول للرازي 4/11 406:45] »؛ 
الإحكام للآمدي [817/5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١١/5[‏ » شرح 
تنقيح الفصول ص 55 , معراج المنهاج 8517/١1‏ وما بعدها » الإبهاج في شرح - 


1 

قوله يك : (لا يقتل مسلم بكافر)» لو كان عامًا للذمي 0 
دولا ذو عهد في عهده)2©9, عامًا ضرورة7© اشتراك المعطوقين وليس كذلك » 
الكافر”؟ » الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الحربي » وأجاب9© أصحابناء بأن 0 
المتعاطفين في أصل الحكم لا في صفته » مع أن تعليل الإضمار هو الأصل » واعلم أن 
ترجمته ا مصنف » تقتضي أمورًا : 


أحدها : أن الحنفية يسلمون أن ( بكافر ) في قوله : لايقتل مسلم بكافر) - عام 
وأنهم يقدرون في الثاني كذلك » وهو فاسد» فإن الحنفية يمنعون عموم الأول » ضرورة 
وجوب تقديره ثانا » وذلك27 لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته . 


- المنهاج [5/١١5ع‏ وما بعدها » نهاية السول [؟/35١ع‏ » البحر المحيط للزركشي [7/9؟؟]؛ 
مختصر البعلي ص ١١7‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني ]19١1/١1[‏ » تيسير التحرير /١[‏ 
5١‏ »ء شرح الكوكب المنير 0 » فواتح الرحموت 94/١11‏ » مباحث الكتاب 
والسنة ص مه ١‏ , 

)١١‏ لكان - ساقطة من النسخة (ز). 

(1) هذا الحديث رواه الإمام أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجة بهذا اللفظ عن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه ؛ ورواه الترمذي » وابن ماجة عن علي وعمرو بن شعيب بدون 
الزيادة الأخيرة . 
انظر: مسند الإمام أحمد ٠ /5211121١5/1[‏ 5 أعء سنن أبي داود [9/ 67211 ١اع]؛‏ 
سنن النسائي ]1١/8[‏ » تحفة الأحرذي 0 » سنن أبن ماجة [88/82881//5]. 
قال 0 في «( فيض القدير ) : تنبيه 
هذا الحديث روي بزيادة ولفظه : «لا يقتل مسلم بكافر ولاذو عهد في عهده ) يعني بكافر 
حربي للإجماع على قتله بغير حربي » فقال الحنفي : يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب 
الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم , فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي ء وقد مثل 
(بهذه الزياد© أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا 
يخصص » فقوله :( ولاذو عهد في عهده) يعني بكافر حربي, للإجماع على قتله بغير 
ا حربي .اه. انظر فيض القدير 53/؟1517]. 

(5) في السخة (ز) عاما صورة . 

(5) في النسخة (4) إذا لكل في . 

)6 في الدسخة (ك) واختار. 

(5) في النسحة (ز) كذلك. 
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والثاني : إنها تقتضي مطلق العطف » سواء('» عطف العام على العام أو 
الخاص على العام » وهو كذلكء لكن تعميم المعطوف إذا كان عامًا ليس من قبيل 
عطفه» بل هو من جوهر لفظه . 


الثالث : إنها عبارة تتجاوز المقصود لانطباقها على صورة لاخلاف فيها» كما 
لو قيل : ولا ذو عهد في عهد يجزي» وهذا لا يقول أحد فيه باقتضاء العطف على 
العام العموم » وإن المقصود إنما هو بيان أن إحدى الجملتين”" إذا عطفت على الأخرى 
وكانت الثانية » تقتضي إضمارًا » ليستقيم » » كقوله : ( ولاذو عهد في عهده) » على 
قول الحنفية ؛ فإنه لا يستقيم عندهم بدون | إضمار» فهل يضمر ما تقدم ذكره أو ما 
يستقل به الكلام » قالت الحنفية .بالأول» فمن ثم عزي إليهم أن العطف على العام 
يقتضي عموم المعطوف » وقال أصحابنا بالثاني”؟ . ولما رأى ابن الحاجب ترجمة 


)١(‏ تقتضي مطلق العطف سواء» هذه الجملة ساقطة من السخة (ز). 

(؟) العام على - ساقطة من النسخة (ك) . 

(9) في النسخة (ز) إحدى الكلمتين . 

(4) وخلاصة الخلاف أن الجمهور يرون أن التعاطف بين الكلمتين لا يقتضي أكثر من اشتراكهما 
في أصل ا حكم » وقال الحنفية : إن عموم المعطوف عليه يسري إلى معطوفه عن طريق التبعية 
عي قال لجسو لي اعت : إن كلمة دكافر) في الجملة عامة ؛ تعم الذمي والر, 5 
فإذا قتل المسلم ذميًا أو حرييًا فلا يقتل به» وأن الجملة الثاني معطوفة عليه » ولا علاقة لها 
بعمومها . ومعناها : أنه لا يجوز قتل المعاهد ما دام غير حارج عهده ؛ فالأولى عامة » والثانية 
خاصة . وقال الحنفية : العطف يسوي بين المعطوف والمعطوف عليه في العموم» ولا يصح 
العموم في الحديث في المعطوف , لأنها تصبح ١‏ ولا يقتل ذو عهد في عهده بقتل كافر ذميا 
كان أو حربيًا ) وهذا غير صحيح » لأن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي » ولكن يقتل 
باتفاق بقتله الكافر الذمي , وكذلك قال الحنفية : إن الفقرة الثانية خصصت بدليل آخر, 
ويجب تخصيص الجملة الأولى مثلها للتساوي بينهما» ويخصص العام الأول : فيصير ولا 
يقتل مسلم بكافر حربي ) . انظر في ذلك : المعتمد [285/1] ء المحصول للرازي ]455/١[‏ 
وما بعدها ) الإحكام للآمدي مذففة وما بعدها » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
[؟/110؟عم » شرح تنقيح الفصول ص ؟؟١؟‏ » معراج المنهاج [9//1"] » الإبهاج في 
شرح المنهاج وما بعدها » نهاية السول [؟/5١ع]»‏ تيسير التحرير ]551/1١[‏ »؛ 


شرح المحلي مع حاشية البناني [551/1] » فوائح الرحموت [١48/1؟]‏ » مباحث الكتاب 
والسنة ص .١66©‏ 


5 
المتأخرين مختلة عدل عنها وقال مثل قوله بإ إلخ20 , ويمكن أن يقال :إن هذا جار 
(ص) والفعل المثبت , ونحو: كان يجمع في السفر 
(ش) فيه مسألتان : إحداهما”” : الفعل المثبت لا عموم له بالدسبة إلى الأحوال 
التي يمكن أن يقع عليها العموم لاحتمال أن يقع عليهاء أو على وجه واحد مع 
الاحتمال( , والشك لا يثبت العموم خلاقًا لقوه9؟ع ومثاله قول الراوي : صلى 
داخل الكعبة” » فلا يعم الفرض والنفل » ولا يتعين إلا بدليل » وهذا مبني على أصلي 
نحوي » وهو أن الأفعال نكرات» والنكرة في سياق الإثبات لا تعم » 17 
الزجاجي2 إجماع النحاة على أن الأفعال نكرات» واحتج بأنها لا تخلو من 


.]١١١/5[ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) انظر هذه المسألة في : المعتمد للبصري ]١50/1[‏ » اللمع ص ١١‏ » شرح اللمع [7/1؟1؟] ؛ 
المستصفى [114:57/59] » المحصول للرازي 2955/11 » الإحكام للآمدي [259/5] ؛ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١/5[‏ » البحر المحيط ]١57/[‏ » مختصر البعلي 
ص ١١١‏ » تيسير التحرير [517/1؟] » شرح الكوكب المنير ١7/7‏ ؟] » الشرح الكبير على 
الورقات للعبادي [؟/ ٠‏ 4] وما بعدها رسالة ماجستير » مباحث الكتاب والسئة ص .١55‏ 

فيه الاحتمال: ساقطة من السخة (ز). 

(4) في النسخة (ك) خلاقًا لقوله . 

(0) روى البخاري » ومسلم » والنسائي » والترمذي » وأبن ماجة » ومالك » والبغوي عن عبد الله 
ابن عمر : أن رسول الله 4# » دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد » وعثمان بن طلحة » وبلال 
ابن رباح فأغلقها ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج : ما صنع 
رشول ابثه جاه فقال : جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن بمينه » وثلاثة أعمدة وراءه » 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة؛ ثم صلى . انظر صحيح البخاري ]867/923/8/١[‏ ؛ 
صحيح مسلم [477/5] » سنن النسائي [6/ 1لا » سنن الترمذي 557/81 » سنن ابن 
ماجة ١١8/5‏ ٠ع‏ » بدائع المئن [15/1] » المنتقى [/47] » شرح السنة ]771١/5[‏ . 

() هو: عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي ؛ من الأفاضل » إمام في اللغة » والنحو , 
والادب . من شيوخه : الزجاج ونسبته إليه » ونفطويه » وابن السراج . 
من تلاميذه : محمد بن أحمد بن سلامة » وأبو محمد بن أبي نصر. 
من مصنفاته : كتاب «الإيضاح ) » «والجمل والأمالي ). توفى سنة /اا” ها. 0 


555 
الفاعلين » والفعل والفاعل جملة » والجمل نكرات كلها ١١٠٠ب)‏ ومن ثم امتنع 
الإضافة إلى الأفعال ؛ لانتفاء فائدة الإضافة إليها» واحترز المصنف بقوله : المثبت » عن 
المنفي فإنه يعم » وقد سبق أن الشرط في معناه على خلاف فيه نعم المثبت إن كان 
في سياق الامتنان عم. 


الثانية('2 : نحو قوله : 


كان يجمع بين الصلاتين ف النف0, » لا يعم جمع التقديم » والفرق بين 
هذا وبين الذي قبله» أن لفظة «كان» تدل عند قوم على تكرار الفعل ببخلاف 

مطلق الفعل المثبت» فلا يلزم من | نكار تعميم الأول تعميم الثاني ؛ فلهذا جمع 
المصنف بو مم بريد : إن كان لا يقتضي تكرار الفعل» فهو 2 
الذي قبله» وفيه0" ثلاثة مذاهب: صحح ابن الحاجب أنها 0 قال : 


-انظر ترجمته في البداية والنهاية [1 0/1١‏ ؟5] ؛ الفهرست ص ١١8‏ » بغية الوعاة [؟//1/ا]» 
طبقات النحويين واللغويين ص 9؟١.‏ 

2» الإحكام للآمدي [؟/؟/1”]‎ ,]9*5/1١[ شرح اللمع للشيرازي‎ » ١١ انظر : اللمع ص‎ )١( 
المحصول للرازي [١/915؟] » البحر‎ »]١١8/5[ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 
» ا حيط [157/5] » مختصر البعلي ص ؟١١ », شرح المحلي مع حاشية البناني [11/؟25]‎ 
الشرح الكبير على الورقات للعبادي [؟/٠4] رسالة‎ ٠» ]؟1١‎ 4/9[ شرح الكوكب النير‎ 
. ماجستير‎ 

(؟) روى البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجة » والدارمي عن عبد الله 
ابن عمر قال : كان رسول الله لك : إذا عجل السير» جمع بين المغرب والعشاء . وفي رواية 
مسلم عن اب بن عباس أن رسول الله ]4 : جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك .. 
الحديث » وروى أبو داود عن معاذ في غزوة تبوك ) ٠‏ فكان رسول الله بك » ١‏ د ين التزير 
والعصرء والمغرب والعشاء . ورواه النسائي عن أنس » ورواه أحمد عن ابن عباس . 
انظر : صحيح البخاري ]١51/1[‏ » صحيح مسلم ]489/١[‏ وما بعدها » سنن أبي داود 
[؟/5»4] ء تحفة الأحوذي 171/9 ء سنن النسائي [151/1] » الموطأً ص ٠١8‏ ط 
الشعب » سنن ابن ماجة "٠ /١[‏ » سنن الدارمي [757/1] » مسند الإمام أحمد [4/5- 
م ء شرح السنة 5[/؟9١]‏ » نيل الأوطار 47/3 ؟] . 

0 تي الع را واوا 

(1) أي: عرقًا ولغة » قال القاضي أبو بكر : : قول الراوي : كان يفعل كذا » يفيد في عرف الاخة 
تكثير الفعل وتكريره» لأنهم لا يقولون ل ا 


/1 
وهذ! 9 استفدناه من قولهم : كان حاته0") يقري الضيف7 ّ وصحح في ار 
أنها لا تقتضيه لا عرنًا ولا ف » وقال الهندي : إنه الحق » وقال عبد الجبار يقتضيه 

فى العرف لا اللغة» فإنه لا يقال ه فى العرف : فلان كان يتهجد تعره 
ا واعلم أن المصنف قد ذكر مسألة: قضى بالشفعة للجار في آخر 
التخصيص فلا تظنه أهلها . 

را و ا لسياذلك 
مسكزا عل عو حت يو لك في جع صور وجو ةنيم كل كر 
أضصحها أن 0 بالشرع قيايًا "2 بناء على الاشتراك في العلة» فإن 00 
عب الك اب عله واد تزاف في الغلية ؛ يُواجب الاشتراك في الحكم فيكون 
الحكم عامًا لعموم علته » لا( 


- مرة أو مرتين» بل يخصون به المداوم على ذلك» وقد قال الله تعالى : <إ وكان يأمر أهله 
بالصلاة © . [مريم/5ه] . 
يريد المداومة على ذلك » وكذا قال القاضي أبو الطيب : هي تقتضي تكرير الفعل من طريق 
اللغة لأنه لا يقال في اللغة : كان يفعل كذا إلا إذا تكرر منه . انظر البحر الخيط [7/؟7١]‏ . 

. في النسخة (ز) ولهذا‎ )١( 

١؟)‏ هو : حاتم بن عبد الله ين سعد بن الحشرح من طعع ؛ » كان جوادًا شاعًا جيد الشعر وكان 
حيث ما نزل عرف منزله . وإذا قاتل غلب » وإذا غنم أنهب ؛ وإذا سكل وهب » وإذا ضرب 
بالقداح سبق » وإذا أسر أطلق » وقسم ماله بضع عشرة مرة» قال أبو عبيد : أجواد العرب 
ثلاثة : كعب بن مامة » وحاتم طيئ » وهرم بن سنان . 
انظر ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 4" ط عالم الكتب م »ء شرح شواهد 
المغني ص ا 

(5) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١١/8/5[‏ 

(5) انظر المحصول للرازي 7295/11 » البحر الخحيط للزركشي ]١07/5[‏ . 

(0) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ]١376191/1[‏ . 

(5) ما بين علامني التنصيص ساقط من اللنسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز). 

00 لا - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 


4 
لأن اللفظ يفيد 000 وقال القاضى أبو بكر: لا يعه 0" ع وقيل : يعم 


بالصيغة7؟ ع ومن أمثلته قرله 4 في قتلى أحد : ( زملوهم بكلومهم ودمائهم ) 
فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دمًا )09 فإنه يعم كل شهيد » وقوله : خلافا 
لزاعمي ذلك » راجع إلى المسائل الخمس من قوله : لا المقتضى إلى هذه المسألة . 
(ص) وإن ترك الاستفصال يَُرّل منزلة العموم 
رش هذه العبارة للشافعى - رضى الله عنه - وعليه اعتمد فى صحة0*) أنكحة 
الكفار في الإسلام على أكثر من أربع » فإن غيلان27 أسلم على عشرة » فأمره النبي 4 » 


(1) انظر الإحكام للآمدي [9//5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/19١١]‏ » البحر 
اخيط [15/5 ]١‏ » تبسير التحرير [55/1؟] » شرح الحلي مع حاشية البناني [1/؟20] » 
شرح الكوكب النير ١57/79‏ . 

(؟) أي : لا شرعًا ولا لغة» بل يحتاج إلى دليل زائد كالمناسبة » وتنقيح المناط . انظر المستصفى [؟/ 
6ك الإحكام للآمدي هذلرفضةه » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [1؟/9١١]‏ » 
.البحر اخحيط [/47 ]١‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [1/؟250] » شرح الكوكب انير [؟/ 
))١75‏ تيسير التحرير [2559/1] » فواتح الرحموت [585/1] » إرشاد الفحول ص .١78‏ 

(؟) وهو قول النظام وبعض الحنابلة . 
انظر : شرح العضد ]١١59/59[‏ » البحر المحيط [47//7 ]١‏ » تيسير التحرير 59/11 1] » شرح . 
الي مع حاشية البناني [251/1] » شرح الكوكب انير ]١57/1[‏ » فواتح الرحموت /١[‏ 
5ل » إرشاد الفحول ص .١76‏ 

(؛) هذا الحديث رواه البخاري » والنسائي » والترمذي , وأحمد ؛ والشافعي , والطبراني » والحاكم» 
والديلمي عن عبد الله بن ثعلبة » وجابر » وأنس رضي الله عنهم مرفوعًا بألفاظ مختلفة . 
انظر : صحيح البخاري [؟/١]‏ المطبعة العثمانية » سنن النسائي [114/4] » تحفة الأحوذي 
1751/5 » مسند الإمام أحمد [1/6؟4] » المسعدرك 2955/11ع » بدائع المنن [1/١51؟]»‏ 
فيض القدير [15/4] ؛ نيل الأوطار للشوكاني [4/؟9] . 

(5) صحة - ساقطة من الدسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(5) هو: غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي أبو عمرء كان أحد أشراف ثقيف ومقدميهم» كان 
صحاييًا جليلًا وكان حكيماء وفد على كسرى» فقال له كسرى : أنت حكيم في قوم لا 
حكمة فيهم» وكان شاعرًا محسنّاء أسلم بعد فتح الطائف » وكان تحته عشر نسوةء 
فأسلمن معه فأمره النبي ليك أن يختار أربعًا منهن ويفارق باقيهن » توفى في آخر خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . ١‏ 
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بإمساك أريء(! ) ولم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع والترتيب» 
فكان إطلاق القول دالا" على قد لا فرق0 0 واستحسنه محمد بن الحسن » على 
حلاف ما يقوله أبو حنيفة » من أن العقد إذا ترتب » تعينت الأربع الأوائل» ومقابل 
الأصح المقدر في كلام المصنئف » أنه مجمل فييقى على الوقف ؛ وصار إمام ا حرمين 
إلى أنه يعم » إذا لم يعلم النبي لك بتفاصيل الواقعة » فإن علم فلا يعم» وكان تقبيدًا 
الكل »» ولهذا قال في (لمحصول» بعد حكاية قول الشافعي - رضي الله عنه - وفيه 
نظرء لاحتمال أنه جات يعد أن عزف اللوال29021 ع واعلم أنه قد جاء عن الشافعي- 
رضي الله عنه - ما يعارض هذه العبارة وهي قوله : حكايات الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحعنال كتاقا ثوب الإجمال ع وسقط بها الاستدلال27: ولهذا ألنت: يعضهع 


- انظر ترجمته في الإصابة 65/7 ١ع‏ » الاستيعاب [85/7 ١ع‏ » أسد الغابة 519/4 7] » 
تهذيب الأمتماء 3 ]. 

)ع2 روى الإمام مالك» وأسمدة وأبو داود» والترمذدي» وابن ماجة) وابن حبان» والدارقطني» 

ابيهقي ؛ والحاكم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - » قال : أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر 

نسوة في الطاهلة ؛ ؛ فأسلمن معه وأمره النبي 4 أن يختار منهن أربعًا . انظر : المنتقى [4/ 
1 ا بذل البجهود [: اا ؟] 3 سنن الترمذي ركه ؟: ] » عارضة الأحوذي [6/ ١‏ ]2 
تحفة الأحوذي [8/4؟] » سنن ابن ماجة [١/98؟1]‏ » المستدرك ]١97/5[‏ » سان 
الدارقطني [5/9؟؟] » سان البيهقي ممع » بدائع المئن [51/5*] » موارد الظمآن 
عن" ء نبل الأوطان 1.5/7 ] : 

(؟) في النسخة (ز) دلالة . 

(8) انظر: البرهان لإمام الحرمين [1//11؟] » المحصول للرازي [17591995/1]؛ المسودة ص4/8؛ 
المنخول للخزالي ص ١٠١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 185 » نهاية السول [5/5"] » 
التمهيد م » البحر المحيط 48/91 ]١‏ ؛ القواعد والفوائد الأصولية ص4 *؟؛ 
تيسير التحرير [١154/1"؟]‏ » شرح الكوكب المنير ]١7١/[‏ » إرشاد الفحول ص ؟١١‏ »2 
حاشية البناني 1/؟5"] ء مباحث الكتاب والسئة ص ؟5١.‏ 

(؛) انظر : البرهان لإمام الحرمين [71//1؟.8؟؟] . 

(0) انظر: المحصول للإمام الرازي [591/1؟] وعبارته 9 وهذا فيه نظر لاحتمال أنه عرف خصوص 
الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل . واللّه أعلم » . 

(5) في النسخة (ك) تكررت جملة ( أنه أجاب بعد أن عرف الخال . 

(0) انظر شرح تنقيح الفصو ل ص 1872185 » نهاية السول [7/4/5] » التمهيد ص 77/8 » 
ااتمواعد والفوائد الأضولية ص 59584. 


و وما 
للشافعي - رضي الله عنه - في المسألة قولين » وليس بشيء » وجمع القرافي بين 
المبارتين بما لا يتحصل27 والصواب حمل الثانية على الفعل المحتمل للوقوع على 
وجوه مختلفة فلا يعم » لأنه فعل » والأولى على ما إذا أطلق اللفظ جوابًا عن سؤاله » 
فإنه يعم أحوال السائل » لأنه قول» والعموم من عوارض الأقوال دون الأفعال0© . 


(ص) وأن نحو: ياأيها النبي لا يتناول الأمة إلا بدليل© 


(ش) الخطاب الختص بالنبي 4499 )٠١1(‏ نحو: «إياأيها النبي 4 ٠‏ «يأيها 
الرسول 4 لا تدخل نحته الآأمةع ولا يدخل الرسول نحت الخطاب المختص بالامة 
بالإجماع , إلا إذا دل الدليل على دخولهم تحته من قياس أو غيره » وحينئذ فيشملهم 
الحكم لا باللفظ”" » وقيل : يدل في اللفظ فهو عام إلا بدليل يخرجه » ونقل عن أبي 


)١(‏ نقل الإسنوي في نهاية السول | » والتمهيد ص 778 »2 عن القرافي أنه جمع بينهما 

ش فقال : « لاشك أن الاحتمال المرجوح لا يؤثر» وإنما يؤثر المساوي أو الراجح » وحينكذ فنقول : 
الاحتمال المؤثر إن كان في محل الحكم وليس في دليله» فلا يقدح كحديث غيلان وهو 
مراد الشافعي بالكلام الأول » وإن كان في دليله قدح وهو المراد بالكلام الثاني) .أه . وانظر 
في هذا المعنى : شرح تنقيح الفصول ص 17 . وقال القرافي في الفروق [40-8//5] : 
الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السؤال فتقدح وتارة تكون في محل 
مدلول اللفظ فلا تقدح » فحيث قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن حكاية الحال إذا تطرق ٠‏ 
إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال » مراده : إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب 
الشرع » ومراده : إن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال إذا 
كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل . 

(1) نقل الزركشي في البحر هذا الرأي عن الأصفهاني في شرح المحصول » وعن الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام . انظر البحر المحيط ]١61٠/[‏ » شرح الكوكب المنير 
معالىن. 

59 إلا بدليل - ساقطة من المتن المطبوع وشرح ا حلي . 

(؛) لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره» وهو قول أكثر الشافعية » والأشعرية 
وبعض الحنابلة » وقول المعتزلة » ونسبه ابن عبد الشكور للمالكية . انظر البرهان لإمام الحرمين 
[250/1] »ء العدة [4/1؟9] » المستصفى [60654/5] », المحصول للرازي /١[‏ 
8588م ء الإحكام للآمدي [975/5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ 
١ع‏ .ء البحر المحيط ع »ء شرح امحلي مع حاشية البناني 57/11 ؟] » إرشاد الفحول 
عن 175 


4م 
حنيفة » وأحمدذ 2 واختاره إمام روميت ٠‏ 
(ص) ونحو ياأيها الناس يشمل الرسول”" عليه الصلاة والسلام وإن اقترن 
بقل وثالتها التفصيل 
(ش) الخطاب المتناول للرسول والأمة : كقوله: 9 يأأيها الناس »ويا عبادي 
يشملهما( عند الأكثرين لصدق اللفظ عليه”» , والثانى : لا يدخل تحته البي ]4 
لأجل الخصائص الثابتة له*2, والثالث : التفصيل بين أن يقترن بقل » فلا يشمله لان 


حطس 


)١١‏ انظر البرهان لإمام الحرمين 50/17؟] وقال الغزالي : وهذا لأن الأحكام إذا قسمت إلى 
وقال الإسنوي : وظاهر كلام الشافعي في البويطي إنه يتناولهم . نهاية السول [4/1] ٠‏ 
وقال الزركشي : وهو بعيد إلا أن يحمل على التعبير بالكبير عن اتباعه فيكون مجارًا لا 
حقيقة . البحر المحيط »]١807/9[‏ وانظر المحصول 885/11 ؛ الإحكام للآمدي [115/5]؛ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟5/١؟١١]‏ ؛ مختصر الطوفي ص »4١‏ تيسير التحرير 
251/17 ء شرح انحلي مع حاشية البناني [151/1]» شرح الكوكب المثير 18/9 ؟]) 
فواتح الرحموت .]181/1١[‏ ش 

؟) في النسخة (ز) ونحو يا أيها الرسول الرسول» وهو خطأ . 

(5) في النسخة (ك) يشمله . 

(4) انظر : المستصفى [؟/١8]»‏ البرهان لإمام الحرمين 49/13 ؟] ؛ المحصول [١/؟15]‏ » 
الإحكام للآمدي 9/7" » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [1/5؟١]‏ » شرح 
تنقيح الفصول ص 197 » المسودة ص "١‏ » نهاية السول [؟/4/ع » البحر الميط [؟/ 
9] 2( سلاسل الذهب ص 51 ( القواعد والفوائد الأصولية ص 5١7‏ 3 مختصر البعلي 
ص ٠١١‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني 1ه ع ء شرح الكوكب المنير [/517 1] . 

(ه) أجاب الآمدي عن ذلك فقال : إن اختصاصه يبعض الأحكام غير موجب خروجه عن عمومات 
الخطاب ولهذا فإن الحائض » والمريض » والمسافر » والمرأة » كل واحد قد اختص بأحكام لا 
يشاركه غيره فيهأ ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب . انظر الإحكام للآمدي 
45/7 *] » وأجاب عنه العضد» بأن انفراده في ذلك بدليل ؛ لا يوجب عدم المشاركة 
مطافًا » فإن عدم الحكم قد يكون لمانع» كما قد يكون لعدم المقتضى » وذلك كما خرج 
المريض والمسافر وغيرهما من عمومات مخصوصة » ولا يوجب ذلك خروجهم من العمومات 
مطلقًا . انظر شرح العضد على ابن الحاجب ؟/1717١]ء‏ وانظر البرهان لإمام الحرمين /١[‏ 
48 » المستصفى 1/7 » سلاسل الذهب ص 86 » فواتٌ الرحموت .]118/١[‏ 


07. 


الأمر بالتبليغ قرينة عدم وطوله وإلا تناوله”2» ونقل عن الصيرفي » وزيفه إمام 
الحرمين7" و غيره . 
(ص) وأنه يعم العبد والكافر 
(ش) فيه مسألتان : 
إحداهما : أن الخطاب يأأيها الناس ونحوه» يعم الأحرار والعبيد اتباتها الموجب 
الصيغة » ولا 0 العبد إلا بدليل ) 3 يلتحق 00 من 5 ماليته » وكونه 
معظم 0 2 وقيل: يه يحاون إلا كليل 0ك 
الثانية : : أن يعم 0 ل إلا 0 2 من الناس وبني 0 حقيقة ) 
)١(‏ مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الزركشي : ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر في أن الأمر باله ء هل هو أمر بذلك 
الشيء أم لا ؟ لكن المرجح أنه ليبس موا بذلك الشيء » وههنا المرجح خلافه .اه انظر 
سلاسل الذهب ص 914؟. 
(5) انظر البرهان لإمام الحرمين [١/٠95ع‏ » نهاية السول 1؟/6/]. 
() وهو قول الأثئمة الأربعة والحنابلة وبعض المالكية والشافعية . انظر المعتمد للبصري 1١/1؟]‏ : 
العدة [48/5 "ع ؛ الإحكام لابن حزم 9/11 ؟ 79 » البرهان 47/11 ؟] » المستصفى [9؟//1/] » 
المنخول ص "4 ١‏ » المحصول للرازي 57/11 4] » الإحكام للآمدي [9؟/891] ؛» مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد [5؟/5؟١]‏ » المسودة ص 5١7٠‏ » شرح تنقيح الفصول ص ١55‏ » 
مختصر الطوفي ص ١ ١"‏ » التمهيد للإسنوي ص 55" ء البحر الغحيط ]١1/9[‏ » مختصر 
البعلي ص ١١١‏ » شرح الحلي مع حاشية البناني [4/1 © ؟] » تيسير التحرير [57/1 ؟] » فوائح 
الرحموت ]1075/1١[‏ ء شرح الكوكب 0 الفحول ص 8؟١.‏ 
انظر 0 ل ٠‏ الإحكام للآمدي [/46] » شرح تتح الفصول ص"و١اء‏ 
البحر المحيط كرحمل 34 القواعد والفوائد الأصولية ص مككلء شرح احلي مع حاشية 
البناني 4/11 55] » فوائح الرحموت [١/770؟]‏ » إرشاد الفحول ص 8؟١.‏ 
(©) وقيل : تعمه الأوامر دون النواهي » وتقدم بحث هذا ا موضوع في (فصل الحكم 
التكليفي - مسألة هل الكفار ا بفروع الشريعة ) وللعلماء أقوال فيهاء وانظر المعتمد- 


وى 
سبقت . قال الهندي : والقائلون بعدم دخول العبد والكافر» إن زعموا أنه لا يتناولهما 
من حيث اللغة فهو مكابرة » وإن زعموا التناول » لكن لزه والكر غي الشرع 
يخصصهم ؛ فهو باطل للإجماع على أنهم مكلفان في الجملة"2 . 


(ص) ويتناول الموجودين دون من بعدهم . 


(ش) الخطاب الوارد شفامًا في عصر النبي (ك كقوله : « يأأيها الذين آمنوا » , 
د ويأيها الناس )» يختص بالموجودين حالة الخطاب » ولا يتناول من بعدهم أي لغة إلا 
بدليل منفصل من قياس أو غيره”" » وقالت الحنابلة : بل هو عام بنفسه(" , والخلاف 
لفظي للاتفاق على عمومه » لكن هل هو بالصيغة أو بالشرع » قياسًا أو غيره . 


(ص) وإن من الشرطية تتناول الإناث©) 


-للبصري 97/13 » المستصفى [8/5/] » المحصول ]457/١[‏ » العدة [98/5؟] ؛ 
المسودة ص 45» شرح تنقيح الفصول ص ١55‏ » البحر المحيط ]١81/7[‏ » شرح المحلي مع 
حاشية البناني 254/1 » شرح الكوكب انير [414/8؟] » إرشاد الفحول ص 8؟١.‏ 
)١(‏ انظر البحر الغيط .]١85/9[‏ 
(؟) قال الغزالي : فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله يإ » وإثباته في حق من 
يحدث بعده بدليل آخر. انظر المستصفى [؟/87] . 
وقال الآمدي : فذهب أكثر أصحابنا » وأصحاب أبي حنيفة » والمعتزلة إلى اختصاصه 
بالموجودين في زمن رسول الله يإ » ولا ينبت حكمه في حق من بعدهم إلا بدليل آخر . 
انظر : الإحكام للآمدي ٠00/51‏ 4]. 
واستدل لذلك الإسنوي فقال : لنا : إنه لم يتناول الصبي والمجنون فالمعدوم أولى . «التمهيد) 
ص57” . وانظر البرهان لإمام الحرمين 3١1/؟5؟]»‏ شرح تنقيح الفصول ص88 ١‏ » مختصر 
الطوفي ص ؟4 » البحر الخيط ]١184/9[‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني 54/1" » 
تيسير التحرير [١/05؟]‏ » شرح الكوكب المنير 5٠/93‏ ؟] » فواتح الرحموت [١7/8/1؟].‏ 
(") انظر البرهان لإمام الحرمين [257/1] » المنخول ص 4 ؟١‏ , المحصول للرازي [١191/1؟]‏ » 
الإحكام للآأمدي 1٠01/1‏ ] ؛ شرح تنقيح الفصول ص ١8/8‏ » مختصر الطوفي ص 5 
التمهيد للإسنوي ص 57" » البحر المحيط ]١85/8[‏ ؛ شرح امحلي مع حاشية البناني /١[‏ 
4 هع » شرح الكوكب المنير [49/9 ؟] » فواتح الرحموت [١/79؟].‏ 
(؟) انظر العدة لأبي يعلى 51/93" ء البرهان لإمام الحرمين [45/1؟] » الوصول إلى الأصول 
لابن برهان 8١15/1‏ » المحصول للرازي 8894/13 » الإحكام للآمدي [؟/؟29] » - 


7/٠: 
(ش) ويدل عليه قوله تعالى : لإ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو‎ 


أننى4”'' ؛ فدل التعبير بالذكر والأنثى عليه » وقوله تعالى : «( ومن يقنت منكن لله 
ورسوله 74" ؛ وقوله فيك : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه » فقالت أم سلمة: 
« فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ )7 صححه الترمذي . 


فهمت أم سلمة دخول النساء في صيغة « مَنْ) وأقرها النبى © . ولأنه لو قال : 
من دخل داري فهو حرء فدخلها النساء عتقن بالإجماع كما قاله في «المحصول)0* , 
وقيل : يختص بالذكور”"© لقولهم في الاستفهام منه ومنتان» حكاه ابن الحاجب 
وغيره2 » وأغرب ابن الدهان النحوي » فعزاه للشافعى - رضى الله عنه - وإنما عزي 


>البحر الغيط ]١1/1/2117/5/98[‏ ؛ شرح انحلي مع حاشية البناني [4/1 25] » شرح الكوكب 
المنير ١/5[‏ 5 ؟] » إرشاد الفحول ص 7؟١.‏ 

.)١؟4( سورة النساء من الآية‎ )١( 

.)51( سورة الأحزاب من الآية‎ )"١١ 

(؟) هذا الحديث رواه البخاري؛ ومسلم» وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجة » ومالك» 
وأحمد » عن أبن عمر وغيره مرفوعًا » والشطر الاخير من الحديث رواه أبو داود » والترمذدي» 
وما بعدها , سان أبي داود 5/ك"مءلاه] ) سان النسائي 184/3] »2 نحفة الأحوذي [ه/ 
5ع ء الموطا ص ١٠/اه‏ ط الشعب » سنن ابن ماجة 1١//5[‏ 561 ١ع‏ : مسند الإمام أحمد 
[525/5/؟ة"]ء سبل السلام [8/5؟5١1].‏ 

(؟) قال الصنعاني في سبل السلام [8/4/؟155١]‏ : 
أي : لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء سواء أكان من النساء أم الرجال » وقد فهمت ذلك أم 
سلمة - رضي الله عنها - فقالت عند سماعها الحديث » فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ . 

(5) انظر ا محصول للإمام الرازي [85/1"] » وقال امجد ابن تيمية : ( وهذا قول المحققين من أهل 
اللسان والأصول والفقه ) (المسودة) ص 1٠٠65‏ وانظر : مختصر ابن الحاجب مع سرح 
العضد ]١20/5[‏ ؛ مختصر البعلي ص .١١5‏ 

(5) في النسخة (ك) بالمذكور. 


عوب؟ 


لبعض ال حنفية7؟ » وإنهم تمسكوا بذلك في مسألة المرتدة» فجعلوا قوله 49 : ١‏ 
0 دينه فاقتلوه 3 » لا يتناول المؤنثك97) . وهنا مو 


أحدها : تقييد المصنف الخلاف بالشرطية9ع ذكره إمام الحرمين9”؟ » وهي 
تخرج الموصولة27 والاستفهامية » وقال الصفي الهندي : الظاهر أنه لا فرق » والخلاف 
جار في الجميع وار يفضي عن ادم بأنه إنما حص بالشرطية» لأنه لع يذ كر 
الاستفهامية والموصولة في صيغ العموم" . 


اي : أن ابن الدهان ل 5 الحلاف في 0 موضوعة للعد كر 


ا الاي 0 
فيه بين المذكر والمؤنث وإن كان العائد فيه مذكوًا كذلك . 


/١[ البرهان لإمام الحرمين [5/1؛ ؟ع » المحصول للرازي‎ » 977/1١1 انظر : المعتمد للبصري‎ )١( 
» ]١ا/ا//8[ ؛ الإحكام للآمدي [1951/2] ؛ المسودة ص 450 ء البحر المحيط‎ 0 
وما بعدها » شرح الكوكب المنير [؟/‎ ]١79/1[ ؛ كشف الأسرار‎ ١١ مختصر البعلي صه‎ 

١ع‏ » إرشاد الفحول ص 7١؟٠١.‏ 

(؟) هذا الحديث رواه البخاري » وأحمد » وأبو داود » والترمذي , والنسائي » وابن ماجة » 
والحاكم » وغيرهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا . 
انظر : صحيح البخاري 11 11] المطبعة العثمانية » مسند الإمام أحمد /١[‏ 
)200 سان أبي داود ب/؟؟؟] ء تحفة الأحوذي [5/6 ؟] ء سنن النسائي 
[/97عء سنن ابن ماجة [5؟/48] » سنن الترمذي [48/4] » المستدرك [55/54؟ع] » 
نصب الراية [55562141//9] . 

(6) احتج الحنفية بدليل آخرء وهو أن راوي الحديث عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنه- 
خالفه » وقال : لا تقتل المرأة بل تحبس » واعتبروا رأيه مخصصًا للحديث . انظر «التمهيد) 
للإسنوي ص ؟7١4.‏ 

(5) في النسخة (ز) الخلاف بالشرط . 

(5) انظر «البرهان» لإمام الحرمين [45/1 ؟] فإنه قال : : ٠‏ من )2 ين الألفاظ المبهمة ؛ وهي إحدى 

صيغ العموم في اقتضاء الاستغراق إذا وقع شرطًا .اه . ما أردته . 

(5) في النسخة (ز) وهو يخرج الموصولة . 

0) انظر البحر المحيط للزركشي ]١71//95[‏ . 


كم 

(ص) وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه الدساء(© ظاهرًا . 

(ش) اللفظ إن اختص بالمذكر كالرجال أو بالمؤنث كالنساء لا يدخل أحدهما 
تحت الخطاب باللفظ الختص بالآخر. فإن تناولهما جميعًا وليس لعلامة”" التذكير 
والتأنيث فيه مدخل ؛ كلفظ الناس » دخل فيه كل واحد منهما اتفاقًا» وإن استعمل 
اللفظ فيهما لكن بعلامة لتأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر وجوبّاء وهو كلفظ : 
ا م 0 أن الرظنا ل يكل لي ارد 
انث إلا بدليل » وقال الشيخ أبو خا وغيره مذهب الشانني! 1 وقالت 


. في النسخة (ك) لا يدخل في النساء وهو تحريف‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) لعلاقة » وهو تصحيف . 

() وهو قول أكثر الشافعية » والأشعرية » واختاره أبو المخطاب والطوفي من الحنابلة » ونقله ابن 
برهان عن معظم الفقهاء . 
انظر : المعتمد للبصري منيفية » البرهان لإمام الحرمين [514/1؟] » المستصفى للغزالي 
؟/9/ع » الوصول إلى الأصول لابن برهان [1/؟١؟]‏ وما بعدها » المحصول للرازي /١[‏ 
]2 الإحكام للآمدي ]| » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 14/51 ؟١]‏ » 
شرح تنقيح الفصول ص ١98‏ » مختصر الطوفي ص ١٠١”‏ ؛ التمهيد للإسنوي ص 5ه" » . 
البحر امحيط [17/7] » تيسير التحرير [171/1] » مختصر البعلي ص ١١4‏ » شرح الحلي 
مع حاشية البناني [4/1 155691 » فتح الغفار [41/1] » شرح الكوكب المنير 9/5 21]» 
فواتم الرحموت [١/77؟]‏ » إرشاد الفحول ص 7؟١.‏ 

(4) قال القفال - كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط [1191178/9] - : وأصل هذا أن 
الأسماء وضعت للدلالة على المسمى » فخص كل نوع بما ميزه » فالألف والتاء جعلتا علا 
لل الإنات والواو والياء والنون لجمع الذكورء فالمؤمنات غير المؤمنين» وقاتلوا خلاف » 
قاتلن , ؟ ثم قد تقوم قرينة تفتضي أستواءهما » فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكورء وقد لا 
تقوم فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل 4 كما يلحق المسكورت عنه بالمذكور بدليل» وما 
يدل على هذا إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء فلولا أن 
التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب » ولم يكن حظه منها كحظ المؤنث » ولكن معناه أنه إذا 
اجتمعا استقل أفراد كل منهما بوصف » فغلب المذكر وجعل الحكم لهء فدل على أن 
المقصود هم الرجال » والنساء توابع .اه . 


ام 
الحنابلة بتناولهما ظاهراء ولا يخرج عنه المؤنث إلا بدليل('؟, ورأى إمام الحرمين» 
اورم بالتغليب » لا بأصل الوضع » فإن اللفظط لم يوضع له واقتضى كلامه 
تخصيص الخلاف فى الخطابات”" الواردة في الشرع» لقرينة غلبة المشاركة في 
0 الشرعية 6 » قال الصفي الهندي : واتفق 0 على أن المذكر لا يدخحل 
تحته » وإن ورد مقترنًا بعلامة التأنيث”؟» وهذا يعلم من تخصيص المصئف الخلاف 
بالمذ كور ووم في بعض النسخ : وكذا المكسر وضميرهاء وهو استدراك على 
تصويرهم المسألة بالجمع السالم » » فإن المكسر كذلك» ولم أر لهم تصريكحا بذلك » بل 
رأيت في بعض المسودات أن جمع التكسيرء » لا خلاف في عدم الدخول فيه » ويشهد 
له ما لو وقف"*© على بنى زيد » فإنه لا يدل فيه البنات » نعم إن دلث قريئة على 
الدخول دخلن على الأصح » كما لو وقف على بني تميم أوهاشم » فإن القصد الجهة9" . 


(ص) وإن خطاب الواحد لا يتعداه وقيل : يعم عادة 
(ش) الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمق» هل هو حطاب للباقين» الجمهور 


. وهو قول الحنفية » والحنابلة » وبعض الشافعية » وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله‎ )١( 
» ]79/5[ المستصفى‎ » ]544/١[ البرهان لإمام الحرمين‎ » 597/1١1 انظر : المعتمد‎ 
الإحكام للآمدي 885/51 » مختصر أبن‎ » ]84./١[ المحصول‎ ,» ١ 4# المنخول ص‎ 
مختصر الطوفي‎ » ١18 الحاجب مع شرح العضد [؟/4؟١] » شرح تنقيح الفصول ص‎ 
ء التمهيد للإسنوي ص 855 » البحر المحيط [19/8] » مختصر البعلي‎ ٠١* ص‎ 
تيسير التحرير [71/1؟] » شرح الحلي مع حاشية البناني [50/1؟] » شرح‎ » ١١ ص4‎ 
.١١؟7 إرشاد الفحول ص‎ » ]178/1١[ الكوكب النير [596/8] » فواتٌ الرحموت‎ 

() في النسخة (ك) في الحكايات . 

(*) انظر : البرهان لإمام الحرمين [١15/1؟]‏ . 

(5) انظر : البحر المحبط للزركشي ]١18/9[‏ . 

(0) في النسخة (ك) ويشهد لهذا لو وقف . 

(1) قال الزركشي في البحر المحيط ]١8١/19[‏ : 
« سكتوا عن الخنائى » هل يدخلون في خخطاب المذكر والمؤنث ؟ والظاهر من تصرف الفقهاء 
دخولهم في خطاب النساء فيما فيه تغليظ » وخطاب الرجال فيما فيه تخفيف وقد يجعلونه 
في مواضع خارج عن القسمين ) .اه. ما أردته . 


م7 
على المنع وأنه لا يتعداه إلا بدليل منفصل”؟ وقيل: يعم بنفسه عادة(© » وأشار 
المصنف بهذا القيد إلى أن القائلين بالتعميم لم يريدوا لغة» وإلا كان مكابرة فإن صيغة 
الواحد غير صيغة الجمع» بل أرادوا(” أن العادة تقتضيه » وقال إمام الحرمين : المخلاف 
لفظي”': وقال غيره: بل معنوي, وهو أنا نقول: الأصل ما هوء هل هو مورد 
الشرع أو مقتضى العرف2” ؟ 


(ص) وإن خطاب القرآن والحديث 0 يا أهل الكتاب 5 لايشمل الأمز90) 


(ش) الخطاب الخاص بأهل الذمة نحو: «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم 294 < ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 0# ونحوه لا يشمل الأمة 


)١(‏ انظر قول الجمهور في هذه المسألة في : البرهان لإمام الحرمين [1١/؟5؟]‏ » الإحكام للآمدي 
78/13 ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/7؟١]‏ » تخريج الفروع على 
الأصول ص ١18١‏ : مختصر الطوفي ص 49 » البحر المحيط ]١13/1[‏ » تيسير التحرير /١[‏ 
5" » شرح المحلي مع حاشية البناني [505/1] » شرح الكوكب المنير [/5؟5] » فواتح 
الرحموت ]| » إرشاد الفحول ص ٠‏ »ع مباحث الكتاب والسنة ص لره١.‏ 

(؟) وهو قول الحنابلة فقط خلاقًا للجمهور كما ذكره الشارح . 
انظر العدة لأبي يعلى [1111/6/1] » البرهان لإمام الحرمين [017/1؟ع » الإحكام للآمدي 
83م » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [5؟/1؟١]‏ » مختصر الطوفي ص 21517 . 
البحر ا حيط ]١5٠0/7[‏ ؛ مختصر البعلي ص 54 ١١‏ » تيسير التحرير [1/؟5؟] » شرح النحلي 
مع حاشية البناني 55/11 ؟] » شرح الكوكب المنير [/1؟؟] » فواتٌ الرحموت ]180/1١[‏ »؛ 
إرشاد الفحول ص .١7١‏ 

(0) في النسخة (ز) بل أراد . 

(5) انظر البرهان لإمام الحرمين [1/؟0؟] حيث قال في نهاية المسألة : فلا معنى لعد هذه المسألة 

(ه) عزا الزركشي هذا القول في البحر المحيط ]١1/7[‏ للمقترح جد الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد لأمه . 

(1) في المن المطبوع زيادة جملة ( وقيل : يشملهم فيما يتشا ركون فيه) وبمراجعة شرح الحلي تبين 
أن هذه العبارة للإمام احلي » وليس من كلام أبن السبكي فليتأمل . انظر سرح اللي مع 
حاشية البناني ]155/١[‏ . 

() سورة النساء من الآية )١9/1١(‏ . 

(4) سورة النساء من الآية (40) . وفي النسختين (ك) » (ز) : « يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا ) - 


7.8 

إلا بدليل منفصل » لأن اللفظ قاصر عليهم0؟ كذا قاله المصنف ولكن جزم الشيخ 
مجد الدين فى مسودته» بأنه يشملهم إن شركوهه'(" في المعنى » وإلا لم يشملهم 
بمثابة خطابه لأهل أحد وعتابه لهم » بقوله : ( إذ همت طائفتان منكم 224 الآيات » 
وخطابه لأهل بدر قوله : «( فكلوا مما غنمتم حلالا طيَا 294 وهو نظير خطابه 
لواحد من المكلفين» فإنه يثبت الحكم في حق مثله؛ قال : ثم الشمول ههناء هل 
بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي فيه الخلاف » وعلى هذا يبنى استدلال9” الأثمة 
على حكمنا بمثل قوله : «( أتأمرون الناس بالبر 224 الآية, فإن هذه الضمائر مرجعها 
لبنى إسرائيل » قال : وهذا كله فى الخنطاب على لسان سيدنا محمد 4 » أما خطابه 
لهم على لسان موسى (7١٠أ)‏ أو غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهى 
مسألة شرع(" من قبلنا والحكم هاهنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعّاء بل 

بالاعتبار العقلي عند الجمهور 0 ., 


تنبيه : سكت المصنف عن عكسهاء وهو أن الخطاب المختص بالمؤمنين» هل 


وهو خطأ ولعله من الناسخ . 

)١(‏ انظر البحر الحيط للزركشي [9/؟8١]‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني ]155/١[‏ » شرح 
الكوكب المنير 5/73 4 ؟]. 

() في النسحة (ز) إن شاركوهم» وما أثبتناه من النسخة (ك) موافق لا في المسودة . 

(*) سورة آل عمران من الآية (؟5١)‏ . 

(4) سورة الأنفال من الآية (18) . 

(5) في النسخة (ك) ينبغي استدلال . 

(5) سورة البقرة من الأية (؟ 4) . 

00 في النسخة (ز) فهي مشكلة بشرع . 

() كما دل عليه قول الله تعالى : «إ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب © . يوسف 
(١١1)ء‏ طإفاعتبروا يا أولي الأبصار» الحشر (؟) » ونحوه . 
قال الزركشي في البحر المحيط : والحاصل أن العموم يكون تارة للأشخاص » وتارة للأفعال 
وفي كلا الموضعين يعم » وهل يعم بالوضع اللغوي أو بالعبارة العرفية » أو بالعبرة العقلية ؟ 
انظر المسودة لبني تيمية ص ؟4#64 » البحر المحيط للزركشي ]١47/9[‏ » شرح الحلي مع 
حاشية البناني 255/11 » شرح الكوكب المنير [9/ 2555 57 1]. 


دؤأ/ا 
يختص بهم ؟ وحكى ابن السمعاني في الاصطلام”2 عن بعض الحنفية الاختصاص » 
ثم اختار أنه ثابت في حق الكل » وقوله تعالى : 99 ياأيها الذين آمنوا 27# , خطاب 
تشريف » لا خطاب تخصيص » بدليل قوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا 04©, وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة بالإجماع . 
قلت : وفيه نظرء لأن الكلام في التناول بالصيغة » لا بأمر خخارج27» وهذه المسالة 
ترجع إلى أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع . 

(ص) وأن انخاطب داخل في خطابه إن كان خبرًا لا أمرًا . 

(ش) المخاطب بكسر الطاء» هل يدخل في خطابه» فيه مذاهب أحدها :يدخل 
مطلقًا » سواء كان خبًا أو أمًا أو نهيًا لعموم الصيغة2©» كقوله تعالى : 9 والله بكل 
شيء عليم 2©24, وقوله 9ك : «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل 
الجئة )9 وقول القائل : من أحسن فأكرمه ؛ أو فلا تهنه » كذا قاله في المحصول) 


. في النسخة (ك) الاصطلاح » وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في البحر انحيط‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الآية (4 )٠١‏ » وفي آيات أخرى كثيرة . 

9؟) سورة البقرة من الاية (1/8؟) . 

(4) انظر البحر المحيط للزركشى ]١/7/79[‏ وزاد فيه : 
وقال بعضهم : لا يتناولهم لفطًاء وإن قلنا إنهم مخاطبون » إلا بدليل منفصل » أو من عدم ٠‏ 
الفرق بينهم وبين غيرهم » وإلا كيف بعموم الشريعة لهم ولغيرهم ؛ وأما حيث يظهر الفرق » أو 
يمكن معنى غير شامل لهم» فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم » لأنه يكون إثبات حكم بغير 
دليل والتعلق بقدر زائد على الوجوب » فلا يثبت في حقهم بغير دليل ولا معنى . اه ما أردته . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين 57/1١[‏ ؟] » المستصفى [88/5] ؛ المنخول ص ١17‏ »؛ 
الإحكام للآمدي [؟/507] ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١1١1//5[‏ » شرح 
تنقيح الفصول ص 98١-١؟؟‏ » مختصر الطوفي ص ٠١١‏ » نهاية السول [09/1] ) 
التمهيد ص 55" » البحر المحيط 57/81 ١ع‏ » القواعد والفوائد الآصولية ص ٠١5‏ » شرح 
امحلي مع حاشية البناني [55/1؟] » شرح الكوكب المنير [01/5؟] » فواتح الرحموت /١[‏ 
8آا] ؛ إرشاد الفحول ص .١3١‏ 

(1) سورة البقرة من الآية (؟) » سورة النساء من الآية("١)‏ » سورة النور من الآية 
114.9 » سورة الحجرات من الآية )١5(‏ » سورة التغابن من الاية .)١١(‏ 

() روى الترمذي عن عبادة بن الصامت أنه قال : سمعت رسول الله 9 يقول : ؛ من شهد - 


فى 
وعزاه للأكثريد 20 . 
والثاني : لا يدحل» نظرًا للقرينة7" . 


والثالث : التفصيل بين الخبر فيدخل نحته» أو الأمر فلاء وهو اختيار أبي 
الخطاب من الحنابلة0© » قال : والفرق بينهماء أن الأمرء استدعاء الفعل على جهة 
الاستعلاء”؟» فلو دخل المتكلم تحت ما يأمر به غيره» لكان مستدعيّا من نفسه 
مستعليا وهو محال7* » وأكثر من نقل الخلاف في المسألة صورها بالأمر» للتنبيه على 
أنه في الخبر بخلافه» فلهذا فصل المصنف ؛ بين الخبر فيدخل وبين الأمر فلا يدخل » 
لأن كونه أموا فرينة مخصصة ) وقد ذكره في والحصول] اويا له والحق إنه إن 
كان وضع المسألة في أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضْعًا فليس كذلك» 
سواء كان أمرا أم خبا. وإن كان المزاد شكها فمسلم إذا دل عليه دليل أو كان 
الوضع شاملا له(© كألفاظ العموم» وعند هذا نقول: إن كان بلفظ امخاطبة 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » حرم اللّه عليه النار)؛ وقال الترمذي : هذا حديث 
وروكق الإمام أحمد في مسندة عن أبي موسى أن رسول الله 0 قال : «أبشروا وبشروا 
الناس » من قال لا إله إلا الله صادقًا بها دخل الجنة) . الحديث 
انظر سنن الترمذي [4/5 ؟] » مسند الإمام أحمد .]41١١/4[‏ 

(1) الذي عزاه للأكثرين الآمدي في الإحكام [؟/4٠4]‏ » وابن الحاجب في مختصره [؟/ 
7, أما الرازي في المحصول [١/؟45]‏ قال: كونه مخاطها هل يقتضي خروجه عن 
الخطاب العام ؟ أما في الخبر فلا ء لقوله تعالى : « وهو بكل شيء عليم », لأن اللفظ عام 
ولا مانع من الدخول » وأما في الأمر الذي جعل جزاء كقوله : من دخل داري فأكرمه ؛ 
فيشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة مخصصة والله أعلم .اه ما أردته . 

0 انظر: البرهان لإمام الحرمين 4177/1 ؟]» المستصفى [8/5]» مختصر الطوفي صه ١٠١‏ » القواعد 
والفوائد الأصولية 1 د شرح الكوكب ماحيسة 
صه ١٠١‏ » القواعد والفوائد الأصولية ص 505 »)2 مختصر البعلي ص .١٠6‏ 

(؟) في النسخة (ك) الاستعداد . 

(ه) انظر التمهيد لأبي الخطاب ]111١1100579/1[‏ . 

(5) في النسخة (ز) متأولا له . 


؟ب؟7 
للمخاطبين » كقوله : ١‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم ) » ( ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول )20 فلا يدخل عليه السلام في الخطاب » لأن الصيغة مختصة بالمخاطب » ومن 
حكى فيه خلافًا فقد شد » وهو قريب من قول بعض الحنابلة : إن الخطاب مع الموجودين 
يتناول من بعدهم بغير دليل منفصل » بل لمجرد الخطاب الأول » وأما إذا كان بغير لفظ 
الخطاب كقوله : 9 من نام فليتوضاً 7 ( من أحيا أرضًا ميتة فهي له )20 والصحيح 
الدخول ؛ وقد سبق من المتسنف في باب الأوامر ما يخالف ما اختاره هنا وذكرنا ما فيه . 


(ص) وإن نحو : «إخذ من أموالهم صدقة» تقتضي الأخذ من كل نوع وتوقف الآمدي 
(ش) ما صححه المصنئف نص عليه الشافعي - رضي الله عنه- في 
«الرسالة للك والبويطي 4 ونقله ابن برهان وغيره عن الأكفري 9 وكذلك ابن 


)١(‏ هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري » ومسلم » »؛ وأبو داود » والترمذي » والنسائي 
وابن ن ماجة » ومالك , وأحمد ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا . 
انظر: صحيح البخاري ]١51/4[‏ ؛ صحيح مسلم ]١171/5[‏ ؛ سنن أبي داود [2/1؟؟]» 
تحفة الأحوذي [/177ع » سان النسائي [4/1] » سنن ابن ماجة [11/7/1] » الموطأً ص 
917 ط الشعب » مسند الإمام أحمد 0 ؛ شرح النووي على مسلم ]٠١5/١1١[‏ »2 
نصب الراية [9/75؟ع » التلخيص الحبير .]١578/5[‏ 

(1) روى أبو داود ؛ وابن ماجة » والإمام أحمد عن علي_بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - قال : 
قال رسول الله جه : ( وكاء السه العيئان » فمن نام فليتوضاً ) . 
انظر بذل المجهود 48/51 ١ع‏ » سنن ابن ماجة [١/40ع‏ » مسند أحمد .]١١1/1[‏ 

() الحديث رواه البخاري » وأبو داود » ومالك » عن عروة » عن أبيه عن سعيد بن زيد : أن النبي 
قال : ومن أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجراء وما أكلت العافية منها فله منها صدقة). 
انظر صحيح البخاري بحاشية السندي [48/5] ٠‏ بذل المجهود [4 9767/1 ء الموطأ [؟/ 
4/ع » سنن الدارمي [717/5؟ع ؛ مسند الإمام أحمد [4/5 91767٠‏ ؟] . 

(5) قال الشافعي - رضي الله عنه - في الرسالة ص 85 فقرة (١؟505):‏ 
«فكان مخرج الآية عامًا على الأموال ؛ وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون 
بعض فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض). 
وقال في ص 85 فقرة /14 015 : 
وولولا دلالة السئة» كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء وأن الزكاة في جميعها لا في 
بعضها دون البعض 6 .اه ما أردته . 

(5) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان 4/11 0*0 حيث قال : 5 


7 
الحاجب ار وأنه يكفي ان صدقة واحدة من جملة الأموال ونقل عن 
اكع ام وحجة 5١‏ ٠ب)‏ الجمهور» إضافتها إلى جمه7") أموال الجميع » 
والجمع المضاف للعموم©» وقول الكرخي قوي ؛ لأن «من) للتبعيض المطلق » 
والواحد من الجميع يصدق عليها ذلك27 وتوقف الآمدي » فإنه قال في إخر المسالة:* 
وبالجملة فهى محتملة » ومأخذ الكرخي د كريد وقال ابن حبان في «#صحيحه» في 
حديث : فادر حوس دود اله زلافيه درن حهس أران صافة 0 


-وخالفه - يعني : الكرخي - في ذلك أكثر الفقهاء » وزعموا أن اللفظ يقتضي أخذ الصدقة 
من جميع امال . وانظر سكام للآمدي ؟/هء 6] 4 مختصر ابن الخاجب مع شرح 
العضد [8/9؟1] » نهاية السول [؟/ه/ع » البحر المحيط [17172/9ع » مختصر البعلي 
ص١ ١١‏ 0 تيسير التحرير [١51//1؟]‏ 2 شرح امحلي مع حاشية البناني 5/1 5؟] 4 شرح 
الكوكب امثير 555/5 » فواتح الرحموت ]2185/١[‏ » إرشاد الفحول ص ١؟1١.‏ 

(1) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/8؟١]‏ » وانظر أصول السرخسي /١[‏ 
5ع » الإحكام للآمدي 01 ضرت إلى الأصول لابن برهان ٠ 4/١‏ ]2 » نهاية 
مع حاشية البناني [166/1] ٠‏ شرح الكوكب امنير [107/5] » فواتح الرحموت /١[‏ 
؟5مل]. 

() في النسخة (ك) إلى جميع . 

() انظر الإحكام للآمدي [5/5 ١+‏ 4ع » البحر المحيط ]١75/9[‏ . 

(4) أجاب عنه صاحب شرح الكوكب المير فقال: 
وجوابه أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه » فلابد أن يكون 
مأخوذًا من كل نصاب » [ إذ لو سقطت «من) لكان المال يؤخذ كله صدقة .أه. 
انظر شرح الكوكب انير [58/5؟] » فواتٌ الرحموت .]185/١[‏ 

(0) انظر الإحكام للآمدي [107/5] . 

(1) حجة الكرخي : أن اللفظ دل على إيجاب صدقة منكرة » محلها امال المضاف إلى المالك » 
فإذا أخرج من نوع واحد صدقة ) فقد أخرج من جملة الأموال » فلا يجب عليه الزيادة على 
ذلك إذ قَصضى حق اللفظ . انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان ركزىءلع. 

[(©9© هذا طرف من حديث صحيح روأه البخاري 2 ومسلم » » ومالك ع( والعائعي:؟ » وأحمد 2 وأبو 
داود » والترمذي » والنسائي » وابن ن ماجة » والدارمي » » وابن حبان » عن أبي سعيد رضي الله 
عنه مرفوعًا . 2 


7/1: 


وهذا بي أن المراد من قوله : :لإ حذ من أموالهم 204 , مراد به بعض المال » إذ اسم المال 


0 الخمس من ذلك » وقد نفى النبي تك إيجاب الصدقة عن ما دون الذي 
حن0 , 


-انظر صحيح البخاري لحا المطبعة العثمانية » صحيح مسلم بشرح النووي [1/٠0]ء‏ 
سنن أبي داود [؟/97] »2 تحفة الأحوذي [51/9] 2 مسند الأمام أحمد [؟5/؟1/8:5] : 
الموطأ للإمام مالك ص 5١17‏ ط الشعب » سنن النسائي [9/؟١]‏ » سفن ابن ماجة »]01/١1/1[‏ 
سنن الدارمي [885/1] » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١7/5[‏ اع » المنتقى [3/7] » 
بدائع المئن [1/؟57] . 

(1) سورة التوبة من الآية )٠١7(‏ . 

(؟) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .]١١17/0[‏ 


تاف 
باب التخصيص" 
التخصيص : قصر العام على بعض أفراده”© 


(ش) » لم يقل اللفظ العام ليتناول ما عمومه عرفي أو عقلي وكالمفهوم على ما 
يكون إلا كذلك » وتناول ما أريد به جميع الأفراد أولاء ثم أخرج بعضها كما في 
الاستثناء » وما لم يرد ا بعض أفراده ابتداء» كما في غيره » وعدل عن قول ابن 
الحاجب : على بعض مسمياته'”©» أي : أفراده» فإن مسمى العام واحدء وهو كل 
الافراد» نعم من جملة الأفراد النادرة ( وغير المقصود كما سبق أنهما يدخلان في 
العموم » فكان ينبغى تقبيدها بالغالب » فإن القصر على الأقراد النادرة 6( ليس 
بتخصيص شرعي خلاقًا للحنفية كتأويلهم : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 


(1) لما انتهى الكلام عن العام وصيغ العموم » وكان العام يلحقه التخصيص » ذكره عقبه فقال : 
التخصيص إلخ . 

١؟)‏ التخصيص في اللغة : الإفراد » ومنه الخاصة . 
وفي اصطلاح الأصوليين عرف بتعريفات كثيرة منها : 
قال ابن الحاجب : هو قصر العام على بعض مسمياته » وفي (الإبهاج ): إخراج بعض ما يتناوله 
اللفظ . وقيل : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه ) وقيل : هو تمييز بعض الجملة من 
الجملة » وقيل : هو اللفظ الدال على مسمى واحد » وقيل : هو إفراد الشيء بالذكر» وقيل : ما 
وضع لمعلوم واحد . انظر في تعريف التخصيص: المعتمد للبصري [1/1؟» العدة /١[‏ 
مع ء اللمع ص ١7‏ » شرح اللمع [841/1] » البرهان لإمام الحرمين [759/1؟] ؛ احصول 
للرازي 7897/11 » الإحكام للآمدي [14086501/5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح 

العضد [؟/5؟١]‏ » شرح تنقيح الفصول ص ١ه‏ » معراج المنهاج [01/1؟] » مختصر الطوفي 

ص 2٠١07‏ الإبهاج في شرح المنهاج ؟/1؟١ع.‏ نهاية السول [؟/8/] » البحر الخخيط [؟/ 
١‏ ؟]ء التلويح على التوضيح [1/؟1]) تيسير التحرير [١1/١17؟]‏ » مختصر البعلي ص ١5‏ 2 
شرح امحلي مع حاشية البناني [؟/؟]) غاية الوصول للأنصاري ص5 » التمهيد للإسنوي 
ص3 الآيات البينات [/؟]؛ شرح الكوكب المنير 1/93" ؟] الشرح الكبير على الورقات 
للعبادي [؟/3717]» فواتح الرحموت [١1/١١؟]»‏ نسمات الاسحار لابن عابدين ص ./١‏ 

(*) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [53/9؟١].‏ 

(4) ما بين علامتي التنصيص ساقط من الدسخة (ز) ومثبت من الدسخة (2) . 


لولف 
فنكاحها ار امل عل لكان ار العأو كه ؛ لندرة”"» هذا وظهور قصد العموم 
فيه » واعلم أنه قال هنا قصر؟» ثم قال : في الاستثناء إخراج » فقد يتوهم أن القصر 
ينافي الإخراج» وليس كذلك» بل القصر أعم منه؛ فكل إخراج قصر ولا عكس » 
وإن الإخراج يستدعي سبق الدخول أو تقديره » والقصر قد يكون كذلك وقد يكون 
مانعًا للدخول البتة» وحاصله أن الإخراج لعين العاه0؟» مخصوص » أما القصر غير 
الإخراج فمراد به الخصوص . 


(ص) والقابل له حكم ثبت اه 


(ش) الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد إما من جهة اللفظ كقوله 
تعالى : 9 فاقتلوا المشركين 04 , أو المعنى كالمفهوم”"2 » وتخصيص العلة عند من 


.4٠ سبق تخريج هذا الحديث انظره ص‎ )١( 

(؟) في النسخة (ز) لقدرة هذا . 

(9) المراد من قصر العام - كما قال صاحب شرح الكوكب امثير - : قصر حكمه » وإنث كان 
لفظ العام باقيا على عمومه » لكن لفظا لا حكياء فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص » 
فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام» لا قصر حكمه . انظر شرح الكوكب المنير [7/8/5؟] . 

(4) في النسخة (ز) تعين العام . 

(5) سورة التوبة من الآية (5) . 

(7) سواء أكان لوو مراهة أ عقوم مطاف بلاوق طار: متو اناري لجست 
فيه جائز بشرط بقاء الملفوظ وهو التأفيف في مثالنا هذاء ومنع القاضي أبو بكرء والشيخ أبو 
شحاف رصليع في ادب اتتريي كن رار عيضن الرافقه لمنيين ‏ 
أحدهما : أن التخصيص إنما يكون في العموم » ولا عموم إلا في الألفاظ . 
الثاني : إنه لما قال :لفلا تقل لهما أل 4 الإسراء 05 . وكان الدع من أجل الأذى» لم 
يجر أن يدل دليل على إجازة الضرب مع أن فيه أذى ؛ لأنه يناقض الأول » قالوا : وهكذا 
القياس لا يدخله تخصيص . 
أما مفهوم الخالفة كسائمة الغنم » فإن مفهومه نفي الإيجاب عن معلوفة الغنم » فيجوز أن 
يقوم الدليل على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه الذي ثبت فيه بالمفهوم 
خلاف ما ثبت للمنطوق » ويعمل بذلك جمعًا بين الدليلين» فتخص المعلوفة المعدة للتجارة 
من هذا العموم . وشرط البيضاوي للجواز أن يكون المخصص راجححاء ولم يذكره 0 
والظاهر عدم اشتراطه إذ لا يشترط ف في الخصص الرجحان » ومنهم من منع من تخصصه . - 


م1١‎ 

جوزه» فلا يجوز التخصيص في الأفعال ؛ لأنه('؟ لا يدخلها عموم والتخصيص فرع 
العموم » وكذلك النص» والواحد لا يجوز تخصيصه ؛ لان التخصيص إخراج بعض 
من كل ولا يعقل ذلك في الواحد » واعترض القرافي بأن الواحد يندرج فيه الواحد 
بالشخص » وهو يصح إخراج بعض أجزائه بصحة قولك : رأيت زيدًا » وتريد بعضه » 
وإن تعذر إخراج بعض ال جزئيات فينبغي التفصيل(؟ » واعلم أن قوله9" : لمتعدد » قد 
يتوهم منافاته لتعريف العام باستغراق الصالح له من غير حصر ولا تنافي بينهما » فإن 
التعدد لا ينافى عدم الحصر ؛ فإن كل غير منحصر متعدد » نعم ليس كل" متعدد 
غير منحصر» فقد أورد على هذا شيئان : 

أحدهما : أسماء الأعداد » فإنها حكم ثبت لمتعدد مع أنها لا تقبل التخصيص » 
فإن قلتم : تقبل التخصيص ء لزم أن تكون عامة فبطل قولكم في حد العام من غير 
حصر . 

والثاني : الجمع الممكر فإنه يقتضي ثبت لمتعدد (١٠أ)‏ ولا يقبل” © التخصيص ؛ 
لأنه ليس بعام ؛ وأجاب المصنف عن الأول : أن مدلول أسماء الأعداد واحد لا متعدد' © ) 
فإن التعدد في المعدود لا في اسم العدد» وعن الثاني أن ل نسلم أنه لا 0 
التخصيص » وقولك : لعدم عمومه » قلنا : هو صالح للعموم بقرينة لفظية أو معنوية » ولا 
يازم من قابلية التخصيص وقوع التخصيص فيه حال تدكيره وتجرده عن قرائن العموم » كما 
أن الإنسان قابل للقبوت على الراحلة » ولا يلزم خروج المفصوب عن حد الإنسان! . 


-انظر البحر المحيط للزركشي [/+0؟] » وانظر معراج المنهاج [55/1] وما بعدهاء 
الإبهاج في شرح المنهاج [؟/1؟١]‏ وما بعدها . 

. لأنه - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز)‎ )1١( 

(؟) انظر شرح تنقيح الفصول ص 555. 

(0) في النسخة (ز) واعلم أن من قوله . 

(4) متعدد نعم ليس كل - ساقطة من النسخة (2) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(ه) في النسخة (ك) ولا يفيد . 

(5) في النسخة (ك) يتعدد » وما أثبتناه موافق لما في منع الموانع . 

00 في النسخة (ك) إنه لا يفيد . 

(8) انظر منع الموانع لابن السبكي ص .6غ ١ه‏ رسالة ماجستير. 


,71/ 


الجمع إن كان وقبل مطلقًا وشذ لله 21 د إلا أن يبقى غير 
محصورء وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله . 


(ش) اختلف في ضابط القدر الذي لابد من بقائه بعد التخصيص على 


مذاهب : 


أحدها : التفصيل بين أن لا يكون لفظ العام جمعًاء بل صالح للجمع والمفرد » 
مثل من ) والألف واللام الداخلة على اسم الجنس المفرد » فيجوز التخصيص فيه إلى 
أقل المراتب الذي ينطلق عليها ذلك اللفظ الخصوص » وهو الواحد » بل ادعى الشيخ 
أبو حامد إنه لا خلاف في هذا . وإن كان جمعًا كالمسلمين» جاز التخصيص فيه » 
حتى يبقى أقل الجمع إما ثلاثة أ و اثنين على الخلاف فيه مراعاة!” لمدلول الصيغة ؛ 
وهذا التفصيل للقفال الشاشى © قال لصيف : : وما أظنه يقول به في كل تخصيص » 
ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر» أي: الواحد » بل الظاهر أن قوله متقصور على ما 
عدا الاستثناء من التخصيصات » بدليل احتجاج ب بعض أصحابنا عليه بقول القائل » 
علي عشرة إلا تسعة» ويحتمل أن د يعم الخلاف » إلا أن الظاهر خلافه0». قلت : 


. في النسخة (ك) والحق جوازه إلى أن واحد إن لم يكن‎ )١( 

(؟) وشذ المنع مطلقًا - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح انحلي . 

(0) في النسخة (ك) فيه من إعادة وهو تحريف . 

(4) خلاصة القول : إن القفال الشاشي يرى أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب 
الذي ينطلق عليها ذلك اللفظ مراعاة لمدلول الصيغة » فإن كان جمعًا فيجوز تخصيصه إلى 
أقل الجمع » وإن كان غير الجمع كمن وما فيجوز تخصيصها إلى الواحد . 
انظر المعتمد للبصري ]5*5/١[‏ » العدة [؟/5 4 هع », اللمع ص ١7‏ » شرح اللمع /١[‏ 
5" ء التبصرة ص ١50‏ ., المحصول 597/1١1‏ » الإحكام للآمدي [؟/؟41] » مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد ]١7١/5[‏ » شرح تنقيح الفصول ص 554 » المسودة ص 
.» الإبهاج في شرح المنهاج [؟/8611؟1] » التمهيد ص 711 » نهاية السول [؟/ 
] وما بعدها » البحر المحيط [01/8؟] ؛ مختصر البعلي ص ١7‏ » شرح الحلي مع حاشية 
البناني [؟/] » فتح الغفار ]٠١8/1[‏ » شرح الكوكب المنير [9/؟0؟] » مناهج العقول 
[؟/81]ء إرشاد الفحول ص .١44‏ 

(0) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي [؟/58؟١]‏ . 


1ك 


الاستثناء إن كان من جمع أو ما في معناه كالقوم » فهو يشترط0 بقاء اسم الجمع 
ايو ير ا 


إسحاق7 ِ 0 بقوله تعالى 5 الذين 1 لهم الناس إن 00 قل 0 
لكم 4 فإن المراد نعيم بن 000 الأشجعي 0" . 


. في النسخة (ز) فهو مشترط‎ )١( 

(؟) انظر : اللمع ص ١7‏ » شرح اللمع [47/1*] » التبصرة ص ١١5‏ » وانظر : المحصول 
للرازي 8949/11 » الإحكام للآمدي 0 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
[؟/91اع »ء المسودة ص ٠١١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 554 » معراج المنهاج /١[‏ 

954 الإبهاج في شرح المنهاج را » نهاية السول 815/51 » البحر المحيط [؟/ 
0 » مختصر البعلي ص ١١5‏ » تيسير التحرير [5/1؟8] » شرح الكوكب المنير [؟/ 
١‏ ء مناهج العقول [65/9] » شرح النحلي مع حاشية البناني [؟/9؟] » فواتح الرحموت 
3 »ء إرشاد الفحول ص .١544‏ 

(6) سورة آل عمران من الآية «10. 

(4) في النسخة (ز) فإن لمراد بهم مسعود الأشجعي والصحيح ما أثبتناه » ونعيم بن مسعود هو : 
الصحابي ؛ نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي » أبو سلمة ؛ أسلم في وقعة الخندق 
وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان ريل بوم الخندوا) رسال يعضوم عن بعتا 
وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنودء وكان رسول الله يإ قد أرسله إلى أ بن ذي اللحية 
وكان نعيم يسكن المديئة » وكذلك ولده من بعده » توفي في أخحر خلافة عثمان » وقبل : بل 
قتل يوم الجمعة قبل قدوم على البصرة» رضي الله عنهم . 

انظر ترجمته في : الإصابة 9/7 دع » الاستيعاب 8/9 ؟دع » أسد الغابة ه/48 *] » 
تهذيب. الأسماء 1121/99 . 

(5) قال القرطبي رحمه الله : اختلف في قوله تعالى: «إ الذين قال لهم الداس 4 , فقال مجاهدء 
ومقاتل » وعكرمة » والكابي : هو نعيم بن مسعود الأشجعي ) » واللفظ عام ومعناه خاص » 
كقوله تعالى.: 9 أم يحسدون الناس » النساء (4 ه) » يعني : محمدًا 4 . 
وقال السدي : هو أعرابي جل له مجغل على ذلك » وقال ابن إسحاق وجماعة : 0 
ركب عبد القيس » مروا بأبي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم » وقيل : الناس هنا 
المنائقون. انظر : تفسير القرطبي [1/8؟5١ع‏ » وانظر : مفاتيح الغيب [0177/8]. وفي 
الرسالة للإمام الشافعي ص 5" فقرة/١٠٠٠‏ : وإما الذين قالوا لهم ذلك أربعة نفر (إن الناس 
قد جمعوا لكم ) يعنون المنصرفين عن أحد .أه. 


الى 
والنالث : لا يجوز وروده إلا إلى أقل الجمع مطلقً(!؟ » حكاه ابن برهان7) , 


والرابع : أنه لابد من بقاء جمع غير محصورء وصححه الإمام الرازي 
والبيضاوي”" . 


والخامس : لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص » وحكاه 
ابن الحاجب عن الأكثر » كذا جعل المصنف هذا المذهب غير الذي قبله » والظاهر أنه 
هوء وإنما اختلفت العبارة؟© » والمراد بقوله29 : يقرب من مدلول العام أن يكون غير 
محصور ؛ فإن العام هو المستغرق له ويصلح له من غير حصر”"© , ولهذا قابله ابن 


0ع( أي : يمنع أن .ينقص العام بعل التخصيص عن أقل ا جمع ) وهو قول الغزالي 2 وذكره إمام 
الحرمين عن الأكثرين » وقال به فخر الإسلام » والبزدوي » والنسفي » وصدر ال* لشريعة » وأبو 
بكر الرازي من الحنفية . 
انظر : المعتمد للبصري 577/1١1‏ » العدة [؟/414 ه] » اللمع ص ١7‏ » شرح اللمع /١[‏ 
؟ م ء المحصول لارازي 95/11 ؛ الإحكام للآمدي [؟/؟١4]‏ » مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد [9؟/71١]‏ » المسودة ص ٠١5‏ » شرح تنقيح الفصول ص 594 »؛ التمهيد 
ص 7017 » البحر المحيط [501/8] » شرح الكوكب النير [77/9؟] » مختصر البعلي ص 
١‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/"] » فتح الغفار ]٠١/1[‏ » فوائح الرحموت /١[‏ 
605" » إرشاد الفحول ص .١554‏ | 

(؟) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان [81/1] » فإنه قال : أما لفظ الجموع كالمسلمين » 
والمش ركين» فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى اللفظ منطلقا على الثلاثة » ولا يجوز أقل من ذلك . 

(*) وذكره الآمدي ‏ وابن الحاجب عن الأكثرين . انظر : الإحكام للآمدي [؟/؟١4]‏ » مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد ]١*1/5[‏ » وانظر : احصول ]5٠00/1١[‏ » المسودة ص 2١٠١©‏ 
معراج المنهاج 850/11 » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/7؟ ١ع‏ » نهاية السول [87/9] » 
شرح تنقيح الفصول ص 514؟ » البحر المحيط [55/9 ؟] » شرح الكوكب المنير [23715/7] . 

(5) انظر المراجع السابقة في هامش رقم (؟) بالصفحة السابقة . 

(0) في النسخة (ز) والمراد هو له بقوله وهو تحريف . 

(5) وهناك مذهب سادس وهو الذي اختاره ابن الحاجب . قال الأصفهاني في شرح امحصول ولا 
نعرفه لغيره - ال ل اي ا ل كوا ال لي 
نحو : أكرم الناس إلا الجهال » وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين نحو : أكرم القوم 
الفضلاء . وإن كان التخصيص بمنفصل »؛ وكان في العام امحصور القليل كقولك : قلت كل 


زنديق » وكانوا ثلاثة » ولم يبق سوى أثنين جاز إلى اثنين )» انظر : مختصر ابن الحاجب مع - 


0 


انمع ألرال للقن سو ا اه : وقبل : يكفي ثلاثة » وقيل : : اثنان » وقيل : 
اررض اال ا 


وص والعام الخصوص مراد عمومه! 0 تناولا لا حكمًا : والراد به الخصوص 
ليس مرادًاء بل كلي استعمل في جزئي » ومن ثم كان مجارًا قطعًا . 


(ش) اعلم أن البحث عن التفرقة بين العام امخصوص » والعام الذي أريد به 
الخصوص من مهمات هذا العله("ع ولم يتعرض له الأصوليون » وقد كثر بحث 
المتأخرين فيه » ومنهم والد المصنف » وفرق بأن العام الخصوص هو أن يراد معناه في 
التناول لكل فرد» ولكن يسخرج'" منه بعض أفراده» فلم يرد عمومه في الكل ) كما 
لقرينة التخصيص. والعام المراد به الخصوص » هو أن 5 ٠‏ ب) يطلق اللفظ العام 
ويراد به بعض ما يتناوله» فلم يرد عمومه لا تناولا ولا حكمما » بل كلي استعمل في 
جزئي ؛ ؛ ولهذا كان مجارًا قطعًا ؛ لا فيه من نقل اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله 
في غير موضوعه » وهذا إذا قلنا إن العام لا يدل على أفراده دلالة مطابقة ‏ فإن قلنا . 
يدل #العايتيعة القول يانه النتعد اف غير مرضوعة ابل قو كاستقبانا الشترك' ني 
أحد معنييه » وهو استعمال حقيقي» وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : ما 
يجب أن يتنبه له الفرق بين قولنا : هذا عام أريد به الخصوص » وين ولام عام 
مخصوص » فإن الثاني أعم من الأول آلا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل علية 
0 ل ل 7 


شرح العضد ]١10/5[‏ » البحر المحيط للزركشي [158/7] . 

)40 في النسخة (ز) عمومه مراد. 

(؟) انظر الفرق بينهما في : الإبهاج في شرح المنهاج ]١7115/5[‏ » البحر النحيط [49/9 ؟]» 
شرح انحلي مع 0 البناني [؟/» شرح الكوكب انير [7/17٠١ع»‏ الآيات البينات [/ 
]١1‏ إرشاد الفحول ص ٠‏ ع مباحث الكتاب والسئة ص لمك تفسير النصوص ؟/ ٠١٠‏ 8 

() في النسخة (ز) مخرجا . 

(4) انظر شرح الكوكب .]١٠5/8/19[‏ 

(©) في النسخة (ك) باللفظ لولا ما دل على ظاهره . 


؟؟؟ 


وهذا يتوجه إذا قصد العموم » وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص »؛ بخلاف ما إذا نطق 
باللفظ العام مريدًا به( بعض ما يتناوله في هذا("202 . 

(ص) والأول الأشبه"» حقيقة وفاقًا للشيخ الإمام والفقهاء , وقال الرازي : 
إن كان" الباقي غير منحصرء وقوم إن خص بما لا يستقل ؛ وإمام الحرمين حقيقة 
ومجارًا باعتبارين » تناوله والاقتصار عليه والأكثر مجارًا مطلقاء وقيل : إن استشنى 


منه » وقيل إن خص بغير”"© لفظ . 
(ش) قد سبق أن العام الذي أريد به الخصوص مجارًا بلا خلاف» وأما. 
الخصوص وهو الراد بالأول» فقد اختلف هل يكون في الثاني حقيقة؟ على 


. في النسخة (ز) من بداية‎ )١( 

(؟) أنظر : البحر حيط 45/5 ٠1‏ ؟] » شرح الكوكب المنير )]١7172155/5[‏ وقد نقل فيه ابن 
النجار عن البرماوي أنه قال : وحاصل ما قرره : أن العام إذا قَصّر على بعضه له ثلاث حالات : 
الأولى : أن يراد به في الابتداء خخاص » فهذا هو المراد به خاص . 
الثانية : أن يراد به عام » ثم يخرج منه بعضهء فهذا نسخ . 
الثالثة : أن لا يقصد به حاص ولا عام في الابتداء» ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه لم يُرد 
في الابتداء عمومه » فهذا هو العام ا مخصوص » ولهذا كان التخصيص عندنا بيانًا لانسحًنا إلا 
إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام» فيكون نسحاء لأنه قد تبين أن العموم أريد في 
الابتداء أه . 1 

() حكى الزركشي في البحر المحيط [7/٠5؟]‏ عن متأخري الحنابلة أنهم فرقوا بينهما بوجهين 
أحدهما : أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام » فإن أراد به بعضًا معيئاء فهو العام الذي أريد به 
الخصوص» وإن أراد سلب الحكم عن بعض منهء فهو العام الخصوص . مثاله : قوله قام 
الناس» فإذا أردت إثبات القيام لزيد مثلا لا لغيره » فهو عام أريد به الخصوص » وإن أردت 
سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص . : 
الثاني : أن العام الذي أريد به الخصوص . إنما يحتاج لدليل معنوي » بمنع إرادة الجميع فيتعين 
له البعض » والعام اتخصوص يحتاج إلى تخصيص اللفظ غالئًا » كالشرط والاستثناء والغاية ) 
والمتصل 2 نحو : قام القوم 2 ثم يقول : ما قأم زيد .أه. 

(©) كان - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح امحلي . 

(5) في السبخة إل) تعين.؛ 


فى 
مذاهب27) : 
أحدها : نعم» وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه » ومن 
حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع » فلا تبطل دلالته على الباقي بخروج”") 
البعض بدليل » وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة عملا بالوضع الآول فهو الاصل » 
فإنه بخروج البعض لم تبطل دلالته على ابعش احج ينا من حيث الصيغة » بل 
عمل بالدليل الخاص» وترك العمل بالعموم فيها ‏ . 


الثاني : وبه قال أبو بكر الرازي » حقيقة إن كان الباقي غير منحصرء أي في 
ل العلم بعددها وإلا فمجاز. 


والثالث : وبه قال أبو الحسين وغيره"2 » حقيقة » إن خص با لا يستقل بنفسه من 
والرابع : وبه قال إمام الحرمين(' 2 حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه . 


والخامس : أنه مجاز مطلكًا9" ؛ لأنه حقيقة فى الاستغراق » فلو كان حقيقة في 


)١(‏ انظر هذه المذاهب وأدلتها في : المعتمد [1/؟151] » العدة [؟/577] ؛ اللمع ص ١7‏ » شرح 
اللمع [4/1 #4 » التبصرة ص ؟؟١١‏ ء البرهان لإمام الحرمين [75/1؟] » أصول السرخسي 
»]١ 44/17‏ المستصفى [4/5 دع » المنخول ص ١١8‏ , المحصول للرازي ٠٠/11‏ 4] ؛ الإحكام 
للآمدي [9/:]» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »]٠١/9[‏ شرح تنقيح الفصول 
ص 555 » معراج المنهاج ]15154/1١[‏ وما بعدها » المسودة ص 4 ٠١‏ » كشف الأسرار /١[‏ 
.٠‏ مع » الإيهاج في شرح المنهاج [؟/74١ع‏ » نهاية السول [؟/817] ؛ البحر المحيط للزركشي 

[65/9] وما بعدها » مختصر البعلي ص ١ ٠5‏ » تيسير التحرير ]*0//١[‏ » شرح اللي مع 
حاشية البناني [؟/4] » شرح الكوكب المنير ]١70/[‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ص .١1١69‏ 

() في السخة (ن) لخروج . 

() في النسخة (ك) فيهما. 

(؛) في النسخة (ك) ليعسر. 

(5) انظر المعتمد للبصرى [١1/؟1].‏ 

(1) انظر البرهان لإمام الحرمين [75/1؟] . 

0 أي : على أي رجه حص » سواء أكان التخصيص متصلًا أم منفصلًا » أم غيره » وقد حكى 
الزركشي عن الشيخ أبي حامد » أنه قال : وحكاه بعض أصحابنا عن الأشعري أيضًا - 


؟ / 


فى البعض() لزم الاشتراك » والمجاز خير هله )2 ونقله الإمام الرازي وغيره عن 
0 واغتناره: اق الحاجب والبيظناريي 9‏ 


والسابع9): مجاز إن خص بغير لفظء حقيقة إن خص بدليل لفظي اتصل 
وأذة فق 
تنبيهان : 


الأول : هذه المذاهب حكاها ابن الحاجب فى المختصر وعزا السادس منها إلى 
عبد الجبار» إلا أنه وقع فيها إبهام احترز عنه المصنف » فإن عبارة المختصر : عبد الجبار 


- ووجهه : أنه وضع للمجموع ء فإن أريد غير ما وضع له بالقرينة » صار مجارًا . انظر : البحر 
المحيط 59/9 5] . 

. في النسخة (ز) في النقص‎ )١( 

(؟) انظر ا محصول للرازي [400/1] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]٠١5/5[‏ » منهاج 
الوصول ص "8ه »؛ معراج المنهاج 7514/17 » الإبهاج في شرح المنهاج ]١74/59[‏ » نهاية 
السول [810//5]. 

() في النسخة (ك) أو خص . 

(4) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الزركشي رحمه الله في سلاسل الذهب ص 147 ؟: 
وسبب هذا الخلاف : الخلاف في أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة » أو أن اللفظ موضوع 
للخصوص والعموم ؛ ولكنه في العموم أظهر» أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا 
تحتمل الخصوص » فمن قال بالأول» قال : هو حقيقة » ومن قال بالثاني نفاها .اه ما أردته . 

(ه) فائدة الخلاف : نقل الز ركشي - رحمه أبلّه - عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ٠‏ وسليم 
الرازي أنهما قالا : 
إن فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول : إن ذلك حقيقة في الباقي » يحتج بلفظ 
العموم فيما لم يخص منه مجردًا من غير دليل يدل عليه . 
ومن يقول : إنه يكون مجارًا لا يمكنه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدل 
عليه أي على أن حكمه ثابت في الباقي . انظر البحر المخيط للزركشي [119/9] . 


خف 
إن خص باستثناء أو صفة(!2 وشرحوه على أنه إن خص بشرط أو صفة فهو حقيقة وإن 
خص باستثناء أو غيره فمجاز» فأما شرحهم أنه في الشرط والصفة حقيقة فصحيح» 
وأما أنه في الاستثناء وغيره مجاز» فصحيح بالنسبة إلى الاستثناء لاغير » فإن غيره من 
المتصلات الغاية » ولا يحفظ عن عبد الجبار فيهما (5 )٠١‏ نقل7"© » إنما الذي يحفظ 
أنه في الشرط والصفة حقيقة » في الاستثناء مجازء سكت عن الغاية » كذا نقله عنه 
أبو الحسين في «المعتمد)» فقال ما نصه: وقاضي القضاة قال : يكون مجارًا إلا أن 
يكون0© مخصصه شرطا أو تقييدًا بصفة . وجعله مجارًا بالاستنناء . انتهى © . فلهذا 
سلم المصنف من ذكر الغاية» فإنه اقتصر على أنه إذا استثنى منه فهو مجاز فأما إذا لم 
يستثن » فلم يصرح فيه بشيء» وحكمه أنه في الصفة والشرط حقيقة وفي «الغاية) لا 
قله منقولا : 


الثاني : أهمل المصنف مذهب القاضي المنقول في المختصرء قصدًا لكونه لم 
يصح عنه » وأن الثابت عنه قولان أولهما كونه مجارًا مطلقًا» والثاني : وهو الموجود 
في كلامه , إنه إن خص بما لا يستقل به من شرط أو صفة أو غاية"© أو استثناء فهو 
حقيقة » أو يفا 7 من سمع أو عقل فمجاز. 

(ص) واغخصص ء قال الأكثر: حجة , وقيل : إن ص بمعين» وقيل : بمتصل”" : 
وقيل : إن أنبأ عنه العموم , وقيل : في أقل الجمع , وقيل : غير حجة مطلقًا . 


(ش) العام بعد التخصيص هل يبقى حجة فيما لم يدخله التخصيص؟ فيه مذاهب7©: 


(1) عبارة مختصر ابن الحاجب (عبد الجبار إن حص بشرط أو صفة ) فتأمل . انظر مختصر ابن 
الحاجب [5؟/١٠ع.‏ 

(5) في النسخة (ك) ولا يحفظ عبد الجبار فيما نقل عنه . 

() أن يكون - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمعتمد . 

(1) انظر المعتمد للبصري [١/؟"5؟].‏ 

(©) في النسخة (ز) وعارية » وهو تحريف . 

(5) في الدسخة (ز) أو بمستقبل وهو تحريف . 

(1) في المتن المطبوع والنسخة (ز) وقيل : بمنفصل وهو تحريفء وما أثبتناه من النسخة (ك) وشرح احلي . 

(8) انظر هذه المذاهب وأدلتها في : المعتمد للبصري [50/1"ع » التبصرة ص 1817 ٠‏ أصول 
السرخحسي ]١ 4 5/١1[‏ » المستصفى [0105/9] المحصول لارازي ٠5/11‏ 4] » الإحكام - 


مرف 


أحدهما : إنه حجة مطلقًا سواء خص بمعين» كما لو قال : اقتلوا المش ركين ( إلا 
زبدّاء أر بيهم كاقاوا ”5 أكثر العمومات مخصوصة ) ولم 


والثاني مع إدحتي اع رن ةن با 
وهو طريقة المعظم » وكلام المصنف يقتضي أن الأكثر على أنه حجة وإن خص ببهم » 
وهو فيه شايع لابن برهاق ف (الرجيز يز) » فإنه قال 7 
مجملاء وقال عيسى بن إبان0" : إن كان التخصيص بدليل مجهول صار مجملا 
انتتهى (4) ١‏ رازه على الاملتي: غم وطن حكن القار قي الع نل رقالم فى المي 0 
لا حلاف إنه ليس , بحجة7 » وإذا ثبت أن الخلاف جار في العام الخصوص مطلمًا» 


- للآمدي [798/5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]٠١96١١8/5[‏ » المسودة 
صه ١٠١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 5١17‏ »؛ معراج المنهاج ]877/١[‏ » مختصر الطوفي 
ص؛ ٠١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟47/1 ]١‏ » نهاية السول [10/5] » التمهيد للإسنوي 
ص 4١5‏ » البحر المحيط [558/1] ؛ مختصر البعلي م شعن كدت الأسرار 11/ 
1" تيسير التحرير ]7١/1١[‏ » شرح النحلي مع حاشية البناني [؟/5] » فتح الغفار /١[‏ 
٠‏ » شرح الكوكب المنير ]١"1/75[‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ص .١7/82111‏ 

)١(‏ ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز). 

(؟) في النسخة (ك) لاحتماله . 

5) هو : عيسى بن إبان بن صدقة؛ أبو موسى » الحنفي » كان من أصحاب الحديث » ثم غلب 
عليه اراي ٠»‏ وتفقه على تحمل بن خرن متاخب أي ديفا ) وكان حسن الوجه » وحسن 
الحفظ للحديث » وتولى قضاء العسكرء ثم قضاء البصرة . 
تفقه عليه أبو حازم القاضي وقال عنه : ما رأيت لأهل بغداد حدنًا أزكى من عيسى بن إبان 
وبشر بن الوليد» وقال عنه هلال بن أمية : ما في الإسلام قاضي أفقه منه . 
من مصنفاته : كتاب الحج , خبر الواحد ؛ إثبات القياس » اجتهاد الرأي؛ توفي سنة 1١:‏ ؟ه 
بالبصرة . انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ١5١١‏ » تهذيب الأسناء [؟/45] » طبقات 
الفقهاء ص ١77‏ » تاريخ بغداد ]٠51/١1١[‏ » الفهرست ص 589. 

(؛) انظر هذا النص بلفظه في الوصول إلى الأصول لابن برهان [7/1؟5] . 

(0) انظر الإحكام للآمدي [؟/5] » وقال العضد والتفتازاني : أما الخصص بمجمل » أي : مبهم 
غير معين ... فليس بحجة بالاتفاق . انظر شرح العضد على ابن الحاجب [8/5١٠52١٠]؛‏ 
وانظر شرح اللمع 4/١[‏ 4 ؟] وما بعدها » نهاية السول [40/5] » مناهج العقول [86/5] . 


خف 
مبهمًا أو معيئا» جاء قول بالتفصيل بينهما » كما أورده المصنف . 


والرابع : حجة إن أنبأ عنه العموم قبل التخصيص ٠‏ وإلا فلا» مثاله : :و فاقتلوا 
المشركين 2704 , انه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي » بخلاف : فو والسارق 
والسارقة فاقطعوا 74" » فإنه لا يبئ عن كون المال في نصاب السرقة هو الرايع" » 
ومخربحا من حرزء فإذا بطل العمل بهأ© في صورة انتفائهماء لم يعمل به صورة 
وجودهما. 

والخامس : يجوز التمسك” به في أقل الجمع » ولا يجوز فيما زاد عليه » قال 
الهندي : وهذا يشبه أن يكون قول من قال29 : لا يجوز التخصيص إلى أقل الجمع . 


والصادسس : أنه غير حجة مطلقًا» ونسب لعيسى بن أبان _ وأبي ان 
ومرادهه”" أنه يصير مجملا » وينزل منزلة ما إذا كان المخصوص مجهولا . فلا يستدل 


(1) سورة التوبة من الآية (5) . 

(؟) سورة المائدة من الآية (/) . 

(5) في النسخة (ز) فهو الرابع . 

(4) به - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(0) في النسخة (ز) التمثيل . 

(1) قال - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من السخة (ز). 

(1) هو : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي » كان إمامًا جليلًا » وفقيهًا ورعًا » كان 
الحديث » وصار صاحب قول عند الشافعية» وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي . 
ومن شيوخه أيضًا ا وكيع وسفيان بن عيينة ) ومن تلاميذه : أبو داود » وابن ماجة » والمطرز . 
له مصنفات في الأحكام » جمع بين الفقه والحديث » وله آراء مثبوتة في الكتب » توفي سنة 
0 هء وقيل غير ذلك » انظر : ترجمته في البداية والنهاية [٠1/؟؟*]‏ » شذرات الذهب 
7؟/*3] ء طبقات الفقهاء ص .١٠١١‏ 

(8) في النسحة (ك) وزادهم . 


7 
به في بقية المبهمات27 إلا بدليل؟2» كذا قاله الشيخ أبو إسحاق297 وغيره9 , 


(ص) ويتمسك بالعام في حياة النبي #9 قبل البحث عن المخصص وكذا 
بعد الوفاة خلافا لابن سريج . 


00 أي : حيث أوجب 0 فيه » حتى ينظر في الأصول التي يعرف 3 
وجوب امل به ني ياف التخصيص ؛ لأن الأصل عدم 0 ولأن ا 
الخصوص مرجوح » وظاهر خصوص” صيغة العموم راجح » ؛ والعمل بالراجح واجب 
بالإجماع , وكما نقول في المنسوخ سواء . وقد هم عثمان 00 - رضي الله عنه - 


: . في النسخة (ك) في بقية المهمات‎ )١( 

)2( وألزم إمام الحرمين في البرهان [37/1؟] عيسى بن إبان ومن قال بقوله بإلزام في غاية القوة 
حيث قال :(. .. علمنا قطعًا أن جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام في الكتاب والسنة يتطرق 
إليها التخصيص » ولو استوعب الطالب عمره مكيًّا على الطلب الحثيث » » فلا يطلع على عام 
. شرعي لا ينطرق إليه التخصيص فليلزم على هذا أن جميع العمومات ليست حجة» وهذا 
على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم . 

() انظر اللمع ص ١7‏ » شرح اللمع [54/1”*] وما بعدهاء معراج النهاج 31/11 

(4) مبنى الخلاف في المسألة . 1 
قال الرركشي رحمه الله : والخلاف ياتفت على الخلااف في المسألة السابقة - العام 
الخصوص - هل يكون حقيقة في الثاني أو لاء فمن قال : التخصيص لا يخرج عن حقيقتها 
امنا أو عيذ التاق ا 
كالقاضي 5 6 وغيره ل بها وإن كانت جا وقد يله العلماء بالعموم 
الخصوص في غير موضع . اه ما أردته . انظر سلاسل الذهب ص , البحر المحيط 
للرركشي [77/5؟] . 

)2( خصوس وي و 86 واي الم (ز). 
ا 
إلى الحبشة » ثم هاجر | إلىالمدينة بروجته رقية بنت رسول الله 4 » » وبعد وفاة رقية تزوج أم 
كلقوم بنت رسول الله ب[ ؛ روي له ١47‏ حدينًا» بويع بالخلافة سئة 4؟ ه » وفتح في 
عهده شمال أفريقيا وفارس» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب - 


امف 
برجم التي ولدت لستة. أشهر » وأمر عمر - رضي الله عنه - برجم مجنونة عمل 
بالعمومات » حتى نهاهما علي - رضي ايله عنه -20 بالنص (4١٠ب)‏ المخاص » 
واعله(" أن اقتصار المصنف على ابن سريج تابع فيه «المحصول» و«المنهاج)7© » وقد 
حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني» والشيخ أبو إسحاق وغيرهما من عامة أصحابنا) 
سوى الي ف 07 وهذه الطريقة أصح من طريقة الأمدي وابن الحاجب » فإنهما 
حكيا الإجماع على امتناع التمسك”20 بالعام قبل البحث عن المخصص» ومنهم من 
جمع بينهما وجعلهما مسألتين : وجوب العمل وهو موضع المنع » واعتقاد العموم وهو 
موضع الخلاف , ويابى هذا تعبير الملصنف بالتمسك » ولبه على فائدة اخرى ) وهي 


- الشورى؛ وكان جوادًا في سبيل الله » قتل سنة ©" ه » ومناقبه كثيرة . 
انظر ترجمته في الإصابة [؟/456] » الاستيعاب [19/9] » شذرات الذهب ]4١0/١[‏ » 
تهذيب الاسماء 7١1/١1؟7؟].‏ 

)١(‏ هو: الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » أبو الحسن القرشي الهاشمي » ابن عم رسول الله 
!4 » واول الناس إسلاما » ولد قبل البعثة بعشر سئوات » وربي في حجر رسول الله (إلك » 
شهد جميع المشاهد إلا تبوك » استخلفه الرسول فك وقال له : ( أو ما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ) » وكان اللواء بيده في معظم الغزوات » اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والقضاء ء» وكان عاما بالقضاء » والفرائض » والاحكام » واللغة » والشعرء وتروج 
فاطمة الزهراء » وكان من أهل الشورى » وبايع عثمان - رضي اللّه عنهما- فلما قتل عثمان » 
بايعه الناس سنة ©" ه » واستشهد في رمضان سنة 4٠‏ ه ء مناقبه كثيرة جدًا . 

(؟) في النسخة (ك) والحكم . ظ 

(1) انظر امحصول للإمام الرازي ]5١٠ 4/١[‏ ؛ منهاج الوصول ص 4ه » الإبهاج في شرح المنهاج 

3 [17/5١]ء‏ نهاية السول [؟/١91].‏ 

(4) في النسخة (ك) من عامة الأصحاب ما . 

(5) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الزركشي رحمه الله: وأشار إمام الحرمين إلى أن المخلاف في هذه المسألة يبنى على القول 
بجواز تأخير البيان عن مورد الخطاب .... وقال ابن برهان : بناء المسألة على حرف وهو أن 
اعتقاد العموم عندنا يؤدي إلى إبطال القول بالاستغراق والقول بالتوقف » وعند الخالفة لا 
يفضى إليه . انظر سلاسل الذهب ص ١؟؟.‏ 
انظر : البرهان لإمام الحرمين 9791/1/11 » وفي هذا المعنى : الوصول إلى الأصول لابن 
برهان [١87/1؟].‏ 

(5) في النسخة (ك) التمثيل وهو تحريف . 


غرف 
تخصيص الخلاف با إذا ورد الخطاب”2 العام بعد وفاة النبي ويك أما في عهده 
فتجب البادرة إلى الفعل واجراؤه على عمومه بلا خلاف » وبذلك خرج الأستاذ أبو 
دليل مع معارضه كما قال ابن الجا 5 


(ص) ثم يكفي في الم لبحث الظن خلافا للقاضي 

(ش) إذا أوجبنا البحث فقيل : يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم اللخصص » 
القطع بعدمه » قال0” : ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيه 
من غير أن يذكر أحد منهه”؟ مخصصّاء وحكى الغزالي قولا ثالنًا: أنه لا يكفي 
الظن ولا يشترط القطع» بل لابد من اعتقاد جازم وسكون النفس بانتفائه”” . 

(ص) المخصص قسمان 

(ش) المخضص حقيقة » هو : إرادة المتكلم » ويطلق على الدال على الإرادة 


مجارًا » وهو المراد هنا . ثم هو إما منفصل أو متصل 7 ؛ لأنه إما أن يستقل7") بنفسه 
كالمتفص| أو لا بل تعلق معناه باللفظ الذي قبله كالمتصل . 


ْ . في النسخة (ز) إذا ورد الخلاف‎ )١( 

(1) في المتن المطبوع زيادة جملة : ( وثالثها : إن ضاق الوقت ) ؛ لكن في شرح احلي مع حاشية 
البناني [7/9] » وذكره هنا أولا بقوله : وثالئها إن ضاق الوقت » ثم تركه ؛ لانه ليس خلاف 
في أصل المسألة .اه . فليتأمل . 

(©) انظر الإحكام للآمدي ١١/٠١/97‏ لاع . 

(4) في النسخة (ك) أحدهم . 

(5) انظر الممستصفى للغزالي ركلإقملع]. 
بل مرتبط بكلام آخحر . انظر الإبهاج في شرح المنهاج ١51/59‏ » نهاية السول [15/1] ؛ 
مختصر البعلي ص ١١7‏ » غاية الوصول للأنصارى ص 85 ؛ شرح الكوكب انير [؟/ 
107 مم ء منهاج العقول [47/9ع » الآيات البينات [57/9] » حاشية البناني على 
شرح المحلي [5//ا7١ا]‏ . 

(0) في النسخة (ك) إما أن يستعمل وهو تحريف . 


حرف 


ر(ص) الأول المتصل وهو خمسة وأشياء, الأول !)2 الاستشناء, وهو الإخراج 
بالا أو إحدى أخواتها 


رش نوع الجمهور المتصل أربعة أنواع » وزاد ابن الحاجب -وتبعه- المصنف تخامسًا: 


فالأول : الاستشناء2"9 ,ع وعرفه بما ذكره » فقوله : إخراج0”) جنس يندرج نحته 
كل الخصصات » وقوله : (بإلا) أحرب27؟ منه ما عدا الاسثناء . 


وقوله : أو إحدى أحواتها © , أي : مثل : خلا وعدا وحاشا. 


. ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز)‎ )١( 

() الاستثناء مأوذ من الثنى وهو العطف من قوله : ثنيت الحبل أثنيه» إذا عطفت بعضه على 
بعض » وقيل: من ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه . وفي اصطلاح الأصوليين» له تعريفات 
كثيرة منها : إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ لا يستقل بنفسه . الاستغناء في الاستثناء 
ص 4؟ . وعرفه الغزالي : بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم 
يرد بالقول الأول . المستصفى [؟515/5١].‏ 
وقال الآمدي : الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف - إلا - 
أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد ثما اتصل به. انظر الإحكام للآمدي .]١58/5[‏ 
وقال الرازي : إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ ١‏ إلا ) أو ما أقيم مقامه . انظر الحصول 
0/17 ] ء وعرفه البيضاوي بأنه : الإخراج يالا التي ليست للصفة ؛ منهاج الوصول ص 
5 ه» معراج المنهاج 1/17" ء وانظر المعتمد [5/1؟15] » البرهان لإمام الحرمين /١[‏ 
)ع التمهيد للإستوى ص 86 *؛ التعريفات ص 217 البحر امحيط [175/5؟] » القواعد 
والفوائد الأصولية ص ه 4 4565 ؟ » تيسير التحرير 147/1 ؛ غاية الوصول للأنصاري ص 
“لا شرح الكوكب المنير [/85 8ع ء الآيات البينات [/5 ؟] » إرشاد الفحول ص 554 .١‏ 

() قال الزركشي في البحر المحيط [0/6؟ : تنبيه : الإخراج إنما يتأنى على قول من يجعله 
عاملا بطريق المعارضة » إذ الإخراج لا يتحقق إلا بعد الدخول » وأما على قول من يجعله مبئًا 
فلا إخراج عنه . 

(5) في النسختين (ك) ء (ز) بالوخراج . 

(ه) أدوات الاستثناء المشهورة ثمانية : منها حرف باتفاق هوإلاء وحرف على الأصح وهو حاشا » 
ويقال فيه : حاش » وحشاء ومنها ما هو فعل باتفاق ك (لا يكون) » أو فعل على الأصح وهو 
ليس ؛ ومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية بحسب الاستعمال : فإن نصب ما بعده كان فعلا 
وإن جر ما بعده كان حرئًاء وهو خلا بالاتفاق , وعدا عند سيبويه » ومنها ما هو اسم وهو: غير 
وسوى » قال القرافي : 2 


غرفم 


وخص إل20 بالذكر ؛ لأنها أصل أدوات الاستثناء» وإنما عبر بأو ؛ للتنبيه على فساد 

تعبير المنهاج بالواو» كما قاله في شرحه(" » والعذر له جعلها بمعنى أو ؛ ؛ لأن الاستثناء 
لذ يكرت امومع » بل بواحد منها » ولم يحتج | إلى تفهد [9 يخي الفيفة احترارا م عن 
الصفة كقوله تعالى : «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 74" كما فعل في 
المنها 40 نا ا عع الاح عن دي زد ابس لاطي ال ل 
عن الاحتراز””»» لاسيما مع تقدم ذكر الإخراج » كذا اعتذر الشيخ جمال الدين بن 
مالك في شرح الكافية عمن لم يقيد » وهو مصرح بأن إلا التي للصفة لا [خراج فيها ؛ 
وسيأتي تحقيق معناه » وقوله د او ]عدي اعراتها» تصرح عاونال : علي ألف 
أستثني مائة أو أحط» وفيه وجهان في ( الحاوي ) للماوردي : 


أحدهما : أنه استثناء صحيح ؛ لأنه صرح"؟ بحكمه » فأغنى عن لفظه . 


ا لا يصح ؛ لأنه واعد بالاستئناء 04 إِذ قال أستثني وأحط من بغير استثناء 
(ص) من متكلم واحد وقيل مطلقا 
(ش) اعتبر بعض الأصوليين في الاتصال كونه من متكلم واحد» فيخر ب(" ما 
-رفائدة) أدواته ب أي الاستثناء - أحد عشر: إلا وهي أم الباب» وغير» وليس» ولا يكون» ش 
وحاشاء وخلاء وعدا » وسوّى » وَسُوّى وماعدا » وما خلا » ولا سيما؛» على خلاف فيها . 
انظر شرح تنقيح الفصول ص /7؟» الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص 8؟؟ » وانظر البرهان 
لإمام الحرمين 0 ؛ المستصفى ١7/57‏ » المنخول ص ١١4‏ » الإحكام للآمدي 
[؟/15غ)] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [5/؟١]‏ » نهاية السول [54/5] » 
مختصر الطوفي ص ١١١‏ » مختصر البعلي ص ١١7‏ » مناهج العقول [917/5]. 
)١١‏ إلا - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز). 
(؟) انظر الؤبهاج في شرح المنهاج [؟/؟5٠١]‏ . 
(9) سورة الأنبياء من الآية (؟؟) . 
(5) انظر منهاج الوصول ص 4ه » الإبهاج في شرح المنهاج ]١51/5[‏ » نهاية السول [35/5] . 
(5) في النسخة (ز) عن احتراز. 
(9© في النسخة ان( لآنه صريح . 
(0) في النسخة (ز) ليخرج . 


رارف 
لو قال الله تعالى : <إ فاقتلوا المشركين 204) فقال النبي فك على الاتصال : «إلا 
الذميين )20 » فهو منفصل » وقيل : منقطعًا”” » ونزلوا استثناء النبي و4 وسلم منزلة 
الاستثناء المصرح به في كلام الله تعالى وجعلوه (5١٠أ)‏ متصلا » وكان ينبغي للمصدنف 
تأخير هذا الخلاف عن ذكر الاتصال , وهو في0©» ترجيح الأول متابع للهندي » وقال 
القاضي أبو بكر في «التقريب» : إنه الصحيح لكن مأخذه في ذلك البناء على ما رأه أن من 
شرط الكلام صدوره من ناطق واحد حتى لو قال القائل مثلا9” : زيد » فقال آخر : قائم » 
لم يكن كلامّاء وقد زيف ابن مالك هذه المقالة وقال : بل هو كلام ؛ لاشتماله على" 
حد الكلام » وليس اتحاد الناطق معتبرًا » كما لم يجب اتحاد الكاتب معتبرًا في كون الخط 
: 3 : 

خطاء وللقاضي أن يمنع اشتماله على حد الكلام . 


وقوله : « فإنه لو اصطلح رجلان إلى آخره ) ؛ ليس مثله » فإنه إذا كتب رجل 
وزيد» سمى هذا خطاء ولو لم يكتب معه غيره » بخلاف ما إذا قال : «زيد) » فإنه 
ليس كلامًا فافترقاء ثم ولو كتب مع زيد فاضل ونحوه من كاتب آخر يمتنع كون 
المجموع خطاء بل هما خطان بحسب الحقيقة» ثم قال : فإن قيل: لو كان كلاما , 
5 0 : 7 5 . /أ) اسثة 5 
لترتب عليه ما ترتب عليه من نطق الواحد من إقرار وتعديل وتجريح7"© وقذف وغير 
ذلك » وذلك منتف » فبطل كونه كلامًا يترتب عليه ما ترتب عليه من نطق الواحد » 
وأجاب بأن انتفاء ترتيب الحكم على الكلام لا يمنع كونه كلامًا ؛ فإن بعض الكلام 
صريح وبعضه غير صريح فنطق المصطلحين وإن كان كلامًا فهو غير صحيح؛ لان 
السامع لا يعلم ارتباط أحد جزئيه بالآخرء كما يعلم ذلك من نطق الواحد » فلذلك 
اختلفا في الحكم » وما ذكره من انتفاء ترتب7 الحكم عليه يوافقه ما في الرافعي لو 


(1) سورة التوبة من الآية (0) . 1 

(؟) في النسخ الخطية إلا الحربيين: وهو خحطأ ؛ لآن العبارة لا تستقيم بال حربيين» لآن الحربيين 
يقاتلون حتى يؤمنوا أو يؤدوا الجزية . 

(5) في النسخة (ك) وقيل : مطلقًا . 

١ )5(‏ في ) - ساقطة من النسخة (ك). 

(ه) ١‏ القائل مثلًا ) - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(5) في النسخة (ن) لاشيء إنه على » وهو تحريف ظاهر . 

00 في النسخة (ك) وتجرع وهو تحريف . 

(8) في اللسخة (ز) مرتب . 


ا 
قال لي عليك مائة» فقال : إلا درهمًاء لم يكن مقرًا بما عدا المستثنى على الأصح . 


(ص) ويجب اتصاله عادة» وعن ابن عباس إلى شهر , وقيل: سنة"© ) 
وقبل : أبداء وعن سعيد بن جبير أربعة أشهرء وعطاء والحسين في امجلس ) 
ومجاهد ستتين » وقيل ها لم بعد في كلام أخرم وقيل رم 
الكلام » وقيل يجوز في كلام الله فقط2". 


(ش) يشترط ذ لافقا ان كر ميد امح دعا لاد ادر 
عتق ولا طلاق ولا حنث ؟ لجواز الاستثناء بعده» ولأن المستثنى7؟ منه في حكم 
الجملة الواحدة » واحترز بقوله : «عادة )؛ عما إذا طال الكلام » فإن ذلك لا يمنع صحة صحة 
الاستثناء كما قاله الإمام0” » وكذلك قطع الكلام بالنفس والسعال » ونقل عن ابن 
عباس : أنه لا يشترط الاتصال » واختلف النقل عنه على ثلاث روايات » فقيل يجوز 


. (وقيل : سنة) » ساقطة من النسخة (ك)‎ )١( 
: (؟) مبنى الخلاف في المسألة » قال الزركشي رحمه الله‎ 
واعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة : أن الاستثناء هل هو حال لليمين بعد انعقاد» أو‎ « 
مانع من الانعقاد حال» فمن قال : مانع » شرط الاتصال» واختلف القائلون بأنه حال»‎ 
. ]187/9[ فقيل: بالقرب » وقيل : مطلقًا من غير تأنيث بالقرب ») . اه . انظر البحر انحيط‎ 
: هناك شروط كثيرة مفصلة قد ذكرها علماء الأصول‎ )0 
التبصرة‎ » ]999/1١[ انظر المعتمد للبصري [١/؟1؟] » اللمع ص ؟؟ ء شرح اللمع‎ 
/١[ المحصول للرازي‎ » ]١55/5[ البرهان لإمام الحرمين 951/11 » المستصفى‎ » ١5؟ص‎ 
الإحكام للآمدي [؟/50؟4] وما بعدها » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ » ٠1٠ 
شرح تيح الفصول ص ؟4؟ » الاستغناء في الاستثناء‎ » ١١5 [؟/37*اع ء المسودة ص‎ 
ء معراج المنهاج [1/؟1؟] ؛ الإبهاج في شرح المنهاج‎ ١١١ ص 454 مختصر الطوفي ص‎ 
ء نهاية السول 917/93 » البحر حيط 94/7 » القواعد والفوائد الأصولية‎ ]١٠5؟/؟‎ 
التمهيد للإسنوي ص 585 » شرح الكوكب امثير‎ » ١١8 مختصر البعلي ص‎ » 30١ ص‎ 
.١17 9376م » الشرح الكبير على الورقات للعبادي [؟/88] » إرشاد الفحول ص‎ 
. في النسخة (ز) ولأن الاستثناء‎ ):( 
. ]5١0//١[ انظر المحصول للإمام الرازي‎ )0( 


-كرة 


تأخيره إلى شهر؟ » وقيل : 00 وقيل : أبدّا 29 » وعن.سعيد بن - ا 
أشي (4) » وعن عطاءة* واس أنهما جوزا الاسكناء ما دام في ل حكاه 
الشيخ أبو إسحاق9؟ » وعن ا سنتين سنتين(9 » وقبل : يجوز ما لم يأخذ في كلام 


)١(‏ نقله عنه الآمدي » وابن الحاجب » والمصئف » وغيرهم» انظر الإحكام للآمدي [41/5 ؟] ؛ 
مختصر ابن الحاجب [؟11//9١].‏ 

(؟) نقله عنه المازري » وروى أبن جرير الطبري , والطبراني في «المعجم الكبير) » من طريق الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة » ثم قرأ : «( ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت # الكهف ؟١؟‏ -4؟, يقول : إذا 
ذكرت » فقيل للأعمش : سمعت هذا من مجاهد ؟ قال : حدثني به الليث عن مجاهد . انظر 
«المعجم الكبير ) للطبراني ]18/١1١[‏ » تفسير جامع البيان ]١51/١[‏ » المستدرك للحاكم 
[207/4, » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » مجمع الزوائد [517/1] . 

(6) وهو ما يقنضيه كلام الأكثرين في النقل عنه كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين . 
انظر اللمع ص ؟؟ » شرح اللمع [8559/1] » البرهان لإمام الحرمين [531/1] » المسودة 
ص 175 »ء البحر المحيط [815/9؟] . 

(5) انظر الكشاف للزمخشري [؟/480] » مختصر البعلي ص ١١8‏ » شرح المحلي مع حاشية 
البناني [؟/8] » مناهج العقول [344/9ع » شرح الكوكب المنير ]"٠0/9[‏ . 

(0) هو عطاء بن أبي رباح » أسلم بن صفوان المكي , أبو محمد » من أئمة التابعين » وأجله الفقهاء 
وكبار الزهاد, توفي سئة 6١؟‏ ه »ء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان رم/دتلل وما بعدها » شذرات الذهب 8/11 * »]٠‏ 
نهذيب الأسماء 80/13 

(5) حكاه الشيرازي عن أبي الحسن القطان . انظر شرح اللمع ]"959/١[‏ »؛ التبصرة ص ؟51١‏ » 
الكشاف ]48٠/5[‏ » المسودة ص ١75‏ » تيسير التحرير [9/7/1؟] » مختصر البعلي ص 
»ء شرح الكوكب المنير ٠٠/7‏ *] » فواتح الرحموت [١/1١؟7]‏ . 

(0) هو مجاهد بن خير المكي الخزومي مولاهم » أبو الحجاج الإمام التابعي الشهير» قال التووي : 
انفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه وهو إمام في اللغة والتفسير والحديث »© توفي سنة 
*0 هاء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب [5/1؟١]‏ » تهذيب الأسماء واللغات [87/9] . 

(8) انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ١5؟‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [8/5] » شرح 
الكوكب المنير [559/8/9؟] . 


غرف 

آخرةاكء وقيل : يشترط أن ينوي في الكلام” » وعلى هذا نزل القاضي مذهب ابن 
عباس فقال : لعل مراده - إن صح النقل - ما إذا نوى الاستثناء متصللا بالكلام » ثم 
أظهر نيته بعده فإنه رن المصنف في الكلام أعم من أن تكون النية قبل 
الفرا غ0" أو من أو اللفظء والأصح اشتراطه قبل الفراغ © » وإنما لم يذكر المصنف 
هذا ؛ لأنها مسألة فقهية لا تشتد حاجة الأصولي إليهاء وليست ١‏ قيل) » هنا في 
كلامه للتمريض» وإنما يكون إذا قوبل بمذهب مختار وقال قوم بصحة الاسثناء 
الع ري اي ار 0 
ذلك في استثناءات القر من 


سؤال : لو قال له : علي ألف إلا شيئاء رجع في تفسير الشيء إليه (١٠ب)‏ 
وقد استشكل على اشتراط اتصال الاستثناء حيث قبل منه التفسير المنفصل عن اللفظء 
والجواب: ليس 7 ليش "عل الاستثناء كالتفسير ؛ ؛ لأن الاستثناء لفظط ظاهره الإسقاط » فإذا 


)١(‏ انظر مختصر البعلي ص ١١‏ شرح الكوكب المنير [801/5] شرح الحلي مع حاشية البناني 
زكلمع]. 

(؟) أي : يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلا » ثم أظهر النية بعد ذلك » فإنه يصدق ديانة » 
وهذا تأويل الفخر الرازي لقول ابن عباس - رضي الله عنه - إن صح عنه . انظر المحصول 
للرازي 07/1١1‏ 4] » وانظر البرهان لإمام الحرمين ]551١/1[‏ » المستصفى ]١١6/5[‏ 2 / 
المنخول ص ١5‏ » الاستغناء فى الاستثناء ص 4984 » البحر المحيط [866/9؟] » القواعد 
والفوائد الأصولية ص ١5؟‏ » شرح الكوكب المنير ٠٠0/8‏ "] » مناهج العقول [15/5] . 

(9) في النسخة (ز) قبل القول . 

(4) وهناك أقوال أخرى في تعيين محل النية في أول الكلام أو بعده بفاصل يسير أو قبل تكميل 
المستثنى منه ) أو عدم الئية أصلا . 
انظر القواعد والفوائد الأصولية لحن يح مختصر البعلي ص .١1١159‏ 

(0) ذكر الشيرازي قولا آخر فقال. : وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن 
ذلك استثناء ثما تقدم' وهو أن يقول : جاءني الناس » ثم يقول بعد زمان » إلا زيدًا وهر 
استثناء ما كنت قلت . انظر اللمع ص ؟؟ » شرح اللمع [99/1*] » وانظر : العدة لأبي 
يعلى 1751/51 » البرهان لإمام الحرمين [2551/1؟55] ء المنخول ص ١١!‏ » الإحكام 
للآمدي [؟/451] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [1717/5] » البحر المحيط [؟/ 
»ء تيسير التحرير [99/1؟] » شرح الكوكب المنير [01/5*] » فواتح الرحموت /١[‏ 
؟ل]. 


مغرف 


اتصل جعل منعًا لابتداء الوجوب ؛ إذ الكلام بآخره » وإذا انفصل تمحص ابتداء إسقاط 
فكان مردو دًا » فأما اللفظ المجمل فيجوز إن تراخى تفسيره عن وقت وروده » كألفاظ 
الشريعة » قال الروياني : وعلى هذا قال أصحابنا : لو فسر المجمل تفسيرًا غير مقبول : 
فأراد أن يستأنف تفسيرًا آخر مكن منه؛ ولو وصل بالأصل استثناء يرفع الجميع» ثم 
أراد أن يستثني مرة أخرى لم يمكن . 


(ص) أما المنقطع فنالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف 


3 (ش) المراد بالمنقطع عندهم: ما كان من غير الجنس7©) كقولك : ما بالدار 
أحد إلا الحمار"2 » وقد اختلف فيه : هل هو استثناء حقيقة أو مجارًا(” , والأكثرون 


(1) نقل الزركشي في البحر حيط [/187] عن ابن فورك أنه قال في كتابه في الأصول : ليس 
المراد بالجنس هنا ما اصطلح عليه المتكلمون ؛ فإن الجواهر كلها عندهم متجانسة » بل المراد 
أن يكون اللفظ موضوتًا لجنس يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس » نحو : مالي ابن إلا 
الجبس الأقرب » بل نعنى به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه .اه . 

(؟) قال القرافي في كتاب الاستغناء في الاستثناء ص ©59595625956: 
اعلم أن النحاة والأصوليين يقولون : إن الاستشناء المنقطع ضابطه أن يكون ما بعد إلا من غير 
جنس ما قبلها » نحو قام القوم إلا حماراء وإن كان من جنسه فهو متصل نحو : قام القوم إلا 
زيدًا » وهذان الضابطان باطلان » ثم قال : والصحيح أن نقول حد الاستثناء المتصل أن تحكم 
على جنس ما حكمت به أولا » بنقيض ما حكمت به أولا ؛ فمتى انخرم أحد هذين القيدين 
كان منقطعًا » فيكون حد المنقطع : أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا » أو بغير 
نقيض ما حكمت به أولاء فيتحقق على هذا التقدير: أن المنقطع نقيض المنصل» وأن المتصل 

يجري مجرى المركب » ونفي ذلك المركب بأي جزء به كان هو المنقطع .اه ما أردته . 

() انظر المسألة في المعتمد [43/1 1] » العدة [177/5 ؛ اللمع ص 5١‏ » شرح اللمع /١[‏ 
؟ *] » التبصرة ص ١19‏ » البرهان لإمام الحرمين [١/558ع]‏ » المستصفى [؟/ 
17 ممع ء المنخول ص ١١5‏ » المحصول للرازي [408/1] » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [1/؟5١]‏ » الاستغناء في الاستثناء ص 55؟ » كشف الأسرار [1/8؟١]‏ ؛ 
الإبهاج في شرح المنهاج [5/؟5 ١ع‏ » نهاية السول [؟/40] » البحر المحيط [/1/؟] » تيسير 
التحرير [87/1 55 1] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/1] » الشرح الكبير على الورقات 
للعبادي 1؟351/5] رسالة ماجستير » فواتٌ الرحموت 13١؟]‏ » إرشاد الفحول ص .١45‏ 


“7 
على أنه مجاز فيه(!؟ » ولهذا لا يحمل العلماء الاستثناء على المنقطع إلا عند تعذر المتصل . 
والثانى : إنه حقيقة ؛ لأنه استعمل» والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
والثالث : إنه متواطيع أي بقول بالاشتراك المعنوي على المتصل والمنقطع . 


والرابع : بالاشتراك اللفظي بكونه موضوعًا » لكل(" واحد منهما أولا إذاء لا قدر 
مشترك بينهما » فإن المتصل إخراج » والمنفصل يختص بالمخالف من غير إخراج . 

الخامس : الوقف » وهو من زوائده على المختصر» ولم يذكره في شرحه» ولا 
يخفى ما في هذا التعداد من التداخل » فإن أحدهما مجاز والآخر حقيقة29, واختلف 
القائلون بهء هل هو حقيقة على سبيل التواطؤ أو على سبيل الاشتراك ؟ واعلم أن 
ا ل » وذكر ابن الحاجب على القول بالاشتراك وامجاز أنه لا 
يمكن جمع الاستثناء المتصل والمنقطع في حد واحد9؟؟ ؛ لأن أحدهما” مخرج من 
بعك لمعيه رالا غرز غير ترج ' ؛ وإذا اختلفا في الحقيقة بعد رجعهما بحد واحد . 

نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ » وهو أن يقال : هو المذكور بعد إلا 
رحني وفيما قاله نظرء فإن صحة تعريف المطلق لا يفتقر إلى ذكر جميع أنواعه في 
التعريف حتى يمنع اختلاف حقيقة نوعي المستثنى عن تعريف المستثنى من حيث هو . 

(ص) والأصح وفاقا لابن الحاجب : أن المراد بعشرة في قولك : عشرة إلا 
ثلاثة العشرة0" باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة, ثم أسند إلى الباقي تقديرًا وإن 
كان قبله ذكرًا . وقال الأكثر : المراد سبعة, و«إلا» قرينة » وقال القاضي : عشر إلا 
ثلاثة,) بازاء 0" اسمين مفرد ومركب . 


(1) لأنه ليس فيه معنى الاستثناء» وليس في اللغة ما يدل على تسميته . انظر البحر المحيط [؟/ 
ا" 

(1) في النسخة (ك) فكل . 

(5) في النسخة (ز) والثاني حقيقة . 

(4) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [5/؟5١].‏ 

© في اللسخة (ك) أحدهم . 

(7) العشرة » ساقطة من النسختين (ك) ومثبتة من المتن المطبوع . 

(0) في الدسخة (ز) فإذا . 


خرف 
(ش) اختلف فى تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب07) : 


أحدهاء وبه قال ابن الحاجب” : أن المستثنى منه يراد به أفراده ولكن لا 
بحكم الإسناد حتى يخرج منه ما يريد إخراجه بالأداة» فإذا أخرج منه ما أراد(» 
فحينكذ بحكم الإسناد » فإذا قال له على عشرة إلا ثلاثة فالمراد بالعشرة عشرة باعتبار 
أفراده ولكن لا بحكم إسناد الخبرء وقوله إلى المبتدأ"» وهو عشرة إلا بعد إخراج 
الثلائة منه» ففى اللفظ استند إلى عشرة » وفي المعنى استند إلى سبعة7 » والإسناد 
بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة”"© » وعلى هذا فليس الاستثناء مبيئًا للمراد بالأول 
بل به يحصل الإخراج . 

والثاني : وعزري للأكثر» أن المراد بعشرة : سبعة » و(إلا) قرينة تبين أن الكل 
استعمل وأريد الجزء مجارًا وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه » 
فإذا قال: على عشرة كان ١ظاهرًا‏ في الجميع» فإذا قال : إلا ثلاثة فقد بين أن 
مرادة 7 بالعشرة سبعة فقط (5 ١١‏ كما فى سائر التخصيصات9© . 


)1١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين [1/٠17؟]‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١1/5[‏ ؛ 
تخريج الفروع على الأصول ص "5 » الإبهاج في شرح المنهاج 517/5 ١ع‏ » نهاية السول 
39/7 » التمهيد للإسنوي ص 7807 » البحر المحيط [5914/9] » القواعد والفوائد 
الأصولية ص 55 ؟ ء مختصر البعلي ص ١١١‏ » تيسير التحرير 85/11؟] » شرح انحلي مع 
حاشية البناني [؟/9] » شرح الكوكب المثير 5985/93 » فواتٌ الرحموت ]2١5/1[‏ » 
إرشاد الفحول ص ٠ .١55‏ 

(؟) قال : وهو الصحيح . انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [115/5]. 

(00) في النسخة (ز) فإذا خرج منه ما أريد . 

(14) في النسخة (ك) وهو له المبتدا . 

(5) في اللسخة (ز) استند إلى تنسعة. 

() في النسخة (ز) إلى سبعة . 

(8) قال الزركشي في البحر المحيط [595/19] : 
والفرق بين هذا المذهب الأول أن الأفراد بكمالها غير مرادة في المستثنى منه في المذهب 
الثاني » لدلالة الاستشناء عليه » وفي المذهب الأول مرادة ) والاستثناء إنما هو لتغير النسبة » لا 
للدلالة على عدم المراد . انظر البحر المحيط [53957/19] . 


و4 


والثالث : أن ١‏ لمستثنى وا لمستثنى منه جميعًا وضعا لمعنى واحد » وهو ما يفهم 
من الكلام أحواء حتى كأن العرب وذ ضعت اسمين لمعنى السبعة » أحدهما مفرد وهو 
السبعة » والثانى مركب وهو عشرة إلا ثلاثة . 


تنبيهان : 

الأول : أصل الخلاف فى هذه المسألة إشكال معقولية الاستثناء ؛ لأنك إذا 
قلت : جاء القوم إلا زيدّاء فلا يخلو إما أن يكون زيد دخل في القوم أم لاء فإن لم 

7 8 . ا ء ع 5 5 ١‏ 

يكن دخل » فكيف صح إخراجه » وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج” 0 
وإن كان قد دخل فقد تناقض الكلام ؛ لأنك أثبته أولاء ثم نفيته » وذلك يؤدي إلى 
أن لايكون الاستثناء في كلام إلا وهو كذب من أحد الطرفين وهو: باطل ©7‏ 
لاشتمال القرآن عليه . ولهذه الشبهة فر القاضي إلى مذهبه السابق» وقال : لا إخراج 
فيه . فعورض بإجماع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج ما بعد ذكر (إلا) ثما قبلها , 
وإجماعهم حجة في تفاصيل العربية » وصار ابن الحاجب إلى ما سبق » وقال : إنه 
يرفع الإشكالين . 


قال ف شرج المفصل : ولا يحكم بالنسبة إلا بعد كمال ذكر المفردات في 
كلام المتكلم7"» فإذا قال المتكلم : قام القوم إلا زيدّاء فهم القيام أولا بمفرده» وفهم 
القوم بمفرده وإن فيهم زيدًا » وفهم إخراج زيد منهم» بقوله : إلا زيدّاء ثم حكم 
بها على وجه يستقيم » وهو أن الإخراج جاض ل بالنسية إلى المقرة ابت :وقيةاتولية اا 
النحويين » وتوفية أنك ها نسبت إلا بعد أن أرجت زيدًا» ولا يؤديى إلى المناقضة9*) 
في الاسم المستثنى منه ولا في حكمه » ومذهب الكسائي لا يندرج”2 في المستثنى منه 


. في النسخة (ك) معقولية الاستثناء‎ )١( 
. (؟) في النسخة (ك) بالجد‎ 

() في النسخة (ك) في كلام المتكلمين . 
(:) في النسخة (ك) إلى الناقصة . 

زة) في الصسخة زر لم يندرج + 


7:4 

وهو مسكوت عنه » فإذا قلت : قام القوم إلا زيدًا » فزيد(!؟ يحتمل أنة قام وأنه لم يقم » 
4 : 2-2 . 5 اء 0 : 0م 
هذا الاستدراك إمام العصر”؟ القاضي محب الدين”) - برد الله مضحعه . 

الثاني : ينشأ من هذا الخلاف خلاف في عد الاستثناء من المخصصات » فعلى 
قول القاضي ليس يتدخصيص » وعلى فول الأكثرين. تخصيص ؛ لان اللفظ قد أماقه 
البعض إرادة وإسنادًا . وأما على قول ابن الحاجب فمحتمل ؛ لكونه”© أريد الكل 
وأسند إلى البعض ء كذا قاله ابن الحاجب9؟ . وينبغي القطع بأنه لبس بنخضيض 0 ؟ 
لأن التخصيص شرطه الإرادة المتعارفة » وهي منتفية إلا في قصد الاستثناء كما سبق . 
وتظهر فائدة الخلاف في كون الاستثناء مين أم لاء ما لو قال : أنت طالق ثلامًا إلا 
واحدة » ووقع الاستثناء بعد موتهاء فإن قلنا : ليس ببيان ؛ طلقت ثلاثًا » وإلا فثنتان 


(1) فزيد - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) ٠‏ 

)5 انظر سلاسل الذهب للر ركشي ص 25١‏ ؟19. 

() في النسحة (ز) إمام الفقر. 

(4) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري» المكي ) 
الشافعي » ( محب الدين » أبو العباس ) فقيهء محدث » مشارك في بعض العلوم » ولد بمكة 
سئة 511 هد وتوفي بها سئة 144 هاء وكان شيخ الحرم فيهاء سمع من جماعة وتفقه 
ودرس وأفتى وصنف . 
من مصنفاته : الرياض النضرة في فضائل العشرة» شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه 
الشافعي »غاية الإحكام لأحاديث الأحكام » القرى لقاصد أم القرى » السمط الثمين في 
مناقب أمهات المؤمنين. وغيرها . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب [5/5؟4]» النجوم الزاهرة [/4/اه/] ؛ الأعلام /١[‏ 
5مع)» معجم المؤلفين [594/1]. 

(ه) في النسخة (ك) فيحمل لكونه» وفي النسخة (ز) فمحتمل لكونه . 

(5) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١85/9[‏ » وانظر مختصر الطوفي ص ١١١‏ »؛ 
نهاية السول 49/93 » البحر المحيط [/915] » القواعد والفوائد الاصولية ص 541 ؛ 
مختصر البعلي ص 1١7‏ ء شرح الكوكب المنير /؟9؟ع » إرشاد الفحول ص 47 .١‏ 

0) في النسخة (ك) ليس بتخصيص أم لا التخصيص . 

(8) في النسخة (ك) مثبئًا . 


؟كك؛”7, 
(ص) ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ 
(ش) أي سواء في العدد وغيره» فلو قال : عشرة إلا عشرة أو اقتلوا المشركين 
يرفه7؟) التخصيص جميع ما تقدم ع كذلك الاستعنا 9 وادعى جماعة منهم الامدي 
وابن الحاجب7"» الإجماع عليه” » وأشار المصنف بالشذوذ إلى ما حكاه القرافى فى 
المدخل لابن طلحة"© في : أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا - قولين في اللزوم » وقد رأيتهما 


)١(‏ في النسخة (ك) أن يدفع. 

(1) ولأنه نطق بالهذر وما لا فائدة فيه ؛ لأنك أبطلت عين ما أثبت » فصرت كالساكت ولم يفد 
كلامك شينًا. انظر الاستغناء في الاستثناء ص /55. 

(9) أنظر التبصرة للشيرازي ص ٠ ١١8‏ البرهان لإمام الحرمين [950/1] » المستصفى [؟/ 
المنخول ص ١58‏ » الإحكام للآمدي [5؟/4717] ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد ١78/51‏ » المحصول ١ ./١[‏ »؛ شرح تنقيح الفصول ص *417 » الفروق للقرافي 
8/9" اع » معراج المنهاج [1/9/1] » التمهيد ص 555 » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
5 » نهاية السول [38.51//5] ؛ التوضيح على التنقيح [59/5] » شرح المحلي مع 
حاشية البناني [؟/١٠]‏ » الشرح الكبير على الورقات للعبادي [؟/817] رسالة ماجستير » 
فواتح الرحموت [١/7؟3,‏ 14؟”]. 

(5) قال صاحب فواتح الرحموت : 
والحق أن الاتفاق ليس على الإطلاق » بل إذا كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو عبيدي أحرار 
إلا عبيدي » أو إذا كان مساوية في المفهوم نحو : عبيدي أحرار إلا مماليكي » أما الاستثناء 
المستغرق بغيرهما : كعبيدي أحرار إلا هؤلاء , أو إلا سالا وغانما وراشدًا » والحال أنهم هم 
الكل من العبيد» فعند الحنفية : لا يمتنع . 
انظر فواتح الرحموت [١/15؟14295؟7]‏ . 

(5) في النسخة (ز) لأبي طلحة » وهو تصحيف » وابن طلحة هو: 
القاضي : أبو بكر عبد الله بن طلحة البابري » أصولي » فقيه » نحوي » عالم بالتفسير. 
من شيوخه : أبو الوليد الباجي » أبو بكر بن أيوب » وابن مزاحم . 
من تلاميذه : الرمخشري » وأبو المظفر الشيباني » وأبو محمد العثماني » توفي ؟ه ه. 
من مضنفاته : مجموعان في الأصول والفقه . رد فيهما على ابن حزم أحدهما المدخل 
والاخر سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام» وشرح على صدر رسالة ابن أبي زيد . - 


وك 


فيه » فعدم اللزوم يقتضي تصحيح الاستثناء المستغرق”© , ويقرب”") من ذلك ما نقله 
الشيخ أثير الدين عن الفراء : أنه يجوز أن يكون أكثرء ومثله بقوله : علي ألف إلا 
ألفين . قال إلا أنه 05٠ب)‏ يكون منقطعًا. وقريب منه ما حكاه المحاملي7© في 
التجريد , إذ قال : له علي ألف إلا يي 
( أصحهما بطلان التفسير والاستشاء والثاني : ييطل التفسير فقط فيطالب ببيان 
صحيح » وليس لنا وجه بصحة التفسير أيضًا » فيكون مستغرقًا كما يوهمه إيراد 
المصنف » وهذا إذا كانت الصيغة ألف درهم » كما عبر به في (الروضة» » أما لو كان 
التعبير بألف منكر» كما نقله المصنف عن «التجريد) » فإنه يطالب بتفسيرها كما قال 
الرافعي » فإن فسرها بالثياب كان من الجنس وإلا فلا)27 » وينبغي تقييد محل 
الإجماع بما إذا اقتصر عليه » فلو عقبه باستثناء آخر ‏ فالخلاف فيه ثابت عندنا فيما إذا 
قال : علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة» فقيل : يلزمه عشرة » فإن الاستثناء الاول لم 
يصح » وقيل : يلزمه ثلاثة » واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا اقتصر عليه أما 
إذا عقبه باستثناء صحيح فيصح » وهذا هو الصحيح9©, والثالث : يلزمه سبعة » 
والاستثناء الأول لا يصح ويسقط من البين . 


-انظر ترجمته في بغية الوعاة [؟45/5] » شجرة النور الزكية ص ١١١‏ ». طبقات المفسرين 
للداودي [١8/1؟؟,]‏ » الفتح المبين [9/١؟]‏ . 

. ]١55/5[ انظر شرح تنقيح الفصول ص 44 5. الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) وأغرب . 

(5) هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن | إسماعيل بن سعيد بن إبان الضبى البغدادي 


الشافعي » المعروف باحاملي 5206 فقيه ) درس بيغداد » وتوفي لتسع بقين من ربيع 
الآخر سنة 41١١‏ ه. 


من مصنفاته : كتاب الجموع في عدة مجلدات » التجريد » والمقنع » واللباب » وكلها في 
الفقه الشافعي » وصنف في الخلاف كثيرًا مثل : عدة المسافر» كفاية الحاضر . 
انظر ترجمته في وفياتٍ الأعيان 754/11 » البداية والنهاية لابن كثير ]١8/1١5[‏ » كشف 
الظنون 761/١1‏ 2 الأعلام 511/1 ء معجم المؤلفين [4/5/] . 

(؟) في النسخة (ك) إلا ثوبين . 

(6) ما بين علامتي التننصيص ساقط من النسخة (ن) . 

(5) وهذا هو الصحيح - ساقط من النسخة (ز) . 


4 / 
قيل(2 : لا الأكفر ولا المسا قيل : إن كان العدد صريحا 

(ص) وقبل ولا المساوي » وقيل : إن كان العدد صرردٍ 

(ش)ما ضعفه المصنف هو مذهب نحاة البصرة » قال صاحب «الارتشاف)22 : 
ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز اسكناء الأكثر ولا المساوي » وإما يستثنى دون 
اللضيت 09 ودين أبن غيل إلى جواز استثناء الأكثرء وذهب قوم إلى جواز 
المساوى دون الأكثر . انتهى . وبالأول0” قال القاضي » وبالثاني قال كثير من 
الاصوليين ؛ فلو قال : على عشرة إلا تسعة لزمه درهم » واحتجوا بأنه يجوز إخراج 
أكثر أفراد"2 العموم بالتخصيص » فكذلك إخراج أكثر الجملة بالاستثناء؛ وبالثالث 
قالت الحنابلة9؟ » ونقل الشيخ أبو إسحاق عنهم امتناع المساوي 


. وقيل - ساقطة من النسخة (ك) ومثبته من الدسخة (ز) والمتن المطبوع‎ )١( 

(؟) الارتشاف للشيخ أبي حيان الأندلسي » وقد تقدمت ترجمته » انظره ص 5517. 

() وهو قول ابن درستويه وغيره » من البصريين والحنابلة . 
انظر المساعد على التسهيل ]517١/1١1‏ » المعتمد 4/١[‏ 5؟] » العدة [117/59] » التبصرة 
ص8 ١5‏ » المستصفى ١7١/51‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١78/5[‏ » 
المسودة ص ١5١4‏ » مختصر الطوفي ص ؟١١‏ »ء البحر المحيط [588/9] » القواعد والفوائد 
الأصولية ص 47؟ » مختصر البعلي ص ١١5‏ » شرح الكوكب المنير ]1٠1//[‏ » إرشاد 
الفحول ص .١155‏ 

(4) هو: معمر بن امثنى التيمي » البصري ٠‏ اللغوي» النحوي» العلامة المشهور » قال عنه 
الزبيدي : كان من أجمع الناس للعلم » وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها » وأكثر الناس رواية . 
توفي سنة 309 هاء وقيل غير ذلك . 
من مصنفاته : مجاز القرآن » غريب القرآن » غريب الحديث » نقائض جرير والفرزدق . توفي 
سنة 589 هاء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد [557/11] » بغية الوعاة [1914/1] » طبقات المفسرين 
للداودي ؛ [7/1؟"] » إنباه الرواة [177/5؟]ء طبقات النحويين واللغاة للزبيدي ص .١١١‏ 

(©) في النسخة (ك) الأكثر وبالأول » وفي النسخة (ز) ولاكثر انتهى وبأول . 

(1) أفراد - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(0) انظر هذه الأقوال مع أدلتها في المعتمد لأبصري  ]14 4/١1‏ اللمع ص ؟؟ » شرح اللمع 
٠ 4/17‏ 4] » التبصرة ص ١5/8‏ » البرهان لإمام الحرمين [1717/1] » المستصفى ]١7١/5[‏ ؛ 
المنخول ص ١58‏ ., المحصول ]4٠١/١[‏ » الإحكام للآمدي [477/5] » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ١78/91‏ » شرح تنقيح الفصول ص 5144 » الفروق للقرافي- 


ه؛/ 

أيصًّا(أ2 كالقاضى9" » وقال قوم : إن كان العدد صريحا لم يجز استثناء الأكثر ؛ 
مثل: عشرة إلا تسعة» وإلا جاز مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني ؛ 
وكان ما في الكيس أكثر من الباقى20 » وقال بعض النحويين : الصحيح الامتناع في 
الأكثر ؛ لأن المسألة لغوية » وقد أنكر أهل اللغة جواز ذلك » وإذا كان ليس في اللغة » 
فلا يفيد وأما الآية التى احتجوا بها في قوله تعالى: إلا عبادك منهم 
الخلصين 204 , مع وله ظٍِ إلا من اتبعك من الغاوين74) 34 فاسيعناء() كل واحد 
منهما من الآخر وأيهما كان الأكن» حصل المقصود » ففيها جوابان : 


أحدهما : إنه استثنى فى إحدى الآيتين ١‏ المخلصين » من بني آدم وهم الأقل : 
وفى الأخرى استثنى «الغاوين) من جميع العباد وهم الأقل » فإن الملائكة من عباد الله 
1 ا 4 1 
تعالى » قال تعالى : « بل عباد مكرمون 704 , وهم غير غاوين. 


وثانيهما : أن قوله : © إلا من اتبعك من الغاوين 4 استثناء منقطع بمعنى لكن ) 
بدليل أنه قال في الآية الآخرى : وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعرتكم 
فاستجبتم لي 204 وحيث قلنا : يجوز الأكثر » فلا خلاف فى استكراهه واستحسان 


]١58/9-‏ » معراج المنهاج [7/1مع ء الإبهاج في شرح المنهاج [؟/هه1١ء5ه »]١‏ نهاية 
السول [48/1] » البحر المحيط [88/1؟] ء شرح الكوكب المنير [/01*] وما بعدها ؛ 
فواتح الرحموت [١/5؟5]‏ ؛ إرشاد الفحول ص .١55‏ 

. أيضًا - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز)‎ )١( 

(؟) انظر شرح اللمع للشيرازي .]4١5/١[‏ 

(5) في النسخة (ز) من الثاني . 

() سورة الحجر من الآية (.4) » والآية التي قبلها : قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في 
الأرض ولأغوينهم أجمعين » . 

(0) سورة الحجر من الآية (؟4) , وأول آية: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين » . 

(5) في النسخة (ز) فاستثنى. . 

(0) في النسخة (ك) كان الآخر. 

ذم سورة الأنيناء عن الآية:() . 

(9) سورة إبراهيم من الآية (؟؟). 


5ب؟ 

استشناء(!) القليل » وقال ابن فارس في (فقه العربية) : الصحيح في العبارة أن يقال : 
يستثنى القليل من الكثير» ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه» وقول من قال : يستثنى 
الكثير من القليل ليس بجيد » واحتج على جواز النصف بقوله تعالى : ط( قم الليل إلا 
قليلا نصفه 74" , فالضمير في «نصفه) عائد إلى الليل «ونصفه) بدل منه(" » فإما أن 
يكون من الليل بعد الاستثناء » فيكون دإلا قليلا» نصفًا » وأما من قليل فتبين به إنما أراد 
بالقليل نصف الليل0©». 

(ص) وقيل : لا يستشى من العدد عقد صحيح , وقيل : لا مطلقًا(» 

(ش) الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحته» وللنحاة فيه مذاهب7 ٠ ١7‏ : 


أحدها : لا يجوز ؛ لأنها نصوص”؟ , وصححه ابن عصفور وأجاب عن نحو 
قوله تعالى : 9 فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا 24" , بأن الألف لا كان 


. واستحسان استشثناء - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز)‎ )١( 

(؟) سورة المزمل من الآية ؟2 ". 

(9) في النسخة (ز) ونصفه وثلئه بدل . 

(5) فائدة : ذكر الزركشي في «البحر امحيط » : أن المازري أشار إلى أن الخلاف لفظي » وأن بعضهم 
اعتذر عن المانع في الأكثر بأنه لم يخالف في الحكم » وإنما خخالف في استعمال العرب في ذلك 
فرأى أنها لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل » وما تمسسك به المنصوم قابل للتأويل فلا يغبت به 
حكم في لغة العرب , لكن العرب وإن لم تستعمله؛ فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار 
وغيره ؛ وبذلك صرح الكيا الهراسي» فقال : يصح ذلك ولكن لم يقع في اللغة » وكذا قال ابن 
الخشاب من أئمة النحاة : أجاز قوم استثناء أكثر الجملة » ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا 
ما كان دون النصف منهاء ولهذا القول يشهد قياس العربية وبه جاء السماع » وقد وقع الاتفاق 
عليه ؛ والأول ليس بمستحيل في المعقول , ولكن الآخر بمنعه » ومن ادعى فيه سماعا أو استنبط 
منه» فد أخطأ وادعى ما لا أصل له . انظر البحر المحيط [9/؟95؟] . 

09 لا ساقطة من النسخة هك( ومثبتة من النسخة (ز( والمتن المطبوع . 

(1) انظر الإبهاج في شرح المنهاج ]١57/5[‏ ء البحر المحيط للزركشي [8/؟572595 ؟] . 

(0) فالإخراج منها يخرجها عن النصية » ألا ترى أنك إذا قلت : ثلاثة إلا واحدّاء كنت قد 
أوقعت الثلاثة على الاثنين» وذلك لا يجوزء بخلاف قولك : جاء القوم إلا عشرة . انظر 
البحر المحيط 97/91 ؟] . 

(8) سورة العدكبوت من الآية )١4(‏ . 


/ا »7 
يستعمل للتكثير كقولك أقعد ألف سنة» تريد زمئًا طويلا » قلت 00 ويحتمل أن 
الاستثناء إنما جاء فيها » باعتبار النقص الذي في السنين» فتكون السئة أطلقت وأريد 
بها المعظم » ؛ فالاستثناء لم يرد على العدد » وإنما ورد على المعدود وهو السنين 


والثاني : وهو المشهور» الجواز . 


والثالث : إن كان المستثنى عقدًا من العقود لم يجز نحو عشرين إلا عشرة وإن 
لم تكن عقدًا اجاز» نحو : ماثة إلا ثلاثة0" » وممن حكى هذه الثلاثة لشي أبو بان 
في شرح التسهيل » ولبعض الأصوليين مذهب رابع : لا يجوز أن يستشنى الأكثر”؟ ولا 
يجوز استثناء عقد تام بالنسبة إلى المستثنى لذ حون له ره إلا واحدّاء ويجوز إلا 
نصف واحد آخر من الواحد7؟؛, ولا يجوز له على مائة إلا عشرة» ويجوز إلا 
| ولا يجوز على ألف إلا مائة ) ويجوز إلا تسعة وتسعين ) وهذه المذاهب 
كلها تنفع في الأقارير » فأما الطلاق فمحصور في الثلاث7"© , وإنما يجيء الخلاف 
السابق في استثناء الأكثر أولا . 


تنبيه 0 المصنف فى , في شرح امختصر أن القاضي حسين م 3 0 
عبر ني الع حيك فالا : لو قال لنسوته” الأربع : أربعتكن طوالق إلا 
يصح » لأنه نص7؟؟ » وليس كما قال » فإنهما صرحا بجواز ل 


)١١‏ «قلت): ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز). 

(9) انظر شرح الجمل لابن عصفور [؟/١81؟2؟515].‏ 

(6) وهو قول عبد الملك بن الماجشون من المالكية . انظر نشر البنود 548/11 ؟] . 

(5) في النسخة (ز) إلا كسرا وهو تحريف . 

(©) في النسخة (ز) إلا نصف واحد أو" كسَيرا اخر يبت الواحد» وهو خطأ . 

(0) في النسخة (ز) وأما الطلاق فمحور في ثلاث . 

() في النسخة (ز) لتسوية . 

© انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص 4 ؟ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون» 
العام والخاص » والمطلق والمقيد ؛ تحقيق د/ أحمد مختار محمود » حيث قال ابن السبكي : 
وقيل بمتنع الاستثناء من العدد مطلقًا » وهو رأي ابن عصفور النحوي » ونظيره قول القاضي حسين 
والمتولي فيمن قال لنسوته الأربع : أربعتكن طوالق إلا ثلاثة وإلا واحدة : أنه لا يصح الاستثناء - 


., 
تقديم الاستثناء كقوله : أربعتكن إلا ثلاثة طوالق » وإنما منعناه© مع التأخير . 


وكذا حكاه عنهما الرافعي » وليس مدركهما في ذلك ما توهمه المصنف » وإلا 

لنعناه”'؟ مطلقًا ٠»‏ ولجاء هنا قول بالتفصيل بين التقديم والتأخير ولا أثر لذلك » وما 
ا أن الحكم في صورة التقديم وقع بعد الإخراج » فلا يلزمه التناقض » بخلاف 
الصورة السابقة . 

(ص) والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلاقًا لأبي حنيفة . 

(ش) الاستثناء من النفى إثبات عندنا؟ لأن الاستثناء ضد المستثنى منه» وهو 
نذعي نحاة بالتضرة) وقال أي :يق لبن يافبات © بل و ايكرت عنه0 فإذا 
قلت : قام القوم إلا زَيكا» فالقوم محكوم عليهم بالقيام » وزيد محكوم عليه بعكم 
القياه29 و عنده مسكوت عنه غير محكوم عليه بشيء . واختاره الإمام في والمعالم) ©7‏ 
والحق مذهب الجمهور ؛ لأن قولنا : لا إله إلا الله توحيد وإثبات للإله » فلو لم يكن 


-ويطلقن جميعًا ؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم وإنما هي نص . اه ما أردته . 

. في النسخة (ز) وإنما صفاته‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) وإلا فمنعناه وفي النسخة (ز) في إلا لمعناه . 

(5) انظر هذه المسألة » وأقوال العلماء فيها في : المحصول للرازي »]41١/١[‏ المسودة ص 49 ١‏ * 
الإحكام للآمدي 01/51 2] 5 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 1/7 ال تخريج 
الفروع على الأصول ص 5 » شرح تتقيح الفصول ص 41 ؟ , الاستغناء في الاستثناء ص 
٠» 4‏ كشف الأسرار ١57/9‏ » معراج المنهاج [١74/1؟]‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
(٠559/57‏ » نهاية السول [؟/؟٠١٠ع‏ » التمهيد للإسنوي ص 59" , البحر المحيط [9/ 
.١‏ 7 » التوضيح على التنقيح [؟/44] وما بعدها » القواعد والفوائد الأصولية ص 55 » 

مختصر البعلي ص ٠‏ »ء شرح المحلي مع حاشية البناني ]١١/5[‏ » فتح الغفار [5/5؟١]‏ » 
تيسير التحرير [5954/1] » شرح الكوكب النير [17/9؟*] » إرشاد الفحول ص .١45‏ 

43 مكنا بي السينين (ك) ؛ (ز) » وهو خطأء والصواب وهو ما يقتضيه السياق - : ( فإذا 
قلت : ما قام القوم | إلا زيد » فالقوم محكوم عليهم بعدم القيام » وزيد محكوم عليه بالقيام ) ) 
وانظر شرح المحلي مع حاشية البناني ]١١/5[‏ . 

(ه) حيث قال : الختار عندنا أن الاستثناء من النفي ليس ياثبات . 
انظر المعالم في أصول الفقه ص ١7١‏ رسالة دكتوراه بكلية الشريعة . 
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المستثنى من النفي مثبئًا(ا؟ » لم يكن لا إله إلا الله توحيدًا » والحنفية يقولون : إنما استفيد 
الحكم بالتوحيد من القرائن » فإن ظاهر حال كل متلفظ بها ء إنه إنما يقصد بها التوحيد لا 
التعطيل27 » وأما العكس وهو الاستثناء من الإثبات نفي7" » نحو قام القوم إلا زيدًا . فهو 
نفي القيام عن زيد » ونقل جماعة منهم الإمام في «المعالم) ) : الاتفاق » وليس كذلك » بل 
الخلاف جار فيه كما قاله الهندي وغيره» ولهذا أجرى المصنف©؟ الخلاف في 
الحالين7؟ » وقدم ما الخلاف فيه ( محقق , وآخخر ما الخلاف 20 مشكوك فيه » ليبين إإنه 
يخالف فيهما جميعًا » وهذا من محاسنه ‏ فإنه لوعكس كالمنهاج والمختصر”” ؛ لتوهم أن 

قوله : خلانًا لأبي حنيفة - مقصور على الثاني » ومراده شمول الأمرين . 


. في النسخة (ك) إثبانًا‎ )١( 

(؟) انظر كشف الأسرار للنسفي [4/5؟١]‏ وما بعدها . 

(") نفى » ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك2) . 

(5) في النسخة (ك) فلهذا ذكر المصنف . 

(6) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الزركشي - رحمه الله- : وأصل الخلاف في الاستثناء من الإثبات ياتفت على الخلاف 
لسري في أك | إذا قلت» قام القوم إلا زيدًا » هل اللإخراج من الاسم أو من الحكم أو منهما؟ 

فيه ثلائة مذاهب : إحداها : قول الكوفيين والأخفش : إن معناه الإخبار بالقيام عن القوم 

الذين ليس منهم زيد» وزيد مسكوت عنه» لم بحكم عليه بقيام ولا بنفيه » فيحتمل أنه قام 
وأنه لم يقم . 
لثاني : قول الفراء : إنه لم يخرج زيد من القوم » وإنما أخرجت «إلا» وصف زيد من وصف 
القوم . ش 
الثالث: مذهب سيبويه وجمهور البصريين : أن الأداة أرجت الاسم الثاني من الاسم الأول؛ 
وتشكنةا من كد 
انظر سلاسل الذهب للزرر كشي ص 2551١‏ ؟"؟., 

(7) ما بين علامتي التنصيص - ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) . 

(0) انظر : منهاج الوصول (ص 05ه) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/5؟؛ ]١‏ » معراج 
المنهاج [1/4/1”] » الإبهاج في شرح المنهاج ]١58/5[‏ » نهاية السول [؟/159] . 


وهم 
تنبيهان : 


الأول : حاصل مذهب الجمهور: أن الاستثناء دال على نقيض ما تقدم من 
النفي أو الإثبات(27 » من جهة دلالة العقل على أن النقيضين لا ثالث لهماء فلو كان 

لهما ثالث » لم يكن أن يتعين(" النفي ولا الثبوت » بل أمكن أن يقال الواقع هو 
القببه القالث, 

الثاني : أن اليلاف قو في عب الانانا, القرن أ افرع رم ٠٠‏ ب) فيقوى 
أنه إثبات قطعًا » فإذا قلت : ما قام إلا زيد » فليس معك شيء تثبت تثبت له القيام فيكون 
فاعلا به إلا زيد » فهو متعين ضرورة للإثبات » بخلاف قولك0©: ما قام أحد 5 
ويحتمل أن يقال : كمل الكلام قبل الاستثناء» وصار هذا فضلة » فأمكن ألا يكون 
ار ا" 


(ص) (والمتعددة إن تعاطفت فللأول, وإلا فكل لا يليه ما 1 0 


رش . الاستقناءات المتعددة إما أن يكون بعضها معطوفا على بعض لا فإن 
كان الأول عاد الكل إلى الأول المستشنى منه » نحو قوله : على عشرة 00 34 وإلا 
ثلاثة وإلا اثنين؛ فإن الكل يرجع إلى الأول » فلا يلزم امقر إلا واحدا ء لأن الاستثناء 
يجب أن يتعقب المستثنى منه ولا يجوز فصله عنه » فإذا عطف بعضه على بعض صار 


. في النسخة (ز) أو الثبوت‎ )١( 

(؟) في النسخة (ز) لم يتعين. 

(0) قولك - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(4) في النسخة (ز) كقول الحنفية . 

(0) يؤيد هذا ما قال القرافي في الاستغناء في الاستثناء ص :4559: 
فائدة : قلت للحنفية ل 0 
هل ما بعد «إلا) محكوم عليه بالثبوت في القيام أو لا؟ فإن قلتم : إنه ثبوت» فقد نقضتم 
أصلكم . فقالوا لك حقا ل يو عد ان ال اس ابكرم عليه بشيء» بل 

هو إخبار عن أن الحكم بالنفي المتقدم » لم يثبت لما بعد «إلا» بل هو مجهول الحال باعتبار 

هذا اللفظ . اه ما أردته . 


ألا 
كالجملة الواحدة » وإلا لم يصح أن يكون استئناء(' ووجهه بعض أصحابنا بأنه عطف 
على المنفى فيكون نفيا . 
وإن لم يكن بعضها معطوفا على بعض » فإما أن يكون استثناء الثاني مستغرقا 
للأول» أولاء فإن كان مستغرقا إما بالتساوى نحو : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة . 


وإما بالزيادة نحو عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة - فإنها لا تبطل» بل تعود جميعها 
إلى المستثنى منه ؛ حملا للكلام على الصحة ؛ كذا قاله في (المحصول» و(المنهاج)27 , 
وهو في الزائد صحيح وفي المساوي معارض بأن الثاني يكون توكيدا لما قاله الرافعي 
في الإقرار وإن لم يكن الثاني(2 مستغرقا عاد الثاني إلى الأول » نحو: عشرة إلا ثمانية 
إلا سبعة» فيلزمه تسعة كذا قطعوا به» لكن ذكر الرافعي في الطلاق في كلامه على 
الاستثناء من النفي إثبات » لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة» أنه يقع 
ثنتان » وقال الحناطي9” : يحتمل أن يعود الاستثناء الثاني إلى أول اللفظ . 


قال فى «الروضة» : والصواب الأول . 


)١(‏ انظر : المحصول للرازي [١/؟١4]‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 4 20). الاستغناء في الاستثناء 
(ص 474) » معراج المنهاج [77/1"] » الإبهاج في شرح المنهاج ]١11/5[‏ » نهاية السول 
[؟/٠٠ع‏ ء البحر المحيط [4/9 .٠*,ه."9ع‏ » شرح الكوكب المنير [578.711//9؟] ؛ 
مناهج العقول [؟/١1١٠].‏ 

(؟) انظر : المحصول للإمام الرازي [1/؟١4]‏ » منهاج الوصول (ص 20) » معراج المنهاج /١[‏ 
5م » الإبهاج في شرح المنهاج ]١51/5[‏ » نهاية السول [5/؟١٠١].‏ 

(9) الثاني - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(4) في النسخة (ز) إلا تسعة وهو تحريف . 

(5) هو الحسين بن محمد بن ا حسن الطبرى » الشافعي » ويعرف بالحناطي » نسبة إلى بيع الحنطة 
( أبو عبد الله ) فقيه ‏ قدم بغداد وحدث بها » وتوفي بها فيما يلين هه الأريعباتة بقليل 
والأول أظهر . . من مصنفاته : الكفاية في الفروق والفتاوى . 

. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات 4/57 5 ؟] » كشف الظئون [؟/495] » معجم 
المؤلفين [4/8/5]. 


؟وهب 
فائدتان : الأولى هذه المسألة مفرعة على جواز الاستثناء من الاستثناء وهو 
الصجيع ؛ كقوله تعالى : 9 إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا مدجوهم 
أجمعين إلا امرأته 4(" . 


قال الروياني : ومن أهل اللغة من ينكر ذلك . ويقول: العامل في الاستثناء الفعل 
الأول بتقوية حرف الاستقناي والغابل الوااعد لا يعبل فى معمولين ويقول في الآية : 
إن الاستثناء الثاني” 5 سن قوله الحم وغيره يجوز ذلك ), وبقول العامل ر الى 
الثانية لا يقال : سكت الأصوليون عن عكس هذه المسألة وهى أن يتعدد المستثنى منه » 
ويتحد المستثنى؟؛ ؟ لأنا نقول هى مسالة الاستثناء عقب الجمل وسنذكرها . 


(ص) والوارد بعد جمل متعاطفة للكل!" » وقيل: إن سبق الكل لغرض » وقيل : 
إن عطف بالواو» وقال أبو حنيفة والإمام : للأخيرة » وقيل : مشترك » وقيل بالوقف . 


(ش) الاستثناء الواقع عقب جمل» عطف”؟ بعضها على بعض9 ؛ كقوله 


.5.0 سورة الحجر الآيات 8/ه920ه)‎ )1١١ 

() في النسخة (ك) يل الحمعين , 

كي الاق الطبرح زيادة جمدل ب تقرية وليل : جمعا) ولكنها ليست موجودة في النسخة (ك) » 
(ز) وغير موجود في شرح انحلي أيضًا . ١‏ 

(4) في النسخة (ك) بعد الجمل المتعاطفة عطف . 

(ه) انظر هذه المسألة : في المعتمد 45/1١[‏ ؟] » العدة [578/9] » اللمع (ص ؟22) » شرح اللمع 
07/1 2] » التبصرة (ص )١7”‏ » البرهان لإمام الحرمين [١/975ع‏ » المستصفى للغزالي 
74/53( ء المنخول (ص )١5١‏ ., المحصول للرازي ]4١5/1[‏ »؛ الإحكام للآمدي [؟/ 
8 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟59/9١]‏ » المسودة (ص )١5٠١٠‏ »2 شرح 
تنقيح الفصول (ص )١55‏ » الاستغناء في الاستثناء (ص 050) » مختصر الطوفى 
(ص؟١١)‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/؟51١ع‏ » نهاية السول ]٠١5/5[‏ » 0 
«(ص 3/8 1) ؛ التلويح على التوضيح [5؟/5ه] » البحر المحيط [2017//5] » القواعد والفوا 
الأصولية (ص 6.6507 ؟) » مختصر البعلي (ص )١١5‏ » تيسير التحرير [١/؟‏ 00 
الغفار [8/5؟١]‏ » شرح الكوكب المنير ]9١7/9[‏ » فواتٌ الرحموت [١55/1؟]‏ » إرشاد 
الفحول (ص )١5١‏ » حاشية البناني على شرح - جمع الجوامع هذنة ' 


رف 
تعالى : 9 والذين يرمون اخصنات 14 - الآيةء اختلفوا فيه(" فعندنا يعود إلى 
الجميع» ما لم يقم دليل على إرادة البعض ؛ لأن الأصل اشتراك7" المتعاطفين في 


جميع المتعلقات كالحال والشرطء 0 الجمل معطوفا بعضها على بعض بنزلة 
الجملة الواحدة» هذا هو المشهور عند الشافعى وأصحابه» , 


)١(‏ سورة النورآية (064) «إ والذين يرمون المحصدات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون إلا الذين ابوا من بعد 
ذلك 4 . 

١؟5)‏ مب مبنى الخلاف في المسألة . 
قال الزركشي رحمه الله في اسلاسل الذهبة : والخلاف يلتفت على الخلاف النحوى في 
العامل في المستثنى وفيه أقوال : 
أحدها : العامل في المستثنى منه » وهو الفعل المتقدم أو معناه» لأن «إلا» عدته » وأوصلته إلى 
الاسم كما 1 الواو, والمثنى بمعنى (مع) وهو قول البصريين . 
والثاني : إن العامل إلا) واختاره ابن مالك ونسبه إلى سيبويه . 
والثالث : بأستني مضمراء ونسبه السيرافي للزجاج والمبردء وقيل غير ذلك . 
فمن قال بالأول, لا يجوز الرجوع إلى الجميع » وإلا لزم توارد عاملين على معمول واحدء 
ولهذا نقل عن أبي علي الفارسي - كما قاله الكياالهراسي د الشضاضصه بالجملة الأخيرة 
ل را ال ته إلا . 
ومن قال بالثاني : جوز عوده إلى الجميع وبهذا يترجح مذهب الحنفية ... ثم قال : واعلم أن 
مذهبنا قد يترجح بتقرير آخر يزول به الإشكال» وهو أنا إذا قلنا: إن إن العائل هو (إلا) فلا 
يتعدى الاستثناء إلى الجمل بعده لأنه يازم منه تأخير المستثنى منه عن المستثنى والبشوية إليه 
معاء وهو ممتنع عند الجمهور وإن قانا: العامل في المستثنى هو ما قبله» أو أستثني ا 
إن الجميع ) رار وم ب قار اكلاء ار فين 
الثانية » كما يقدر استثناء عقب ما قبل الأخيرة | إذا تأخر الاستثناء عنهماء ويكون حذف من 
أحدهما لدلالة الآخر عليه » وثم قال : وبه يزول الإشكال . اه ما أردته . 
انظر : سلاسل الذهب للرركشى ص ه25 5509. 

(9) في النسخة (ك) استدراك . 

629 محل الخللاف في هذه المسألة في غير الجملة الأحيرة » إذ الاسثناء يرجع إليها اتفاقا » وفي 
غير الجمل التي قام الدليل على أن الاستثناء فيها راجع إلى الأولى منها قطعاء كما في قوله - 
عليه الصلاة والسلام - 0 ليس على المسلم في عبده 00 » صدقة إلا صدقة الفطر)» 
فإنه عائد إلى الأول فقط » أو قام دليل على أنه راجع إلى الجميع ؛ كما في قوله تعالى :- 
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وكان ابن الرفعة'"" يتوقف في نسبة ذلك إليه ؛ لأن ابن الصباغ نقل عن نص 
البويطى » إذا قال: أنت طالق ثلاثا وثلدن(") 1 أربعاء وقعت ثلاث» قال ابن 
الصباغ ل لا نى إحداهما بجملتهاء فلم يقع ؛ 
لأن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة .هن ماين 


وجوابه أن 0 ٠ه)‏ عوده إلى كل واحدة منهما 
ا ل ل 


ثم القائلون بعوده إلى الجميع » منهم من شرط فيه أن يساق الكلام لغرض واحد 
كأكرم بنى تميم واخلع عليهم ؛ فإن الغرض التعظيم فيهماء فإن اختلفا عاد إلى 


- (إنفا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصابوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا 6 المائدة (4277 "0 أو قام دليل على أنه راجع إلى الأخيرة 
فقط » كما في قوله تعالى ( ومن يفتل مؤينا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أله 
إلا أن يصدقوا © النساء من الآية (95) فهو راجع إلى أقرب مذكور» وهو الدية جزما . 
فمحل الخلاف إذن فيما إذا أمكن عود الاستثناء | إلى الجميع ؛ كما في قوله تعالى : # والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا » الآية النور (4) . 1 
فالاستثناء عائد إلى الفاسقين قطعا » غير عائد على الجلد قطعاء إلا على رأى شاذ للشعبى » 
وفي عوده إلى الشهادة الخلاف . ١‏ 
انظر في ذلك : اللمع ص ١‏ » شرح اللمع [507/1] » المستصفى للغزالي ]١75/5[‏ » 
المنخول (ص )١11١‏ » تفسير الرازي [5؟/470] ؛ الإحكام للآمدي [458/1] » شرح 
المخلي مع حاشية البناني ]١2/51[‏ » فواتح الرحموت [١/؟75؟1]‏ . 

. ابن الرفعة - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز)‎ )١( 

(؟) وثلاثا - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز). 

(9) في النسخة (ز) أوقع عاتين. 

(4) في النسخة (ز) شرط العدد . 

(5) انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص 05" رسالة دكتوراة أحمد مختار. 
حيث قال ابن السبكى : وهو صريح في أن المنصوص اختصاصه بالأخيرة» وإما أراد في 
عطف العدد . أه . 


هوة/ 
الأخيرة » وهو قول أبى الحسين27 . ومنهم من شرط كون العطف بالواو» وهذا ما 
نقله الرافعي في كتاب » الوقف عن إمام الحرمين » بعد أن ذكر أن أصحابنا أطلقوا 
العطف» فقال: رأى الإمام تقييده بأمرين» أحدهما: أن يكون العطف بالواو 
الجامعة » فإن كان ثمء اخحتص بالأخيرة(" والثاني : ألا يتخلل بين الجملتين كلام 
طويل » وعليه جرى الآمدى وابن الحاجب”29 والصواب أن «الفاء» و(ثم» واحتى) 
كالواو» وقد صرح الغزالي في باب الوقف من (البسيط» بأن كل حرف يقتضي الترتيب 
كذلك » وصرح القاضي فى «التقريب» بالفاء وغيرهاء وذهب أبو حنيفة إلى عوده 
للأخيرة9) ؛ لأن الجملة الأولى قد”" استقرت من غير استثناء ؛ لأنه إذا تخلل بين المستثنى 
والمستثنى منه كلام استقر » ولم يجز أن يرجع إليه » واختاره الإمام في «المعالم )27 وقال 


.]41792»418/9[ انظر المعتمد للبصري 47/11 ؟ع» الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) وهو رأى إمام الحرمين في «النهاية» والآمدي » وابن الحاجب » والإسنوي وغيرهم انظر 
الإحكام للآمدي 478/57] » مختصر ابن الحاجب [49/5 ١‏ » نهاية السول [؟/5١٠]‏ ؛ 
وانظر التبصرة «ص )١174‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 70؟) » التمهيد للاسنوي (ص 
4" » تيسير التحرير [11/؟80] » إرشاد الفحول ص ؟5٠١.‏ 

(9) انظر : الإحكام للآمدي 488/57]» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١5/5[‏ ؛ 
التمهيد (ص 58 0). 

(4) وفائدة الخلاف كما قال الإسنوي : في قبول شهادة القاذف بعد التوبة ؛ فعندنا تقبل ؛ لأن 
الاستثناء يعود إليها أيضّاء وعنده - أي أبو حنيفة - لا تقبل» وأما الجملة الأولى الامرة 
بالجلد فوافقناه على أن الاستثناء هنا لا يعود إليهاء لكونه حق آدمي ؛ فلا يسقط بالتوبة . 
انظر: نهاية السول .]١٠١1/9[‏ 

(5) قدء ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(5) انظر : المعالم في أصول الفقه ( ص )١١7‏ » حيث قال : واتختار عندنا أن الاستثناء المذ كور 
عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة» وتوقف الإمام في المحصول ؛ ونقله أبو الحسين 
البصرى في «المعتمد) عن الظاهرية انظر المعتمد للبصري 45/1 ,ع » المحصول للرازي /١[‏ 
١‏ ؛] » وانظر اللمع (ص؟57) » شرح اللمع ]4١١/1[‏ » التبصرة (ص ١17‏ ء البرهان 
لإمام الحرمين [177/1] » المستصفى للغزالي 175-174/57ع ء المنخول (ص )١1١٠١‏ ؛ 
أصول السرخسي [9976/1؟] » الإحكام للآمدي [478/5] شرح تنقيح الفصول (ص 
» المسودة (ص )١5.‏ » العدة [؟/7/9؟] » معراج المنهاج [71/1//1] وما بعدها » 
مختصر الطوفى (ص 5 »)١١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ؟/54١ع‏ نهاية السول »]١٠١1//5[‏ 
التمهيد للإسنوي (ص 48 ") » كشف الأسرار [9/؟ ]١‏ , البحر انحيط [/7”0/8] 2 > 
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المرتضى : مشترك27 ؛ لأنه جاء لهما » وعن القاضي والغزالي الوقف0" , بمعنى عدم العلم 
بمدلوله فى اللغة فلا يدرى ما حكمه . 


سؤال(" كان القاضي جلال الدين القزوينى رحمه الله تعالى يقول : إن عود 
الاستثناء إلى الجميع يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد. وجوابه أن من 


-فتح الغفار [؟/8؟١]‏ » شرح الكوكب الخير [11/7] » القواعد والفوائد الأصولية (ص 
917) » مختصر البعلي (ص )١١١‏ » مناهج العقول [4/5 ]٠١‏ » تيسير التحرير /١[‏ 
ومع ء فواتح الرحموت [١/؟97975].‏ 

. أي بالاشتراك اللفظى كالقرء والعين: لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة‎ )١( 
قال البعلي : وحاصل ذلك أن يكون محملاء القواعد والفوائد الأصولية ص /5؟ مختصر‎ 
وقال العضد: وهذانٍ القولان - يريد الاشتراك والوقف - موافقان‎ )١١٠١ البعلى (ص‎ 
للحنفية في الحكم وإن خالا في المأخذ , لأنه يرجع إلى الأخيرة » فيثبت حكمه فيهاء ولا‎ 
. يشبت في غيرها كالحنفية‎ 
وانظر الإحكام للآمدي [0/9 4] » شرح تنقيح‎ » ]١79/59[ انظر العضد على ابن الحاجب‎ 
؛‎ ]١51/5[ الفصول (ص 45 ؟) » معراج المنهاج [1//1؟] » الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
نهاية السول [5/9١٠ع » البحر امحيط [/911] ؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص 58؟)؛‎ 
. ]؟99/١[ فواتح الرحموت‎ » ]٠١ ء مناهج العقول [؟/4‎ ]33١ 5/7[ شرح الكوكب المنير‎ 

(؟) القول بالوقف قول الأشعرية . انظر : العدة لأبي يعلى [؟/119] » التبصرة (ص 1107#) 2 
المستصفى ]١754/5[‏ » البرهان لإمام الحرمين 9517/1١‏ ء المحصول للرازي 4١17/١1‏ »2 
الإحكام للآمدي [؟/» 45])» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ] 3 المسودة 
(ص )١5١‏ » معراج المنهاج  ]008/1[‏ الإبهاج في شرح المنهاج  ]١1/1[‏ نهاية السول 
[5/5٠٠ع‏ ء البحر المحيط [/9.*] » القواعد والفوائد الأصولية (ص 51؟) » مختصر 
البعلي (ص ١٠١١)؛‏ تيسير التحرير [1/؟٠*]‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني 23١5/51‏ ١ع‏ 
فواتج الرحموت [١/*؟١]‏ » شرح الكوكت المبن 34 
والقول الراجح في نظرى : أن الاسغناء قد يرجع إلى الأولى فقط ؛ كما في قوله تعالى : 
«إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج , ولو أعجبك حسنهن إلا ما 
ملكت يمينك » الأحزاب (0) » وقد يرجع إلى المتوسطة فقط » وقد يرجع إلى الأخيرة 
فقطء وكل ذلك حسب القرائن » فإذا تجرد الكلام عن تلك القرائن رجع الاستثناء إلى 
الجميع وكان ظاهرا فيه حتى يصرفه دليل عن إرادة الجميع ٠‏ والله تعالى أعلم . 
(”") في النسخة (ز) تنبيه . 


/اة ما 
يجعا (') العامل هو دإلا» - ومنهم ابن مالك20- لا يرد عليه ذلك » ومن يجعل 
العامل غيرها » له أن يقول : إنه قد حذف من المتقدم لدلالة المتأخر ثم إن توارد العوامل 
على معمول واحد فيه خلاف » وقد ذكروا في باب النعث » إذا قلت : جاءني زيد 
وأتى عمرو العاقلان» فابن مالك وجماعة يجوزون ذلك من غير قطع» وغيرهم 
يكنعه ) ويقدره9) مقطوعا على تقديره مبتداً. 


(ص) والوارد بعد مفردات أولى بالكل 


(ش)» صور الأصوليون المسألة بالوارد بعد الجمل » والظاهر أنه جرى على 
الغالب » فإن الوارد بعل المفردات أولى بعوده ل الكل لعدم استقلالها » ولهذا اقتضى 
كلام جماعة » الاتفاق في المفردات » وجعل الرافعي قوله: عمرة وحفصة لالتعا 29 
زه شاء اللمسفان :> من بان الانطاء عقب الليمل... 


اس أما القران بين الجملنين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور 


(ش) القران , بين الشيئين ١‏ في اللفظ في حكم )”© لا يقتضي التسوية بينهما('© في 
غيره من الأحكاد”" » ولهذا يعطف7 الواجب على المندوب ؛ كقولهتعالى :ف كلوا من 
ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده 04")» وقال أبو يوسف من الحنفية والمزني منا 


. في النسخة (ز) أن يجعل‎ )١( 

(؟) في الدنسخة (ك) ومنهم مالك . 

(7) في النسخة (ز) وتقديره . 

(؛) في النسخة (ز) حفصة وعمرة طائفتان . 

(5) ما بين علامتى التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز). 

(6) بينهماء ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(0) انظر اللمع (ص 4 ؟) » شرح اللمع ]4١4/1[‏ » التبصرة (ص 5؟5؟) »؛ أصول السرخسي 
71 2»2ء البحر المحيط [49/5] ؛ مختصر البعلي (ص )١١*‏ » شرح الحلي مع حاشية 
البناني [؟/7١]‏ » شرح الكوكب المنير [155/5] . 

(8) في النسخة (ك) ولهذا عطف . 

(ة) سورة الأنعام من الآية .)١41(‏ 


يتف 

يقتضى التسوية' لأن العطف يقتضي الشركة ؛ كقوله تعالى : 9 وأقيموا الصلاة وآتوا 
لكا 076 يتضي أن ل نمب الرحة على لصي الصلاة؛ شرك ف العاف وهر 

ضعيف ؛ فإن الأصل ألا يشترك7" المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكور » فإن اشتركا 
في غيره فلدليل خارج» لا أنهاة» من نفس العاملف , وقد أجسعوا على أنه لو كان 
عَموَهَان” '» وخص أحدهما لم يلزم منه تخصيص الآخرا ؟ .وهنا أمون: 

أحدها: أن المصنف وغيره أطلقوا الخلاف في هذه المسألة » والذي في كتب الحنفية 
التنفصيل بن الجمل الناقصة » فالقران فيها موجب القران في الحكم بخلاف الجمل التامة» 
ومثلوا الأول بقوله تعالى (١٠ب)‏ (إ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا 24 , لأن حكم الجماتين» لما لم يختلف كانتا كالجملة الواحدة » والإشهاد 
و لي مدان : © وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة 0# فإن كل واحدة من الجملتين مستقلة بنفسها لم يلحقها» ما ينافى 


)١(‏ انظر اللمع (ص 4؟) ء شرح اللمع [415/1] » التبصرة (ص 29؟) » أصول السرخسي 
7/1 "] » المسودة (ص )١١5‏ » البحر المحيط [43/5] ؛ مختصر البعلي (ص )١١7‏ » 
فتخ الغفار [58/1] . 

(؟) سورة البقرة من الآية (4) . 

(*) في النسخة (ز) أن الاشتراك . 

(5) في النسخة (ز) لأنه . 

(©) في الدسخة (ز) لو كان في الآية عمومان . 

(5) قال الزركشي في البحر المحيط [5/١١٠ع‏ : والمذهب أنه لا يغبت الحكم للقرين إلا بأن 
يساويه في اللفظ أو يشاركه في العلة ؛ وقد بينا مفارقة الخطبة للعقد » وهكذا إذا قرن بينهما 
في اللفظ » ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع » لم يثبت أيضًا للآخر ذلك الحكم إلا بدليل 
يدل على التسوية » كاستدلال المخالف بأنه لا يجب غسل النجاسة بالماء» بل يجوز بالخل 
ونحوهء بقوله : «حتيه ثم اقرصيه بالماء) » فقرن بين الحت والقرص والغسل بالماء» وأجمعنا 
على أن الحت والقرص لا يجبان» فكذلك الغسل باماء وقال بعضهم : يقوى القول به » إذا 
وقعت حادثة لا نص فيها كان ردها إلى ما قرن معها من الأعيان في بعض الأحوال أولى من 
ردها إلى غير شيء أصلا .اه ما أردته . 

(0) سورة الطلاق من الآية (9) . 

(8) سورة البقرة من الآية (؟4) » وانظر : أصول السرحسي [77/1؟] » فتح الغفار [29/1] . 

(9) في النسخة (ك) مستقل بنفسها لم يحصلها. 


68م 
استقلالهاء فلا يقتضي ثبوت الحكم في إحداهما ثبوته في الأخرى 
الثاني : أن ما ذكره في تفسيرالقران كاب --_ الجدليين ؛ فإنهم قالوا : 


صورته أن يجمع بين شيئين في الأمر أو في النهي » ” حكم أحدهماء فيستدل 
ا سار 
الدائم ولا يغتسل )(1) 


فقرن البول فيه بالاغتسال » ثم البول فيه يفسده » فكذا الاغتسال » وهذا غير 
مرضي عند الحققين ؛ سمال أن كرد بوي عن الاتس ان ف الي دري اده 


الذي منع من البول فيه لأجله» ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال فيه أنه لا يرفع 
جنابة كما هو مذهب المصر و" 


ا الثالث : لا يخفى وجه مناسبة ذكر هذه المسألة هناء وغيره دكرعا فيياب 
الأدلة امختلف فيها » وهو السبب » وذكرها صاحب البديع في المفاهيه2. 


)١(‏ روى البخاري» ومسلم» ؛ وأبو داود» والترمذي» والعسائي»؛ والبغوي عن أ هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله أ : ولا ييولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم 
يغدسل فيه » ورواه الترمذي؛ والنسائي بلفظ : ثم يتوضأ منه) وروى مسلمء والنسائي» وابن 
ماجة عن أبي هريرة ؟ قال : قال رسول الله 4 : «لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )» 
فال : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا. انظر صحيح البخاري 4/١1‏ 0]» صحيح مسلم 
1ل سان أبي داود [4]1/1 تحفة الأحوذي 5/1 سان النسائي /١[‏ 
١١» 5‏ ٠١]ء‏ سنن أبن ماجة 5/11 ؟ 9/41 )]١‏ شرح السنة [؟/57]» الفتح الكبير [819/7] . 

(؟) هو: أحمد بن صالح المصرى » أبو جعفر» مقرئُ كان أحد حفاظ الأثر » عالاً بعلل الحديث» 
بصيرا باختلافه » لم يكن في أيامه بمصر مثله » كان أبوه من أجناد طبرستان » سمع عبد الله 
ابن وهب » وعنبسة بن خالد » وعبد الله بن نافع » وإسماعيل بن أبي أويس » ورد يغداد 
قديًا وجالس بها الحفاظ » وجرى بينه وبين أحمد بن حنبل مذاكرات وكان أبو عبد الله 
يذ كره ويئني عليه » وقبل : إن لكل واحد منهما عن صاحبه في المذاكرة حديئًا » ثم رجع 
أحمد بن صالح إلى مصر فأقام بها وانتشر عند أهلها علمه » وحدث عنه الأئمة » وحدث 

بدمشق 0 وبأنطاكية » توفي بمصر سنة /14؟ه . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد [55/4 ١ع‏ » غاية النهاية [1/؟5] » الأعلام [179//1] . 
(9) انظر : البحر المحيط للزركشي [99/5] . 
(5) انظر : البديع لابن الساعاتي [0/17؟4] رسالة دكتوراة . 


عوكلا 


(ص) 08 ارام وهو ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته 


(ش)» أي سواء الشرط العقلى كالحياة مع العلم» والشرعي كالإحصان مع 
الرجم » والعادي كالسلم مع الصعودة"» فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في 


(1) جاء في القاموس المحيط : الشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة جمع 
شروط وفي المثل» الشرط أملك - عليك أم لك» ثم قال : وبالتحريك » العلامة جمع 
أشراط» ونحوه في لسان العرب والمعجم الوسيط . انظر : القاموس احيط [5/4/1"] » لسان 
العرب لابن منظور [75/7؟ 5؟] » المعجم الوسيط ]43//1١[‏ . 

(؟) يجدر بنا أن نذكر أمورا حول الشرط وهى : 

١‏ - الشرط له إطلاقات ثلاث : الأول : ما يذكر في الأصول مقابلا للسبب والمانع » وما يذكر 

في قول المتكلمين في قولهم : شرط العلم الحياة» وعند الفقهاء شرط الصلاة الطهارة ... إلخ 

الثاني : اللغوي : والمراد به صيغ التعليق يإن ونحوهاء والشروط اللغوية أسباب شرعية وهى 

المقصودة في باب الغخصص .ء فالشرط هنا هو اللغوي . 

الثالث : جعل الشيء قيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا... ونحو ذلك . 

؟ - والشرط منحصر في أربعة أنواع : 

(أ) عقلى » كالحياة للعلم . 

(ب) شرعى » كالطهارة للصلاة (ومثله ما جعل قيدا في شيء كشرط في عقد) . 

(ج) لغوى ؛ كأنت طالق إن قمت » ( وهو كالسبب) . 

(د) عادى »: كغذاء الحيوان» وهو كالشرط اللغوي في كونه مطردا . 

- الشرط وجزء العلة » كلاهما يلزم من عدمه العدم , ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم؛ 

فهما يلتبسان والفرق بينهماء أن جزء العلة مناسب في ذاته» والشرط مناسب في غيره 

كجزء النصاب ؛ فإنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته» ودوران الحول ليس فيه شيء من 

الغنى » وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب . ْ 

انظر ذلك في : المستصفى للغزالي 1/ماع ء المحصول للرازي [1/؟5؟4ع » الإحكام 

للآمدي 4578/5 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١145/5[‏ » شرح تنقيح 

الفصول (ص ؟8) » البحر المحيط [1//5؟7] وما بعدها » تيسير التحرير [0/1] » شرح ا حلي 

مع حاشية البناني [؟/4 ]١‏ » فواتٌ الرحموت [741-175/1] » إرشاد الفحول ص .١1917‏ 
() انظر التمهيد للإسنوي ص 287 84. 


١لا‏ 
الشروط » ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم )»2 فقل يوجد المشروط عند وجودهاء 
كوجوب الزكاة عند الحول('2 الذي هو شرط وقد يفارق الدين” فيمنع الوجوب . 
فإن قيل : هذا التعريف صادق على السبب المعين «قيل : السبب المعين )7 لا يلزم من 
معينا إشارة إلى عدم غيره . لا أي شيء في نفسهء وبهذه الزيادة يتضح الفرق بين 
الشرط والسبب المعين» واعلم أن هذا التعريف » قال القرافى : إنه أجود الحدود» 
فالقيد الأول احتراز من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء» والثاني من السبب ؟ فإنه 
يلزم من وجوده الوجود » والثالث من مقارنة الشرط وجود السبب ©» فيلزم الوجود 
كالحول مع النصاب » لا يستلزم المانع فيلزم العدم » ولكن ذلك ليس لذاته » بل لوجود 
السبب والمانع/؟ ع وكذلك احترز به من الشرط الآخرء فإنه إذا جعل المشروط لا 
لذاته » بل لضرورة كونه أخيراء مثاله الحياة شرط للعلم » والعقل شرط للعلم » 
والاشتغال شرط للعلم » فإذا اشتغل وحصل لم يحصل العلم إلا بامجموع , هذا اصطلاح 
الأصوليين » قال ابن الرفعة : الشرط في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء 
الذي جعل شرطا فيه مع أنه ليس بمقوم له( » فعدمه حيشذ علامة على النفي » واحترزوا 
بقولهم : ليس بمقوم له » عن الركن » فإنه يلزم من نفيه النفي » لكنه مقوم له » بمعنى أنه 
(ص) وهو كالاستثناء اتصالاء وأولى بالعود إلى الكل”" على الأصح 
(ش) يجب اتصال الشرط بالكلام بالاتفاق , وكلام المصنف قد يوهم أنه 
)١(‏ في النسخة (ز) الحلول . 
(5) الدين - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدنسخة (ز) . 
(4) في النسخة (ك) تكرار جملة : انتفاء التعريف صادق على السبب المعين لا يازم من انتفائه من 
حيث هو سبب . 
(0) انظر شرح تنقيح الفصول ص 5١9‏ » شرح العضد على ابن الحاجب [؟/55١]‏ »© البحر 
المخحيط 7/87 ؟؟] . 
(1) في النسخة (ز) ليس بعموم له. 
(0) في النسخة (ز) بالعود على الكل . 
(8) انظر ا محصول للرازي [5/1؟4] » الإحكام للآمدي [4051/9] » مختصر ابن الحاجب مع - 


دف 


يجرى فيه خخلاف الاستثناء » ولا يعرف ذلك وإذا ورد بعد جمل » نحو : أكرم ربيعة 
وأعط مضرا » إن ازثوا يك فعل (5* له الخلاف في أنه للكل أو للأخيرة أو الوقف 
وأولى بعوده إلى الكل( » ولهذا قال في «المحصول» إن أبا حنيفة وافقنا على عوده 
للكل » وفرق بين الاستثناء والشرط » بأن الشرط له صدر | الكلام » وهو مقدم تقديرا» 
لكن نقل في «المحصول» في الكلام عن التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء”"©, أن 
الشرط يختص بالجملة الأخيرة » فإن تقدم اختص بالأولى » وإ تأخر اختص بالثانية » 

ثم قال : واللختار الوقف كما في الاستثناء”؟ » قلت : ولا يبعد مجيء توقف القاضي 
00 


(ص) ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا 


(ش) أتفقر -كما قاله في المحصول - على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون 
الخارج به أكثر من الباقي2©27, ولا يأتي فيه الأقوال الثلاثة”” التي في الاستشناءء فلو 


شرح العضد [45/1 ]١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 7506551251١4‏ » الإبهاج في شرح 
المنهاج [؟5/١٠7١ع]‏ » البحر المحيط 57 ؛ شرح الكوكب انير [845/9] » شرح المحلي 
مع حاشية البناني [؟/5٠ع‏ » إرشاد الفحول ص .١67”‏ 

)١(‏ انظر المعتمد [510/1؟]» اللمع ص ١‏ شرح اللمع [41/1] المحصول للرازي 4/١1‏ ؟4] 
الإحكام للآمدي 7/5 :] مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 1/5 ١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ١4‏ الإبهاج في شرح المنهاج [514/9١ع‏ نهاية السول [؟/7١٠]‏ التمهيد 
للإسنوي ص 5.٠١‏ البحر المحيط [9/ه ”ع القواعد والفوائد الأصولية ص "١1‏ مختصر 
البعلي ص ١١١‏ تيسير التحرير ]98١/١[‏ فواتح الرحموت [١/؟5*]‏ شرح الكوكب المثير 
زكله؟؟]. 

(؟) في الدسخة (ك) عن نقص الأدنى . 

(؟) انظر : المحصول للإمام الرازي [١/4؟4].‏ 

(؟) انظر : المحصول للرازي [١/5؟4]‏ » شرح تنقيح الفصول ص 7562554 » الإبهاج 9 
شرح المنهاج ]١59/9[‏ » نهاية السول ]١١1/9[‏ » شرح الكوكب المنير [/4 4 6] » إرشاد 
الفحول ص .١٠6"‏ 

(5) هذه من الأمور التي يفترق فيها الشرط والاستثناء : 
ومنها : أن الاستثناء يخرج الأعيان » والشرط يخرج الأحوال . 
ومنها : أن الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه ؛ والاستثناء يجمع - 


يلف 
قال: أكرم بنى زيد إن كانوا علماء » وكان الجهال أكثرء جاز وفاقاء قال الصفى 
الهندي : وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك » وأما ما يجهل الحال فيه» فإنه 
يجوز أن يقيد ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء » كقولك : أكرم من يدخل الدار 
إن أكرمك , وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه( . ولك أن تقول : سبق من المصنف 
حكاية الخلاف في نذر الباقي بعد التخصيص فى كل ممخصص » فما وجه إعادته فى 
الشرط ؟! وكيف يحسن بعد الاتفاق على إخراج الأكثر ؟! وهناك قول» أنه لابد 
من" بقاء جمع يقرب من مدلول العام . والممكن في جوابه حمل إطلاقه هنا على ما 
إذا كان الباقي بعد الإخراج غير محصور ليوافق ما سبق » وإنما أعاده لينبه على أنه ليس 
كالاستثناء فى مجىء الخلاف . 
(ص) الثالث”" : الصفة كالاستضناء فى العود ولو تقدمتء أما المتوسطة©) 
فاختار اختصاصها بما وليته ْ 


١ش‏ من المخصصات المتصلة : الفة 1ع نحو : أكرم بنى يم الطوال )» وي 


عديين النفي والإثبات في حالة واحدةء وربما يتقدم الحكم شرط يقوم الدليل على بوت 
الحكم مع وجوده وعدمه» فلا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي » ويعرف بالدليل عدا وضع له 
من الحقيقة » كآية العدة . 
ومنها: أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعّاء ويجوز ذلك في 
الاستثناء على قول . 
أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع ؛ كقوله : أنتن طوالق إن دخلتن الدار؛ فلا 
تدخل واحدة منهن » ويبطل وقوع الطلاق . 
انظر : البحر المحيط للرركشي [578/5] . 

. في الدسخة (ز) لم يلزمه‎ )١( 

(؟) بد - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(؟) في اله لمسخة (ز) الثاني . 

(54) في الدسخة (ز) أما التوسط . 

() الصفة : هى ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام » سواء أكان الوصف نعتا أم عطف بيان أم 
حالاء وسواء أكان ذلك مفردا » أم جملة » أم شبه جملة » وهو الظرف والجار والمجرور » ولو 
كان جامدًا مؤولا بمشتق . ُ 


53 
كالاستثناء فى العود على متعدد » وهل يعود إلى الكل أو يختص بالأخيرة » كما قاله 
فى الختصر(١)‏ وغيره("؟ » ولو تقدمت أي :الصفة المتقدمة كامتأخرة في عود الخلاف » 
والأصح عودها على الجميع ؛ كما لو قال وقفت على محتاجي أولادى وأولادهم, 
فتشترط الحاجة فى أولاد الاولاد7” » قال الرافعي : وأطلق الأصحاب ذلك» ورأى 
الإمام تقييده بالقيدين السابقين في الاستثناءء أما المتوسطة مثل أولادى المحتاجين 
وأولادهم فقال المصنف : لا نعلم فيها نقلّاء ويظهر اختصاصها بما وليته'”» ويدل له ما 


>-انظر : شرح الكوكب 47/7 #] ء المعجم الوسيط ]١٠١79/9[‏ » وانظر البحر احيط [؟/ 
#١‏ » وفيه نقل عن إمام الحرمين أنه قال في باب القضاء من النهاية : 

الوصف عند أهل اللغة » معناه التخصيص » فإذا قلت : رجل » شاع هذا في ذكر الرجال فإذا 
قلت طويل» اقتضى ذلك تخصيصّاء فلا تزال تزيد وصفا فيزداد الموصوف اختصاصا ) 
وكلما كثر الوصف قل الموصوف .اه. ش 

)0 انظر : المعتمد للبصري 59/13 المحصول للرازي 455/11 ؛ الإحكام للآمدي ["/ 
/اه 4 »مره 4]» مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد [55/9 »]١‏ الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
ا نهاية السول 3؟/؟١١ع.‏ التمهيد للإسنوي ص ١7‏ 4» القواعد والفوائد الاصولية 
ص؟5؟» مختصر البعلي ١١١‏ شرح الكوكب المنير [/./5 8] ؛ إرشاد الفحول ص اه .١‏ 

(؟) قال الإمام الزركشي في «سلاسل الذهب» : وينبغي تقييد هذا الخلاف بم إذا كان العامل في 
الموصوف واحداء فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الا نحاد » 
ولهذا لم يجعل الدخول قيدًا في الجملة الأولى من قوله تعالى : (( وأمهات نسائكم 4 إلى 
قوله : (( اللاتي دخلتم بهن » [النساء :51 ؛ فإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد» ولا يتوقف 
على الدخول بالبنت عند الجمهور .... ثم قال : وأصل الخلاف يرجع إلى الخلاف النحوى ؛ 
وهو أنه إذا اختلف العامل في باب النعت كان أحدهما فعلا والآخر منصوبا أو حرفا » نحو : 
زيد منطلق وانطلق عمرو » وإن زيدا منطلق » وضربت عمر. 
فاجمهور على منع الصفة فيه » وحكاه ابن فلاح النحوى في كتاب «الكافي) له عن الخليل ؛ 
وجوزه بعضهم » فإن قلا : يشترط في جواز النعت عدم اختلاف العامل ع منع كون هذه 
الصفة للجمعين» فلم يشترط الدخول بالبنت في تحريم الآم» كما يشترط الدخول بالأم في 
تحربم البنت » ومن لم يشترطه جعله صفة للجمعين» فشرط الدخول فيهما . 
انظر سلاسل الذهب ص ©55525586. 

(9) انظر : التمهيد للإسنوي 4.7 » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/13ع » شرح الكوكب 
المنير 5/8/9 3] . 

(4) انظر : شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/13ع ء شرح الكوكب المنير 5/5 *] » إرشاد- 


6كلا 
نقله الرافعي في الأيمان عن ابن كج( , أنه لو قال, : عبدى حر إن شاء الله » وامرأني 
طالق )ع نوى صرف الاستثناء إليهما )» فمفهومه أنه إذا لم ينو إلا يحمل الاستثناء 
عليهماء وإذا كان هذا في الشرط(" الذى له صدر الكلام » وقال بعوده إلى الجميع 
بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة » فلن يكون في الصفة بطريق ولب 


فائدة : قال الروياني : الفرق بين غير » إذا كانت استثناء » وبينها إذا كانت صفة » 
أنها إذا كانت صفة » لم توجب شينًا للاسم الذي بعدها » ولم تنف عنه . (اجاءني رجل 
غير زيد » فوصفت بها ولم تنف عن زيد امجيء» ويجوز أن يقع مجيئه وألا يقع » وإن 
كانت استثناء» فإن كان ما قبلها إيجابا فما بعدها نفى » أو نفيا فإيجاب » وإذا كانت 
صفة وصف بها الواحد » والجمع » » وإذا كانت استثناء » فلا يأتي إلا بعد جمع » أو ما هو 
ولم تنف عنه 206 وفيه نظر» وفي كلام سيبويه ما يقتضى خلافه . 


(ص) الرابع : الغاية كالاستثناء في العود , والمراد غاية تقدمها عموم يشملها أو 
0011110 أما مثل إحتى مطلع الفجر 4» فاتحقيق 


-الفحول ص .١76‏ 

(1) هو : يوسف بن أحمد بن كج القاضي » الإمام أبو القاسم الدينورى » صاحب أبي الحسن بن 
القطان أحد أركان المذهب الشافعي » وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب » ارتحل الناس 
إليه من الآفاق وأطنبوا في وصفه » جمع بين رئاسة العلم والدنيا » وله وجه في المذهب » وله 
مسائل وفوائد وغرائب في القضاء والشهادات تولى القضاء ببلده . 
مصنفاته : صنف كتبًا كثيرة » انتفع بها الفقهاء » منها : المجرد » وهو مطول . قتله العيارون 
بالدينور سنة ©6٠4ه‏ . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان [15/1] » البداية والنهاية ]805/١1[‏ » شذرات الذهب 
ومماال. 

(؟) في النسخة (ك) كان هذا الشرط .' 

(1) تنبيه : اتفقوا على القول بتخصيص العام بالصفة » واختلفوا في مفهوم الصفة نحو : في سائمة 
الغنم الزكاةء فلم اختلفوا فيه واتفقوا هنا؟ 
والجواب : أن الصفة تأتي لرفع الإحتمال في أحد محتملين على السواء؛ لأن الرقبة تتناول 
المؤمئة والكافرة » فإذا قيدت زال الاحتمال . انظر : البحر المحيط 147/79 7]. 

(4) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز). 


5/ 
العموم , وكذا قطعت أصابعه من الختصر إلى البنصر”؟ . 


(ش) . الغاية هى نهاية الشيء ومنقطعه » وحكم ما بعدها خحلاف7؟ ما قبلهاء 
أي ليس داخلا فيه » بل محكومًا عليه بنقيض حكمه ؛ لأن ذلك الحكم لو كان ثابئًا 
ف حار لم يك لكي وو قاد لحر عار ا 1م رتو مات 11 ٠ب))ء‏ هذا 
مذهب الشافعي حا وحية :انل تعالى توا رجور ٠.09‏ وقيل + ماحل فنا لاع 
وقيل : يدخل إن كان من الجبس9, وقيل: إن لم يكن معه (من) دخل وإن كان 

يي0) ا" ؛ وهىٍ كالاستثناء في العود على المتعدد ؟ كقوله : وقفت على أولادي 
وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا( , 


(1) هكذا في النسخ الخطية والمتن المطبوع وشرح انحلي على جمع الجوامع 
وقال المحلي في شرحه : وعدل عن تعبيره في شرحه للمنهاج وامختصر 7 من الخنصر إلى 
الإبهام » عدل عنه | إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة انحوج إلى التدقيق في فهم المراد . 
انظر شرح امحلي مع حاشية البناني الا 3 وانظر : غاية الوصول للأنصاري ص 8لا. 

() في النسخة (ز) خلاف في ما. 

(*) انظر : اللمع ص 55 »ء المحصول للرازي [١5/1؟5]‏ » معراج المنهاج [87/1"] » الإبهاج في 
شرح المنهاج [؟/ ] » نهاية السول ١١5/91‏ » البحر النمحيط [41/8؟] وما 
بعدها » القواعد والفوائد الأصولية ص ؟55 » شرح الكوكب انير [751/9] » مناهج 
العقول 1؟/؟١١]‏ » إرشاد الفحول ص .١54‏ 

(4) انظر : نهاية السول [؟/1١١]‏ » البحر المحيط 41/7 ”] » شرح الكوكب المنير [81/15] . 

() انظر : الإبهاج في شرح المنهاج [؟/١71١]‏ » نهابة السول .]١١541١7/5[‏ 

(7) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج [؟/١7‏ ١ع‏ » نهاية السول ]١١5/5[‏ » البحر حيط [؟/ 
17" ء شرح الكوكب المنير [51/15"] . 

(9) قال الإمام الرازي في المحصول ]455/١[‏ : 
الأولى : إن تميز عا قبله بالحس نحو: 9 أتموا الصلاة إلى الليل 6 . البقرة 086 ء فإن 

ما بعدها خلاف ما قبلها » وإن لم بميز حساء استمر ذلك الحكم على ما بعدهاء مثل 

. وأيديكم إلى المرافق > . المائدة (5) » فإن المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس‎ ١ 
. )" 57/99 وانظر البحر الخحيط‎ 

(8) انظر الإحكام للآمدي [459/5] التمهيد للإسنوي ص 405 » تيسير التحرير ]185/١[‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير 5١/793‏ ”] . 


لاما 
والمصنف تابع ابن الحاجب في إلحاقها بالاستثناء في العود على المتعدد” , 


وليس المراد التخصيص » فإنها ك (هو) فى الاتصال أيضًا » وقد أطلق الأصوليون أن 


قال الشيخ الإمام السبكي : وهذا إنما «هو) في إذا تقدمها”2 عموم يشملهاء لو 
لم يأت بها ؛ كقوله تعالى : <إ حتى يعطوا الجزية 204 فلولا هذه الغاية لقاتلناهم 
أعطوا الجزية » أم لم يعطوها . أما مثل قوله» : ظإ حتى مطلع الفجر 94 فإن الغاية 
فيها لتأكيد العموم لا للتخصيص ؛ فإن طلوعه وزمن طلوعه ليسا من الليل حتى 
يشملها قوله : لإسلام هى) » قلت : كذا مثل به » وفيه نظرء لأن الليلة ليست بعامة إلا 
أن يريد مثل هذا إذا وردت في صيغة عموم » ولا فرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق ) 
ثم قال : فإطلاقهم الخلاف في انتهاء الغاية » هل يدخل ؟ لابد أن يستثنى منه شيئان : 


أحدهما : الغاية التى لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ ؛ كطلوع الفجر في 
قوله : طإ حتى مطلع الفجر », وكقوله : و حتى يطهرن 204 فإن حالة الطهر ١‏ 
يشملها اسم الحيض . 

ثانيهما : ما يكون اللفظ الأول شاملًا لهما ؛ كقولك : قطعت أصابعه كلها من 
الخنصر إلى الإبهاه”" » فإنه لو اقتصر على قوله : قطعت أصابعه كلها » لأفاد الاستغرق 
فكان قوله : من الخنصر إلى الإبهام - توكيدًا » وكذا قرأت من القرآن”» من فاتحة الكتاب 


)١(‏ على المتعدد - ساقطة من النسخة (ك) ومئثبتة من النسخة (ز) ومختصر ابن الحاجب . انظر 
مختصر ابن الحاجب [؟15/9١].‏ 

(؟) في النسخة (ك) إذا تقدمت . 

(1) سورة التوبة من الآية (9؟) . 

(5) قوله - ساقطة من الدسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(0) سورة القدر من الآية (0) . 

(5) سورة البقرة من الأية (؟5؟؟). 

(0) في النسخة (ك) أصبابعه من الخنصر إلى البنصرء وما أثبتنها موافق لما في النسخة (ز) 
والوبهاج . 

(8) في النسخة (ز) وكذا قوات القرآن . 


يلض 

إلى خخاتمته ؛ وهى في الحقيقة راجع إلى الأول » وأن القصد”'' بها تحقيق العموم واستغراقه 

لا تخصيصه وإن افترقا(" في أن الذي حصل غاية في الثاني طرف المغيا » وفى الأول ما 

بعده » ففي هذين الموضعين الغاية لا خلاف فيها » بل هى في الأول خارجة قطعاء وفي 
الثانية داخلة قطعا”؟ . 

فائدة : لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار» لم تدخل الجدران في البيع : 

ولو قال : له علي من درهم إلى عشرة » لم يدخعل العاشر على الأصح » والفرق مشكل. 

(ص) الخامس: بدل البعض من الكل , ولم يذكره الأكثرون, وصوبهم الشيخ الإمام. 

(ش)2 مثاله ١‏ أكرمٍ الناس العلماءء وهذا زاده ابن الحاجب9؟ » ولم يذكره 

ابي 0017 وقد أنكره عليه الأصفهاني شارح المحصول» والصفي الهندي فى 
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الرسالة السيفية » وكذا الشيخ الإمام ؛ لأن المبدل منه في نية الطرح9© » فلم يتحقق . 


. في النسخة (ك) : أن الأصل بها : وما أنبتناه موافق لا في النسخة (ز) والإبهاج‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) : وأن أقروا. 

(9) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [59/؟711١ع‏ وفيه نقله ابن السبكى عن والده . 

(5) انظر: العضد على ابن الحاجب [45/9 »]١‏ تيسير التحرير 13/؟5/؟]: البحر الغغخيط ١/9‏ 6م 
شرح الكوكب انير [4/7 75]» فوائحٌ الرحموت 44/١‏ 8]: إرشاد الفحول ص 4 .١5‏ 

(6) قال صاحب فوائحٌ الرحموت : واعلم أن مشايخنا إنما لم يذكروه ؛ لأن المبدل منه مستعمل 
في معناه » كيف ولو أريد به البعض الذي هو البدل » صار بدل الكل » لأن المعتبر فيه عينية كا 
استعمل فيه المبدل منه» وإثما نسب إليه الحكم لقصد توطفة النسبة إلى البدل ؛ ليفيد فضل 
توكيد» فليس هذا من المخصصات . فتدبر. انظر فواتٌ الرحموت 4/١[‏ 40-174 8] . 

() منبي الخلاف في المسألة : 
قال الزركشي في سلاسل الذهب ص 57؟: وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل 
هو في نية الطرح أولا ؟ فإن قلنا: إنه في نية الطرح - لم يحسن عده من المخصضنات » وإلا 
عد . اه ما أردته , 

(0) كون المبدل منه في نية الطرح أم لا؟ فيه ثلائة مذاهب : 
الأول : إنه ليس في نية الطرح» وهو قول السيرافي والفارسي والزمخشري . 
الثاني : أنه في نية الطرح ؛ لأن الثاني إنما سمي بدلا , لأنه قام مقام الأول » لأنا كال الع 
من جميعه ) والمعرفة من النكرة » والعكس » وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة 
عن جماعة » منهم ابن معط . 32 
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ع ١‏ 
ترى أن قوله تعالى : 9 ولله على الناس حج البييت من استطاع إليه سبيلا 20 , 
تقديره : لله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا » وايضا لو لم يكن البدل مستغنى 
به في التقديرء لم يكن لتسميته بدلا معنى27, لأن حق البدل ألا يجتمع مع المبدل 
منه» فإذا اجتمعا فلا أقل من تقدير عدم اجتماعهما وفاءً بمقتضى التسوية » وأيضًا 
فلن كلامنا في العام اخصوص لا في المراد به الخصوص”” . 

رص) القسم الثاني : فصل , يجوز التخصيص بالحس والعقل ) خيلافا 
لشذوذ, ومنع الشافعي تسميته تخصيصًا» 2 وهو لفظي 


(ش)» المنفصل : وما اسشكل يفوم يحت في البونه إلى ددر ليق ايام 
معه”*؟ »)١١١(‏ بخلاف المتصل وهو ثلاثة : الحس » والعقل » والدليل السمعي”؟ , 


-الثالث : التفصيل بين بدل الغلط ؛ فهو في نية طرح المبدل منه » وبين ما عداه» فاطرح فيه » 
قاله ابن برهان النحوي في شرح لمع أبن جني . 
انظر سلاسل الذهب ص/582551"؟. 

. )519( سورة آل عمران من الآأية‎ )١( 

(0) في النسخة (ز) بل لا معنى . 

() ذكر الإمام الزركشى في البحر المحيط تنبيهين : 
الأول : إذا جعلناه - أي : بدل البعض من الخصصات - فلا يجيء فيه حلاف الاستثناء في 
اشتراط بقاء الأكثر» بل سواء قل ذلك البعض أو ساواه أو زاد عليه » كأكلت الرغيف ثلثه أو 


ننه أر الع 
الثاني : ياتحق ببدل البعض في ذلك بدل الاشتمال؛ لأن في كليهما بياناء وتخصيصًا 
للمبدل منه . 


انظر : البحر المحيط للزركشي [0/9؟] . 

(4) فى السكة زع تين صما 

(0) انظر : المعتمد للبصري [1/؟95] » الإبهاج في شرح المنهاج ]١175/5[‏ » نهاية السول [؟/ 
7).ء البحر المحيط [9/هه"] » شرح المحلي مع حاشية البناني [17/5] » مختصر البعلي 
ص ١١7‏ » شرح الكوكب المئير 9717/83 » فواتح الرحموت [١1/1١1؟].‏ 

(7) قال الإمام امرافي : والحصر غير ثابت » فقد بقي التخصيص بالعوائد كقولك : رأيت الناس 
فما رأيت أفضل من زيد » والعادة تقضي بأنك لم تر كل الناس » وكذا التخصيص بقرائن- 


غ22 
فمثال التخصيص باحس( 2 - والمراد به الواقع بالمشاهدة - قوله تعالى 9 وأوتيت من 
كل شيء 27# وإما كان هذا تخصيصًا بالحس ؛ لأنها لم تؤت”" السموات والأرض 
ولا ملك سليمان . ومثال التخصيص بدليل العقل ضروريًا كان أو نظريًا ) فالأول 
كقوله تعالى : # خالق كل شيء 7#؟2, وإنما كان هذا تخصيصًا بالعقل ؛ لقيام 
الدليل الدال على خروج الذات والصفات العلية2© » والثاني كتخصيص : 98 ولله على 
الناس حج البيت من استطاع 4 لغير الطفل والمجنون 4 لعدم فهمهما النطاب0), 
وخالف بعض الناشئة - كما قال إمام الحرمين - في التتخصيص بالعقل(" » وهذا هو ظاهر 


-الأحوال ٠‏ كقولك لغلامك داتقى. عن بعتي :واد خلك لم يصلح حدينة :في ملل بعالة: 
والتخصيص بالقياس إلا أن يدعي دخوله في السمعى . 
انظر الإبهاج في شرح المنهاج [؟/76١ع‏ » البحر المحيط [9/ه5؟] . 

)١(‏ هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم من إطلاق أحد 
الحواس وإرادة الكل . 
انظر: المستصفى للغزالي [49/5ع » المحصول للرازي [58/1؟4] » الإحكام للآمدي [؟/ 
5؛ شرح تنقيح الفصول ص ١ ١‏ ؟» معراج المنهاج [884/1] ؛ مختصر الطوفي ص7 »٠١‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج [7/5١ع]‏ » مناهج العقول [؟/5١١]‏ » إرشاد الفحول ص /ا6١١.‏ 

(؟) سورة الدمل من الآية (9؟) . 

() في الدسخة (ن) لأنها لو تؤت . 

(؛) سورة الرعد من الآية (17)» سورة الزمر من الآية (؟1). 

زه انكر لضفي 7 /55]»اتقتصول 8191/11 الأجكام للآمدي [185/1] وما بمدهاء المسيودة 
ص56 2٠١‏ شرح تنقيح الفصول ص ؟ ٠‏ ؟» الإبهاج في شرح المنهاج »]١75/59[‏ نهاية السول [؟/ 
١‏ اخ يم ا 5 شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/ 
٠ع‏ » مناهج العقول [؟/6١١]؛‏ فواتح الرحموت »]9١١/1١[‏ إرشاد الفحول ص .١55‏ 

(5) سورة آل عمران من الآية (817) . 

(0) بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف . 
انظر : المعتمد للبصري [١1/؟5؟]‏ » العدة 48/53 هع » المستصفى [5/١٠٠ع‏ », المحصول 
53 »؛ الإحكام للآمدي [477/5] » مختصر الطوفي ص ٠١7‏ » الإبهاج في شرح 
المنهاج  ]17/1/1[‏ نهاية السول [17//1١ع‏ » البحر المحيط [05/1] » شرح الكوكب المنير 
[8/9غ]] ء إرشاد الفحول ص .١65‏ 

(8) قال إمام الحرمين الجويني : وأنكر بعض الناشئة ذلك » وأبوا أن يسموا هذا الفن تخصيصًا . - 


ابا 
كلام الشافعي - رضي الله عنه - في «الرسالة) 27 , وحكاه جمع من أصحابنا خلانا 
محققًا » ورده المصنف إلى المخلاف في التسمية('2 واختاره القرافي » قال : لأن خروج هذه 
الأمور من هذا العموم لا بنازع فيه مسلم غير أنه لا يسمى بالتتخصيص إلا ما كان باللفظ » 
أمايكاء سوه على درم ل ركه | جل الم ورشهة له ثرل الأسداء أي قرو ؛ أجيعوا 
على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم , واختلفوا في تسميته 
تخصيصًاء وذهب جماعة إلى أن الخلاف معنوي ي ؛ لأن العام المخصوص بدليل العقل - 
على قول من يجوز تعخصيصه به ويجري فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه أو مجاز » 
وعلى قول من لا يجوز تخصيصه به - فلا ء بل هو عندهم حقيقة بلا خلاف0*) » كذا 
قاله الصفي الهندي » قلت : أو يكون عنده من باب العام المراد به الخصوص » لا من باب 


-وهذه المسألة قليلة الفائدة » ولست أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق . ثم أشار الجويني 

إلى أنه نزاع في العبارة فقط . 

0 لإمام الحرمين [769174/1؟] » وانظر : المعتمد [1/؟25ع » المستصفى [؟/ 
٠ع‏ ء المحصول [١/؟1]‏ » المسودة ص .١١/8‏ 

0 : أن ذلك من باب العام الذي يراد به العام ويدخله الخصوص » 
فإنه قال في الرسالة في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله اخصوص : قال اللّه - 
تبارك وتعالى - : 9 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل © [الزمر (15)] وقال - 
تبارك وتعالى- : © خلق السموات والأرض * وقال : ٠‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها » . فهذا عام لا خاص فيه ثم قال الشافعي : فكل شيء من سماء وأرض وذي روح 
وشجر وغير ذلك فاللُه خلقه » وكل دابة فعلىائله رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها . 
انظر : الرسالة ص *7 فقرة 2119/9 .18٠‏ 

(؟) قال الإمام الفخر الرازي : ومنهم من نازع في تخصيص العام بدليل العقل » والأشبه عندى أنه 
لا خلاف في المعنى ٠‏ بل في اللفظ . انظر : المحصول للرازي [١/1؟4]‏ . 
وقال الغزالى : هو نزاع في العبارة . المستصفى ]١٠٠١/9[‏ » وانظر البرهان لإمام الحرمين /١[‏ 
74 62.ء الإحكام للآمدي [470/5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ 
7 ١]ء‏ المسودة ص /ا١٠٠١‏ ؛ مختصر الطوفي ص ٠١1‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
5/ ع »ء نهاية السول [؟/7١١]‏ » البحر المخيط [557/15"] » مختصر البعلي ص ؟؟١‏ » 
شرح الكوكب المنير [58/73] . 

0 000 تقح التصول صن 0 

(5) انظر : 20 للرركشي [501/5] . 


ا 

العام امخصوص فيجيء فيه الكلام السابق في كونه حقيقة أو مجارًا » وجعل أبو الخطاب - 

من الحنابلة - مأخذ الخلاف التحسين والتقبيح العقلي 7 , فإن صح ذلك كانت هذه 
0 ثانية . وقوله : 9 خلافا لشذوذ ) هو عائد إلى ما يليه ؛ وهو: العقل » فإن التتخصيص 
بالحس لا نعلم فيه خلافا؛ نعم ينبغى أن يطرقه خلاف من المنكرين لإسناد العلم إلى 
الحواس ؛ لأنها عرضة الآفات والتخيلات » واعلم أن الإمام في أول «البرهان) حكى 
خلاًا في تقديم العقل على الحس فقال : وبما خاضوا فيه تقدبم ما يدرك بالحواس على ما 
يدرك بالعقل » وهو اختيار شيخنا أبي الحسن » وقدم القلانسي من أسكانا : المعقولاات 
بالأدلة النظرية ي0") على السوسات من حيث [ إن لعل مرجع القولات وسحلها» ومرجع 
المحسوسات إلى الحواس وهى عرضة الآفات . انتهى” "» وينبغي جريان مثل هذا الخلاف 
هنا ؛ إذا تعارض اللفظ بين أن يكون7؟» مخصوصًا بالعقل أو باحس » أيهما يخصص به » 
ولم يتعرضوا لذلك . 


(ص) والأصح جواز تخصيص الكتاب به. والسنة بها وبالكتاب» والكتاب 
بالمتواتر . 


(ش) فيها أربع صور : 
أحدها : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب7؟ خلافا لبعض الظاهرية لنا : 


)١(‏ قال أبو الخطاب » من الحنابلة : المنع بناء على أن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن الشرع يرد بما 
لا يقتضيه العقل. انظر التمهيد لآبي الخطاب [؟/؟١٠]‏ البحر اخحيط . 

. في الدسخة (ك) لأدلة المنطوية» وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في البرهان‎ )١( 

(9) انظر البرهان لإمام الحرمين .]١١١١1٠١9/1[‏ 

(4) في النسخة (ز) بين أن لا يكون . 

(ه) وهو رأى جمهور الأصوليين» لكنهم اختافوا في شروطه ء بالتقديم أو التأخير أو الاقتران أو 
الاستقلال أو الاتصال أو التراخي 
انظر : المعتمد 4/1 ] 2 اللمع ص 1١8‏ )» الإحكام للآمدي 55/1 4] ؛ مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ة 0 3 شرح تنقيح الفصول ص ؟56» معرأ ج المنهاج /١[‏ 
» الإبهاج في شرح المنهاج [؟/8١]‏ وما بعدها » نهاية السول 0 » البحر 
امحيط [851/7] » شرح الكوكب النير [/9ه9] » الآيات البينات [55/5] ؛ فوائح 


الرحموت » ]9"45/١[‏ » إرشاد الفحول ص /ا٠١.‏ 


روفرف 
وقوعه2"7 » قال الله تعالى : 9 والمطلقات يتربصن 00 ثلاثة قروء 4" وهذا 


ع 


عام(" في أولات الأحمال وغيرهن وقد حص ت الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن تملا 


الثانية : يجوز تخصيص السنة المتواترة بها" » خلافا لداود وطائفة/» حيث 


. في النسخة (ك) النافية وقوعه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الآية (/9؟5) . 

(9) في النسخة (ز) وهذا غاية . 

(4) يرى بعض العلماء أن قوله تعالى : ف( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن © 
مخصص بقوله تعالى : (إ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا © البقرة (4 7؟) ويرى بعضهم أن الآية الأولى متأخرة عن الثانية » فهى ناسخة 
لهاء لاا مخصصة . 
وتفرع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة في عدة, امتوفى عنها زوجها 
0 ذا د يعد وفاة زوجه كل تنقضي 17 2 الحمل أو تننظر أربعة أشهن 
انظر المعتمد للبصرى 0 » مختصر العضد ل بن الحاجب [57/5 ]١‏ » تيسير 
التحرير [71/1؟] » فواتح الرحموت [١147/1؟]‏ » إرشاد الفحول ص .]١5‏ 

(5) سورة الطلاق من الآية (5) . 

© انظر امحصول للرازي 1 ] 3 الإحكام للآمدي ؟/4"56] » مختصر أبن الحاجب مع 
شرح العضد [41/5 ]١ 461١‏ » شرح تنقيح الفصول ص ٠١5‏ » البحر المحيط للزركشى 
1" ء شرح المحلي مع 'حاشية البناني ]١361/5[‏ » شرح الكوكب المنير [550/9؟]؛ 
إرشاد الفحول ص .١5!‏ 

(00 بها - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

4 قال بعض العلماء : لا يجوز تخصيص السنة بالسئة, لأن السنئة بيان للقرآن » ولا يجوة أن 
يفتقر البيان إلى يان . 
انظر المعتمد للبصري 255/11 » اللمع ص ١8‏ » شرح اللمع ]55٠0/1[‏ » المستصفى 
للخزالي [؟/؟١٠٠]‏ » الإحكام للآمدي [475/9] » البحر النحيط [851/79] » شرح المحلي 
مع حاشية البناني [؟/8١]‏ » شرح الكوكب النير [75/9"] » الشرح الكبير على الورقات 
للعبادى [؟/١؟ ]١‏ رسالة ماجستير » فواتح الرحموت "45/1١[‏ » إرشاد الفحول ص .١817‏ 


4 /ا/ 

قالوا : يتعارضان » ١‏ يبنى ايها على الآخر » حكاه الشيخ أو حامد) وقال 
القرافي(2 : وتصوير22 هذه المسألة في السنتين المتواترتين© (١١١ب)‏ في زمننا عسير 
لفقد المتواتر» حتى قال بعض الفقهاء : ليس فى السنة متواتر» إلا حديث : ( إما 
الأعمال بالنيات )69 2 قلت: إها تواتر من أحد الطرفين0© . ولو مثل بحديث: 
١‏ من كذب على متعمدًا )") ؛ لكان أقرب » قال : وإنما تصور هذه المسألة في عصر 
الصحابة والتابعين رضي لله عنهم ؛ فإن الأحاديث كانت في زمنهم 0 لقرب 
العهد. بالمروبي عنه» وشدة2"© القيام بالرواية2 . وشمل إطلاق المصئف تخصيص 

الأحاد منها بمثلهاء ودليله الوقوع ما في حديث : (لا زكاة فيما دون 0 


. في النسخة (ك) العراقي » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) في النسخة (ز) وتقديرء وما أثبتناه من النسخة (ك) موافق لما في شرح تنقيح الفصول . 

(6) في النسخة (ك) في السنن المتواترة » وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لا في شرح تنقيح 
الفصول . 

(1) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد. وقد سبق 
تخريجه ص .١5‏ 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول ص .5١0"5‏ 

(5) في النسخة (ك) تواتر أحد . 

(/) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم 
والطبراني والدارمي وغيرهم عن عدد من الصحابة منهم أنس والزبير وأبو هريرة وعلي وجابر 
وأبو سعيد وابن مسعود وزيد بن أرقم وخخالد بن عرفطة وسلمة بن الأكوع وعقبة بن عامر 
ومعاوية والسائب بن يزيد وسلمإن بن خالد الخزاعي والعشرة المبشرون بالجنة وغيرهم بلفظ : 
من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. 
انظر صحيح البخاري [1/1*]» صحيح مسلم »]١٠١/1[‏ سان أبي داود ٠١/9‏ ؟؟]ء تحفة 
الأحوذي [419/7]: سنن ابن ماجة :]١7/1[‏ مسند الإمام أحمد »]/١/١[‏ [55/5؟]؛ 
سنن الدارمي [807/1, المستدرك [1/*١٠٠١ع»‏ شرح النووي على مسلم [١15/1]؛‏ فيض 
القدير 4/5 ١؟].‏ 

(1) في النبشيعة ا 

(9) انظر شرح تنقيح الفصول ص .5١07‏ 


وبا 
ل ل اررينة 


الثالثة : يجوز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحادًا بالكتاب » خلافا لبعض 
أصحابنا20) 3 واختاره القفال الشاشي 5 عابي فال : متى وردت السنة عامة )» 


مك4 الأوسق جمع وسق ع والوسق ستون صاعا )» والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بغدادي 
فالأوسق الخمس ألف وتسعمائة رطل بغدادي » والرطل البغدادي يساوى 408 غرامات » 
فالأوسق الخمس تساوى [8/؟10] كيلو غراما . انظر : مختار الصحاح ص 45 نيل الأوطار 
للشوكاني ١/53‏ ١ع]‏ فيض القدير [/77”ع الموارد المالية في الدولة الإسلامية للدكتور 
يوسف عبد المقصود ص /5. 

[(ية هذا 0-0 من حديث 3 1 البخاري و وباك ا ا وأبو داود 
انظر مع البخاري ل الطيعة العثمانة ؛ صحيح ري بشرح النووي 0 1 
ص 3-5 ط الشعب » بدائع المنن [1/؟17؟] سنن النسائي 67/؟١ع‏ سنن ابن ماجة /١[‏ 
01 ] سان الدارمي 0 

(2١‏ هذا 00 من حديث صحيح 0 البخاري 0 وأحمد وأبو 2 والترمدي م 

0 ذاو 0 6٠‏ » تحفة الأحوذي 0 » سكن ا 0 » سان ابن 

ماجة [51/1] » سنن الدارمي [8591/1] » مسند الإمام أحمد 45/1 1ل [ه/9؟؟] ؛ 
فيض القدير [470/5]. 

(؟) تنبيه : » حديث سن الحديثئين دي ضرب بهما بهما الزركشي 0 0 0 
إن حديث دفيما سقت السماء ) خصص بحديث - ١‏ أيضًا . والله 0 

(ه) ومنعه أيضًا ابن حامد من الحنابلة ؛ لأنها مبينة له ومفسرة » والمبين تابع للمبين. 
انظر العدة [555/5] » اللمع (ص )١8‏ » شرح اللمع [959/1] » التبصرة (ص )١556‏ ؛ 
الحصول للرازي [1/* 543]) الإحكام للآمدي 13 6ع ] » مختصر أبن الحاجب مع شرح 
العضد [45/5 ]١‏ » المسودة (ص١١١‏ ) » مختصر الطوفي (ص ٠ ١‏ » البحر المحيط [؟/ 
؟51])» شرح الكوكب المنير 0/9 5؟] 3 الأيات البينات للعبادي رك/روم] 3 الشرح الكبير 
على الورقات للعبادي [5؟//1١]‏ رسالة ماجستير » فواتح الرحموت .]١45/١[‏ 

(5) في النسحة (ز) في كفايته . 


ك/ا/ا 


وفي الكتاب ما يخرج بعض ذلك عن حكم السنة» وعلم أنه لانسخ فيهما - 
فالسئة مرتبة على الكتاب وتكون الآية مبينة للسنة ؛ على معني أن الكتاب لا ورد بما 
ورد به منه وكانت السنة غير منسوخة تبين بذلك أن السنة إنما أطلق القول فيها مطابقًا 
ما في الآية ومرتبًا عليها . انتهى . وحاصله أنه يجعل السنة عامًا أريد به الخصوص , لا 
عامًا مخصوصًا» ولا يرجع الخلاف إلى اللفظ . 


الرابعة : : يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواتر ة قال الأمدي : : للا أعلم فيه 


خلافا؟» وصرح الهندي فيه بالاجماع9؟ » ومنهم من حكى خلافًا في السنة 
الفعلية . 


. ]181١/5[ انظر الإحكام للآمدي [477/5ع الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) وقد نقل الإجماع على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الأستاذ أبو منصور» وقال الشيخ 
أبو حامد الاسفرائينى : لاا حلاف في ذلك . 
انظر المسألة في الج رض 1 لزعات لزمام ارين و11 + فصول الراري 11 
3ع » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١19/5[‏ 0 الفصول (ص 
7 ء الإبهاج في شرح المنهاج [؟/١8‏ اع » نهاية السول ]١99/9[‏ » الآيات البينات 
للعبادي 5/91 ه] » مناهج العقول 1؟8/5/١١].‏ 


/ ابا 


0 بخبر الواحد عند الجحمهورء وثالنها : إن خص بقاطع » وعندي 
عكسه : وقال الكرخي : بمنفصل , وتوقف القاضي . 

(ش) فيه صورتان : 

أحداهما : 0 يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد”" ؛ إذ لابد من إعمال 


افو بللا 3 إبطاله مطلقاء وحكاء ابن الحاجب عن الأقمة الأربعة29» لكن 


لاني : المنع مطلقاء ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين!؟ . 
الثالث : قاله عيسى بن أبان : إنه لاا يجوز في العام الذي لم يخصص » ويجوز 


)١(‏ انظر هذه المسألة في : المعتمد [05/1؟] » العدة [؟/٠55ع‏ » اللمع (ص )١18‏ » شرح اللمع 
[13/*"] » التبصرة (ص ؟١1١)‏ ؛ المستصفى [4/5 ١‏ اع » المنخول (ص )١15‏ » البرهان 
[285/1 ء المحصول لارازي [1/؟47] » المسودة (ص7١٠)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 
"٠7‏ ء الإحكام للآمدي [؟/؟47] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [49/5 ]١‏ » 
معراج المنهاج [787/1] » مختصر الطوفي (ص )٠١7‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 

#“ماعء نهاية السول [؟5/؟5١]‏ » البحر المحيط [4/7 75 » مختصر البعلى (ص )١77‏ » 
شرح الكوكب النير [/851] » الشرح الكبير على الورقات لاعبادي ]١١5/9[‏ رسالة 
0 » فواتح الرحموت ]"594/١[‏ » إرشاد الفحول (ص ا١١).‏ 

(؟) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الإمام الزركشي في ١‏ سلاسل الذهب ) (ص 545) : 
وأصل المسألة ياتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية ؟ فإن قلنا : قطعية » لم 
يجز بخبر الواحد ؛ لأن الظنى لا يرفع القطعى » ؛ وإن قلنا: ظنية» جاز » وجعل ابن برهان 
الخلاف مبئيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا » ومظنون من جميع 
الوجوه عندهم . 
ونقل الغزالي الخلاف فيه عن المعتزلة » وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية ؛ 
كمتنه » أو ظنية ؟ فإن قلنا : ظنية » جاز التخصيص ء وإلا فلا . اه ما أردته » وانظر : الوصول 
إلى الأصول لابن برهان 951/11 » المستصفى للغزالي [؟/8١١]‏ . 

(؟) انظر : مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد [9؟/149١].‏ 

(4) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان 550/1 » حيث قال: 9 وقال قائلون من 
المتكلمين وشرذمة من الفقهاء : لا يجوز» . 


يمف 
فيما خصص ؛ لأن دلالته تضعف » وشرط أن يكون الذي خص به دليلا قطعيًا(" . 


الرابع عكسه؛ يعني إن خخص بقاطع لم يتطرق إليه التخصيص بالأحاد » وإلا 
فجائر ا أن يقدم على تخصيصه بالآحاد » وهنا الاحتمال من تفقه الصف » ولم يقل 
به أحد» ووجهه فيما لم يخص بقاطع أنه يخص بالآحاد ؛ لأن غالب العمومات 
مخصصة » حتى قيل : ما من عام يقبل التخصيص إلا وقد خص » وقيل : لا يعمل 
بالعام حتى يبحث عن الخاص فيما لم يظهر تتخصيص العام يكتفى بالعموم لاعتضادها 
بالغالب » والظاهر أن العام مخصوص فيقدم على تخصيصه )20 ١‏ بها وهذا الخلاف 
فنا إن كان الام قل خص ابقاطع ذإن لك وى غالي: ولا طافوة فكين يقلتم عن 
تخصيصه ) ثانيا بالظن”؟ ؟! وبهذا فارق: العام النسخ » فإن الخاص اومن له 
وليس النسخ غالبا على الأحكام » بل الغالب غير منسوخ . 


والخامس : إن خص قبله بدليل منفصل جاز » وإن لم يخص أو كان بمتصل لم 
يجز » قاله الكرخى » وشبهته أن تخصيصه بمنفصل يصيره مجارًا كما هو رأيه » وإذا 


والسادس : الوقف » قيل : بمعنى لا أدري29 » وقيل : بمعنى أنه يقع التعارض 
0 وهذا ظاهر 4ن القاضي في (التقر 0 
يدوا ع 0 : 0111( 0 لقاتل )00 


.]١١9/9[ انظر المستصفى للغزالي‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) فيما لم يخص بقاطع إنه يخص بقاطع إنه يخص بالأحاد» وهو تشويش . 
() ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

(؟) بالظن - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

© في اللسخة (ك) بمعنى الأول . 

(5) في النسخة (ز) عن العلم . 

00 نقله عنه إمام ا حرمين في البرهان 5860/11؟]. 

(8) هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله - 


اا 


وه لا وصية لوارث )” © ونهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها("© فيجوز تخصيص 
0 لأن هذه عار بره امور 2 الإجماع على حكمها 


ا اإنامة مطلقًا مطلنًا» والطبائي : إن كان خفيًا « ولابن أبان: 
إن لم يخص مطلقا )2©©0, ولقوم: إن لم يكن أصله مخصصا من العموم؛ وللكرخي: 
إن لم يخص بمنفصل » وتوقف إمام الحرمين . 


- عنه عن النبي 2ك . 
قال : «القاتل لا يرث» . انظر سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي [159/8؟] » سنن 
ابن ماجة [؟/887] » سنن البيهقي ]55١/5[‏ » سنن الدارقطني [415/54] . 

(1) هذا الحديث رواه أبو داود » والترمذي , والنسائي » » وابن ماجة » والبيهقي » والدارقطني وابن 
عدي عن أبي أمامة » وعمرو بن خارجة » وأنس » وابن ع عباس » وعمرو بن سُعيب عرد أبيه 
عن جده» وجابر » وزيد بن أرقم » والبراء » وعلي بن أبي طالب » ومعقل بن يسار رضي 
لله بعنهم مرقوا بلط : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث 6. 0 

سئن أبي داود 5/9 ]١١‏ » سئن النسائي 5//ا١‏ ]2 تحفة الأحوذي 5/53 ١١]ء‏ سان ابن 
. ماجة [؟/107] » نصب الراية [407/5] » سنن البيهقي [471/5] » سنن الدارقطني [4/ 

4 »ع مسند الإمام أحمد [185/4. 88؟]ء [59/5؟] كشف الخفا [514/5] : 

تخريج أحاديث البردوى (ص ؟559) » التلخيص الخبير 5/7 3] . 
في النسختين (ك) (ز) المرأة وأختها وهو خطأ؛ لأن النهي عن الجمع بين المرأة وأختها ثبت 

0 تعالى : 9 وأن تجمعوا بين الأختين 4 . النساء (59) . 

أما النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فقد روى البخاري ومسام وأحمد وأبو داود 

والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما ١‏ أن الن, 

نهى أن تتكح الرأة على عمتها أو خالتها؛ » وفي رواب دون اسم ا 

وعمتها وبين المرأة وخالتها » . انظر : صحيح البخاري ]١0/9[‏ المطبعة العثمانية » صحيح 

مسلم بشرح النووي ]١951/9[‏ » سان أبي داود [؟/14؟؟ » تحفة الأحوذي الف 

سنن النسائي [9/5/] وما بعدها » سنن ابن ماجة [1/1؟1] ٠»‏ مسند الإمام أحمد [؟/ 

9 » سنن الدارمي ؟/>؟اعء نيل الأوطار 57/5 ]١‏ . 

(؟) انظر البحر الخحيط للزركشي [578/19] . 

(؟) ما بين علامتى التنصيص ساقط من النسختين (ك)» (ز) ومثبت من المتن المطبوع وشرح الحلي 
هذيية” 


0 


ا" 


وما 


بقياس نص اص كما قاله الغزا 1 فيه 0 «أحديا 0 از مطلقاء وبه 
قالت الأئمة الأربعة وغيرهم . 


والثاني : المع مطلقاء واختاره الإمام في المعالم'”) لكنه في المحصول اختار 
الجوارا '» واستدل لترجيحهء فيكون له في المسألة رأيان فلا يصح29 الجزم عنه 
بأحدهما إلا إذا علم المتأخر. 


: يجدر بنا هنا أن نبين أمورًا وهى‎ )١( 

أ- محل النزاع ليس القياس القطعي ؛ إذ يجوز التخصيص به إجماعا كما نقله الإسبوي في 

نهاية السول [؟5/5؟١].‏ 

ب - هذه المسألة مرتبة على مسائل تخصيص الكتاب بخبر الواحد » فمن لم يجزه هناك لم 

حي ل اد ود استر ١‏ لسري الما ل 

الواحد . وابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسح أولاء ؛ فإن قلنا : إنه نسخ لم 
؛ يجز؛ لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع » ؛ وإن قلنا: ليس بنسخ جاز. انظر : الوصول إلى 

الأصول لابن برهان 559/1١1‏ » سلاسل الذهب ص 517. 

ج - قال ابن السبكي في «رفع الحاجب» : مذهبنا جواز التخصيص بالقياس الجلي والواضحء 

وفي الخنفي وجهان . أنظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص /117) رسالة د كتوراه 

أحمد مختار » الابهاج في شرح المنهاج .]١188/5[‏ 

(1) انظر المستصفى للغزالي [9/؟؟١]‏ . 

(9) انظر المسألة في العدة [55/9 5] » اللمع (ص ٠‏ » شرح اللمع [١/185؟]‏ » التبصرة ص 
٠٠7‏ ء البرهان لإمام الحرمين [587/1] » أصول السرخحسي » [١/؟5 ]١‏ »؛ ا 
1 .ء المنخول (ص 170) » المحصول للرازي [477/1] ؛ الإحكام للآمدي [411/5] ؛ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١517/5[‏ » المسودة (ص 1 )٠١‏ © شرح تنقيح 
الفصول (ص 7١؟)‏ » معراج المنهاج [2940/1] » مختصر الطوفي (ص 2٠١5‏ » الإبهاج في 
شرح المنهاج [؟/88١]‏ » نهاية السول [؟/6؟١]‏ » البحر المحيط [755/19] » مختصر البعلي 
(ص 5؟١١)»‏ تيسير التحرير [1/١1؟89]»‏ شرح المحلي مع حاشية البناني [0/59٠5١؟]»شرح‏ 
الكو كب المنين مسد » فواتح الرحموت ]701/١[‏ » إرشاد الفحول (ص .)١59‏ 

(14) انظر + العالع المدر للفخر الرازي (ص )١554‏ رسالة ماجستير حيث قال : 
«قال الأكثرون : تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز» واغختار عندنا : أنه لا يجوز) .اه. 

(0) انظر المحصول للرازي .]575/1١3‏ 

(1) يصح - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 


إأى, 
والثالث: يجوز تخصيصها بالقياس الجلي دون الخفي» وهو رأى ابن سري(ا» 
قال القفال: ولا معنى له إذا حقق؛ لأن العمل بها يلزمه» فمن7") 
والرابع : أنه0”© إن كان ذلك الأصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم بنص 
جاز ء» وإلا فلا . 


والخامس : إن تطرق إليهما ليهما التخصيص جاز وإلا فلا » قاله الكرخي . 


والسادس : الوقف في القدر الذى تمارضا فيه اجر إئ دليل آخر سواهما» 
وهو قول القاضي » وإمام الحرمين في كتبه الأصوليه0) ؛ لكنه في مسألة بيع اللحم 
بالحيوان من (النهاية) قال بخص 7 الظاهر بالقياس الجلي إذا كان التأويل لا ينبو عن 
النص » بشرط أن يكون القياس رامن غير الأصل الذي ورد فيه الظاهرء فإن لم 
يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم تجز إزالة الظاهر لي ار 
تخصيصه وقصره على بعض المسميات : 

وفي المسألة مذهب سابع : وهو أن يرجح أحدهما بغلبة الظن بحسب القوة 


09 ورأى 00 من الحنابلة والاصطخري من الشافعية؛ لكنهم اختافوا في تفسير الجلي 
والخفب » فقيل : الجلي : قياس العلة» والخفى : قياس الشبه . 
وقيل لي : ما تبادرت علته | لى الفهم عند سماع الحكم ) ؛ كتعظيم الأبوين عند سماع 
قوله تعالى : «9 فلا تقل لهما .2 الإسراء من الآية 9؟؟) . 
وقيل : الجلي : ما ينقض قضاء القاضى بخلافه» والخفى خلافه . 
انظر : المستصفى ١1/91‏ » المحصول 4717/11] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
[؟/107,] » شرح تنقيح الفصول (ص )2١7‏ ؛ مختصر الطوفي (ص )1١١‏ ؛ إرشاد 
الفحول (ص ؟١١)‏ . 

() في النسخة (ز) يلزم فيمن . 

(5) أنه - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (2) . 

(4) انظر : البرهان لإمام الحرمين 95/11 حيث قال : وامختار عندنا في هذه المسألة : الوقف . 

(5) يخص - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من الدسخة (ك) . 


دف 
والضعف ؛ فتارة يكون العموم أرجح ؟َ لظلهور قصد العموم فيه » ويكون القياس 
المعارض قياس سنة مثلا فمل هذا لا يشكلك في تقد العموم عليا")» وتارة يكو 
بالعكس ءفإن تعارضا ء فالوقف » وهذا هو اختيار الغزالي" وغيره من المحققين» وقال 
ابن دقيق العيد : إنه مذهب 00 


: هذا الخلاف فيما إذا كان العام من الكتاب والسنة متواترًا » فإن كان خبر 
0 جرى الخلاف في الترتيب وأولى بالجواز من ذلك . ومن ذلك تخرج طريقة 
قاطعة هنا بالجواز» وكلام القرافي يشير ل تصوير القياس بما إذا كان أصله ابتا 
30 فإن كان ثابتا بأخبار الأحاد كان المنع من التخصيص به أقوى ؛ لضعف 
أصله 


(ص) وبالفحوى 
(ش) أي بمفهوم الموافقة”"؟ » ومقتضى كلام المصنف وغيره الاتفاق فيه20 2 وبه 


)١(‏ في النسخة (ز) فمثل هذا أن لا يشكك» وفي النسخة (ك) فمثل هذا لا يشكل تقديم 
المعمول عليه . 

(؟) انظر المستصفى للغزالي [5/؟75١]‏ . 

(*) ذكر الإمام الزركشي في «البحر المحيط ) [7777/8] تكملة لكلام ابن دقيق العيد فقال : 
١‏ فإن العموم قد تضعف دلالته لبعد قرينته » فيكون الظن المستفاد من القياس الجلي راجكنا 
على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه . 
وقد يكون الأمر بالعكس بأن يكون العموم قوى الرتبة» ويكون القياس قياس شبه والقاعدة 
الشرعية : أن العمل بأرجح الظنين واجب .اه ما أردته . 

(؟) انظر شرح تنقيح الفصول (ص )3١"‏ . 

(5) انظر هذه المسألة في : العدة [؟/7] » البرهان لإمام الحرمين ]244/١[‏ » المنخول 
(صم١؟‏ - )5١١‏ ء المستصفى [؟/٠١٠١]‏ » الإحكام للآمدي [47/5] » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ]١5١/9[‏ » شرح تنقيح الفصول (ص )5١5‏ » معراج المنهاج /١[‏ 
5] وما بعدها » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/47١]‏ » نهاية السول [17/5؟١]‏ » البحر 
ابيط [/981] » مختصر الطوفي (ص )٠١9‏ » شرح انحلي مع حاشية البناني ]5١1/5[‏ » 
مختصر البعلي (ص )١١7‏ » تيسير التحرير ]81١5/1[‏ » شرح الكوكب المنير [775/5] » 
مناهج العقول [؟/1؟١]‏ . 

(5) في النسخة (ك) الاتفاق به. 


ايدرف 

صرح في (شرح المفتصر)(" » وهو ظاهر إذا قلنا : دلالته لفظية » فإن جعلناها قياسية » 
فيتجه أن يكون على المخلاف في المسألة قبلها » وأولى هنا باتتخصيص لما قيل فيه , إنه من 
قبيل اللفظء والظاهر أنه يجوز قطعا ء وإن قلنا : دلالته معنوية ؛ لأنه أقوى دلالة من المنطوق 
على ثبوت الحكم ؛ إذ الحكم فيه أولى بالثبوت » ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود نقصا 
على الفرض في الأكثر » بخلاف نفى الحكم عن بعض المنطوق وإثباته في البعض . 

تنبيه يستفاد من عطف المصنف (1١١ب)‏ هذه المسألة على ما سبق » أن الفحوى 
ليست من باب القياس لكنه في باب المفهوم » نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنها 
قياسية » وقيل : لفظية » وقيل ال ل 


(ص) وكذا دليل الخطاب في الأرج-”© 


رش : أي مفهوم الخالفة 0 , ووجه التخصيص به أن دلالته خاصة» فلو قدم 
العموم عليه عمل بالعموم فيما عدا المفهوم » والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء مثاله 
قول النبي يك : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)”*) 


. انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص لاه ؟) رسالة دكتوراه د اي مختار‎ )١( 
حيث قال أبن السبكىق : وإا محل الاتفاق في مفهوم الموافقة » ولذلك لم يتحدث فيه‎ 
. المصنف ؛ إذ لا كبير غرض في الاحتجاج للا لانزاع فيه .اه ما أردته‎ 

(؟) في النسخة (ز) وقياس كونها. 

() في النسخة (ك) على الأصح وما أثبتناه من الدسخة (ز) موافق لا في المتن المطبوع وشرح حلي . 

(4) خالف في مفهوم المخالفة الحنفية وبعض الشافعية كالغزالى . 
انظر : العدة [؟/4/ادع » البرهان لإمام الحرمين [9//1؟1-٠٠"ع‏ » المستصفى ]١١5/59[‏ . 
المحصول للرازي [440/1] » الإحكام للآمدي [475/1] » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد [؟/0 5 ١ع‏ » المسودة (ص )١ 476١1717‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 5١؟)‏ » معراج 
المنهاج [1/؟4*] » مختصر الطوفي (ص )٠١5‏ » الإبهاج في شرح المنهاج ]١51/5[‏ نهاية 
السول [؟/؟7١]‏ » البحر الحيط ملكحمم مختصر البعلي وص *؟١)‏ تيسير التحرير 
[17/1] » شرح انحلي مع حاشية البناني [؟/؟؟] » شرح الكوكب المنير [55/9؟] » 
فواتح الرحموت [١/57؟]‏ . 

(5) هذا الحديث رواه ابن ماجة عن أبي أمامة - رضي اللّه عنه - مرفوعا » وجاء في «زوائد ابن 
ماجة ) إسناده ضعيف ٠‏ ورواه الدارقطني عن ثوبان» ورواه البيهقي والطبراني » قال ابن 
الجوزى : حديث لا يصح ؟ لأن فيه رشدين » وهو متروك , وزوى الشطر الاول أبو داود عن 
أبي سعيد الندري وكذا النسائي والطحاوي والترمذي . ِ- 


١/5 

رواه ابن ماجة(2 بمفهوم قوله يي ٠:‏ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا )27 » وكما في 
المتعة فإن مفهوم قوله تعالى : للا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن 204 يقتضى أنه لا متعة للممسوسة » وقوله تعالى : 
# وللمطلقات متاع 204 يقتضى إيجاب المتعة للممسوسة » وللشافعي - رضي الله 
عنه - في إيجاب المتعة لها قولان ؛ وهو يؤيد كلام ابن السمعاني في «القواطع» ) فإنه 
0 -رضي الله عنه- قال: وأظهرهما الجواز » واختار غيره 
دع ؛ لأنه أضعف دلالة من المنطوق لا محالة » فكان التخصيص به تقديما للأضعف على 
ليا ا ا 15 


(ص) وبفعله عليه السلام . 


(ش) إذا روي عن النبي وك لفظ عام في تحريم » ثم فعل بعضه - كان ذلك 
تخصيصا للفظ العام» إلا أن اختصاصه با فعل خلافا للكرحى9؟, قال ابن 


انظر سنن ابن ماجة [1174/1]» سنن أبي داود [17/1] سنن النسائي [١/؟4١]»‏ السنن 
الكبرى للبيهقي »]155/١1[‏ سنن الدارقطني [8/1؟] » التلخيص الحبير ]١521/1[‏ » شرح 
معانى الآثار 7/1 ]١‏ » نيل الأوطار 85/13] . 

)١(‏ هو : محمد بن يزيد بن ماجة القزويني , الحافظ , الإمام أبو عبد الله الربعى » مولاهم » قال 
الخليلي : ثقة كبير متفق عليه » له مصنفات منها : السنن والتفسير والتاريخ توفي سنة ١ه‏ . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ١51/51‏ » طبقات الحفاظ (ص 5178؟) » طبقات 
المفسرين 3؟/177؟] . 

(؟) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه البيهقي 
والدارمي والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وصححاه والطحاوي وصححه ء وقال المنذري: 
إسناده جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوتعًا . انظر : مسند الإمام أحمد [؟/؟١./؟]»‏ سنن 
أبي داود [17/1] » تحفة الأحوذي [1/١؟]‏ » سنن النسائي [1/؟4 ]١‏ » سنن ابن ماجة /١[‏ 
المستدرك [1/؟؟١]‏ » سنن الدارمي ]١/1[‏ » سنن الدارقطني [18/1١12؟]»‏ السئن 
الكبرى للبيهقي [١/77؟]‏ » نيل الأوطار[1/؟4]» التلخيص الحبير »]١17/1[‏ شرح معاني الآثار 
]١5/1[‏ وما بعدها , تخريج أحاديث مختصر المنهاج (ص )2 موارد الظمآن (ص )6١‏ . 

59) سورة البقرة من الأية (575) . 

(4) سورة البقرة من الآية (١4؟)‏ . 

() انظر هذه المسألة في : العدة [0117/5] ؛ اللمع (ص ١5؟)‏ ء شرح اللمع [53775/1] » التبصرة 
(ص 47؟) » المستصفى [7/5١٠ع‏ ء المحصول للرازي 470/11 » الإحكام للآمدي 2 - 


ناكا 
السمعانى : ولذلك لم يخص النهي عن استقبال القبلة واستدبارها(؟ في التخلي 
باستد براه 2 بالمدينة الكعية!؟ :وقد :خخصبت الفا تر له عليه الصلاة والسلام في 
الجمع بين الجلد والرجه”" بفعله في رجم ماعز 97 #عى غو هلل 9ع هكذا 


- [480/5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/51١]‏ » المسودة (ص؟١١)‏ » شرح 

ع الفصول (ص )١5١١‏ » مختصر الطوفي وص )٠١59‏ ؛ البحر المحيط [810//9؟] » 
مختصر البعلي (ص 7؟١)‏ » شرح النحلي مع حاشية البناني [؟/؟؟] » شرح الكوكب المنير 
لاع ء إرشاد الفحول (ص .)١58‏ 

)1١(‏ النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط ثبت بالحديث الذي روي عن النبي 499 أنه 
قال إ أيهم الغائط فل تستقيلو لقبلة ول تستدبر ها )» وقد سبق تخريج هذا الحديث. 
انظر : ص16 115. 

(؟) روى البخاري ومسلم وأحمد. وأبو داود والترمذي والدسائي وابن ماجة ومالك والدارمي 
والشائهي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «رقيت يوما على بيت حفصة 
فرأيت النبي «طك على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) انظز صحيح البخاري /١[‏ 
11] الطبعة العثمانية ) صحيح مسلم بشرح أله دووي ركع ا] » سكن أبي داود 1 ] 3 
تحفة الأحوذي [15/1] » سنن النسائي [5/1؟] ؛ سنن اين ماجة ]١11/1[‏ » سنن الدارمي 
[171/1] » سان الدارقطني [11/1] » مسند الإمام أحمد ]١211/5[‏ » بدائع إلمن /١1‏ 
5] ء النتقى 975/13؟] » نيل الأوطار [38/1] . 

(9) أخرج الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول الله 7 : «ذوا عنى نخذوا عني البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) انظر : صحيح مسلم ]١517/5[‏ » سنن أبي داود [4/ 
»]١ 5‏ سان ملي 5/؟] سنن ابن ماجة 1؟/؟ 85 مسند الإمام أحمد [415/19] . 

(1) هو : الصحابي ماعز بن مالك الأسلمى يقال : اسمه غريب » وماعز لقب له ؛ معدود في المدنيين 
كتب له الرسول يك كتابًا ياسلام قومه » روى عنه ابنه عبد الله حديئًا واحدًا » وهو الذي 
اعترف فيه بالزنا وأمر رسول الله يأك برجمه» وقاا ل عليه الصلاة والسلام : « لقد تاب توبة لو 
تابها طائفة من أمتى لأجزأت عنهم ) . وحديثه في الرجم رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنى . 
انظر الإصابة /107”] » الاستيعاب [418/7] » تهذيب الأسماء [؟/00] . 
وقصة ماعر أنه أتى النبي ليك فاعترف بالزنا فرجمه رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد . 
أنظر صحيح البخاري [4/١؟اع‏ المطبعة العثمانية » صحيح مسلم بشرح النووي /١١[‏ 
مفلل سان أبي داود [45/4 ]١‏ » مسند أحمد [9/1؟؟], [؟/585؟]» [5/؟]ء [ه/ 

5 » تخريج أحاديث مختصر المنهاج (ص 804). 
(ه) هذا المعنى متواتر عن النبي بيك رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة - 


5 !أ 
ذكر الأصحاب ؛ وعندى أن هذا بالنسخ أشبه . 


وقال بعضهم : صورة المسألة أن يكون النبي (#ي داخلا تحت ذلك العموم 
كترله بك : ولا صلاة بعد العصر)("© ثم صح عنه الصلاة بعده(”©» فتبين بهذا 
الفعل أنه مخصص من ذلك العموم» فم ذا لم اول خطابه إلا أنه ققط مثل ولا 
تواصلوا)7" ؛ ثم وجدناه يواصل » فلا يكون ذلك تخصيصا له بل خخصوصا به» إذا 
لم يتناوله ذلك العموم إلا أن يقوم دليل بمساواته لأمته في ذلك الحكم . 


(ص) وتفريره في الأصح 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وروي أيضًا من حديث جابر وابن عباس . 
انظر : صحيح البخاري [111/4] المطبعة العثمانية » صحيح مسلم ]١١48/[‏ » سنن 
الترمذي 8717/4 » النسائي في السنن الكبرى كما قال المزى في تحفة الأشراف [ )0 
7 ]ع سان أبي داود 0 ١ع‏ ء سنن ابن ماجة 14/91 88]. 

(1) هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري » ومسلم , والنسائي » وابن ماجة عن أبي سعيد 
رضي الله عنه مرفوعًا ورواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجة » وأحمد عن عمر رضي الله 
عنه مرفوعًا وأوله : ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس ) وقال السيوطى : هذا حديث متواتر. وقال ابن حجر لق 
من الصحابة تزيد عن العشرين . 
انظر صحيح البخاري ]71/١[‏ المطبعة العثمانية » صحيح مسلم بشرح النووي ]١١٠١/5[‏ » 
سنن أبي داود [/4 1] » تحفة الأحوذي ٠ /١[‏ ه]ء سنن ابن ماجة ]1976555/1١1[‏ » سان 
النسائي [1517/1] » الموطأ (ص 55 )١‏ ط الشعب » مسئد الإمام أحمد [925118/1؟] 
[؟/"اع ء المنتقى 4/11 5"”ع » الأزهار المتنائرة (ص )١5‏ » فيض القدير 8/53/؟4]. 

(؟) أخرج الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والدسائي عن أم سلمة رضي الله عنها » أن لبي ]4 
صلى في بيتها ركعتين بعد صلاة العصر» فأرسلت | إليه الجارية تقول : يا رسول الله ؛ أم سلمة 
سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين » وأراك تصليهما : فقال : ( أتاني ناس من بنى عبد القيس 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر » فهما هاتان) . 
انظر صحيح البخاري [14677/5] » صحيح مسلم [51/7201/1/1] » سنن أبي داود [؟/ 
4 ؟] » سنن النسائي [١/؟585]‏ . 

(7) روى الإمام أبو داود ة «سننه) عن أبِي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله بإ يقول : (لا 
تواصلوا» فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) قالوا: فإنك تواصل . قال : (إني 
لست كهيئتكم , إن لي مطعما يطعمني » وساقيا يسقيني) . انظر سفن أبي داو االم). 


"1 


(ش)("؟ تقريره فك واحدًا من أمته على خلاف مقتضى العموم - تخصيص 
لذلك العموم في حق ذلك الواحد » وأما في حق غيره فإن تبين في ذلك الواحد معنى 
حمل عليه كل من شاركه(© في تلك العلة» وإن لم يتبين» فاختار عند ابن الحاجب 
أنه لا يتعدى إلى غيره0” » وخالفه المصنف في شرحه واختار التعميم وإن لم يظهر 
المعنى » ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص ثم إن استوعبت الأفراد كلها فهو نسخ وإلا 
1-0 

تنبيه : لم يذكر المصنف التخصيص بالإجماع مع أنه مذكور في «المختصر) 
و«المنهاج)"” ؛ لأن التخصيص في الحقيقة بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع”"©, 
وكان في أصل المصنف هنا : والأصح : أن مخالفة الأمة تتضمن ناسحا . ثم ضرب 
عليه » وألحقه يباب النسخ » وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى . 


وكان قياسه هنا أن يقول : إن عمل الأمة فى بعض أفراد العام بما يخالفه 
(؟١١)‏ يتضمن تخصيصًا . 


)١(‏ انظر المسألة في : اللمع (ص )5١‏ » شرح اللمع 8٠/1[‏ » العدة [؟/7607] » المستصفى 
' للغزالي ٠١5/91‏ ء المحصول للرازي [481/1] » الإحكام للآمدي[١/447]‏ » مختصر 

ابن الحاجب مع شرح العضد [9؟/61 ١ع‏ » المسودة (ص 15؟١١)‏ » معراج المنهاج [195/1] ؛ 
مختصر الطوفي (ص )٠١9‏ » شرح تنقيح الفصول (ص )2١١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
؟/95اع ء نهاية السول [8/5؟١ع‏ » البحر المحيط [8859/9] » مختصر البعلي (ص 
1 ء شرح المحلي مع حاشية البنانى [؟/؟؟] » شرح الكوكب المنير [711/5] > فوائح 
الرحموت ]*514/١[‏ » إرشاد الفحول ص 155. 

(؟) في النسخة (ك) لا من شاركه . 

(*) لتعذر دليله . انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١51/5[‏ 

(4) انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص 56) رسالة دكتوراه أحمد مختار. 
(5) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١6٠١/1[‏ » منهاج الوصول (ص 00) ؛ معراج 
المنهاج 285/591 » الإبهاج في شرح المنهاج ]١87/1[‏ » نهاية السول .]١١5/5[‏ 
() قال ابن السبكي في «الإبهاج» والإسدوي في «نهاية السول» : ١‏ لا نسلم أن التخصيص 
بالإجماع » بل ذلك إجماع على التخصيص » ومعناه أن العلماء لم يخصوا العام بنفس 
الإجماع » وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر» ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم » وإن 
لم يعرف المخصص )» . انظر الإبهاج في شرح المنهاج ]١87/1[‏ » نهاية السول ]١١١/5[‏ . 


7/ 


(ص) وإن عطف العام على الخاص , ورجوع الضمير إلى البعض » ومذهب 
الراوى ولو صحابياء وذكر بعض أفراد العام » لا يتخصص . 


(ش) فيه صور : 


أحدها : : عطف العام على الخاص لد يوجب تخصيص العام'”) كقوله تعالى : 
واللائى يسن من اغخيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر لاني لم 
يحضن 24" , فكان هذا للمطلقات » ثم قال : <9 وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن ١‏ نا 


وهو عام في المطلقات » والمتوفى عنهن فلا يكون هذا العطف تخصيصًا للعام ) 
كما لايكون عطف الخاص على العام يوجب تخصيص العام » واعلم : أن هذه المسألة 
قل من ذكرهاء وقد وجدتها في كتاب أبِي بكر القفال الشاشي في الأصول » ومثلها 
بآية الطلاق الكريمة؛ أما عطف الخاص على العام » فلا يوجب تخصيص العام عندنا 
خلافا للحنفية » وقد سبقت في قوله 4# : 9لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في 
عهد )2227 ويمكن أن يجري هذا الخلاف في مسألة الكتاب ؛ لأن امأخذ اشتراك 
ا 0 


. انظر البحر احيط للزركشى [4.057/9] شرح المحلي مع حاشية البناني [5/9؟ ؟]‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق من الأية (4) . 

() سورة الطلاق من الآية (5) . 

(4) سبق تخريج هذا الحديث انظر ص ."8١‏ 

(5) وهو ما اختاره الأمدي وابن الحاجب والبيضاوي والقاضي عبد الجبار وغيرهم . انظر : المعتمد 
للبصري ]5814/١[‏ ؛ العدة [؟/4 11١‏ » المحصول للرازي 55/11 4] » الإحكام للآمدي [؟/ 
4 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/؟6١]‏ »؛ المسودة (ص 714 )١‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ص »)١١8‏ معراج المنهاج [5//1]] » الإبهاج في شرح المنهاج [7/5١؟]؛‏ نهاية 
السول ]١77/5[‏ » البحر المحيط [7/9؟؟] » مختصر البعلي (ص ؟١١)‏ » شرح احلي مع 
حاشية البناني [؟/؟ ؟] » تيسير التحرير [0/1؟8] » شرح الكوكب المنير [89/9؟] . 


خف 
خلافا لإمام الحرمين© كقوله تعالى : 9 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء 74 » ثم قوله تعالى : ل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 274 » فإن ذلك 
يختص بالرجعيات » فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية . 
الثالث : مذهب الراوي 0 الصحابى وغيره لا يخصص العموم الذي 
رواه”؟ خلافا للحنفية29 . 


(1) وهو رأى أبى الحسين البصري وأكثر ال حنفية والإمام أحمد » ونقله القرافي عن الشافعي » وهو 
ما رجحه الكمال بن الهمام . انظر : المعتمد [185/1] » الإحكام للآمدي [489/5] ؛ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟/١]‏ 3 المسودة (ص 5 11) 2 شرح تنقبيح 
الفصول (ص *؟5) » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/١؟ع‏ » نهاية السول ]١71/5[‏ ؛ 
البحر المحيط [75/9؟] » مختصر البعلي (ص4؟١)‏ » تيسير التحرير [١/٠؟؟]‏ » شرح 
الكوكب النير [/4."] » مناهج العقول ]١85/5[‏ » واخختار الإمام فخر الدين الرازي 
الوقف في «المحصول) 455/11 » ونقله الآمدي عن إمام الحرمين الجويني وأبي الحسين 
انظر : معراج المنهاج [7*9859/1] » شرح الكوكب المنير [1550/7] . 

(؟) سورة البقرة من الأية (/؟؟) . 

() سورة البقرة من الآية (/؟5؟) . 

(؟) في النسخة (ك) سوى . 

(ه) وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية وكثير من الحنابلة : انظر العدة ]58٠/5[‏ » اللمع 
(ص )٠١‏ ء» شرح اللمع 53م »ء التبصرة (ص 44 )١‏ » البرهان لإمام الحرمين /١[‏ 
4 » المستصفى [؟/؟١١]‏ ء المحصول ]449/1١[‏ » الإحكام للآمدي [186/5] » 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/51١]‏ » المسودة (ص »)١١521١5‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص 5١؟)‏ » معراج المنهاج [995/1] » الإبهاج في شرح المنهاج ٠1/5[‏ ]2 نهاية 
السول 8/93 ١ع‏ » البحر المحيط (9./8*] » شرح الكوكب المنير [//1. ]0 شرح اللي مع 
حاشية البناني [؟/7؟] » مختصر البعلي (ص )١١17‏ . 

() مبني الخلاف في المسألة : 

قال الإمام الزركشي في «سلاسل الذهب» (ص :)55١-56٠‏ 

وأصل المسألة أن قوله ليس بحجة عندنا خلافا لهم . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : إذا انتشر قول الصحابي » ولم يكن له مخالف » فجواز تخصيصه 
مبني على القولين في أنه حجة أم لا؟ - 


و ولا 


والحنابلة0؟ع وقال عم يخص مطلقا وإن كان غير صحابي ؟ لأن الجتهد0) 


المتبحر في الأدلة يجوز أن يطلع على7؟ حديث . يدل على قرائن ع تدله على تخصيص 
ذلك العام » كما في الصحابي » وبعضهم : إن كان الراوي صحايئًا . : 


ولنا أن العموم حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة» فلا يجوز تخصيصه بهء 
وإذا ثبت هذا في الصحابي » فغيره أولى للاتفاق على أن قوله0© ليس بحجة » 
والتخصيص بغير دليل لا يجوز ؛ واعلم : أن ما صور به المصنف المسألة هو الصحيح » وبه 
صرح إمام ا حرمين » لكن شرط كون الرواي من الأ, ئمة ؛ ولم يذكر المصنف هذا القيد 
استغناء بقوله : «مذهب» . وجعل الآمدي وابن الحاجب موضوعها”'2 في الصحابي يعمل 
بخلاف العام سواء كان هوالراوي للعام أم لاء لا في راوي ا لا 


-فإن قلنا: ليس بحجة» لم يجز التخصيص » وإن قلنا : حجة » ففي جواز التخصيص به 
وجهان . وانظر : اللمع (ص )25١‏ » شرح اللمع ]"81/١[‏ وما بعدها , البحر المحيط [؟/ 
7 5]. 

)١(‏ صرح ابن عبد الشكور بذلك فقال : «فعل الصحابي العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة 
خلافا للشافعية والمالكية ( فواتح الرحموت 1/ههةل]. 
انظر : العدة [5179/5] » المستصفى [5؟/؟١١]‏ » المحصول [445/1] » الإحكام للآمدي 
0 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/51٠١]‏ » المسودة (ص0١١)‏ » شرح 

تنقيح الفصول رص ))5١5‏ مختصر الطوفي (ص ) » التمهيد لللإسنوي وص »)1١١‏ 
ابحر اخبط [ ٠‏ 5]» شرح المحلي مع حاشية البناني [17/9؟] » تيسير التحرير [١1/1؟؟]؛‏ 
مختصر البعلي (ص )١١7‏ » شرح الكوكب المنير [1/0/9"] . 

(1) امجنهد - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(؟) على - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(؟) في النسخة (ك) على قوله . 

(5) انظر البرهان لإمام الحرمين [145/1] حيث قال : 
«وكل ذلك غير مختص بالصحابة » فلو روى بعض الأئمة حديثاء وعمله مخالف له فالأمر 
على ما فصلناه ). 

(5) في النسخة (ز) موضعها . 

00 انظر الإحكام للآمدي [485/9] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضا. 1/757 18]. 


1و “7 
القرافي على مخالفة الصحابي إذا كان راويًا للعاء”!» والأول أولى » فإن القائلين بأن 
مذهب الصحابي حجة » يخصون العموم به على خلاف فيه » وإن لم يكن راويا . ولهذا 
جعلها سليم الرازي في «التقريب» مسألتين : 


إحداهما : التخصيص بقول الصحابي ؟ وخص الخللاف فيه بم إذا لم يعلم 
انتشاره » وإن انتشر وانقرض العصر كان التخصيص به ؟ لأنه إما إجماع أو حجة . 


الثانية : أنه يروي الصحابي حبرا عامًا ثم يصرفه [ الصو ب 
عليه على القول المزيد خلامًا لأبي حنيفة » ومثل الماوردي المسألة بحديث «الولرغ»" 
فإن أبا هريرة روى الشبع 4 وأنتى بالغلاث » وبحديث : «من بدل دينه فاقتلوه)' 
فإن ابن عباس رواه » وأفتى بأن المرتدة لا تقتل0© وهذا الثاني أحسن )الأن الأول 
ليس من باب العموم » فإن قيل : قد خخص الشافعي تحريم الاحتكار بالأقوات ؛ لأن 
تحديك ا 
فقيل له » فقال : إن معمرا) 


)١(‏ انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 5١؟)‏ حيث قال : « والذي أعتقده أنه مخصوص 
بما إذا كان الراوي صحايًا ) . 

() سبق تخريج هذا الحديث . انظر (ص 2054 . 

() سبق تخريج هذا الحديث (ص 195). 

(؛) في النسخة (ز) بأن المزيدة لا تقبل وهو تصحيف . 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومى أبو محمد القريشى المدني سيد التابعين . الإمام الجليل 
فقيه الفقهاء, قال الإمام أحمد : سيد التابعين : سعيد بن المسيب » وقال يحيى بن سعيد : 
«وكان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته) جمع الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة 
والزهد. توفي سنة 41 ه » وقيل 51 ه. 
انظر : ترجمته في : تذكرة الحفاظ [4/1 هع » طبقات الحفاظ (ص )١7‏ » حلية الأولياء [؟/ 
١1م‏ »ء شذرات الذهب .]٠١7/1١1‏ 

(5) هو : معمر بن عبد الله بن نافع بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي 
العدوي ويقال فيه معمر بن أبي معمرء كان شيححا من شيو بنى عدي » وأسلم قديما 
وتأخرت هجرته إلى المدينة ؛ لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة » وعاش عمرًا 
طويلًا فهو معدود في أهل المدينة روى عن النبي إك وعن عمر بن الخطاب » وروى عنه 
سعيد ابن المسيب وبشر بن سعيد وعبد الرحمن بن جبير المصرى وعبد الرحمن بن عقبة 
م لاه » جاء في «الاستيعاب) : حديث سعيد عنه أن رسول الله (إك قال : ولا يحتكر - 
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راوي الحديث .كان يحتكر ٠‏ رواه مسلء”؟ قلنا : من هنا خرج بعضهم (؟١١اب)‏ 
0 ' رضي الله عنه أن مذهب الراوى يخصص العموم » لكن المعروف 
عنة ٠.‏ نع » وكأنه استنبط من النص معنى يخصصه » ورأى العلة الاضرار» فخصه 
2 وعضد ذلك بمذهب الصحابي . 


الرابعة : | إذا حكم على العام بحكم » ثم أفرد منه فردًا وحكم عليه بذلك 
الحكه”؟ بعينه » فلا يكون ذلك تخصيصًا للعام أي حكمًا على باقي أفراده بنقيض 
ذلك”" مثاله قوله : «أيما إهاب دبغ فقد طهر)9 ء مع قرله 4 


> إلا خاطئ ) ؛ وكان معمر وسعيد يحتكران الزيت فدل على أنه أراد بالحكرة الحنطة وما 
يكون قوتا في الأغلب . والله أعلم . 

انظر : ترجمته في الإصابة [؟/4959] » الاستيعاب [1/8١5؟4]‏ » تهذيب التهذيب /١٠١[‏ 
.]]"١‏ 

)١(‏ انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ]47/١١[‏ » وانظر الوات الع ولي طاعيوء 
المغني لابن قدامة ]١717/5[‏ . 

(؟) انظر : تحقيق مذهب الشافعي - رضي الله عنه - » في قول الصحابي في أثر الأدلة الختلف فيها 
للدكتور مصطفى ديب البغا (ص 47 ) وما بعدها» وأيضًا التبصرة للشيرازى (ص )١55‏ . 

(؟) في النسخة (ز) فخصها. 

(؛) في النسخة (ك) الحاكم وما أبتناه هوما في النسخة (ز) . 

(5) انظر المعتمد للبصرى [١/88؟]‏ » المحصول للرازي ]451/1١[‏ » الإحكام للآمدي [؟/ 
» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/؟5٠١]‏ » المسودة (ص8؟١)‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص )١١5‏ التمهيد للإسنوي (ص )4١7641١5‏ ء البحر المحيط [؟/؟؟؟] » تيسير 
التحرير ]"١9/1[‏ » شرح انحلي مع حاشية البناني [7/5؟ع » شرح الكوكب المنير [5/ 
ء فوائح الرحموت ]155/١[‏ . 

() هذا الحديث روأه أبو داود والترمذدي والدسائي وابن ماجة وأحمد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا بأسانيد صحيحة؛ وروى البخاري معناه عن ابن عباس أيضًا مرفوتها . 
انظر : صحيح مسلم 7/13 » تحفة الأحوذي [298/6 » سنن أبي داود [17/4] » 
سنن النسائي 619 1] وما بعدها » سنن ابن ماجة ]١١917/5[‏ » صحيح البخاري / 
0؟] ء؛ مسند الإمام أحمد [11515/1آ] ؛ فيض القدير ]١١9/5[‏ » تخريج أحاديث 
البردوي (ص )١١١‏ »2 تخريج أحاديث مختصر المنهاج (ص 559). 


ون 


في شاه(" ميمونة9؟ : (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ) © وقال أبو ثور : التعبير بذلك 
الفرد يدل ا '» على التخصيص ؛ وهذا ضعيف » لأنه مفهوم لقب » «والشاة) 
لقب » وقد ينازع في هذا ؛ لأن الشاة لم تقع في لفظ الشارع , » وليس هذا من أبي 
ثور قولا بمفهوم اللقب كما توهم بعضهم؛ لأنه لا يعرف عنه القول به(" ولكنه 
يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة ف في أن المراد بذلك العام هذا الخاص » ويجعل 
العام كالمطلق والخاص كالمقيد» وحينئذ فهو عنده من باب العام الذي أريد به 
الخصوص » لا من باب العام اللخصوص فتفطن لذلك » ثم لا يخفى أن صورة المسألة 
إذا كان الخاص موافقا لحكم العام » فإن كان له مفهوم يخالفه كالصفة فهى فشالة 
تخصيص العموم بالمفهوم وقد سبقت . 


(ص) وإن العادة بترك بعض المأمور تخصص” إن أقرها النبي 42 أر 
الإجماع » وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما ورائه بل تطرح له العادة 
السابقة 


. في النسخة (ز) في شاة مولاة ميمونة‎ )١( 

(2١‏ الصحابية الجايلة ميمونة بدت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمئين » تزوجها الرسول 
0 في ذي القعدة سنة سبع هجرية» لما اعتمر عمرة القضاء وقيل : اسمها برة فسماها 
سول الله 9 ميمونة » وه التي وهبت نفسها للبي (إإك ؛ وقيل : غيرها» وهى امرأة 
أخرى تزوجها النبي لك من دخل بهن » وروي عنها كع حديئًا » وماتت ب «سرف» ( قريب 
من مكة , عشرة أميال إلى جهة المدينة) » ودفنت هناك سنة ١‏ ه وقيل غير ذلك » وصلى 
عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وروي أن الرسول #8 تزوجها وهو محرم, 
وقيل : تزوجها وهو حلال» ولهذا اختلف الفقهاء في نكاح انحرم . 
انظر : الإصابة 891/43] » الاستيعاب [891/4] » تهذيب الأسماء [؟/55؟] » أسد 
الغابة [/1/؟لالا] . 

(") هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد في شاة ميمونة . 
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي [21/4] » سنن النسائي [111/1] » سنن أبي داود [4 / 
6] »2 مسلك الإمام أحمد امن 3 تخريج أحاديث مختصر المنهاج 
(ص؟١؟١).‏ 

(5) في النسخة (ز) بدل المفهوم . 

الع دا دن اع 


54 


(ش) التخصيص بالعادة مما اختلف فيه نقل الإمام الرازي والأمدي وأتباعهما » 
فذكر الإمام أن العادة تخصص » وعكس الآمدي وابن الحاجب » فمن الناس من 
ا ا ان ردهما على محل واحد . 


إحداهما اراك نواعتن ار ) وأتباعه » أن يوجب النبي 4/3 
أو يحرم شيًا بلفظ عام » ثم يُرى من بعد العادة جارية بترك بعضها أو بفعله بفعله » فاختار كما 
قال في «المحصول) !4 علم جريان.العافة في رين المي 499 مع عد ميد جنها 
فتخصيص »ء والمخصص في ال حقيقة تقريره وإن علم عدم جريانها لم يخص» إلا أن يجمع 
عليه فيصح » ويكون المخصص هو الإجماع لا العادة » وإن جهل فاحتمالان(" . 


الثانية: وهى التي تكلم فيها الآأمدي وابن الخاجب » أن تكون العادة جارية 
على ورود العام بفعل معين كأكل طعام معين مثلاء ثم إنه - عليه السلام - ينهاهه» 
عنه بلفظ يتناوله» كما لو قال : حرمت الربا في الطعام » فهل يكون النهي”) مقتصرًا 
على ذلك الطعام فقط أو يجري على عمومه”* ولا تأثير للعادة فيه ؟ والحق الثاني"2 . 
وعندهم : إن الذي جرت به العادة مرادًا قطعًا » وإنما الخلاف في أن غيره» هل هو 
مراد معه ؟ وقال ابن دقيق العيد : الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى 
القول» فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجح”" فيه العموم على العادة مثل أن يحرم ببع 


. في النسخة (ز) ظنا‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول للرازي ]451/١[‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/9541514١ع]‏ » البحر 
المحيط [891/5] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/4 ؟] . 

(*) في النسخة (ز) نهاهم . 

(4) في النسخة (ك) فهل يكون الربا . 

(5) في النسخة (ز) أو يجري عمومه . 

(1) انظر اللمع (ص ١؟‏ ) » شرح اللمع [951/1] » المستصفى [9؟/1١١ع‏ » الإحكام للآمدي 
[/87 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/؟6١]‏ » المسودة (ص ؟١١)‏ » العدة 
23/53 ء معراج المنهاج [2515/1] » الإبهاج في شرح المنهاج ]١55/5[‏ » نهاية السول 
[8/5؟ع » البحر امحيط [8979551/5] » مختصر البعلي (ص 4؟١١)‏ » تيسير التحرير 
713 ء شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/4 ؟] » شرح الكوكب المنير [0//9./* 

(0) في النسخة (ك) يرجع », وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لا في البحر المحيط . 


الى 
الطعام بالطعام » وتكون العادة بيع البر» فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية . 


وأما ما يرجع إلى القول فمئل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ 
ببعض موارده اعتيادا يسبو(!) الذهن فيه إلى ذلك الخاص » فإذا أطلق اللفظ العام 
فيقوى (1١١أ)‏ تنزيله على الخاص المعتاد ؛ لأن الظاهر أنه إيما يدل باللفظ على ما ساغ 
استعماله فيه ؛ لأنه المتبادر إلى الذهن 20 . 


(ص) وإن نحو : « قضى بالشفعة للجار » لا يعم ؛ وفاقا للأكثر . 


رفي لأن.نا ذكرة ليشن لفن الرمتول 4999 » بل حكاية فعله1 . ويحتمل أن 
0 (» كان بصفة يختص بها. وقد يتأيد بقول الشافعي - رضي الله 
- وقائع الأحوال إذا تارق إليها: الخسبنال سقط زها الاستدلان7أ ع بوخالف ابن 
ا : فاختار أنه يعم الجار مطلقاء وإنما ذكره الآمدي بحنًا فأقامه ابن الحاجب 
مذهبا وارتضاه" » وقال : وقال الشيخ في (شرح العنوان»:279© اختار بعض الفقهاء 
عموم نحو: : «قضى بالشفعة للجار»( على عدالة الصحابي » ومعرفته باللغة » ومواقع 


)١(‏ في النسخة (ك) اعتبارا سبق 

(؟) انظر البحر الخيط للرركشي [7954195/9] . 

(5) في النسخة (ك) بل حكاية لفعله . 

(4) في النسخة (ك) قضاوٌه للجار. 

(0) وهو قول أكثر الأصولين . انظر : اللمع (ص )١5‏ » شرح اللمع [975/1] » البرهان لإمام 
الحرمين [1/1؟17969] » المستصفى [15/9] » المحصول لارازي 9914/11 » الإحكام 
للآمدي [؟/؟917] » مختضر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١9/5[‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ص )١188‏ » مختصر الطوفي (ص )٠١*‏ » التمهيد (ص 7785 » نهاية السول 
7/53 ء البحر المحيط [7/٠7١ع‏ » مختصر البعلي (ص )١١7‏ » شرح الكوكب المنير [1/ 
1ع »ء الشرح الكبير على الورقات للعبادي [؟/45] وما بعدها رسالة ماجستير . 

() انظر : الإحكام للآمدي [؟/؟/819] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١9/5[‏ » 
مختصر الطوفي (ص )٠١7*‏ » البحر المحيط ]١7٠١/5[‏ » مختصر البعلي (ص ؟١١)‏ » تيسير 
التحرير [49/1؟ ؟] » شرح الكوكب المنير 171/7 » فواتٌ الرحموت ]294/1١[‏ » إرشاد 
الفحول (ص .)١١١‏ 

(0) في النسخة (ك) في سراج » وهو تحريف . 

(8) روى هذا الحديث بهذا اللفظ النسائي عن أبي رافع » ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة - 


7/1 
اللفظ » مع وجوب أن تكون الرواية على وفق السماع من غير زيادة ولا نقصان » 
ومنهم من قال : : لا يعم لأن الحجة في المحكي , ولا عموم للمحكي . والحق 
التفصيل : فإن كان المحكي فعلا لو بهد لم حجر تخيلا سي امقر لازن 
وجه ؛ وإن كان فعلًا لو حكي لكان دالا على العموم » فعبارة الصحابي عنه يجب أن 

تكون مطابقة للقول لما تقدم من معرفته وعدالته . 


تنبيهان : 


الأول : قد يتخيل أن هذه المسألة مكررة مع قوله في باب العموم : «أن الفعل 
المثبت ليس بعام )» وليس كذلك » ولهذا أطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام 
في أقسامه » 0 2 ابي بالشفعة لجار ( ا أنه 00 5 والفرق أن 0 
عن عع وقد :5 يتينم اأراوي: متنا الوه فيرويه على ذلك . 


الثاني : أن هذا لا يختص ب «قضى )؛ بل يجرى في نحو نهى عن بيع الغررة”) 
نكاح الشغار©؟ ع 
ونكاح 


-بلفظ : «الجار أحق بشفعة جاره ) ورواه أحمد وأبو داود والترمذدي وصححه عن سمرة 
مرفوعًا بلفظ : «جار الدار أحق بالدار من غيره) . انظر مسند الإمام أحمد [*/ 1 "] 6[ 
7م 2 سان أبي داود [187/7] » سنن النسائي 581/90 »2 تحفة الأحوذي [4/ 
٠‏ سان أبن ماجة [؟/ “امع » نيل الأوطار [ه/ه/ا"] . 

)١(‏ في النسخة (ك) أو شهرو. 

(9) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١١5964١١8/5[‏ 

(5) في النسختين (ك) و (ز) الغرور وهو خطأ . والحديث رواه الإمام مالك وأحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي والدسائي وابن ماجة والدارمي عن أ هريرة - رضي الله عنه - مرفوهًا . 
انظر : الموطأ (ص ؟١4)‏ » المنتقى ]4١1/5[‏ » مسند الإمام أحمد [2115/1؟ 23٠‏ [؟/ 
4ع » صحيح مسلم ]١١517/8[‏ © سان أبي داود 4/7 0؟] 2 تحفة الأحوذي [4/ 
ا سنن النسائي [/570/1] » سنن ابن ماجة [؟7789/1] » سنن الدارمي [2191/5] ؛ 
نيل الأوطار 000 

(4؛) روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارميٍ ومالك وأحمد عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله لك نهى عن الشغار . والشغار هو : أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق . 3 


/ا“7 


وأمر بقتل الكلاب (2 , كما قاله الغزالي2 » وخالفه غيره7" مسر 
لأن «أمر) و«نهى) عبارة عن أنه وقع منه خطاب بالتكليف » ولا لم يذكر مأمور 
منهيًا علم أن المخاطب به الكل . 


(ص) مسألة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه؛ 
والمستقل الأخص جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح . 


(ش) لا إشكال في دعوى العموم فيما يذكره الشارع من الصيغ السابقة ابتداء » أما 
ما ذكره جوابًا لسؤال سائل فلا يخلو إما أن يستقل بنفسه بدون السؤال أولا م 
يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فهو على حسب السؤال . ! . إن كان عامًا فهوعاء9؟ ع 


-انظر صحيح البخاري بحاشية السندي ركه ؟] ؛ صحيح مسلم بشرح النووي [5/ 

٠ع‏ ء بذل المجهود [ .ء سان النسائي بكل١‏ الكل مخ سان ابن ياج 
17/1 ء سنن الدارمي [؟/3اعء الموطأ 0 » مسند الإمام أحمد [9؟//909١]؛‏ 
8755م ء سبل السلام [3515/9]. 

(1) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال : أمر رسول الله 9ك بقتل الكلاب ؛ 
فأرسل في أقطار المديئة أن تقتل أنظر صحيح مسلم بشرح النووي ]"5/٠ ٠[‏ 3 وأخرج 
الإمام مسلم أيضًا عن مطرف بن عبد الله عن ابن المفضل قال : 
أمر رسول الله يك بقئل الكلاب » ثم قال : (ما بالهم وبال الكلاب ) » ثم رخص في كلب 
الصيد وكلب الغدم . انظر صحيح مسلم بشرح النووي [١١/117؟].‏ 

(؟) انظر المستصفى للغزالي [17/5]. 

() منهم الآمدي وابن الحاجب والطوفي والبعلي وابن عبد الشكور والشوكاني وغيرهم انظر 
الإحكام للآمدي [؟/977] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١59/5[‏ » مختصر 
الطوفي وص )٠١*‏ » مختصر البعلي (ص ؟١١)‏ » تيسير التحرير [١/43؟]‏ © فوائح 
الرحموت 5915/١‏ » إرشاد الفحول (ص ١؟١).‏ 

(1) الجواب غير المستقل هو الذي لا يكون كلامًا مفيدًا بدون اعتبار السؤال أو الحادثة » مثل : 
نعم ) فإن كان السؤال عائًا كان جوابًا عامًا باتفاق . 
انظر المعتمد للبصري 975/1١1‏ وما بعدها » العدة [379/5ه] ء المحصول ]417/١[‏ » 
الإحكام للآندي [؟/45*] » مختصر ابن الحاجب. مع شرح العضد ]٠١59/9[‏ » شرح 
تنقيح الفصول (ص7١١)‏ » معراج المنهاج [5/1 75 » الإبهاج في شرح المنهاج »]١91/5[‏ 
نهاية السول ١1/51‏ » البحر المحيط ]١98/7[‏ » مختصر البعلي (ص ١٠١21ا1١)‏ » 
شرح الكوكب المنير ]١78/5[‏ » فتح الغفار [59/5] » تيسير التحرير [577/1] 6 - 


١! 


وإن كان خاضًا فهو خا ص27 حتى كأن السؤال معاد فيه » مثل أن يسأل : هل يتوضأ”) 
ا 0 
٠‏ 5 وات كه 2 90 ع 1 07 ِ ١‏ 
العموم » فهو على ثلاثة أقسام إما أن يكون أخص من السؤال أو مساويًا أو أع.”" : 


والأول 0 مي ل 1 


اوه الحاجة . 


وثانيها : أن يكون ١‏ السائل من أهل الاجتهاد » وإلا لم يفد التنبيه . 
وثالثهما : أن لا يفوت وقت العمل بسبب اشتغال)20) السائل بالاجتهاد , لثلا 


فواتح الرحموت [١84/1؟]‏ » إرشاد الفحول (ص )١١7‏ . 

)١(‏ وهذا هو قول بعض العلماء » وقال ابن عبد الشكور: وهو الأوجه .انظر البرهان لإمام الحرمين 
253 » أصول السرحسي [5/١71؟]‏ » المحصول للرازي [47//1 4] » الإحكام للآمدي 
[؟/45"] » مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد [9/9١١١٠١ع]‏ » الإبهاج في شرح 
المنهاج ]١317/5[‏ » نهاية السول [؟/11١]‏ » البحر المحيط ]١54/9[‏ » مختصر البعلي (ص 

/1 فواتم الرحموت‎ » ]١55/5[ تيسير التحرير [١/71؟] » شرح الكوكب المنير‎ » 2٠ 
.)1١77ص( إرشاد الفحول‎ » 5 
وقيل : إن الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه ء إذ لو اختص بهلما احتيج إلى تخصيصه.‎ 
الإبهاج في‎ »]4 48/1١[ المحصول للرازي‎ ؛)١‎ ٠ ١ انظر: المستصفى للغزالي [58/5] المنخول (ص‎ 
0 لحا ام ل حو ناو لو‎ 
7؟]» شرح الكوكب‎ 4/١ الأصولية (ص 4 77؟)؛ مختصر البعلي (ص١١) » تيسير التحرير[‎ 
. ]4 5/11 ع إرشاد الفحول (ص؟7١)» كشف الأسرار للنسفى‎ 

(؟) في النسخة (ك) من يتوضاً . 

(1) انظرالمسألة في : البرهان لإمام الحرمين1١/4‏ 0 ؟] » أصول السرحسي [1/؟1؟]» المستصفى [؟/ 
8 المنخول (ص »)١ 5١‏ المحصول للرازي [41/1 4]» الإحكام للآمدي [940/5]» شرح 
تنقيح الفصول (ص ١5‏ ؟)» معراج المنهاج 7154/11 » البهاج في شرح المنهاج [917/5 »]١‏ نهاية 
السول [1/5١]؛‏ البحر الخحيط ]١559/7[‏ وما بعدهاء شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/5 ؟) 
75 فواتح الرحموت 50/١1‏ ؟]» شرح الكوكب المنير[75/7١]‏ إرشاد الفحول زرص*؟١١)‏ . 

(1) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك). 


1 
يلزم التكليف با لا يطاق . والأولان يمكن فهمهم('2 من قول المصنف إذا أمكنت 
معرفة المسكوت (١١ب)‏ وسكت عن حكمه في العموم والخصوص » وهو كحكم 
السؤال في ذلك » لكن لا يسمى عائّاء وإن كان السؤال عابًا؛ لأن الحكم في غير 

محل التنصيص غير مستفاد من اللفظ بل من التنبيه » قاله الصفي الهندي . 


والثاني : المساوي أن يكون الجواب مساويًا للسؤال ؛ وهو إما في العموم كما لو 
كل عن الطراي نهار رمعنان متلوها عار هر زانا لوا لمعتو كا ا 
ماذا يجب على» وقد أفطرت فى رمضان ؟ فقيل : يجب عليك كفا رة الظهار 0 وحكمه 
ظاهر » وحكى في المستصفى هنا عن الشافعى7 حمله على العموم وأنه المراد بقوله : ترك 
الاستفصال مع تعارض الاحتمال يدل على عموم الحكم » ومثله بقول القائل : أفطر زيد في 
نهار رمضان فقال : يعتق رقبة » أو طلق ابن عمر زوجته وهى حائض فقال : اليراجعها» 9 . 


(ص) والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر . 


(ش) ورود العموم على سبب خاص لا يقدح في عمومه» فيتناول السبب 
وغيره » لأن العدول عن الخاص الذي هو السبب إلئ محل العام دليل علي إرادة 
العموه9© وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه - كما قاله القاضي أبو الطيب 


)١(‏ في النسخة (ز) عكس فهمهما. 

(؟) روى البخاري وأبو داود ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله : فقال: هلكت يا رسول الله » قال : 
«وما أهلكك ؟ ) قال ؛ وقمت على امراي في زييضان + فال : « اعتق رقبة .....) الحديث . 
انظر : صحيح البخاري ]11/1١[‏ ) ؛ صحيح مسلم [1/.1/1] » سنن أبي دأود [؟/11؟] » 
تحفة الأحوذي [16/7 4] » سنن ابن ماجة [974/1] » مسند الإمام أحمد [41/5 ؟] » » نيل 
الأوطار [4/٠4؟]‏ » تخريج أحاديث المنهاج (ص 704 . 

(7) في النسخة (ك) عن الغزالى وهو خطأ واضح 

(5) انظر : العدة [؟/؟50] » اللمع (ص )5١‏ » شرح اللمع [1/؟835] ومابعدها ‏ البرهان /١[‏ 
5 »ء المستصفى [10/5]. 

(ه) ولأن الحجة في اللفظ وهو مقتضى العموم » ووروده على السبب لا يصلح معارضّاء جواز أن 
يكون المقصود عند ورود السبب بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها. 
انظر : البحر المحيط للزركشي [9/؟١5]‏ . 


وءم 
والماوردي وغيرهما » وحكاه القاضى عبد الوهاب ص0 الحنفية وأكثر الشافعية 


2 


والمالكية” 0 واحتج له الماوردي في كتاب «اللغات» بأمرين 


ا ا ا 
فكان اعتبار ما وجد الحكم بوجوده أولى من اعتبار ما لم يوجد الحكم بوجوده . 


والثاني : أن تخصيص” العموم إنما يقع بما ينافي اللفظء ولا يقع بما يوافقه والسبب 
موافق» فلم يجز أن يكون مخصصّاء وعن المزني والقفال: أنه يقتصر على ما خرج عليه 
0 


)١(‏ يعبر علماء الأصول عن رأيهم بهذه المسألة بقولهم : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ) » وهو قول الامدي وإمام الحرمين والبيضاوي وابن الحاجب والفخر الرازي . 
انظر البرهان لإمام الحرمين [١/07؟ع‏ ؛ أصول السرخسي [272/1"] » المستصفى [؟/ 
5م ء المحصورل للرازي [1١/451ع‏ ؛ الإحكام للآمدي [9417/5] » مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد ]١٠١١/5[‏ » المنخول (ص )١٠5١١‏ » المسودة (ص )١١1‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ص )1١5‏ » معراج المنهاج ]8515/١[‏ » مختصر الطوفي (ص ؟5١٠)‏ » الإبهاج 
في شرح المنهاج 41/5 ١ع‏ » نهاية السول [؟31/5١ع‏ ء ال بحر المحيط [56159//9 ٠‏ 5] التبصرة 
(ص 44 )١‏ » شرح انحلي مع حاشية البناني [؟/7؟] ؛ ممختصر البعلي (ص »)١٠١١‏ القواعد 
والفوائد الأصولية (ص 2 ». شرح الكوكب المنير 93//ا7١]‏ » تيسير التحرير [١5514/1؟]‏ » 
كست الاستراز للعشي ر 110 » فتح الغفار [؟59/5] » إرشاد الفحول (ص .)١77‏ 

0) في السخة (ز) أن يعخصص . 

(؟) وهوقول مالك وأبي ثور والدقاق من الشافعية . انظر : اللمع (ص ١؟)‏ » شرح اللمع [895/1]» 
المستصفى [10/5]. المحصول للرازي [451/1], الإحكام للآمدي [57/9؟] وما بعدهاء 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »]١١١/5[‏ الإبهاج في شرح المنهاج [959/5١]؛‏ نهاية 
السول [؟/؟7٠١].‏ التمهيد (ص ١١‏ 4). البحر المحيط [؟/؟ ٠‏ ؟]» القواعد والفوائد الأصولية (ص 

5)). مختصر البعلي (ص ١٠١)؛‏ شرح الكوكب المنير »]١1//[‏ تيسير التحرير 715/1١1‏ ؟]» 
المسودة (ص7١١)»‏ فواتٌ الرحموت »]595٠0/1١[‏ لس عاد 

(4) مبنى المخلااف في المسألة : 
نقل الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص 25؟) عن الإمام المازري أنه قال : 
ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف في «الألف واللام) » هل يقتضى الصيغ التي دخلت 
عليها العموم ويكون المراد الإشارة إلى الجنس » أو تكون محمولة على العهد لكان لائنًا . فمن 
يقصر اللفظ على سبب يجعلها للعهد » ومن يعمه لا يفعل . اه ما أردته . 


أءم 


0 ايب الماح ماري ملم لد ا أحرض المامفه 
كيف !او ا في أسباب خخاصة ع قم لم سي ع ال 
يسرع على نلك الأسياب 60 . وفي المسألة مذهب ثالث : إن كان الشارع ذكر السبب 

في الحكم اقنضى تخصيصه به » وإن لم يكن السبب | إلى كاد الصاال باكوايج عن 
ا ا ا 5 

تتبيه : لا فرق في هذا القسم بين أن يكون السبب سؤالا أو لا؛ ولهذا صرح 
الشقق دك الحمي رمه عينا لد : 

(ص) فإن كانت قرينة التعميم فأجدر . 

(ش) محل الخلاف حيث لا قرينة تدل على قصره على السبب أو تعميم » فإن 
كانت قرينة تقتضي التعميم فأجدر بالتعميم » مثال التعميم قوله تعالى : : © والسارق 
والسارقة 74" , والسبب رجل سرق رداء ان 0000 » فالإتيان بالسارقة معه قرينة 
)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين [١/57؟]‏ . 

)5( انظر مناقب الشافعي للإمام الرازي وص 65)» الإبهاج في شرح المنهاج 3/1 أ٠٠؟]»‏ 

نهاية السول [؟5/؟١]‏ » التمهيد (ص١١4)‏ » البحر المحيط ]5١9/9[‏ . 

(9) في النسختين (ك) (ز) عن أبي هريرة 2 وهو خطأ » وما أثبتناه موافق لما في (البحر المحيط ). 
(4) وهناك مذاهب أخرى حكاها الإمام الزركشي في «البحر الخيط) [9/١١51١١١؟]:‏ 

أ- الوقف » فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل » فيجب الوقف . 

ب - التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص بهء وأن يكون وقوع حادثة » فلا . 
(ه) سورة المائدة من الأية (/*) . 
© أخرج النسائي وأبو داود وابن ماجة ومالك عن صفو صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف 

يا و ا ا ا ا 

نيك فقال : إن هذا سرق ردائي ٠‏ فقال له النبي «آة 4 : «أسرقت رداء هذا؟ ) » قال : : نعم ) 

قال : داذهبا يه فاقطعا يده) » قال صفوان ااه تقطع يده في ردائي » فقال له : 

«فهاث قبل أن تأ تيني) . أنظر سنن النسائي [19/8] » بذل | المجهود /1١1/؟5‏ 8 » سنن ابن ماجة 

ات 0 0 للإمام مالك 2584/51 386]. 

(0) وصفوان هو السحابي : صفوان بن أمية بن خلف بن وهب » الجمحى القرشي » المكي » - 


كءم 

تدل على الاقتصار على المعهود ) ومثال القرينة القاصرة له على السبب تخصيص 
الشافعي رضي الله عنه نهيه”'2 عن قتل النساء والصبيان بالحربيات لخروجه على سبب 
وهو أنه يك مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته فقال: «لم قتلت وهي لا تقاتل» » 
ونهى عن قتل النساء والصبيان9؟ , فعلم أنه أراد به الحربيات » ويخلص7© بذلك عن 
استدلال أبي حنيفة على امتناع قثل المرتدة » فلم يعمل الشافعي رضي الله عنه بعموم 
هذا الخبر وقصره على سببه؟ مع أن العبرة عنده )]١١54(‏ بعموم اللفظ, لكن ا 
عارضه قوله : «من بدل دينه فاقتلوه» » ولم يكن بد من تخصيص أحدهما بالآخرء 
فوجب تخصيص”" الوارد على سبب وحمل الآخر على عمومه؛ لأن السبب من 
أمارات التخصيص قال الماوردي في «الحاوي) : ومن هنا قال ابن دقيق العيد : ينبغى 
أن يفرق بين سبب لا يقتضي السياق التخصيص به» وبين سبب يقتضى السياق 
والقرائن التخصيص به» فإن كان من الباقى فالواجب اعتبار ما دل عليه السياق 
والقرائن . إذ به يتبين مقصود الكلام» وبه يرشد إلى بيان المجملات وتمييز المجملات 
وفهم مأحذ الخطاب . 


-أبو وهب صحابي فصيح » جواد» كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام . 
قال أبو عبيدة : إن صفوان قنطر في الجاهلية وقنطر أبوه؛ أي صار له قنطار ذهب » أسلم بعد 
الفتح » وكان من المؤلفة قلوبهم وشهد البرموك وكات بمكة سنة ١ه‏ له في كتب الحديث 
؟١‏ حديئا روى عن النبي 42 وروى عنه أولاده أمية ؛ وعبد الله » وعبد الرحمن 4 وابن 
ابنه صفوان بن عبد الله » وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وعكرمة وغيرهم . 
انظر ترجمته في الإصابة [؟5/١8١ع]‏ » الاستيعاب ]١77/9[‏ » تهذيب التهذيب [54/ 
لال لالم , الإعلام 5/57 ١٠؟].‏ 

. النهي - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك)‎ )١( 

(؟) روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت أمرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله بك فنهى عن قتل النساء والصبيان . انظر صحيح البخاري ١1/5[‏ ١ع‏ المطبعة 
العثمانية 4 وروأه أبو داود وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد . 
انظر سنن أبي داود [27/5] » سنن ابن ماجة [5؟/441] » سنن الدارمي [؟/؟؟9] » الموطاً 
(ص 007؟) ط الشعب », مسند الإمام أحمد [59/؟756595] . 

(5) في النسخة (ك) ويتحصل . 

(5) انظر البحر المحيط للزركشي ]2١5/5[‏ . 

(©2) في النسخة (ك) رجع . 


؟ءم 


(ص) وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد , وقال 
الشيخ الإمام: ظنية» قال: ويقرب منها خاص في القرآن”" تلاه في الرسم عام للمناسبة. 


(ش) العام إذا ورد على سبب» فصورة السبب هل هي قطعية الدخول حتى لا يجوز 
تخصيصها بالاجتهاد, بيخلااف ما زاد عليه) فإنه يتخوز تخصيص»ه به أو كغيرها من 
الأفراد3”, فالجمهور على الأول وربما ادعى فيه الإجماع؛ لأن العام يدل عليه بطريقين» 
وعن أبي حنيفة الثاني» وأنه يجوز إخراج السبب عن العموم استنباطا من مصيره إلى أن 
الولد يلحق بالفراش في الحرة دون الأمة» وإن كان حديث ابن زمعة7© إنما ورد في الأمة0" ع 


. في القرآن - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) » والمئن المطبوع وشرح امحلي‎ )١( 

(؟) انظر هذه المسألة في اللمع ص "١‏ » شرح اللمع [915/1؟] ؛ البرهان لإمام الحرمين 11/ 
5 » المستصفى للغزالي 0/1ك] ؛ المنخول للغزالي ص ١١6١‏ » الإحكام للآمدي / 
8/ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١١١/59[‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
“٠ع‏ وما بعدها » نهاية السول [5/١31١ع‏ » البحر النحيط [7/7١؟]‏ وما بعدها » القواعد 
والفوائد الأصولية ص ؟4؟ » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/1؟] وما بعدهاء التمهيد 
للإسنوي ص 3١5‏ » تيسير التحرير [9517/1ع » شرح الكوكب المنير [17//9/ا] . 

(99) هو : الصحابي الجليل عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري المكي ) » أمه عاتكة بنت الأخنف 
وهو أخو سودة . أم المؤمنين لأبيهاء» وكان عبد بن زمعة شريفًا ومن سادات الصحابة . 
انظر ترجمته فى الإصابة 655/53 » الاستيعاب [؟/4 49 » أسد الغابة 15/7 هع » 
تهذيب الأسماء [1/. 3٠‏ . 

(؛) روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة وأبو داود ومالك والشافعي والحاكم 
والبيهقي والترمذي مختصرا عن عائشة وأبي هريرة وعثمان وابن مسعود وابن الزيير وابن عمر 
وأبي أمامة رضي الله عنهم مرفوعًا - واللفظ لمسلم - : 
أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام » فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن 
أخي عتبة بن أبي وقاص » عهد إل أنه ابنه» انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة : هذا أحي يا 
وسون: انل ولد على فراش أ من وليدته » فتمَال : ( هو لك يا عبد » الولد للفراش وللعاهر 
ا دجر؛ واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة) . انظر صحيح البخاري ]17١/5[‏ » صحيح 
مسلم [5/. عم » سنن أبي داود 8/5 ء سان النسائي 5ع » تحفة الأحوذي 
5:3 ع [5/١٠١"ع]ء‏ سنن أبن ماجة 517/11 »ء الموطأ [؟/95“/ع » المستدرك [4/ 
5)] » السنن الكبرى 5/5 » شرح النوري على مسلم ]95/١١[‏ » مسند الإمام أحمد 
[5/معء دا ؟5؟ اع ء نيل الأوطار 217/53] . 


65م 

والحق أن السبب لا يكون قرينة في القطع بالدخول ؛ وهذا لا يجوز أن يصير اللفظ 
نضًّا صريحًا في بعض مسمياته لقرينة خخارجية تتصل به ( بالنسبة إليه » وهو صار نضا 
فيه » لقرينة الورود فيه لامن حيث الوضع » ودلالة العام إما أن تتحد) 20 بالنسبة إلى 
مسمياته من حيث الوضع لا غير» فلا منافاة بين كونه نضا صريحًا في محل الورود » 
ل ار إليه الشيخ الإمام 7" . فقال : القطع بالدخول ينبغى أن 
يكون7 »2 محله إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على ذلك ؛ أو على اللفظ العام يشمله 
بطريق الوضع لا محالة» وإلا فقد ينازع الخصم دخوله وضعًا تحت اللفظ العام » 
يض ل تعد شكلم بالا شرن المسب »ياك أد لس بال 0 في الحكم فإن 
للحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة) : أن قوله #9 : «الولد للفراش» » وإن 
ورد في الأمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد» وبيان حكمه إما بالشبوت وإما 
الانتفاء » فإذا ثبت أن الفراش هى الزوجة ؛ لأنها الذي يتخذ لها الفراش غالبا » وقال : 
الولد للفراش » كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك لا يكون للأمة» فكان 
فيه بيان الحكمين جميعًاء نفي السبب عن المسبب وإثباته لغيره» ولا يليق دعوى 
القطع والمقطوع أن لابد من بيان حكم السبب» أما كونه بقطع دخوله في ذلك أو 
بخروجه عنه فلا يدل على تعيين2"7 واحد منهماء قال : وجميع ما تقدم في السبب 
وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها وبين ذينك الشيئين رتبة متوسطة ) 
فيقول : قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة ) وتوضع كل واحدة منها ما يناسبها 

من الآية رعاية"2 لنظم القرآن وحسن اتساقه» فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة 
على سبب خاص للمناسبة » إذا كان مسوقًا لما نزل في معنى يدخل في ذلك اللفظ 


. ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز)‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) وبين كونه علمَا . 

(5) انظر الإبهاج في شرح المنهاج ]٠١7/1[‏ وما بعدها » البحر المحيط [117/5؟] » شرح المحلي 
مع حاشية البناني [58/5؟] » شرح الكوكب المنير ]١817/5[‏ . 

(؛) يكون - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والإبهاج » والبحر المحيط . 

(0) في النسخة (ز) عبد الله بن زمعة وهو خطأ. 

(5) في الدسخة (ز) على تعبير وهو تحريف . 

(0) في النسخة (ز) وعامة وهو تحريف . 


هءم 

العام » أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعًا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه 
يحتمل أن يقال : إنه كالسبب7 فلا يخرج ويكون مرادًا من الآية قطعًا ويحتمل أن 
يقال أنه ذا ينتهى في القوة إلى (5 ١١اب)‏ ذلك لأنه قل يراد غيره وتكون المناسبة 
لشبهه به والحق أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العمو م المجرد مثاله : قوله تعالى : 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 77" 9 مناسبتها لما قبلها وهو 
قوله : 9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيا من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 74" . إن ذلك إشارة إلى 
كس تن الاعر كان قدم مكة وشاهد قتلى بدر» وحرض الكفار على الأخذ 
بتأرهم فسألوه من هو أهدى سبيلاء فقال : أنتم » كذبًا منه وضلالة/" . 


. في الندسخة (ز) إنه السب‎ )١( 

2( سورة النساء من الآية (/6). 

(5) سورة النساء من الأية (61). 

(؟) في النسختين (ك) » (ز) كعب بن مالك وهو خخطأ ؛ #الأن كن كعب بن مالك من الأنصار و ولبس 
يهوديًا , وما أبتناه ٠‏ موافق ا 0 0 ١‏ 

000 ورد ل سل لال ا اس ال 
ما زالت ت بقاياه 1 إلى اليوم يبيع فيه التمر والطعام » أدرك الإسلام ولم يسلمء ؛ وأكثر من هجو 
البي ]ك4 وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة 
بعد وقعة بدر» فندب قتلى قريش وحض على الأخذ بثأرهم وعاد إلى المدينة» وأمر النبي 
4# بقتله » فانطلق إليه حمسة من الأنصار ققتلوه في ظاهر حصنه وحملوا رأسه في مخلاة 
إلى المدينة سنة ؟اه. 
انظر ترجمته في الكامل في التاريخ لابن الأثير [؟/8/ع » تاريخ الطبري ]١1717/9[‏ ء 
الأعلام للزركلي [ه/5؟1] . 

(5) روى أن أبا سفيان قال لكعب بن الأشرف » أحد أحبار اليهود : إنك امرقٌ تقرأ الكتاب وتعلم 
ونحن أميون لا نعلم » » فأينا أهدى طريقًا نحن أم محمد ؟ قال : اعرضوا على ديتكم » فال : 
أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكوماء » ونسقيهم الماء ونقرى الضيف ونعمر بيت رينا ) 
ومحمد فارق دين أبائه وقطع الرحم » فقال : ديتكم خير من دينه وأندم والله أهدى سبيلا مما هو 
عايه فأنزل الله تبارك وتعالى : 8 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب ...4 الآية . 
انظر أسباب النزول للنيسابوري ص 2١١4‏ تفسير القرطبي ]١15/15[‏ » مفاتيح الغيب للرازي 
5/57 ؟؟ » حكم المثاني [779/9] ط دار الإنسان » صفوة التفاسير للصابوني [157/1] . 


كءم 
فتلك الآية في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة وهه(© أهل كتاب يجدون 


عندهم في كتابهم نعت النبي'" لك وصفتهء وقد أخذت عليهم المواثيق أن لا 
يكتموا ذلك وأن ار كن وكان ذلك أمانة لازمة فلم يؤدوها وخانوا فيها وذلك 
يناسب الأمر بأذام الأمانة . 


تنبيه : لا ينبغي ذكر هذه المسألة في العام المخصوص عند من اعتبر السبب لأنه 
من العاءة) الذي أريد به الور وقد سبق الفرق بينهما . 
إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص 1 وقالت اخنفية 0 الحرمين : العام 
المتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف أو التساقط 

(ش) هذه المسألة0©» في بقاء العام على الخاص إذا وجد نصان متنافيان', 
احدهنا عام والآخر خاص » فإما أن يعلم تاريخهما أو لا ٠‏ فإن علم» « فإما أن 
يعلم )206 تأخر أحدهما على الآخر أو تقاربهماء فإن علم المتأخر فإما أن يتأخر عن 
وفت العمل أء أم لا فهذه أقسام : ب 


الأول : أن يكون الخاص متأخرًا عن وقت العمل بالعام» فههنا يكون الخاص 


. في الدسخة (ك) هوء وما أثبتناه موافق لما في النسخة (ز) والإبهاج‎ )١( 

(1) في الدسخة (ز) بعث النبي وهو تصحيف . 

(5) في الدسخة (ز) ولا ينصروه وهو تحريف . 

(5) في اللسخة (ز) لأنه من النوع . 

(5) انظر هذه المسألة في المعتمد 507/11 9ع » اللمع ص ١‏ » شرح اللمع [55/1"] » التبصرة 
ص ١ه‏ » المستصفى للغزالي [؟5/؟5١١١١4‏ ١ع‏ » العدة ]11١5/5[‏ » المحصول للرازي /١[‏ 
»ء المسودة ص ١١١‏ وما بعدها , معراج المنهاج ]*84/١[‏ وما بعدها » مختصر 
الطوفي ص ٠١‏ » نهاية السول [؟/861117١١]‏ » البحر المحيط للزركشي [4077/7] وما 
بعدها » شرح انحلي مع حاشية البناني [20/9] ء» شرح الكوكب المنير [98/5] » فوائح 
الرحموت ]"145/١[‏ » إرشاد الذحول ص57١.‏ 

(5) في النسخة (ز) منافيان . 

() ما بين علامتى التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) . 


/اءم 
ناسحا لذلك القدر الذي تناوله”" العام بلا خلاف» ولا يمكن حمله على التخصيص ») 
لأن تأخر بيانه عن وقت العمل ممتنع » وقول المصنف نسخ العام أي الفرد الذي تناوله 
العام » » وإلا قلا نخلااف أنه يعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل . 


الثاني : أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به» فمن منع 
تأخير بيان التخصيص كالمعتزلة » أحال المسألة ومن جوز اخختلفوا » والأكثرون أن الخاص 
يكون مخصصًا للعام ؛ لأنه وإن جاز أن يكون ناسحا لذلك القدر منه لكن التخصيص أقل 
مفسدة » وعن الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام بحيث يتخلل بينهما زمان يتمكن 
المكلف 0 أ الاعتقاد لقتضي العام » كان الخاص ناسحا( . 


عندنا» وذهب بعض الحنفية 7 أن لعا لمتأخر 7 0 ع 1 


الرابع : أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص » لكنه قبل وقت العمل به 
د دياه » فإما أن يكون الخاص مقارنًا الغام بابخو ( فيما 
سقت السماء العشر ) ثم يقول عقيبه : ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق)» 000 
30 ؛ وأما إن كان العام مقارا للخاص نحو (لا زكاة فيما دون خمسة أوسق 


ثم يقول عقيبة مر ا ا ل ل 


. في النسخة ١ك( التي تناوله‎ )١( 
لوح اتا الا‎ 
: نقل الزركشي في سلاسل الذهب ص ؟5؟ عن شمس الأئمة السرخسى أنه قال‎ 

ص ا ل ال وعنده ظنية » 
فيكون دليل الخصوص على مذهب الشافعي فيها بيان التفسير لابيان التغيير فيصح موصولا 
ومفصولا وعندنا كما كان العام المطلق موجبا للحكم قطعاء فدليل الخصوص لم يغير لهذا 
0 والتفسير إنما يكون موصولا لا مفصولًا.اه ما أردته . وانظر السرخسي .]١417/١[‏ 

(0) مبنى الخلاف في المسألة . والخلاف يلتفت على أن البيانء» هل يجوز تقدمه على المبين» 
0 وعندنا : يجوز. . وياتفت أيضًا على أن العام نص في أفراده أو ظاهر فيها 
انظر البحر المحيط ١8/91‏ 4ع » سلاسل الذهب ص 04؟. 

(4) ما بين علامتي التنصيص مثبت من النسخة (ز)وفي النسخة (ك) بدلا منه (أو بالعكس ) . 


م/م 

أنهما يتعارضان في القدر الذي تناوله الخاص 2١7‏ » وعزاه ابن السمعاني للقاضي أبي بكرء 

وهو ينفي نقل الشيخ أبي حامد وغيره الإجماع على تقدم الخاص » وأما إذا لم يعلم 

تاريخهما ؛ فعندنا ينبنى العام على المخاص”'2 وعند أبي حنيفة يتوقف (5١١أ)‏ إلى ظهور 

التاريخ أو الترجيح » أو يرجع إلى غيرهما » وإلى هذه الأقسام كلها أشار المصنف بقوله : 

وإلا خصص”" ؛» أي يقضى بالخاص على العام » تأخر العام وتقدم الخاص أو عكسه » أو 

تقارنا وعلم المتقدم أو تقارنا وجهل . 

ولا كان خلاف التعارض عند المقارنة غريئا صرح به » وقوله : «فإن جهل) » 

تمام قول الحنفية فتفطن 2 وابن الحاجب عر على حكاية التساقط عنهه”” , 

البدي 90 ؛ ويؤخر المحرم احتياطًا 9" , 

(ص) وإن كان كل عاما من وجهء فالترجيح , وقالت احنفية : المتأخر ناسخ 
(ش) إذا تعارض خطابان » أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر خاص 

من وجه عام من وجه(" وتنافيا في الحكم الذي ابتنى عليهما » فيصار إلى الترجيح » 

. ]4 41/١1 انظر المحصول للإمام الرازى‎ )١( 

(5) في النسخة (ز) ينبي الخاص على العام . 

(") في النسخة (ز) والأخص . 

(4) لأن الخاص قاطع أو أشد تصريكا وأقل احتمالًاء ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره . 
انظر مزيدًا من الأدلة على تقدبم الخاص في : المعتمد 187/1 ؛ العدة [؟/115] اللمع 
ص58 ١‏ » شرح اللمع [5154/1"] » التبصرة ص ١ه ١‏ - "8ه ١‏ , المحصول للرازي 11١/11‏ 4]» 
البديع لابن الساعاتي ]74٠/7[‏ » نهاية السول ]١١8/5[‏ ء شرح النحلي مع حاشية البناني 
,٠/1[‏ » فواتٌ الرحموت ]8475/١[‏ وما بعدها » إرشاد الفحول ص .١57‏ 

(5) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [5؟/517 .]١‏ 

(5) في النسخة (ز) زاد في البيع . 

[(و© انظر البديع لابن الساعاتي ٠/1‏ 05] رسالة دكتواره . 

(8) العموم والخصوص الوجهي : هو أن يجتمع مفهوم اللفظين في أفراد وينفرد كل منهما في 
أفراد أخرى » وذلك مثل الإنسان والأبيض » فإنهما يجتمعان في الإنسان الأيض وينفرد 
الإنسان في الإنسان الأسود وينفرد الأبيض في الجير والئلج مثلا . 
وسمي عمومًا وخصوصًا وجهيًا؛ لأن في كل منهما عمومًا من جهةء وخصاصًا من - 


86م 
م ا لود بم عر 
ده 
5 . 


قال الشيخ تفي الدين في «شرح الإلمام ) : وكان مرادهم الترجيح العام الذي لا 
يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم 
من حيث هوء وفيما قاله نظرء فإن صاحب «لمعتمد» ) حكى عن بعضهم في هذه 
امسألة» أن أحدهما إذا دخله تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيص» وكذا | إذا 
كان أحدهما مقصودًا بالعموم فإنه يرجح على ما كان عمومه اتفاقةا'» وعلم من 
إطلاق المصنف أنه لا فرق في هذا القسم بين أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو 
مقارنتهما(" , وهو كذلك » وما حكاه عن الحنفية من أن المتأخر هو الناسخ فهو قياس 
ما سبق عنهم في التي قبلها لكن لم أجده صريحًا في هذه المسألة . 


(ص) المطلق والمقيد , المطلق7© الدال على الماهية بلا قيدء وزعم 0 
وابن الياجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه الدكرة , ومن ثم قالا : 
بمطلق الماهية أمر يجزئي , وليس بشيء وقيل : بكل جزئى » وقيل ا 


(ش) المراد بالدال على الماهية بلا قيدا”) من حيث هى » من غير اعتبار عارض 


> جهة فعموم الإنسان من جهة أنه شمل الإنسان الأسود » وخصوصه من جهة أنه لم يشمل 
الجير ونحوه » وعموم الأبيض من جهة أنه شمل الجير ونحوه, وخخصوصه من جهة أنه لم 
يشمل الأسود من الإنسان . 
انظر في ذلك : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 55 97 » حاشية الباجوري على متن ‏ 
السلم ص ٠‏ » شرح السلم للأخضري ص 6" 

)١(‏ انظر المعتمد للبصري ]42١/1١[‏ » المسودة ص ١١5‏ » مختصر الطوفي ص ٠١١‏ » شرح 
المحلي مع حاشية البناني [0/5* » شرح الكوكب النير [784/9] . 

() انظر المعتمد للبصرى [١/0٠؟14].‏ 

(©) في النسخة (ز) ومفارقتهما . 

(؟) المطلق في اللغة مأخحوذ من مادة تدور حول معنى الانفكاك من القيد» جاء في المصباح المنير 
مطلق اليدين إذا خلا من التحجيل . المصباح المنير [؟/1917*] » معجم مقاييس اللغة [؟/ 
2٠‏ ء الفاموس المحيط [15/8/9] » المعجم الوسيط [5/85/5] . 

- ذا التعريف للمطلق بناء على المذهب الذي يقول : إن المطلق يغاير الدكرة » وليس هناك‎ )2١ 


ؤم 
من عوارضها » كقولنا الرجل خير من المرأة . فخرج بقوله : بلا قيد المعرفة والنكرة » أما 
المعرفة فلأنها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيد» وأما النكرة فلأنها تدل عليها 
مع وحدة معينة كرجل » وظهر بهذا الفرق بين المطلق والنكرة » وقيل: لا فرق بينهما » 
وبه صرح الأمدي فقال الطار وقيارة كن لكر 191 رميات الإليايق 1 وباب 
ابن الحاجب » فقال : المطلق ما دل على شائع في جنسها" ؟» وقوله : «شائع) أي لا 
يكون متعيئًا » بحيث يمتنع صدقه على كثيرين » وقوله : في جنسه » أي له أفراد 
تمائله ؛ وهذا يتناول الدال على الماهية من حيث هى » والدال على واحد غير معين وهو 
الدكرة ؛ لأنها أيضًا لفظ دال على شائع في جنسه وقول المصدف : توهماه النكرة » 
منوع بل تحققاه0”» وما صنعاه خير ثما صنعه المصنف » ولا شك أن مفهوم الماهية بلا 
قيد» ومفهومها مع قيد الوحدة» متغايران . لا يخفى على ابن الحاجب ولا غيره » 
ولكن الأصوليون لم يفرقوا بينهما ؛ لأنه لا فرق بينهما في تعلق التكليف بهماء فإن 
التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في الخارج » والمطلق الموجود في الخارج هو (5١١ب)‏ 


- شبه بينهما ؛ لأن الدكرة تدل على الفرد الشائعء بينما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد 
وهذا هو قول الرازى والبيضاوى والقرافي والأصفهاني في «شرح المحصول» وذهب إليه 
جمهور الحنفية فعرفه الرازي بقوله : اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إنها هى هى من غير 
أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة سابًا كان ذلك القيد أو إيجابًا #اخصرا 
1ه كهة"]. 
وقال القرافي : هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هى . شرح تنقيح الفصول ص 557. 
قال البزدوى : المطلق هو المعترض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات. كشف 
الأسرار [ 285/5 » وانظر البحر المحيط [41/5] » تيسير التحرير [795/1] » إرشاد 
الفحول ص .١1514‏ 

(1) في النسخة (ك) المطلق في سياق الأثبات وفي النسخة (ز) النكرة المطلق في سياق الاثبات , 
وما أثبتناه موافق لما في الإحكام للآمدي . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي [/؟ع . 

(؟) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١١5/9[‏ 
وهو اختيار السعد التفتازاني في التلويح فإنه قال : المطلق هو الشائع في جنسه بمعنى إنه حصة 
من ا حقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين. انظر التلويح على التوضيح /١[‏ 
14ل]. 

(؟) في النسخة (ك) بل محققا. 


١1م‏ 
واحد غير معين في الخارج » لأن المطلق لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الاحاد 
ووجوده في ضمنه هو صيرورته عينه بانضمام مشخصاته | ليده يكرد الطالق ليود 
واحدًا غير معين» وذلك هو مفهوم النكرة والأصولي إنما يتكلم فيما يقع به التكليف » 
فلهذا فسره بالدين» وأما الاعتبارات العقلية كما فعله الصنف فلا تكليف بهالا ؟» إذ 
لا وجود لها في الخارج » لت رسفت إبقاعه . والإتيان بما لايقبل الوجود في 
الخارج لا يمكن فلا تكليف به1"؟, ولهذا ذكر صاحب «البديع) من الحنفية » المطلق 
كارا للاسييات ارا : فيما بعد» أن الحق تفسير المطلق ( بالماهية من حيث 
هى 2 والخاصل أن الاعية من حوكاهى لا يكن أن ترجدتي الخارع إلا في ضنين 
الجزئيات )270 . فعند ورود الأمر بها » يكون المطلوب بها جزئيًا من جرئياتها”؟ ؛ لأنها 
نص مطلوبة بالقصد الأول» فورود الأمر بها لدلالتها عليها بالمطابقة » وتصير قيدًا من 
القيود الموجبة جرئيتها مقصودًا بالقصد الثاني لتوقف وجودها عليه » فيؤول الأمر إلى 
أن يكوت المطلوب: بها جرئيا م جرئياتهاء فيؤول الأمر باللفظ الدال على الماهية") 
عند استعماله في التكليف إلى الدلالة على جرم 0 وهو الذكرة + نفلا فرق بيتهنها في 
التكاليف » ؛ فلهذا صح تسمية كل منهما بالمطلق » وتفسير ير المطلق بكل واحد منهما . 


وقوله : (ومن ثم)» أي ولأجل هذا التأصيل » قال الأمدى وابن الحاجب : إن 
الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي من جزئيات الماهية » لا بالكلى المشترك » فإذا قيل : 
أمرت من غير تعيين 217 ع فالمطلوبٍ الفعل الجزئي الممكن المطابق للماهية الكلية 
المشتركة ؛ لأن الماهية هى المطلوبة ؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان فلا 
كن . قال المصنف : وليس بشيء » يعنى لأنا نفرق بين الماهية بشرط شيء 


. في النسخة (ز) تكليفه به بها‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) فلا يكلف . 

(1) انظر البديع لابن الساعاتي [51/93/] رسالة دكتوراه بتصرف . 

(5) في النسخة (ك) إلى جزئي . 

(0) في النسخة (ز) من غير تعبير. 

49 انظر الإحكام للآمدي ركود اال العضد على أبن الحاجب 3] . 


1م 
وبشرط لا شيء وبلا شرط”'؟» وإذا قرنت بينها علمت أن المطلوب الماهية من حيث 
هى » لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية » ولا يلزم من عدم اعتبار أحدهما اعتبار الآخرء 
ثم إن ذلك غير مستحيل بل موجود في الجزئيات » وذهب الإمام فخر الدين | إلى أنه 
أمر بالماهية المشتركة بين الأفراد لا بجزئى معين7" وهو ما حكاه أبو المناقب الزنجاني9) 
عن مذهب الشافعي رضي الله عنه » وأن الأول مذهب أني حنيفة!2ع والحق أن 
الماهية من حيث هى لا تستازم التعدد ولا الوحدة؛ بل هى صالحة لأن يعرضها كل 
واحد منهما ء ووجه ما أشار إليه المصنف من بناء هذه المسألة على هذا الأصل » أن 
من قال إن الأمر بمطلق الماهية أمر بواحد©» من جزئياته » فالمطلق عنده عبارة عن 
«جزئى ممكن مطابق الماهية لاعين 6" الماهية من حيث هى ) واشتمالها في الأصول 
لكونها هى المرادة هنه )2 وقوله : إذن فيه إشارة رة إلى احتمال أبداه الصفى الهندي في 
القياس في الكلام على حجيته بقوله تعالى :ل فاعتبروا 274 حيث اعترض الخصم 
بأن الدال على الكلى لا يدل على الجزئي , فلا يازم الأمر بالقياس الذي هو جزئي 
للكلي الذي هو مطلق الاعتبار؛ قال الهندى : ويمكن أن يجاب بأن الآمر بالماهية 
الكلية ‏ » وإن لم يقتض الأمر بجزئياتها » لكن يقتضى تخيير المكلف في الإنيان بكل 


. في النسحة (ز) ولا بشرط‎ )١( 

(؟) انظر المحصول للإمام الرازى [17/1؟؟] . | 

هه هو محمود بن أحمد بن 0 بن بختيار شهاب الدين الزنجاني » لغوى 2 من فقهاء 
الشافعية من أهل زنجان بقرب اذرييهات: استوطن بغداد) وولى فيها نيابة قضاء القضاة )» 
وعزل ودرس بالنظامية ثم باملستنصرية » واستشهد ببغداد أيام دخول هولاكو 5ه ) من 
0 دي ع تي كا بده روح 
باسم تهذيب لصنت 3 ل كناب تخري يج الفروع على الأصيول: 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية [5/؛ ه ١ع‏ » النجوم الزاهرة [14/1] » كشف الظنون [؟/ 


لالع الأعلام 1ع ء معجم المؤلفين .]١ 48/1١51‏ 
(5) انظر تخريج الفروع على الأصول لزاني ص١"‏ ط مؤسسة الرسالة » فواتح الرحموت [؟/ 
5]. 


(5) في الدسخة (ز) أم بواحد . 
(1) ما بين علامتى التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 
0 سورة الحشر من الآية (؟) . 


413 
ل ل ل لواعي يها أو 
لجميعها( ؟, ثم التخيير بينهما يقتضى جواز فعل كل واحد منها 


(ص) مسألة : المطلق والمقيد كالعام والخاص ( وزيادة)0" أنهما إن اتحد 
حكمهما وموجبهماء وكانا مثبتين2 وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق » فهو 
ناسخ وإلا حمل المطلق عليه؛ وقيل : المقيد ناسخ إن تأخرء وقيل : يحمل المقيد 
على المطلق . 

ول ها سبح في سشائل لخاص والعام من مدن , عليه ومختلف فيه » يجرى في 
المطلق والمقيد » ويزيد مسألة ذ في حمل المطلق على المقيد فلا يخلو إما أن يختلف 
حكبييا ارلا إن الم يختلف سكمهما افلا بغلرادة") :يا أن يتحد موجبهما أي 
سبيها أولاء فإن اتحد موجبهما ءفلا يخلوان إما أن يكونا مثبتين أو منفيين أو أحدهما 

مثبنًا والآخر منفيًا 


القسم الأول : أن يكونا مثبتين بأن يذكر الرقبة مطلقة في كفارة القتل » وتقيد ٠‏ 
بالإعمان ٠‏ فى كفارة القتل عا » فإن تأآخر المقيد عن وقت العمل باللطلق فهو ناسخ » 
وإن لم يتأخر المفيد ففيه ثلاثة مذاهب © : : أصحها : حمل المطلق على المقيد جمعًا 
بين الدليلين » ويكون المقيد يانا للمطلق » أي يكون2” المراد بالمطلق المقيد » لانسحًا 


. في النسخة (ز) فواحد منها أو بجميعها‎ )1١( 

(؟) وزيادة - ساقطة من المتن المطبوع » وشرح المحلي » ومثبتة من النسختين (ك)» (ز) . 

(©) في النسخة (ك) فلا يخلو. 

(4) انظر المسألة في : المعتمد للبصري [88/1؟] » العدة [؟/8؟1] » اللمع ص 54 » شرح 
اللمع 18/13 » المستصفى 825/5 اع »ء المحصول للرازي [455645//1] ؛ الإحكام 
للآمدي [2/"] ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١55/5[‏ » شرح تنقيح الفصول 
ص 555 » معراج المنهاج 400/1 » المسودة ص ١1١‏ ء كشف الأسرار [1/0/5] » 
الإبهاج في شرح النهاج 194912 ؟] » » نهاية السول 3؟/١‏ 4 ]١‏ » التمهيد للإسنوي ص 
١»‏ التلويح على التوضيح ]١١3/١[‏ » البحر المحيط ]4١7/5[‏ » القواعد والفوائد 
الأصولية ص ١٠8؟‏ ء شرح الحلي مع حاشية البئاني [؟/: ”ع ء الآيات البينات [90/9] 
شرح الكوكب انير [897/5] » فواتٌ الرحموت [١/؟75]‏ » إرشاد الفحول ص .١14‏ 

(5) في النسخة (ز) إلى أن يكون . 


1م 


والثاني : أن يحمل المطلق على المقيد» ويكون المقيد ناسحا للمطلق إن تأخر 
المقيد . 


والثالث : أن يحمل المقيد على المطلق سواء تقدم أو تأخر وحاصله إنهما 
مسألتان : : حمل المطلق على المقيد وفيه قولان» والثانية : إذا قلنا: يحمل فهو بيان أو 
نسخ قولان والأصح الأول » واعلم أن جماعة نقلوا الاتفاق في هذا القسم على حمل 
المطلق على المقيد منهم القاضي أبو بكرء وليس الأمر كذلك» وذكر ابن السمعاني 
في «القواطع) : أن الحنفية اتفقوا على أنه لا يحمل إذا اختلف السبب 1 إذا 
اتفق السبب . فقال بعضهم : يحمل المطلق على 1 إطلاقه والمقيد على تقييده كما إذا 
اختلف السبب ومنهم من قال : بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة 17 
وذكر الطرطوشى من المالكية : أن أصحابه اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع 
اتحاد السبب والحكه"© كإطلاق المسح(© في قوله: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ) 
وتقيبده بقوله : ( إذا تطهر فلبس)©). 


(ص) وإن كانا منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهو خاص وعام 


(ش) القسم الثاني : أن يكونا منفيين نحوء لا تعتق مكاتبًا ولا تعتق مكاتها 
ل ا الاب الكت بمفهوم قوله مكاتبا كافوًا» وهو 
ره فلا يعتق المكاتب أصللا » 0 بمقتضى الإطلاق ولا 5208 لعن 


»]411//9[ انظر كشف الأسرار 3؟//10/؟] » التلويح على التوضيح [9/1١١ع» البحر المحيط‎ )١( 
. ]"5؟/١[ فواتم الرحموت‎ 

(؟) انظر الإشارات للباجي ص 45. البحر المحيط للزركشى [418/75] . 

(؟) في النسخة (ز) كإطلاق الشيخ . 

(14) حديث توقيت البح على الخفين : أخرجه مسلم والترمذي والدسائي وأبو داود والدارمي 
وأحمد عن على بن أبي طالب وخزيمة بن ثابت وأبي هريرة . 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي [175/9] » سنن الترمذي ]١68/1[‏ » سان النسائي 1/ 
5 » بذل المجهود [؟/7؟ع » سنن الدارمي [81/5مع » مسند الإمام أحمد /١[‏ 
ككقعدتل اتاكء 555255 115]. 


(0) في الدنسخة (ز) ولا يحصر. 


هلم 

المقيد ؛ لأنه بعض ما دخل تحته')» هذا حاصل مراد المصئف » وفيه تنبيه على أن 
جعل ابن الحاجب لهذا من باب المطلق والمقيد معترض . وكلام ابن دقيق العيد يخالفه 
فإنه قال في قوله بإ]4 : ولا يهسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 10" ) أنه يقتضى 
تقيبد النهي بحالة البول ووردت رواية أخرى في النهى عن مسه باليمين مطلقا من غير 
تقييد بحالة البول + فمن النان من أخخل بهذا المطلق وقد يسبق إلى الفهم أن العام 
محمول على الخاص » فيخص النهي بهذه الحالة وفيه بحث ؛ لأن هذا يتجه في باب 
الأمر والإثبات » فأما لو جعلنا الحكم للمطلق أو للعام في صورة الإطلاق أو العموم 
كان فيه (5١١اب)‏ إخلال باللفظط الدال على طلب القيد وذلك غير جائز » وأما في 
باب النهي » فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد » أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي 
له وذلك غير سائغ» وهذا كله بعد النظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم . 

(ص) وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا »فالمطلق مقيد بضل(" الصفة . 

(ش) الثالث : أن يكون أحدهما مثبئًا والآخر منفيًا مثل : إن ظاهرت فاعتق رقبة ؛ 
ويقول : لاتملك رقبة كافرة » فإنه تقييد المطلق بنفى الكفر » لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة مع 
عدم تملكها , والحمل هنا ضروري لذلك » لا من أجل أن المطلق فيها محمول على المقيد”؟ ؛ 


(1) انظر خلاف الأصوليين في المسألة في الل م ا 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ؟//اة١]‏ 8 المسودة ص ١١١‏ ») معراج المنهاج 1/ 
1٠م‏ ء كشف الأسرار [1/07/1] » الإبهاج في شرح المنهاج [1/5؟] » نهاية السول [؟/ 
.ء التمهيد للإسنوي ص5 4١‏ “التاويح غلى اللوتيع 1111© اقزاحد والفوائد 
الأصولية ص ؟8؟ » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/95] » شرح الكوكب المنير [؟/ 
م الآيات البينات [؟/35] ؛ مناهج العقول [115/1] » فوا ا 
(؟) هذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
والدارمي وابن حبان والبغوى عن أبي قتادة مرفوًا . 
انظر صحيح البخاري ]14١1/١[‏ » صحيح مسلم ]1295/١[‏ » سان أي داود [8/1] » سنن 
الترمذي [١/7؟]‏ » تحفة الأحوذي [7/1/] » سان النسائي [7/1؟] » سنن ابن ماجة /١[‏ 
٠ع‏ ء سنن الدارمي ]١77/١[‏ » موارد الظمآن ص 57 ؛ شرح السنة للبغوى [551/1] . 
5 في السحة رن بقيد. 
(4) انظر الإحكام للآمدي [7/8] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١55/5[‏ » التمهيد 
للإسدوي ص 4١8‏ ؛ البحر المحيط 4١/5‏ ء القواعد والفوائد الأصولية ص ٠‏ » شرح - 


كام 
ولهذا قال المصنف » فالمطلق مقيد بضد20 الصفة . 


(ص) وإن اختلف السبب فقال أبو حنيفة : لا يحمل» وقيل : يحمل لفطًاء 
وقال الشافعي رضي الله عنه : قياسًا . 

ا 0 
عليه أمية) ل ره رفع ما 0 المطلق بأي صورة كانت فيكون 0 
والقياس لا يكون ناسحا » وذهب المعظم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد2؟ , ثم 
عدر ل يحم توجيةا اللقطه وا بود على جات أو لجيه بن الل بقار 


- المحلي مع حاشية البناني [؟/91؟]: شرح الكوكب المنير [1/7٠64ع؛‏ الآيات البينات [/48] . 

)١‏ في النسخة (ز) بقيد. 

(؟) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الزركشى في «البحر امحيط) 4/5 ؟4] : واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة ياتفت 
إلى أمور : أحدها : أن المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه ؟ فإن قلنا : ظاهرء جاز 
حمل المطلق على المقيد بالقياس على الخلاف السابق في التخصيص به ء وإن قانا : نص فلا 
يسوغ ؛ أنه يكون نسحا » والنسخ بالقياس لا يجوز . 
الثاني : أن الزيادة على النص نسخ عندهم» وتخصيص عند الشافعي ) والنسخ لا يجوز 
بالقياس ويجوز التخصيض به. 
الثالث: القول بالمفهوم» فهو يدعى أنه ليس بحجة » وعندنا : أنه حجة ؛ فلذا حملناه عليه . اه . 

(59) انظر : الإشارات للباجي ص 45 » أصول السرخسي ]5717/١[‏ » شرح تنقيح الفصول ص 
باك + كفك" الأسران 310/2 ] + تهاية السيول: (11/9)ع تكس البفيد على مراقي 
السعود [278/1ع » التلويح على التوضيح ]١١9/١[‏ . 

(4) انظر المعتمد للبصري ]589/1١[‏ » العدة [17/1] » اللمع ص 5؟ » شرح اللمع /١[‏ 
٠‏ >ء التبصرة ص 5١5‏ ., المحصول للرازي 455/١11‏ » الإحكام للآمدي [8/ه] , 
روضة الناظر ص"١؟‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟//!6٠١ع‏ » المسودة ص 
» شرح تنقيح الفصول ص 5١7‏ » معراج المنهاج ]401/١[‏ »؛ الإبهاج في شرح 
المنهاج ا » نهاية السول :١/5[‏ ١ع‏ » التمهيد للإسنوي ص ٠ 45١‏ البحر انمحيط 
417/5 » شرح النحلي مع حاشية البناني [؟/4 29 همع ؛ القواعد والفوائد الأصولية ص 
88؟ » شرح الكوكب انير 4١7/53‏ » مناهج العقول [9/5*١ع‏ » الآيات البينات [8/ 
87] » إرشاد الفحول ص .١50‏ 


يده 
أو غيره» كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره . والأول هو الذى عليه جمهور 
أصحابنا » وقال الماوردي والروياني في باب القضاء : إنه ظاهر مذهب الشافعي رضي الله 
عنه » وأما المصنف فتابع فيه الآمدى في نسبة الثاني إلى الشافعي رضي الله عند , 
والأقرب الأول » فإن أصحاب الشافعي رضي الله عنه أعرف بمذهبه . 


7 00 الرازي في الالقرك َه 3-2 الشافعي رضي اللّه عنه » 


أحدهما : ما ذكرناه . 


وثانيهما : تخصيصه الحمل بالقياس وهو فيه متابع اين ابلاشي7؟ مع أن 
القائل بأنه لا يحمل بنفس اللفظ » يقول : لابد من دليل إما قياس أو غيره على ما 
سبق » ولا يخصه بالقياس . 


(ص) وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف”” . 


(ش) كذا قاله القاضي أبو بكر في كتابه المسمى والمحصول) ومثله بآية الوضوء » 
فإنه كيد فيها خسل البدين إلى المرققين + .وأطلق .في التيسم :الأيزي 2 ع 0 
واحد وهو الخدث » وابن الحاجب قال : إن اقلق حكنيهما مثل : أكس ثو 


(1) انظر الإحكام في أصول الأحكام [1/9] . 

(؟) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١55/5[‏ 

(©) انظر المعتمد 88/13 ؟] وما بعدها » العدة 175/51 » الإشارات للباجي ص 4١‏ » اللمع ص 
3 2 التبصرة ص © شرح اللمع 1//ااة] 3 المستصفى 86/5 ]١‏ 3 الإحكام 
للآمدي [9/*] » مختصر ابن الحاجب مع شرج العضد 55/93 ٠ع‏ » ا محصول للرازي /١[‏ 
07 » مختصر الطوفى صه ١١‏ » كشف الأسرار [9807/5] » نهاية السول اد ]١5‏ 
التمهيد للإسنوي ص 4١8‏ ؛ البحر المحيط 0419/51 5ع » القواعد والفوائد الأصولية من 

» شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/0] » شرح الكوكب المنير 946/7 ع » الآيات 

البييات [91//8ع » فواتٌ الرحموت [١251/1ع‏ » إرشاد الفحول ص .١55‏ 

(4) هى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 4 المائدة من الآية (1) . 

20 وذلك 8 0 تعالى ا صعيدًا طيبا 5 بوجوهكم وأيديكم إن الله كان 


1/6 
وأطعم طعامًا نفيسَاء فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا9'' أي سواء اتحد 
السبب أو اختلف » وقال المصنف وأومأ غيره إلى الخالفة : فقال ينبغى أن يكون الثوب 
نفيسًا كالطعام » ويشهد لجريان الخلاف7 2 وهو ما ذكره الباجي في الفصول وغيره ؛ 
اختلاف قولى الشافعي »؛ وإن القاتل إذا لم يقدر على الصيام هل يجب عليه الإطعام ‏ 
حملا لكفارة القتل على كفارة الظهار» كما قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حملا لها على 
الآية المقيدة » والأصح المنع » ؛ لأن آية القتل لم تتعرض إلا للإعتاق والصيام . فلا يلحق بهما 
خصلة ثالثة وإنما اعتبرنا الإيمان, لأن الرقبة مذ كورة في الأيتين » وإن أطلقت في 
إعلذاهما :وأبا الاطعام :فمسكوت غندمق أصله والمسكوت لآ يخمل غلن المذ كو 


(ص) والمقيد بمتنافيين” يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما قياسًا . 


(ش) ما سبق جميعه فيما إذا قيد في موضع وأطلق في موضع» فأما إذا أطلق 
في موضع » ؛ ثم قيد في موضضعين بقيدين (/11١أ)‏ متنافيين7”؛ فمن قال بالحمل لفظاء 
قال : ييقى المطلق على إطلاقه » إذ ليس التقييد بأحدهما أولى » ومن قال بالحمل قياسًا 
حمله على ما حمله عليه أولى » فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق » وبهذا 
يندفع اعتراض الحنفية ؛ حيث قالوا : لم قلعم" ) لا يشترط التتابع في قضاء رمضان مع 
كونه ورد مطلقًا في : و فعدة من أيام أخر 94"©, ولم يحملوه على القتل ولا على 
صوم الظهار وكذا صوم كفارة اليمين لم يحملوه على الصوم في كفارة القتل 


.]١55/5[ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) جريان الجريان وهو نحطأ وما أثبتناه من الدسخة (ز) موافق لما في رفع الحاجب . 
أحد3ٍ مختار. 

(5) في النسخة (ز) والقيد لتنافيين . 

(5) انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في : المعتمد [540/1] » اللمع ص 4؟ » شرح اللمع 
[414/1] ء أصول السرحسي [9517/1] ء المحصول للرازي ]470/1١[‏ » شرح تنقيح 
الفصول ص 559 » المسودة ص ١5١‏ »ء نهاية السول 4١/51‏ ١ع‏ » التمهيد للإسنوى ص 
49 » القواعد والفوائد الأصولية ص 984 ء البحر المحيط للزركشي [457/9] » شرح 
الكوكب المنير ]5٠77/9[‏ . 

(5) في النسخة (ز) لم قلت . 

(0) سورة البقرة من الآية )١85(‏ . 


6 
والظهارء فإن الأظهر عندكم جواز التفريق ( فيه ؛ لذن نقول هذا الحمل قد تحاذيه » 
ب ل له 
التتابع1© فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخرء فتركناه على حاله؛ 
والكلام”2 في مطلق له مقيد واحد . 


ونازع بعض الحنفية في كون صوم التمتع مقيدًا بالتفريق » وزما لم يجز قبل يوم 
النحر ؟ لأنه مضاف إلى وقت الرجوع بحرف إذا في قوله تعالى : :9 وسبعة إذا 
رجعتم 14" ١‏ مضه ان ابسن عر لير الل ىلل اعون جره لا سيرد 
ويجب بقاء كل من المقيدين على تقييده وأما حمله على تقييد صاحبه فينظر فيه » فإن 
تنافى الجمع بينهما كصوم الظهار مع صوم التمتع» لم يحمل أحدهما على الآخر وإن 
لم يتنافياء ففى حمله من غير دليل وجهان» فإن حملناه صار كل منهما مقيدًا 
بالقيدين معّاء قاله الماوردى والروياني في باب القضاء : قالا : وعلى هذا يجوز حمل 
المطلق أيضًا على المقيدين» ويضير كل من الكلامين مفيدًا بشرطين . 


(ص) الظاهر والمؤول : الظاهر ما دل دلالة ظنية 
(ش) الظاهر لغة : الواض-”"©, واصطلاحا”" ما دل على معنى دلالة ظنية » إما 


. ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك)‎ )١( 

ل لي : «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى, فمن لم يجد 
فصيام ثلخثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 البقرة من الآية (195). 

(؟) وذلك في قوله تعالى : 9 فمن لم يجد فصيام شهرين منتابعين 4 المجادلة من الآية (4) . 

(5) سورة البقرة من الأية .)١95(‏ 

9© ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف » ويطلق على الشيء ء الشاخص المرتفع كما أن الظاهر من 
الأشيخاض هو المرتفع الني تاكن إلبه الأبضان. 
انظر لسان العرب [7/4؟5]: معجم مقاييس اللغة ]41/1١/5[‏ » المعجم الوسيط [؟/599] . 

(1) انظر تعريف الأصوليين الاغرني الحدود للباجي ص 4# » الإشارات للباجي ص ٠‏ ؛ العدة 
0/1 اللمع ص /!؟ ء شرح اللمع [49/1 4] » البرهان لإمام الحرمين [1779/1؟] » 
أصضول الس رحسي [577/1١]؛‏ المستصفى ,]*84/١1‏ الإحكام للآمدي [5/؟/]» مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد 58ل روضة الناظر ص 2/8 2 ؟ 2-4 


5م 
بالوضع اللغوى كالأسد» أو العرفى كالغائط 7 , فقوله: ما دل» جنس» وقوله : 
ظنية : احتراز عن النص » فإنه وا دلالة قطعية » وهذا اله لتعريف أعم مما ذكره 
المصنف في باب المنطوق والمفهوم حيث قال اماه احتمل مرجوحا كالأسد : 
فإن المراد هناء ما يفيد معنى سواء أفاده مع معنى آخر إفادة مرجوحه أو لم يفده . 


(ص) والتأويل: حمل الظاهر على انتمل المرجوح فإن حمل لدليل 
بارا رد حر بلق 1 ترد 


(ش) التأويل لغة : من آل يؤول» أي رجع يرجع” . واصطلاحا””) : ما ذكره 
فقوله حمل الظاهر» خرج حمل النص على معناه وحمل المشترك على أحد معنبيه فلا 
يسمى تأويلًا . وقوله : على النحتمل » أخرج حمل الظاهر على ما لا يحتمله . وقوله : 
المرجوح ‏ احترازعن حمل الظاهر على معناه الراججح » فلا يسمي تأويلا » ويخرج به حمل 
اللفظ على مدلوله الظاهر المرجوح والمحتمل مكًا فلا يسمى تأويلا » وهذا التعريف يشمل 
الصحيح والفاسد » فإن حمل لدليل يصيره راجحا فصحيح سواء كان ذلك الدليل قطعيًا 


شرح تنقيح الفصول ص 0" » كشف الأسرار [45/1] » التلويح على التوضيح /١[‏ 
517] )2 التعريفات للجرجاني ص ١١5‏ » سرح حلي مع حاشية البناني 0/1 ؛ فتح 
الغفار 17/؟١١ع‏ » الآيات البينات [9/9ع » شرح الكوكب المنير [455/5] » فواتح 
الرحموت ؟/15] 2 إرشاد الفحول ص .١76©‏ 

» أي للخارج المستقذر» إذ غلب فيه » بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض‎ )١( 
. ]١178/5[ انظر شرح العضد على ابن الحاجب‎ 

(؟) في النسخة (ز) فإنه دل . 

(6) ومنه قوله تعالى : ل ابتغاء تأويله » » آل عمران من الآية (0)؛ أي طلب ما يؤول إليه معناه 
3 مصدر أولت الشيء إذا فسرته » من آل إذا رجع ؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي 

آل إليه: في دلالته» قال الله تعالى : «[ هل ينظرون إلا تأويله 4 الأعراف (07) . 

أي ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم . . انظر لسان العرب 99/١1١1‏ وما بعدها » معجم مقاييس 
اللغة [55/1 ١ع‏ » المعجم الوسيط ]84/١[‏ » وانظر شرح الكوكب المنير [470/5] . 

(4) انظر تعريف الأصوليين للتأويل في : الحدود للباجي ص 48 » البرهان لإمام الحرمين [115/1]» 
المستصفى للغزالي [8407/1] » الإحكام للآمدي ]/٠/1[‏ وما بعدها » مختصر أبن الحاجب 
مع شرح العضد ]١55/5[‏ » » كشف الأسرار [4/1 4 » التلويح على التوضيح [17//1؟] » 
البحر المحيط [/577] »؛ التعريفات للجرجاني ص 48 » شرح الحلي مع حاشية البناني [؟/ 
“لع شرح الكوكب انير ]55157٠/5[‏ إرشاد الفحول ص .١175‏ 


5م 
أم ظنيًا . أو لما يظن دليلًا وليس كذلك ففاسد » أو لا لشيء فلعب لا تأويل . 
(ص) ومن البعيد تأويل 0 


3 التأويل قد يكون قريا فيترجح بأدنى مرجح”” » وقد يكون بعيدًا فيحتاج 
للأقوى” "© وقد يكون متعذرًا فيرد . وقد جرت عادة الأصوليين بذكر ضروب من 
التأويلات هنا ؛ ليتميز الصحيح عن الفاسد ؛ ليقاس عليها غيرها » والقصد بها التمرين 
والتدريب للرياضة نحو مسائل العويص ١ ١17(‏ ب) في الفرائض . فمن البعيد تأويل الحنفية 
قوله للك لغلان بن سلمة وقد أسلم على عشر و أمسلك أربعا وفارق سائرهن»”©» فإنهم 
حملوا أمسسك على ابتدى النكاح في أربع منهن”” '. ووجه بعده أنه لم ينقل تجديد لامنه 
ولا من غيره مع كثرة إسلام الكفار المتروجين7؟ . 


. أربعًا - ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من الدسختين (ك) » (ز)‎ )١( 

)١(‏ مثل قوله تعالى : «9إذا قمتم إلى الصلاة 4 . المائدة (5) أي عزمتم على القيام. شرح 
الكوكب 5 

(*) أي أن التأويل يكون بعيدًا من الإرادة لعدم قرينة عقلية أو حالية أو مقالية » تدل عليه ؛ فيفتقر 
في حمل اللفظ وصرفه عن الظاهر إلى أقوى مرجح . شرح الكوكب المثير [4737/9] . 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث . انظر ص 5//8*” 

(0) هذا إن كان عقد عليهن مكًاء وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأربع الأوائل انظر 
البرهان لإمام الحرمين [47/1*] » المستصفى 940/1١1‏ » روضة الناظر ص (45) » 
الإحكام للآمدي [5/9/] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١139/5[‏ » مختصر 
الطوفي ص ؟؛ » البحر المحيط [4/5 4 4] » شرح انحلي مع حاشية البناني [7/5] » تيسير 
التحرير ]١ 15/1١[‏ » شرح الكوكب المئير 5515/73ع » الآيات البينات ]٠٠١٠١/[‏ . 

(3) وأيضًا : إن الفرقة لو قعت بالإسلام لم يخيره » وقد خخيره» والمتبادر عن السماع من الإمساك 
اللاستدامة والسؤال وقع عنه » وخص الترويج فيهن ) ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس 
الحاجة إليه ؛ لقرب إسلامه . 
وأيضًا : | : إنه فوض له الخيرة فيمن يسك منهن ل ل 
المرأة : عليه » فصار تخيير التفويض لغوًا لا فائدة له » فقد لا يرضين أو بعضهن الرجوع إليه 
وأيضًا : : إن قوله : و(أمسك) . ظاهره الوجوب وكيف يجب عليه ابتدذاء عقد النكاح ا 
بواجب في الأصل . 
انظر المستصفى للغزالي [2"40/1] » الإحكام للآمدي [77/5] وما بعدها ؛ البحر الحيط 
[؟/455] » شرح الكوكب انير [5/5] وما بعدها » فواتح الرحموت [5؟/١8]‏ . 


5م 

(ص) وستين مسكيئًا على ستين مدا 

١ #2 5 ٠. 2-1 0 

(ش) من البعيد أيضا قولهم في قوله تعالى : 9 ستين مسكينًا 20# . 

أي إطعاه” طعام ستين مسكيئًا”" ؛ 0 القصد رفع الحاجة وحاجة ستين 
مذكوزا + ليصح كونه مفعولا لإطعام وقد جساوا ستين مسكيا عدا مع صلاحة ؛ 
لأن يكون مفعولا لإطعام . . ثم هذه العلة رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الأصل ؛ 
فكانت مبطلة له ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعكر على أصله بالإبطال» 
ولأن في العدد فائدة» وهي أن دعاءهم أقرب إلى الإجابة» فلا يجوز إلغاؤها9؟ . 


(ص) وأبا امرأة نكحت نفسها على الصغيرة والأمة والمكاتبة©© . 
(ش) أي حملوا المرأة في الحديث على ذلك20 ووجه بعده » أن الصغيرة ليست 


بامرأة في حكم اللسان » كما أن الصبى ليس برجل » وألزموا سقوط التأويل على 
مذفهم انان الصديرة اوج توت ونفنيها العدن عند مسح دزف نفاذه على 


. )4( سورة المجادلة من الأية‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) إطعام ستين مسكيئًا . ياسقاط كلمة طعام . 

(5) أنظر المستصفى للغزالي ٠٠/1١‏ 5] » البرهان لإمام الحرمين 251/11 » الإحكام للآمدي 
[8/9] » مختصر ابن الحاجب مع سرح العضد ]١7١١159/93[‏ » البحر المحيط [؟/ 
41 ] »ع تيسير التحرير ]١547/١[‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [7/5"؟] » شرح 
الكوكب انير 5/93 45] . 

(5) وأيضًا : حمله على ذلك تعطيل للنص» لهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها 
انظر المستصفى ]4٠١١5٠0٠0/١1[‏ الإحكام للآمدي ]6٠/7[‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد ]١59/9[‏ » البحر المحيط [441/8] » شرح الكوكب المنير [4515/5] » فوائح 
الرحموت [؟/14؟525؟]. 

(5) في الدسخة (ز) والكتابية وهو خطأ . 

(5) انظر البرهان لإمام الحرمين [7*5/1] , الإحكام للآمدي ]81١/7[‏ » مختصر ابن الحاجب . 
مع شرح العضد ]١7١/5[‏ » المستصفى ]405/١[‏ » روضة الناظر ص 917247 » مختصر 
الطوفي ص 47 » شرح المحلي مع حاشية البناني [81/5] » البحر المحيط [؟457/1] » شرح 
الكوكب المنير [4776477/1] » الآيات البينات [9/؟١٠ع‏ » فواتٌ الرحموت [؟/15] . 


م 

إجازه الولي ففروا من ذلك وقالوا هو محمول على الأمة» فألزموا بطلانه بقوله : فلها 
الى 09 ومهر الأمة لا يجب لها بل لسيدها ففروا من ذلك » وقالوا : هو محمول 
على المكاتبة » فقيل لهم : هو باطل أيضّاء والقياس وإن قوي هنا في نفسه لكن دلالة 
العام قوية ) لأنه قال : أي » وهي كلمة عامة, وأكدها بكلمة ماء فيبعد الإتيان بهذه 
الصيغة الموٌكدة مع إرادة صورة ة نادرة فيما بين النساء» بل لا تخطر بالبال» ومن هذا 
التقرير يظهر لك حس.0©) 3-0 بين هذه الثلاثة وإيرادها على هذا الترتيب 
وهو فيه متبع2"0 لابن الحاجب وقد غفل عنه شراحه . 


(ص) ولا صيام لمن لم يبيت2" على القضاء والنذر "© 


(ش) لا ثبت عندهم من صحة الصيام بنية في النهارء» فجعلوه ه كاللغز» إذ 
حملوه على النادر مع اشتماله على صيغة العموه". 


. ) في تتمة الحديث : (فإن دخل بهاء فلها المهر بما استحل من فرجها‎ )١( 
انظر بذل انمجهود 5/13/] » عارضه الأحوذي 7/01 ١ع » سنن ابن ماجة [505/1] » سان‎ 
.]؟؟1١/9[ الدارقطنى‎ 

(9) في النسخة (ز) ومن هذا التقرير يظهر حسن . 

(؟) في النسخة (ك) ممتنع وهو تحريف . 

(5) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١59/5[‏ 

(0) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي اله عنهما » 
انظر بذل انجهود [8./11**] » سنن الترمذي [8/8١٠ع‏ » عارضة الأحوذي [7/9؟] » 
سنن النسائي 57/41 ١ع‏ » سنن ابن ماجة 45/١[‏ 5] . 

(1) انظر البرهان لإمام الحرمين 44/١1‏ *] » المستصفى للغزالي ]5٠9/1١1[‏ » الإحكام للآمدي 
ركام ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/١7١]‏ » مختصر الطوفي ص 173 » 
شرح المحلي مع حاشية البناني [؟//81] » البحر المحيط [49/5؛ 54] » تيسير التحرير [448/1 ]١‏ 
شرح الكوكب المنير [/4717] » الآيات البينات [7؟/؟١٠]‏ . 

(1) قال العضد : فإن صح المانع من الحمل على الظاهر وهو ما زعموه دليلًا على صحة الصيام 
بنية من النهارء فينبغى أن يطلب له أقرب تأويل مثل نفى الفضيلة . 
انظر شرح العضد على ابن الحاجب [؟/١17١].‏ 


4 
(ص) وذكاه الجنين ذكاة أمه(2, على التشبيه 
(ش) عند الحنفية تجب ذكاة الجنين» وعند الشافعي رضي الله عنه أن ذكاة أمه 
تغني عن ذكاته | ن لم تمكن ذكاته» والحديث يروى برفع الذكاة ونصبهاء والرفع هو 


المعروف المحفوظ » وبه ينتهض”© استدلال الشافعي رضي الله عنه ورواه الحنفية 
بالنصب » وزعموا أنه يدل لهم غلى كله الروايتين » ووجهوا النتصب بوجهين ٠.‏ 
أحدهما : أن التقدير كذكاة أمه, حذف الكاف فانتصب أي ذكاة كما 
وثانيهما : أنه أعمل فيه الذكاة الأولى ؛ لأنها مصدرء فكأنه قال : فإن ذكاة 
الجنين ذكاة مثل ذكاة أمه والخبر محذوف أي واجبة» وأما على الرفع فلأن التقدير 
مثل ذكاة أمهء» وحاصله حمله على التشبيه270 كما قاله المصنف » وأما أصحابنا 
فوهموا رواية النصب وقالوا : الحفوظ : فى الرواية”؟ كما قاله حملة الحديث 
كالخطابي”؟ وغير 0 ذكاة الجنين خبر مقدم . وذكاة أمه 


. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري مرفوًا‎ )١( 
/[ انظر مسند الإمام أحمد [85:81/7ه 4ه » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 
.5"6© 6ه] »؛ موارد الظلمآن ص‎ 

() في النسخة (ك) »2 وبه ينهض . 

(5) في النسخة (ز) على النسبية . 

(4) أي مثل ذكاتها أو كذكاتها ؛ فيكون امراد بالجنين ( الحى ) ؛ لحرمة الميت عند الإمام أبي حنيفة . 
انظر شرح المحلي مع حاشية البناني [317/9]] . 

(0) في النسخة (ك) عما قاله . 

(1) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» البستى المعروف بالخطابي » أبو سليمان من 
ولد زين الدين أبي الخطاب » أخي عمر بن الخطاب . 
فقيه» محدث ؛» لغوي » أديب » ولد بيست في رباط سنة 1ه . 
من مصنفاته : : معالم السئن في شرح كتاب السئن لذي داود وغريب الحديث » شرح 
البخاري ؛ أعلام يم إصلاح خطأ المحدثين توفى سنة 8/4 1ه . 
انظر ترجمته في إنباه الرواة [5/1؟ ١ع‏ » تذكرة الحفاظ ١/9‏ ٠ع‏ , الأعلام [؟/79؟] . 


هم 
مبتدأ» والتقدير» ذكاة أم الجنين ذكاة له قالوا : ولو كان كما قالت الحنفية لم يكن 
للجنين مزية (4١١أ)‏ وحقيقة الجنين ما كان في البطن وذبحه في البطن لا يمكن ) 
فعلم أنه ليس المراد أنه يل كئ كذكاة أمه» بل ذكاة أمه كافية » ويؤيده رواية البيهقي 
ذكاة اجنين في اي , 


وفي رواية بذكاة » وأما توجيه ا حنفية فضعيف » أما الأول وهو تقدير النصب 
يحلاب حرقه اخرع قال :ابن عهرود : ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه جواز قولك : زيد 
عمرًاء أي كعمرو, وأما الثاني فلأن فيه حذف حرف الجر" والأصل خلافه » بل 
رواية النصب - إن صحت - محمولة على أن تقديره وت ذكاة أمه ثم حذف 
المضاف وأقيو” المضاف إليه مقامه» فانتصب على الظرف » وهو يدل للشافعي - 
رضي الله عنه - » ولأن الثاني إنما يكون وقتًا للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول » 
وإلا فمن المحال وفع الذكاة في وقفت الثانية ) وهذا التقدير 2 أولى من 
تقديرهم » لوجهين : 


أحدهما : عدم احتياجه للمحذوف . 


وثانيهما : موافقته لرواية الرفع » وما :مانقالو ف القاديره: ارق العام اين 
جني على عادته» وقال : | إذا حمل على ما قاله أبو حنيفة يكون المجاز وقع في الخبر 
وهو الكثير » فكان الحمل عليه أولى » وهذا مردود كما قاله ابن عمرون ؛ لأن سياق 
الحديث وسؤالهم نلقيه أم نأكله ؛ لم يكن ؛ لأنهم شكوا أن ما أدرك ذكاته وذكى 


3 در د 0 يه 
إذا كان قد تم خلقه» ونبت شعرهء فإذا خرج من بطنها حيًا ذبح حتى يخرج الدم من 
جوفه . 
انظر السنن الكبرى لابيهقي [98/9"] . 

(؟) في النسخة (ز) فلأن فيه حرف الجر. 

6 في النسخة (ك) على تقدير وقت . 

(؟) في النسخة (ز) وأقام . 

(0) فى النسخة (2) نقلية أم تأكل . 


5/ 
من هذا الصنئف المأكول حل أكله» وإنما سألوه عما تعذر”؟ فيه الذبح فوجب حمله 
على ذلك ليكون الجواب مطابقًا للسؤال. 
(ص) لا وإنما الصدقات274 على بيان المصرف . 
(ش) أي دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء(” , ولا شك أن المقتصر على 
الإعطاء لصنف واحد معطل . للتناول9"؟ . 


)١(‏ في النسخة (ك) لما تعدر. 

. )50( سورة التوبة من الآية‎ )١( 

(1) انظر البرهان لإمام الحرمين [955/1] » المستصفى للغزالي [95/1*] » الإحكام للآمدي 
[؟/79] وما بعدها » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١7١/5[‏ » البحر حيط [؟/ 
١‏ »ء فواتجح الرحموت .]7١/5[‏ ؛ 

(؛) ومن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله سبحانه وتعالى في آيتى الفيء والغنيمة : (( ولذى 
القربي 4 الانفال )4١(‏ على الفقراء دون الأغنياء منهم أي : من ذوي القربى . 
قالوا لأن المقصود دفع الخلة » ولا خلة مع الغنى » فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة . 
هى سبب استحقاقهم » ولو مع الغني ؛ لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك » ولا 
يلزم المالكية والشافعية والحنابلة ذلك لليتيم للخلاف فيه . 
فإن عللوا بالفقر» ولم تكن قرابة عطلوا لفظ (ذي القربى ) » وأن اعتبروهما معًا- فلا يبعدع 
وغايته : تخصيص عمومء كما فعله الشافعي في أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوى 
الحاجة . انظر شرح الكوكب المنير ]571١4170/79[‏ . 
وانظر البرهان لإمام الحرمين [870/1] ؛ المستصفى للغزالي [407/1] » الإحكام للآمدي 
65/3 » شرح العضد على ابن الحاجب ]١7١/95[‏ » فواتح الرحموت [58/5]. 


ام 
(ص) ومن ملك ذا رحم محره(2, على الأصول والفروع 


(ش). هذا الحمل لبعض الشافعية » ووجه بعده0" » تعطيل لفظ العموه9© ؛ 
انه بعد أن بأني ابي لك بالصيغة العامة ويريد به الأب والابن» مع أنه له سما آخر 
يعرف بهء وهو أبلغ ذ في التعريف كمن قال من دخل داري فله درهم » ثم قال : أردك 
ا فإن قيل : كيف جعل المصنف هذا بعيدًا وهو مذهبه ) 
فالجواب أن مذهبناء اختتصاص العتق بالأصول والفروع » أما حمل الحديث فلاء وإنما 
تلك طريقة ضعيفة لبعض الأمهابة وحذّاقهم لا يرتضونها ؛ لأنهم لا يثبتون 
الحديث » فقال البيهقي حديث منكر”'؟ وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة”؟ عليه» وهو 
خطأ عند أهل الحديث”© » وكذا قال ابن عساكر”” , والذي قضى عليه بالبعد : إنما 


)١(‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وابن ع ماجة والترمذي عن سمرة بن جدندب 
أنه قال : قال رسول الله يك : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر ), وفي رواية» «فهو 
عتيق) وقال الترمذي بعد ذكر هذا الحديث : لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة » 
وقد روى بعضهم هذا عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا . 
انظر مسند الإمام أحمد [/18] ء بذل المجهود [585/171] ؛ السنن الكبرى للبيهقي 
»؛ سنن ابن ماجة [؟/847] » سنن الترمذي [/417/51457 5 » تحفة الأحوذي 
/507]. 

(؟) في النسخة (ك) ووجه بضده. 

)أي تصر العام على يعض بمدلولاته بي غير نايل » وقال أبن ملح : - فيما نقله عنه صاحب 
شرح الكوكب المير - لعموم لفظه وظهور قصده ؛ للتنبيه على حرمة المحرم وصلته » انظر 
شرح الكوكب انير 18/ .411١‏ 

(؟) انظر سنن البيهقي ]585/١١[‏ . 

(5) في النسخة 0 

(5) قال الترمذي بعد أن روى الحديث عن ابن عمرء قال : رواه ضمرة بن ربيعه عن الثوري عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي إْك ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث » وهو خطأً 
عند أهل الأصول . انظر سنن الترمذي 71/8 4]» تحفة الأحوذي [10/4] . 

(1) هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله » المعروف بابن عساكرء من أعيان فقهاء الشافعية 
حافظ محدث . من شيوخه : أبو العلاء الهمذاني » أبو سعيد الهمذاني » أبو الحسن السلمي- 


17 
هو حمل الحديث على خلاف ظاهره» وأما مقام الاحتجاج به فأمر آخرء وكذلك ما 
قضى عليه بالبعد من تأويلات الخصوم » فإما بعده من قبل لفظه » ولا يدكر أن يكون 
عليه دليل من خارج , إلا أن تلك صناعة فقهية2, وحظ الأصولي ما بنيناه”© . 


(ص) والسارق يسرق البيضه”” , على الحديد 
(ش) » هذا التأويل حكاه ابن قنيبة9؟) 


- من تلاميذه : ولده القاسم » أبو جعفر القرطبي ) يونس السفياني » 
من مصنفاته : تاريخ الشام؛ الأطراف » تبيين كذب المفترى » ولد عام 445 وتوفى عام 
١ه‏ أنظر ترجمتة » في وفيات الأعيان ]٠٠١59/9[‏ وما بعدها » البداية والنهاية لابن كثير 
944/1 تذكرة الحفاظ [8/54/؟"] . 

)١(‏ نقل صاحب شرح الكوكب المنير عن الكوراني أنه قال : فإن قلت : فما وجه ما ذهب إليه 
الشافعي إذا لم يكن هذا التأويل صحيحًا عند كم ؟ قلت لما دل الدليل على أن الرق لا يزول 
إلا بالعتق » قاس عتق الأصول والفروع على وجوب النفقه, إذ لا تجب عنده إلا للأصول 
والفروع : أو بالحديث «المحيح الوارد في مسلم : دلا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدًا 
فيشتريه فيعتقه ) أي بنه بنفس الشراء » وقد وافقه الخصم على هذا وبالآية الكريمة في عتق الولد ؛ 
وهى قوله تعالى : ل«( وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون 4 [الأنبياء /1؟] 
وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى أبطل إثبات الولدية يإثبات العبودية » فعلم أنهما لا يجتمعان . 
انظر شرح الكوكب المنير [/؟41] . ش 

(؟) انظر تحقيق المسألة في البرهان لإمام الحرمين [1/؟85] » المستصفى [405/1] » الإحكام 
للآمدي [/84] » البحر المحيط [457/8] , شرح النحلي مع حاشية البناني [؟/9] شرح 
الكوكب المئير ]47١/73‏ وما بعدها الأيات البينات 5/87 .]١١‏ 

(؟) روى الإمام مسلم والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة - رضي الله 
تعالى - عنه قال قال رسول الله أ «لعن الله امسق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق 
الحبل فتقطع يده ) . 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي 186/15]» سئن النسائي /50])» » صحيح سنن أبن 
ماجة [؟//81] » مسند الإمام أحمد [557/9] . 

(4) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد الكاتب النحوي » صاحب التصانيف 
الحسنة المفيدة . 
قال ابن خلكان : كان فاضلا ثقة» سكن بغداد وحدث بها. من مصنفاته : المعارف » أدب 
الكاتب » الشعر والشعراء» غريب القرآن » مشكل القرآنء غريب الحديث » تأويل 2 - 


86م 
عن يحبى بن أكثم2"7 قال : حضرت مجلسه فرأيته يتأول(" البيضة على الحديد» 
والحبل على حبال السفن ورأيته يعجب به» وهو باطل .فإن هذا ليس موضع تكثير لما 
يأخذه السارق ؛ إنما هو موضع تقليل» وأنه لا يقال : قبح الله فلانا عرض نفسه 
للضرب . في عقد جوهرء إنما يقال: عرض يده في خلق رث أو كبة شعرء قال: 
وكان الحديث أورد على (/١١ب)‏ ظاهر الآية في قطع القليل والكثير» وأراد بالبيضة 
بيضة الدجاجة؛ ثم أعلم بعد: أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدًا(”". 


(ص) وبلال يشفع الآذان» على أن يجعله شفعًا لآذان ابن أم مكتوم. 
(ش) المشهور أن الآذان مثنى لقوله : إن بلالا(؟» 


- مختلف الحديث » طبقات الشعراء» الأشربة . ولى قضاء الدينور» وكلم بها بعض العلماء 
وروى الذهبي ذلك توفي فجأة سنة 5/ا؟ه. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان كع وما بعدها )» شذرات الذهب [؟53/5] ع إنباه 
الرواة [؟/47 ]١‏ » بغية الوعاة 7؟/117]. 
مجتهد من القضاة ولد بمرو سنة 5١ه‏ واتصل بالمأمون أيام مقامه بهاء فولاه قضاء البصرة» 
ثم قضاء القضاة ببغداد, وأضاف إليه تدبير مملكته» وحظى عند المأمون » فوجهه المأمون إلى 
بعض جهات الروم » فعاد ظافرًا » ولما ولى المعتصم عزله عن القضاءء وأل الآمر إلى المتوكل فرده 
إلى عمله » ثم عزله وأخخذ أمواله » وعزم على امجاورة بمكة فرحل إليها » ثم بلغه أن المتوكل صفا 
عليه » فانقلب راجعًا » فلما كان بالربذة من قرى المدينة مرض وتوفى بها » في ذي الحجه سنة 
؟” ه ودفن بها من آثاره : التنبيه في الفقه » إيجاب التمسك بأحكام القرآن الكريم وغيرها . 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد 4 ]5١4 -1١91/1١‏ » تهذيب التهذيب ]١59215/8/1١1١1‏ 
الاعلام 58/43 ١ع‏ » معجم المؤلفين [1١85/1ا].‏ 

() في السخه (ز) تتاول . ش 

(*) انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص .١١‏ 

(؛) هو بلال بن رباح الحبشي » مولى أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - ؛ ومؤذن رسول الله 
49 أبو عبد الله أسلم أول الدعوة » وأظهر إسلامه » وكان سيده أمية بن خلف يعذبه كثيرا 
على إسلامه فيصبر على العذاب فاشتراه أبو بكر منه» وأعتقه في سبيل الله » وهاجر إلى 
لمدينة وآخى النبي ليك بينه وبين أبي عبيدة شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وهو أول من أذن في 
الإسلام » وكان يؤذن ارسول الله يأر سفرًا وحضرًا ولا توفى رسول الله «إك ذهب إلى 
الشام للجهاد » فأقام بها إلى أن توفى سنة ٠‏ ه وقيل غير ذلك . ح- 


ولم 


يشفع الأذان7'© ؛ ونقل عن بعض السلف إفراده» وأول قوله: : يشفع » يجعل آذانه شفعًا 
سر لل مام و الو ل ا ع أم مككتوم يتأخر 

و : أصبحت أ 0 وكيا ادي ٠‏ وك امترين 
ا الآذان ع 


(ص) المجمل”): ما لم تتضح دلالته . 


تروى عنه جماعات من الصحابة والتابعين» وفضائله كثيرة مشهورة وأخرج أحاديثه 
أصحاب الكتب الستة . 
انظر ترجمته في الإصابة ]١59/1[‏ » أسد الغابة 47/11 ؟] » تهذيب الأسماء [175/1] » 
حلية الأولياء 41/1 .]١‏ 

)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : أمر بلال أن يشفع الأذان 
شفعًا ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني - إلا قد قامت الصلاة - انظر صحيح البخاري بحاشية 
السندي ]١١5/1[‏ ع 0 بشرح النووي [79/4] » سبل السلام ٠/١[‏ 1 

(1) هو: عبد ألله بن أم مكتوم الأعمى القرشي العامري , اختلفوا في اسم أبيه : فقال بعضهم 
هو عبد الله بن زائدة بن الأصم » وقبل العم لصم بن رواحة 
بن صخر » وقيل : عمرو بن قيس بن زائدة » كان قديم الإسلام بمكة ) وهاجر إلى المدينة ) 
واختلف في وقت هجرته إليها ٠‏ فقيل : كان ممن قدم إلى المدينة مع مصعب ابن عمير قبل 
رسول الله يليك » وقيل : قدمها بعد بدر ييسير فنزل دار القراءء وكان رسول الله يك ا 
قدم المدينة يستخلفه عليها في أكثر غزواته . شهد ابن مكتوم فتح القادسية » وكان اللواء معه 
يومئذ . قال الواقدي : رجع ابن أم مكتوم من القادسية إلى المدينة فمات ولم يسمع بذكر بعد 
عمر بن الخطاب . 
روى عن النبي بإ وحديثه في كد كتب السنن » وروى عنه عبد اللّه بن شداد وعبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وغيرهما . 
انظر ترجمته الاستيعاب ٠/7‏ 6 )2 الإصابة ركلكاكم. 

(9) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم - قالا: قال رسول الله بق 
«إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ) ثم قال : وكان رجلا أعمى 
لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت . انظر صنحيح البخاري بحاشية السندي /١3‏ 
5)) صحيح مسلم بشرح النووي [87/4] » سبل السلام .]7١5/5[‏ 

(؛) المجمل في اللغة : المجموع من أجملت الحساب » جاء في المصباح المثير: أجملت الشيء- 


"م 


(ش)7' إنما قال : «ما)» ولم يقل : لفظ ليشمل القول والفعل» وإنما قال : لم 
تتضح دلالته» ولم يقل : لم يدل بمعين » احترارًا عن المهمل ؛ إذ لا دلالة له وهذا له 


(ص) فلا إجمال في آية السرقة"© . 
(ش) أي لا في اليد ولا في القطع”© خلاقًا لبعض الحنفية9؟» فإن اليد 


ه إجمالا : : جمعته من غير تفصيل ) أو هو الجمل» ومنه العلم الإجمالي » لاختلاط المعلوم 
با مجهول » وسمى ما يذكر في هذا الباب مجملًا لاختلاط المراد بغيره» أو امحصل من أجملٌ 
الشيء 1 إذا حصلة . المصباح المنير .]١١٠١/1‏ 
وانظر القاموس المحيط 0١/[‏ "]» مععجم مقاييس اللغة »]4/81١/1[‏ المعجم الوسيط ]١ 4١/1١[‏ . 

)١(‏ وقال الآمدي في تعريفه اصطلاحا : ما له دلالة على أحد أمرين لامزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه وقال ابن مفلح : ماله دلالة غير واضحة » وقيل : ما أفاد شيئًا من جملة أشياء وهو 
متعين في نفسه وقيل : ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء » وقيل : ما لا يستقل بنفسه 

في المراد منه حتى يبان تفسيره . انظر تعريف المجمل في الاصطلاح في : العدة [1/؟5١]‏ ؛ 
المع ص 7؟ » البرهان لإمام الحرمين [981/1ع » الحدود للباجي ص 45 » أصول 
السرحسي [1"58/1] » المستصفى [١/145؟]‏ » المحصول [477/1] ؛ روضة الناظر ص 
6ملء ركام للآمدي كلاحل ا لماحم مع شرح العضد 00 
3 [205/1] » الإبهاج لابن السبكي ات » كشف الأسرار 54/13 » البحر 
المحيط [454/8] » شرح انحلي مع حاشية البناني [40:785/5] » فتح الغفار ]١١57/1[‏ 
شرح الكوكب النير [5/9 ]4١‏ » إرشاد الفحول ص .١517‏ 

(؟) والآية هى قوله تعالى : 9[ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # . سورة المائدة من الآية (/؟) . 

(9) وهو اختيار أكثر العلماء . انظر المعتمد 81٠١/13‏ » الإحكام للآمدي [/7؟ع] وما بعدها ؛ 
مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد ك/عكلع 3 المسودة ص [داء 5" معراج المنهاج 1/ 
٠‏ ) الإبهاج في شرح المنهاج [5/١7؟]‏ » نهاية السول [57/5 486١‏ ١ع‏ التمهيد للإسنوي 
ص 737 » البحر المحيط [475/7] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/ »]٠ ٠‏ شرح الكوكب 
المنير [/5 ؟ 4ع » الأيات البينات ىل »]٠‏ فواتح الرحموت 9/3 *] » إرشاد الفحول ص 

. 
(؛) حيث قالوا: الإجمال في اليد وفي القطع ؛ لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع , وعلى 
ذا قز إل انقب وم نا عر ل لمر حون مق كا وح بن الس .وال برد 


م 


للعضو”'؟ إلى المنكب حقيقة » وإطلاقها هنا على الكوع من | إطلاق الكل على الجزء » 
وقد دل عليه دليل ) ون نعل البي 0 ” كني والإجماء” ل وذلك أولى من الإجمال 
المؤدى [ اق التعطيل » وأما القطع فإبانة المفصل فهو ظاهر فيه» فلا إجمال . 


(ص) ولا في نحو «9 حرمت عليكم أمهاتكم » . 
(ش) أي فيما وقع فيه التحريم . 
على الأعيان ؛ لأن المعقول فيه التصرف » فيعم جميع أنواعه من العقد على 


لاز جهن رم الله كور دلت ا يان السو حرفو وقد يعم الفط 
عرفًا كالفحوي » ونحو : حرمت عليكم أمهانكم 4" » وإنما أعادها ؛ لأن عادة 


- على الإبانة وعلى الجرح » فيكون مجملا . 
وأجاب المؤلف بقوله : اليد حقيقه إلى المنكب - أي المسألة لغوية » والقطع حقيقة في الإبانة 
وظاهرًا فيهما . انظر : معراج المنهاج ]4٠١/1[‏ » نهاية السول [55/5 ]١‏ » شرح الكوكب 
المنير [/5؟4] » فواتح الرحموت [؟/55؟] . 

. في النسخة (ز) اليد المعصو وهو تحريف‎ )١( 

(؟) حيث روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سارق رداء صفوان 
أن النبي يإ أمر بقطعه من المفصل . 
انظر : سنن الدارقطني [00/9؟] » الدراية في تخريج أحاديث الهداية [؟/١١١]‏ . 

(؟) قال ابن قدامة : وقد روى عن أبي بكر الصديق وعمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا : «إذا 
سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع) ولا مخالف لهما في الصحابة» فصار إجماعًا 
سكوتيًا . انظر المغني لابن قدامه ]158925571/1٠[‏ . 

(:) هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء . 
انظر : المعتمد للبصري ]]07/١[‏ » اللمع ص 8؟ » شرح اللمع ]451/١[‏ وما بعدها » 
التبصرة ص ٠١١‏ ؛ المستصفى للغزالي [5/1 #5568 ؛ الحصول للرازي [455/1] » 


الإحكام للآمدي [4/8 ]١‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟155/5] » المسودة 
ص١8‏ وما بعدها » روضة الناظر ص ١8١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 51 ؟ » معراج المنهاج 
[407/1] ء مختصر الطوفي ص ١١5‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/555] » نهاية السول 
[57/5 ١ع‏ » البحر المحيط [9/؟47] » شرح المحلي مع حاشية البناني [40/5] » شرح 
الكوكب المنير ١9/9‏ 4] » مناهج العقول [57/9 ]١‏ . 

(0) سورة النساء من الآية 7؟. 


إنضنه 

الأصوليين يذكرون هنا الخلاف عن الكرخي'” ؛ واحتج عليه الشيخ أبو حامد» بأن 
الصحابة 1 مر هذه الآيات في إثيات ار 7 يرجعوا غير 0 وعلى 
بق دلا امل على أن الأحكام الشرعية ها تلق بال الكلين دون سات » ومن 
عرفوا الحكم بأنه الخطاب المتعلق بفعل المكلف » وذهب السرخسي » وفخر الإسلام”© من : 
الحنفية”"© إلى أن الحكم متعلق بالعين » كما يتعلق بالفعل ؛ ومعنى حرمة العين خروجها من 
أن تكون محلا للفعل شرعًا » كما أن حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعًا » فلا ضرورة 
إلى اعتبار الحذف أو المجاز وأيضًا معنى الحرمة المنع » فمعنى 7 حرمة الفعل » أن العبد يمنع 
وذلك كما إذا صببت الماء الذي بين يديه وهو أبلغ . 


(ص) « وامسحوا برءوسكم 2# . 
(ش) أي لا إجمال فيها" خلامًا لبعض ‏ 


(1) انظر : المعتمد للبصرى 7/١[‏ ٠ع‏ » أصول السرحسي [85/1 اع » الإحكام للآمدي [؟/ 
15 » كشف الأسرار  ]٠١57/1[‏ تيسير التحرير ]١17/1[‏ » فواتٌ الرحموت [71/5] . 

(؟) انظر البحر الغيط [9/؟1"51] . 

(؟) في النسخة (ز) ومجد الإسلام وهو 7 

(5) انظر : أصول السرحسي ]١98/١[‏ 2 ك؟ ككف الأطران و ال 

(5) في النسخة (ك) وإنها معنى الحرمة فمعنى . 

(5) سورة المائدة من الأية 5. 

(0) وهذا عند أكثر العلماء ؛ لأن الباء للإلصاق ومع الظهور لا إجمال . انظر : المعتمد للبصرى 
33 ء المحصول للرازي ]477/1١[‏ » الإحكام للآمدي [11/7] » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد [؟/55١]‏ » المسودة ص ١١١‏ » معراج المنهاج [508/1] » 
الإبهاج في شرح المنهاج [؟/5"5ع » نهاية السول 47/51 ١ع‏ » البحر المحيط [4717/9] » 
شرح ا ملي مع حاشية البناني 20/1 3 شرح الكوكب المنير ]| 2 الآيات البييبات 
٠١59/9‏ » مناهج العقول 57 » فواتح الرحموث [95/5] » إرشاد الفحول ص 
6 


7 


المحنفية7 )ع بل هو حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم ء وهو القدر المشترك بين مسح الكل 
واعضي مصلق بنك لبخ وعراه : في امحصول7" للشافعي - رضي الله عنه ونقل ابن 
الحاجب”2) عنه ثبوت التبعيض بالعرف9©» . 


(ص) ١لا‏ نكاح إلا بولى)2 . 


(ش) (9١١أ)‏ الصيغ الواردة ة في الشرع لذوات واقعة كقوله: «لانكاح 0 
دولا صلاة إلا بفاتحة ا « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)” 


(1) لتردده بين مسح الكل والبعض والسنة بينت البعض . 
انظر البحر اميط 257 ء تيسير التحرير ]١517/1[‏ » شرح الكوكب المنير 77/3 4] ؛ 
فواتح الرحموت [9/5"] . 

(5؟) انظر المحصول للرازي .]47//1١1‏ 

(؟) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١55/9[‏ 

(4) يعني أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضى إلصاق المسح يبعض الرأس» وهو 
مذهب الشافعي ومن وافقه . 
ولهذا فإنه إذا قال شخص لغيره : امسح يدك بالمنديل , لا يفهم أحد من أهل اللغة» أنه 
أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل» بل إن شاء بكلهء وإن شاء ببعضه» ولهذا فإنه 
يخرج عن العهدة بكل واحد منهما ‏ وكذلك إذا قال: مسحت يدي بالمنديل » فالسامعون ٠‏ 
يجوزون إنه مسح بكله ويبعضه غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو بالبعض » بل بالقدر 
المشترك بين الكل والبعض وهو مطلق المسح . 
انظر المحصول للرازي 458/١1‏ » الإحكام للآمدي 8/8 .]١‏ 

(0) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والدارمي 
والحاكم وصححاه » وذكر الحاكم له طرقًا , وقال : لقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي 
لك عائشة وأم سلمه وزينب » ثم سرد ثمام ثلاثين صحايئا ء وقد اختاف في وصله وإرساله 
ورواه أبن حبان عن أبي بردة عن أبيه» وعن أبي موسى . 
انظر سنن أبي داود [؟/5؟1] » سنن الترمذي ]4١7/8[‏ ء تحفة الأحوذي [5/4؟5] , 
الإحسان بترتيب صحيح أبن حبان [57/؟6١]‏ » سنن ابن ماجه [105/1] » سنن الدارمي 
[1/5*اع ء المستدرك ١59/51‏ » موارد الظمآن ص 705 »2 مسنل الإمام أحند 41/ 
5 .ء الكفاية ص 54١05‏ وما بعدها » نيل الأوطار 5/537 ]١‏ . 

(5) سبق تخريج هذا الحديث انظره ص **١٠.6‏ 

00 سبق تخريج هذا الحديث انظره ص /ا.م” 


هم 
اختلفوا فيها فالجمهور على أنها ليست مجملة2!7 بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية » 
وإن الشرعى مخصوص بالصحيح » وإنه محمول على الشرعي دون اللغرى وغيره من 
المجملات ل إذلا شك في اناا لذوات ؛ وذعب القاضي 
0م والقائلون اع ان ساق الي بسي حلي الال لاعلاه: 


أحدها : كون اللفظ لم يرد به نفي الوقوع ؛ ؛ إذ وقوعه مشاهد””؟ » وإنما أريد به 
أمر آخر لم يذكر» وهو غير معلوم فكان مجملا . 


والثاني : أنها ظاهرة في نفي الوجود ونفي الحكم فصار مجملا 


الثالث : أنه|(؟) مترددة بين نفي الكمال ونفي الجوازء وهو الذي 0 
0 في التقريب » وزعم للازري”” أن 8 يقول بالوقف فى هذه االسالهة 
الكمال ال رمن ذلك» نى مدلل من أحد لأمين» وا الإجال بو 


)١(‏ انظر هذه المسألة في : المعتمد [05/1*] » اللمع ص //؟ » شرح اللمع [450/1] » التبصرة 
ص ١"‏ ست د ال سي ب لل ل ل 
85 » الإحكام للآمدي [/51] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١5١/5[‏ » 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١١7‏ » شرح تنة تنقيح الفصول ص 75" » معراج 
المنهاج [5407/1] ء مختصر الطوفي ص ١١1‏ الإبهاح في شرح النهاج [00/6ع » نهاية 
السول [5؟/4 4 ١ع‏ » البحر المحيط [457/9] » شرح النحلي مع حاشية البناني [41/5] » 
شرح الكوكب النير [/9؟4] ء الآيات البينات ]١١١/9[‏ ؛ مناهج العقول اع 
فواتج الرحموت [8/15”] » إرشاد الفحول ص .١7١‏ 

(؟) في النسخة (ك2) في انتهاء وهو تحريف . 

5 أي نفي حقيقة الفعل غير مراد ؛ لأنا نشاهد الذات قد تقعء كوقوع الصلاة بدون الفاتحة 
والوضوء بدون النية » فاقتضت إيهامًا . 

(5) أنها - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(0) في النسخة (ز) وزعم الماوردي . 

(5) في النسخة (ز) نفي الإجراء . 


م 
(ص) «رفع عن أمتي النطأ والنسيان)'") 


(ش) ذهب 5 انون وأبو عند ابل «البضيزياق: إلى" أنه مجم ا 
والجمهور على خخلافه/ "؛ لظهوره في نفي المؤاخذة والعقاب ‏ ولكن هل ذلك بالعرف 
أو باللغة ؟ جزم ابن الحاجب سي الما 
على ثبوت الأسماء الشرعية » وذكر ابن السمعاني الثاني . واعلم أن المصنف تقدم له 
في باب العموم, نفي أن يكون هذا عانّاء حيث قال المقتضي » وهنا نفى أن 
يكون مجملا وهو في هذا الاضطراب متابع لابن الحاجب . 


(ص) «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 


(ش) هذه سبقت في (لا نكاح إلا بولي »؛ فلا وجه للتكرار» وقال ابن دقيق 
العيد: ل رن البارس رايا 0 


فلا حاجة إلى م 


)0 والنسيان - ساقطة من المتن المطبوع . 

0 أي لتردده بين نفي الصورة والحكم , انظر المعت لعتمد للبصري 1/ 9٠‏ ء الإحكام للآمدي 
كلملا ٠»‏ شرح تنقيح الفصول ص /7/ا". 

(5) انظر : اللمع ص 5؟ ؛ شرح اللمع [477/1] » أصول السرخسي [251/1] » المستصفى 
ل م ا ا 

مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١55/5[‏ » تخريج الفروع على الأضؤل ص 6/؟ 

وما بعدها » معراج المنهاج ١8/١[‏ 4] » الإبهاج في شرح المنهاج [221/59] » نهاية السول 
[؟/55 ١ع‏ ء البحر المحيط 2 » شرح أنحلي مع حاشية البناني 1/57 »ء الآيات 
البينات ]١١١/*[‏ » مناهج العقوا 0 ٠‏ فواتح الرحموت 7//53] . 

(«6 حيث قال : لا إجمال في نحو: + (رفع عن أمني الخطاً والنسيان » لاا لاي سين 
البصري . لنا أ! لعرف في مثله قبل الشرع : رفع امؤاحذة .... إلخ مختصر | أبن كه 
العضد [55/5]. 


(5) في النسخة (ز) كل مجمل 


اام 


وثانيهما : أن إضمار الكل قد يناقض ؛ لأن إضمار الكل يقتضى إثبات أصل 
الصحة ونفي الصحة معارضة”"؛ وإذا تعين إضمار فردء فليس البعض أولى من 
البعض » فتعين الإجمال . وجواب هذاء بأنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية » إنما تكون 
غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع » وكذلك الصيام وغيره » وأما 
إذا حمل على عرف الشرع ؛ ؛ فيكون منتفيًا حقيقة » ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدى 
إلى الإجمال» ؛ ولكن ألفاظ الشرع محمولة على عرفه ؛ لأأنه الغالب » ولأنه اتاج إليه 
عنه » فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة . 


(ص) لوضوح دلالة الكل وخالف قوم . 
(ش) هو راجع لجميع”" ما سبق » وقد بينا وجه الظهور والخلاف فيها . 


(ص) وإنما الإجمال في مثل : القرء والنور والجسم , ومثل : الختار ؛ لتردده 
بين الفاعل والمفعول . 


رش الإجمال يكون تارة ف في المفرد وتارة ٠‏ في المركب وللأول (9١ااب)‏ أمييات: 


أحدها : أن يكون وضع لذلك كالقرء للطهر والحيض» والشفق على الحمرة 
والبياض » وهذا ما ذكره ابن الحاجب وغيره7" » لكن للإمام تقي الدين في 0 
المقترح » دقيقة الفرق بين البجمل والمشترك » أن المجمل يستدعي وات احتمالين 
متساويين بالنسبة إلى الفهم » سواء وضع ا ا 0 
مجاز وفي الآخر حقيقة فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم » ؛ والمشترك لا يكون إلا 
لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الوضع لا بالنسبة إلى اهعامس 


. في النسخة (ك) متعارضة‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »]١58/5[‏ وانظر البرهان لإمام الحرمين 75/11 ؟]؛ 
المستصفى .]*51/١1[‏ المحصول للرازي [84515/1. الإحكام للآمدي »]١١/9[‏ شرح تنقيح 
الفصول ص 74 ؟؛ معراج المنهاج [5/1 ٠‏ 5]؛ نهاية السول [؟/47 ١ع‏ البحر الخحيط 517/8 4]؛ 
شرح اللي مع حاشية البناني ١/5‏ 4] » الآيات البينات ]١١1/5[‏ » فواتح الرحموت [؟/7؟] . 


1م 
ثانيها : صلاحية اللفظ لمتمائلين بوجه؛ وذلك كالنور» للعقل ونور الشمس بالنهار”') 

الفها ©: صلاحيته لمتمائلين» وذلك كالجسم للسماء والأرض » والرجل لزيد 
وعمروء وهذا الذي قلته ذكره الغزالى9" . 

رابعها : صلاحيته للفاعل والمفعول » كانختار تقول : اخترت فلانًا » فأنا مختار 
وهو مختارء قال العسكرى”'» : ويتميز بحرف الجر» فتقول في الفاعل مختار لكذا 
وفي المفعول مختار من كذا . 

(ص) وقوله تعالى : 9 أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4" . 

(ش) الإجمال فى التركيب”' له أمثلة منها هذه الآية » لتردد الذي بيده عقدة 
التكاح بين الزوج والولي 7 ع ولذلك اختلف فيه » فقال الشافعي 


. بالنهار - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز)‎ )١( 

(؟) ثالثها - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك2) . 

انظر المستصفى للغزالي [951/1] . 

(؛) هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكرى ( أبو هلال ) عالم 
بالأدب له شعرء نسبته ! إلى عسكر مكرم من كور الأهواز . من مصنفاته الكثيرة : : كتاب 
الصناعتين في النظم والنشء المحاسن في تفسير القرآن الكرم ؛ جمهرة الأمثال » معاني 
أذ الفرق بين المعاني » العمدة » أسماء بقايا الأقياف الأوائل . 
قال ياقوت الحموي: أما وفاته فلم بيلخني فيها شيء » غير أنى وجدت : في آخر كتاب الأوائل من 
تصنيفه : وفرغناأ من إملاء هذا الكتاب ١‏ ع لحي مجان بالاضسن رشن ريات ل 
انظر ترجمته في : معجم الأدباء [8/8ه "ع » خزانة الأدب ]١١7/1[‏ ؛ الأعلام ]١957/5[‏ 
معجم المؤلفين لي 

)2 الذي بيده عقدة التكاح ؛ ساقطة من السختين ل 2 [(©0 ومثبتة من المتن المطبوع وشرح 
المحلي » وهى من الاية /717؟ من سورة البقرة . 

(5) انظر: المستصفى [11/؟7*ع» الإحكام للآمدي [7/؟١]؛‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
[؟/5 ع » مختصر الطوفي ص ١١5‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [0/5؟؟] » نهاية السول 
»]١ 414/53‏ شرح ا حلي مع حاشية البناني 1 ] » الأيات البينات للعبادي ]١٠١*/9[‏ . 

00 الذي بيده عقدة 70-7 0 أن يكون 0 ؛ لأنه ال بيده عقدة 0 العقد والعصمة 


"لم 
بالأول20 ء ومالك بالثاني(؟ . 


ويرجح قول الشافعي ؛ لأنه0" المروى عن علي وابن عباس علمى الصحابة» ولا 
يعرف لهما مخالف من الصحابة ؛ إما امخالف الزهري7» ومجاهد والحسن» ثم هو 
جار على القواعد , فإن الولي لا يجوز له أن يعفو عن مال اليتيم بوجه من الوجوه ‏ 
وحمل المحتمل على موافقة القواعد الشرعية أولى . واعلم أن المصنف تابع ابن الحاجب 
في جعله هذا من الإجمال”© » وهو منازع فيه على مذهبه ؛ لظهوره عند الشافعي 
رضي الله عنه في الزوج ومع ذلك لا إجمال . 


(ص) ط إلا ما يتلى عليكم # . 


(ش) ومنها أن يكون موضوعًا لجملة معلومة» إلا أنه دخلها استثناء مجهول , 
فيكون مقتضيًا لإجمال جميعه» كقوله تعالى  :‏ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما 


يتلى عليكم 224 , فإنه صار مجملا لما دخله 


- انظر شرح الكوكب المنير 15/5 54] . 

4 وهو مذهب أبي حنيفة » والراجح عند الإمام أحمد . انظر: أحكام القرآن للحصاص 0/١[‏ 5 4]؛ 
أحكام القرآن للشافعي [1/١٠٠؟]»‏ سنن البيهقي [1/؟55]» المهذب للشيرازي [؟/1١١]؛‏ 
أحكام القرآن لابن العربي ١5/1[‏ ؟]؛ شرح منتهى الإيرادات [/75], الخحرر [8/7؟] ؛ البحر 
امحيط [/58 4]؛ فواتح الرحموت [؟/؟*]: شرح الحلي مع حاشية البناني [42/5] . 

(؟) انظر : أحكام القرآن لابن العربي [7/1؟؟] » نشر البنود [597/1؟] . 

[فة وفي السخة (ز) بأنه:. 

(؟) هو: : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » أبو بكرء المدني التابعي ) 
أحد الأعلام نزل الشام ‏ روى عن الصحابة والتابعين» رأى عشرة ٠‏ من الصحابة » وكان من 
أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخمارء كان فقيبًا فاضلا » ينسب إلى جد جده 
شهاب » كان يأتي دور الأنصارء فلا يبقى شاب إلا سأله ولا كهلا ولا أنثى ولا عجورًا إلا 
سأله » قال الشرارئ : كان أعلمهم بالحلال والحرام . توفى سلئة ١1585‏ ه. 
انظر : ترجمته في طبقات القراء 517/97 » حلية الأولياء 056/3 » شذرات الذهب 
5/57 »ء تهذيب الأسماء 950/1]. 

(5) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]١58/5[‏ 

ود سورة المائدة من الآية الأولى.: 


ث4 


الاستغناء”ا) ؛ وله قوله تعالى . : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 0" , 
لا كان الحق مجملا صار ما نهى عنه . من القتل مجملاء وقوله عليه الصلاة 


والسلام : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صِلححا أحل حرامًا أو حرم حلالا 7" . 
(ص) وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 204 . 


(ش) ومنها التردد بين العطف والقطع كالوا و27 في قوله تعالى : 9 والراسخون 

في العلم 04" , ومن ثم جاء الخلاف في جواز الوقف على قوله : ل إلا الله , وقد 
مقفهله السألة . وهذا يحسن أن يكون معدودًا من أسباب الخلاف , لا أن الأصح فيه 
الإجمال لما سبق من ترجيح خلافه . 


(ص) وقوله عليه السلام : « لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره )©. 


)١(‏ انظر : المعتمد للبصري 49/11 ؟] » البرهان لإمام الحرمين 85/11 1] ؛ الإحكام للآمدي 
مدلع مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد [؟59/5١] ٠‏ شرح الي مع حاشية البناني 
[؟/؟4] ء الآيات البينات للعبادي [/7١١ع‏ » البحر المحيط [458/9] » شرح الكوكب 
المنير ١9/9‏ 4]. 

(؟) سورة الإسراء من الآية 9". 

59) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبق داود عن 7 هريرة رضي أئنّه عنه وأخرجه الترمذي: 
وابن ن ماجه عن عبد اللّه بن عمر بن عوف المزني عر اذه ع جد أ سل لله 69 قزر 
الح تجائر بين المسلمين إلا سلس حرم سلا أ اسل رايا والمسلمون على شروطهم إلا 
شرطًا حرم حلالا أو أحل حرامًا » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر : مسند الإمام أحمد [57/1*] » بذل المجهود ]2721/1١5[‏ » عون المعبود [9/ 
1 ] » سنن الترمذي [/4 6.55 31]ء عارضة الأحوذي 421٠١/5[‏ ١٠ع‏ » تحفة 
الأحوذي [586:584/5]. 

(:) في العلم» ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من النسختين (ك2) »2 (ز) . 

(5) فإنه يحتمل أن تكون عاطفة » ويكون الراسخون ف في العلم يعلمون تأويله » ويحتمل أن تكون 
مستأنفة » ويكون الوقف على » إلا الله . انظر شرح الكوكب المثير ١8/9‏ 4] . 

سؤرة أل غيران. مي الآية: 7 

(0) الحديث متفق عليه » رواه البخاري ومسلم والترمذدي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ومالك 
وأحمد عن أبي هريرة » وقال الترمذدي : حديث أبي هريرة حديث صحيح . - 


45م 


ض) ومنها التردد2؟ في مرجع الضمير”© إلى ما تقدم» فإن ضمير الجوار 
يحتمل العود على نفس9© (أي ذ تر سيا ول سر اتن سر 
جاره ؟ ولهذا اختلف قول الشافعي ر رضي الله عنه في الجدار ا مختص بأحد الجاري. 9) 
هل للاآخر وضع الجدوع عليه والجديد المنع ع ) بناء على أن الضمير في عدار 
لصاحب الخشبة » أي لا يمنعه الجا رأن يضع خشبة على جدار نفسه» ويرجح هذا بأنه 
الأوفق للقاعدة النحوية في عود الضمير للأقرب . 


(ص) وقولك زيد طبيب ماهر . 
(ش) ومنها التردد("©) في مرجع الصفة9, فإن ماهرًا قد يرجع إلى الطبيب 


-انظر : صحيح البخاري [1117/5] » صحيح مسلم ]١910/9[‏ » سان الترمذي [؟/ 
0/0 » عارضة الأحوذي [5/ه ] » بذل المجهود 919/15 » سان أبن 
ماجه [7/51//] » سان البيهقي 54/7 » الموطأ للإمام مالك [؟/7/40] » تحفة الأحوذي 
08/5 ] » مسئك الإمام أخند هف 55]. 

)١(‏ التردد» ساقطة من النسخة (ك). 

(؟) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١58/5[‏ » نشر البنود [727/1؟] » البحر 
الخيط [559/5] » شرح امحلي مع حاشية البناني [؟/؟4]» الايات البينات ]١١5/9[‏ » 
شرح الكوكب امثير [417/9] » إرشاد الفحول ص .١159‏ 

(؟) أي الغارز» فلا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه » وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول 
أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه» وجب عليه التمكين» ونص 
عليه الشافعي في مختصر البويطى » ويحتمل أن يعود على الجار الآخر» فيكون فيه دلالة على 
ذلك . انظر شرح الكوكب المنير [4117/5] . 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من الدسخة (ز) ومثبت من اللسخة (ك) . 

(0) في النسختين (ك) » (ز) على جدار » وهو تحريف . 

(5) في النسختين (ك) » (ز) بأحد الاين , 

(9© 0 ساقطة من السختين (ك)» (ز) وأثبتناها ليستقيم المعنى . 

(8) انظر المسألة في : الإحكام للآمدي [/؟١]:‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ 
.» الإبهاج في شرح المنهاج [1/5؟؟] » نهاية السول [5/5 5 ]١‏ ؛ البحر حيط [؟/ 
6 »؛ شرح النحلي مع حاشية البناني [47/5] » شرح الكوكب المنير [/5117] » الآيات 
البينات للعبادي 5/91 ]١١‏ » إرشاد الفحول ص .١195‏ 


5ط 
(١٠أ)‏ وقد يرجع إلى زيد ويتفاوت المعنى باعتبارهما0" . 
(ص) والغلاثة زوج وفرد . 


١ض‏ ومنها تردد اللفظة بين جميع الأجزاء وجميع الصفات نظرًا إلى اللفظ , 
وإن كان أحدهما يتعين من خارج ؛ » كقولك : الفلائة زوج وفرد » فإنه بالنظر إلى دلالة 
اللفظ . لا يتعين أحدهماء وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جميع 
الأجزاء» فإن حمله على جميع الصفات أو بعضها(© يوجب كذبه . 


(ص) والأصح وقوعه في الكتاب والسنة”" . 


(ش)» أي خلامًا ا 0 الصيرفي : ولا أعلم أحدًا أباه غيره””؟ ؛ الدليل 


فائدة : هل 01 : قالوا: إن 
التزام المجمل قبل بيانه واجب » وانخحتلف أصحابنا في كيفية التزامه قبل البيان على قولين : 


أحدهما : أنا متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان . 


الثاني : أنا متعبدون قبل البيان بالتزامه مجملاء» وبعد البيان بالتزامه مفسرا . 


)١(‏ لأنا إن أعدنا (ماهر) إلى طبيب فيكون ماهرا في طبه » وإن أعدنا ( ماهر) | إلى زيدء فتكون 
مهارته في غير الطب أيضًا . وهو من المجمل باعتبار التر كيب » صرح به البرماوي وغيره . 
انظر : شرح الكوكب المنير [418/9] . 

(') في النسخة (ز) أو حبينها. 

7 2 شرح د البناني 0 2 شرح ةا انير [“9/ه ]4١‏ 2 ) الآيات 
البيينات ١5/91‏ ١ع‏ » إرشاد الفحول ص .١15/8‏ 

(؛) قال داود : الإجمال بدون البيان لا يفيد» ومعه تطويل » ولا يقع في كلام البلغاء فضلًا عن 
كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله ([[4 . 
وأجيب عن ذلك بأن الكلام إذا ورد مجملا» ثم بين وفصل أوقع عند النفس من ذكره مبيئا 
ابتداء . انظر شرح الكوكب المنير ]4١5/79[‏ . 

(5) انظر البحر المحيط للزركشي [9؟/455] . 

() في الدنسخة (ز) هذا تكليف . 


*4م 
وهذا الخلاف مما فات المصنف ذكره» وهو قريب من الخلاف السابق في العام» هل 
يجب اعتقاد عمومه قبل ورود التخصيص ؟ 

ر(ص) وان المسمى الشرعى أوضح من اللغوى وقد تقدم : 

(ش) أي فيحمل على الشرعي”©, إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوي ؛ 
لاستقراء عرف الشارع غالًا في إطلاق لفظ الصلاة والصوم وغيرهماء لما نبت له فيه 
0 استعمال » وقيل : ا وبه قال القاضي » قال الأبياري : وهو يناقض 

في نفي الأسماء الشرعية » اللهم إلا أن يكوة له كول أخير 0 وإلا 
0 مع اتحاد جهة الدلالة محال » أو يكون ذلك تفريعًا منه على قول من 
يثبتها(” » وهذا ضعيف . فإنه من أين له الحكم عليهم بأنهم يسوون بين النسبة إلى 
المسميين ؟ وقوله : وقد تقدم» أي فصل الحقيقة وامجاز . 


(ص) فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوزة”», أو يحمل على اللغوى , أقوال . 


(ش) إذا وردت لفظة لها مسمى لغوى ومسمى شرعى وتعذر الشرعى حقيقة » 
ولم يمكن الرد إليه إلا بتجوزء كقوله : «الطواف بالبيت صلاة)7©, فإنه لا يمكن 


(19) وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن نبي بإ بعث لبيان الشريعة لا اللغة» ولأن الشرع طارئ على 
اللغة وناسخ لهاء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى ؛ ولهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من 
أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد . 
انظر الإحكام للآمدي [1/5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟١/5١]‏ » البحر 
المحيط [4174:4177/8]» شرح أنحلي مع حاشية البناني [؟/4]» شرح الكوكب المنير [؟/ 
"4ع الآيات البينات اك وانظر: نهاية السول 0]١51/9[‏ إرشاد الفحول 
ص "7/9 .١‏ 

(5) في النسخة (ك) يحمل . 

(0)انظر المستصفى للغزالي [51/1"] » البحر المحيط [404/7] » شرح الكوكب المنير [475/9] . 

(4) في المتن المطبوع وشرح امحلي زيادة (أو مجمل) . 

(0) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي والحاكم وابن حبان والنسا والدارمي عن ابن عباس 
مرفوعًا والطبراني عن ابن عمر» وأحمد عن رجل أدرك النبي 2 وأحرجه موقوقًا النسائي 
عن رجل أدرك النبي . 
انظر : سان البيهقي 7ه المستدرك 59/13 4] [5717/5؟]؛ الإحسان بترتيب صحيح- 
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حول عل الصلاه الدرعية حي . رد إلى المجاز فيحمل على أن حكمه حكم الصلاة 

في الطهارة والستر ونحوهاء لأن عرف الشارع تعريف للأحكام» فيرد كلامه إلى 
اي باك وقيل كم ا ل : المراد بالصلاة » الدعاء 
وقيل : مجمل» لتردده بينهماء ولم يحك ابن الحاجب227 فيه القول بالحمل على 
اللغوى . ونظير المسألة أُيضّاء أن 0 
فهل يرد إلى الشرعي أو يكون مجملا؛ فيه هذا الخلاف » وعبارة المصنف شاملة لكل 

من الصورتين » فإن قوله : تعر » 2 من الشرعي أو اللغوي ) والغزالي ذكر الأولى 
ومثل لها الطؤاف» بالبيك بعتلاة: كماد كرنا». وعكن أن يكون مالا للثانية» نان 
الطواف ليس هو نفس الصلاة الشرعية ولا اللغوية » فهل يرد إلى الشرعية أو يكون 
مجملًا » ومثل الأولى بقوله وو : ١‏ الاثنان فما فوقهما جماعة )20 قال : فإنه يحتمل 
أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ١‏ ويحتمل أن يكون المراد به )0 انعقاد الجماعة أو 
حصول فضيلتها" . 


-ابن حبان 4/71 5] » سنن النسائي ]١77/0[‏ » سنن الدارمي [54/5] » مسند الإمام 
أحمد 4/77 ١41]؛‏ [ه//الا؟ع » فيض القدير [97/4؟ع » التلخيص الحبير [١9/1؟١]‏ » 
تخريج أحاديث البزدوي ص .١١‏ 
وأخرجه أيضًا الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «الطواف حول البيت مثل : 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) . 
انظر تحفة الأحوذي 89/41 » المستدرك 45/11 0] » عارضة الأحوذي [5/؟18١].‏ 

. ]١11/9[ انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم والدارقطني عن أبي أمامة وأبي موسى 
رضي الله عنهما مرفوتًا وبوب له البخاري . 
انظر : مسند الإمام أحمد [54/5؟] سنن ابن ماجة ]731١5/1[‏ فيض القدير 5/11 ]١‏ 
صحيح البخاري بحاشية السندي ]172/١[‏ المستدرك [54/4*؟] سنن الدارقطني /١[‏ 
0ا]. 

() ما بين علامتى التنصيص ساقطة من النسخة (ز) ومثبت من الدسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما 
في المستصفى . 

(5) انظر : المستصفى للغزالي 581/١1‏ . 


هم 
(ص) واغغتار أن اللفظ المستعمل لمعنى ١‏ تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى)20 أحدهما : 
مجمل , فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر ؟ 


(ش) إذا أمكن حمل الكلام على ما يفيد معنيين» وحمله على ما يفيد معنى 
واحدًا وهو متردد بينهماء فهو مجمل7"© » وقيل : يترجح حمله على ما يفيد معنيين 
كما لو دار بين .ما يفيد وبين مالا:يفيد (٠١ب)‏ واختاره الآمدي7” وأطلق المسألة 
تبعًا للغزالي وحمله الملصنف علىما إذا كان المعنى الواحد ليس واحدًا من المعنيين » 
فهذا لايتجه خلاف في الحمل' بذلك المعنى ) ال 0 
الحمل على ما يفيد معنيين أولى » لكونه أكثر فائدة» لأنا نقول : إنما يتحقق هذا لو 
كان المعنى الواحد أحد المعنيين » أما إذا لم يكن فهو قسيمه » وفي ي العمل به دفع لأحد 
محتملي اللفظ بمجرد كونه الآخر أكثر فائدة وهو لا يوجب هذا » فأما إذا كان المعنى 
الواحد » أحدهماء أي أحد المعنيين من النحل'”) الآخر فيعمل بهء أي بالمعنى الواحد 
على كل حال » ولا يتجه فيه حلاف لأنه إن كان هو ثمام المراد باللفظ فلا إشكال » 
وإلا فهو أحد المرادين فلا مانع من العمل » ويقف الآخرء فإنه محل النظر . 


)١(‏ ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) والمقن المطبوع وشرح 
المحلي . 

(5) قاله الغزالي وابن الحاجب وجمع من العلماء . 
انظر : المستصفى للغزالي [55/1*] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١11/9[‏ » 
نهاية السول [؟51/5 ١ع‏ » البحر المحيط [5/؟/47] » شرح الكوكب المنير [4171/5] » فواتح 
الرحموت [140/2]. 

(") انظر : الإحكام للآمدي [97/8ع » البحر المحيط [؟/؟47] » شرح اللي مع حاشية البناني 
[45/5] ء شرح الكوكب المثير [475/9] . 

(5) في النسختين (ك) » (ز) العمل . 

(0) في النسخة (ك) من محل . 


5 
البيان والمبين00) 
(ص) البيان20 : : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز النجلي”" . 
(ش) هذا نقله ابن السمعاني وغيره عن أبي بكر الصيرفي 2 » وزاد عنه إمام 


00 قال الغزالي في المستصفى : اعلم أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في البيان؛ وليس 
النظر فيه ثما يستوجب أن يسمى كتابّاء فالخطب فيه يسير» والأمر فيه قريب » ورأيت أولى 
المواضع به أن يذكر عقيب المجمل» فإنه المفتقر إلى البيان . المستصفى ]"514/1١[‏ . 
وقال الزركشي في البحر حيط : وأمره ليس بالسهل » فإنه من جملة أساليب الخطاب » بل 
هو من أهمهاء ولهذا صدر به الشافعي كتاب «الرسالة) . انظر البحر امحيط [411/9] . 

(؟) البيان في اللغة» اسم مصدر (بين) إذا أظهرء يقال . بين بيانًا وتبيانًا » ككلم يكلم كلامًا 
والاسم البيان » وجميعها يستعمل لازمًا ومتعديًا إلا الثلائي فلا يكون إلا لازمًا . المصباح المنير 
]7١/1[‏ وانظر القاموس انخيط [4/4 5١‏ » المعجم الوسيط [١/؟6]‏ . 

(6) إلى حيز التجلي - ساقطة من النسخة (ك) ومثبته من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح 
ا حلي . 

(5) البيان في اصطلاح الأصوليين: 
البيان الذي هو مصدر ( بين) يطلق على التبيين» وهو فعل المبين» ويطلق على ما حصل به 
التبيين وهو الدليل » ويطلق على متعلق التبيين» وهو المدلول أي المبين» ولأجل إطلاق البيان 
على المعاني الثلاثة » اختلفوا في تفسيره بالنظر إليهاء فمن نظر إلى الإطلاق الأول ( فعل 
المبين) قال في تعريفه : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي » وهو للصيرفي 
وتبعه عليه إمام الحرمين » وتبعه أبو الطيب الطبري » واختاره المصنف » وحكاه عنه الآمدي ) 
وابن الحاجب » إلا أنهم زادوا الوضوح » تأكيدًا وتقريرا . 
انظر امسا مه ا د ام السو ا عدر 
كان إيَضاعا لعنى وإظهارًا لهع فهو يبان له ومن نظر إلى 8 الثاني » 00 
عرفوه بأنه : 
الدليل اللوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب . 
قال أكثر 000 والمعتزلة كي إطلاقه عليه لذ ف 2 مايق :والأصيل 
ا ا ا 7 
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الحرمين وابن الحاجب » والوضو-”2 . وإما اختاره المصنف لأنه أجاب عما أورده ابن 
الحاجب عليه ؛ فإن القاضصيٍ قال : 0 عنه البيان ابتداء» وهو الظاهر من غير سبق 
إجمال. وأجاب المصنف أن الصيرفي منع تسميته بياناء فإن البيان الذي هو فعل 
المبين + إنا يكون: لا لين وا ضت0؟ 0 ما ورد ابتداء» أفاد علمًا لم يكن حاصلا 
للسامع فهو قبل السماع . 


كمن أشكل عليه خطاب سبق وروده» واعترض عليه إمام الحرمين بأنه تجوز 
بالخبر””©», والمجاز لا يدخل فى التعريف » وأجاب المصنف بأن المجاز الظاهر يجوز 


(ص) وإنما يجب لمن يريد فهمه اتفاقًا9؟ . 
(ش) » لأن الفهم شرط التكليف » وإن لم يرد لم يجب » ولهذا ذهب بعضهم إلى 


- أبو الحسين في «المعتمد) عن أبي عبد اللّه البصرى . 
انظر المعتمد للبصري [١917/1؟]‏ 50 : الذي عليه جمهور اللا أن 
البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به : قال ابن السمعاني : وهذا الحد 
مد ن الحدود . 
انظر في ذلك : الحدود يي ص 4١‏ » أصول السرخسي [55/9] ؛ 0 00 
لبر 2 اللمع ص 55 »2 شرح اللمع [455/1] » المسودة ص 5 وما بعدها » 
الأسرار 4/9 ١٠عء‏ الإبهاج في شرح المنهاج [؟591/5] » نهاية || مر 
المحيط [/4717] وما بعدها » تيسير التحرير ]١7١/5[‏ » شرح الكوكب المثير [47//5] » 
الآيات البينات ١١8/1‏ » مناهج العقول [48/5 ]١‏ . 

.]١١5؟/59[ انظر: البرهان لإمام الحرمين [١/4؟١] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

() في النسخة (ك) ولازما. 

(5) انظر :البرهان لإمام الحرمين [١5/1؟١].‏ 

(؟) يعني إذا أريد بالمنطاب إفهام المخاطب به لعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد 

بذلك الخطاب , لأنه لو لم يبينه» لكان قد كلفه ما لا سبيل إلى العلم به . 

انظر :المعتمد للبصري 45/1١1‏ ؟] » ا محصول للرازي [49/8/1] » معراج المنهاج 51/11 1] » 
الإبهاج في شرح المنهاج [457/1] » نهاية السول ]١1١/1[‏ » شرح النحلي مع حاشية 
البناني [15/5] » شرح الكوكب امثير 4١/7[‏ 4] » الآيات البينات ]١١5/9[‏ » مناهج 
العقول ١5١/53‏ » نشر البنود [1//1/ا؟] . 


44 
أنه لا يجب البيان في الخبر » وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعلم بها . 
(ص) والأصح أنه قد يكون بالفعل9" . 
(ش)» بدليل أنه - عليه الصلاة والسلام - بين الصلاة والحج بالفعل » وقال : 
( حذوا عني كك 0 , و صلوا كما رأيتموني أصيلى 7 
وقيل : متنع » لأنه يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله » ومحل الخلاف ما | إذا 
ورد مجملا ثم فعل فعلا يصلح أن يكون بيانًا له ( فيعلم بذلك أنه واقع منه على جهة 


البيان » وإلا للزم خلو امجمل عن البيان » وهو ممتنع أم. إذا قال القصد بما كلفتم بهذه الآية 
ما أفعله ثم فعل فعلا فلا حلاف أن يكون بيانًا له)0» قاله القاضي في التقريب . 


واعلم أنه لا خلاف في وقوع البيان بالقول وإنما الخلاف في الفعل » وسكتوا 
عن الإشارة والكتابة29 » فيحمل أن يكون على خلاف الفعل» لكن قال صاحب 


: المراد فعل النبي بك وهو الذي عليه معظم العلماء؛ وخالف في ذلك شرذمة قليلون . انظر‎ )١( 
اللمع ص 5؟ » شرح اللمع [4720/1] » التبصرة ص 47" ؛ أصول السرخسي اع‎ 
المستصفى للغزالي [877] وما بعدها » المحصول للرازي [76/1؟] ؛ الإحكام للآمدي [؟/‎ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ككل » المسودة ص "لاه » شرح تنقيح‎ )]١5 
الإبهاج في‎ » ١١9 معراج المنهاج [١1/؟١5] » مختصر الطوفي ص‎ » 58١ الفصول ص‎ 
البحر المحيط [485/8] » شرح انحلي‎ » ]١61/5[ شرح المنهاج [؟/7؟ع » نهاية السول‎ 
000 /| مع حاشية البناني [45/5] » شرح الكوكب المنير [/؟4 5] » مناهج‎ 
.١ 775 إرشاد الفحول ص‎ 

(5) هذا جزء من حديث صحيح رواه مسلم , وأحمد ؛ وأبو داود » والنسائي بألفاظ متقاربة عن 
جابر رضي ايله عنه مرفوعًا . 
انظر : صحيح مسلم [5/5١٠٠ع‏ ء مسند الإمام أحمد [17//7؟] » سان أي داود [؟/ 
5م ء سفن النسائي [9/0١؟]‏ » مختصر سان أي داود [515/5]. 

() هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث ورواه الإمام 
أحمد والدارمي . 
انظر صحيح البخاري »]١ 117/1١1‏ مسند الإمام أحمد [7/0ه] » سنن الدارمي [587/1] ؛ 
تخريج أحاديث البردوي ص .١19‏ 

(5) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

(0) مثال الإشارة» قوله 9( : «الشهر هكذا وهكذا) وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في- 
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كتاب «الواضح) من الحنفيه : لا أعلم خلاًا في أن البيان يقع بهما"" . 


(ص) وأن المظنون بين المعلوم . 


(ش) هذا نقله القاضي في «التقريب) عن الجماهير وقال “ اوتا "© واختاره 
الإمام الرازي(” واقتصر ابن الحاجب على نقلها؟؟ عن أبي الحسين ‏ »» ثم اختار أن البيان 
يجب أن يكون أقوى دلالة من المبين” "© ؛ وعن الكرخي » المساواة27 , واستنكر الهندي 
ذلك وقال : لا يتوهم في حق أحد , أنه ذهب | إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدلالة » فإنه 

لو كان كذلك لما كان بيانًا له » بل كان هو يحتاج إلى بيان آخر © , وحكى”؟ القاضي 


-الثالثة » يعني تسعة وعشرون يومًا رواه البخاري ومسلم . 

ومثال الكتابة : الكتب التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات» مثل كتابه 4 في 
الصدقات » الذي أخرجه أبو داود » والترمذي » والحاكم » والدارقطني . 

ومثل كتابة 4 الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن» وبين فيه الفرائض والسنن 
والديات . أخرجه مالك في الموطأ وابو داود في المراسيل وأبن حبان وغيرهم . 

انظر شرح الكوكب المنير [5/15 5 4] . 

. ]4 5 5/7[ انظر : البحر المحيط للزركشي [4810/5] » شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد للبصري ]9١1/1١[‏ » مختصر الطوفي ص4 ١١‏ » نهاية السول ]١51/5[‏ ؛ 
البحر النحيط [450/7] » شرح الكوكب المثير [450/5] » نشر البنود [08/1؟] . 

(9) انظر : المحصول للإمام الرازي [41717/1] حيث قال : 
«والحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبين معلومين» وأن يكونا مظنونين» وأن يكون المبين 
معلومًا » وبيانه مظنونًا كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس ) أه . 

(4) في النسخة (ز) عن نقله . 

(0) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/57١]‏ » وانظر المعتمد للبصري [١15/1١؟]‏ . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [57/5١ع‏ » الآيات البينات [7/١؟١]‏ . 

(0) انظر : تيسير التحرير 3؟/77١ع‏ وما بعدها » فواتح الرحموت [448/5] . 

(8) انظر البحر امحيط للزركشي [450/9]. 

(5) قال الآمدي في الإحكام : وانختار في ذلك أن يقال : أما المساواة في القوة فالواجب أن 
يقال : إن كان المبين مجملا ؛ كفى ف اس سر ا ا سمه » وإن كان 
عانًا أو مطامًا فلا وأن يكون 0 واللقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة 
التخصيص » ودلالة المطلق على صورة التقييد » وإلا فلو كان مساويًا لزم الوقف ؟ ولو كان- 


وهم 
عن العراقيين » التفصيل بين ما يعم وجوبه سائر المكلفين لبيان أقدار الصلاة والزكاة 
وصفاتهما وميقاتهما» فيجب أن يكون بيانه معلومًا متواتراء وبين مالا تعم به البلوي 
وتختص معرفته بالعلماء كقدر نصاب السرقة وأحكام المدبر والمكاتب فيقبل في بيانه خبوًا 
لواحد فحصل ثلاثة مذاهب . 


(ص) وإن المتقدم وإن جهلت عينه من القول والفعل(١؟١)‏ هو البيان وإن 
لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج ل » فالقول , وفعله ندب 
أو واجب متقد ما أو متأخرًا , وقال أبو الحسين المتقدم 


(ش) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل » فإما أن يتفقا في الحكم أو يختلفا : فإن 
اتفقا فإما أن يعلم المتقدم منهما أولا فإن اتفقا وعلم المتقدم منهما فهو البيان قولا كان 
أو فعا ء والثاني تأكيد”©. وإن جهل فأحدهما هو البيان من غير تعيين له(©, وقيل : 
يتعين غير الأرجح للتقديم لأن المرجو 3 لا يكون تأكيدًا للراجح لعدم الفائدة ) 


- مرجويحا لوم منه إلغاء الا جح بالمرجوح » وهو ممتنع » . انظر : الإحكام للآمدي ١12[‏ 4] ؛ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/157١].‏ 
© قال الأمدى : إلا إذا كان دون الاوك في الدلالة لاستحالة تأكيد الشيء يما هو دونه في 
الدلالة لكا للآمدي [9//ا؟] . 


وانظر تحقبق المسأله في المعتمد للبصري [1/؟81] » المحصول للرازي [417/1] » مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد [157/5] » شرح تتقيح ال لفصول ص ار 
4١3‏ ء الإبهاج في شرح المنهاج [577/5ع » نهاية السول ]١51/5[‏ » البحر امحيط 
[488/5] » تيسير التحرير ]١17/8[‏ » شرح النحلي مع حاشية البناني [45/5] » شرح 
الكوكب المنير 7/9 4] » الآيات البينات [7/١؟‏ ١ع‏ » فواتٌ الرحموت [47/5] » نشر 
البنود [1/9/5؟] » إرشاد الفحول ص 7 .١‏ 

(؟) انظر المعتمد للبصري [١1/؟7671١8]‏ » المحصول للرازي ]477/١11‏ » ممختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد ]١517/5[‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/977ع] » نهاية السول [؟51/5١]‏ 
البحر الغغيط [9؟/488] » شرح الكو كت المنير 18/5 4] » مناهج العقول ]١5٠١/9[‏ » 
حاشية البناني على شرح ح اللي 5/1 :] 3 الأيات البينات ٠١/[‏ 6 5 فوائح الرحموت / 
5] ء إرشاد الفحول ص .١77‏ 

(9) في النسخة (ز) لأن الرجوع . 


وهم 
واختاره الأمدي10) ٠‏ وإن لم يتفقا كما لو طاف 9ك بعد المج7© طوافين'' “4 وأمز 
بطواف واحد7 » فالختار أن البيان هو القول ( وفعله إما ندب له و4 أو واجب عليه 
لا علينا سواء كان )0 متقدمًا على الفعل أو متأخراء لأن الجمع بين الدليلين 
ين : البيان هو المتقدم قولا كان أو فعلا » كما في صورة اتفاق 


: انظر الإحكام في أصول الأحكام [0//9م] وعبارة الآمدي‎ )١( 
وإن جهل ذلك أي تقدم أحدهما» فلا يخلو : إما أن يكونا متساويين في الدلالة: أو أحدهما‎ 
أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال » فإن كان الأول فأحدهما هو‎ 
البيان والآخر مؤكد من غير تعيين وإن كان الثاني » فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم , لأنا لو‎ 
فرضنا تأخر المرجوح امتنع أن يكون مؤكدًا للراجح ؛ إذ الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة‎ 
والبيان حاصل دونه » فكان الإتيان به غير مفيد ء ومنصب الشارع منزه عن الإتيان بما لا يفيد ؛‎ 
ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدمّاء فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيدًا للتأكيد ولا‎ 
. يكون معطلا . اه ما أردته‎ 

() في النسخة » (ز) بعد آية الحج . 

() حيث روى عنه فيما أخرجه الدارقطني عن علي - رضي الله عنه - أن النبي إل كان قارًا » 
فطاف طوافين وسعى سعيين. انظر سنن الدارقطني [5171/5] . 
روى الدارقطني أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما . أنه جمع يبن حجته وعمرته معًا» 
وقال : سبيلهما واحد فطاف بهما طوافين وسعى بهما سعيين» وقال : هكذا رأيت رسول الله 
(إك صنع كما صنعت . سنن الدارقطني [19/9] . 

(؟) حيث روى الترمذي وابن ماجة عن أبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لك قال : « من 
أحرم بالحج والعمرة » أجزأه طواف واحد وسعى واحد عنهماء حتى يحل منهما جميعًا . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
انظر : سنن الترمذي [/14؟] » عارضة الأحوذي ١7/43‏ » سنن أبن ماجة [450/59] . 

(5) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

(5) لأنه إن كان القول متقددًا فيجب حمل فعل النبي بإ على كونه مندوبا ؛ وإلا فلو كان فعله له 
دليل الوجوبء؛ كان ناسحًا لما دل عليه القول ؛ ولا يخفى أن الجمع أولى من التعطيل وإن كان 
الفعل متقدمّاء فيحمل فعله على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته » وأن يحمل قوله 
على بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه » وهذا فيه جمع بين البيازين من غير نسخ 
ولا تخصيصء وأيضًا فإن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة . 
انظر في ذلك : التبصرة للشيرازي ص 45؟ » المحصول للرازي ]475/1١[‏ » الإحكام 
للآمدي [/8*] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١57/5[‏ » المسودة ص 211- 


ثم 
القول والفعل20 وهو باطل » لأنه يلزمه نسخ الفعل بالقول إذا وقع القول متقدمًا مع 
إمكان الجمع بينهما . 
(ص) مسألة : تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع”" وإن جاز”” . 


(ش) أي بناء على جواز تكليف مالا يطاق » وعدل عن تعبير© ابن الحاجب 
الكاتحة جة 247 فإن الأستاذ أبا إسحاق » لم يستحسنها ء وقال : هي عبارة تليق بمذهب 
المعتزلة القائلين إن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف”2 , وعدل عن قوله ممتنع » إلى قوله : 


- شرح تنقيح الفصول ص ١8؟‏ » معراج المنهاج [4/1 ]4١564١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
57/3 » نهاية السول [1؟51/5١2؟5‏ ١ع‏ » البحر المحيط 485/7 » تيسير التحرير 
7/3 »ء شرح المحلي مع حاشية البناني [47/5] » شرح الكوكب المنير[ 49/7 4] 2- 
- الآيات البينات [1/5١؟‏ ١ع‏ » مناهج العقول [؟/0١5١]‏ » فواتٌ الرحموت [؟/417] » نشر 
البنود [58/1]. 

. ]7*17615/١[ انظر المعتمد للبصرى‎ )١( 

(0) غير واقع - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (2) والمتن المطبوع وشرح انحلي . 

(9) انظر تحقيق المسألة في : المعتمد [#16/1] » اللمع ص 59 » شرح اللمع [47/1] » 
البرهان لإمام الحرمين [١/8؟‏ اع » المستصفى ]*58/1١[‏ » الإحكام للآمدي ]4١/8[‏ ؛ 
مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد ]١51/5[‏ » المسودة ص ١57‏ » الحصول للرازي ./١1[‏ 
؟] » معراج المنهاج ]4١5/1[‏ وما بعدها » مختصر الطوفي ص ١١9‏ » كشف الأسرار 
ركلةلء٠ »]٠‏ الوبهاج في شرح المنهاج 3؟/5*1] » نهابة السول 5/ة١]‏ » البحر المحيط 
[49/6] ء شرح الحلي مع حاشية البناني [41/5] » تيسير التحرير ]١75/7[‏ » شرح 
الكوكب الير [9/؟45] » الأيات البينات [5/؟؟ ١ع‏ » مناهج العقول [5/؟5١]‏ » فوح 
الرحموت [45/5] »؛ إرشاد الفحول ص .١07‏ 

(5) في النسخة (ك) عن تعيين. 

(6) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]١51/5[‏ . 

(5) وقال الأستاذ أبو إسحاق كما نقله عنه الزركشى في البحر المحيط [/451] . 
( فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال : تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب ) ثم 
قال الزركشى : هى مشاحة لفظية » وقد عرف أن المعنى بالحاجة كما قال إمام الحرمين : 
توجه الطلب التكليفي . اه ما أردته . وانظر : البرهان لإمام الحرمين 5/13 .]١‏ 


وم 
غير واقع ‏ للطابقته لأصيول الأشاعرة » فإنهم وإن جوزوه )» فلا يقضي وقرهي كما 
سبق »2 والغرض إنه لم يقع » وقوله : إن جاز» لا ينافى قوله فى مباحث الكتاب : ولا 
ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل . 


تتبيه : قولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الفعل» هل المراد به 
وقت إمكان الفعل > أو وقت تضبق :الزمان»: تاد إذا نوالث: الشمس'" .ولم نيبي 
للمكلف ما يفعل» هل يكون هذا تأخيرا للبيان » أولا يكون » إلى أن يبقى من الوقت 
ما يسع تلك الصلاة . الذي صرح به القاضي أبو بكر أن المراد وقت جواز الشروع 
فى الفعل » فيكون تأخير البيان عن وقت الزوال تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة » وعلى 
هذا يشكل تعليلهم المنع بأنه تكليف ما لا يطاق » لأنه إذا تبين له في نصف الوقت لم 
يكن تكليفًا بما لا يطاق » وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


)١(‏ توضيح ذلك كما قال الشوكاني : أن من جوز التكليف بما لا يطاق » فهو يقول بجوازه فقط 
لا بوقوعهء فكان عدم الوقوع متفمًا عليه بين الطائفتين » ولهذا نقل القاضي أبو بكر الباقلاني 
إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ١7‏ » وانظر : 
البحر الغحيط [497/9] . 


(؟) الشمس - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخ (ز) . 
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ا(ض) وإلى وله راقع عند اجتمهور؛ سواء كان العين كاخر أم لاء وثالثها : 
- بخلافث المشترك(ا» والمتواطئ ) وخاصسها 0 في غير الدسخ ٠‏ وقيل : 
يجوز تأخير الدسخ اتفاقًا : وسادسها : لا يجوز تأخير بعض دون بعض . 


(«ش) في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل مذاهب9) 
أحدها : أنه جائز وواقع مطلفًا 0 سواء كان للمبين ظاهر» كتأخير بيان 
التخصيص » وبيان ملة النسخ 4 أم للا » وبه قال أكثر أصحابنا وغيرهم . 


والثاني : أنه ممتتنع » وعزاه القاضي في التقريب» للمعتزلة ووافقهم كثير من الظاهرية 
كابن داود(؟ ومن أصحاب الشافعي -رضي الله عنه- كأبي إسحاق المروزي” وأبي بكر 


. في النسخة (ز) السول‎ )١( 

(؟) بمتنع - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع . 

(0) انظر المسألة في : المعتمد ]9١5/1١[‏ » العدة [؟/5؟/] » اللمع ص 9؟ » شرح اللمع /١[‏ 
7 4] » التبصرة ص 7١7‏ » البرهان لإمام الحرمين ]١58/1[‏ » المستصفى [١58/1؟]‏ 
الحصول ]4717/١[‏ وما بعدها » الإحكام للآمدي [؟/؟4] » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد [؟/31١ع]‏ » المسودة ص ١5٠‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص ١/5‏ ؛ معراب اج المنهاج /1١[‏ 
151 »ء ممختصر الطوفي ص ١١59‏ » كشف الأسرار 1/8 . ٠‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
[؟/0*"؟ع] » نهاية 0 [؟/65 اع التمهيد للإسنوي ص 459 » البحر المحيط 15/9 595]» 
شرح الكوكب المنير [457/5] » الآيات البينات [8/١؟‏ ١ع‏ » مناهج العقول [؟/؟61١]‏ » 
فواتح الرحموت [43/5] » نشر البنود [181/1] » إرشاد الفحول ص .١15‏ 

(1) في السخة (ك) كأبي داود . 

(6) هو : إبراهيم بن أحمد بن إسحاق الشافعي » أحد ألم الدين, كان ورعًا زاهدًا متعممًا » 
انتهت إليه رئاسة الشافعية بيغداد بعد أبن سريج ؛ وكان أحد أصحاب الوجوه . نشر مذهب 
الشافعي في العراق وسائر الأمصارء أقام يبغداد أكثر أيامه, ثم خرج إلى مصرء وجلس في 
تجن ساني اه لناس عليه . ومن شيوخخه : ابن سريج . ومن تلاميذه : أحمد بن 
على الجويقي » وأبو على بن أبي هريرة . من مصنفاته : شرح مختصر المزني ؛ الفصول في 
معرفة الأضواة وكتاب الشروط ٠‏ توفي سنة ٠‏ 473 ه. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان [5/1؟] وما بعدها » شذرات الذهب [08/9"] ؛ الفتح 
المبين 1/88/17]. 


ووم 
الصيرفي » وتبعه ابن الحاجب ف النقل عن الع 0 لكن نقل الأستاذ أبو إسحاق 


وثالثها : يمتنع في غير المجمل » ( وهو ماله ظاهر)7؟ , وقد سبق تفسيره » وبه 
قال الكرخي » قال الأبيارى في شرح البرهان : من المعتزلة من فرق بين العام والمجمل » 
فقال : يجوز تأخير بيان المجمل » إذ لا يحصل فيه تجهيل (١7١ب)‏ » ولا يجوز تأخير 
بيان العموم لما فيه من إلباس » ومنهم من عكس ذلك فقال : يجوز تأخير بيان العموم 
لما فيه من أجل الفائدة بخلاف المجمل » فإن وروده لا فائدة فيه0©. وكان ينبغي 
المعكف: أن يفول #«توقيل عكنه: ١‏ 


ورابعها : يمتنع تأخير البيان الإجمالي » ومثل هذا العموم مخصوص » وهذا 
المطلق مقيد» وهذا الحكم ينسخ . ولا يمتنع تأخير البيان التفصيلي » وبه قال أبو 
الحسين لكنه خصه بما له ظاهر بيخلاف المشترك © . 


وخامسها : بمتنع في غير النسخ » ويجوز فيه » وهو قول الجبائي » وعبر بعضهم 
عن هذا بتعبير حسن فقال : ومنهم من جوز في الأحكام لقبولها النسخ » وهو عندهم 
لكن قضية كلام القاضي وإمام الحرمين والغزالي أنه يجوز تأخير”© النسخ بلا خلاف » 
والخلاف فيما عداة) . 


وسادسها : لا تجوز تأغن يعون دون بعض »2 وإنما يجوز التأخير دفعة )» وإلا 
لاعتقد المخاطب ببيان البعض أن لا إشكال بعده » وهذا يتعلق بمسألة أخرى » وهى أنه 


.]١١14/59[ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) ما بين علامتى التنصيص - ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (2) . 

(6) انظر التحقيق والبيان في شرح البرهان لوحة رقم 4 ؟/ب . 

(4) انظر المعتمد للبصري [١7/1١1؟].‏ 

(0) تأخير - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(3) انظر البرهان لإمام الحرمين 59/11 اع المستصفى [1/+/اع وحاصل ما قالاه: أنه يجوز 
تأخير النسخ بالاتفاق » بل يجب تأخيره لاسيما عند المعتزلة » فإن النسخ عندهم بان مدة 
التكايف» ولم يكن هذا البيان مقغرئًا موه اللتطاب الأول . 


هم 
على القول بالجوازء فهل يجوز التدريج في( البيان0© ؟ فمنهم من منعه وقال : إذا 
شرع في البيان وجب أن يبين الجميع ْ اقتصاره على إخراج صورة من العموم 
يوهم كون الباقي مقطوعًا باستقراره » والصحيح الجواز» فإنه ا 9 يبين ما تدعو 
الحاجة إليه ليه » ولما سكل عن 7 م الاستطاعة فقال : «زاد وراحلة)2” 2 ؟» ولم يتعرض لأمن 
الطريق في ذلك الوقت وإن كان شرطا. 


(ص) وعلى المنع الختار أنه يجوز لرسول الله 4 تأخير التبليغ إلى وقت0) 
الحاجة » وأنه يجوز أن لا يعلم الموجود باغخصص , ولا بأنه مخصص . 

(ش) يتفرع على المنع من بأ البيان مسألتان : 

إحداهما : يجوز 00 تأخيره جاه تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة)» فإن وجوب 


معرفتها إما هو لوجوب العمل » ولا عمل قبل الوقت » وقيل : يمتنع » لوجوب المبادرة 
عليه ) وكلام الرازي والآمدي يقتضي أن الخلااف في تبليغ غير القرآن من الأحكام » 


. في النسخة (ك) على البيان‎ )١( 


(؟) انظر : المستصفى [881/1] , الإحكام للآمدي [19/8] ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد ]١77/5[‏ » نهاية السول [51/59١ع‏ ء» شرح الكوكب الممير 4/9 45] . 
(؟) كان - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 


او با جا بي ل . وفي النسخة (ز) ولا سكل عن يي 


يه لحان ادي ار 5 


ان طب ان د - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي فإ فقال يا رسول 
الله : ما يوجب الحج؟ قال : «الزاد والراحلة) . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن.ء والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادًا 
وراحلة وجب عليه الحج . 


انظر سنن الترمذي [17//9/ا١]‏ . 
(00) في النسخة (ز) إحداهما ما يجوز. 


لاوم 
أما القرآن فيجب ذلك فيه قطعًا(©» ولا يتجه بينهما فرق . 


الثانية9؟ : : يجوز أن لا يعلم الموجود بامخصص » بل يجوز إسماع المخصوص 
بدون مخصصه » نخلافا اانه منعه27 من المخصص السمعي دون العقلي ) 
وتعبير للصنف بالموجود ية يفهم أن من ليس موجودًا حالة نزول التخصيص لا يشترط 
سام لا خلافء ع لبك وش جمل الأ متي 0 
مخصص » هذا العطف يقتضي طرد الخلاف السابق 7 0 كذلك : بل ينبغي 
الجمعا") - كما قال القاضي - على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن. 
يعلمه أن في العقل ما يخصصهء ولعله أراد امخصص السمعي . 


(ص) النسخ” : اختلف في أنه رفع أو بيان . 


. ]112757/9[ انظر : المحصول للرازي [4917/1] » الإحكام للآمدي‎ )١( 

. (؟) انظرء المعتمد للبصري 9781/11 » المستصفى [9؟/؟5١]‏ وما بعدها » امحصول للرازي /١[‏ 
9 ء الإحكام للآمدي [51775/95ع » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ 
1 شرح تنقيح الفصول ص 585 » نهاية السول [؟/51١]‏ » البحر الغيط [؟/172٠‏ 5]؛ 

لتحرير ]١75/7[‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [49/9] » شرح الكوكب المنير 
9 » الآيات البينات [1/7؟ ١ع‏ وما بعدها » فواتح الرحموت [51/5]. 

() في النسخة (ز) فإن صنعه وهو تحريف . 

(؛) في النسخة (ك) بل يبقى الجميع وهو تحريف . 

9 5 في اللغة : يطلق ويراد به الإزالة والإبطال . أي الرفع » ويكون نسخ إلى بدل نحو: 
نسخ |/ لشيب الشباب » ونسخت الشمس الظل سه ٠‏ ونسخ خ إلى غير 
بال ناوه نسخت الريح الأثرء أي أبطلته . 
ويطلق ويراد به التقل الخو هارت ؛ وهو نوعان : أحدهما م بناء 0 
إلا كنا نستسيخ ما كعم تعملون 6 الجانية /19. 

ثم اختلفواء فذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة » مجاز في الدقل» وقيل : | 
في النقل » مجاز في الإزالة - عكس الأول - وقيل : إنه 2000 2 
انظر: القاموس المحيط [١7/1/1؟]؛‏ لسان العرب [51/9]» المصباح المثير [؟/؟10]؛ المعجم 
الوسيط [4/967/9 35] » وانظر : المعتمد ا المي - 


6م 


(ش0 أكثر المحققين من الأصوليين على أنه رفع » وبه قال القاضي والغزالي7©) 
وداه أنه لولا طريان النسخ ل لبقى الحكم , | إلا أنه زال لطريان اماي »؛ وذهب الأستاذ 
أبو إسحاق وإمام الحرمين 5" الفقهاء إلى أنه بيان2'7 » ومعناه أن الخطاب الأول 
انتهى بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكي*” ؛ والدليل الذي يرد مبيئًا للحكم 


- للغزالي ],٠١/1[‏ » الإحكام للآمدي ,]١471١47/[‏ مختصر ابن الحاجب مع شر 
العضد ؟/رمملل» شرح تنقبيح الفصول ص 25١١‏ معراج لك رك البحر المحيط 
للزركشي [15/4] » شرح النحلي مع حاشية البناني [؟/20] وما بعدها » شرح الكوكب 
انير [؟/555] . 

)١(‏ وهو مختار الصيرفي والشيخ أبي إسحاق والأمدي وابن الحاجب والأبياري » وهوالختار. انظر 
المعتمد للبصري [١/71؟]‏ » اللمع ص "٠‏ » شرح اللمع ]48١/1[‏ » أصول السرخسي [؟/ 
5 ] » المستصفى للغزالي [١//ا٠‏ ٠ع‏ ء الإحكام للآمدي [51/5١]؛‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد ]١85/1[‏ » معراج المنهاج [5/1؟4]» مختصر الطوفي ص ؟""» نهاية السول 
[؟/6 اع ء البحر المحيط [15/4] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/٠0]ء‏ الآيات البينات 
[9/0؟ ع ء فواتح الرحموت [5؟/5؟5ع » إرشاد الفحول ص .١184‏ 

: مبنى الخلاف في المسألة‎ )١( 
قال الز ركشي في سلاسل الذهب ص اخحتلف في أن الدسخ رفع أو بيان »وقال في‎ 
امحصول : وهو مبني على مسألة بقاء الأعراض » فمن قال بأن العرض يقبل البقاء والدوام‎ 
المدسوخ باق » ومن قال بأن العرض لا يبقى زمانين وقال : الحكم ينتهى بذاته كما"‎ : 7 

ينتهى بالعرض . 
وألكر القرافي هذا البناء من جهة | أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود » فيستحيل 
عليه أن يكون عرضًا » ولا مشاركا للعرض في معنى وجودي» بل هو - سبحانه وتعالى - 
ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته» بل دوام الحكم بدوام تعلقه » وانقطاعه بانقطاعه » وتعلق 
الصفات نسب وإضافات لا توصف ء فإنها موجودة في الخارج , ولا أعراض فلا يستقيم. 
وانظر : المحصول للرازي [5/1؟ه] » البحر المحيط [17/4] » وانظر في هذا المعنى : شرح 
تنقيح الفصول ص ."١0”‏ 

(6) وهو قول الإمام فخر الدين الرازي » وحكاه في المعالم عن أكثر العلماء » واختاره القرافي وهو 
قول البيضاوى . انظر : البرهان لإمام الحرمين [؟/849] » المحصول للرازي ]557/١[‏ »؛ 
شرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ »2 منهاج الوصول ص 54 » معراج المنهاج [450/1] 2 
الإبهاج في شرح المنهاج [41/5 ؟] » نهاية السول [؟/15١]‏ » البحر المخيط [57/5] ؛ 
مناهج العقول [9/؟55١].‏ 
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الجديد يعرف ذلك بيان . وأنكروا كونه (77١أ)‏ رفعًاء بناء على أن الحكم راجع إلى 
كلام الله تعالى » هو قدي . والقديم لا يرتفع » وأجيب بأن المرفوع تعلق الحكم النسبي لا 
ذاته » وحاصله أنهم اتفقوا على أن الحكم السابق انعدم» لانعدام تعلقه , لا لانعدام ذاته ) 
إذ الحكم قديم » واتفقوا على أن الحكم اللاحق عنده يتحقق 17" عدم الأول » لكن اختلفوا 
في عدم الأول » هل يضاف إلى وجود الثاني فيقال : إنما ارتفع الاول بوجود الثاني » فهو 
حينكذ رافع له » أولا يضاف إليه » بل يقال : الأول انتهى » لأنه من نفس الأمرلم يكن له 
صلاحية الدوام لكونه مغيا' عند الله تعالى إلى غاية معلومة » فيكون النسخ(" بيانا 
لها©» ؟ وهو كالخلاف الكلامى فى أن زوال الأعراض بالذات أو بالضد ؟ فإن من قال 
يبقائها . قال : إنما ينعدم المتقدم لطريان الطارئ ( ولولاه لبقي » ومن لم يقل ببقائها قال : 
إنه ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارئٌ)0© وليس له تأثير في إعدام الغ و0 

وكالخلاف الفقهى فى الزائل العائد » فإن القائل بأنه كالذي لم يزل - يجعل 
العود بيانا لاستمرار حكم الأول » والقائل بأنه كالذي لم يعد - يقول : ارتفع الحكم 
بالزوال فلا يرتفء(© حكمه بالعودء وبهذا يظهر وهم من ظن أن النزاع لفظي . 

(ص) واغختار رفع الحكم الشرعي بخطاب . 

(ش) هذا أقرب الحدود على القول بأنه0 رفع » فخرج بالرفع: المباح بحكم 
وللحنفية في ذلك تفصيل حسن ؛ حيث قالوا: النسخ بيان لمدة الحكم المدسوخ في حق 
الشارع» وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلومًا عندنا لو لم يتزل 
الناسخ . انظر أصول السرخسي [7؟/4 هع ء» كشف الاسرار [/157] » التلويح على 
التوضيح [1/؟1] وما بعدها , فتح الغفار ١70/97‏ » نسمات الأسحار ص ؟١5.‏ 

. في النسخة (ك) تحقق‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) مغيئاء وفي النسخة (ز) معينا » وما أثبتناه موافق لا في البحر امحيط . 

(0) في النسختين (ك) » (ز) فيكون الناسخ . وما أثبتناه موافق لما في البحر اخحيط . 

(4) انظر البحر المحيط للزركشى [11/4]. 

(ه) ما بين : علامتي التنصيص - ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) والبحر احيط . 

59) انظر البحر اغيط [11//4] . 

(0) في النسخة ز.) فلا يرفع 

() عرفه ابن الحاجب بأنه : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه ؛ وقال بعض العلماء 
وهو أونى ممى قال بخطاب شرعي . لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب 9 
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الأصل ؛ إذ ليس حكمًا شرعيًا » ولهذا رد الأصحاب ما نقل عن مالك أن الكلام كان 
مباحا في الصلاة في ابتداء الإسلام على الإطلاق » ثم نسخ بما لا يتعلق بمصلحة 
الصلاة؛ بالإجماع » وبقي2'7 ما سواه على أصل الإباحة » فقالوا : هذا ليس بنسخ» 
لأن إباحة الكلام لم تكن بخطاب من جهة الشرع؛ وإنما كان الناس0© منه على 
الأصل » ويخرج أيضًا : ابتداء إيجاب العبادة من الشرع » يزيل حكم العقل(؟ من 
براءة الذمة » ولا يسمى نسحا وقوله : بخطاب : يشمل النسخ باللفظ والمفهوم » إذ 
يجوز النسخ بذلك كما سيأتي » وخرج به الرفع بالنوم والغفلة والموت والجنون . 


منه نسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضأ”» ولا خطاب فيه » وهو كثير» ثم 
رأيت المصنف قال : قولنا : بخطاب » لا ينافيه قولنا بعد ذلك أن المتأخر من أقواله وأفعاله 
ناسخ » ( لانه لم يرد الح ع ا يا رخال لفقل و امراد بالناسخ هناك ما دل على 
ليع 0د انها افيه ناتيح ) والقعل تقمبه ل يتسخ» وإها يدل على نبتخ سايق ولا 
يمكن أن يكون فعلا ناسحًا ؛ لأن له أزمنة متعاقبة » فلو كان هو الناسخ لما تحقق نسخ إلا 
بعد انقضائه » فكان قبل انقضائه واقمًا على وجه باطل » وهذا محال . انتهى . ولا يخفى 


> انظر : شرح الكوكب المنير [597/7] »؛ إرشاد الفحول ص .١184‏ 
وسيأتي بعد عدة أسطر تنبيه الشارح عليه فتأمل . 

. في النسخة (ز) وهى‎ )١( 

(9) في النسخة (ز) الباين . 

(*) في النسخة (ز) يريد الحكم العقل . 

(؟) فقد روى مسلم والترمذي وابن ماجة والبيهقي عن النبي وي أنه قال : «توضعوا مما ممست 
النار) . انظر : صحيح مسلم 2752/١1‏ » سنن الترمذي 4/11 ١١‏ » عارضة الأحوذي /١[‏ 
4 ؛ سنن أبن ماجة 2]١77/١[‏ سنن البيهقي ]155/١[‏ » ثم نسخ ذلك بما روى 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك في الموطأ وأحمد 
في مسنده أن النبي 4 أكل كتف شاة » ثم صلى ولم يتوضاً . 
انظر صحيح البخاري [77/1] » صحيح مسلم [171/1؟] » سنن أبي داود [4/1] » سنن 
الترمذي ]١١7/1[‏ » عارضة الأحوذي ]١١١/1[‏ » سنن النسائي [40/1] » سنن ابن ماجة 
3ع .ء الموطأ [5/1 1ع ء سنن البيهقي ]١٠61/1[‏ » مسند الإمام أحمد » [58/1*] . 

(0) ما بين علامتي التنصيص - ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز). 


أكم 

مدب التروج” اي وي ا ا 
للفياف على هذا أ اقول إن اخاجعب منأخر ف خري ف ار ران آخر 
الشهر7", لا حاجة إليه » فإن هذا ليس يرفع , لأن الحكم لم ينبت بأول الكلام؛ إذ الكلام 
0 0 يه 

0002000 

(ش) علم من قوله ل ع وس 
يكوة (111ب) الخ اقل م ا قي لحي 0 
رجلاه فقد نسخ عنه غسلهما' “ل وهو مدخول إذ لا خطاب» وزوال الحكم لزوال سببه 
لايكرن سكا ولك اطللاق غيه سهل لرجوعه إلى العسمية : 


(ص) ولا بالإجماع . ومخالفتهم تتضمن ناسخا . 


(ش) هذا ألحقه المصنف بخطدل) على الداشية ”ع صرت عليه : 


)١(‏ في النسخة (ك) ما فيه الخروج 

(؟) فيخرج - ساقطة من النسختين (ك)» (ز) ومثبتة من مختصر ابن الحاجب . 

(*) انظر ٠‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ك/مماع. 

(؛) لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ , ولا مدخل للعقل في معرفة المتقدم 
والمتأخر» وإنما يعرف ذلك بالنقل المجرد . 
انظر اللمع ص “17 شرح اللمع ١/١1‏ 5ع المستصفى [5/1١]؛‏ روضة الناظخرص5؟ » المسودة 
ص 7007 » مختصم الطوفي ص 418 البحر اضحيط [8/4]: شرح الكوكب [575/9] . 

(0) انظر محصول للرازي ]158/١[‏ وعبارته 
«فإب قيل ل جاء التحصيص العفر . مهه يجور النسخ به؟ قانا : نعم لأن من سقطت 


جلاه سقط عنة قاص ‏ عندا حلي ودلث إما عرفا بالعقل) اه ما أردته 


ا 


0 


(1) في تمسححة (رنُ) الحساد» 


ارط لسدله 0 | علش الصا 0 | العدة | 855/79] لنستصمى (2]'53120. > 


؟كم 


ينعقد إلا بعد وفاة النبي ليك » فلا يتصور أن ينسخ ما كان من الشرعيات في زمنه » 
وبعده لا نسخ("2, فأما الإجماع بما يخالف النص الخاص أو العام بالكلية » فلا يكون 
إجماغهم ناسهًا لذلك النض» » بل يكون إجماعهم تضمن ناسحًا اقتضى ذلك » وهو 
مستند الإجماء(2؛ وحاصله أن النسخ بدليل الإجماع ' لا بنفس الإجماع ؛ وعلى 
هذا ينزل نص الشافعي - رضي الله عنه - الذي نقله البيهقى في المدخل : أن النسخ 


- المحصول للرازي ]555/1١[‏ » روضة الناظر صه ؛ » الإحكام للآمدي [27/9؟١]‏ » مختصر 
أبن الحاجب مع شرح العضد 98/51 ١ع‏ » المسودة ص 3١"‏ »2 شرح تنقيح الفصول ص 
5 1 » معراج المنهاج [445/1] » مختصر الطوفي ص ١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
اع نهاية السول 85/5 ١ع‏ » البحر المغيط [8/4؟ ١ع‏ » مناهج العقول [؟/85 ١ع‏ » فواتح 
الرحموت ]6١/5[‏ . 

)١(‏ وما ذكروه من عدم تصور انعقاد الإجماع في حياته عليه السلام هو ما ذكره أكثر الأصوليين 
وفيه نظر»ء إذا جوزنا لهم الاجتهاد في زمانه كما هو الصحيح» فلعلهم اجتهدوا في فسألةٌ 
وأجمعوا عليها من غير علمه بلك » وقد ذكر أبو الحسين في «المعتمد) بعد ذلك ما يخالف 
الأول ٠»‏ فإنه جزم أن الإجماع لا بن ينسخ ؛ لأنه إنما ينعقد بعد وفاته بيك » ثم قال : فإن قيل : 
هل يجوز أن يدسخ إجماع وقع في زمانه ؟ قلنا : : يجوز وإنما منعنا الإجماع بعده أن ينسخ ع 
وأما في حياته فالمنسوخ الدليل لدم أجمعوا عليه لا حكمه. 
وقد استشكل القرافي في «شرح تنقيح الفصول) هذا الحكم» ونقل عن أب إسحاق وابن 
برهان جواز انعقاد الاجماع في 2 قال: وشهادة الرسول «#إي بالعصمة متناولة لما في: 
زمانه وما بعده . انظر : المعتمد للبصري ]401١/١[‏ » شرح تنقيح الفصول ص 3١4‏ » البحر 
الغخيط [8/54؟١].‏ 

(؟) قال صاحب «شرح الكوكب المنير): ولأن الإجماع معصوم عن مخالفة دليل شرعى لا 
معارض له » ولا مزيل عن دلالته » فيتعين إذا وجدناه خخالف شينًا وأن ذلك إما غير صحيح إن 
ا بإضخ؟ لأن ن إجماعهم حق » فالإجماع دليل على النسخ 

لا رافع للحكم كما قرره القاضى أبو يعلى والصيرفى والأستاذ أبو منصور وغيرهم . 

انظر شرح الكوكب امير [517/9] » وانظر : المعتمد [501/1] » العدة [5/5؟8] » اللمع 
ص "3 ؛ شرح اللمع ١/١[‏ 9ع » أصول ! لسرخسي [11/9] » المستصفى 23 
المحصول 0/11 ٠‏ » روضة الناظر ص40 » الإحكام للآمدي [555/9] » مختصر أبن 
الحاجب مع شرح العضد [59/9 ١ع‏ » المسودة ص 25١7‏ شرح تنقيح الفصول ص 3١4‏ » 
معراج المنهاج 45/١[‏ 4] » مختصر الطوفى ص؟2 » الإبهاج في شرح المنهاج كلامم 
نهاية السول ]١5/9[‏ » شرح احلي مع حاشية البناني [؟/201؟5] » الآيات البينات [2/ 
"عم »ء فواتح الرحموت [65/9] . 


م 
كما يثبت بالخبر يثبت بالإجماع . 

) عن عي بابرا مسلا ضر ارق راي الم : (كان فيما 
آنل عشر رضيغات #نناوقات "يدرين ع7 باسك بخيين تعاوماق 7" '. ومثال نسخ 
الكو كرد اقلاؤة الاعمداة في الزقاة بال حول » لقوله تعالى : 9 متاعًا إلى الحول غير 
إخراج 704" , » نسخ بقوله تعالى : © يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 2# , 
ومثال نسخ التلاوة دون الحكم ما رواه الشافعي - رضي اللّه عنه -- وغيره عن عمر - 
رضي اللّه عنه - كان فيما أنزل : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهم البتة)20 » قال ابن 
السمعاني : ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه » ومن : نسخ الحكم مع بقاء لفظه ؛ 
لأنه يؤدي إلى ان يبقى الدليلٍ ولا مدلول » والاآخر يؤُّدي إلى أن يرتفع الأصل ويبقى 
التابع » والصحيح هو المجواز ؛ لأن التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان » فجاز نسخ 
إحداهما 2 وتبقية الا كالعبادتين تنسخ إحداهما دون الأخرى 2 وظاهر كلام المصنف 
طرد الخلاف في نسخهما مع(" وعليه عبارة ابن الحاجب » وقال في شرحه : الخللاف في 


. يحرمن - ساقطة من النسختين (ك) » (ز) ومثبتة من صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والدارمي . 
انظر صحيح. مسلم [؟/0لاء ]٠‏ ء سنن أبي داود [59./9] ء سنن الترمذي [؟/ 
6 ]| » تحفة الأحوذي 151 ]٠‏ » سان الدارمي 3 .]١‏ 
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(4) سورة البقرة من الآية 7؟. 

(5) روى مالك والشافعي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إياكم أن تهلكوا عن أية 
الرجم» أو يقول قائل: لا جمد حد الرجم في كتاب الله ٠‏ فلقد رجم رسول الله ]4 
ورجمنا » والذي نفسي بيده لوله أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله - لأثبتها » 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) » فإنا قد قرأناها . 
انظر: الموطأ 4/1" » ترتيب مسند الإمام الشافعي [؟5/١8]‏ » سنن ابن ماجة 1 
وروى البخاري ومسلم عن عمر - رضي الله تعالى - عنه أنه قال : كان فيما أنزل آية 
الرجم » فقرأناها ووعيناها وعقلناهاء ورجم رسول الله لل » ورجمنا بعده . 
انظر : صحيح البخاري بحاشية السندى ]١179/4[‏ » صحيح مسلم .]١١11//98[‏ 

- : وقال العضد في شرحه على ابن الحاجب‎ ]٠١4/4[ انظر : البحر المحيط‎ )١( 


55م 

الخاص إما هو نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكم وإنما ذكروا : نسخهما لضرورة 
اقبي وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النسخ في القرآن » وعلم من 
قوله : بعض القرآن امتناع”'2 نسخ كل القرآن » وهو إجماع . 

(ص) ونسخ الفعل قبل التمكن . 
وقال القاضي في التقريب : إنه قول جميع أهل الحق» ونقل ابن السمعاني عن 

خاي 5 د 1ه 1 
الصيرفي وأكثر الحنفية المنع7" , وتصوير المصنف ذكره الغزالي”” وغيره » وصورها أبو 
الحسين بالنسخ قبل وقت الفعل(© وتبعه ابن الحاجب2©9, والأحسن أن يقال قبل 


حلا يلزم من نسخ أحدهما دون الأخر الانفكاك, لأن التلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامه ‏ 
اي يدل ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم » ولا يدل دوامها على دوامه » ولذلك فإن الحكم قد 
يثبت بها مرة واحدة » والتلاوة تتكرر أبدًا ؛ وإذا كان كذلك » فإذا نسخ التلاوة وحدها فهو 
نسخ لدوامها وهو غير الدليل » وإذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام » وهو غير مدلول » 
فلا يلزم انفكاك الدليل والمدلول . اه . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب ]١95/5[‏ . 

(1) في النسخة (ك) لضرورة التفسير. 

() نسخ - ساقطة من النسختين (2) » (ز) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح انحلي . 

() انظر تحقيق المسألة في : المعتمد للبصري [١/1/5؟]‏ » العدة [607/5] »؛ اللمع ص ”١‏ , 
شرح اللمع ]185/١[‏ » التبصرة ص 55١‏ » البرهان لإمام الحرمين [؟8459/5] » المستصفى 
53م ءالمحصول [١41/1ه]‏ », الإحكام للآمدي ]١79/9[‏ » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد » ]١5٠0/5[‏ ؛ المسودة ص 185 » شرح تنقيح الفصول ص 7٠017‏ » معراج 
المنهاج [477/1] » كشف الأسرار [53/5١ع‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [57/5 ؟] » نهاية 
السول [177/1] » التلويح على التوضيح [11/1] » البحر امحيط [85/5] » شرح انحلي 
9ع » مناهج العقول ]١7١/5[‏ » فواتح الرحموت .]11١/5[‏ 

(5)انظر: المستصفى للغزالي ]١١7/1[‏ حيث قال: يجوز عددنا نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

(5) انظر : المعتمد للبصري [١/9/5؟].‏ 

(1) انظر مختصر بان الحاجب مع شرح العضد .]١90/5[‏ 


وكم 
مضي مقدار ما يسعه ( من وقت ؛ ليشمل ما إذا حضر وقت العمل ولكن لم يمض مقدار مأ 
يسعه)(! » فإن هذه الصورة من محل التزاع » وعبارة المصنف تشملها » والقائلون بالجواز 
أرادوا أنه نسخ الخطاب الذي لم يتقدم به عمل البتة » وحيئذ فلا يتوجه نقل الإمام » فإن 
المراد نسخ الحكم المتلقى من الخنطاب قبل التمكن من مقتضاه البتة”" . 

(ص) والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة . 

(ش) يجوز نسخ القرآن بالقرآن بالإجماع كالعدتين7؟ )١١17(‏ ويجوز بالقرآن 
للسنة كالتوجه لبيت المقدس » إذا قلنا إنه كان ثابتا بالسنة("» فإنه نسخ بالقرآن » وكذلك 
المباشرة بالليل كانت محرمة على الصائم بالسنة ثم نسخت بالقرآن7”» »قال ابن 
السمعاني : وذكر الشافعي - رضي الله عنه - في (الرسالة) ما يدل على أن نسخ السنة 
بالقرآن لا يجوزلا2 » ولوح في موضع آخر بالجوازة'؟ » فخرجه أكثر أصحابنا على قولين : 


)١(‏ ما بين علامتي التنصيص ساقط من اللسخة (ك) ومثبت من السخة (ز). 

(؟) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الزركشي في سلاسل الذهب ص 14:: والخلاف يلتفت على أصلين 
أحدهما : الخلاف في صحة التكليف بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته - فالمعترلة 
يمنعونه » ولهذا منعوا من النسخ » وأصحابنا يجوزونه » فلهذا جوزوه وقال صاحب «الفائق ): 
من قال : المأمور لا يعلم كونه مأمورًا به قبل التمكن » لزم عدم جواز النسخ قبل وقته ؛ إذ لا 
يمكن قبل الوقت فلا أمرء والدسخ يستدعي تحققه » ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به وأن 
لا يقول, فليست هذه فروع تلك كما يشعر به كلام الغزالي . 
الثاني : أن الأمر يستازم الإرادة عندهم » فإذا أمر بشيء علمنا أنه مرادء لا يجوز بعد ذلك 
نسخ فيكون غير مراد» وعندنا لا يستازم فيجوز تطرق الدسخ إليه . اه ما أردته . 

(0) وهى : نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بالاعتداد بأربعة أشهر » كما سبق بيانه . 

(4) وهو أحد القولين في المسألة ؛ إذ ليس في القرآن ما يدل عليه . 
والقول الثاني : إن التوجه نحو بيت المقدس كان ثابئًا بالقرآن » قال الإسنوى : ولك أن تقول 
القاعدة أن بيان المجمل يعد أنه مراد منه» وإلا لم يكن بيانًا لمدلوله» فيكون توجه الببي 439 
إلى بيت المقدس مرادا من قوله تعالى : «( وأقيموا الصلاة © البقرة *4. لكونه بيانًا له فيكون 
ثابنًا بالكتاب . انظر نهاية السول ]١87/9[‏ وانظر معراج المنهاج .]445/١[‏ 

(ه) نسخت بقوله تعالى : ا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 البقرة من الآية /ا1١.‏ 

(5) انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص لاك فقرة/ 9؟5 وما بعدها . 

(0) انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص 65/ فقرة/ ١١ه‏ وما بعدها. 5 


كلم 
أحدهما : لا يجوز» وهو الأظهر من مذهبه ؛ والثاني : يجوز(" وهو الأولى بالحق”'2) فإن 
النبي يفك صالح امش ركين عام الحديبية ؛ على أن من جاءه”" من المشركات مسلمة يردها 
0 5 5 507 : 3 
إليهم'”'» ثم نسخها الله تعالى بقوله : فلا ترجعوهن إلى الكفار©”©» وترك 
الصلوات يوم الخندق حتى مضى هوي من الليل ثم صلاها على الترتيب297 » ثم نسخ 


-وانظر: تحريرمذهب الإمام الشافعي في نسخ السنة بالق رآن في البحر المحيط ]١ ١/5[‏ وما بعدها . 

» انظر تحقيق المسألة في : اللمع ص 8" », شرح اللمع [449/1] » التبصرة ص ؟!؟‎ )١( 
» ]١؟4/١[ البرهان لإمام الحرمين [8517/9] » أصول السرحسي [17/5] » المستصفى‎ 
المحصول للرازي [1/هه] 2 الإحكام للآمدي لكاى 2 مختصر ابن الحجاجب مع شرح‎ 
/١[ شرح تنقيح الفصول ص ؟١” », معراج المنهاج‎ » ١185 العضد [95/5 اع » المسودة ص‎ 
وما بعدها » الإبهاج في شرح المنهاج [5/١7؟] » نهاية‎ ]١75/5[ »ء كشف الأسرار‎ 5 
/[ البحر المحيط [54/١اع » فتح الغفار [؟/**اع » الآيات البينات‎ » ]١181١/5[ السول‎ 
5 فواتح الرحموت ؟/كلا] » إرشاد الفحول ص 4 2 حاشية البناني ؟/”ه]‎ 2] 

(؟) مبنى الخلاف في المسألة : 
نقل الزركشي في سلاسل الذهب ص *0١‏ عن ابن برهان أنه قال : 
والمسألة مبنية على أصلين : 
الأول : أن نسخ السئة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانًا . 
والثاني : أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ » وعندهم لابد وأن يكون الناسخ 
من جنسه .اه . وانظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان [41:45/5] . ٠‏ 

(5) في النسخة (ك) على أن ما جاءه . 

(5) روى الإمام البخاري ومسلم عن البراء بن عازب وأنس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
ليك صالح المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء : أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن 
أتاهم من المسلمين لم يردوه » وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ) ولا يدخلها إلا 
بجلبان السلاح : السيف والقوس ونحوه .اه , واللفظ للبخاري . 
انظر: صحيح البخاري مع حاشية السندى »]١١7/15[‏ صحيح مسلم بشرح النووي [؟/ 
8]. 

(0) سورة الممتحنة من الأية .٠١‏ 

[(9© أخرج الترمذي والنسائي والإمام مك عن أي عبيدة قال : قال عبد الله بن مسعود : إن 
المشركين شغلوا رسول الله ِلك عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله ؛ 
فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى 
العشاء . قال الترمذي : حديث عبد الله ليس يإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من- 


كم 
بقوله تعالى : 9 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 4 الآية0© . 


(ص) وبالسنة للقرآن وقيل : متنع بالآحاد , والحق لم يقع إلا بالمتواترة ؛ وقال 
الشافعي : حيث وقع بالسنة فمعها قرآن» أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة له(" تبين 


(ش) يجوز النسخ بالسنة للقرآن متواتوا أو آحادًا(© , أما الأحاد : فنقل جماعة 
الاتفاق على الجوازء ونقل بعضهم المنع» والحق أنها مسألة خلافية» ومن حكى 
الخلاف فيها القاضي أبو بكر وغيره» واختاروا الجواز» وجعلوا القول بالمنع ساقطا » 
لكن عزاه بعضهم للأكثرين » وانهم فرقوا بينه وبين تخصيص العام » المتواتر بالااحاد ؛ 
أن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين » والنسخ رفع وإبطال» فإن قلت : كيف سا 
للمصنف تمريض قول الأكثرين ؟ قلت : لأنهم إنما أنكروا الوقوع ولم ينكروا الجواز إلا 
الأقلون » وكلامه فى الجوازرء وهذا وارد على عبارة ابن الحاجب » قال فى شرحه 1 
والأكثرون نفوا الوقوع » وخالف جماعة من الظاهرية . وفصل القاضي والغزالي فقالا 
بوقوعه فى زمان النبى 9ك دون ما بعده”؟ » ونقل القاضي الإجماع على المنع فيما 


- عبد الله . انظر : سنن الترمذي "٠889/11‏ » سنن النسائي ]١1/11/5[‏ » مسند الإمام 
أحمد [١/5/ا؟].‏ 

(1) سورة النساء من الآية ؟١٠١‏ وتكماة الآيةء (١‏ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا » . 

(9؟) له - ساقطة من النسخة (ز) والمتن المطبوع » ومثبتة من النسخة (ك). 

() انظر تحقيق المسألة في : المعتمد للبصري 99/17 ء اللمع ص *8” » شرح اللمع /١[‏ 
أ١٠مم]ع‏ التبصرة ص 514؟ وما بعدها » أصول السرحسي [117/5] وما بعدها » ا مستصفى 
155/1 المحصول 8555/17 المسودة ص؟8١‏ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول 
ص8١‏ ”2 معراج المنهاج ]451١/1١[‏ وما بعدها » الإبهاج في شرح المنهاج [1/5/5؟]» نهاية 
السول ١81/93‏ البحر المحيط ]٠١5/54[‏ ؛ شرح المحلي مع حاشية البناني [؟57/9] وما 
بعدهاء فتح الغفار [؟/5١١]‏ » شرح الكوكب المنير [59/8 هع ء فواتح الرحموت [78/5] . 

(5) انظر المستصفى للغزالي [1/1؟١].‏ 


له 


بعده(!2 » قال : وما اختلفوا في زمانه » وقال أبو الحسين في «المعتمد) : إن قيل : فقد 
قبلوا ‏ خبر الواحد في نسخ معلوم ع تحو قبول أهل قباء نسخ القبلة 9 قيل : 
ذلك جائز في العقل وفي صدر (© الإسلاه”؟ . قال أصحابنا : ولولا إجماع الحا 

على المت لجوزناه . وقد قال أبو على الجبائي: إن النبي لك قد كان أخبرهم بنسخ 
القبلة » وأنه ينفذ [ لهم بنسنها فلان» وأعلههم صدقه ُكائوا قاطين على صلطه» فل 
ينسخوا القبلة إلا بخبر معلوم » وأما المتواتر فالمشهور اجواز أيضًا ؛ إذ هما جميعًا وحي من 
اللّه تعالى » ويوجبان العلم والعمل » » وما اختلفا في أن السنة نقص منها الإعجازء كذا 
وجهه ابن عطية » وقيل : لا ينسخ » وإنما يكون ن حكم القرآن مؤقئاء : ثم تأتي السنة مستأنفة 
من غير أن يتناوله نسخ » قال ابن عطية : وهذا لا يستفيم ؛ لأنا نهد السغةترفع ما استفو من 
حكم القرآن على حد النسخ » ولا يرد ذلك نظر ولا يتحوم منه0” أصل . 


واعلم أن المنصوص لخدي - رضي الله عنه - المنع » وظاهره إنما نفى الوقوع 
فقطء والحق الوقوع لكن وراء”) ' الوقوع » أمر آخحرء وهو أنه إذا وقع نسخ السنة 
ا رع ير بحا ا و لاي ناسخة ؟ 
وإذا وقع نسخ الكتاب بالسنة» هل يشتر ط العاضد ؟ فهذا هو محل كلام الشافعي - 
رضي الله عنه - وحاصلة أنه لا يقع نسخ السنة إلا بالكتاب والمبنة جميعا © لتقوم 
الحجة على الناس بالأمرين معاء ولثلا يتوهم انفراد أحدهما عن الآخر» فإن الكل 


-فكان لا قطع في زمانه . البحر المحيط ]٠١5/4[‏ . 
واختار هذا القول أيضًّا الباجي » وقال : لا يجوز بعده إجماعًا ؛ لأنه إل كان يبعث الآحاد 
بالناسخ إلى أطراف البلاد . انظر : الإشارات للباجي ص 4. 

)١(‏ في النسخة (ك) المنع بما بعده. 

١؟):‏ نسخ التوجه إلى بيت المقدس متفق عليه عند البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما - قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : : إن رسول الله إل قد 
أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة . انظر المعتبر للزركشي ص ؟١5.‏ 

(9) في النسخة (ك) العقل وصدر. 

(:) انظر المعتمد للبصري .]1٠٠/١[‏ 

(5) في النسخة (ز) ولا بتحرم منه . 

9© في السخة (ك) على وراء. 
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(؟١ب)‏ في الحقيقة من عند الله تعالى » ولكن لبيان حكب7" الله تعالى طريقان : 

يقة الكتاب وطريقة السئة» فليجتمعان هنا دفعًا لهذا التوهم » ولتقوم الحجة على 
الناس بهما ولأمر ثالث وهو : انتقال المكلفين من سنة رسول الله إل إلى سنته ( وفي 
ذلك فائدة الاطلاع على عظمة النبي (# في نسخ القرآن بسنته» وأما العكس فانتقال 
الناس من سنة إلى سنة )20 كما يترتب عليه الأجر العظيم ؛ لأن من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة0©» والنبي يك هو صاحب السنة 
الحسنة كلهاء فله الأجور أبدًا لا تتناهى » فإذا نسخ اللّه تعالى سنة نسختها سنة 
ليتحصل له هذا الأجر » ودليل هذا كله الاستقراء» وإنه لم يقع إلا على هذا الوجه ؛ 
هذا تقرير كلام المصنف » وكلام الشافعي رضي اللّه عنه في «الرسالة) يقتضي أن 
السنة لا يقبت نسخها إلا بسنة» ولا ينعقد الإجماع على أنها منسوخة إلا مع ظهور 
الناسخ , قال : فإن قال : أيحتمل أن تكون له سنة مأثورة وقد نسخت» ولا تؤثر ل 
السنة التي نسختها ؟ فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه» ويترك 
ما يلزم فرضه » ولو جاز هذا خرجت عامة السنن بأن يقولوا لعلها منسوخة» وليس 
ينسخ فرض أبدًا إلا إذا أثبت مكانه فرض7» » فإن قال : فهل تنسخ السنة بالقرآن ؟ 
قيل : لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي لإك4 فيه سنة تبين أن سننه الأُولى منسوخة 
بسئته الآخرة حتى تقوم اللجة على الناس بأن القر يو ريسع معزو 17 ,. 
(1) في النسخة (ز) فحكم . 
(؟) ما بين علامتى التنصيص - ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 
(*) هذا اقتباس من الحديث النبوى الشريف الذي رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن 

ماجة والدارمي عن ابن جحيفة مرفوعًا بلفظ : 


ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن يننقض من أجورهم شيء؛ ومن 
سن سنة سيكة كان عليها وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيعا 
انظر : صحيح مسلم ٠. 59/4[]7٠5/5[‏ 7] مسند الإمام أحمد [8117/4]) تحفة الأحوذي 
[9/)] ء سنن النسائي [01//0] » سان أبن ماجة ]/5/١3‏ » سنن الدارمي .]١10/1[‏ 

(4) فرض - ساقطة من النسختين (ك) » (ز) ومثبتة من الرسالة للإمام الشافعي . 

(0) انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص 5ه/لاه » فقرات [/1؟ 1100155505/841]. 

() نلاحظ أن المصنف والشارح -رحمهما الله- لم يتعرضا للمستفيض هنا في النسخ) مع أنهما 
تكلما عنه في باب الأخبار على أن الزركشي ذكر في سلاسل الذهب ص ١١‏ أن في جواز 
النسخ بالمستفيض لكتاب الله والأخبار المتواترة قولين حكاهما ابن برهان في كتابه الكبير - 


ولام 


(ص) وبالقياس , وثالثها : إن كان جليًا , والرابع : إن كان في زمنه - عليه 
الصلاة والسلام - والعلة منصوصة . 


(ش) . صورة النسخ بالقياس أن ينص على إباحة التفاضل في الأرز مثلا » فهل 
ينسخ بالمستنبط من نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن الأصناف الستة أو عن بيع 


الطعام مثلا بمثل ؟ اختلفوا فيه على مذاهب07© : 
أحدها : الجواز مطلقاء وجرى عليه المصنف . 


والثاني : المنع مطلقا وهو المذهب المنصوص للشافعي - رضي الله عنه - كما رأيته 

في كلام أبي إسحاق المروزي » وهو الموافق لما سبق عنه أن النسخ لا يكون | إلا بجنسه » فلا 
ينسخ الكتاب إلا بالكتاب والسنة إلا بالسنة . وقال القاضي حسين : إنه اللذهب”” ؛ واين 
السمعانى : إنه الصحيح ؛ لأن القياس لا يستعمل مع عدم النص » فلا يجوز أن ينسخ 

النص” 0 وعزاه القاضي ارك اطي واس وجعل المانع السمع لا العقل . 

212 داكي الأصول - يعني البسيط - : 
أحدهما : يجوزالدسخ به كالمتواتر. 
والثاني : لا يجوز النسخ به» ولكن تجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى ؛ لأن الزيادة نسخ 
من وجه دوك وجه. 
قال: - يعنى ابن برهان - وهذا الخلاف ينبنى على أن الخبر ماذا يفيد ؟ 
فقيل : يفيد علمًا نظريًا استدلاليًا بخلاف المتواتر» فإنه يفيد العلم الضروري » وقيل : يفيد 
علمًا نظريًا يقارب درجة اليقين» فإن قلنا بالأول امتنع النسخ والإجازه .اه . 

)١(‏ انظر تحقيق المسألة في : اللمع ص “الا شرح اللمع [1/؟51] » أصول السرخحسي [17/9]؛ 
التمهيد ل الخطاب [91/5*] » المستصفى [١25/1ع‏ » المحصول للرازي [١1/؟55]‏ » 
الإحكام للآمدي 0 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟59/5١]‏ » المسودة 
ص 3١9‏ 2 شرح تن تنقيح الفصول ص 7١5‏ ؛ معراج المنهاج ]445/١[‏ » كشف الأسرار 
مالع اإبباج ف في شرح المنهاج ]518١/1[‏ » نهاية السول [181/1] » البحر انحيط 
[1/4,] ء شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/50] » فتح الغفار [؟/7٠١ع‏ » الآيات 
البينات [49/5 ]١‏ » شرح الكوكب المنير [7/؟5/7] » فواتٌ الرحموت [84/5]. 

(؟) وهو اختيار أبي المخطاب من الحنابلة . انظر التمهيد لأبي الخطاب [91/1]. 

(5) نقل الزركشي في البحر المحيط عن الفقهاء والأصوليين أنهم قالوا في تعليل المنع : 
ولأن القياس دليل محتمل» والنسخ يكون بأمر مقطوع, ولأن شرط صحة القياس ' - 


الام 
والثالث : يجوز بالقياس جلي دون غيره . 


قال الأنماطى(" : وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما قبله » لأنه القياس الجلي في 
على الب 7 , 


- أن لا يكون في الأصول ما يخالفه» ففي نسخ الأصول بالقياس تحقيق القياس دون 
شرطه» وهو ممتنع ؛ ولأنه إن عارض نضا أو إجماعًا فالقياس فاسد الوضع» وإن عارض قياسًا 
آعر هلك العارضة إن كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطءًا ؛ إذ هو من باب 
نسخ النصوص » وإن كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في الاصل والفرع لا من باب 
ال رج مال خب الكركي الب عن أبن تطلخ اه قال : وجه هذا القول أن 
المدسوخ إن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون» وإن كان ظيًا ‏ » فالعمل به مقيد برجحانه على 
معارضه » وتبين بالقياس زوال العمل به وهو رجحانه فلا ثبوت له. 
انظر : البحر المحيط [211/14؟7١]‏ » شرح الكوكب المنير [01/1/9] . 

: نقل الزركشي في البحر عن الماوردي والروياني » أنهما قسما القياس الجلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
. © أحدها : ما عرف معناه من ظاهر النص بغير الاستدلال كقوله : 9 ولا تقل لهما أف‎ 
الإسراء/ 9؟. فإنه يدل على تحريم الضرب قياسا لا لفظا على الأصح ؛ وفي جواز النسخ به‎ 
. وجهان والأكثرون على المنع‎ 
الثاني : ما عرف معناه من مفهوم النص كنهيه عن التضحية بالعوراء والعرجاء» فكانت‎ 
العمياء قياسا على العوراء والعرجاء على القطع ؛ لأن نقصها أكثرء فهذا لا يجوز التعبد به‎ 
ببخلاف أصله ويجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ بالاتفاق لجواز ورود التعبد في الفرع‎ 

. بخلاف أصله . 

الثالث : ما عرف معناه باستدلال ظاهر بتأدى النظر كقياس الأمة على العبد في السراية ؛ 
وقياس العبد عليها في تنصيف الحد » فلا يجوز النسخ به ويجوز تخصيص العموم به عند 
أكثر أصحابنا .اه . انظر : البحر المحيط للزركشى .]١77/4[‏ 

(1) هو: عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأحول الأنماطي , والأنماطي : نسبة إلى الأنماط 
وهى البسط التي تفرش » وكان أحد الفمقهاء على مذهب الشافعي » وحدث عن المزنىق 
والربيع بن سليمان المرادي » وهو الذي نشر مذهب الشافعي ببغداد وعليه تفقه ابن سريج 
وروى عنه أبو بكر الشافعي . توفى سنة //5ها. 
قال ابن خلكان : كان هو السبب في نشاط الئاس ببغداد في كتب الشافعي وتحفظها . 
انظر : ترجمته في : وفيات الأعيان 41/57 ؟ع » تاريخ ببغداد [11/؟19] » شذرات 
الذهب [؟/938١].‏ 


(*) انظر : الإحكام للآمدي [/89؟ع » البحر المحيط للزركشي ]١11/4[‏ . 


كلام 

والرابع : إن يت والسلام وعلته منصوصة جاز » وإلا 
فلاء واختاره الآمدي(2, وجعل ذلك الهندي محل وفاق » أعنى المنع بعد وفاته 
(إ”" قال (©: وينبغى أن يكون الخلاف بالنسبة إلى حكم ثابت بالقياس ؛ إذ الثابت 
بالنص لا ينسخ بالقياس الظني » وأما بالقياس القطعي سواء نص على علته أم لا» 
كقياس الأمة على العبد ذ في التقويم فإنه يجوز ؛ لأنه في معنى النص على الحكم ؛ وأما 
ابت بالإجماع فلا يكن نسخه به» لأ الإجماع لأ تسيع كما لا سخ . واقتضى 
كلام ابن السمعاني تخصيص الخلاف في نسخه لأخبار الأحاد؟ خاصة» وقد أورد 
على المصنف أنه كيف يجتمع تجويزه هذاء مع قوله - تبعا للأصوليين - في القياس 
على المستنبط أن لا تكون. معارضة في الأصل بمعارض وإذا كانت المعارضة(4 7 ١أ)‏ 
تقطعها عن العمل» فقياس المستنبط ملغى عند المعارضة» وإذا كان ملغى لا يكون 
ناسحا » قال المصئف : وهذا السؤال لا يختص بناء بل هو على من' جوز النسخ 
بالقياس » واشترط في العلة أن لا تعارض في الأصل » قال : ونحن إذا قلنا: ينسخ , 
فلا نريد به إلا القياس المعتبر الصحيح » ولا يكون صحيحا معتبرا» إلا إذا سلمت العلة 
فيه عن معارض في الأصل » فلا مناقضة بين الكلامين» ونحن لم نقل : إن القياس 
ينسخ وإن كانت علته مستنبطة » بل أطلقنا بأنه ناسخ » وإنما يكون ناسحا إذا كان 
شرا برها بير دلبت تله عن امعارصية... 


(ص) ونسخ القياس في زمنه - - عليه الصلاةة والسلام - وشرط ناسخه إن ٠‏ 
كان قياسًا أن يكون أجلى وفاقا للإمام وخلاقًا للآمدي . 


وش ذهب عبد الجبار وغيره إلى أنه لا يجوز نسخ القياس ؛ لأنه ٠‏ د 


40 عر ركام 2 7 ومن فيه تعرضي لرقرة لدي جه : اوقد فصل فيه بين 


السرية» فإنه وإن كان مقدما لكن ليس بنسخ ار 
الخطاب » وإن كان ظنيًا بأن تكون العلة مستنبطة » فلا يكون ناسحًا . 


وانظر : البحر المحيط ]١15/5[‏ » شرح الكوكب المنير 077/9 . 
(5) انظر : البحر المحيط للزركشي ]١75/5[‏ . 
(*) قال - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من السخة (ز). 
(4) في الدسخة (ك) الخبر الأحاد . 


؟لام/ 


أصل » فما دام حكم الأصل باقيّاء وجب بقاء حكم الفرع2©7) وجوزه الجمهور» 
لكن في زمن النسخ » وهو زمنه 4" ؛ لأن طريق النسخ حاصل وهو الوحي » فاما 
بعل الرسول فلا يتصور نسخه ؛ لآنه إما ان ينسخ بئنص حادث وهو مستحيل » أو 
بنص كان موجودًا من قبل لكن المجتهد المستنبط لعلة القياس غفل عنه » فباطل » لانه 
تبين فساد القياس من أصله , فلا نسخ » وإما أن ينسخ بالإجماع وهو باطل لا ذكرنا » 
وصورة المسألة» أن يقول الشارع : حرمت المفاضلة فى البب2 15 لأنه مطعوم » فهذا 
نص منه على الحكم وعاته » فإذا قلنا: هذا إذن في القياس فقاسوا الأرز على البر» 
فعاد وقال بعد ذلك : بيعوا الأرز بالارز متفاضلا » جاز» قالوا : ولا يشترط أن يكون 
حكم أصل ذلك القياس » وشرط الإمام الرازي وغيره في هذا الناسخ: أن يكون7©) 
أجلى » بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الأصل والفرع راجحة على 
الأمارة الدالة على علية المشترك بين الأصل والفرع » وفي المسألة مذهب ثالث صار 
إليه كثير من الحنابلة كأبي297 الخطاب : الفرق ما بين ما علته منصوصة » فهو كالنص 
ينسخ كما ينسخ به؛ وإن كانت مستنبطة فلاء ومتى وجدنا نضا بخلافه تبينا فساد 


(1) انظر : المعتمد للبصري [1/؟40] » وهو اخختيار أبي يعلي في العدة [1//7؟8] » وأختيار ابن 
الحاجب أيضًا في مختصره مع شرح العضد .]١59/1[‏ 

00( انظر : المعتمد للبصري 05/١7‏ 5] » المحصول للرازي [517/651/1] » الإحكام للآمدي 
91/1" » معراج المنهاج 15/11 4] » الإبهاج في شرح المنهاج [9078/5] » نهاية السول 
7؟/7م اع » البحر امحيط [74/4اع » المسودة ص 3١*‏ » فتح الغفار ]١12/5[‏ » شرح 
ا محلي مع حاشية البناني ؟/ههع ء الآيات البينات 4/83 7١ع‏ » مناهج العقول ]١185/5[‏ » 
شرح الكوكب انير [/ الاهع » فواتح الرحموت [85/5]. 

(5) في البر- ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(4) في النسخة (ز) .ناسخه التضمن . 

(0) هكذا في اللسختين (ك)» (ز) والعبارة بهذه الصياغة غير مفهومة ومشوشة. والذى في 
امحصول « وأما القياس فبأن ينص في صورة على خلاف ذلك الحكم» ويجعله معلا بعلة 
موجودة في ذلك الفرع , وتكون أمارة عليتها أقوى من أمارة علية الوصف للحكم الاول في 
الأصل الأول » ويكون كل ذلك بعد استقرار التعبد بالقياس الأول 6 اه . انظر : امحصول 
للإمام الرازي 11/؟55] . 

(5) في النسختين (ك) » (ز) كما في الخنطاب وهو تحريف من النساخ . 


4 /ام/ 

القياس » واختاره الآمدي؟'؟ قال الهندي : وينبغى أن يكون موضع الخلاف في أنه نه هل 
يمكن نسخه بدون : نسخ أصله ؟ أما نسخه مع نسخ أصله ؛ أو نسخ أصله ولم يتعرض 
لسخة ففيه خلاف الحنفية ؛ إذ جوزوا صوم رمضان بنية من النهار قياسًا على ما ثبت 
من نسخه صوم عاشوراء بنية من النهار» حين كان واجبًا مع زوال حكمه بالنسخ ‏ 
وبقاء الفرع على حاله لكن لا يكون هذ( النسخ إلا بالنص ؛ لأن حكم النص لا 
ينسخ بالقياس » قلت : سيأتي في قول المصنف : والختار أن نسخ حكم الأصل لا 
ييقى معه الفرع » وكان ينبغئ جمعهما في موضع واحد . 


(ص) ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح . 


(ش) فيه مسألتان : إحداهما : يجوز نسخ الفحوى دون أصله؛ فينسخ الضر 
دوك التأفيف » كالنصين ينسخ ايها مع بقاء الآخر» وحكاه ابن ل عن 
أكثر”” المتكلمين ٠‏ والثاني : المنع » ونقله عن أكثر الفقهاء' “» ولعل مأخذ الخلاف أن 
دلالته لفظية أو قياسية9 . الثانية : : يجوز نسخ الأصل (1؟7١ب)‏ دون الفحوى » 
كنسخ التأفيف دون الضرب ؛ لأن التأذي به أعظم » ولا يلزم من إباحة اليسير إباحة 


)١(‏ انظر : التمهيد لاني الخطاب [89./5 - أوعع , الإحكام للآمدي 135/97 ء قاع 
شرح الكوكب الخير [/؟لاه 2 3177] . 

(؟) هذا - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

ونقل الإمام الزركشي عن سليم الرازي أنه نقله عن الأشعرية وغيرهم , قال : بناء على أصلهم 1 
أن ذلك مستفاد من اللفظ فكان بنزلة لفظين فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخر قال 
الزركشي : وجزم به سليم » قال : لأنهما في الحكم ممنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات 
ات الل ال : ويفارق القياس حيث يمتنع نسخه مع بقاء 
أصله ؛ لأن صحة الأصل صحة الفرع» فما دام الأصل باقيًا وجبت صحته . انظر البحر 
المحيط [10/4١غ51١]‏ وانظر : شرح العضد على ابن الحاجب ]5٠٠١/5[‏ » المسودة ص 
٠٠‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [57/9] » شرح الكوكب المنير [/011] » الآيات 
البينات مايه الرحموت [87/5] » إرشاد الفحول ص .١1954‏ 

(4) قال الإمام الزركشي : لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه ومفهومه » فلم يجز نسخ الفحوى مع 
بقاء موجبه» كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصاه . اه . انظر البحر المحيط ]١ 4١1/4[‏ . 
(0) انظر المعتمد للبصري ]404/١[‏ » المحصول للرازي [5575/1] » الإحكام للآمدي [؟/ 
5 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]2٠٠/5[‏ » شرح تنقيح الفصول ص ”١9‏ »2 
الإبهاج في شرح المنهاج [؟/١58]‏ » نهاية السول [88/5] »؛ مناهج العقول .]١8/8/59[‏ 


وملام 


الكثير » وقيل : متنع» لأن الفرع يتبع الأصل » ويتحصل في الصورتين ثلاثة أقوال 
ثالثها : منع الأول وجواز الثاني 27 » وعليه ابن الحاجب”") 


(ش) أي بالفحوى » وادعى له الإمام و الأمدى فيه الاتفاق©, ولكن الخلاف 
موجود » نقله الشيخ بو إسحاق في «شرح اللمع)” © » بناء على أن الفحوى قياس » 
والقياس لا يكون ناسحا » وحكاه أبن السمعاني عن الشافعي -.رضى الله عنه - قال : 
لأنه جعل الفحوى فى قوله تعالى : « ولا تقل لهما أف 74 , في تحريم الضرب قياسًا 
على التأفيف » فعلى قوله لا يصح النسخ به» لأن القياس لأ يجوز أن يدسيخ”" النص وهذه 
المسألة في المنهاج(© دون المختصر . 


(1) في النسخة (ز) مع الأولى وجواز الثانية . 

(؟) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 7؟/١٠٠5ع‏ » وانظر : المعتمد ]4١ 54/١‏ » 
المحصول [5517/1] » الإحكام للآمدي 597/91 » المسودة ص ١55361١58‏ »2 شرح تنقيح 
الفصول ص 8١١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/١181]‏ » نهاية السول [188/5] » شرح 
احلي مع حاشية البناني [55/59] . 

(م) لأن دلالته إن كانت لفظية فلا كلام» وإن كانت عقلية فهى يقينية» فتقتضى النسخ لا 
محالة . انظر : الإحكام للآمدي [/5*؟ع » وانظر : المحصول للرازي [5/1؟] » معراج 
المنهاج 47/11 4] » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/؟985ع » تنهاية السول [89/5] . 

(5) انظر : شرح اللمع للشيرازي [1/؟١ه]‏ حيث قال : «وأما فحوى الخطاب فهو التنبيه» فمن 
قال من أصحابنا : إنه معلوم من جهة النطق» جوز النسخ بهء ومن قال : إنه معلوم 
بالاستنباط لا يجوز النسخ به ) .اه . 

(6) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الما لكشي في البح حيط : ومنشاًا خلاف في أنه ياس جلى ولا ؟ أوأن دلاته لفخليةأر 
عقلية التزامية؟ فإن قلنا : لفظية» جاز نسخهاء والنسخ بها كالمنطوق » وإن كانت عقاية كانت قياسًا 
جايًا » والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به . انظر البحر ا حيط [40/4 ]١‏ ؛ سلاسل الذهب ص ٠17‏ 7. 

(5) سورة الإسراء من الآأية/ 1؟. 

(0) في النسخة (ز) لا يجوز أن يبيح . 

(8) راجع المسألة في : المعتمد 4/١[‏ كالعن زر ال مو 11 شرع الع 11 
5 »ء المسودة ص 7١”‏ » شرح تنقيح الفصول ص "١5‏ » معراج المنهاج 57/١[‏ 4] ؛ 
الإبهاج في شرح المنهاج ]58٠١/5[‏ » 6 السول ]١89/9[‏ » البحر المحيط - 


كلام 


(ص) والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخو””» 

(ش) إذا قلنا بالجواز ففى استتباع نسخ أحدهما نسخ الآخرء مذاهب : 
أحدها : نعم » واختاره البيضاوي ؛ لتلازمهما”؟ . 

والثاني : المنع(” . 

والالت : أن نسخ الأصل يضمن نسخ الفحوى7)؛ لأنها تابعة ولا يتصور بقاء التابع 


بدون متبوعه( © ونسخ المفهوم لا يضمن نسخ الأصل » وقال ابن برهان في «الأوسط) : إنه 
المذهب . واعلم أن هذا التعليل مشكل بقولهم : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . 


(ص) ونسخ الخالفة وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها في الأظهر . 


شع أي ف تيد المخالفة مع : نسخ الأصل ودونه! 1 ذكره القاضي 

عبد الوهاب وغيره() 

]١40/4[ -‏ ء المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني [57/1] » شرح الكوكب امثير [؟1/ 
“ام ء الآيات البينات [7/١ه‏ ١ع‏ » مناهج العقول ]١88/5[‏ » فواتح الرحموت [88/5] . 

)١(‏ قال المحلي رحمه الله : واعلم أن استلزام نسخ كل منهما للآخر ينافي ما صححه من جواز 
نسخ كل منهما دون الآخرء فإن الامتناع مبني على الاستازام » والجواز مبني على عدمه ؛ 
يعنى ابن السبكى - بيئهما . انظر شرح ا حلي مع حاشية البناني ك/كم]. 

(؟) انظر منهاج الوصول ص 588 » نهاية السول [188/5]. 

(5) انظر الإحكام للآمدي [577/9ع » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/١٠؟]‏ 

(4) انظر ا محصول للرازي 717/1[1هع » الإحكام للآمدي [577/7] » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [/* ]2 معراج المنهاج 445/1)] 3 الربهاج في شرح المنهاج مفتية 3 
نهاية السول [188/5] . 

9 أجاب عن ذلك الأمدى وابن الحاجب بأن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه وليسدت 
تابعة لحكمه » ودلالة المنطوق باقية بعد الدسخ أيضًّا ء فما هو أصل لدلالة الفحوى غير مرتفع » وما 
هوالمرتفع ليس أصلا للفحوى . انظر الإحكام للآمدي [177/7؟] ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد 5٠٠١/51‏ » نهاية السول 8541/88/5 اع » البحر المحيط [1759/54: .]١ 5 ١‏ 

(1) هذا إذا استقر حكم مفهوم الخالفة وثبت وتقرر» أما إذا لم يستقر حكمه » وقد وجدنا منطوقًا 
بخلافه » قدم المنطوق عليه » وعلمنا أنه غير مراد . انظر المسودة ص .5٠٠١2199‏ 

() انظر المسودة ص١٠‏ ؟» البحر انمحيط »]١8/54[‏ شرح الحلي مع حاشية البناني [01//5]» 2 - 


/ الام 


وقد قالت الصحابة : وإما الماء من الماء)(!», نسخ مفهومه بقوله : (إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل)” ا وبقي أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال » وأما : نسخ الأصل بدون 
مفهوم الخالفة» فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين قال: سد ؟ لأنه إنما 
يدل على العدم » باعتبار ذلك القيد المذكور » فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما بني عليه » 
وعلى هذا نسخ الأصل نسخ المفهوم ؛ وليس المعنى منه أنه يرتفع العدم ويحصل المحكم 
الثبوتي » بل المعنى أن يرتفع العدم الذي كان شرعيًا » ويرجع إلى ما كان عليه من قبل0©. 


(ص) ولا النسخ بها . 
(ش) » هذا تابع فيه ابن السمعاني ؛ فإنه قال : دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه» 


-شرح الكوكب انير [0017/1) الآيات البينات [7/؟6١].‏ فواتٌ الرحموت [؟/85]» إرشاد 
الفحول ص .١1954‏ 

6 اللذريث أحرحه مساء والترفاي واممهقي اوأبوداؤه: وافظةتعن أب سفرك لحري قالم: : خرجت 
مع رسول الله يلك يوم الاثنين ن إلى قباء حتى إذا كنا في بنى سالم » وقف رسول الله يإ على 
باب ختبان قصرخ به فخرج بجر إزاره» ققال رسول الل 4 : « أعجانا الرجل » » فقال 
عتبان : يا رسول الله » أرأيت الرجل يعجل عن امرأته » ولم يمن » ماذا عليه ؟ فقال رسول الله 
جاه : «إفا الماء من الماء ) . انظر : صحيح مسلم [559/1؟] » سنن الترمذي [187/1] » 
عارضة الأحوذي ]١١/1[‏ » سن البيهقي ]١71//1[‏ » سنن أبي داود [97/1] » بذل المجهود 
79/53 ء الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٠025/8/17‏ 5]. 

(؟) روى الؤمام مالك والشافعي وأحيد وأو داود والترمذدي والنسائي وابن ماجة عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 4# : وناسة م شدها رن » ثم مس المنتان 
الختان» فقد وجب الغسل ) . وفي رواية الترمذي : (إذا جاوز المْنتان الختان وجب الغسل )- 
وقال الترمذي حديث عائشة حسن صحيح ٠‏ وفي رواية الشافعي وابن حبان : «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل » فعاته أنا ورسول الله 9ل ) » وجعله البخاري عنوان باب : إذا التقى 
الختانان انظر صحيح البخاري [1/؟7] » صحيح مسلم [1/١71؟ع‏ » المنتقى 47/11 بدائع المنن 
7 ترتيب مسند الشافعي [1//1]» مسند الإمام أحمد [41:40//5]) سنن الترمذي 
»]١8/1[‏ سنن النسائي [31/1]» سنن أبي داود [14/1]» تحفة الأحوذي [171/1] » سنن 
ابن ماجة »]١55/1[‏ سنن الدارمي »]١55/1[‏ شرح السنة للبغوي [1/1]) الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان [؟/48 ؟] » نيل الأوطار ٠/١3‏ » تخريج أحاديث البزدوي ص .١17٠١‏ 

49 انظر روضة الناظر ص 4:5 ؛ مختصر الطوفي ص 8١‏ » البحر المحيط [9/4؟١]‏ » شرح ا حلي 
مع حاشية البناني [01/59] » شرح الكوكب الئير [/9/ادع » الآيات البينات [9/؟5 ١ع‏ 
فواتح الرحموت ]١85/5[‏ » إرشاد الفحول ص .١54‏ 


4 
ولا يجوز الدسخ بموجبه ؛ لأن النص أقوى من دليله”"©؛ لكن الشيخ أبو إسحاق في 
«اللمع) حكاه وجهًاء وقال : المذهب الصحيح الجواز ؛ لأنه في معنى النطق7" . 
(ص) وا ونس الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد وغيره 


مثل : صوموا أبدا صومًا حتمّاء وكذا : الصوم واجب مستمر أبدّاء إذا قاله 
إنشاء, خلاقًا لابن الحاجب . 


(ش) النسخ يقع في الإنشاء في الجملة بالإجماع » لكن اختلف في صور منه : 
إحداها : أن يقع الإنشاء بلفظ نحو : 9 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 74" , 
ونحووة) . وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز وقوع النسخ فيه » وزعم أن لفظ القضاء 


إما يستعمل فيما لا يتغير حكمه ؛ وهذا القول غريب لا يعرف في كتب الأصول » 
وإنما أخذه المصئف من كتب التفسير0 . 


الثانية : جميع الأخبار اللقصود بها الأمر أو النهي نحو : «إ والوالدات يرضعن 
أولادهن 274 فهو وإن كانت صورته صورة الخبرء » لكن معناه الإنشاء» فيرد النسخ 
عليه كسائر الأوامر©» وخالف فيه أبو بكر الدقاق كما نقله ابن السمعاني وغيره 


(1) انظر البحر الحيط [125/4] ء المحلي مع حاشية البناني [58/1] » شرح الكوكب انير [؟/ 
هع ء الايات البينات 8٠١/91‏ 5] . 

(؟) انظر اللمع ص 7 » شرح اللمع [1/1؟ه] ء اللي مع حاشية البناني [58/5] . 

(5) سورة الإسراء من الآية/ ؟. 

(4) انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني [0/5]» شرح الكوكب انير 8/7 هع» الآيات البينات 
رممقى]. 

(0) انظر : مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام الرازي 4/١91‏ 0] » حيث قال : (القضاء معناه 
الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ ) باه , 

(5) سورة البقرة من الآية/ 8؟. 

(0) انظر تحقيق المسألة في : اللمع ص "١‏ شرح الل راب لدو صرت 1 
م مع ء الإحكام للآمدي "ره ٠‏ 9 وما بعدها » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ 
6])ء المسودة ص7١‏ » شرح تنقيح يح الفصول ص 6 ٠‏ » شرح الحلي مع حاشية البناني [1؟/ 
8م »ء البحر الخيط ]٠١٠١/4[‏ » شرح شرح الكو كب المنير دحم *هء "مع » الآيات البينات [1/ 
5 ١ع‏ » فواتح الرحموت [76/5] » إرشاد الفحول ص 188. 

() هو: محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي ‏ الفقيه » الأصولي » القاضي » المعروف ' - 


/ام/ 

تايا الفط احبر على فى الموة : 

الثالغة : إذا قيد (5 ١‏ ١أ)‏ بالتأبيد » ومافي معناه نحو : صومواأبدّاء صوموا حتمًا » نقل 
ابن السمعاني عن بعض المتكلمين منعه لمناقضبته الأبدية؟"© » وقالوا : لا يجوز الدسخ إلا في 
خطاب مطلق» وزعموا أن جوازه يؤدى إلى البداء ) والصحيح الجواز")؛ لانه إذا جاز ان 
يقال: لازم غريمك 7 أبدا ويريد إلى وقت القضاء - جاز أن يقال : افعل كذا أبدّاء ويراد إلى 
وقت النسخ » ونقله ابن برهان عن المعظم » قال : لأن القصد به المبالغة لا الدوام ”" . 

الرابعة : الصوم واجب مستمر أبدا . إذا قاله إنشاء منع ابن الحاجب نسخه 
لأنه خبر فتطرق النسخ إليه يلزم الخلف , بخلاف الإنشاء لفظًا ومعنى نحو: صوموا 


ك4" 


- بابن الدقاق» نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه ويلقب بخياط» قال الخطيب البغدادي : كان 
فاضلًا عالاً بعلوم كثيرة » وله كتاب في الأصول في مذهب الشافعي » وكانت فيه دعابة ولد 
سئة 1ه وتوفي سنة ؟195ه . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد [9/8؟ "ع » النجوم الزاهرة 
لمي طبقات الشافعية للإسنوي 1١1/؟؟50].‏ 

(1) أي لكون لفظه لفظ الخبر» والخبر لا يبدل » قال الشيخ البناني: ولا يخفى ضعف هذا 
التمسك ؛ لأن ذلك في الخبر حقيقة » لا فيما صورته صورة الخبر والمراد منه الانشاء . انظر : 
حاشية البناني على شرح الحلي [58/5] . 

(9) في النسخة (ز) لمناقضة الأمر به. 

(9) انظر التبصرة (ص 50؟) » شرح المع [51/11غ6ع » البرهان لإمام الحرمين [؟/854] » 
أصول السرخسي [510/9 المحصول [41/1 ه] الإحكام للآمدي [5/1١؟]‏ » مختصر أبن 
الحاجب مع شرح العضد 59/97 ١]؛‏ المسودة (ص175١)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص١١7))‏ 
كشف الأسرار 4/7 5 ١ع‏ » البحر المحيط 9/41 » شرح اللي مع حاشية البناني [58/5]؛ 
فتح الغفار [؟/1١ع‏ » شرح الكوكب امثير [91/7] » إرشاد الفحول (ص 185) ٠.‏ 

(4) في النسخة (ز) لازم غير ممكن. 

(6) انظر : الوصول إلى الأضول لابن برهان [؟/1؟86 »ع » فإنه قال فيه :( يجوز نسخ العبادة - 
أعنى الحكم - وإن كان بلفظ التأبيد» كقوله : صلوا أَبدّاء خلاقًا لبعض الأصوليين . ثم 
قال : وقولهم : إن هذه الصيغة نص في الاستغراق - فليس كذلك» فإنها تذكر في موضع 
المبالغة » كقولهم : لازم غريمك أبدّاء معناه : حتى يقضيك ») .اه ما أردته . 

(5) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [5؟/؟9١]‏ » وعبارته : 
«الجمهور على جواز نسخ مثل : صوموا أبداء» بخلاف : الصوم واجب مستمر أَبِدّا) - 


لم 
أبدًا . واختار المصنف التسوية بين الصورتين؛ لأنه وإن كان بصورة”2 الخبر فهو في 
معنى الإنشاء » فجاز كالإنشاء المحض » وحاصله أن المقيد بالتأبيد لا يمتنع معه النسخ » 
بل هو تأكيد سواء كان فى الخبر أو الإنشاء . 


(ص) ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضها” . 


(ش) أطلق الجمهو أن النسخ لا يدخل الخبر » وفصل القاضي أبو بكر فقال : هذا 
في خبر اللّه تعالى وخبر رسوله يلك » فأما أمرنا بالإخبار بشيءٍ فيجوز نسخه بالنهي عن 
الإخبار به » وجرى عليه المصنف » وسواء كان مما يتغير» كما لو قال : كلفتكم أن تخبروا 
بقيام”" زيد » ثم يقول : كلفتكم بأن تخبروا بأن زيدًا ليس بقائم » ولا خحلاف فى جوازه ؛ 
لاحتمال كونه قائمًا وقت الإخبار بقيامه » غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه » أو كان ثما 
لا يتغير» وككون السماء فوق الأرض مثلا””» » وفى هذه الصورة منعت المعتزلة9 ؛ لأن 
أحدهما كذب والتكليف به قبيح » وهو مبني على التقبيح العقلي© . 


ر(ص) لا الخبرء وقيل: يجوز إن كان عن مستقبل . 


- وكذا وقع في غبارة «مسلم الثبوت) ؛ وقد علل مؤلفه وشارحه منع النسخ في : الصوم 
واجب مستمر أبدًَا - بأنه نص مؤكد لا احتمال فيه لغيره» فلا يصح انتساخه . فوائح 
الرحموت [18/5]. 

)١(‏ في النسخة (ز) وإن كان تصويره. 

(؟) في المتن المطبوع : بنقيضه وفي النسخة (ز) : نقيضها . 

(*) في النسخة (ك) تخيروا بقام . 

(4) انظر الإحكام للآمدي »ء البحر المحيط [48/4] » شرح المحلي مع حاشية البناني 
[08/5] » شرح الكوكب المنير [41/7 هع » الآيات البينات ]١54/7[‏ » مناهج العقول 
[؟/17ع » فواتٌ الرحموت [5/5/] . 

(5) انظر المعتمد للبصري 2894/١1‏ » الإحكام للآمدي [؟/7١؟].‏ 

(1) قال عضد الدين الإيجي في «شرح مختصر ابن الحاجب» [؟90/5١]:‏ 
نسخ الخبر له صورتان : إحداهما : نسخ إيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحدًا بأن يخبر بشيء 
عقلى أو عادي أو شرعي كوجود البارء وإحراق النار وإيمان زيدء ثم ينسخه فهذا جائر 
باتفاق » وهل يجوز نسخه بنقيضه - أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه - امختار جوازه خلانًا 
للمعتزلة . ومبناه على أصلهم في حكم العقل ؛ لأن أحدهما كذب, فالتكليف به قبيح » وقد 
علمت فساده )» ثانيتهماء نسخ مدلول الخبر... إلخ اه ما أردته . 


كلم 
(ش) أما نسخ خبر الله تعالى ورسوله - عليه الصلاة والسلام - فيمتنع مطلمًا » أما 
إذا لم يتغير مدلوله فبالإجماع7, وأما المتغير» كإيمان زيد و كفره ونح و ذلك - فكذلك9) 
سواء كان الخبر ماضيا أو ... مستقبلا على الصحيح7"؛ لأنه يؤدى إلى دخخول الكذب في 
0 ورسوله بإ » مثاله قوله تعالى : و إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 
جحيم 4 ' وقوله كه : لقي لأهل الكبائر من أمتى 27 . وقيل : يجوز مطلقا» 
وهو قول القاضي أبي يعلى”"©»؛ وعلى هذا يجوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل » كقوله : 


(1) كأخبار الأثم السالفة والإخبار عن الساعة وأماراتها ؛ وذلك لأنه يفضي إلى الكذب حيث 
يخبر بالشيء ثم يخبر بنقيضه » وذلك محال على الله تعالى . انظر تحقيق المسألة في : المعتمد 
حمق العدة ركه كىع اللمع (ص فرق شرح اللمع 1/ةم:] 3 أصول السرخسي 
[؟/5ه] ء المحصول للرازي ]548/١[‏ » الإحكام للآمدي 505/8 ؛» مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ]١55/9[‏ » المسودة (ص )١75‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 
9 » معراج المنهاج [455/1] » كشف الأسرار ]١7/5[‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
[5317/5؟]ء نهاية السول ]١78/5[‏ » البحر ا حيط [9//4] » شرح احلي مع حاشية البناني 
[؟/5] » فتح الغفار [؟/71١]‏ » شرح الكوكب المنير [/؟4 هع » الآيات البينات [8/ 
؟ 6 2]١‏ مناهج العقول 1؟5/5/٠١]‏ » فواتح الرحموت [75/5] » إرشاد الفحول (ص )١188‏ . 

(؟) فكذلك . ساقطة من النسختين (ك) » (ز) وأثبتناها ليستقيم المعنى . 

(*) انظر: المحصول للرازي [١/148هخ»‏ الإحكام للآمدي [5/5٠؟]»‏ شرح تنقيح: الفصول 
(ص؟ ١‏ 07 معراج المنهاج [475/1]؛ كشف الأسرار [77/78١]؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
7 1]» نهاية السول .]١7/5[‏ البحر ا محيط [459/4]) شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/09]؛ 
شرح الكوكب المنير 47/7 هع» الأيات البينات [/4 5 »]١‏ فواتح الرحموت [؟/8/] . 

(14) سورة الإنفطار الآية/218 4 .١‏ 

(5) روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وابن ماجة عن جابر - رضي الله 
تعالى عنه - أن رسول الله «إيك قال : ١‏ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ) » وقال الترمذي : 
حديث حسن . والإضافة بمعنى أل العهدية » أي الشفاعة التي وعدنى الله بها لأهل الكبائر 
الذين استوجبوا النار بذنوبهم الكبيرة . انظر : مسند الإمام أحمد [/1] » سان أبي داود 
[4/"؟"] 3 سنن الترمذدي 59/5 1ه] » سئن أبن ماجة ١/51‏ ؟١]‏ » تحفة الاحوذي 
73:»© .ء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان [2191/8؟3اع » المستدرك [19/1] ؛ 
فيض القدير [54/؟55١].‏ 

(5) انظر : العدة لأبي يعلى [/5؟6] » المحصول للرازي 54/11 ؛ الإحكام للآمدي [/ 
5 0]] » المسودة (ص /ا7١)‏ » إرشاد الفحول (ص .)١188‏ 


خيه 
من بنى هذا الخائط فله درهم » ثم يرفع ذلك » وقيل : يجوز إن كان مدلوله مستقبلا وإلا 
فلا » واختاره البيضاوي0), » قال الخطابي: إنه الصحيح» فقال : النسخ يجرى فيما أخبر الله- 
تعالى - أن يفعله ؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط بخلاف إخباره عما لا يفعله » إذ لا يجوز 
دخول الشرط فيه » قال على بهذا تأول ابى عتمر المسخ في قوله تعالي:  :‏ وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 04" فإن نسخها بعد ذلك برفع حديث النفس» 
وجرى ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده » وهو كرم وفضل وليس بخلف””". 


(ص) : ويجوز الدسخ يبدل أثقل . 


(ش) كصوم عاشوراء برمضان7 ا واضش ن البواتي ارابك . ومنع منه 
بعضهم عقلا » وبعضهم سمعا وهو قول ابن داود” "2 وذكر ابن برهان أن بعضهم نقله 


)١(‏ انظر منهاج الوصول (ص 57) » معراج المنهاج ]455/١[‏ » الإبهاج [151/5] » نهاية 
السول [؟9/5!١].‏ 

(؟) سورة البقرة من الآية/14/؟ » وقد نسخها قوله تعالى : 9لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » 
[البقية: 85 ؟] وهو في صحيح البخاري عن أبن عمر . صحيح البخاري ]41١/5[‏ » وفي 

6 مسلم عن أبي هريرة. صحيح مسلم ]١١5/1[‏ » وانظر : الطبري [10/7] وما 

لسودة (ص )١517‏ » البحر المحيط ١١/5[‏ ٠ع‏ » الدر المنثور للسيوطي ]١174/١[‏ » 
شرح الكوكب المنير [4/5 4 هع » فتح القدير للشوكاني .]١١5/1١[‏ 

(9) في النسخة (ز) وليس مكلف . 

(5) حيث روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة الله تعالى عنها - قالت : 
كانت قريش” تضوم عاشوراء في الجاهلية ) وكان رسول اه يصومه ) فلما هاجر إلى 
المديئة صامة وأمر بصيامه » فلما فرض شهر رمضان قال : امن شاء صامه ومن شاء تركه») . 
انظر : صحيح البخاري [51//7] » صحيح مسلم [945/9/]. 

(ه) وذلك لأن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس لقوله تعالى : « واللاتي يأتبن الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 4 [النساء/ه١]‏ » ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد 
لقوله تعالى : «9 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة # [النور من الآية/١]‏ 
وجل سند اليب الرجم بالآبة التي نس رميمها : «الشيخ والشيخة | إذا زنيا فارجموهما البتة ). 

(5) انظر تفصيل كلام الأصوليين في هذه المسألة في : المعتمد ]1١80/1[‏ » العدة ره ملاع » اللمع 
(ص ؟") » شرح اللمع [454/1] » التبصرة (ص 58 ؟) » أصول السرخسي [17/1] ؛ 
المستصفى للغزالي ٠/١[‏ ٠)ءالمحصول‏ للرازي 45/11 هع » الإحكام للآمدي [197/17]- 


ىم 

عن الشافعي -رضي الله عنه- وليس بصحيح(1؟ . أما الأخف والممائل”'© فلا حلاف في 
جواز النسخ به كالعدة7؟ . 

(ص) وبلا بدل (؟١ب)‏ لكن لم يقع , وفاقا للشافعي . 

(ش) في النسخ بلا بدل مسألتان : 
إحداهما: الجواز» وعليهالمعظلء 7 )؛ لأن المصلحة قدتقتضيه» وخالف فيه جماهيرالمعتزلة » كما 
قال إمام الحرمين” ؛ بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والتقل؟" . 

الثانية : الوقوع وعليه الأكثر9؟ , وكلام الشافعي - رضي الله عنه- في 


-وما بعدها » مختصر ابن الحجاجب مع شرح العضد ]١97/9[‏ ؛ المسودة (ص )2 شرح 
تنقيح الفصول (ص ١8‏ 7 » معراج المنهاج [47/1] » كشف الأسرار ]١807/[‏ » الإبهاج في 
شرح المنهاج [؟/51؟] » نهاية السول ]١1017//7[‏ » البحر المحيط [5765-5/4] ؛ شرح حلي مع 
حاشية البناني [؟/55] وما بعدها » شرح الكوكب المنير 9/9 4 هع » فتح الغفار ]١75/5[‏ ؛ 
مناهج العقول ]١74/1[‏ » فواتح الرحموت [؟/71] » إرشاد الفحول (ص188) . 

(1) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان [؟/15] . 

(5) في النسخة (ز) والمماثلة . 

0؟) فإن العدة كانت حولًا كاملا في ابتداء الإسلام لقوله تعالى: (إ متاعًا إلى الحول © [البقرة/٠‏ 4 ؟]» 
ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشر » وهذا مثال للأخف . 
أما مثال الممائل فهو: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة . 

(4) انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة فى : المعتمد للبصري ]*84/1١[‏ »؛ العدة [؟/7/5] ؛ 
المع (ص ؟") » شرح اللمع [43/1] » البرهان لإمام الحرمين [07/5] ؛ امحصول لارازي 
47/17 م » الإحكام للآمدي ]١55/7[‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [51/5١]؛‏ 
المسودة (ص175١)‏ » المستصفى ]١ ١5/11‏ » شرح تنقيح الفصول (ص ٠08‏ 7)) معراج المنهاج 
4/17 » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/5؟ع » نهاية السول [1717/1] » البحر احيط [4/ 
4 » شرح المحلي مع حاشية البناني 50/9 ء شرح الكوكب انير [540/7] » الآيات 
البينات [/5 5 ]١‏ » مناهج العقول [؟/74١]‏ » فواتٌ الرحموت [؟/19] . 

(5) انظر البرهان لإمام الحرمين [؟/6657]. 

(”) أي أن مأخخذ الخلاف أن النسخ عددنا حقيقة في الرفع مجاز في النقل » وعندهم - أي المعتزلة - 
حقيقة فيهما . انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان [1/5؟]؛ سلاسل الذهب ر(ص556) . 

(0) انظر تحقيق المسألة في المعتمد 9884/17 » العدة [815/7/ع ؛ أدب القاضي ِ- 


8/4 
«الرسالة) يقنضي المن0ا2ع ومراده أنه لم يقع) بحيث يعود الأمر كهو قبل الشرع » 
كقوله : نسخت الصدقة عند المناجاة» وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم عليه 
5 اه 1 ا : : 1 
بشي ء بل هو كالأفعال قبل الشرء7 6" وهدا وإن قلنا بجوازه لم يقع ولا ينبعى ان 
يكون فيه خلاف » وكلام الشافعي - رضي الله عنه - مصرح بأن البدل الذي لا يقع 
النسخ إلا به انتقالهه7 من حكم شرعي إلى حكم شرعي ؛ وذلك أعم من أن يعادوا 
إلى ما كانوا عليه » كمناجاة الرسول » أو يحدث شيء مغاير لذلك » كما في نسخ 
التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة » وأنهم لا يتركون غير محكوم عليهم بشيء» وجعل 


إحداها : الجواز» ولم يخالف فيه إلا بعض المعتزلة . 


انيها » الوقوع بلا بدل أصلًا بحيث يعود©) الأمر كهو قبل الشرع , ولا يعرف 


ثالفها : وقوعه ببدل من الأحكام الشرعية» أما إحداث أمر مخالف لما كان 


-للماوردي [2"51/1] » المستصفى ]١59/1[‏ » الإحكام للآمدي ]١95/9[‏ » مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد ]١57/5[‏ » المسودة (ص 1765) » معراج المنهاج [475/1] » 
الإبهاج في شرح المنهاج [؟/؟" !ع » نهاية السول [؟/77١]‏ » البحر المحيط [57/4] » 
شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/10] » شرح الكوكب انير 47/53 5ع » الآيات البينات ٠‏ 
[55/9 ١ع‏ ء مناهج العقول [؟/7/4١]‏ » فواتح الرحموت [5؟/19]. 

)١(‏ عبارة الشافعي في «الرسالة) : وليس ينسخ فرض أبدًا إلا إذا أثبت مكانه فرض » كما نسخت 
قبلة بيت المقدس » فأثبت مكانها الكعبة . قال : وكل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه 49 
هكذا . انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص ٠ه‏ فقرة/ /9؟2) . 

(؟) نقل الإمام الزركشي في «البحر المحيط» عن الصيرفي أنه قال في «شرح الرسالة) ما نصه : 
مراده أنه ينقل من حظر إلى إباحة » أو من إباحة إلى حظر » أو تخيبر على حسب أحوال 
المفروض . قال : كنسخ المناجاة » فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة ازال ذلك بردهم إلى م 
كانوا عليه » فإن شاء تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة » وإن شاء ناجوه من غير صدقة .. قال : 
فهذا معنى قول الشافعي : فرض مكان فرض» فتفهمه . انظر : البحر المحيط للزركشي [4/ 
25 4] ء شرح الكوكب المثير 4/8/7 5] . 

(؟) في النسحة : (ز) انتقال من . 

(؛:) يعود - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 


6م 
واجبا ألا » كالكعبة بعد القدس » أو الحكم بإباحة ما كان واجبًا كالمناجاة» والنسخ 
لم يقع إلا هكذا » كما قال الشافعي - رضي الله عنه . 


رابعها : وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلا لأمر آخرء كالكعبة بعد القدس» 
ولم يشترطه الشافعي - رضي اللّه عنه - ومن ذهب إليه فقوله مردود عليه » ومن نقله 
عن الشافعي -رضي الله عنه - فلم يفهم مراده بالبدل . 


(ص) مسألة : الدسخ واقع عند كل المسلمين(2, وسماه"© أبو مسلم 
تخصيصًا , فقبل : خالف , فالخلف لفظي . 


رش أشار بالمسلمين | إلى أن غيرهم حالف فيه - وهم اليهود2؟ - فرارًا من 
لزوم البداء”؟ » وهو محال على الله - تعالى©) ل ا 


)١(‏ في النسخة (ز) عند كل المتكلمين. 

(9) في النسخة (ك) ويسميه . 

(6) اليهود: من هاد الرجل أي رجع وتاب» وسموا بهذا الاسم لقول سيدنا موسى عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام : #إنا هدنا إليك 24 واليهود هم أمة موسى » وكتابهم التوراة » 
وهو أول كتاب نزل من السماءء وما نزل على الأنبياء قبله يسمى صحفًا لا كتبًا ء يعرفون 
أيضًا ببنى إسرائيل » وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهم السلام- وكانوا اثني 
عشر سبطا ؛ وملكوا الشام بأسره إلا قليلا منه | اد للك ابلق ص يد تله ل د 
يد طيطش » وجاء الله تعالى بالإسلام ؛ وليس لهم ملك ولا دولة ؛ وإنها هم أمة متفرقون في 
أقطار الأرض تحت أيدي النصارى » واليهود فرق كثيرة من أهمها العنانية والعيسوية والسامرة 
وهم لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون» ولا بكتاب غير التوراة . انظر : الملل والنحل 
للشهرستاني ]1١١/1١[‏ » اعتقادات الفرق (ص ؟8528) » الحور العين (ص .)١54‏ 

(5) البداء - وهو تجدد العلم - محال على اللّه -تعالى- عند كافة المسلمين » بمخلااف النسخ فهو 
جائر وواقع؛ والفرق بينهما واضح بين » قال الشيرازى : «إن البداء أن يظهر له ما كان خفيًا » 
ونحن لا نقول فيما ينسخ : إنه ظهر له ما كان خحافيًا عليه » بل نقول : إنه أمر به وهو عالم أنه 
يرفعه في وقت النسخ » رن ا يلات عابو با ير ا ا . البصرة (ص 579 ؟) 
وانظر الفرق بين النسخ والبداء في : اللمع (ص )"١‏ » شرح اللمع [485/1] » المعتمد /1١3‏ 
مم العدة [/174/] » البرهان لإمام الحرمين [؟//841] ؛ أدب القاضي للماوردي /١[‏ 
85" » البحر المحيط ]/١/4[‏ » شرح الحلي مع حاشية البناني [60/5] وما بعدها » شرح 
الكوكب المنير 7/3 دع » الآيات البينات 5/97 ]١‏ . 


(5) قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح + ع ا :نبه البلقيني على - 


كلم 
باختلاف الأزمان(1) والأحوال » كمنفعة”'2 شرب دواء في وقت أو حال » وضرورة في 


آخرء فلم يتجدد ظهور ما لم يكن بل تجددت مصلحة لم تكن» » فلم يلزم البداء . 
وعن أبي مسلم الأصفهاني”" , إنكار النسخ » ثم قيل : لم ينكر النسخ مطلقًا » 


- أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يايق ؛ لأن الكلام.في أصول الفقه 
فيما هو مقرر في الإسلام ؛ وفي اختلاف الفرق الإسلامية» أما حكاية خلاف الكفار 
فالمناسب ذكرها في أصول الدين. ويقول الشوكاني في إرشاد الفحول (ص 6 («وليس 

بنا إلى نصب المخلاف بيننا وبينهم حاجة)» ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام 

حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة » ولكن هذا من غرائب ثب أهل الأصول . واليهود في منع 

اللسخ ثلاث فرق : 
الأولى : الشمعونية » نسبة إلى شمعون بن يعقوب » وذهبت إلى امتناعه عقلا . 
الثانية : العئانية وينتسبون إلى عنان بن داود » وذهبت إلى امتناعه سمعًا » ويجوز منه عقا . 
الثالثة : العيسوية » وهم أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني ؛ وهم معترفون بنبوة 
سيدنا محمد يوك ؛ لكن إلى العرب خاصة لا إلى كافة الأم » وذهبوا إلى جواز النسخ عقلا 
ووقوعه سمعًا في غير شريعتهم . انظر في ذلك : اللمع (ص» *) ء شرح اللمع [١1/؟18]‏ »2 - 
أصول السرخسي [4/5 دع » المستصفى ١١1/11‏ » الإحكام للآمدي ]١10/8[‏ » مختصر 
ابن الحاجب مع سرح العضد ]١88/5[‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 55/51 ؟] » نهاية 
السول ]١17/5[‏ ء شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/10] » شرح الكوكب الير [8/ . 
؟8ه] » فواتح الرحموت [55/2] . 

)١(‏ قال الماوردي : وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول 
دون الثاني » ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول » » فيكون كل واحد منهما 
مصلحة في زمانه وحسنًا في وقته وإن تضادا . انظر : أدب القاضي للماوردي ]875/1١[‏ . 

(؟) في النسخة (ز) كمنعه. 

(0) هو: محمد بن بحر الأصفهاني جاده اللعرلة وطامرف 10 كاتا مترسلًا بليعًا 
متكلماء جدلاء ولد سنة 25514 وأشهر كتبه : تفسيره: جامع التأويلٍ محكم التنزيل » 
وكتابه: الناسخ والمنسوخ . توفى سنة ؟ ؟ اه . انظر ترجمته في : معجم الأدباء [/80/1] ع 
بغية الوعاة [54/1] » الفهرست لابن النديم (ص »)١5١‏ وقد ذكر امجد بن تيمية في المسودة 
(ص 175 » أن أسمه : يحبى بن عمر بن يحبى الأصفهاني » وذكر صاحب فوا الرحموت 
؟/ه0ه] أنه الجاحظ وقال الشيرازي في التبصرة (ص )55١‏ » والقرافي في شرح تنقيح 
الفصول : هوعمر بن يحبى الأصبهاني » وفي نهاية السول للاسنوي [؟/ : (وأبو مسلم 
هو هذا الملقب بالجاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم » واسم أبيه على ما قاله - 


4434 
وإنما اال في القرآن ؛ لقوله تعالى : «ؤلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه] ”1 , وقيل : خلافه لفظي ؛ لأنه يجعل ما كان مغيًا في ي عللم الله -تعالى- كما هوع 
مني باللفظ » ويسمى الجميع تخصيصًا ء ولا فرق عنده بين أن يقول : لثم أتهوا الصيام 
إلى الليل4”"» وأن يقول : صوموا مطلقًا » وعلمه محيط بأنه سينزل لا تصوموا وقت 
الليل )27 » والجمهور يجعلون الأول تخصيصًا والثاني نسحا » فلا خلاف في المعنى20 . 


(ص) وامختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع . 


(ش) أي خلافا للحنفية” ؛ لأن الفرع تابع للأصل » فإذا بطل الحكم في الأصل » 

بطل في الفرع9؟ع وإذا قلنا : لا © » فسماه بعضهم نسحاء ولم يستحسله . 

ين اللمع يحيى) وهذا كله تحريف » وما أثبتناه هو 
الذي أيدته التراجم التي أشرنا إليها 

م8 سورة فصلت من الأية /؟4. 

(؟) سورة البقرة من الأية / .١1/‏ 

(*) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

(4) مبنى الخلاف في المسألة : 

2 الإمام اركف في ملاس الذهب) 8 0 ااا عم يراد 0 

أم ل؟ فإن قلنا ل لم يصح أن يكون تخصيسًا ؛ لأن الثفظ لا 2 
فيه التخصيص ؛ بخلاف تخصيص بعض المسميات من اللفظ العام » فإن اللفظ مشعر بحكم 
الوضع لجميع المسميات . اه ما أردته . 

(5) عزو الشارح رحمه الله الخالفة | إلى الحنفية فيه نظر ؛ وذلك لأن مذهبهم غير مخالف لا عليه 
الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ » يدل على ذلك قول صاحب «مسلم 
النبوت)15/11] 00 اا ا ا 
رقا عن : ا تيك وكين لاء وقد صرحوا أن النص المدسوخ لا 
يصح عليه القياس) . اه ما أزدته . 

(1) انظر : العدة ٠/9‏ ؟8] » التبصرة للشيرازى (ص 50/؟) » البرهان لإمام الحرمين [؟855/5]) 
الإحكام للآمدي [9/؟] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/١٠٠5]‏ » المسودة (ص 
> نهاية السول [57/5 ١‏ » البحر المحيط ]١75/14[‏ » شرح الكوكب المثير [511/9] . 

(0) مبنى الخلاف في المسألة : 5 


6/4 
المصئف » فلهذا عبر - تبعا لابن الحاجب - بقوله : لا ييقى” ولم يقل : يدسخ © معه 


حكم الفرع » فإن الأصحاب لا يقولون ا ل 
يزول حكمه لزوال كون العلة معتبرة » وإذا زال لزوال علته لا يقال : إنه منسوخ . 


(ص) وإن كل شرعي يقبل الدسخ , ومنع الغزالي - رحمه الله - نسخ 
جميع التكاليف , والمعتزلة : نسخ وجوب المعرفة والإجماع على عدم الوقوع . 


(ش) فيه مسألتان : 


إحداهما: اختلفوا في أن كل واحد من الأحكام , هل هو قابل للنسخ أم لا؟ 
فذهب (؟١)‏ أصحابنا إلى تجويزه”2» وصارت المعتزلة إلى أن من الأحكام مالا يقبل» 
هو ما يكون بذاته أويلازم ذاته حسما أو قبيجحاء لا يختلف باختلاف الأزمان» كحسن معرفة 
الباري والعدلء وقبح الجهل والجور» وهو بناء على أصلهم من الحسن والقبح العقليين” . 


الثانية : اختلفوا في أنه هل يجوز أن تزول التكاليف بأسرها بطريق النسخ ؟ فمنعه 
المعتزلة » ووافقهم الخزالي7*) » لأن نسخها يستدعي معرفة الناسخ والمنسوخ فيجب معرفته 


قال الزركشي في «البحر المحيط) ]١11/4[‏ : 
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة : البحث في ثبوت الحكم » وكون الوصف علة شرعًا ؛ هل هما 
وني ع جح د لا و 0" . أه. 
ل 
دعوى المي لامب أن الخلاف في 0 لفظي .أه مأ ا 

ني السنين رك ٠‏ (ز) : ولم يقل : لا ينسخ . 

0١‏ انظر تحقيق المسألة في : : المستصفى [1/؟؟١]‏ 2( الإحكام للآمدي ولاه ؟] 3 مختصر ابن 
الحاجب مع شرح ا 0 ]2 1 السول 10] 2 00 1000 2 
٠» 21‏ فواتح 0 ]. 

(4) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/4١٠]‏ » تيسير التحرير ]١112/9[‏ . 

(5) انظر المستصفى للغزالي [١/12؟١]‏ . 


0ك 
ضما » وهو نوع من التكليف » فلو انتفت جميع التكاليف لم تنتف . وامختار الجواز”"©, 
كغيرهاء وأجمع الكل على عدم الوقوع» وإنما الخلاف في الجواز ردها العقلي . 
تنبيه : علم بهذا التقرير أنه كان ينبغي للمصنف تقديم نسخ المعرفة على نسخ 
جميع التكاليف . 


(ص)ء وامختار أن الناسخ قبل تبليغه يلك الأمة2"0- لا يغبت في حقهم , 
وقيل : ينبت بمعنى الاستقرار في الذمة, لا الامتدال . 


(ش) الحكم الشرعي ما دام في السماء لا يثبت له حكم» كفرض خمسين 
صلاة ليلة الإسراء» وكذلك بعد نزوله من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلى لبي ]4 
فإذا بلغ النبي 4 يغبت حكمه في حقه (وحق كل من بلغه » وأما من لم يبلغه » فإن 
تمكن من العلم به ثبت حكمه في حقه)" قطعاء وإلا فهو محل اتلخلاف؛ والجمهور 
أنه لا يغبت”» لا بمعنى الامتثال ولا بمعنى الثبوت في الذمة7 » وقال بعضهم يثبت 
بالمعنى الثاني كالنائه7"© ء ولا نعلم أحدًا قال بثبوته بالمعنى الأول » وذكر القاضي في 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي [51/5 9ع » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]5١1/5[‏ » نهاية 
السول ]١54/1[‏ » البحر احيط 91/4 » شرح المحلي مع حاشية البناني ]1١/5[‏ » شرج 
الكوكب المنير [/85د] » الايات البينات [58/9 ١ع‏ » فواتح الزحموت [18/5]. 

(؟) الأمة - ساقطة من الدسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) والمتن المطبوع . 

(4) انظر : العدة [871/5] » اللمع (ص ه*) » شرح اللمع [١5/1؟5]‏ » البرهان لإمام الحرمين 
[؟/655] » المستصفى للغزالي ]١٠١/1[‏ » الإحكام للآمدي [40/5؟] » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد [؟5/١50,]‏ » المسودة (ص )5٠١‏ » مختصر الطوفي (ص 75) » 
نهاية السول [؟/554١]‏ » التمهيد للإسنوي (ص 475) » البحر المحيط [87/5] » القواعد 
والفوائد الأصولية (ص ١١5+‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/19١]‏ » شرح الكوكب 
المنير [7/٠8د]‏ » الآيات البينات ]١59/7[‏ » فواتح الرحموت [63/5] . 

(5) وهؤلاء أخذوا بقصة أهل قباء والقبلة ؛ وذلك لأن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس ) 
في حقهم لأمروا بالقضاءء فلما لم يؤمروا بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في 
حقهم . انظر : العدة [/5 ؟8] » البحر المحيط للزركشي [65/5] . 

(1) وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في «التبصرة) ؟؛ فإنه قال : «إذا نزل النسخ على - 


ل ل 


«التقريب» : أن الخلاف لفظي » وذكر في «مختصر التقريب») : أن المثبتين يقولون : لو 
قدر من لم يبلغه الناسخ إقدام0© على على الحكم الأول كان دليلا » لكنه تعذر لجهله , 


واعلم 


أن ما رجحه المصنف تابع فيه ابن لا وغيره » لكن ابن برهان في 


«الأوسط) عزاه للحنفية ) وحكى الثبوت عن مذهبنا 4 ونصره9" 0 وهو ما يوجلك 
لأصحابنا المتقدمين » وقال الروياني في باب الوكالة من «البحر»: إذا نسخ الله حكمًا » 


ا ا 0 


أحدهما : فيه وجهان كالوكالة . 
والثاني : لا يكون نسحا في حقهم قطعاء وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أمر الشريعة 


أرسول الله بلك ثبت النسخ في حق النبي عليه السلام وفي حق الأمة في قول بعض 
أصحابنا ) ثم انتصر لهذا المذهب فقال : 

(لنا : أنه إسقاط حق لا يعتبر فيه رضاء من يسقط عنه » فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق 
والإبراء ؛ ولأنه إباحة لمحظور عليه فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم ... إلخ . انظر التبصرة 
(ص 5 » شرح اللمع [5/1؟5] » وقد رجع عنه في اللمع (ص © ") ؛ حيث صار إلى 
رأى الجمهور فقال : 

ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على رسول الله بك ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ» أو 
نسخ أمر كانوا عليه » فهل يثبت ذلك في حق الأمة ؟ فيه وجهان » من أصحابنا من قال : إنه ا 
ينبت في حق الأمة » فإن كانت في عبادة وجب القضاء » ومنهم من قال : لا يجب القضاء 
وهو الصحيح ؛ لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة » وأهل قباء يصاون إلى بيت المقدس فأخبروا 
بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة » فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك 
لأمروا بالقضاء. هذا نصه في «اللمع) » وفيه إشارة إلى أن الخلاف في الثبوت في الذمة 
الذي يستلزم القضاءء لا في الامتثال في الحال » وعلى هذا يكون ما ذهب إليه الجمهور هو 
الرأي الراجح؛ والله أعلم . 


. إقدام - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك)‎ )١( 
.]2١١/5[ (؟) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 
: انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان [9؟/10] فإنه قال‎ )0( 


ل 6 بوجوبه عليه جائز عندنا» ومنعت المعتزلة وأصصحاب أن 
حنيفة ذلك » وبنوا عليه أن عزل الوكيل لا يثبت قبل قبل العلم ). 

ثم قال في (ص 55) : «واعلم أن هذة المسألة فرع مسألة تكايف ما لا يطاق » فإذا نحن 
قينا بصحة تكلين مالا يطاق قضينا بصيخة يكايق بهذا السيخ»: اه ما أردته . 


55 
يتضمن تركه المعصية » ولا يجوز أن يكون عاصيًا مع جهله به» وما فسر به المصنف 
الثبوت لابد منه» وقال ابن دقيق العيد : لاشك أنه لا يغبت في حكم التأثيم » وهل 
ينبت في حكم القضاء؛ إذ هو من الأحكام الوضعية ؟ هذا فيه تردد ؛ لأنه ممكن 
بخلاف الأول ؛ لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق . 


ر(ص) )2 أما الزيادة على النص فليست بنسخ 00 للحدفية ) ومثاره هل 
رفعت » وإلى المأخذ عود الأقوال المفصلة والفروع المبينة9" . 


اش الزيادة إما أن تستقل بنفسها عن العبادة المزيد فيها أو لاء والأول إما أن 
يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة » فليس بنسخ 
بالإجماع » أو من جنسه » كزيادة صلاة على الصلوات الخمس » فليس بنسخ أيضا 
عند الجماهير”؟ وقال بعض أهل العراق : إنه نسخ ؛ لأنه تغير الوسط”؟ . والثاني : ما 
فذهب أصحابنا إلى أنه لا تكون نسحًا9 , وقالت الحنفية : 


. في المتن المطبوع : والفروع المعينة » وفي النسخة (ز) : والفروع الثبتة‎ )١( 
(؟) انظر : ا محصول للرازي [11/1: » الإحكام للآمدي [47/7 ؟] » مختصر ابن الحاجب مع‎ 
شرح تنقيح الفصول (ص 017 » كشف‎ » )١37 شرح العضد 201/1 ء المسودة (ص‎ . 

الأسرار ]١51/17[‏ » معراج المنهاج [47/1 4] » نهاية السول [5؟/854١]‏ وما بعدها » البحر 
المحيط [47/4 »]١‏ شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/؟5» شرح الكوكب المنير [0/57/9]؛ 
مناهج العقول [؟/89١]‏ وما بعدها » إرشاد الفحول (ص .)١59‏ ش 

() أي من الخمس » وقد قال الله تعالى : «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى © [البقرة/ 
1 وبهذه الزيادة تخرج الوسطى عن كونها وسطى » فيبطل وجوب الحافظة عليها الثابت 
في الاية ؛ وهو حكم شرعي فيكون نسحا . 
قال الشوكاني : «وهو قول باطل لا دليل عليه» ولا شبهة دليل» فإن الوسطى ليس المراد بها 
المتوسطة في العدد» بل المراد بها الفاضلة ؛ ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد» لم 
تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليهاء فقد علم توسطها عند نزول الآية 
وصارت مستحقة لذلك الوصف وإن خرجت عن كونها وسطى» . إرشاد الفحول وص 
5 ) »ء وانظر : البحر المحيط [57/5 .]١‏ 

(54) في النسخة (ك) كزيادة لغة. 

(5) انظر : المعتمد للبصري ]4٠5/١[‏ » العدة [815/9] » التبصرة (ص276؟) » ب 
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إنها نسخ(ا؟ » واختاره بعض أصحابنا » وادعى أنه مذهب الشافعي - رضي اللّه عنه - 
وزيفه ابن السمعانى » ومثار الخلاف أن الزيادة هل رفعت حكمًا شرعيًا فيكون 
نسحّاء أو لم ترفع فلا؟ فلو وقع الاتفاق على أنها رفعت حكما شرعيًا « لوقع على 
أنها نسخ أو على أنها لا ترفع )"© » لوقع على أنها ليست بنسخ ء فالنزاع على الحقيقة 
في أنها رفع أم لاء وإلى هذا المأخذ ترجع الأقوال المفصلة في المسألة » فعن عبد الجبار 
هى نسخ إن غيرت حكم المزيد عليه (7؟١ب)‏ كجعل الصلاة الثنائية أربعاء وإن لم 
تغير كإضافة التغريب” إلى الجلد - فليس بنسخ7”©؟ » واختاره القاضي » وقيل » إن 
أسقطت دليل الخطاب كانت نسخاء وإن تغير موجب النص كما في قوله : «إنما الماء 
من الماء )» مع الأمر بالغسل من التقاء الختانين, حكاه أبو حاتم في «اللامع) عن بعض 
أصحابنا » وقيل : إن أفاد النص خلافهاء وأبو الحسين : إن أزالت حكمًا يجوز 
انتساخه بدليلهاء جاز إثباتها ثم ذلك نسخ إن كان الحكم الزائل شرعيًا0» 297 , 


(ص) وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها”” . 


-اللمع (ص 5*) » شرح اللمع [515/1] » البرهان لإمام الحرمين [657/5] » ا مستصفى 
١1/17‏ اع ء المحصول 517/11 5ع » الإحكام للآمدي [47//8 ؟] » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [؟/701] » المسودة (ص )١1817‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 5117) » معراج 
المنهاج [47/1 4] » مختصر الطوفى (ص 7/) » الإبهاج في شرح المنهاج [587/9] ؛ نهاية 

السول [؟/50 اع » البحر المحيط ]١49/4[‏ » شرح الكوكب المنير [581/7] » الآيات ' 
البينات [19/؟5١]‏ » مناهج العقول ]١./9[‏ » حاشية البناني على شرح انحلي [12/59] . 

(1) انظر : أصول السرخسي [؟/؟8] » كشف الأسرار [41/9 ١ع‏ » التلويح على التوضيح [5؟/ 
/١‏ وما بعدها » فتح الغفار [؟/75١]‏ » فوات الرحموت [92/5] وما بعدها . 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

() في النسختين (ك) ؛ (ز) التعريف » وهو تحريف ظاهر. 

(14) انظر المعتمد للبصري .]1٠5/١[‏ 

(5) انظر المعتمد للبصري .]141١١/1١[‏ 

() تنبيه: قال الزركشي - رحمه الله - في البحر امحيط [48/5 ]١‏ : 
أطلق النص في هذه المسألة » وإنما يستمر إذا سمينا الظواهر نصوصا فإن قلنا: الظاهر لا 
يسمى نضا فهذه العبارة مستدركة ؛ لأن تغيير النصوص التي لا احتمال فيها نسخ لا محالة ؛ 
نبه عليه المازري في غير هذا الباب. اه ما أردته . 

0 نقل الزركشي - رحمه الله - عن ابن الحاج أنه نازع في «نكت المستصفى) في ترجمة المسألة - 


51م 

(ش) كما أن الزيادة على النص ليست بنسخ27©» فكذا النقصان منه عندنا 
سواء كان المنسوخ جزءًا 2 ومنهم من قال “.يكون 1 0" ومنهم من 
فصل بين اجزرء والشرط » فقال : إسقاط الجرء نسخ للعبادة كال ركوع 0 
وإسقاط الشرط كالطهارة ليس نسححاء وهو مذهب القاضي عبد الجبار0 ' ووافقه 
الغزالي في الجزء(" » وتردد في الشرط وجعل الهندي الخلاف في الشرط المتصل » 
كاستقبال ل القبلة في الصلاة» كأنا المنفصل منها كالطهارة فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه 
لا خلاف فيه » وكلام غيره يقتضي إثبات الخلاف في الكل » قلت : وبالأول صرح 
صاحب «المسودة) » فقال : الخلاف في المتصل كالتوجه » فأما المنفصل كالوضوء فلا 
يكون سكا لها سا0 ؛ لكن صرح ابن السمعاني بالثاني » فقال: صورة المسألة 
فيما لو قدر ناسخ الوضوء أو نسخ استقبال القبلة » وفي هذا وأمثاله يكون الكلام 
ظاهرًا في أنه لا يكون نسحا للصلاة » قال : فأما في | إسقاط الجزء كال ركوع فينبغى أن 


- بنسخ بعض العبادة » وقال : إما نشأ هذا من ظنهم كون العبادة تنسخ » وهو فاسد؛ لأن 
النسخ إنما يرد على الخطاب المتعلق بأصل العبادة » لا على العبادة » كالخطاب الوارد بأربع 
ركعات تجزئة» ثم يرد خطاب آخر بأنها لا تجزئ» بل يجزئ بدلا منها ركعتان » فا العبادة 

فهي امحل القابل . قال : فالصواب أن يقال : إذا رفع الخطاب الإجزاء عن عبادة لها أجزاء ولا 

با تق حي ؛ بل أوجب الإجزاء لما هو مساو لبعضهاء فقد ظن 
قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأْسَاء وذلك باطل ؛ لأن النسخ وارد على الحكم لا على 
العبادة » فيندفع هذا الخيال. انظر : البحر المحيط للزركشي [2181/5؟5١].‏ 

. في النسخة (ك) : ليس نسحا‎ )١( 

(؟) انظر : التبصرة (ص١8؟)‏ » اللمع (ص 4©) » شرح اللمع [094/1] ؛ امحصول للرازي 
[55/1 ع الإحكام للآمدي [264/9؟]» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [7/5١5؟]؛‏ 
المسودة (ص »)١5١‏ شرح تنقيح الفصول (ص .)55١‏ نهاية السول [1917/5١]؛‏ البحر 
ابيط »]١٠٠/4[‏ شرح المحلي مع حاشية البناني [17/5]» شرح الكوكب المنير [0/:4/5]؛ 
الآيات البيناث 55/1 ١ع‏ » إرشاد الفحول (ص .)١55‏ 

(5) انظر : المستصفى ]١17/1[‏ » كشف الأسرار 179/7 » فواتح الرحموت [؟/944]. 

(14) انظر : المعتمد للبصري :.]141١5/1١[‏ 

(©) انظر : المستصفى للغزالى ]١1١"5/11‏ . 

(1) انظر : المسودة (ص )١57‏ وعبارة المجد فيها : ( والخلاف فيما إذا نسخ جزء العبادة أو شرطها 

المتصل» كالتوجهء فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسحا لها إجماتًا ) . 
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يكرن على بها كرا نيما إذا ريدات ركع على بر تكن . قلت :"يقس إلى أنه و ء 
هنا مذهب عبد الجبار من التفصيل بين أن بد يغين المزيك علية أو “لا , 


(ص) خاتمة : يتعين الناسخ بتأخره » وطريق العلم بتأخره الإجماع » أو قوله 
كه : هذا ناسخ : أو بعد ذاك , أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه, أو النص على 
خلاف الأول» أو قول الراوي : هذا سابق . 


0 ا ا 0 0 5 
(ش) يتعين الناسخ بتأخره عن المنسوخ بأنه رفع لحكم سابق!'؟ » وللعلم بتأخره طرق : 


أولها : الإجماع كنسخ الزكاة سائر الحقوق في المال00©, ذكره ابن 
الشيداني ار 31 لحذيفة0 : 


(1) في الدسخة (ز) رفع لحكمه . 

(0) في النسخة (ك) في المالية . 

9 انظر : أدب القاضي للماوردي [14/1""] ؛ العدة [8/ المع ء اللمع (ص 5 ؟) » شرح اللمع 
5/57 1ه ء المستصفى [8/1؟١]‏ اح يا ال و ب مات 
شرح العضد /5و9ا] 2( مختصر الطوفي (ص ؟١8)‏ )2 البحر النحيط 57/541 »]١‏ شرح حلي 
مع حاشية البناني [؟/17] » فتح الغفار 5/9 ]١‏ » شرح الكوكب المنير 4/3 هع » الأيات 
البينات [517//8 ١ع‏ » فواتح الرحموت [؟/55١]‏ » إرشاد الفحول (ص )١57‏ . 

(4) في النسخة (ك) وقوله . 

(ه) هو: زر بن حبيش بن حياشة بن أوس الأسدي الكوفي التابعي الكبير المخضرم » قال النووي : 
أدرك الجاهلية » وسمع عمر وعثمان وعليًا وابن مسعود وآخرين من كبار الصحابة » روى عنه 
جماعات من التابعين منهم الشعبي والنخعي وعدي بن ثابت » واتفقوا على توثيقه وجلالته 
توفى سئة ١ه‏ وهو ابن مائة وعشرين عامًا . انظر ترجمته في : شذرات الذهب »]91/1١[‏ 
تهنين الأسماءواللغات 41/17 

(59) هو : الصحابي حذيفة بن اليمان أبو عبد الله حليف بني عبد الأشهل من الأنصار, وأصله من 
اليمن » أسلم حذيفة وأبوه وهاجرا | إلى رسول الله يإ ؛ وشهدا أحدًا فقتل أبوه يومثذ » شهد 
حذيفة الخندق وما بعدها » وأسلمت أمه وهاجرت » وكان حذيفة صاحب سر رسول الله 
00 في المنافقين ) يعلمهم وحده » وأرسله رسول الله 0 ميزية وحده ليلة الأحرابة: 
وحضر حرب نهاوند وحمل الراية بعد مقتل أمير الجيش النعمان بن مقرن» وفتح حذيفة 
الري وهمزان والدينور» وشهد فتح الجزيرة » وولاه عمر المدائن فتوفى فيها سئة "اه وكان 
كثير السؤال لرسول الله #9 عن أحاديث الفتنة والشر؛ ليجتنبهاء ومناقبه كثيرة ١‏ - 


هم 


أي ساعة””) تسحرتم مع رسول الله هك ؟ قال : هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع”" و جمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب مع بيان ذلك 
من قوله تعالى :ل وكلوا وأشربوا 004 ذكره الخطيب البشنادي . قال الأصحاب : 
فيكون الإجماع مبيئًا لا ناسحًا . 


ثانيها : نصه عليه السلام على ذلك « كقوله : هذا ناسخ » أو هذا بعد ذلك » 
كحديث المتعة» أو كنث نهيت عن كذا فافعلوه 0 كقوله عليه السلام : «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزورها )20 . 

ثالفها : أن ينص على خلاف الأول » ولا يمكن الجمء9" . 


رابعها : أن يقول الراوي: هذا سابق» كقول جابر(©: «كان آخر الأمرين من رسول الله 


ع رضي الله عنه.انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ]١51/1[‏ »؛ » حلية الأولياء [1/ "ع ء الإصابة 
81/17 وما بعدها ‏ الاستيعاب [71/1؟] وما بعدها » تهذيب الأسماء .]١64/1[‏ 

)١(‏ في النسخة (ز) : ذكره ابن السمعاني وترك طريقه أي ساعة » وهو تحريف ظاهر. 

(؟) أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد في مسئده . انظر : سفن النسائي ]١١7/5[‏ » سنن ابن 
ماجة [541/1] , مسند الإمام أحمد [895/8] . 

(*) سورة البقرة من الآية / /181. 

(4) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 

(0) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبغوي والحاكم عن بريدة 
مرفوعًا » ورواه ابن ماجة عن أبن مسعود . 
انظر : صحيح مسلم 0/5 ء سنن أبي داود [118/9] » سان الترمذي [6/٠377؟]‏ » 
تحفة الأحوذي ]١4/4[‏ » سنن النسائي [9/7/4] » سنن ابن ماجة [1/1 » شرح السئة 
للبغوي [01/؟451] » فيض القدير [ه/هه] » موارد الظمآن وص )9١١‏ »2 تخريج أحاديث 
البردوي (ص 525). 

(7) يعنى أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررًا بدليل بحيث لايمكن الجمع بين الدليلين على 
تأخر أحدهماء فيكون ناسحًا للمتقدم » انظر : شرح الكوكب المنير [578/79] . 

(0) هو : الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمر الأنصاري أبو عبد الله السلمى المدني » أحد 
المكثرين من الرواية عن رسول الله «إل » وروى عنه جماعات من أثمة التابعين؛ ومناقبه 
كثيرة » استشهد أبوه يوم أحد» فأحياه الله وكلمه؛ وغزا جابر مع رسول الله 4# تسع 
عشرة غزوة» ولم يشهد بدرًا ولا أحدًاء منعه أبوه» وكان لجابر حلقة علم في المسجد - 


05م 
(ك ترك الوضوء مما مست النار)”'2 وقول علي : ( أمرنا بالقيام للجنازة » ثم قعد)0" . 


(ص) ولا أثر لموافقته أحد النصين للأصل » أو ثبوت إحدى الآبتين في 
المصحف ؛ وتأخر إسلاه”” الراوي ؛ وقوله : هذا ناسخ لا الناسخ, خلافا لزاعميها . 


(ش) قيل : يثبت النسخ بأمور غير ما سبق » والأصح فيها خلافه » فههنا كون 
أحد النصين شرعهًا والآخر موافق للبراءة الأصلية9»» زعم بعضهم أن الناسخ 
الشرعى ؛ لأن الانتقال من البراءة إلى اشتغال الذمة يقين» والعود إلى الإباحة ثانيًا شك 
(؟١)‏ وهو بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة » ومنها: ثبوت إحدى الآيتين في 
المصحف قبل الأخرى ؛ فإن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول7©؛ ومنها: تأخر 


- النبوي وكان آخر الصحابة موثًا بالمدينة سئة 1ه » وإذا أطلق جابر في كتب الحديث والفقه 
فهو المقصود . انظر ترجمته : في الإصابة [١5/1١؟]‏ » الاستيعاب 1١1/؟؟؟]‏ » تهذيب 
الأسماء 1/ ؟4 1 985 » شذرات الذهب .]415/١[‏ 

.5٠ رواه الحازمي في كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي ومالك في «الموطأ) ولفظ مسلم : «رأينا رسول الله 
يك قام فقمناء وقعد فقعدنا - يعني للجنازة -) ولفظ البيهقي : «قام رسول الله بإ مع 
اجئائر حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ) انظر : صحيح مسلم 
55/9 ء الموطأ 987/13 » سان الترمذي [9517:851/8] » عارضة الأحوذي [4/ 
4 ,عم ء سان البيهقي [7/4؟] . والحديث يدل على نسخ ما روى البخاري ومسلم . 
والترمذي والبيهقي والحاكم وغيرهم عن النبي فك أنه قال : «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع ) وفي رواية أخرى : «إذا رأى أحدكم جنازة» فإن لم يكن ماشيًا 
معهم فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه ). انظر صحيح البخاري [؟/ 
7ع ء صحيح مسلم [150/5] ؛ عارضة الأحوذي [4/4"؟] » سنن البيهقي [5/15؟]؛ 

المستدرك [805/1] » الاعتبار للحازمي (ص١؟5١).‏ 

(*) إسلام - ساقطة من الدسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) والمتن المطبوع وشرح أنحلي . 

(14) انظر المستصفى للغزالي 15/1 اع ء الإحكام للآمدي [15/9] » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [؟/95١]‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [5؟/15] » الآيات البينات [؟/ 
لامع ء فواتح الرحموت [957/5]. 

(0) والعبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع ؛ لأن النزول حسب الحكمء والترتيب للتلاوة . انظر : 
المستصفى للغزالي [1//؟١]‏ » الإحكام للآمدي [59/7؟] ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد ]١57/5[‏ ؛ شرح امحلي مع حاشية البناني [114/5] ؛ الأيات البينات 9/9" ١ع‏ , - 


/ام/ 

إسلام"2 الراوي؛ وان أن متقدم الإسلام بعده» ومنها : قول الراوي : هذا 
ناسخ ؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد” » وقيل : يغبت به » وقال الكرحي: إن عينه فقال : 
هذا ناس(" هذا- لم يرجع إليه؛ لاحتمال أنه قال عن اجتهاد» وإن لم يعينه» بل 
قال : هذا منسوخ - قبل), حكاه أبو الحسين في «المعتمد)””ا . قلت : وظاهر نص 
الشافعي رضي اللّه عنه : أنه يقبت به النسخ » وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في 
الرضعات : (أن العشر منهن نسخن بخمس ) ؛ وقول المصنف : دلا الناسخ)» أي إذا 
ثبت كون الحكم منسوحًّحا» ولم يدر ما نسخه فقال الراوي : هذا الناسخ » فإنه يقبل » 
وهذه مسألة غريبة قل من استثناها أو ذكرها : ويقال عليه : ما الفرق بين قول الراوي : 
عات » وقوله ٠‏ هذا الناسخ حيث لم تقيله في الأول وتقبله في الثاني؟ ؟ والجواب : 
أنا لم نقبله في هذا ناسخ » لأنه قد يكون عن اجتهاد » بخلاف ما إذا ثبت النسخ على 

لعفف اكد لم ندر عين الناسخ» فإنه إذا عينه قبلناه منه ؛ لأنه لما ثبت أصل النسيخ 
من غيره كان تعيبنه أسهل من أصل ابتدائه » ونظيره من الفقه : لو عرف عموم 
الحريق » وجهل هل أحرقت الوديعة» يقبل قول المودع : إنها احترقت من غير يمين» 
بخلاف ما إذا لم يعرف عمومه » وكذلك لو قال من طلق زوجته رجعيًا : طلقتك ؛ 


- فواتج الرحموت [15/5]. 

(1) في النسخة (ز) تأخر السلام . 

000 انظر تفصيل الأقوال في المسألة في : : المعتمد ١6/13‏ 5] ؛ العدة 6/1 87] ؛ اللمع (ص 4 ))١‏ 
المسودة (ص 1١65م ٠‏ » شرح تنقيح الفصول (ص ١؟2)‏ » معراج المنهاج 55/١1[‏ 4] ؛ 
الإبهاج في شرح 6 [؟//اماعء نهاية السول 357/51 ١ع‏ . 

(9) في النسخ (ز) هذا نسخ 

(؛) في «المحصول) الي ةا الكرخي : : لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ 
إطلاقا وقال الإمام في «احصول» : وهذا ضعيف » فلعله قاله لقوة ظنه في أن الأمر كذلك » » وإن 
كان قد أخطأ فيه . انظر : المحصول للرازي 579/17 » الإبهاج لابن السبككى [1/830/5] . 

(©) انظر : المعتمد للبصري ]9١8/1١[‏ ثم قال : 
ولقائل أن يقول : إنه يجوز أن يظهر ذلك عنده من جهة الاستدلال » فلذلك أطلقه إطلاقًا » 


ويلزمه أن يرجع إلى قوله : وإن عين الناسخ ؛ لأنه لولا ظهور كون الخبر ناسحا ما أطلق ذلك 
إطلاقاً . أه ما أردته . 


/5م 
وقال : أردت الطلقة السابقة ؛ لا إحداث7 طلقة آخرى - يقبل؛ بخلاف ما لو لم 
يكن تقدمه طلاق . 


)21 في النسخة (ز) لإحداث . 
(9) في النسحة (ز) فقيل . 


11م 
(ص) الكتاب الثاني في السنة(") 


وهي أقوال محمد جاه وأفعاله . 


(ش)» المراد بأقواله: التي ليست على وجه الإعجازء ويدخل في الأفعال 
التقرير؛ لأنه كف عن الإنكار؟”؟؛ والكف فعل على الختار» فكان ينبغي أن يزيد 
وه وقد احتتج ( الشافعي -رضي الله عنه - في الجديد على استحباب تنكيس الرداء ْ 
فى خخطبة الاستسقاء بجعله أعلاه أسفله لحديث7) ) أنه وك استسقى وعليه خميصة له 
سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلها يجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه'”)» فجعلوا ما 
هم به ولم يفعله سنة » وقد سسبقت مباحث الأقوال من الأمر والنهي» والعام والخاص» والمطلق 
والمقيد» والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» والكلام الآن في الأفعال . 


(ص) الآنبياء - عايهم الصلاة والسلام - معصوفوت له يصدر عنهم ذنب 
ولو صغيرة سهرًا وفاقًا للأستاذ والشهرستاني وعياض”؟ والشيخ الإمام . 


(1) السنة في اللغة : الطريقة ؛ ومنه قوله لإ :9 من سن سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل 
بها ..) إلخ رواه مسلم )]2١6/5[‏ وتسمى : السيرة والعادة . جاء في القاموس اححيط : 
السئة : السيرة» ومن الله : حكمه وأمره ونهيه . وقال في المصباح المنير: السنة : السيرة 
حميدة كانت أو ذميمة » والجمع سنن كغرفة وغرف . انظر : القاموس الخيط [131/4؟] » 
المصباح المنير [1/؟91؟] » المعجم الوسيط ]4171/١[‏ . 

(؟) في النسخة (ز) عن الإمكان . 

(5) انظر في تعريف السنة : أصول السرسي ]١17/1[‏ » الإحكام للآمدي ]141/1١[‏ ؛ معراج 
المنهاج [9/ه] » مختصر الطوفي (ص 45) » الإبهاج في شرح المنهاج [5188/5] » نهاية 
السول 55/53 ١ع‏ » البحر المحيط ]١59/4[‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [14/9] » 
التعريفات للجرجاني (ص7١٠)‏ » غاية الوصول للأنصاري (ص )1١‏ ؛ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد (ص 89) » مناهج العقول ]١14/1[‏ » فواتح الرحموت [31/5] . 

(4) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز) . 

(ه) هذا الحديث أخرجه النسائي في سنئه عن عبد الله بن زيد » انظر سنن النسائي ]١87/1[‏ . 

() هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضل اليحسبي البستي» القاضيء عالم المغرب 
الحافظ وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم» تفقه وصئف التصانيف التي 
سارت بها الركبان ؛ وبعد صيته » وكان إمام أهل الحديث في وقته؛ وأعلم الناس بعلوم الحديث 
والنحو والأصول واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» ولي قضاء سبتة ثم غرناطة | - 


6٠و‎ 


(ش) أي لا يصدر عنهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة » لاعمدًا واي بل 
طهر الله تعالى ذواتهم عن جميع التقائض . 

ونقله ابن برهان عن اتفاق المحققين7 ؛ لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم 
وسيرهم ( اما مطلقا من غير إلزام قرينة ) وما ورد ها يخالفه حمل على انهم فعلوه 
بتأويل » ومنهم من يحمله على ما قبل النبوة » وهذه الطريقة يجب اعتقادها وإطراح ما 

(ص) فإذا لايقر محمد إك أحدا على باطل . 

(ش) أي بلا خلاف » وأتى بالفاء؛ لينبه على تفرع ذلك على وجوب العصمة » 
وعلى وجه المناسبة لذكر هذه المسألة قبل أفعال النبى 9و » التى يجب اتباعه فيها ؛ 
ونا قال : أحذاء لكلا يتوهم قراءة» لا يقر بفتح القاف فيكون خطأ ١١19‏ ب) . 

(ص) وسكوته بلا سبب ولوغير مستبشر على الفعل مطلقًا ء وقيل : إلا فعل من 
يغريه الإنكار( '» وقبل : إلا الكافر ولو منافقًا » وقيل : إلا الكافر غير المنافق9»- دليل 
الجواز للفاعل وكذا لغيره , خلافًا للقاضي . ١‏ 

(ش) إذا فعل فعل9©) بحضرة النبي 4# أو في عصره » وعلم به» ولم ينكر - 
خت من مصلفاته : الشفاع, طبقات المالكية ) شرح صحيح مسلم » التاريخ , المشارق » الإعلام ١‏ 

بحدود وقواعد الإسلام , الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. توفي سنة 414 هه. انظر 
ترجمته في : وفيات الاعيان [/487] وما بعدها » شجرة النور الزكية (ص )١ 5١‏ » إنباه 
الرواة كم 2 تذكرة الحفاظ لك ]١13‏ 3 تهذيب الأسماء 3/3" ]. 

2, ]؟4؟/١[ ء المنخول (ص 50؟؟) , الإحكام للآمدي‎ 1١5/51 انظر المستصفى للغزالي‎ )١( 
:)4١ وما بعدهاء شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/10]: غاية الوصول (ص‎ ]17١/4[ احيط‎ 
. )* إرشاد الفحول (ص4‎ » ]١ ء مناهج العقول [9؟/55‎ ]١5/50[ شرح الكوكب المنير‎ 

(؟) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان [8/1ه"] فإنه قال : 
« اتفق امحققون سس العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الصغائر) . 

(؟) في النسخة (ك) : من يغريه على الإنكار. 

(54) في النسخة (ز) : إلا للكافة عن المنافق . 


6 
كان دلي على الجوار ملاع لا سبق . وسواء استبشر به مع ذلك أم لاع لكن 
دلالته على الجواز”© مع الاستبشار أقوى ؛ وقد تمسك الشافعي - رضي الله عنه - في 
القيافة » واعتبارها في النسب بكلا الأمرين: الاستبشار » وعدم الإنكار في قصة 
المدلجي(2 7 ولهذا قال المصنف : 9 ولو غير مستبشر »» ليعلم حكم المستبشر من 
طريق الأولى » وسواء كان المسكوت عنه ممن يغريه الإنكار أو لا 2 كافء](*) كان أو 
منافقًا » والقول باستثناء من يغريه الإنكار”2 إغراء ؛ حكاه ابن السمعاني عن المعتزلة » 
بناء على أنه لا يجب إنكاره عليه للإغراء» قال: والأظهر أنه يجب إنكاره ليزول توهم 
الإباحة » والقول باستثناء ما إذا كان الفاعل كافرًا أو منافقا- قول إمام الحرمين”) 


/١[ انظر: اللمع (ص 8”) » شرح اللمع [570/1] » المنخول ص 8 ؟؟. الإحكام للآمدي‎ )١( 
حاشية التفتازاني على شرح العضد [؟/55] »؛‎ » ٠ شرح تنقيح الفصول (ص‎ » 8 
/[ البحر المحيط [01/4؟] » تيسير التحرير [4/9؟١] » شرح الشحلي مع حاشية البناني‎ 
.)4١ شرح الكوكب المنير [؟95/5١] » إرشاد الفحول وص‎ 16 

(؟) على الجوازء ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (2) . 

5) المدلجى هو الصحابي مجزر وقيل : مجزز ؛ لأنه كان يجز نواصي الأسارى من العرب » ابن . 
الأعور بن جعدة الكناني المدلجي » ذكر فيمن فتح مصرء وشهد الفتوح بعد البي 9ك ؛ 
واعتبر قوله في حكم شرعي في إثبات النسب بالقافة » وحديئه في الصحيح مشهور. انظر 
ترجمته في : الإصابة ركه 4 ؟] » اللاستيعاب ١/1‏ 6] » تهذيب الاسماء ك/ام]. 

(4) وقصة المدلجي : ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن مجزر المدلجي رأى أقدام زيد بن 
حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما - وهما متدثران فقال : إن هذه الاقدام بعضها من بعض؛ 
فسر النبي 0 بذلك وأعجبه . أخرجه البخاري 4 ومسلم ( وأبو داود 2( والترمذدي ( 
والنسائي » وابن ماجة » وأحمد » والبيهقي . انظر : صحيح البخاري ]١7١/4[‏ » صحيح 
مسلم [85/5١٠ع‏ » شرح النووي على صحيح مسلم ]40/٠١[‏ ء سان أبي داود [؟/ 
]ع ء سان الترمذي [7”/8/4] » تحفة الاحوذي 3 >»” »ء سان النسائي رك/لملع» 
سنن ابن ماجة [؟/107م/] » السنن الكبرى للبيهقى 1١١/؟5؟]‏ ؛ مسند الإمام أحمد [5/ 
لمكم ء سبل السلام [4/؟2451 0000.20 

(0) في النسخة (ز) الإنكار أو كافرًا . 

(ه) هكذا في النسختين (ك) » (ز) ولعل الصواب : ١‏ والقول باستثناء من يغريه الإنكار . 

(0) انظر البرهان لإمام الحرمين 79/8/11 حيث قال : 
«فإنه لا ييعد أن يرى رسول الله 4 أبيًا عليه ممتنعا من القبول منه على أمرء فلا يتعرض 
له؛ وهو معرض عنه» لعلمه بأنه لو نهاه لما قبل نهيه» بل يأباه» وذلك بأن يكون ممن يراه - 


؟ .8 
والقول بالاتتصار على الكافر ذهب إليه المأزري » وهو أظهر و و 
الجملة » وكما يدل للجواز للفاعل » فكذا لغيره إذا ثبت حكمه على الواحد» حكمه 
على الجماعة”'» وذهب القاضي إلى اختصاصه بمن قرر» ولا يتعدى | إلى غيره » فإن 
التقرير لاصيغة له تعم» والصحيح أنه يعم سائر المكلفين ؛ لأنه في حكم الخنطاب » 
وخطاب الواحد خطاب للجميع . 


تنبيهان : 


الأول أعلم بن تير بالجواز أنه يدل على الإباحة » وقد سأل الشيخ صدر 
الدين بن الوكيل عن هذه المسألة » الشيخ الإمام السبكي » أنه هل يحمل على الإباحة 
(أو لا يقضى بكونه مباحا أو واجبًا أو ندبًا محل توقف ؟ فلم يستحضر الشيخ الإمام 
فيها نقلا » واحتج إلى أنه يدل على الإباحة )(© ؛ ؛ لأنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى 
يعرف حكمه؛ فمن هنا دل التقرير على الإباحة » قلت : وقد ذكرها ا 0 
القشيري في كتابه في الأصول ؛ وحكى التوقف فيه(" عن القاضي » ثم رجح حمله 


-منافقا» أو كافراء فلا يحمل تقريره هؤلاء» وسكوته عنهم على إثبات الشرع» فهذا 
تفصيل لابد منه في التقرير. أه ما أردته . 

(1) قد روي عن البي ([4 أنه قال : #حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) وفي رواية كحكمي 
على الجماعة ؛ وهو حديث لا أصل له كما قال العراقي والسخاوي . قال العراقي : وقد سكل عنه 
المزي والذهبي فأنكراه» ولكن وردت أحاديث كثيرة تشهد لصحة معناه منها : ما رواه الإمام ' 
مالك؛ وأحمد » والترمذي » والنسائي » وابن حبان » والدارقطني من حديث أميمة بنت رقيقة أنها 
قالت : أتيت النبي يلك في نسوة من الأنصار نبايعه » فقلنا : يارسول الله نبايعك على أن لا 
نشرك بالله شياء ولا نسرق» ولا نزني » ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيك في 
معروف» قال : «فيما استطعن وأطقتن )» قلت : الله ورسوله أرحم بناء هلم نبايعك يا رسول اللّه» 
فقال : «إني لا أصافح النساء , إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة ). 
قال ابن كثير في تفسيره : هذا إسناد صحيح, » وقال الترمذدي: حسن صحيح انظر سنن الترمذي 
١9/57‏ تحفة الأحوذي [ه/. ١‏ ] سنن النسائي »]١14/1[‏ الموطأ لللإمام مالك (ص؛ ٠‏ 06 
ط الشعب » سنن أبن ماجة [9/1 45] سنن الدارقطني [45/4 ١]؛‏ مسند الإمام أحمد [5/ 
11 كشف الخفا [47/1]؛ فيض القدير [5/5١ع»‏ المقاصد الحسنة (ص؟9176195١)»‏ 
تخريج أحاديث مختصر المنهاج (ص ”597)) تفسير ابن كثير [5/؟ه؟]. 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) . 

() فيه - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 


9 
على الإباحة ؛ لأنه الأصل . 


ني : سكت 217 عما علم فعله على عهد النبي وك » ولكن لم يعلم انتشاره 
ايه لي 4 ل دار كات ااي لير ا لترتيب : 
لسلرة ؛ ندل يكن قدد حل أنه لغ لني و9 ما كالوايتريجون في الركاة من الأفا” 


(رص) وفعله غير محرم ؛ للعصمة » وغير مكروه ؛ لاندرة . 


(ش) فعله يإك لا يمكن أن ب جع يدع اورت المضية ؟ » ولا مكروه» لندرة 
وقوعه من آحاد المسلمين ل . كذا قالوه”" » وأنا أقول : لايتصور 
اك ال ا و كور ؛ فايس بمكروه منه » لأنه يفيد 
به التشريع وبيان الجوازء ولهذا قال ابن الرفعة فى كلامه على الجمع بين الأذان والإقامة : 
انيد بكو مكو ايض ان لك لي امو كر تضل في حت ف 


كك مرة (8؟١أ)‏ 0 : قال العلماء: هو في دللك لوت 
أفضل في حتقه من التثليث ؛ لأجل بيان التشريع” . 


. سكت - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز)‎ )١( 

(؟) في النسخة (ز) فكيف من سيد الفرس والمثقين . 

() انظر: المحصول للرازي ]0٠1/1[‏ » شرح تنقيح الفصول (ص 5415) » الإبهاج في شرح المنهاج 
4/9 ء البحر المحيط ١75/41‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [116586/59] » غاية 
الوصول للأنصاري (ص؟؟ )» شرح الكوكب المنير [؟/؟5 ]١‏ » فواتح الرحموت [181/5] . 

(4) روى الدارمي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 4 توضاً مرة مرة وجمع بين 
المضمضة والاستنشاق . انظر سنن الدارمي [101//1] » وقال النووي عنه : بإسناد صحيح . 
امجموع 80/1" ء وروى ابن ماجة عن أبي بن كعب أن النبي إك توضاً مرة مرة» ثم 
قال : ( هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به) » ثم توضأ مرتين مرتين » وقال: «من توضا 

مرئين أتاه أنه أجره مرثين )2 ثم توضأ علدنا ( وقال : (هذا وضوئي) ووضوء الأنبياء قبلي , 

ووضوء خليلي إبراهيم فلك . سنن ابن ماجة ]١45/1[‏ » ورواه البيهقي عن أبن عمر. 

السئن ا ١م‏ . قال النووي إسنادهما ضعيف . المجموع .]470/١[‏ 


(5) انظر : المجموع للنووي .]475/1١[‏ 


5 
(ص) وما كان جبليًا أو بيانا أو مخصصًا به فواضح . 


(ش) الجبلي 17 : كالقيام » والقعود » والأكل » والشرب . والبيان : كقطعه السارق 

من الكوع 3 بيانا لقوله تعالي : «إ فاقطعوا أيديهما 204 . والنخصص به كالضحى 
ولأشملا ' ووجه الوضوح ء أما في الجبلى » فالندب لاستحباب التأسي به”"؟ » وحكى 
الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين : 


أحدهما : هذا وعزاه لأكثر المحدثين 2 قال : والأقل فيه أن يستدل به على 
إباحة ذلك . 


الثاني : أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة . انتهى . أما في البيان والمخصص به » فكونه 
واجبا عليه ؛ لأنه - عليه السلام - بعث للتشريع فيما يجب عليه » منه بيان المجمل 


(1) في الدسخة (ز) : الجلي . 

(؟) أخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب أن النبي 4# » أني بسارق فقطع يده من 
مفصل الكوع . وفي إسناده مجهول » وأخرج ابن أبي شيبة من.مرسل جابر بن حيوة أن النبي 
يك قطع من المفصل » وقال امحلي : وقال المصنف - يعني ابن السبكي - روي يإسناد 
حسن أنه يك قطع سارقًا من المفصل . انظر : سنن الدارقطني [6/7١؟]‏ » سبل السلام 
[1705/5] ء شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/17] . 

() سورة المائدة من الأية ./". 

(؛) تخصيصه بالضحى والأضحى :- 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله (ل4 يقول الوعامو عي 
فرائض » وهن لكم تطوع : الوتر » والنحر » وصلاة الضحى . 
رواه أحمد في مسنده [171/1؟] » والحاكم في المستدرك "٠0/1[‏ » وقد ضعفه الذهبي 
في تعليقه على المستدرك . 

(5) أيد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : دلالة أفعاله على الاستحباب أصلا وصفة . 
المسودة ص ١7١‏ . وانظر : المنخول ص 5؟؟ » الإحكام للآمدي [١41//1؟1]‏ » معراج 
المنهاج [1/5] » الإبهاج في شرح المنهاج ]١85/5[‏ » نهاية السول ]١98/9[‏ » البحر 
الحيط ]١717/4[‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/17] » غاية الوصول ص ؟5 » شرح 
الكوكب امير ]١75/[‏ » إرشاد الفحول ص ه". 

(1) عليه - ساقطة من الدنسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 


ه.6 
وبيان التخصي ص27 ؛ وقال أبو على بن أبي هريرة : قد يفعل الشيء لمعنى يختص به ؛ 
ثم يصير بعد ذلك سنة » كالاضطباع والرمل2» وسكت الأصوليون عن قسم آخرء 
وهو ما إذا شككنا» هل فعله لمعنى يختص به » أو يشاركه فيه غيره ؟ وقد تعرض له 
الماوردي في باب صلاة العيدين من «الحاوي) » وحكى عن أبي إسحاق المروزي انه 


يفعل مثل فعله اقتداء بك , 
١ 9 /‏ 0 0 
(ص) وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبًا'© تردد . 


(ش) أي يحمل على الجبلي ؛ لأن الأصل عدم التشريع » أو على الشرعي؛ لأنه 
عليه السلام بصغ النيان الشرغيات0, وقد حكى الرافعى فيه وجهين في مسألة ذهابه 


(1) انظر: المستصفى للغزالى [9؟/4١؟]‏ » المنخول ص ©؟؟ » حاشية التفتازاني على شرح 
العضد [؟/7؟] البحر المحيط ]١/4(‏ » غاية الوصول للأنصاري ص 5 » شرح انحلي 
مع حاشية البناني [؟/37] ء شرح الكوكب المنير ]١185/5[‏ »© إرشاد الفججول ص 5"”. 

(؟) الاضطباع : إنحراج طرف الرداء من تحت الإبط الأيمن » وإلقاؤه على عاتقه الأيسر» والرمل : هز 
الكتفين كالتبختر » وسببه إظهار الجلد للمشركين » حيث قالوا عن الصحابة : أو هنتهم حمى 
يثرب » فقال عليه الصلاة والسلام : 9 رحم” الله امرأ أظهر من نفسه جلدًا » وزال السبب وبقي 
الحكم إلى يومنا » وبه التوارث . انظر : الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمد بن مودود /١[‏ 
98 41 5 اع طبعه سنة 41 ١ه‏ 9919 ١م‏ » نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8125/5/1 2] . 

(") روى مسلم في حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- في حجة النبي (إ4 : فصلى رسول الله 
يك ني السجد , ثم ركب القصواء حتى إذا استوت ناقته على البيداء ..) وقال البخاري في 
صحيحه في كتاب الحج : باب الركوب والارتداف في احج ؛ ورواه النسائي عن ابن عباس 
انظر صحيح مسلم [168810//9؟4] ء صحيح البخاري [218/1] » سان النسائي [5/ 
٠‏ ء وقد ثبت أنه إل طاف بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه ؛ رواه 
البخاري » ومسلم ؛ وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة » والنسائي » وأحمد » والدارمي 
بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وجابر. انظر : صحيح البخاري ]2872520/1١[‏ » صحيح 
مسلم [7/9؟3] » سان أبي داود ؟/89١]‏ » سنن الترمذي [9/١؟]‏ » تحفة الاحوذي 
امع » سنن النسائى 65/63 ١ع‏ » سنن ابن ماجة [447/9] » مسند الإمام أحمد /١[‏ 
4 541معء سن الدارمي [41/5] . 

(4) انظر معراج المنهاج [؟/87. الإبهاج في شرح المنهاج [115/1] » التمهيد للإسنوي 
ص 245١٠‏ البحر المحيط [71//4١ع‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [17/5]» الاشباه 
والنظائر للسيوطي ص54٠2‏ غاية الوصول للأنصاري ص؟1: شرح الكوكب الخير [؟/ 
الماع ء إرشاد » الفحول ص 7"5. 
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إلى العيد في طريق ورجوعه في آخرد وقال : إن الأكثرين على التأسي فيه» وقال 
أبو حاتم الفزويني في كتابه «تجريد التجريد) : إن أصحابنا احتلفوا في جلسة 
الاستراحة(" ': فمنهم من قال : هى مسنونة » ومنهم من قال : شرعت للاستراحة » 


وليس لها محل السئن» والصحيح الأول29 , 
(ص) وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله على الأصه7©) 


(ش) ما سوى ما تقدم إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله 
في الأصح ؛ لوجوب الاقتداء به» وقيل : مثله في العبادات فقط©© . 


(ص) وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانًا أو امتثالا لدال©2 على 
وجوب أو دب أو إباحة . 


)١(‏ الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع منه في أخرى » قال الفقهاء: إنه مستحب لما زوى 
البخاري عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال : كان البي 49 | إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق . وروى أبوداود » وابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله بإ[4 
أخذ يوم العيد في طريق » ثم رجع في طريق آخر . ورواه الترمذي » وابن ماجة عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - انظر صحيح البخاري ]١175/1[‏ » سان أبي داود [95/1؟] » سان الترمذي [؟/ 
4]. تحفة الأحوذي [80/ه 3ع سنن ابن ماجة [1/؟١4]»‏ التمهيد للإسنوى ص 0 

(؟) قال النووي في «الروضة) 2 في باب صفة الصلاة : فإذا رفع من السجدة الثانية كبرء فإن 
كانت سجدة لا يعقبها تشهدء فالمذهب أنه يسن أن يجلس عقبها جلسة لطيفة» تسمى ‏ 
جلسة الاستراحة » وفي قول : لا تسن هذه الجلسة » بل يقوم من السجود» وقيل : إن كان 
بالمصلي ضعف ؛ لكبر أو غيره جلس » وإلا فلا. انظر : روضة الطالبين [50/1؟] وانظر : 
المغني والشرح الكبير [558.551//1] . 

(9) وهو أحد القولين للإمام الشافعي » لما روى مالك ب بن الحويرث أنه رأى النبي بل يصلي فإذا 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا . انظر : فح الباري, شرج صحيح 
البخاري [؟/؟١"].‏ 

(5) في النسخة (ز) والمتن المطبوع : في الأصح . 

(0) انظر : الإحكام للآمدي [4!7/1 ؟ع » المسودة ص 57, معراج المنهاج [؟/١١ع‏ » أصول 
السرحسي [87/5] » نهاية السول [9؟/58 ١ع‏ » البحر المحيط ]١87/4[‏ » تبسير التحرير [/ 
لكر لاحي اراي على ترح العط 1011/11 ا وطرع أكلى ف خضي لزي 1 
7] ء غاية الوصول ص 45 ء شرح الكوكب امثير ]١87/9[‏ » إرشاد الفحول ص 75. 

(5) في النسخة (ز) لذلك . 


/لاءة6 

(ش) تعلم جهة الفعل بجهات : 

منها : نصه على أنه واجب » أو مندوب » أو مباح . 

ثانيها : تسويته بما علمت جهته ؛ كقوله : هذا الفعل مساو(؟ للفعل الفلاني ) 
وكان ذلك الفعلّ المشار إليه معلوم الجهة . 
فنعلم أن هذا الفعل بيان لها . 

رابعها: كونه امتثالا لنص”© يدل على وجوب أو ندب أوإباحة» فيلحق بمادل عليه9” . 

واعلم أن قوله : «بيانا» » أي يكون حكمه حينئذ في حقنا كالمبين7؟؟ » وحاصله 
لاد كالد ران لإ لماي ان عي ابا برا لاا ا يت 
فلهذا قرئه العمنف فيما سيق مع الجبلي في الوضوح . أي لا يجب علي اتباعه فيه من 
تلك ال حيثية » وبهذا اندفع إشكال في كلامه حيث قال وفاسواة > أ سر ماهير 
بيان أو جبلي أو تخصيص » ثم ل ا ا ؛ فجعل قسم الشيء قسيمه . 


(ص)ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بالأذان وكونه ممنوعًا لو لم يجب 
كالختان والحد . 


(ش) يعلم الوجوب بالعلامات الدالة عليه غير ما سبق » فمنها : وقوعه على صفة 
تَقَور في الشرع أنها أمارة الوجوب ؛ كالصلاة بالأذان والإقامة » ومن مم20 كانت صلاة 
العيدين والكسوفين والاستسقاء سنة لأنه لم يكن20 يؤذن لهاء ومنها : أن يكون 
)١(‏ في النسخة (ز) مثبتا . 
(؟) لنص - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(1) انظر الإحكام للآمدي [55/1"ع» المسودة ص ١17١‏ معراج المنهاج [؟7/5 »]١‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج [917/5؟ع» نهاية السول [7/5٠9ع»‏ تيسير التحرير 50/7 »]١‏ غاية الوصول ص5 5»؛ 
شرح الكوكب المنير »]١/15/5[‏ مناهج العقول [؟/؟ 2٠٠١‏ فواتح الرحموت [؟/80١].‏ 

(4) في النسخة (ز) حكم المبين. 

زم في التسحة (ك) ومن هعم 

(5) في النسخة (ز) لم يمكن . 


5 / 


١1‏ أب) ممنوعًا منه لولم يجب » فإذا فعله الرسول لإ استدللنا”'» بفعله على وجوبه 
كالخنان وقطع اليد في السيرقة » فإن الجرح والإبانة"© ممنوع منهماء فجوازهما دليل 
وجوبهما”” » وإما عدل المصنف عن تمثيل «المنهاج) » و(انمحصول» بالقيامين والركوعين في 
الحسوف7© ؛ لأن ذلك مستفاد من جهة أنه بيان للمأمور لامن هذه الجهة , ولأن 
الأصح أنه لا يجب » بل لو صلاها كسائر الصلوات صح كما قاله النووي - رحمه الله 
فى (شر المهذب) » لكن هذه القاعدة منقوضة بسجود السهو والتلاوة في الصلاة ؛ فإنه 
سنة مع أنه زيادة ممتنعة لو لم يرد الشرع بهاء وكذا رفع اليدين على التوالي في تكبيرات 
العيد » وذكر في «المنهاج) ) خاصية ثالئة» وهو كونه جزء شرط لموافقة ندر كيم وخدنةه 
المصنف ل ل ل 


(ص) والندب”© مجرد قصد القربة وهو كثير . 


١ش(‏ الندب منصوب على أنه مفعول يخص السابق» أي يخص الندب قصد 
القربة مجردًا عن أمارة دالة على الوجوب » فإنه يدل على أنه مندوب ؟ لأن الرجحان 

. في النسخة 0 استدلينا‎ )1١( 

د قاعدة فقال : (ما كان من الأفعال 0 لم يكن واجباء فإذا فعله 
الى 499 زا سمال بفغلة على رجري ».هرد الإنتري عن 010 ات رانقار: توفي" 
للغزالي [؟/4١,ع‏ ء المحصول للرازي ]5١6/11‏ » معراج المنهاج [؟/؟١]‏ » الإبهاج في 
شرح المنهاج [58/9 ؟] » نهاية السول [؟/4 ١‏ 5؟] » البحر الحيط ]١41//4[‏ » تيسير التحرير 
[/17ع ء شرح النحلي مع حاشية البناني [17/1] » غاية الوصول ص ٠ 5١5‏ شرح 
الكوكب المنير ]١85/5[‏ . 

639 انظر المحصول للرازي ١6/1‏ ه] 2( معراج المنهاج 1/5 8 4 الوبهاج في شرح المنهاج / 
3ع » نهاية السول للإسنوي [؟7/5١١]‏ . 

(5) في النسخة (ز) كان ذلك . 

بال ريا لوقو بقارن ا ايج 11111 ا ا 1 
لعا اراي انقرفت أيضًا بالمداومة على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب » وهذا 
دليل ظاهر على الوجوب لأنه لو كان غير واجب لنص عليه دليلاء أو لأخل بتركه لثلا ؛ 
يؤهم إيجاب ما ليس بواجب . اه ما أردته . 

0( في النسخة (ز) : النذ 


1 66 

ثبت بقصد(2© القربة» والأصل عدم الوجوب(29 27) وهو كثير. ومنها : التخيبر بينه 
وبين فعل لم يثبت وجوبه ؛ لأن التخيبر لا يقع بين واجب وما ليس بواجب7 وذكر 
الماوردي في (الحاوي) » محتجا على عدم وجوب الأذان بأنه إنما ثبت عن مشورة 
أوقعها النبي وك بين أصحابه حتى يقرروا رؤيا عبد الله بن زيد2"» على الأذان » وليس 
هذا من صفات الواجب » وإنما يكون من صفات المندوب ؛ لأنه ما شرعه بنفسه وإما. 
أثره على فعل غيره . 

(ص) . وإن جهلت فللوجوب”2© , وقيل : للددب ؛ وقيل : للإباحة » وقيل 
بالوقف في الكل , وفي الأولين مطلقّاء وفيها إن لم يظهر قصد القربة” . 


(ش) إذا لم تعلم جهة الفعل بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الأمقع فيه مذاهه: 


. في النسخة (ك) ليس بقصد‎ )١( 

(؟) وضع الأصوليون والفقهاء قاعدة مهمة» وهى أن الأصل براءة الذمة ؛ لأن الذمم حلقت بريئة 
غير مشغولة بحق من الحقوق . انظر هذه القاعدة وما يتفرع عليها في شرح القواعد الفقهية 
للشيخ أحمد الزرقا ص 5ه وما بعدها. 0 

انظر : المحصول للرازي ١4/11‏ هع » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/5453؟] » نهاية السول [5؟/ 
٠4‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني 28/53 ء شرح الكوكب المنير [185/5]. 

(4) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [؟/155] » نهاية السول [5/ ]1١‏ . 
وفي امحصول ومختصراته أن الندب يعرف أيضًا بأن يكون الفعل قضاء لمندوب فإنه يكون 
مندوبا أيضّاء وأن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ » فتكون إدامته عليه الصلاة 
والسلام دليلًا على كونه طاعة؛ وإخلاله به من غير نسخ يكون دليلًا على عدم الوجوب 
انظر : المحصول للرازي 4/11 6:61 .]5١‏ 

(ه) هو: الصحابي عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي » الحارثي أبو محمد 
وقيل : ليس في آبائه ثعلبة » شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله بك » وهو 
الذي أري الأذان في النوم » فأمر النبي ]4 بلالا أن يؤذن على ما رآه عبد الله » وذلك سنة 
إحدى بعد الهجرة » له عدة أحاديث » روى عنه ابن المسيب وغيره » توفي سنة 1ه وصلى 
عليه عثمان رضي الله عنهما . انظر ترجمته في : الإصابة 4/97 .*] » أسد الغابة [/ 
؟] الخلاصة [8/9 هع » مشاهير علماء الأمصار ص ١5‏ » الاستيعاب [507/9] . 

(5) في النسخة (ك) فقيل للوجوب . 

(0) هكذا في النسختين (ك) » (ز) لكن في المتن المطبوع : فيهما إن ظهر قصد القربة » وهو ما نبه 
عليه الشارح في آخر المسألة» وقال الحلي : إنه عدل عنه إلى قوله : فيهما إن ظهر قصد القربة . 


لو 
أحدها : الوجوبء قال ابن السمعاني: إنه الأشبه بمذهب الشافعي -رضي الله عنه- وأنه 
الصحيح. لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة('" والمصنف مال إلى الوجوب مطلقا . 
والثاني : الندب » وعزي للشافعي0") رضي الله عنه . 
والثالث : الإباحة » واختاره الإمام في «البرهان)(" . 


والرابع : الوقف7© في الكل حتى يقوم دليل على ما أريد مناء وعليه جمهور 
المحققين » كالصيرفى 2 والغزالى واتباعهم ؛) وصححه القاضي ابو الطيب ونقله عن 


(1) قال بهذا الرأى المعتزلة وابن سريج وأبو سعيد الأصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة من 
الشافعية ؛ ومالك . انظر اللمع (ص 7”) » شرح اللمع ]545/١[‏ وما بعدها » الإحكام 
للآمدي [1/لفك]ء المسودة ص8١‏ » شرح تنقيح الفصول ص 88؟ » معراج المنهاج 
5/1] ؛ كشف الأسرار ٠1/5[‏ 9 » البحر الخحيط 61١/4[‏ اع » تيسير التحرير 93/؟؟١]‏ » 
شرح المحلي مع حاشية البناني [14/5] » شرح الكوكب المنير [؟/14807١]‏ » فوائٌ الرحموت 
5ع » إرشاد الفحول ص 85. 

(؟) هذا حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي ؛ فقال : وفي كلام الشافعي ما يدل عليه . وقال 
الرازي في المحصول : إن هذا القول نسب إلى الشافعي » وذكر الزركشى في البحر المحيط : 
أنه حكي عن القفال , واقتصر عليه الشيخ زكربا الأنصاري » وقال الآمدي : إنه قول الشافعي 
وهو أخختيار إمام الحرمين. انظر : البرهان لإمام الحرمين 855/13 » المحصول للرازي /١[‏ 
لتك الإحكام للآمدي 8/1 ؟] ؛ وانظر : أصول السرخسي //ام] » المسودة ص ش 
8 »؛ شرح تنقيح الفصول ص 588 » الإبهاج في شرح المنهاج [185/1] » نهاية السول 
5م » حاشية التفتازاني على شرح العضد [55/5] » البحر امحيط ]١181١/5[‏ » شرح 
احلي مع حاشية البناني [18/1] » غاية الوصول ص 4١5‏ » تيسير التحرير ]١7/5[‏ » شرح 
الكوكب المنير [188/5ع » فواتٌ الرحموت [؟/؟8 ١ع‏ » إرشاد الفحول ص 17”. 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين [5/1؟”9] حيث قال : يثبت عندنا وجوب حمله على نفي 
الحرج فيه عن الآمة. 

(5) قال الرازي في المحصول : وهو قول الصيرفى وأكثر المعتزلة » وهو المختار . انظر : المحصول /١[‏ 
٠7‏ 0] » وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر المتكلمين ورجحه شرح اللمع [41/1 5] » ونسبه 
ابن عبد الشكور للكرخى . فواتح الرحموت [5/١8اع‏ » وانظر: اللمع ص 717 » أصول 
السرحسي [87/2]؛ المستصفى للغزالي ١4/9‏ ؟ع, الإحكام للآمدي [48/1 5؟]» المسودة 
ص 2١155‏ شرح تنقيح الفصول ص 7/7" وما بعدهاء» معراج المنهاج [؟/1] وما بعدها» كشف 
الاسرار ١1/9[‏ ؟ع» البحر المحيط .)١/[‏ تبسير التحرير »]١1/[‏ شرح المحلي مع- 
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الدقاق وابن كب( 0 وقالوا : : لا يدرى أنه للوجوب أو الندب أو الإباحة ؛ لاحتمال 
هذه الأمور كلهاء واحتمال الختصوصية به 2 ثم منهم من أجرى الخلااف في الأولين 
أي الوجوب”© أو الندب مطلقّاء أي سواء ظهر قصد القربة أم لا لا ؛ كما نقله 
الهندي» غير أن الأول تقوى فيه الوجوب والندب » لأن القربة قرينة(” على إرادتهما 
وتضعف الإباحة » والثاني بالعكس وقوله : وفيهما إن لم يظهر قصد القربة - كذا رأيته 
بخط المصنف في الأصل » وهو معكوس » والصواب: إن ظهر قصد القربة فللوجوب 
أو للندب©» وإلا فللإباحة”"؟ » وعلم من تخصيصه بالأولين أنه لا يجيء هنا القول7") 

بالإباحة ؛ لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين )» وأجراه الأمدي 4 وفيه نظر . 


(ص) وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول- فإن 
ات ال را فإن جهل فنالئه : الأصح ال وإن كان خاصا 
التاريخ فبالنها لأف ٠‏ مل بالقول” »)2 وإن ن كان عاما لنا )١9(‏ وله فتقدم 


-حاشية البناني [148/5] » شرح الكوكب المئير ]١8346188/9[‏ » فواتح الرحموت [؟/ 
اماع]ء إرشاد الفحول ص 277 7/8. 

: مبنى الخلاف في المسألة‎ )١١ 
والخلاف ياتفت على أن الأمر حقيقة في‎ : :71١5 قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص‎ 
. القول والفعل » أو في القول فقط‎ 
» فمن قال : إنه نه يطلق عليهما حقيقة » كان فعله - عليه الصلاة والسلام - دالا على الوجوب‎ 
ومن قال : إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجارًا » قال : إن فعله -عليه الصلاة والسلا لا‎ 
يدل على الوجوب » وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب في مختصر له في الأصول‎ 
على مذهب مالك » ونقل عن أصحابه : أنه واجب وأنه أمر حقيقة كما هو قضية البناء .أه.‎ 

(0) في النسخة (ز) إلى الوجوب . 

(5) في النسخة (ك) لأن القرينة قرينة . 

(4) وهو من المتن المطبوع وشرح النحلي . 

(ه) انظر الإحكام للآمدي [44/1؟] » المسودة ص ١59‏ » نهاية السول ]١9/1[‏ » حاشية 
التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاجب [15/5] غاية الوصول ص ؟5. 

(5) في النسخة (ز) : أنه يجيء هذا القول . 
المحلي . 


١> 
الفعل أو القول له وللأمة كما مر إلا أن يكون العام ظاهرًا فيه و‎ 
, (ش) التعارض بين الشيئين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه”"‎ 

والقسمة العقلية فيه بحسب ما تقدم ثلاثة ؛ لأنه إما أن يتعارض الفعلان» ار القرلاق: 
أو الفعل والقول » فأما الأول : فالمشهور عند المتأخرين أنه غير متصور ؛ لأن الفعلين إن 
تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبًا وفي غيره بخلافه ؛ لأن 
الأفعال لا عموم لها(2: ولعل لهذا لم يذكر المصنف هذا القسم وإن ذكره في 
«النهاج) غ7 بقولهما : الفعلان لا يتعارضان» ولم يحك في شرحه 7 
خلاثًا فيه » لكن حكى جماعة قولًا بحصول التعارض وطلب الترجيح من خارج كما 
اتفق في صلاة الخوف . 


ولهذا رجح الشافعي - رضي الله عنه- منهما ما هو أقرب لهيئة الصلاة » وقدم 
بعضهم الأخير منهما إذا علم . نعم » استثنى ابن الحاجب وغيره ما إذا دل7© دليل من 
خارج على وجوب تكرير الفعل أو لأمته ؛ فإن الفعل الثاني يكون ناسحًحا/؟ , لكن 
العمل فىُ الحقيقة بذلك الدليل » وأما تعارض القولين فقد ذكره في باب التعادل 
والترجيح . والكلام هنا في تعارض القول والفعل » وحاصل ما قاله أنه إن دل على 
تكرر مقتضى القول : فالقول إما خاص بهد أو خاص بناء أو عام لنا وله 

الأول أن يكون خاصضًا به فالمتأخر ناسخ للمتقدم » سواء كان قولا» أو فعلاء . 


: وانظر‎ » ]٠١7/5[ هذا التعريف للتعارض بين الشيئين ذكره الإسنوي في نهاية السول‎ )١( 
» 175/8 المصباح المنير [؟/7١ 4] » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/95؟] » تيسير التحرير‎ 
. ]18/5[ حاشية البناني على شرح المحلي‎ 

(؟) فلا يشمل الفعل جميع الأوقات المستقبلة ولا يدل على التكرار» وهو قول جمهور الأصوليين» 
انظر : المعتمد للبصري ]"55/1١[‏ » المنخول ص /17؟؟ » الإحكام للآمدي [1/؟7؟] » 
معراج المنهاج ]١1/5[‏ » شرح تنقيح الفصول ص 594 , الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
9ع » نهاية السول 5١17/51‏ » إرشاد الفحول ص /7. 

(59) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ص ١لا‏ ء مختصر ابن الحجاجب مع شرح العضد فذلفةة 
معراج المنهاج [؟/7١]‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [95/5 9ع » نهاية السول [؟/4١5]‏ . 

(5) دل - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) ومختصر ابن الحاجب . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [11/5] . 
وانظر : الإحكام للآمدي [١/؟71917؟]‏ » شرح تنقيح الفصول ص 594. 
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ولا تعارض بينهما في حق الأمة20 ؛ لعدم تناول القول إياهم » فإن جهل المتأخر منهما 
فأقوال : 


أحدها : العمل بالقول لقوته9؟ . 

والثاني : بالفعل . 

والثالث : الوقف إلى قيام الدليل ؛ لأنه لو عمل بأحدهما لزم الترجيح بلا 
مر خم . 

الثانى : أذ يكون القول خاضًا بناء فلا معارضة فيه أي في حقدء لعدم تتاول 
القول إياه”©» وأما في حق الأمة فإما أن يدل على وجوب التأسي في ذلك الفعل أو 
لا فإن دل فامتأخر ناسخ للمتقدم قولا أو فعلا©؟ » وإن لم يدل فلا تعارض بالدسية 
إلينا لعدم تعلق الحكم بناء فإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة» لكن الأصح عند الجمهور 
هنا العمل بالقول ؛ لأنه أقوى من لفك "» وإثما لم يكن الوقف هنا مختارًا لكونه 


)١(‏ انظر: المعتمد للبصري 950/11 , الإحكام للآمدي [14/1؟] » شرح تنقيح الفصول 
ص5957؟ 2 معراج المنهاج 2/5 ]١‏ » نهاية السول [؟//اء٠‏ ؟] » حاشية التفتازاني على شرح 
العضد [17/15؟] » البحر المحيط ]١55/4[‏ » تيسير التحرير [48/9 ]١‏ » شرح المحلي مع 
حاشية البناني [؟/18] ء شرح الكوكب النير [؟/1١5]‏ . 

ف أي أن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه للدلالة» ولعدم الاحتلااف في كونه دالا » ولدلالته 
على الوجوب وغيره بلا واسطة ؛ ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة . 
انظر الإحكام للآمدي [١1757/1؟]‏ » معراج المنهاج [؟/7١ع‏ » نهاية السول ]5١5/5[‏ » 
البحر المحيط ]١58/4[‏ » تيسير التحرير 58/5 ]١‏ » شرح الكوكب المير [905/5]. 20 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي [74/1؟] » نهاية السول 50/51 » حاشية التفتازاني على شرح 
العضد [7/5؟] » شرح الكوكب المنير [؟/؟١؟ع]‏ » إرشاد الفحول ص .1١‏ 

(4) هذا إن علم التاريخ . 
انظر : الإحكام للآمدي [١//78111؟ع‏ » نهاية السول [5/١؟]‏ » حاشية التفتازاني على 
شح العضد /7ا؟] 3 تيسير التحرير 4/1 أ شرح ا حلي مع حاشية البناني [؟/15] 0 
شرح الكوكب المنير [؟/ه. ]. 

(5) ذكر التفتازاني - رحمه الله- أدلة القائلين بترجيح القول على الفعل» وأدلة امخالفين» ثم بين أدلة 
الترجيح للرأى امختار بالعمل بالقول . انظر : حاشية التفتازاني على شرح العضد [18/5؟] » 
وانظر : الإحكام للآمدي [178/1] » تيسير التحرير [48/9 ]١‏ » غاية الوصول ص 57 ,- 
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ضعيفًا بخلاف الأول » وهو ما إذا كان القول خاصضًا به 2 لأنا متعبدون في هذا القسم 
بأحد الحكمين » أي القول أو الفعل » بخلاف الأول207 » فاعلمه . 


الثالث : أن يكون القولٍ عامًا له ولناء فنقدم الفعل أو القول له وللأمة كما 
سبق » يعني أن المأخر ناسخ قولا كان أو فعلا”2 , هذا إذا كان القول, المتأخر متناء لا 
له بطريق النص» فإن كان بطريق الظهور كالإتيان بلفظ عام» مثل أن يقول : هذا 
الفعل واجب على المكلفين » وقلنا. : الخاطب يدخل في عموم خطابه » فيكون الفعل 
السابق مخصصًا لهذا العموم ؛ لأن التخصيص عندنا لا يشترط تأخيره عن العام ؛ 
وهذا الاستثناء زاده المصنف على المختصرات . 


- إرشاد الفحول ص .4١‏ 

. في النسخة (ز) بخلاف القول‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي [79/1؟] ء حاشية التفتازاني على شرح العضد [؟/28] » البحر 
المحيط [517/4 ١ع‏ ء شرح الكوكب المثير ]5١8/5[‏ . 


ه41 
المركب إما مهمل , وهو موجود خلاقًا للإمام » وليس موضوعًا . 


(ش) لا خلاف أن المهمل يوجد فى المفردات » أما المركبات بأن يكون المدلول 
لفظًا مركبًا مهملا - فقال الإمام : الأشبه أنه غير موجود ؛ لأن التركيب إنما يصار إليه 
لغرض الإفادة» فحيث لا إفادة لا تركيب2©9غ2 وخالفه البيضاوي» ومثّله بلفظ 
الهذيان7 فإن موضوعها ألفاظ مركبة مهملة» فيقال لضرب من الهوس أو غيره لا 


(1) الأخبار: جمع خبر وهو في اللغة مشتق من الخبارء وهى الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير 
الفائدة كما أن الأرض تير الغبار إذا قرعها الحافر. انظر : القاموس امحيط [17/5] » المصباح 
المنير [1/؟5١]‏ » المعجم الوسيط [١/؟5؟؟]‏ » والخبر في اصطلاح الأصوليين احتلفوا فيه : 
فمنهم من قال : إن الخبر لا يحد » كالوجود والعدم » وللقائلين به مأخذان : أحدهما : عسره 
كما قيل في العلم » والثاني : أن معناه معلوم بضرورة العقل ؛ لأن كل واحد يعلم بالضرورة 
أنه موجود » وأنه ليس بمعدوم ) وأن الشيء الواحد لا يكون موجودًا معدوماء ومطلق الخبر 
جرء من معنى الخبر الخاص » والعلم بالكل مؤقوف على العلم بالجزء) فلو كان تصور ماهية 
مطلق الخبر موقوقًا على الاكتساب » لكان تصور الخبر الخاص أولى أن يكون كذلك . ومنهم 
من قال : إنه يحد » ثم اختلفوا » فقال بعضهم : الخبر هو ما يدخله صدق وكذب » وقيل : 
ما يدخخله التصديق والتكذيب » وقيل :ا هو الكلام المحكوم فيه بنسب خارجية ) وقيل : 
ما تطرق إليه التصديق والتكذيب » وقيل : إن الخبر ما له من الكلام خخارج ؛ أي لنسبته وجود 
خارجي في زمن غير زمن الحكم بالدسبة » وقيل : إنه قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم أو 
سابها عنه » ويحسن ع السكوت عليه » وقيل : كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر 
من الأمور نفهًا أو إثبانًا . انظر في ذلك : المعتمد للبصري [؟/75] » المستصفى للغزالي /١[‏ 
؟*م.ء المحصول للرازي 04 ٠]ء‏ الإحكام للآمدي [9/5] » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [؟/15] » الفروق للقرافي د1/ما] 3 مختصر الطوفي ص 145 » كشف 
الأسرار ]85٠0/5[‏ ء معراج المنهاج [؟/١1؟]‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [11/9؟] » نهاية 
السول [40/9 ١ع‏ » البحر المحيط [5/4١؟]‏ » تيسير التحرير [5/5 ؟] » شرح الكوكب المنير 
[/م: » فواتٌ الرحموت [5/؟١٠ع‏ » إرشاد الفحول ص 454. 

(؟) انظر المحصول للإمام الرازي [85/1] . 

() حيث قال : تقسيم آخرء مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل أو مهمل ؛ 
نحو : الفرس » والكلمة » وأسماء الحروف » والخبر » والهذيان . انظر منهاج الوصول 
للبيضاوي ص ١؟‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 5١5/11‏ » نهاية السول .]١95/1١[‏ 
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يقصد بها الدلالة (9؟١ب)‏ على شى” "وجري عليه العيف اوخك الهندي 
كلام الإمام ترقال :90 وما تق + إن عتىن مركب با كرف سروه ٠.”‏ ' على جزء 
المعنى حين هو جزؤٌه ؛ وإن عنى به ما يكون لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير 
معناه » وما يكون مؤتلفًا من لفظين كيف كان التأليف » وإن لم يكن لشيء من أجزائه 
دلالة فهو باطل”” ؛ أما الأول فمثل : عبد الله » إذا كان علمّاء فإن اسم العلم يد يدل 
عليه؛ وهو لفظ مركب على هذا التقدير غير دال على المعنى المركب » وأما الثاني : 
فلفظ الهذيان » فإنه يدل على المركب من مهملتين أو من لفظة مهملة ومستعملة؛ 
وهو غير دال على المعنى المركب » هذا إن أراد بعدم دلالته على معنى المعنى المركب »؛ 
أما إن أراد به لا يدل على معنى أصِلًا وأراد باللفظ المركب العنى الثاني - فينتقض 
بالثاني دون الأول . انتهى » «وليس موضوعًا) أي : للعرب بلا خلاف . 


رصع وإما 0 2 راخخار أنه و" 


ا ا 0 كارن 
المفردات27© 27 ؛ فعلى هذا تكون دلالة المركب على - بالمطابقة لكن الذي رجحه 


(1) سواء أكان هذا المدلول مركا من لفظتين مهملتين أم من لفظة مهملة ولفظة مستعملة» وهو 
غير دال على المعنى المركب . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج [517/1] » نهاية السول /١[‏ ' 
5 » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/١7]‏ » مناهج العقول [1/؟95١].‏ 

9) ثم لع عو ا ققد 

6) في السخة (ز) : 

(؟) إذ ا ل 0 والاتبدل ان مقت 

(5) انظر نهاية السول للإسنوى ]١51/1[‏ » حاشية البناني على شرح المحلي ]٠١/5[‏ . 

(1) في النسخة (ز) : والمستعمل . 

() انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 8؟. 

(8) في النسخة (ز) : كما حجرت في المركبات موضوعة المفردات » وهو تشويش . 

(9) فقالوا : من قال : إن قائم زيد » فليس من كلامنا » ومن قال : إن زيدا قائم » فهو من كلامنا , 
ومن قال : في الدار رجل » فهو من كلامناء ومن قال : رجل في الدار فليس من كلامنا ؛ 
إلى مالانهاية له من تراكيب الكلام » وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات . انظر : 
المزهر للسيوطي 113 6]. 


51١/ 
النحويون ؛ كابن مالك » وابن الحاجب وغيرهماء أنها ليست موضوعة» وإلا لكان‎ 
. استعمال الجمل 27 يتوقف على النقل عن العرب كما في المفردات”2‎ 
. (ص) والكلام ما تضمن من الكلم7" إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته2‎ 
(ش) (ما تضمن من الكلم) : بيان لجدس”” الكلام » وأنه ليس خخطأ ولا رمرًا ولا‎ 

إشارة » وإطلاق الكلام عليها مجارًا » و(ما) » بمعنى شيء» فيصلح للواحد فما فوقه ) 
وقوله «من الكلم) يخرج به الواحد وهو أحسن2 من قول (المفصل» : (ما تركب من 
كلمتين)»” ؛ لشموله ذي الكلمات » فإن بعض الكلام تكثر أجزاؤه حتى يصير خمسين 
كلمة وستين كلمة وثمانين كلمة ؛ كقوله تعالى : :9( إن في خلق السموات والأرض © 
إلى ط( يعقلون 04*), وقوله تعالى : 9 إذا الشمس كورت4 إلى طإأحضرت 1304 
وقوله تعالى : لط حرمت عليكم أمهاتكم» » إلى «إما ملكت أيهانكم !”© ؛ وأحسن 
من قول ابن الحاجب : ما تضمن من كلمتين ( لأنه إن سلم من عدم تناول ذي الكلمتين - 
لكن لم يتناول ذا الكلمات ؛ لأن ما تضمن كلمتين) 7 !© لابد من كونها' © ذا أجزاء » من 
جملتها الكلمتان ؛ فإن التضمن غير المتضمن» والشيء لا يتضمن نفسه» والمراد 
)1١(‏ في النسخة (ز) استعمال الحمد. 
9) انظر : المزهر .]4١١50/1[‏ 
(م) في النسخة (ك) من المتكلم : وهو تحريف » وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق ا في المآن 

المطبوع وشرح الحلي . 
(4) عرف ابن مالك الكلام بأنه : اللفظ المفيد فائدة يحسن السكون عليها » حيث قال في ألفيته : 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم هه واسم وفعل ثم حرف الكلم . 

انظر : شرح ابن عقيل على ألفية أبن مالك ]١7/1[‏ بتحقيق الشيخ محمد محي الدين . 
(5) في النسخة (ز) بيان الحسن . 
() أحسن - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (2) ٠‏ 
() انظر : المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش .]20/١[‏ 
(8) سورة البقرة من الاية/ .١515‏ 
(9) سورة التكوير من الآية الأولى إلى الآية / .١4‏ 
)٠١‏ سورة النساء من الآيتين [19؟2؟ ؟] . 
)١١(‏ ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 
)١69‏ في الدسخة (ز) لابد من قوله . 


ْ /11 
بالإسناد : تعليق خبر بمخبر عنه » كزيد قائم أو طلب مطلوب عنه » كاضرب”! '» فيخرج 
النسبة التقيدية » كنسبة”© الإضافة فى : غلام زيد» ونسبة النعت في نحو : الرجل الخياط 
( من قولنا : جاء الرجل الخياط 06 واحترز بالمفيد من نحو : السماء فوق الأرض » 
والواحد نصف الاثنين » فل" يسمى كلامًا إلا مجازا» ا : عن كلام النائم 
١‏ والساهي والطيور والقابلة للتلقين» وبالذات : عن المقصود عو لول 
جوابها » فإنها ليست بكلام )9©) ؛ لأنها لم تقصد لذاتها » بل المقصود لذاته هو الجواب » 
والشرط مذكور لأجله فإن قولك : إن يقم زيد أقم »لم تقصد الحديث عن زيد » بل عن 
نفسك بالقيام مشروطا بقيام زيد ؛ وكذا الجمل”” الموصول بهاء من : جاء أبوه » من 
قولنا : الذي جاء أبوه» لأن من شرط صحة الوصل بها كون9© معناها معهودًا عند 
السامع » وإنما يقصد بها إيضاح معنى الموصول ؛ لأنها منزلة'2 منزلة جزء كلمة » والكلمة 

التامة ليست كلامًا فكيف بما هو جزء منها ! 


تنبيهات : 


الأول : هذا التعريف ذكره ابن مالك ف في التسهيل » وهو لا يخلو عن إشكال ‏ 
ولك" أن تنازع في عدم تسمية نحو: السماء فوق الأرض روي 
بدليل أن يقال فيه : صدقت أو كذبت» ومتى كان حبرا كان كلامًا لأنه 8 
ولا حاجة لقوله ا فإن ذكر الإسناد يغني عما احترز به( (. 0 
سبق في تفسير الإسناد(' ©؛ وهو منتف في النائم ونحوهء وكذا لا حاجة للقيد : 


. في النسخة (ز) ما ضرب‎ )١( 

(5) في النسخة (ك) لنسبة . 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 
(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 
(5) في النسخة (ز) وكذا الجهة. 

(5) في النسخة (ك) بها يكون . 

(1) منزلة - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(8) في النسخة (ز) عن اسهاب ذلك . 

(9) في النسخة (ك) أخبريه . 

. في النسخة (ك) في ذكر الإسناد‎ )٠١( 
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الأخير ؛ لأنهم شرطوا في جملة الصلة» والصلة كونها خبرية » وهو قسم من الكلام ) 
والظاهر أنه أخذ القيد هنا بالمعنى الأعم » لا ما يحسن السكوت عليه » وإلا فمتى 
أعندناة بهذا المعنى الخاص » فركنا لكا ) العرد كيعن والإفادة , ولهذا قال في 0 شرح 
الكافية 0 الاقتصار على (مفيد) كفاية . 
الثاني : هذا بالنسبة لاصطلاح النحاة » وقد سيق اول الاستثناء أن القاضي أبا 
بكر يشرط فيه صدوره من ناطق واحد» وسبق ما فيه في «الارتشاف) » وليس من 
شرط الكلام قصد الناطق به» ولا كونه صادرًا من ناطق واحدع ولا إفادة المخاطب 
شيئًا يجهله ؛ خلاقًا لزاعمي ذلك » بل إذا حصل الإسناد كان كلامًا ولو من غالط 
أوساه أو مخطئ أو من ناطقين7©» أو تركيب لا يستفيد المخاطب منه0 © شيئًا أو 
ت ركيب محال ٠‏ انتهى 2 وهذا اعتبار كثير من النحويين - أعني اعتبار التركيب 
الإسنادي فقط - - وأما في اصطلاح الفقهاء فيطلق على الكلمة الواحدة» وأقل ما 
تكون من حرفين» أو حرف مفهم» ولهذا أبطلوا الصلاة به» قال ابن مالك في 
«التسهيل)”2: ولهذا انتهى الصحابة(» - رضي الله تعالى عنهم - عن الكلمة فما 


)١(‏ حكى السيوطي في اشتراط اتحاد الناطق في الكلام قولين: 
أحدهما : أنه يشترط كون المسند والمسند | إليه من متكلم واحد » فلو اصطلح رجلان على أن 
يذكر أحدهما فعلا » والآخر فاعلاء أو مبتدأ » والآخر خبرا- لم يسم ذلك كلامًا ؛ لأن 
الكلام عمل واحد » فلا يكون عامله إلا واحدًا . 
والثاني : أنه لا يشترط » وصححه ابن مالك وأبو حيان ؛ قياسًا على الكاتب » فإنه لا يعتبر 
اتحاده في كون الخط نخحطاء وقال ابن قاسم المرادي : صدور الكلام من ناطقين لا يتصور 
لأن كل واحد من المتكلمين إما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى » 
فكأنها مقدرة في كلامه . انظر : همع الهوامع للسيوطي /١[‏ رمعم الطبعة الأولى . 
وفرعوا على ذلك فروتعًّا » وهى ما إذا قال رجل : امرأة فلان طالق » فقال الزوج : ثلانًا . قال 
الشيخ تقي الدين : هى تشبه ما لو قال: لي عليك ألف » فقال : صحاح . قال : هذا أصل 
في الكلام من اثنين إن أتى الثاني بالصفة ونحوهاء هل يكون متمما للأول أولا؟ اه . 
انظر التمهيد للإسنوى ص ١5١‏ » شرح الكوكب المنير ]١١8/1[‏ . 

(5) في الدسخة (ز) : لا يستفيد منه انخاطب . 

() في النسخة (ز) : في الفيصل . 

(4) في النسخة (ك) : ولهذا نهى الصحابة . 
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فوقها حين نهوا عن الكلام في الصلاة لي وهو شائع في اللغة » وفي «الصحاح)(" : 
الكلاه”© اسم جنس يع على القليل والكثير » فيقع على 0 الواحدة وعلى 
الكلام» بخلاف الكل,7©؛ فإنه لا يكون أقل من ثلاث كلمات27 . 


الثالث : : قال النحاة : ركب الكلام إلا من اسمين 2 أو اسم وفعل ؛ لأنه 
يستدعي محكومًا عليه ومحكومًا به والمحكوم عليه 3 يكون ا اسمّا)» وانحكوم به ' 
يصح أن يكون اسمًا وأن يكون فعلا9 . 


ونقضه المنطقيون بالقضية الشرطية””©» قالوا: ولا محيص”” عنه إلا بتخصيص 
المدعي بالقول الجازم » ونقض أيضًا بالنداء”© ؟ فإنه كلام مركب من اسم وحرف» 
وأجيب بأن النداء في تقدير الفعل » وقيل عليه : لو كان في تقدير الفعل لكان محتملا 
للصدق والكذب » وجاز أن يكون خطابًا مع الثالث ؛ لأن الفعل الذي قدر النداء به 
كذلك » وجوابه منع الملازمتين» وإنما يصدقان لو كان الفعل 


: أخرج البخاري؛ ومسلمء وأبو داود» والترمذي عن زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه - قال‎ )١( 
: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى‎ 
وقوموا لله قانتين » البقرة /257 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . وليس في رواية‎ 
) البخاري: «ونهينا عن الكلام)؛ قال الشوكاني: وفي الباب عن جابر بن عبد الله عدد الشيخين‎ 
وعن عمار وأبي أمامة عند الطبراني؛ وعن أبي سعيد عند البزار » وعن معاوية بن الحكم وابن‎ 
. مسعود. انظر: صحيح البخاري [1/5/1] [78/7]؛ صحيح مسلم [87/1]؛ سان أبي داود‎ 
. ؟]ء سنن الترمذي 5/91 ؟ع, تحفة الأحوذي 0/41 7]» نيل الأوطار [؟/4 ه"]‎ 47/17 

(؟) في النسخة (ك) : والصحاح . 

(0) في النسخة (ز) : الكلم . 

(4) في النسخة (ز) : بخلاف الكلمة . 

(ه) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .]١5/1[‏ 

(5) انظر : المستصفى للغزالي ]794/١[‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 5 2 

همع الهوامع للسيوطي [7/1] » شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك [11/1] . 

(0) القضية الشرطية : هى ما حكم فيها بثبوت نسبة على نسبة أخرى» أو بالتنافي بين شيئين . 
انظر : حاشية الباجوري على متن السلم ص ؟ه » شرح السلم للأخضري ص 48. 

(8) في النسخة (ز) : ولا يختص . 

(9) في النسخة (ز) : تأكيدا . 


حي 
لمقدر به'" [خبارًا لا إنشاءء غاية ما في الباب أنه في بعض موارد الاستعمال إخبار » 


لكن لا يازم منه أن يكون | إخبارًا في جميع الموارد ؛ لجواز أن يكون من الصيغ المشتركة 
بين الإخبار والإنشاء كألفاظ العقود 5 


(ص) وقالت العتزلة : إنه حقيقة في اللساني (٠‏ وقال الأشعري مرة : في 
النفساني , وهو الختارء ومرة : مشترك » وإنما يتكلم الأصولي في اللساني )22 . 


(ش) والكلام7"© يطلق بثلاثة اعتبارات : 
أحدها : اللفظي التام» وهو اصطلاح النحاة . 
السدسويس جتل ارايت ود 


باللسان » وعبر عنه ابن مالك ا فقال : : وهو الذي شار الله تر - رضي 0 
عنه- إذ قال : وكنت زورت”2 مقالة أعجبتنى أردت أن أقدمها بين يدي أبى بكر 2 


. في النسخة (ك) الفعل به المقدر به‎ )١( 

(9 )عابي علاتي اللتصصيض ساقظ من الفسخية رن معرب من السيخة وات والإن لطبو وشرج إهلي. 

(6) تسمى هذه المسألة مسألة الكلام » وهى أعظم مسائل أصول الدين » وهى مسألة طويلة الذيل 
حتى قيل : إنه لم يسم علم الكلام إلا لأجلهاء ولذلك اختلف فيها أئمة الإسلام المعتبرين 
المقتدى بهم اختلاقًا كثيرا متبايئًا . انظر : كشف الأسرار 3١/؟؟]‏ » كشاف اصطلاحات 
الفنون [١/؟‏ ؟] » فتح الباري [7١177/1؟]‏ » التعريف ص ١١7‏ » شرح الكوكب [8/5] » 
كشف الظنئون .]١6 ٠7/51‏ 

ين (ز) . وهى العاية . 

(0) أي هيأت وأصلحت من التزوير وهو إصلاح الشيء وتحسينه » وقد جاء في رواية أخرى عن 
عمر رضي الله عنه : ما زورت كلامًا لأقوله إلا سبقني به أبو بكر انظر : لسان العرب [4/ 
ا ا ال لي - أنه سمى ما في النفس كلام 

قبل التكلم به . انظر : الإنصاف للباقلاني ص .١١١‏ 

(5) قالها رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة عندما اجتمع الصحابة لاختيار خليفة رسول اللّه 
؛ وورد في البخاري بلفظ : هيأت كلامًا . انظر : فتح الباري [/ ٠ ١‏ » الكامل لاين 
ثير [؟/؟5؟5] » سيرة ابن هشام [؟/490]. 


45 


ومن الدليل على إثباته قوله تعالى : ف ويقولون في أنفسهم 04©؛ وقوله تعالى : 
«( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون4”" , ومعلوم أن الله تعالى ما كذبهم في قوله : 
9 إنك لرسول الله 74" ؛ لأنهم صدقوا فيه » بل في القول9) القائم إلفوسهم + وهو 
قولهم في أنفسهم : ما أنت برسول . وقوله تعالى : «وأسروا قولكم أو اجهروا به 
إنه (؟اب) عليم بذات الصدور 274 . » فأخبر أن ما يسره قول ) وأيضًا فإن قول 
القائل : افعل ) يريد به الإيجاب أو الندب أو الإباحة» وصورة ة اللفظط واحد » فيعلم أن 
الإيجاب : معنى في النفس يتميز ( بالقرائن . 
إذا علمت هذاء فاختلف في أنه حقيقة في ماذ0"©, على أقوال" . 


000( 
00 ال ا ال ا ل لاسي 
0 0 وهو أحد د قولي م واختاره إمام ا في ا 


(1) سورة المجادلة من الأية //. 

(؟) سورة المنافقون من الآية الأولى . 

(؟) لفظ الجلالة ساقطة من النسخة (ك) . 

(5) في الدسخة (ك) : وكذبوا في القول . 

(0) سورة ال ابي 

(5) في الدسخة (ز) يبهر. 

(0) في النسخة (ك) فيما هو. 

(8) انظر : المستصفى ]٠٠١/1[‏ » المحصول للرازي [56/1] » مجموعة الرسائل والمسائل لابن 
تيمية [؟/4] » مختصر الطوفي ص 45 » غاية المرام ص 54 » القواعد والفوائد الأصولية 
ص 15١4‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/7 » شرح تنقيح الفصول ص 5؟١‏ »؛ 
حاسشية ابن عرفة الدسوقي على شرح أم البراهين ص 5 وما بعدها ط مصطفى الحلبي » 
فواتم الرحموت [1/5] » تهذيب شرح الطحاوية ص .٠١9‏ 


يف 

الأوامر من «البرهان» » قال : لكون النفسى جدسا(2 ذا حقيقة لا يتغير » والعبارات 
تختلف7" 2 فما لم يتغير الاسم له حقيقة”") » وأنكر عليه ذلك » فإنه لا يتلقى معرفة 
الحقيقة » والمجاز مثل7"؟ ذلك » قال الهندي : ولا شك أن الاشتقاق لا يشهد لهم في 
أنه حقيقة في هذا المعنى » قلت امرادهم في القدع لا يطلق الكلام» فإتهم بوانق ونا 
على أنه في الحادث حقيقة في اللفظ ؛ وإنما صار الأشعري2"7 في أحد قوليه | 0 
فرارًا من قول المعتزلة المؤدي إلى خلق القرآن»_ومن قول الحشوية بأنه الحرف7©) 
والصوت المؤدي إلى أن تكون الذات المقدسة محلا للحوادث » ولم يرد الأشعري أنه 
حقيقة لغوية» وقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الحدود) : 
الكلام نوعان : قديم » ومحدث : فلمحدث كلام الخلوقين» وينقسم إلى: معنى في 
النفس يجده كل عاقل بالضرورة قبل أن ينطق به» وإلى ما يكون أصواتا مترتبة » 
وكلاهما كلام على الحقيقة ) والقديم : هو كلام ابه سبحانه » قائم بذاته المقدسة لا 
يشبه كلام الخلوقين» فليس بحرف ولا صوت ؛ لأن الكلام صفته ‏ ومن شأن الصفة 
أن تتبع الموصوف » فإذا كان الموصوف لا يشبه شيئًاء فكذلك)20") صفاته لا تشبه 
صفات غيره » وإنما غلط الخصوم في إلحاقهم الغائب بالشاهد» قال : فحصل أن كلام 
الخلق ينقسم إلى نفسي » ولفظي» بخلاف القدبم» وهو كما تقول : علم المخلوق 

ينقسم إلى ضروري وكسبي» بخلاف القديم» فكما أن علمنا لا يشبه علمه » فكذلك 
كلا ل يشب كلامه؛ ون كان لكلا في الجملة حد جامعء وهى الصفة التي 
يستحق من قامت به أن يشتق97؟ منها اسم المتكلم؛ لكن يختلفان في التفصيل ؛ قال : 


(1) في الدسخة (ك) لكونه جنسا . 

59 في الشحة وزع حلت 

() انظر : البرهان لإمام الحرمين [45/1 ]١‏ حيث قال : والتحقيق في ذلك أن كلام النفس جنس 
ذو حقيقة» كالعلم والقدرة ونحوهما على مذهب أهل الحق » إذا كان كذلك» فالجنس 
ا ل ا .اه . 

(4) في النسخة (ك) والمجاز من مثل . 

© في النسخة (١‏ الكلام يوافقون . 

(5) في النسخة (ك) وإتمال صار إليه الأشهري. 

(0) في النسخة (ز) فالحرف . 

(8) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك). 

(9) في النسخة (ز) أن يسبق . 


؛ 7 


ومن أصحابنا من قال ا ره 0 
يسمى كلامًا مجازًا» قال : والأول أصح ؛ لما قلناه» ولأنه أحسم للشغب ١‏ | 


والثالث : أنه حقيقة فيهما بالاشتراك9؟ » وعزاه الهندي للأكثرين » 00 إمام 
الحرمين : إنه الطريقة المرضية عندنا(”©» وهو معنى كلام الأشعري » وكذا قال ابن 
القشيري والشيخ أبو إسحاق وغيرهما» وقالوا : إنها تدرأ تشعب الخصوم » وحكاه في 
(المحصول) عن المحققين2؟ ؛ وقال الأمدي في (غاية المرام) : إنكار”؟ تسمية النفسي 
كلامًا لا يستقيم » » نظا ! إلى إطلاق الوضع اللغوي ؛ فإنه يصح أن يقال : في نفسي 
كلام» وفي نفس فلان كلام؛ ومنه قوله تعالى : «إ ويقولون في أنفسهم 4 
قال : ولا نظر إلى كونه أصليًا فيه أو فيما يدل عليه )]١١(‏ من العبارات » أو فيهما » 
كيف! وحاصل”" هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية » وإطلاقات لفظية » ولا حرج فيها 
بعد فهم المعنى' وكذا قال الأبيارى في «شرح البرهان) ) : المسألة لغوية محضة » والقطع 
بأحدهما لم يثبت عندي » وأهل العربية مطبقون على إطلاق الكلام على الألفاظ9 . 


ر(ص) فإن أفاد بالوضع طلا فطلب ذكر الماهية استفهام ) وتحصيلها أو 


. في النسخة (ك) أصحابنا قال : كلام‎ )١( 

(؟) مبنى المخلاف في المسألة : 
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب بعد أن ذكر هذه المسألة » والخلاف فيها : 
« وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعاية ؟ ولعله أيضًا منشأ الخنلاف في 
تفضيل بعض القرآن على بعض) . انظر سلاسل الذهب ص .١1١١ )»١69‏ 

() انظر : البرهان لإمام الحرمين .]١55/1[‏ 

(5) انظر : المحصول للرازي 006/11 حيث قال : 
«اعلم أن لفظة الكلام عند المحققين مناء تقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس وعلى 
الأصوات المتقطعة المسموعة ) . 

(0) في النسخة (ز) إمكان . 

(19) سورة المجادلة من الآية / 8. 

(0) في النسخة (ز) كيف وإن حاصل . 

(8) انظر : غاية المرام للآمدي ص 88. 

(9) انظر : التحقيق والبيان للأبياري لوحة ./5٠‏ 


حك 
تحصيل الكف عنها أمر ونهي » ولو من ملتمس وسائل . 

(ش) فاعل أفاد هو المركب» وأراد بالوضع أنه يفيده إفادة أولية» وعدل عن 
قول «المنهاج) : بالذات210 للتنبيه'2 على صواب العبارة » واحترز عما يفيد الطلب 
باللازم ؛ كقولك : أنا أطلب منك أن تذكر لى حقيقة الإنسان» فإنه لا يسمى 
استفهامًا » وأن تسقينى”" الماء » فإنه لا يسمى أمرًا ؛ لأنهما وإن دلا على الطلب» 
لكو ليس بالصبيغة » لآن صيغة الخبر لم توضع للطلب29, وعدل عن قول «المنهاج) : 
الطالب للماهية”' إلى قوله”2 «طلب ذكر الماهية) 9 ؛ لأنها أحسن » لموافقتها المقصود » 
والحاصل أن المركب إن أفاد طلبا© لذاته» فإن كان الطلب لذكر ماهية الشىء فهو 
استفهام ؛ كقولك : ما هذا ؟ ومن هذا ؟ أوإن كان لتحصيل أمر ما من الأمور - فأمر» أو 
الكف عنه فنهي » وزاد المصنف هذا على قول «المنهاج»: ولتحصيل أمر؛ فإنه إن أراد 
تحصيل الفعل الذي ليس بكف”' فالتقسيم غير حاصر لخروج طالب الكف بالمنهي عنه» 
وإن أراد تحصيل الفعل مطلقا كفًا كان أوغيره لزم دخول النهي في حد الأمرء وهما حقيقتان 
مختلفتان» فلهذا استوفى المصنف القسمين بالحصر » وهو بناء على أن الكف فعل”' أ وهو 


)١(‏ انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ص ١؟‏ » معراج المنهاج ]١75/1[‏ » الإبهاج في شرح 
المنهاج 5/11١؟ع‏ ء نهاية السول .]١97/١11‏ 

(؟) في النسخة (ك) المثبتة . 

() في النسخة (ز) وأن يسبئ . 

(5) انظر : تنقيح الفصول للقرافي ص 7148. 

(5) انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص ١؟‏ » معراج المنهاج ]١75/1[‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
[13/: »ء نهاية السول .]1١91/1١[‏ 

(5) في النسخة (ك) إلى قوام . 

(0) إلى قوله طلب ذكرء ساقطة من الدنسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(8) في النسخة (ز) المركب إفادة طلها . 

(9) في النسخة (ز) الفعل الذي بكف . 

: قال الإسنوى في التمهيد‎ )٠١( 
: هل الترك من قسم الأفعال أو لا؟ فيه مذهبان‎ 
أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما - نعم ؛ ولهذا قالوا في حد الأمر : اقنضاء فعل غير‎ 
كف . راجع ما يترتب على ذلك من فروع موافقة ومخالفة في التمهيد للإسنوي ص 94؟.‎ 


15 
الختار . ومثال الملتمس : قول القائل لمماثله : افعل كذاء أو السائل هو المشتغل كقول 
من يجعل نفسه دون المطلوب منه وهو سؤال » سواء كان دونه في نفس الأمر أم لا » 
وما صرح به المصنف من دخخولهما في الأمر بناء على ما سبق منه في باب الأوامرء إن 
الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء» واستند إلى قول ابن دقيق العيد في شرح 
العنوان ( أن تسمية التساوي بالالتماس اصطلاح خاص » وقال الابياري في شرح 
البرهان)2!7: اختلف في تسمية الذغاء أمداء فأباه النحويون وأكثر الأصوليين » ومنهم 
من قال : يصح أن يأمر الأدنى الأعلى » وهذا غير متحقق في التحريم والإيجاب » فإن 
قيل : كلامه إنما هو فى المركب » وصيخة”" الأمر مفردة ؛ لأن جزء لفظها لا يدل على 
جزء معناها - قلنا : في صيغة الأمر ضمير مستكن في حكم اللفظ به ؛ بدليل توكيده 

وتثنيته وجمعه فقم» قم أنت» قوما وقوموا . 
(ص) وإلا فما لا يحتمل الصدق والكذب تببيه وإنشاء » ومحتملها الخبر . 

(ش) أي وإن لم يفد بالوضع طلباء أي لا يدل على طلب الفعل دلالة أولية » 
لكنه يدل عليه باللازم » فإما أن يحتمل الصدق والكذب أولاء فما لا يحتملهما 
يسمى تنبيهًا » أي نبهت به على مقصودك بالكلام » ويندرج في التنبيه التمني » ك(ليت») 
الشباب يعود7" » والترجي نحو”؟؟ : لعل لي مالافاً نفقه» والقسم والنداء””©» فإنه لا 


. ما بين علامتي التننصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك)‎ )١( 

(1) في النسخة (ز) وصفة . 

(0) هذه الجملة قطعة من بيت من الشعر هو: 
فياليت الشباب يعود يومًا ‏ فأخبره بما فعل المشيب 
والليت 5 العتاهية : إسماعيل بن قاسم المتوفى سنة 1؟ه. 
انظر : أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص ؟” » مغني اللبيب ص 15". 

(؛) في النسخة (ز) إليه حى نحو. وهو تحريف . 

() قال ابن عبد الشكور : وتسمية الجميع بالتنبيه كما في المختصر- غير متعارف . انظر : مسلم الثبوت 
مع شرحه فواتح الرحموت [1/1١٠ع‏ ؛ وقال بعضهم : التنبيه يطلق على القسم والنداء » وقال 
المناطقة : يطلق على القسم والنداء والتمني والترجي ؛ كما هو رأى الشارح » وزاد بعضهم : 
الاستفهام . 
وقال ابن الحاجب : كل ما ليس بخبر يسمى إنشاء وتنبيها . انظر : مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [49»45/5]. 


6 

بحسن أن يقال لقائلها : صدقت أو كديع وهو فى هذا متابع المع 0ع فإنه 
جعل هذه الأقسام بما لا يدل على الطلب بالوضع لكن البيانيون أطلقوا عليها اسم 
الطلب , وقالوا (1؟١ب)‏ : إنه يتنوع إلى طلب حصول ما في الخارج أن يحصل في 
ينحصر بالاستقراء في خمسة أقسام : الاستفهام » والأمر » والنهي » والنداء » 
والتمني » وادعاء القرافي في «الفروق» الإجماع على أن الأمر والنهي والقسم والترجي 


- 


03 


والتمني والنداء من قسم الإنشاء'" - لا يخالف ما نقلناه عن البيانيين ؛ لأنهم جزموا بأن 
الطلب من الإنشاء؛ وقسموا الإنشاء » إلى طلب وغيره » نعم الأمر والنهي ليسا من الإنشاء 
على طريقة الرازي » وتابعه المصنف » وقوله : وإنشاء » أي ويسمى أيضًا إنشاء9" ع من 
قولهم : أنش) يفعل كذاء أي ابتدأء ثم نقل إلى إيقاع لفظ لمعنى يقارنه في الوجود » 
وقوله : ومحتملهما : أي وإن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر”؟ » وزعم قوم منهم 
الغزالي27 » أن التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من الصدق والكذب ؛ لأن من الأخبار 
ما لا يحتمل إلا الصدق كخبر الصادق » وما لا يحتمل إلا الكذب9© كما لو قال : 


. ]6؟/١[ انظر : المحصول للرازي‎ )١( 

(5) انظر : الفروق للقرافي [١/0؟]‏ . 

(1) ويسمى إنشاء » لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودًا قبل ذلك في الخارج . انظر : شرح 
الكوكب انير [؟/0٠٠‏ ] وحقيقة الإنشاء : أنه القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس 
الأمر أو متعلقه . انظر : الفروق للقرافي [1/١؟]‏ . 

9ع في النسخة ١ك(‏ يشاء. 

(0) هذا التعريف للخبر اختاره الجبائي وابنه » وأبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار من 
المعترلة » واخحتاره إمام الحرمين الجويني » وذكره الأمدي وشرحه ثم ناقشه واعترض عليه . 
وعبروا عنه بقولهم : الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب » والمراد من دخول 
الصدق والكذب أن الخبر يحتملهما عقلًا بالنظر إلى حقيقته النوعية مع قطع النظر عن 
الطرفين والنخبر . انظر : فواتح الرحموت [؟/؟١‏ ٠ع‏ وانظر: المعتمد للبصري [؟/470.04]: 
ا محصول للرازي [61/1] » الإحكام للآمدي [؟//] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
[؟/45]» البحر المحيط ١5/41‏ ؟] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/7] » شرح الكوكب 
المنير [؟/584] » الشرح الكبير على الورقات للعبادي [؟/4 ؟8] » إرشاد الفحول ص ؟4. 

(5) انظر المستصفى للغزالي »]١17/1[‏ روضة الناظر لابن قدامة ص4 مختصر الطوفي ص 48. 

(0) -وأيضًا؛ فلأن الصدق مطابقة الواقع» والكذب عدم مطابقته» فهما نسبة» والنسب 
والإضافات عدمية» أما التصديق والتكذيب فهو قول وجودي مسموععء فالأولان ١‏ - 


51" 


الواحد نصف العشرة » ولم يرتضه المصنف » » فإن احتماله لهما بحسب المفهوم » و الخبر 
من حيث هو محتمل لذلك » وتعين أحد الاحتمالين في بعض الأفراد بحسب الخارج 
لخصوصية ومزية - لا يخرج احتمال ماهية الخبر» من حيث هى محتملاتهاء ثم إن 
التصديق والتكذيب عبارة عن الإخبار بكون الكلام صدمًا أو كذبًا » فتعريفه دور . 


(ص) وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم, وقد يقال : الإنشاء ما 
يحصل7) مدلوله في الخارج بالكلام , والخبر خحلافه , أي ماله خارج صدق أو 
كذب . 


(ش) ذهب قوم - منهم الإمام الرازي - 1 - إلى أن الخبر لا يحد ؛ لأنه ضروري ؛ لأن 
كل واحد يعلم أنه موجود » والخبر جزء من هذا الخبر”” » وقيل7" : يعسر الحد» وهو 
كالئلاف في تعريف العلم والوجود والعدم ) الفسع خلاقه) ثم اختلف القائلون 
بتحديده » فقيل : ما يحتمل الصدق والكذب7”) » وقد سبق9؟» ومنهم من قال : 


- عدميان» والآخران وجوديان» وفرق آخر: أن الصدق والكذب تابع للخبرء أما التصديق 
والتكذيب فتابعان للصدق والكذب . انظر : المستصفى للغزالى 1١/؟7١]»‏ روضة الناظر 
ص 4 الفروق للقرافي رك/لملقع» كشف امزال "٠ ٠0/5‏ نهاية السول 17/للع]. 

(1) في النسخة (ز) ما يجعل . 

(؟) انظر : المحصول للإمام الرازي [9؟/4١٠ع‏ » البحر المحيط ]5١5/54[‏ . 

(5) في النسخة (ك) وقيد. 

(5) الكذب : الإخبار عن الشيء و ا وشرطت المعتزلة العمد» 
وفي الصحيح: «من كذب علي متعمدا» . : البحر المحيط 251١/8/41‏ التعريفات 
للجرحاني ص .١15١‏ 

(0) ومنهم من عرفه بأنه : كل ما دخله الصدق والكذب . انظر المحصول [؟/١ ٠‏ » الإحكام 
للآمدي ]١1/1[‏ » كشف الأسرار [؟/ الكفاية ص ١5‏ » ومنهم من عرفه بأنه : كلام 
يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيًا أو إثبانًا . انظر : المعتمد للبصري [؟/ 
4 المحصول للرازي ]١٠١١/1[‏ الإحكام للآمدي [؟/؟١]؛‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [45/5]» كشف الأسرار [9/٠5”ع‏ فواتم الرحموت الل ٠‏ إرشاد 
الفحول ص 47:49 ومنهم من عرفه بأنه : الكلام المحكوم فيه بنسبة نحارجية» أي : الخارج عن 
اكلام التعين . انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [40/5]» كشف الأسرار [/ ]ع 

تيسير التحرير 5/7 1] » ومنهم من عرفه بأنه : ماله من الكلام ارج »أي: لنسبته وجود خارجي 
فلي زم غير زمن اللدكم بالشية: انظر: شرح الكوكب المنير [؟/914؟] وقيل : إنه قول يدل- 


ع 
يعرف بتعريف مقابله » فقال : الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام» ك بعت 
وتزوجت » وطلقت » فإنه إذا وردت من المكلف رتب عليها الشرع مقتضياتها 0 
مع اللفظ أو آخر حرف منه على الخلاف المشهور» والمراد بالخارج ما هو خارج عن 

كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظط, والخبر بخلاقه) أي ما يقال له في 0 
صدق أو كذب »؛ والحاصل أن النسبة في الإنشاء وجودها مع وجود اللفظ لا وجود 
لها قبله» والنسبة في الخبر خارجية” قبل وجود اللفظ ثم اللفظ يخبر عنهاء وهو 

معلى قولهم : الإنشاءات يتبعها مدلولها ‏ والأخبار تتبع مدلولاتها ؛ قال القرافي : 
وليس اراد التبعية ذ فى الوجود » وإلالما صدق ذلك إلا في الماضي فقط » فإن الحاضر 
مقارن » والمستقبل وجوده بعد الخبر» » بل المراد أنه تابع لتقرر مخبره في زمانه » ماضهيًا 
كان أو حاضرًا أو مستقبلا”'© وقد أورد على هذا التعريف الإخبار عن المستقبلات » 


على نسبة إلى معلوم ؛ أو سلبها عنه ؛ ويحسن السكوت عليه ؛ وهناك تعريفات أخخرى للخبر . 
انظر: المستصفى للغزالي )]١12/1[‏ الفروق للقرافي ]١/11[‏ شرح تنقيح الفصول ص 45 7؛ 
التمهيد للإسنوي ص 47 4» البحر المحيط [7/4١؟])‏ الشرح ا ا 
5 "م » فواتح الرحموت [؟/؟١٠]‏ وما عدا لدان معي ارس ا ل 56 
)١(‏ الفرق بين الخبر والإنشاء من وجوه : 
الأول : أن الإنشاء سبب للدلوله » وليس الخبر سببًا لمدلوله ؛ فإن العقود إنشاءات : مدلولاتها 
ومنطوقاتها » بخلاف الأخبار. 
الثاني : أن الإنشاءات يتبعها مدلولهاء والأخبار تتبع مدلولاتهاء فإن الملك والطلاق مثلاء 
يثبتان بعد صدور صيغ البيع والطلاق » وفي الخبر قبله » فإن قولنا : قام زيد » تبع لقيامه في 
الزمن الماضي . 
الثالث : أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب . 
الرابع : أن الإنشاء يقع منقولا غالبا عن أصل الصيغ في صيغ العقود والطلاق والعتاق 
ونحوها ؛ ولهذا لو قال لامرأتيه : إحداكما طالق ؛ مرتين؛ يجعل الثاني خبرًا لعدم الحاجة إلى 
النقل» وقد يكون إنشاء بالوضع الأول كالأوامر والنواهي ؛ فإنها للطلب بالوضع اللغوي , 
ل ا ل ال مو 
باعتبار تعلق العلم بالاعيان والجنان » فإنه إذا إذا قام بالنفس طلب مثلا» وقصد المتكلم التعبير 
عنه » باعتبار العلم والجنان» قال : طلبت من زيد » وإن أراد أن يعبر عنه » لا باعتبار ذلك 
قال : افعل أولا تفعل . انظر : البحر المحيط [1/4؟؟] . 
() انظر : الفروق للقرافي ]19/١[‏ بتصرف . 


ع 

نحو : سيقوم زيد » فإنه عند النطق به ليس له خارج صدق ولا كذب» فلا يمكن 
وصفه بذلك » وعند وجود اخبر ليس الخبر موجودا حتى يصفه بصدق » ولا شك أن 
الإخبار عن المستقبلات بوصف (7١٠أ)‏ للصدق والكذب ؛ قال تعالى : 9 ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 204 , فلو قال : إن كان محكومًا(" فيه بنسبة 
خارجية فهو الخبر - كما فعل ابن الحاجب29© - كان أولى » وكان بعض مشايخنا 
يقول : التحقيق أن لكل من نسبة الإنشاء”» والخبر العقليين نسبة في الخارج » غير أن 
النسبة العقلية في الخبر تابعة للنسبة الخارجية» وأخرج الكلام تابعًا لها في الظاهرء 
والنسبة الخارجية في إنشاء تابعة للنسبة العقلية » أخرج الكلام ليوقع على حسبه . 

تنبيهات : 

الأول : قوله : «وقد يقال» : إشارة إلى قول آخر خلاف ما ذكره أولا من 
التقسيم إلى ثلاثة: طلب وإنشاء وخبر» وهذا القائل قسمه إلى قسمين : خبر أو 
إنشاء » وجعل الطلب داخلا في الإنشاء؛ لأنه ردد الكلام بين ما له خارج وبين مالا 
خارج له» وجعل الإنشاء ما ليس له خارج » وذلك يشمل الطلب والإنشاء» وذهب 
٠‏ ابن مالك إلى قول ثالث » وهو انقسامه إلى خبر وطلب » ويرد عليه أن من الكلام ما 
ليس0© خبرًا ولا طلبا كالشرط في الإنشاء نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق » فإنه 
ليس بخبر» إذ لا يحتمل الصدق والكذب» ولا بطلب لانحصار الطلب عندهم في 
الأقسام الخمسة السابقة » واعلم أن من حصره في ثلاثة أقسام ( فسر الإنشاء بإيقاع ' 
لفظ بمعنى يقاربه في الوجود » كإيقاع البيع ببعت » ومن حصره في قسمين”" ) فسر 
الإنشاء بما لا نسبة له في الخارج » وبهذا ينحل الإشكال المشهور في أن7" الطلب لا 
يدخل في الإنشاء؛ إذ الإنشاء لابد فيه من المقارنة » والطلب بخلافه؛ فإن هذا 


)١(‏ سورة الأنعام من الآية / ./؟. 

(؟) في النسخة (ك) إن محكومًا . 

() انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/45] . 

(؛) في النسخة (ز) إن لكل من يستثني الإنشاء. 

(5) في النسخة (ك) ما ليس بخبر ولا طلب . 

(5) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 
0) أن - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك2) . 


فيرف 

اعتراض مركب على المذهبين ؛ فإن من قسمه قسمين لم يفسر الإنشاء بهذا التفسير. 

الثاني : قوله : والخبر بخلافه » أي ماله خارج » جعله هذا قسيما ا قبله - فيه نظر ؛ 
م ل ل ا 
في الخارج بغيره('» مثل : زيد منطلق » فإنه يمكن علمه بالمشاهدة » بخلاف الأمر والنهي 
فإنه لا يمكن استفادته إلا من المتكلم » ومن فسشر الخبر بما له خارج يطابقه أولاء فسر 
الإنشاء بما ليس له خارج أصللا » ولم يفسر أحد الطرفين كما فصّل المصئف » وقد أورد 
على القائلين 6(" بماله خارج أن الخبر قد يكون متعلقه ذهيًا فلا يشترط في الخبر مطابقته 
ما في الخارج » » بل مطابقته لما في نفس الأمر . 

الثالث : وهو سؤال على قولهم : إن صدق الخبر ومطابقته للواقع » فإن امخبر بالواقع 
قد أكذبه الله تعالى في القذف في قوله : <إ فإذ0" لم يأنوا بالشهداء فأولئك عند الله 
هم الكاذبون 94 وقال العلماء له باكذابه نفسه (ولا شك قد 
يكون صادقًا في نفس الأمرء فكيف يكون كاذبا ويؤمر بتكذيب نفسه'"؟» ؟ وأجيب 
بأن القاذف كاذب في حكم الله تعالى » وإن كان خبره مطابقًا مخبره » أي أنه يعاقب 
معاقبة المفتري الكذاب » فلا تتحقق توبته0© حتى يعترف بأنه كاذب عند الله » كما 
أخبر به عنه » فإذا لم يعترف بذلك » وقد جعله الله كاذباء أي قوله له0» مع إصراره 
على مخالفة حكم الله عليه بالكذب . 


(ص) ولا مخرج له عنهما ؛ لأنه إما مطابق للخارج أو لاء وقيل : بالواسطة , 
فالحاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه » أولا مطابق مع الاعتقاد ونفيه » فالاني 


. في النسخة (ك) يصيره‎ )١( 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) . 
() في النسخة (ك) فإن» وهو تحريف . 

(4) سورة النور من الآية/ .١‏ 

(5) في النسخة (ز) لا يصح ثبوته . 

(1) ما بين علامتي التننصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 
(0) في النسخة (ز) تتحقق ثبوته . 

(8) له - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 


بض 
فبهما واسطة, وغيره: الصدق : المطابقة لاعتقاد الخبر » طابق الخارج أولا("© 
وكذبه عدمها » فالساذج0) واسطة , والراغب الصدق : المطابقة الخارجية مع 
الاعتقاد فإن فقدا فمنه كذب وموصوف بهما بجهتين . 


رش ذهب الجمهور إلى أن الخبر لا يخرج عن (2١١اب)‏ كونه صدقًا أو 
كذبا » لأنه إما أن يطابق الخبر عنه أو لا وَالأول صدق ») والثاني كذب 3 والعلم 
باستحالة حصول الواسطة بينهما على هذا التفسير - ضروري”؟ » وقيل : بينهما 
واسطة» واختلف القائلون به على مذاهب : أحدها : قول الجاحظ » صدق الخبر 
مطابقته للخارج » مع اعتقاد مطابقته » وكذبه : عدم مطابقته » مع اعتقاد امخبر عدم 
مطابقته » وغيرهما ليس بصدق ولا كذب0*), فأثيث الواسطة في أربع صور » وهي 
ما إذا كان مطابقا وهو غير. معتقد لشيء ؛ أو مطابقاء وهو معتقد عدم المطابقة » أو 
غير مطابق وهو يعتقد المطابقة ؛ أو غير مطابق ولا يعتقد شيمًا » فالأربعة ليس بصدق 
ولا كذب » وإليها أشار أولا بقوله : أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه » أي وما ليس مع 
الاعتقاد والمطابقة هو الواسطة » وقوله «مع الاعتقاد) » أي «أو الظن» » كذا ا 
أبو الحسين في «المعتمد)9 قال : وقد أفسده2© عبد الجبار » بأن ظن الخبر واعتقاده 
يرجع إليه لا إلى الخبرء فلم يكن شرطا في كونه كذب9" . 


الثاني : صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر» سواء طابق الخارج أو لاء وكذبه 


. أولا - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) » والمتن المطبوع‎ )١( 

(؟) في النسخة (ز) فالشارح » وهو تصحيف . 

(؟) وهو مذهب الجمهور: انظر المعتمد للبصري [75/5] » الإحكام للآمدي [؟/7١]‏ » مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/٠‏ 5] » المسودة ص ٠١4‏ » شرح تنقيح الفصول ص 7417 » 
الفروق [55/1] » نهاية السول [5/9 ١؟]‏ » التمهيد للأسنوي ص 4 4 4 » البحر المحيط [4/ 
5 » غاية الوصول ص 44 » شرح الكوكب امثير [؟/5 ٠‏ "] ؛ إرشاد الفحول ص 414. 

05 انظر : الإحكام للآمدي ]١7/1[‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [90/9] » شرح ٠‏ 

تنقيح الفصول ص 374 » الفروق للقرافي [15/1] » البحر المحيط [2/14؟5] » تيسير 

3 [/58] » فواتح الرحموت [5؟/18١].‏ 

(5) انظر : المعتمد للبصري 7747/5/91 » البحر المحيط [4/؟؟؟]. 

(5) في النسخة (ز) وقد أقره . 

(010) انظر : المعتمد للبصري [5/5/] . 


انض 

عدمهماء ولو كان صوابًا وعلى هذا فالساذج واسطة0©» ونعني بالساذج9؟ : الخبر 
الذي”" لا اعتقاد معه » أو معه اعتقاد العدم » ولكن صاحب الإيضاح البياني صرح 
بأن صاحب هذا القول لا يغبت الواسطة » وعلى هذا يدخل في قوله : (عدمها) » مالا 
اعتقاد معه» أو معه اعتقاد العدم© ‏ بل يدخل فيه خبر الشأن » والكل عنده كذب » 
وما فهمه المصنف في حكاية هذا القول- ذكره النطيب”” احتمالا في كلام صاحب 
«التلخيص) » وهو اشتراط الاعتقاد فقط في كل من الطرفين ؟ ليكون خبر غير المعتقد 
واسطة ؛ لكنه لم يقبت عن أحد» بل أصل هذا القول غريب » قبل : إنه لم يحكه 
سوى صاحب «الإيضاح) » وإن كان ظاهر عبارة ابن الحاجب تقتضيه إلا أن المحققين 
من شراحه حملوه على خلانه29 , 


الثالث7؟ : وهو قول أبي القاسم الراغب في كتاب «الذريعة) : أن الصدق التام هو 
المطابقة للخارج والاعتقاد معاء فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامًاء بل إما أن لا 
يوصف بالصدق والكذب كقول المبرسم الذي لا قصد له : زيد في الدار» فلا يقال له : 


. انظر : البحر المحيط للزركشي [7/4؟؟]‎ )١( 

(؟) جاء في المعجم الوسيط : الساذج : الخالص غير المشوب وغير المنقوش وهى ساذجة ؟ يقال : 
حجة ساذجة غير بالغة. انظر : المعجم الوسيط .]45٠/1١[‏ 

(9*) الذي - ساقطة من اللسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(4) في النسخة (ك) أو معه اعتقاد كالعدم . 

(0) في النسختين () » (ز) الحطينى » وهو تحريف . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .]0٠0/5[‏ 

(0) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الزركشي في البحر المحيط [1/4؟؟] : ومدشأ الخنلاف في هذه المسألة تعريفهم الصدق 
والكذب ٠‏ وقال ابن الحاجب الخلاف في هذه المسألة لفظي » وقال الهددي : إنه الحق ؛ لأنه 
إن عنى بالخبر الصدق ما يكون مطابًا للمخبر عنه كيفما كان » وبالكذب ما لا يكون 
مطابقًا كيفما كان - فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري» وإن عنى بهما ما 
يكون مطابقا وغير مطابق لكن مع العلم بهماء فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم أيضًا 
بالضرورة » وهو مالا يكون معلومًا لمطابقته وعدم مطابقته ؛ فثبت أن الخلاف لفظي . 
قلت : يتفرع على هذا الخلاف مالو قال : لا أنكر ما تدعيه » فهو إقرار » وهذا بناء على أنه لا 
وساطة بين الإقرار وعدم الإنكار. 
فإن قلنا : بينهما وساطة » وهى السكوت » فليس بإقرار» وهو اختيار بعض المتأخرين .اه . 
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إنه صدق ولا كذب » وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب بنظرين مختلفين إذا 
كان مطابقًا للخارج غير مطابق للاعتقاد » كقول الكفار : «نشهد إنك لرسول الله) فإن 
هذا يصح أن يقال فيه : صدق ؛ لكون انخبر عنه كذلك » ويصح أن يقال كذب » تخالفة 
قوله ضميره ؛ فلهذا كذبهم الله تعالى7") » وكذلك إذا قال : من لم يعله”'2 كون زيد في 
الدار» إنه في الدارء يصح أن يقال : صدق وأن يقال : كذب بنظرين مختلفين . اننهى”2 . 


إذا علمت هذا فما نقله المصنف عنه لا يطابق كلامه ؛ لأنه لم يعرف مطلق 
عدت ا و ار المت م والصدق عنده قسمان . وكذا قوله : فإن فقدا 

فمنه("» كذب» إنما تكلم على ما إذا فقد أحدهما ثم وصفه بالجهتين » إنما يكون في 
هذه الحالة لافي27 حالة فقدهما . 


فائدة : الساذج بذال معجمه : قال في المحكم : أ أي أصله ساده فمعرب7) 


(ص) ومدلول الخبرء الحكم بالدسبة لاثبوتها, وفاقًا للإمام وخلافا للقرافي , 
وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبًا . 

(ش) (7٠أ)‏ قال الإمام في «المحصول»: إذا قلت : العالم 0 
هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم لشي لوت دوت مالملا 


٠ اللّه 0 ا إنك لرسوله‎  لوسرل‎ ٠ حيث قال 0 3 النافقون 0 ابشهد إنك‎ )١( 

(؟) في الدسخة ا من 98 ل أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في ل 

() انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص 717١‏ تحقيق د . أبو اليزيد العجمى 
ط دار الوفاء سنة .١9/.1/‏ 

(4) فمئه - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(5) في النسخة (ز) كما في . 

(5) انظر : القاموس الحيط للفيروزابادي »]١97/1[‏ وجاء في المعجم الوسيط ]450/١[‏ : 
معرب فازسيته : ساده . - 

00 في النسختين (ك) » (ز) محدث » وما أثبتناه موافق لما في المحصول . 

ا بون ف ا 0000 


نايك 
كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم » لكان حيثما وجد قولنا"؟ : العالم محدث » 
كان العالم محددًا لا محالة » فوجب أن لا يكون الكذب خبرًا ولا بطل ذلك علمنا 
أن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة . انتهى(© واعترض عليه بأنه توهم 
أن يكون الكذب متحقمًا لا بصفة الخيرية » والواقع على هذا التقدير انتفاء الكذب » 
وتوهم جماعة أن هذا انقلب على الإمام » وغيره في التحصيل » فقال : وإلا لم يكن 
الخبر كذبً؟©» وهو أيضًّا عبارة فاسدة لما توهم من أن كل خبر كذب » والحق أن 
عبارة الإمام صحيحة » وتقريرها أن مدلول النسبة لو كان ثبوتا كان الكذب غير 
خبر» لكن اللازءه© منتف ضرورة أن الكذب أحد قسمي الخبر" الذي هو صدق 
وكذب » فلملزوم مثله » وبيان الملازمة أن ثبوت النسبة وقوعها في الخارج » فلا يكون 
إلا خاريجا عنه كذبًا» وأوضح منها عبارة المصئف » ومن محاسنه أنه أخر التعليل عن 
ذكر الإمام ؛ لينبه على أن هذا التعليل لم يذكره الإمام » والغرض منه وقوع الخطأ لقوم في 
فهمه» ومنهم من نازع الإمام في الدليل » وقال : إنه غير لازم ؛ لآن اللفظ دليل على 
وجوب النسبة وقد لا تكون موجودة ؛ لأن الخبر دليل بمعنى المعرف » وقد يتأخر المعرف 
عن ١‏ المعرف لأمر ما ثم ما قاله قد يعكس » فيقال : لو كان مدلول الدسبة الحكم لم يكن 
خبره كذبًا)27 ؛ لأن كل من قال : قام زيد» فقد حكم بقيامه » فيكون خبره مطابقًا » 
سواء كان في الخارج أو لاء ولا سيما والإمام قائل بأن7© الألفاظ وضعت بإزاء المعاني 
الذهنية » ثم يقول : لو كان المدلول الحكم بالنسبة , لكان الخبر إنشاء ولم يكن ثم خارج 
يطابقه » وإما أن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق » قال : وظن جماعة من الفقهاء أن 
احتمال الخبر للصدق والكذب مستفاد من الوضع اللغوي » وليس كذلك بل لا يحتمل 


(1) في النسختين (ك) » (ز) وجد لقولناء وما أثبتناه موافق لما في الحصول . 

(؟) انظر المحصول للإمام الرازى ]٠١5/59[‏ . 
وهو مبني على أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية لا الخارجية . انظر : البحر المحيط [4/ 
5 ]. 

() انظر : التحصيل لسراج الدين الأرموي [3/9] . 

(4) في النسخة (ز) عند خبر اللازم . 

(5) في الدسخة (ك) الجزء . 

(7) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) . 

(/) بأن - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 
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الخبر من حيث الوضع إلا الصدق ؛ لاتفاق اللغوبين والنحاة على أن معنى قولنا : قام زيد - 
حصول القيام منه في الزمن الماضي » ولم يقل أحد منهم : إن معناه صدور القيام أو عدمه » 
وإما احتمله © من جهة المتكلم لا من جهة الوضع اللغوي” ؛ وعلى هذا يستقيم قول 
محمد بن الحسن في (الجامع) : إن أخبرتني أن فلانًا قدم » يحنث بالصدق والكذب » 
لانه يستعمل فيهما من جهة المتكلم والتخاطب » وقلت : وكذا قال اصحابناء لكن 
نضعف مذهب القرافى بأمور : 

أحدها : القول بأن المركبات ليست موضوعية . 

ثانيها : ما ذكره المصنف من القاعدة . 


ثالثها : لا نسلم أن مدلول : قام زيد» حصول القيام » وما مدلوله الحكم 
بحصوله القيام » وذلك يحتمل الصدق والكذب . 


رابعها : اتفاق الناس على أن الخبر أعم من الصدق والكذب . 

(ص) ومورد الصدق والكذب الدسبة التي”" تضمنها ليس غيرء كقائم » في: زيد 
ابن عمرو قائم, لا بنوة”'' زيد ‏ ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا » الشهادة بتوكيل فلان 
ابن فلان فلانا0”»- شهادة بالوكالة فقط , والمذهب .ء بالدسب ضمئًا والوكالة أصلًا . 

09 مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة التي تضمنها الخبر» ا واحد : 


من طرفيهاء فإذا قيل: زيد بن عمرو قائم» فقيل : صدقت أو كذبت 89٠اب)‏ 
فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى بنوة زيد"" » وقوله : ومن ثم » أي من 


. في النسخة (ز) وإنما احتماله‎ )١( 

(؟) انظر الفروق للقرافي [551/1 ؟] » شرح تنقيح الفصول ص 745 , البحر المحيط [4/4 ؟؟] ؛ 
شرح المحلي مع حاشية البناني [1//9] » غاية الوصول ص 54 » إرشاد الفحول ص 44. 

() في الدسخة (ز) إلى . 

(؟5) في النسخة (ك) وبئوة . 

(6) فلانا - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) والمتن المطبوع . 

(5) وهذا ما يسمى في القضاء بالحكم الضمني , وقد قال به أكثر الفقهاء إذا كان المشهود عليه 
غائها . انظر نظرية الدعوى [5/9١25؟5؟]‏ », البحر الحيط للزركشي [54/5 195:57 , 
شرح المحلي مع حاشية البناني [9/5] » غاية الوصول للأنصاري ص 54. 


ضتث 
هناك » وهو أن الثابت النسبة فقط » قال مالك وبعض أصحابنا إذا شهد شاهدان بأن 
فلان بن فلان وكل فلاناء كانت شهادة بالتوكيل » ولا يستفاد منهاء أنهما شهدا 
بالبوة » فليس له في محاكمة أخرى في البنوة أن يقول : هذان شهدا يي بالبنوة ؛ 
لقولهما في شهادة التوكيل : إني فلان ابن فلان » والمذهب الصحيح عندنا أنه شهادة 
بالوكالة أصلا » وهذا واضح ؛ آنه مورد الكلام ومقصده وبالنسب ضمئًاء وهذا قد 
يستشكل على هذا الأصل».ولا إشكال فيه , لأنا لما صدقنا الشاهدين كان قولهما متضمئًا 
لذلك » وهذه المسألة مذكورة في «الإشراف» للهروي و«الحاوي) للماوردي » و«البحر) 
للروياني » واعلم أن هذه القاعدة مهمة» وقد أهملها الأصوليون وذكرها البيانيون 
كالسكاكي ومنهم أخذ المصنف » وقد أورد عليهم ما رواه البخاري مرفوعًا إلى النبي 
01 و ا ل كنا نعبد المسح ابن الله 
فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ) 16" » وكذلك استدل الشافعي رضي الله 
عنه وغيره, الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى «وقالت امرأة 
فرعون 77" '؛ وينبغي أن يخرج الفرع”" الذي ذكره المصنف تفصيلا في المسألة » وهو 
يدل على نسبة امحمول للموضوع بالمطابقة » وعلى غيره بالالتزام » قال بعضهم : وهذا هو 
الحق » وينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه مقصودة بالحكم بأن يكون 
امحكوم عليه في المعنى الهيئة الحاصلة من المسند إليه كقوله عليه الصلاة والسلام : « الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق 7 بن إبراهيم )0 فإنه لا يحفى أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في حديث طويل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه . انظر : فتح 
الباري شرح صحيح البخاري [7١/؟4].‏ 

(؟) سورة القصص من الآية /4 . وأيضًا بقوله : 9و وامرأته حمالة الحطب 4 المسد/؛ » وقد نقل 
الزركشي عن الإمام الشافعي أنه قال ما معناه : سمى كلا منهما امرأة لكافر » ولفظ الشارع 
محمول على الشرعي ؛ فدل على أن كلا منهما زوجة لهما. قال الزركشي : فعلى هذا 
يتوجه صدق الخبر للطرفين والنسبة . أه ما أردته . انظر البحر المحيط للزركشى [5/4؟؟] . 

() في الدسخة (ز) أن يخرج من الفرع . 

(5) ابن إسحاق - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من الدسخة (ك) . 

() الحديث أخخرجه البخاري » والترمذي » والإمام أحمد عن ابن عمر » وأبي هريرة أن رسول الله 
يك قال : «الكريم بن الكريم بن الكربم بن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليه السلام 6 وزاد الترمذي : قال ابا مو ات اله 
قرأ قول الله تعالى : 9( فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة - 
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المراد الذي جمع كرم نفسه وأبائه » وهو يوسف » وليس المراد الإخبار عن الكريم الذي 
انفق له صفة الكرم كما في قولك : زيد العالم قائم » وكذلك الصفات الواقعة في الحدود 
نحو : الإنسان حيوان ناطق » فإن المقصود الصفة والموصوف معًاء ولو قصدت الإخبار 
بالموصوف فقط لفسد الحد » ولم يقف والد المصنف على نقل في المسألة » فقال في 
(فتاويه) ) : إنه لا يدل على ذلك في كلام الآدميين » وإن دل فبالالتزام ؛ وهو غير نافع » بل 
لابد أن يصرح به الشاهد , بخلاف كلام الله تعالى » » فإنه محتج به وبما يدل عليه مطابقة 

كان أو التزامًا » فافهم الفرق بين الموضعين فهذا كلامه9" . 


فائدة : يجوز في قوله : ليس غير» أربعة أوجه : فتح الراء وضمها بلا تنوين 
فيهما على إضمار الاسم » وبالتنوين فيهماء وعدل عن قول غيره من المصنفين : لا 
غير ؛ لأن بعضهم لحنهم في ذلك» وقال ل 0 
«كلمة ليس » خخاصةء ونازع في ذلك آخرون منهم ابن بري”" » وقال : يجوز بناؤها 

على الضم مع لا؛ لانقطاعها)(" عن الإضافة» كما فعل بقبل وبعد» والتقدير : لا 
غير ذلك » فلما منعت الإضافة رفعت . 


(ص)ع2 مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه -كالمعلوم خيلافه- ضرورة أو اسنل لال( 5 


ج اللاتي قطعن أيديهن # انظر صحيح البخاري بحاشية السندي [؟/41 ؟] 17/9 ١ع‏ ء سان 
الترمذي 4251/7/51 1؟] » مسند الإمام أحمد [295/59؟56875١4].‏ 

)١(‏ في النسخة (ك) فهذا كله. 

(؟) هوعبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسى الأصل المصري ( أبو محمد) ابن أبي الوحش الإمام 
المشهور في عالم النحو واللغة والرواية والدراية» ولد سنة 496 ه ونشأ بمصر » ولي 3 
الديوان المصري » أخحذ العربية عن أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتزيني النحوي وأبي 
عبد الجبار بن محمد المعافري » وسمع الحديث على أبي صادق ا 
وغيرهما » من مصنفاته 5 أئمة الأمصار » التنبيه والإيضاح عما وقع في 
كتاب الصحاح» غلط الضعفاء من أهل الفقه ؛ حاشية على المعرب للجواليقي » توفي سنة 
ه انظر ترجمته في وفيات الأعيان 8/7 ١91٠١‏ ٠ع‏ » البداية والنهاية ؟5١19/1*]‏ وما 
بعدها » شذرات الذهب [9/4/ا؟] وما بعدها , الأعلام 101/4 لاع » معجم المؤلفين [5/ 
1"] 2 وبري بفتح الباء وتشديد الراء المكسورة بعدها ياء : أسم علم يشبه 0 

ا لدت اللممايري افا بر لباقم ولب اوعد اين الفسنحة 0100 

(14) في النسخة 80 كالمعلوم حلافه ضرورة الور خارجية» أو لا يقطع بواحد منها » لفقدان مأ 
يوجب القطع» فقد يقطع بكذبه لما علم خلافه إما ضرورة أو استدلالا . 


يل 


(ش) الخبروإن كان من حيث هو محتمل للصدق والكذب » لكنه قد يقطع بصدقه أو 
كذبه؛ لأمورشارجية ؛ أو لا يقطع بواحد منهما ؛ لفقدان ما يوجب القطع ‏ فقد يقطع بكذبه 
لما علم خلافه , إما ضرورة كالإخبار باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما » أو استدلالا كإخبار 
الفيلسوف بقدم العالم » فإنه يعلم كذبه بالاستدلال على حدوث العاله© (14١أ)‏ . 


(ص) وكل خبر أوهم باطلًا ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم . 


(ش) عدم قبوله التأويل إما لمعارضته الدليل العقلي أو غيره ثما يوجب ذلك 
فيمتنع صدوره عنه عليه السلام قطعّا» فإن الشرع يرد بمجوزات العقول لو 
بمستحيلاتها كقوله : إن لقان اغدة "لك وغيراضي الا اديت الختلقة في التشبيه”" » 
والقصد بهذا أنه إذا تعارض السمع وما أدركه العقل من أحكام العقائد وغيرها أيهما 
يقدم ؟ والمتكلمون يقدمون مدرك العقل ؛ لأنه السمع إنما يقبت بدليل العقل ) »؛ فلو قدم 
السمع كان ذلك قدحا في الأصل بالفرع ثم في الفرع تبعًا لأصله وأنه باطل ) ؛ لكن 
تصرف المحدثين يقتضي تقديم السمع لاحتمال غلط العقل لاسيما في الآمور الإلهية» 
والشرع أوثق منه في ذلك . والحق بناوه على الخلااف السابق في مباحث الكتاب أن 
الأدلة د أم لا؟ وقد نازع ابن دقيق العيد في عدهم هذا القسم مما 
يقطع بكذبه» وقال :إنما يصح إذا حددنا الكذب بما يخالف الواقع من غير أن يعتبر 
غضل اشبرء أنا إِذا اعتبرنا فيه قصده فقد يكون ذلك الخبر وإن كان غير مطابق - 


)١(‏ انظر المعتمد للبصري [8/5(] » المستصفى 54/١[‏ ؟١]‏ » الإحكام للآمدي [18/5] » شرح 
تنقيح الفصول ص هه "؛ معراج المنهاج 3 كشف الأسرار 1/17 7٠‏ »ء الإبهاج في 
شرح المنهاج [؟/95؟] » نهاية السول [1//9؟؟]؛ البحر المحيط [501/4]» غاية الوصول 
ع4 شر الكركب 15/17 ]نامج العقول [؟/5؟؟]. إرشاد الفحول ص 45. 

(؟) وهو قول الزنادقة » وهو كذب لإيهامه باطأا » وهو حدوثه تعالى » وقد دل الدليل القاطع 
على أنه تعالى منزه عن الحدوث » ومثل ذلك حديث : ولا تأني مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة أليوم ) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدريٍ مرفوعًا» فحذفوا كلمة اليوم . انظر شرح 
حلي مع حاشية البناني [؟/75] » غاية الوصول للأنصاري ص40 » إرشاد الفحول ص ”4. 

() انظر البحر امحيط [4/ه15؟] » شرح المحلي مع حاشية البناني [9/1/] » غاية الوصول ص 
؟ شرح الكوكب المير [؟/59١"]‏ » إرشاد الفحول ص "54. 

(4) في النسختين (2) » (ز) العقلية . وهو خخطأ . 


335٠ 

قطعًا يوهم رواية أنه عن النبي #9 ولم يتعمد(2 الكذب فيه» فعلى هذا » الصواب 
أن يقال : يقطع بعدم مطابقته للواقع » وتحرز بقوله : ولم يقبل التأويل » عما إذا قبله » 
فإنه لا يقطع بكذبه, لاحتمال أن يكون المراد هو المعنى الصحيح . 

وقوله: أو نقص منه ما يزيل7؟ الوهم» قد تمثل له بما ذكره ابن قتيبة في «مختلف 
الحديث) أنه عليه السلام ذكر مائة سنة أنه لا يبقى على ظهرها يومكذ نفس منفوسة ‏ 
وهذا خلاف للمشاهدة » وإثما سقط منه (لا ييقى على الأرض منكم) فأسقط الراوي 
«منكم)”” » وكذلك قول ابن مسعود في ليلة الجن : ما شهدها أحد مناء مع أنه جاء 
عنه شهودهاء ولكن الراوي سقط منه : غيري7؟ » وتابعه على هذا ابن السيد فى 
كتاب «أسباب الخلاف)20) وهو عجيب ؟ ففي صحيح مسلم : هل كنت مع النبي 
لك ليلة الجن؟ قال : 2000 , 


(ص) وسبب الوضع نسيان أو افتراء أو غلط أو غيرها . 


(ش) سبب وقوع الكذب عليه يك إما نسيان الراوي لطول عهده بالخبر المسموع » 
فربما حمله'' النسيان على ما يخل بالمعنى » أو برفع ما هو موقوف أو غير ذلك من أسباب 
النسيان» وإما افتراء كوضع الزنادقة أحاديث تخالف المعقول » ونسبوها إلى الرسول ل[ 
تنفيرًا للعقلاء عن الشريعة» وإما غلط » بأن أراد النطق بلفظ فسبق لسانه إلى ما( سواه» أو 
وضع لفظ مكان آخر ظانًا أنه بؤدي معنا 20 أو غيرهاء يعنى كما ذهب إليه بعض . 
الكرامية” © من جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب » حكاه أبو بكر بن 
)١(‏ في النسخة (ز) ولم يتعهد . 
(؟) في النسخة () أو نقص منه شيء ما يزيل . 

(5) انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 48 ط دار الجيل . 

(4) انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 59. 

(5) انظر الإنصاف في التنبيه على المعاني التي أوجبت الاختلاف لابن السيد ص ١١/8‏ تحقيق د / 
محمد رضوان ط دار الفكر. 

(1) انظر صحيح مسلم بشرح النووي .]١15/4[‏ 

(0) في النسخة (ز) فربما حمل . 

(8) ما - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(9) في الدنسخة (ك) فإما أن يؤدي إلى معناه . 

- الكرامية : فرقة من المرجئة» نسبة إلى محمد بن كرام المتوفى سئة 555 ه يزعمون أن‎ )٠١( 


غ214 
السمعاني في (أماليه» » وهو راجع إلى الافتراء . 

(ص) ومن المقطوع بكذبه على الصحي-7") خبر مدعي الرسالة بغير معجزة 
تصديق(" الصادق, وما نقب عنه ولم يوجد عند ذويه!" وبعض المدسوب إلى 
النبي يك والمنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعي على نقله خلافا للرافضة . 

(ش) والمقطوع بكذبه غير ما سبق صور©» : 


أحدها : ذكره إمام الحرمين : أن يتنبأ متنبئع من غير معجزة » فيقطع"© بكذبه . 
قال : وهذا مفصل عندي » وأقول : إن تنبأ وزعم أن الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من 
غير آية فهذا كذب » فإن مساقه يفضي إلى (4 ١‏ ب) تكليف ما لا يطاق » وهو العلم 
بصدقه من غير سبيل يؤدي إلى العلم» وأما إذا قال : ما كلف الخلق اتباعي ولكن 
أوحي إلي فلا نقطع بكذبه, قلت : وهذا فيما قبل ظهور خاتم النبيين «إك » فأما 
الأن فنقطع بكذبه» لقيام القاطع أن لا نبي , 


- الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان :دون القلب ٠‏ وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير 
التصديق باللسان - إعانًا وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 4 كانوا 
مؤمنين على الحقيقة » وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان . انظر مقالات 
الإسلاميين 13/*؟؟]؟ الفرق للبغدادي ص؟.؟-4 ١؟‏ »ء الملل والنحل [١80/1١1-؟1١].‏ 

(1) على الصحيح - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) والمتن المطبوع وشرح أنحلي . 

(؟) في المثن المطبوع بلا معجزة أو بلا تصديق . لكن بمراجعة شرح المحلي تبين أن بلا الثانية من 
كلام ا حلي وليس من كلام ابن السبكي - فتنبه . 

() في المثن المطبوع وشرح المحلي : عند أهله» وفي النسخة (ز) عند دونه. 

(5) انظر أصول السرحسي ]914/١[‏ » المستصفى للغزالي 419/11 ]١‏ وما بعدها » شرح تنقيح 
الفصول ص 55" » التمهيد للإسنوي ص ©5458 » شرح انحلي مع حاشية البناني 280/5 
غاية الوصول ص ١45‏ » إرشاد الفحول ص "1. 

220( في النسخة ١ك(‏ قطع . 

() انظر البرهان لؤمام الحرمين [81703785/1؟] . 

(10) انظر البحر الحيط للزركشي [155/5]. 
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ثانيها : ما نقل عن النبي لك بعد استقرار الأخبار” © ثم فش عنه فلم يوجد 
في بطون الكتب» ولا في صدور الرواة » ذكره الإمام الرازي”؟ » وسبقه إليه صاحب 
(المعتمد) » قال : كما لو قال الراوي : هذا الخبر في الكتاب الفلاني » فلم نشاهده 
و1 أ برمزااقك فارع في [نطنانه ه إلى القطع » وإنما غايته غلبة الظن9©؟ » ولهذا قال 
القرافي : ارط اميدات الالتظراء ريت ١‏ ياي يزان 1 رار ]1 ر لتما أمره ني 
جميع أقطار الأرض » وهو عسير أو متعذر اع ا مد 
ها رون الرشيد9؟ حديئًا, وحضره الزهري » فقال : لا أعرف هذا الحديث » فقال : 


, احترز بقوله : 9 بعد استقرار الأخبار) عما قبل ذلك في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم‎ )١( 
. حيث كانت الأخبار منتشرة » ولم تعتن الرواة بتدوينها . انظر البحر المحيط [504/4؟]‎ 

(؟) انظر المحصول للإمام الرازي [؟/51١]‏ » البحر الخحيط [4/؟55] . 

(؟) انظر المعتمد للبصري [79/5] . 

(4) نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه قال : 
وفيما ذكروه نظر عندي» لأنهم إن ن أرادوا جميع الدفاتر وجميع الرواة فإلاحاطة بذلك 
متعذرة مع انتشار أقطار الإسلام » وإن أرادوا الأكثر من الدفاتر والرواة فهذا لا يفيد إلا الظن 
العرفي ولا يفيد القطع . انظر البحر المحيط للزركشي [195/4]. 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول ص ”705. 

(5) هو : سلمة بن دينار الماني ) الأعريج الزاهد الفقيه » أبو حازم التابعي المشهور بانحاسن مولى . 
بني مخزوم » أجمعوا على توثيقه » وجلالته » والثناء عليه » ولم يحدث عن أحد من الصحابة 
إلأعن سهل بن سعد خلامًا لأبي حازم التابعي » واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية المشهور 
بالرواية عن أبي هريرة - وكان سلمة زاهدّاء أشقر فارسيًا روى عنه الزهري وهو أكبر منه» 
قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وكان يقص في مسجد المدينة » توفي سنة 4٠‏ هم 
وقيل سئة © اه. 
انظر ترجمته في شذرات الذهب ١8/١1‏ ؟] ؛ شجرة النور الزكية ص 47 ؛ تهذيب الأسماء 
017/5" ء طبقات الحفاظ ص 7ه. 

(/) هو: الخليفة هارون بن المهدي محمد بن المنصور , خخامس خلفاء بني العباس وأشهرهم » تولى 
الخلافة سنئة ٠/ااه‏ وكان من أميز الخلفاء » وأجل ملوك الدنيا » كثير الغزو والجهاد » ركان 
كثير العبادة والورع . يحب العلم وأهله ؛ ويعظم حرمات الإسلام » وازدهرت الدولة في أيامه » 
وكان عالاً بالأدب » والفقه , والحديث , وأخبار العرب » فصيبحاء شجاعًا كرا متواضكاء 


يحج سنة ويخزو سنة » توفي بطوس أثناء ذهابه للحج سنة 51١1ه‏ . انظر ترجمته في : البداية 
والنهاية 2١1/٠١‏ » تاريخ بغداد [4 6/١‏ » تاريخ الخلفاء ص 581 » الأعلام [41/4] . 


يذل 
أحفظت حديث رسول الله #ك كله؟ قال : لاء قال : فنصفه ؟ قال : أرجو» قال : 
اجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه » هذا وهو الزهري شيخ مالك فما ظنك بغيره » 
نعم إن فرض دليل عقلي أو شرعي يمنع منه عاد إلى ما سبق . 
ثالثها : بعض الأخبار المروية عن النبي فيك بطريق الآحاد مقطوع بكذبه لقوله 
ك : «سيكذب علي)22» وهذا الحديث لا يعرف”" . 


رابعها : المنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعي على نقله إما لكونه أموا غريًا كسقوط 
الزوافض ' أنه دل علي إمامة علي رضوان الله عليه» فعدم تواتره دليل على عدم 
( 
صحته : 


]459/١[ هذا الحديث أورده بهذا اللفظ العجلوني في كشف الخفا برقم (؟؟١1) ح‎ )١( 
وقال : «قال ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي : هذا الحديث لم أره كذلك » نعم في‎ 
) أوائل مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله لِك قال : «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون‎ 
وقد يكون البعض تصرف من ألفاظ ما صح في الكذب على رسول الله يإ ؛ ليساعد ذلك‎ 
في ترتيب الملازمة المنطقية » واعتبروه كالرواية بالمعنى » ولكن كان من الواجب الحذر من‎ 
. ترويج هذا التوع من الروايات غير الصحيحة ) . أه ما أردته‎ 

(؟) قال الرركشي في البحر المحيط [56/4؟] : فإن صح هذا الحديث» لزم وقوع الكذب 
ضرورة» وإن لم يصح مع كونه روي عنه» فقد حصل الكذب فيما روي عنه ضرورة . أه . 

(0) الرافضة فقة كانت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم » فخرج 
بهم إلى العراق لمقاتلة واليه من قبل هشام بن عبد الملك يوسف بن عمر الثقفي » فلما استحر 
القتال بين قوات زيد ويوسف جاء بعضهم إلى زيد وقالوا له : إنا ننصرك على أعدائك بعد أن 
تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك » فقال زيد : إني لا أقول فيهما إلا خيرًا » | 
ما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرًا وإنما حرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي الحسين » 
وأغاروا على المدينة يوم الحرة ثم رموا بيت الله بحجر من المنجنيق والنار» فانفصلوا عنه 
وفارقوه » فقال لهم : رفضتموني ؟ قالوا : نعم . فبقى عليهم هذا الاسم » ولم يثبت من خمسة 
عشر أَلقّا كانوا معه إلا مائتين فقاتلوا حتى قتلوا جميعًا » وقيل : إنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة 
أبي بكر وعمرء وهم مجمعون على أن النبي لإ نص على استخلاف على ابن أبي طالب » 
وأبطلوا الاجتهاد في الأحكام وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس . انظر مقاللات 
الإسلاميين ص » اعتقادات الفرق ص // » الحور العين ص ١/15‏ وما بعدها . 

(4) انظر البرهان لإمام الحرمين 85/11" » البحر المحيط [4/؟19]. 
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(ص) وإما بصدقه كخبر الصادق وبعض المدسوب إلى محمد 429 » والمتواتر 
معنى أو لفظا . 

(ش) الخبر المقطوع بصدقه أنواء0): منها خبر الصادق » أي الذي ا يجوز 
عليه الكذب أَصلًا إما لعلمه وغناه؛ وهو خبر الله تعالى لتنزهه عن ح ١‏ 
أو لأنه عصم من الكذب » إما لدلالة المعجزة» وهو حبر رسول الله 9 الذي 
يخبر به 55 أو ينقل عنه متواتوا» ومنهم من استدل(" عليه اللعناد على 
صدقه . قال ابن دقيق العيد : وهو غير جيد » بل الدليل الصحيح أن المعجزة دلت 
عليه ؛ فإنها دلت على الصدق في التبليغ ؛ ا ا ا 
أخبر به فهو داخل تحت مدلول المعجزة . 


ل 
المنسوب إلى النبي محمد # » وإن كنا لا نعرف ذلك إلا بجملة معينة» وأنه قد 
سبق أنهم قد كذبوا(» عليه » ومنها ما أخبر عنه عد التواتر» قال الغزالي : وليس في 
الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا المتواتر» وما عداه فإنما يعلم صدقه بدليل يدل 
عليه سوى نفس الخبر؟» وحكى صاحب (لمعتمد) عن النظام(2 أنه يشترط القرينة 


(١)انظر‏ أصول السرخحسي [8174/1] » المستصفى للغزالي 41/11 ]١‏ » الإحكام للآمدي [5/ . 
]١١‏ » مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد [51/5] » المسودة ص ؟ 0 ؛) شرح تنقيح 
الفصول ص 54 » الكفاية للخطيب البغدادي ص ١!‏ » كشف الأسرار اف ةك 
البحر امحيط [120/14؟] » شرح المحلي مع حاشية ان 8١/[‏ » تيسير التحرير [9/9؟] » 
إرشاد الفحول ص 40. 

(؟) الذي - ساقطة من اللسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(؟) استدل : ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(4) في النسخة (ك) أنهم من كذبو. 

(5) انظر المستصفى للغزالي .]١ 1١/١1‏ 

(59) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن يسار بن هانئ. البصري المعترلي المشهورء كان ذكيّا, قوي 
ااا 0 من أراء المعترلة » والفلاسفة الطبيعين» 
ومذهب الانوية من المجوس » فتكون له مذهب خاص متميز في بعض المسائل عن مذهب 
المعتزلة وقد رمي بالشعوبية وعداوة العرب “لوت له 1ه . من شيوخحة : الخليل بن أحمد 
وأبو الهذيل العلاف » من تلاميذه : الجاحظ وكان شيحًا لطائفه تتسب إليه » ومن مصنفاته : - 
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في اقتضائه العلم في الآحاد”' » وهو غريب » وسواء التو اتر المعنوي واللفظي » والفرق 
بينهما أن أخبار الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إن اتفقوا في اللفظ 
والمعنق فذاك » وإن احتلفوا فيهما م وجود معنى كلي فيما أخبروا به وقع عليه 
الاتفاق , كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى بعيراء وآخر )1٠5(‏ أنه أعطى فرسًا» 
وآخر أنه أعطى دينارًا » وهلم جو(" فإن المخبرين وإن اختلفوا في الأداء ققد اتفقوا على 
معنى كلي » وهو الإعطاء » وهو دون التواة تر اللفظي ؛ لأجل الاختلاف في طريق النقل » 
0 لعا حي ا 0 من الأصول ومسائل قليلة 


تنبيه ٠‏ كاسني أن 0 صدقه بضرورة 1 برل 


نظ رجن ف وام عل لكب عو مول 
(ش) الضمير راجع إلى اللفظي » لا المتواتر”؟ من حيث هو فيخرج بالجمع خبر 


0 ع لضع رن ل سس لاس بن د و اع 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد [91///7] » فرق طبقات المعتزلة ص 5ه » الفتح المبين ]١ 4١/1[‏ . 

. انظر المعتمد للبصري [5؟/4]‎ )١( 

(؟) وهلم جرًا - ساقطة من الدسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(؟) انظر المعونة في الجدل للشيرازي ص 49648 ط الكويت الطبعة الأولى /ا٠14‏ ١ه‏ //9/1 ام . 

(:) انظر المستصفى ١/1‏ 1ل) 3 الإحكام للآمدي 17/5] » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد 1م16 الكفاية للخطيب البغدادي ص ١7‏ 0 الإبهاج في شرح المنهاج 7؟/» ل 
نهاية السول 0 2 اه المحيط 00 » تيسير التحرير [9/5؟] » فواتح 

(5) في النسخة (ك) 0 . والتواتر في اللغة ان : أي تتابع شيفين فأكثر بمهلة » يقال : 
تواترت الخيل 1 إذا جاوت يتبع بعضها بعضّاء ومئه قوله تعالى : ثم أرسانا رسلنا تترى 4 
المؤمنون/4 4. أي : واحدًا بعد واحد بفترة بينهما . انظر القاموس المحيط [؟/؟5 اع » المصباح 
المنير [1141/5] » المعجم الوسيط ]١٠٠١51/5[‏ » معراج المنهاج 1 ؛ والخبر المتواتر في 
اصطلاح الأصوليين عرفه الإمام الرازي : بأنه : خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث العلم 
بقولهم . انظر المحصول للرازى [؟/8١٠]»‏ معراج لنهاج 5000/0 الإبهاج في شرح ات 
اقطكرد ضر نهاية السول د؟/ه كال الى بأنه: خبر قوم يحصل العلم لكثرتهم . - 
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الواحد» ويمتنع تواطؤهم عن جماعة لا يمتنع فيهم ذلك » وزاد بعضهم : (بنفسه) 
ليخرج ما امتنع فيهم ذلك بالقرائن » أو موافقة دليل عقلي أو غير ذلك » وإما لم يذكره 
المصنئف أن الفيد لقطع هومع القرائن . وقوله : عن محسوس) هو في قوة شرطين : 


أحدهما : أن يكون عن علم لا عن ظن . 


وثانيهما : أن يكون علمهم” 2 ضروريًا مستندًا إلى محسوس » ونعني ني بالمحسوس ما 
يدرك بإحدى الحواس المين » وإثما شرط علمهم(© ذلك عن الحس بخصوصه ذكره 
الرازي والآمدي وأتباعهما(” : والذي صرح به الأقدمون كالقاضي اشتراط كونه عن 
ضرورة » إما بعلم ؛ الحس من سماع أو مشاهدة » وإما بأخبار متواترة » فلو أخبروا عن نظر 
لم يفد العلم ؛ لتفاوت العقلاء في النظر ؛ ؛ ولهذا يتصور الخلاف منه("» نفيًا وإثبانًا . وقال 
إمام الحرمين : لا وجه لاشتراط الحس » بل يكفي فيه العلم الضروري فإن المطلوب صدور 
الخبر عن العلم الضروري” » ثم قد يترتب على الحواس ودركها ؛ وقد يحصل عن قرائن 
الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل ؛ فإنه ضروري عند المشاهدة » ولا أثر للحس فيها 
على الاختصاص”" . 


- انظر التحصيل [؟/40] » وقال الآمدي : والحق أن المتواتر في اصطلاح المتشرعة عبارة عن 
خبر جماعة مفيد نفسه للعلم بمخبره . انظر : الإحكام للآمدي ]5١/5[‏ » وعرفه الزركشي 
في البحر المحيط بقوله: خبر جميع بمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن 
محسوس . انظر : البحر ا محيط [4/١71؟]‏ وانظر تعريف المتواتر في : الحدود للباجي ص١1»‏ 
الكافية في الجدل ص 21179 10 » أصول السرحسي [4.7/1؟] » مختصر الطوفي ص5 4» 
شرح تنقيح اله لفصول ص74 » شرح العضد على ابن الحاجب [؟/؟5] ؛ تيسير التحرير [؟/ 
]2 فواتح الرحموت 1 ٠٠١]ء‏ إرشاد الفحول ص 55. 

. في النسخة(ك) أن يكون عن علمهم‎ )1١( 

() في النسخة (ك) شرط عليهم . 

() انظر : المحصول لارازي [؟/8؟١]‏ » الإحكام للآمدي [18/5] » الإبهاج في شرح المنهاج 
3م ء نهاية السول 1؟/؟؟؟]. 

(4) منه - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(0) في النسختين (ك) » (ز) صدور العلم عن الخبر الضروري» وهو تحريف » وما أثبتناه موافق لما 
في البرهان لإمام ا حرمين. . 

(5) انظر البرهان لإمام الحرمين "59/1١1‏ . 
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(ص) وحصول العلم آية اجتماع شرائطه , ولا تكفي الأربعة وفانا للقاضي 
والشافعية » وما 0 يال من كر ايك وتوقف القاضي في الخمسة , 
وقال الإصطخري: أقله عشرة , وقيل : اثنا عشر » وعشرون » وأربعون » وسبعون, 
وثلاثمائة وبضعة عشر. 


(ش) أختلف هل يشترط فيه عدد معين' ا 
متوائر وإلا فلا . قال القاضي : أقطع بأن قول الأربعة لا يفيد » وبرقف في المخنسةء 

1 ابن السمعاني : ذهب أكثر أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لآ يجو 

وار بأقل من خمسة » وما زاد . فعلى هذا لاا يجوز أن يتواتر بأربعة ) لذي غلدة معي 
ني الها - لغلبة الظن دون العم "© والمشترطون للعدد اختلفوا واضطربواء 

فقيل : يشترط عشرة ونسب للإصطخري”" , والذي في (القواطع) عنه : لا يجوز أن 

)١(‏ في السخة (ك) حد معين. 
وانظر أقوال العلماء في تحديد العدد ومناقشة ذلك » وأن المتواتر غير مخصوص في عدد عند 
الجماهير - في : المعتمد للبصري [؟/83] وما بعدهاء اللمع ص 14١‏ » شرح اللمع [514/5]» 
المستصفى ١714/11‏ ا محصول للرازي [؟/5؟ ١ع‏ » الإحكام للآمدي [؟/9"] » مختصر ابن 
الحجاجب مع شرح العضد 1م المسودة ص 5١5‏ شرح تنقيح الفصول ص ١ه"‏ وما 

٠‏ بعدهاء معراج المنهاج [؟/1؟] وما بعدهاء كشف الأسرار [51/5]» الإبهاج في شرح المنهاج 
7؟/9١1"]»‏ نهاية السول [؟/4 ؟؟عء البحر المحيط [14/؟؟؟] » تيسير التحرير [/54 1] » شرح 
ا محلي مع حاشية البناني [87/9] » غاية الوصول ص 450 » شرح الكوكب المنير [17374/9] » 
مناهج العقول [؟1/1؟51] » فواتح الرحموت [؟/١١961١١]‏ » إرشاد الفحول ص 47. 

(؟) انظر : المسودة ص ؟١5؟‏ » البحر المحيط [4/؟7؟]. 

(5) هو : الحسن بن أحمدبن يزيد بن عيسى بن الفضل » أبو سعيد الإصطخري » ولد سنة 44 1ه 
قاضي قم » شيخ الشافعية بالعراق » وأحد أصحاب الوجوه في المذهب » ولي حسبة بغداد 
وأفتى بقتل الصائبة » واستقضاه المقتدر باللّه على سجستان » وله أخبار طريفة في الحسبة » من 
شيوخه : سعدان بن نصرء وأحمد الرمادي » وأحمد الزهري » من تلاميذه : محمد بن المظفر » 
والدارقطئي وابن شاهين ) توفي ببغداد سئة م؟ اه ببغداد » من مصنفاته : كتاب الفرائض 
الكبير» وادب' القضاء » وكتابٍ الشروط والوثائق والغحاضر والسجللات ولم يكن في باب 
القضاء كتاب يقارعه » وله في الأصول آراء مشهورة . انظر ترجمته في : البداية والنهاية /١[‏ 
3١‏ » تاريخ بغداد 8/19/"؟] » وفيات الأعيان 3م وما بعدها » شذرات الذهب [؟/ 
"ع ء الفتح المبين ]١79/1[‏ . 
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يتواتر بأقل من عشرة » وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد؛ لأنها ما دونها جمع 
الأحاد فاختص بأخبار الأحاد» والعشرة فما زاد جمع الكثرة» وقيل : اثنا عشر ؛ لأنهم 
عدد النقباء » وقيل عشرون؛ لقوله تعالى : #( إن يكن منكم عشرون صابرون 74" , 
وقيل : أربعون » عدد الجمعة)» وقيل : سبعون؛ لقوله تعالى 7" ذل واختار موسى قومه 
سبعين رجلا 204 , وقيل : ثلاثمائة وبضعة عشر» عدد أهل بدر» وإنما خصهم بذلك 
لحصول العلم بخبرهم للمشركين» والبضع بكسر الباء ما بين الثلاثة إلى التسعة0© , 
قال ابن قتيبة فى كتابه «مختلف الحديث) : والذي يؤكد ضعف”” هذه الأقاويل أنه 
يلزم منها (5؟١ب)‏ إثبات قول بثمانية » كقوله تعالى : 92 وثامنهم كابهم 04 , 
وإثبات قول تسعة عشر”" لقوله تعالى : :إ عليها تسعة عشر 274 , ولم يصيروا إليه » 
فدل على فساد حجته 00 5 
(ص) والأصح لا يشترط”''© فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد . 
(ش) لا يشترط في ناقل التواتر الإسلام9 "© 
5 سهورة الأنفال من الآية رم 
(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (2) . 
(*) في النسخة (ك) واختار موسى سبعين رجلا . وهو خحطأ» والصواب ما ذكرناه وهى جزء من 
الآية/ ١٠١٠‏ سورة الأعراف . 
(4) جاء في المصباح المثير : 
البضع في العدد بالكسر وبعض العرب يفتحء واستعماله من الثلاثة إلى التسعة وعن تعلب » 
من الاربعة إلى التسعةء يستوى فيه المذكر والمؤنث » فقال: بضع رجال وبضع نسوة . 
المصباح المير ٠/١[‏ هع . انظر : القاموس المحيط [7/ هع » المعجم الوسيط .]12/١[‏ 
(0) ضعف - ساقطة من النسختين (ك) » (ز) ومثبتة من مختلف الحديث . 
(7) سورة الكهف من الآية / ؟؟. 
(1) عشر» ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 
(2) سورة المدثر الآية/ ٠‏ ". 
(5) انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 55. 
)٠١(‏ في النسخة (ز) لا يستنبط . 
)١١(‏ انظر : المستصفى ]١ 4١/11‏ » الإحكام للآمدي [42/1] ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد [9؟/55] » اللمع ص 55 »؛ شرح اللمع [؟/؟517] » المسودة ص 5١١‏ 04 - 


46 
خلاقًا لابن عبدان7١2‏ من أصحابناء» قال ابن القطان : وإئما غلط لتسويته بين ما طريقه 
الاجتهاد وما طريقه الخبر» ولا يشترط فى الخبريد 20 أن ل يحصرهم عدد ولا 
ا 3 ع 0 1 5 55 
يحويهم بلد1©؛ خلامًا لقوه؟ ؛ لأن اهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن 
المنارة فيما بين الخلق لأفاد خبرهم العلم . 


(ص) وأن العلم فيه ضروري , وقال الكعبي والإمامان : نظري ؛ وفسره إمام 
الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة لا احتياج7” إلى النظر عقيبه , وتوقف الآمدي . 


(ش) فيه إشارة إلى مسالتين: إحداهما : أن حبر التواتر يفيد العلم» ولم ينقل فيه 
خلاف إلا عن السمنية0 2 


- كشف الأسرار 3؟/51"] 3 البحر المحيط 6/53 ؟؟] 3 تيسير التحرير 0/93 ؟] 3 شرح المحلي 
مع حاشية البناني ركالمى » غاية الوصول ص "5 2 شرح الكوركب المبير الفسضة 3 
الشرح الكبير للورقات للعبادي 85٠0/91‏ » إرشاد الفحول ص (/4. 

(1) هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان الفقيه» أبو الفضل» شيخ همذان وفقيهها 
وعالمها» كان ثقة ورعًاء جليل القدر, ومن يشار إليه ) 
من مصنفاته : كتاب شرائط الأحكام» وله شرح العبادات .توفى سنة 498 ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 6/67 5] » شذرات الذهب لوقه » طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص ”47 .١‏ ش 

(5) انظر : المستصفى [115/1] » المحصول للرازي ]١5/1[‏ » روضة الناظر ص ١ه‏ » الإحكام 
للآمدي [/41] ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [9؟/55] » مختصر الطوفي ص ؟ه؛ 
كشف الاسرار [851/5] » نهاية السول [7/9؟ 9ع » البحر المحيط [15/4؟] » شرح انحلي 
مع حاشية البناني [87/5] » غاية الوصول ص 55 » شرح الكوكب الثير [51/5؟] . 

(4) وممن اشترط ذلك الإمام البردوي . انظر : كشف الأسرار [؟/1*؟] » وقد عرف السرخسي 
حبر التواتر فقال : أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب ؛ لكثرة عددهم 
وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم » هكذا إلى أن يتصل برسول الله وك . أصول السرخسي 
]81/1١[‏ » فاشترط في التعريف تباين الأمكنة . وانظر : الإحكام للآمدي [؟/41 » 

(0) في النسخة (ك) لا احتياج 00 

(5) السمنية بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديدها طائفة تنسب إلى ( سومنا) بلد في الهند» 
وكانوا يعبدون صنمًا اسمه وسومنات) : كسره السلطان محمود بن سبكتكين, ولديهم 2 


و66 
وهو مكابرة على الضرورة920 : وهذه من20 مسائل المنهاج”© . 


الثانية :"> ذهب الجمهور إلى أن العلم في التواتر ضروري لا على معنى27 إنه 
يعلم بغير دليل » بل معنى إنه يلزم التصديق فيه ضرورة إذا وجدت شروطه » كما يلزم 
التصديق بالنتيجة الحاصلة عن المقدمات صرورة» وإن لم تكن في نفسهاأ ضرورية » 
واستدلوا بأنه لو لم يفد العلم الضروري لوجدنا أنفسنا 00 الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وفي وجود بغداد» وذلك باطل ؛ لأن كل مالا يعرض فيه الشنك 
فليس بنظري» فالعلم الحاصل عن التواتر ليس بنظري””©» وذهب الكعبي إلى أنه 


- مذاهب غريبة : كالقول بالتناسخ » وقدم العالم » وإنكار النظر والاستدلال 4 واعتبار الحواس 
الخمس وحدها وسائل العلم والمعرفة. انظر شينًا من أخبارهم في : فوائح الرحموت ["/ 
1اع.ء الحور العين ص ,١79‏ ضحى الإسلام 41١/1١1‏ ؟]. 

[(ديك# وفرق بعضهم بين الماضي والحاضر» فقالوا : يفيد العلم في الحاضر ؛ لأنه يفكيو بلحس فيبعد 
تطرق الخطأ إليه ؛ أما الماضي فإنه بعيد عن الحس فيتطرق إليه احتمال الخطأ والنسيان » وقال 
جماعة بأنه يفيد علم طمأئينة لايقين ‏ وقد يبن الآمدى وصاحب فوائح الرحموت أدلة هذه 
الآراء مع مناقشتها والرد عليها في: الإحكام [؟/؟9ع] وما بعدها » وفواتٌح الرحموت [؟/ 
اع وما بعدهاء وانظر الأصرل لسري 1100/11 المتفقي 11510117 ررم 
الناظر ص 48 » المسودة ص ١١؟‏ » مختصر الطوفي ص 45 » شرح تن تنقيح الفصول ص 
*6٠‏ ء البحر المخيط [978/4ع » شرح الكوكب المثير [؟/5؟؟] » 0 الكبير على . 
الورقات [؟771/5] . 

(؟) قال إمام الحرمين : وما نقل عن السمنية إنه لا يفيد العلم»؛ محمول على أن العدد وإن كثر فلا 
هماممع وحاصله : أن الخلاف لفظي » وأنهم لا ينكرون وقوع العلم على الجملة» لكنهم لم 
يضيفوا وقوعه إلى مجرد الخبر» بل إلى قرينة » ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل . 
انظر: البحر المحيط [9/4؟5] . 

() من - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(14) انظر : منهاج الوصول ص ؟7 » معراج المنهاج [؟/4 9 » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
01 » نهاية السول 7811/51 » مناهج العقول ]5١5/5[‏ . 

(5) في النسخة (ز) الكلامية وهو تحريف . 

(5) في النسخة (ك) لا معنى . 

07 انظر المعتمد 1/53 »ء الحدود للباجي ص ؟7 » اللمع ص 59 » 2 
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كسبي مفتقر إلى تقدم استدلال7"©» ونقله المصنف عن الإمامين - يعني إمام الحرمين 
والرازي - فأما | إمام الحرمين فهو قد صرح في «البرهان» بموافقته الكعبي » لكنه نزله 
على أن العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى القرائن والمقدمات الحاصلة , 
قال: وهذا هو مراد الكعبي» ولم يرد نظرًا عقليًا وفكرًا سبريًا على مقدمات 
ونتائج 7" , وقريب منه تقسيم الغزالى في «المستصفى» » العلم النظري إلى ما يدرك 
بنظر قريب وإلى ما يدرك بنظر بعيد» وجعل التواتر من الأول » وقال : إنه يحصل 


العلم به عن مقدمتين : 
إحداهما : هى أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم » وتباين أغراضهم لا يجمعهم 


والثانية : أني قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة؛ فينبنى العلم بالصدق على 
مجموع المقدمتين7"» وأما الإمام الرازي فالذى في المحصول موافقة الجمهور9», 


- شرح اللمع [؟/0175] » المستصفى [8*81/1] » المحصول ]١٠١١/9[‏ ؛ أصول السرخحسي 
[285/1 » روضة الناظر ص 44 » الإحكام للدي [؟/؟7] » مختصر ابن الحاجب مع 
امسواس امم 0 كد اس اميت 06 
[؟/6١*‏ ء نهاية السول 0 ٠‏ البحر المحيط [98/4] » تيسير التحرير [01/5] » 
شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/87] » شرح الكوكب المنير [؟/5؟8] » مناهج العقول 
١17/1‏ ع » الشرح الكبير على الورقات للعبادي 770/53 . 

)١(‏ وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة والدقاق من الشافعية . انظر المعتمد للبصري [؟/ 
١م]ء‏ وانظر : المراجع السابقة في الهامش السابق مباشرة . 

(؟) وعبارة إمام الحرمين في البرهان 3١1/ه/1/571”]‏ : 
«ذهب الكعبى إلى أن العلم بصدق الخبرين تواتراء نظري» وقد كثرت المطاعن عليه من 
أصحابه ومن عصبة الحق » والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة الخبرين على النظر في بوت 
إياله جامعة وانتفائها » فلم يعن الرجل نظريًا عقليًا وفكرا سبريًا على مقدمات ونتائج » وليس 
ما ذكره إلا الحق). 

(؟) انظر : المستصفى للغزالي ١39/1١1‏ . 

(5) انظر (المحصول» للإمام الرازى [؟/١١١ع‏ فإنه قال : 
«العلم حاصل عقيب خبر التواتر » ضرورى » وهو قول الجمهور ؛ حلاقًا لأبي ا حسين البصري 
والكعبي من المعتزلة» ولؤمام الحرمين والغزالي منا» . اه ما أردته . وانظر: الآيات البينات [97// .]5٠ ٠‏ 
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وتوقف الشريف المرتضي والآمدي9”©0 , 
(ص) ثم إن أخبرواعن عيان فذاك وإلافيشترط”©ذلك في كل الطبقات , والصحيح 
ثالثها » إن علمه لكثرة العدد منفق وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو . 


اش) عدد التواتر إن أخبروا عن معاينة فذاك » وإن لم يخبروا عن معاينة اشترط 
وجود هذا العدد » أعني الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات » 
وهومعى فول الأصرلين : لابد فيه من استواء الطرفين والواسطة » ولهذا يعلم أن التواتر قد 
ينقلب آحادًا عند الاندرا س0 وأشار بقوله : والصحيح » إلى أنه هل يجب اطراد 
حصول العلم بالنسبة [ إلى شائر الأشخاض ياخبار عدد التواتر الذي حضل العلم بخبرهم 
عن واقعة بالنسبة إلى شخص أم لا؟ اخحتلفوا فيه" , فذهب القاضي أبو بكر وغيره إلى 
وجوب الاطراد » وآخرون إلى عدمه » وتوسط الهندي )١١5(‏ فقال : الحى0) 1 


(1) انظر : الإحكام للآمدي [4/5 "] » وانظر المحصول للرازي »]١١١/1[‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
3ع وهناك مذهب رابع وهو: : أنه يين المكتسب والضروري » وهو أقوى من المكتسب 
وليس في قوة الضروري» قاله صاحب الكبريت لاجمو . انظر البحر المحيط 55]. 

(؟) قال الطوفي في مختصر الروضة : 
«والخلاف لفظي ؛ إذ مراد الأول بالضرورى» ما اضطر العقل إلى تصديقه » والثاني 
البديهى : كني في 0 الجزم به تصور 7 والضروري 5 إليهما , ارارم كل 
ل سرامم ا لد ده في المعنق في أنه ضرؤريئ 0 لأن توقفه على 
تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريًا ) وهذا الرأي هو ما أيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
وابن بدران . انظر : غاية الوصول للأنصاري ص 59 . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص١4‏ » الشرح الكبير على الورقات [71//5؟] . 

(5) في اللسخة (ز) ولا يشترط . 

(4) انظر : البرهان لإمام الحرمين [١17//1/ا"]‏ . 

(5) انظر : البرهان [11/1] » المستصفى للغزالي ]١78/1[‏ » روضة الناظر ص »0١‏ الإحكام 
الجوامع [؟/85] » غاية الوصول للأنصاري ص 55 » شرح الكوكب الثير [5:98/5] » 
وانظر : معراج المنهاج [98/5ع » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/14؟8] » نهاية السول [؟/ 
؟ » مناهج العقول [5/؟2؟]. 

(6) الحق - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من السخة (ز) . 


8 
حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة لاا من 
جهة امخبرين ولا من جهة السامعين » فالاطراد واجب » وإن لم يكن بمجرده بل لانضمام 
أمر آخر(أ؟ إليه فلا يجب الاطراد . 


(ص) . وإن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه , وثالنها : يدل'" إن 
تلقره بالقبول . 
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مذاهب : 
أصحها : المنع ؛ لأنه يحتمل أن يكون عملهم لدليل آخر غايته إنه لم ينقل إليناء 


والثاني : عليه » وبه قال الكرخي وبعض المعتزلة0؟ . 


والثالث : إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه » حملا للآمر على اعتقادهم 
وجوب العمل بخبر الواحد» وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا9©» حكم بصدقه» ونقله 
إمام الحرمين عن ابن فورك29 . 1 


(1) آخر - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

. () يدل - ساقطة من النسختين (ك) » (ز) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح امحلي . 

(1) نقله الإمام الرازي عن أبي هاشم والكرحي وأبي عبد الله البصرى ثم قال: وهذا باطل من 
وجهتين : أحدهما : إن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر» 
فوجب أن لا يدل على صحة ذلك الخبر ؛ أما الأول , فلن العمل بخبر الواحد واجب في حق 
الكل فلا يكون عملهم به متوققًا على القطع به » وأما الثاني ؛ فلأنه لما لم يتوقف عليه لم يلزم 
من ثبوته ثبوته» الثاني ا ل 
الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد . اه ما أردته . انظر : المحصول للإمام الرازي [؟/55 ]١‏ . 

(5) في النسخة (ز) وقطعاء والذي في النسخة (ز) موافق .ا في صلب البرهان لكن السياق يقتضى: 
فعلاء وقد أشار احقق إلى أن في بعض النسخ: وفعلا » وفي بعضها : وقطتكاء وفي بعضها : ونطقًا . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين [9/1"] » البحر المحيط للزركشي [44/4؟]2 وقد نقل 
الزركشي عن المازري أنه قال : الانصاف التفصيل : فإن لاح مع سائر العلماء مخايل القطع 
والتصميم وأنهم أسندوا التصديق إلى يقين فلا وجه للتشكيك » ويحمل على أنهم 6 
صحة الحديث من طرق خفيت عليناء إما بأخبار نقلت متواترة ثم اندرست » 
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واعلم أنهما مسألتان : إحداهما : الإجماع على وفقه من غير أن يبين أنه مستندهم » 
وفيها قولان في أنه هل يدل على صدقه قطعا أم لا؟ والثانية : أن يجمعوا على قبوله 
والعمل به ولا خلاف أنه يدل على صدته » وإثما الخلاف في أنه هل يدل قطعًا أو 
ظنًا؟ فالجمهور من أصحابنا على القطع » وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى 
الظن('2 » وجمع المصدف في المسألتين ثلاثة أقوال» ولكنه يقتضي أن الصحيح أنه لا 
يدل على صدقه وإن تلقوه بالقبول » وهذا لا يقوله أحد . 


(ص) وكذلك. بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله خلافًا للزيدية . 


قطعًا 0 الغدير ”© ا 2 0 نقلهما في زمان بنى أمية مع توفر 

2 أو بغيرها » وان لاح منهم التصديق مستئدًا إلى تحسين الظن بالعدول بالبدار إلى القبول - فلا 
وجه للقطع . أه , 

)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين [1/9/1"] وقد نقل فيه عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال : لا 
يحكم بصدقه وإن تلقوه بالقبول قولًا وقطعًا » فإن تصحيح الأئمة مجرى على حكم الظاهر» 
فإذا استجمع خبر من ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به وغيرهما مما يرعاه امحدثون - فإنهم 
يطلقون فيه الصحة ولا وجه إذا للقطع بالصدق والحالة هذه . ثم قيل للقاضى : لو رفعوا هذا 
الظن » وباحوا بالصدق » فماذا تقول ؟ فقال مجيبًا : لا يتصور هذا ؛ فإنهم لا يتوصلون إلى 
العلم بصدقه, ولو قطعوا لكانوا مجازفين» وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل . اه . 

(؟) خبر الغدير : واحد من أخبار كثيرة متعددة » وردت من طرق كثيرة في فضائل الإمام علي 
كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه فمن حديث زيد بن أر ورد من عدة طرق منها أنه 
قال : استشهد علي الناس فقال : ع 0 : «اللهم من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) » قال : فقام ستة عشر رجلا 
فشهدوا. أخرجه الترمذي » وقال: حسن صحيح . انظر سنن الترمذي [591/5] . ونحوه 
عن رباح بن الحارث ونحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وفيه : فقام أثنا عشر بدريًا , 
كأني أنظر إلى أحدهمء فقالوا ااه أاسسف سرك ل ل قرول بون شا مني الحديث. 
ورجاله ثقات» رواه الإمام أحمد [1828:/1 5711941 ١ع‏ 576 /77484141 1177 16 
17 » ورواه الطبراني في المعجم الكبير 75/7 ١ع‏ » وأبو نعيم في الحلية [1:/4؟] » 
[557177/6 » وابن ماجة في سنئه [165/1] » وخصص الهيئمي / صفحات في مجمع 
الزوائد [5/9١١1-؟١١]‏ في فضائل الإمام على . وانظر : تاريخ بغداد [7//ا/ا ]2 كنز 
العمال 661١ 5/1١7‏ ١١6ه١ع]ء‏ وقطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة ص ا ؟. 

(6) المراد بالمنزلة الحديث الذي فيه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى » فقد روي عن سعيد - 
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دواعيهم على | إبطالها 4 وهو ضعيف ؟ لأن ا مروي بالأحاد قد يستقر بحيث يعجزر 
العدو عن إخفا فائه» هذا إن تمسك بشهرة النقل وإن تمسك بتسليم الخصم فهو أيضًا لا 
يدل على الصحة لاحتمال أنه سلمه على وجه غلبة الظن بصدقه(© . 


(ص) وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج خلافًا لقوم . 


(ش) إذا قبل الحديث شطر الأمة وعملوا به" واشتغل الشطر الأخير بتأويله» 
هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع ؟ اختلفوا فيه : فذهب الأكثرون أنه لا 
يدل » وهو الحق ؛ لأنه من قبله وعمل به » لعله قبله لكونه مظنون الصدق » ولو فرض 
أنه كان في مسألة عملية7©» ولعل من أوله ولم يحتج به» يطعن فيه » فإنه من باب 
الآحاد ؛ إذ لا يجوز أن يكون مقطوعًا به وتأوله » ولا معارض له» وذهبت طائفة 
منهم ابن السمعاني ل ب لد 
بصحته » غايته أن بعضهم أوله » وذلك لا يقدح في متنه) 


تنيه: ما صور به المصنف المسألة أن بعضهم احتج به به وبعضهم أوله وهو المذ كور 
يي 0 9 وأتباعه » لكن الأمدي في «الإحكام) صورها بما إذا عملت طائفة 
بمقتضى الخبر والباقون أولوه» لا يدل على صدقه لاحتمال علمهم بغيره) ولثن سلمنئاأه 


> ابن المسيب .. عن سعد بن أبي وقاص قال : خلف رسول الله إل عايًا بالمدينة في غزوة 
تبوك » فقال :يا رسول الله أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان ؟ فقال : «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) الحديث رواه مسلم في صحيحه 
بشرح النووي ١7561706117 4/١5[‏ » والترمذي في سننه [597/6] » والهيئمي في 
مجمع الزوائد [5/9 5411711١‏ ١١عء‏ كنز العمال ]١5//11[‏ . 

. ]١ 4541١ انظر المحصول للإمام الرازي [؟/55‎ )١( 

زهة في النسختين (ك)ن.ء 0 وعلموا به . وما أثبتناه موافق ا في البحر المحيط . 

(9) في النسخة (ك) علمية 

(5) سبق إلى هذا القول الإمام الشيرازي فقال: - 
و خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول » فيقطع بصدقه, سواء عمل الكل به أو عمل 
البعض وتأوله البعض» .أه . انظر : اللمع للشيرازي ص 16 » شرح اللمع للشيرازي 0 
9م ء البحر المحيط للزركشي [45/4 4925 ؟] . 

(5) انظر : المحصول للإمام الرازي [55/5 ]١‏ . 
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. لكن العمل بالظن جائز('2 أيضًا » وهذا مخالف لتصوير”" المحصول‎ 
. (ص) وأن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل20 على سكوتهم - صادق‎ 


(ش) إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى على مثلهم'؟ عادة ) 
وسكتوا عن تكذيبه» ولا حامل لهم على سكوتهم من خوف أو طمع . 


فذهب الجمهور إلى أنه يدل على صدقه قطعا؟"؟ , قال الأستاذ : وبهذا النوع 
أثبتت المعجزات . 


وقال آخرون : ليس بقطعى ؛ لاحتمال مانع من التكذيب » واخختاره الرازي0) 
والأبزي7؟ ٠‏ (ص) وكذا اخبر (١١ب)‏ بمسمع من البي 49 ولا حامل على 
التقرير والكذب خلاقًا للمتأخرين » قيل : إن كان عن دنيوي . 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي [؟/17] » فإنه قال : لو روى واحد خبرًا» واتفق ق أهل الإجماع فيه 
على قولين »؛ فطائفة عملت بمقتضاه » وطائفة اشتغلت بتأويله » فلا يدل على صدقه قطعًا ؛ 
وذلك لأن الطائفة التي عملت بمقتضاه لعلها لم تعمل به بل بغيره كما سبق » وبتقدير أن 
تكون عاملة به» فاتفاقهم على قبوله لا يوجب كونه صادقا قطعا »لا ذكرنا من تكليفهم ‏ 
باتباع الظن . اه ما أردته . 

(؟) في النسخة (ز) لتقرير. 

(9) في السخة (ز) ولا كامل . 

(4) في النسخة (ك) لا يخفى عن مثلهم . 

() منهم أبو إسحاق الشيرازي » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي قيد الجمع الكثير بعدد 
التواتر» ومنهم الغزالي » وابن عبد الشكور » والكمال بن الهمام وغيرهم . انظر اللمع ص 

٠٠‏ » شرح اللمع [؟51/5/5] » المستصفى ]١ 4١1/١[‏ » المحصول [41/5 ]١‏ » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد [517/5] » المسودة ص 5١9‏ » نهاية السول [؟/5١1]‏ » البحر 
الخيط [1/4: ؟] ؛ شرح اغحلي مع حاشية البناني [؟/67] » غاية الوصول ص 7 » تيسير 
التحرير [6/7] » فواتح الرحموت [؟/5؟١]‏ » إرشاد الفحول ص .5٠‏ 

() انظر المحصول للإمام الرازي [؟/45 ]١‏ فإنه قال : واعلم أن هذا الطريق لا يفيد اليقين» بل 
الظن » لأنه لا يمكننا القطع بامتناع اشتراك الجماعة الذين حضروا في رغبة أو رهبة مانعة من 
السكوت » وإن سلمناء لكن لا يستبعد غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبًا؛ إذ ربما لم 
يتعلق لهم به غرض» فلم يبحثوا عنه . اه . 

(0) انظر الإحكام للآمدي [؟7/5؟1] . 


/باهة 


(ش) إذا أخبر واحد بين يدي البي وإ4 وسكت النبي يإ عن تكذييه؛ فهل 
يدل على صدقه ؟ فقال جماعة : نعم ؛ لأنه لو كان كنبا لأدكره(©) وأنكره بعضهم 
مطلقا » وعزاه المصنف إلى المتأخرين » يعني : الأمدي وابن الحاجب”؟ , وقال الهندي 
تبعًا للمحصول » إن كان خبرًا عن أمر ديني دل على صدقه » لكن بشروط : 

أحدها : أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم » فلو تقدم لم يكن السكوت 
دليل الصدق لاحتمال الاستغناء عن الإنكار بالسابق . 


انيها 7 قي (© ذلك الحكم عما بينه» فلو لم يكن هما يغي 0 '» اندفع 
احتمال النسخ7) افلم يكن السكرت موهمًا للصدق . 

ثالفها : أن يكون ذلك المخبر ممن لم يعرف عناده للنبي «إل وكفره به» فإن 
عرف لم ينفع فيه الإنكار» فلم يجب عليه إنكاره بالنسبة إليه » وأما بالنسبة | إلى غيره » 
فلا يجب أيضًا ؛ لاحتمال أن يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إليه »؛ وإن كان 
خبا عن أمر دنيوي » فهو أيضًا يدل على صدقه » بشروط : 


أحدها : أن يستشهد بالنبي 4# ؛ وإلا لم يدل » فإنه لا يجب عليه بيان الأمور 
الدنيوية » وفيه نظر؛ لأنه وإن لم يجب عليه ذلك ؛ لكن يجب عليه المنع من تعاطي الكذب . 


ثانيها 0 » وإلالم يكن دليلا على صدقه ؛ لاحتمال 
أن سكوته لأنه لم يعلم حقيقة الحال فيي("» 


(1) ولأنه لك لا يقرعلى الباطل ؛ وهو ما أيده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره . انظر اللمع 
ص 4١٠‏ »ء المستصفى للغزالي »]١ 41/١[‏ الإحكام للآمدي [؟/10] » المسودة ص 5١9‏ » 
نهاية السول [؟5/5١5؟]‏ » البحر امحيط [47/4 ؟] » شرح احلي مع حاشية البناني [810//5] » 
غاية الوصول ص 47 » شرح الكوكب المنير 0 ؛ إرشاد الفحول ص .5٠‏ 

(؟) انظر الإحكام للآمدي 3 وما بعدهاء انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
[؟//ه] والذي فيه : إذا أخبروا بحضرته 49 ولم 00 لم يدل على صدقه تطعا !. 

() في النسخة (ز) تعيين . 

(:) في النسخة (ز) مما يعين. 

(6) في النسخة (ز) احتمال الصح. 

(5) انظر المحصول للإمام الرازي [47/5 42١‏ 5١ع‏ » المستصفى ]١41/1١[‏ » البحر المحيط [4/ 
٠7‏ ؟ع » غاية الوصول ص 59. 
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النها : أن يكون الخبر ممن لا يعلم(" أنه لا ينفع فيه الإنكار» فإن علم أنه لا 
ينفع سقط الأمر عن الإنكار عليه » وإلى هذا أشار المصنف بقوله : أولاء ولا حامل 
على التقرير والكذب » فلهذا استغنى عن تقييد المذهب المفصل . 


(ص) وأما مظنون الصدق فخبر الواحد, وهو ما لم ينته إلى التواترء» ومنه 
المستفيض وهو الشائع عن أصل » وقد يسمى مشهورًا , وأقله'" اثنان» وقيل: ثلاثة . 


(ش) الثالث : الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد » وليس المراد 
ما يرويه الواحد فقط» + بل امراد منه الخبو الذي لم بنعه إلى نحل التوائر منواء انتهى إلى يحه 
الاستفاضة والشهرة أم لاع #تعلى هذا يقسم عبر الواح[ إل معي ودين 7 ينيد 
الظن المولد إلى ما ليس كذلك » وذهب ابن فورك إلى أن المستفيض27© يفيد القطع , 


. في النسخة (ك) ممن يعلم‎ )١( 

() في النسخة (ز) وأصله . 

(*) يرى الجمهور أن خبر الآحاد أقسام منها : خبر الواحد ؛ ومنها الخبر المستفيض » ومنها 
المشهور؛ وهو : ما اشتهر ولو في القرن 0 رواته في الطبقة الأولى واحدًا 
أو أكثر » وجعل الجصاص الحنفى الحديث المشهور قسمًا من التواتر ووافقه بعض الحنفية » 
وذهب جمهور الحنفية إلى أن المشهور قسيم للمتواترء وقال الشيخ زكريا الأنصاري 
الشافعي : وقد ي يسمى المستفيض مشهورًا, وقسم القرافي الأحبار | إلى متواتر وأحاد وما ليس * 
متوائر ولا اد .. انظر أضول السرخحسي [591/1] وما بعدها » الإحكام للآمدي [؟/ 
64 » مقدمة ابن الصلاح ص 515" » شرح تنقيح الفصول ص 7145 » كسق الأميراز 
[؟/258, » نهاية السول 1؟5/١1*"ع‏ » البحر المحيط [49/5؟] » تيسير التحرير 3//ا*] » 
شرح حلي مع حاشية البناني [؟/88] » غاية الوصول ص 1 ؛ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمك ص 9١‏ وما بعدها , فوائح الرحموت [5/١١١ع‏ » إرشاد الفحول ص 45. 

ع المستفيض في اللغة ) جاء في الصباخ المنير: فاض كل سائل : جرى ) وفاض السيل يفيض 
فيضًا : كثر وسال من شفة الوادي » ثم قال : واستفاض الحديث : شاع في الناس وانتشر فهو 

مستفيض أسم فاعل » وأفاض 0 : أخذوا. المصباح المنير [؟/485] » وانظر : 

ا ل بو ا اصطلاح الأصوليين وا لمحدثين : 
اختلفوا فيه » فقيل : هو والمتواتر بمعنى واحد » وقيل : هو ما زاد نقلته على ثلاثة عدول » فلابد 
أن يكونوا أربعة فصاعدًا في الأصح ء وقيل : ما زاد نقلته على الاثنين» وقيل : ما زاد نقلته على 
واحد فلابد أن يكونوا اثنين فصاعدًا» وقيل : وهو الشائع عن أصل» وقيل : - 
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00 0 :ثم تان في تعريقة له 0 
17 0 91 0 7 جرم الآمدي 3 الحاجب07 3 ثم ذكر اراسي لي 
التهادات عن لذج أي حانة «أني إنحاق الروزق 1ب حم روني ا 
الصباغ وغيره سماعه من عدد 5 تواطؤهم عن 5 قال وهو أشبه 2 
الشافعي » وهو يؤيد مقالة ابن فورك في أنه قسم من المتواتر . 

تنبيه : جعل المصنف أقساء0” الخبر ثلاثة» تابع فيه الأصوليين وقد نازع فيه العبدري7© 


ح هو ما ارتفع عن ضعف الأحاد ولم يلتحق بقوة التواتر . انظر الكافية في الجدل ص ٠50‏ » 
أصول السرخحسي [١99/1؟]‏ » الإحكام للآمدي [؟/49] » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد ؟/ممع » مقدمة ابن الصلاح ص 6 »ء نهاية السول مناضفة » البحر المحيط 
49/5 ؟] ء» كشف الأسرار [87/.68519//9] » تدريب الراوي 3؟/77١]‏ » غاية الوصول 
ص 97 » تيسير التحرير [91//9"] » فواتٌ الرحموت .]١١1١/5[‏ 

)١(‏ ابن فورك في هذا متابع لأبي بكر الجصاص . انظر : فواتح الرحموت ]١١1/1[‏ » تيسير 
التحرير [8/7"] . 

(؟) انظر التنبيه للشيرازي ص 171 » شرح المحلي مع حاشية البناني [88/1] » غاية الوصول 
ص57 » إرشاد الفحول ص 45. 

(0) انظر الإحكام للآمدي [؟/44] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [50/1] » الإبهاج 
في شرح المنهاج "م »ء نهاية السول 581١/91‏ » تدريب الراوي للسيوطي [؟/ 
*/ااعء غاية الوصول ص 11 » إرشاد الفحول ص 45. 

(4) انظر البرهان لإمام الحرمين ]13078/١[‏ . 

(0) في النسخة (ك) انقسام . 

(3) هو : محمد بن محمد بن محمد العبدري » أبو عبد اللّه المالكي » » مشارك في بعض العلوم ؛ 
ولد بفاس وتفقه بهاء وقدم مصرء وحج » وكف بصره في آخر عمره » قال السيوطي : : أحد 
العلماء العاملين المشهورين بالزهد والصلاح من أصحاب أبي محمد بن أبي حمزة. وكان 
فقيهًا عارفًا بمذهب الإمام مالك » وصحب جماعة من أرباب مالك» توفي سنة /ا/الاه . من 
مصنفاته : شموس الأنوارء كنوز الأسرار» مدل الشرع الشريف على المذاعب الأربعة» 
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات » بلوغ القصد والمنى في أسماء الله الحسنى » 
المستوفى على المستصفى » وغيرها . انظر ترجمته : في شجرة النور الزكية ص /١1؟؛‏ حسن 
المحاضرة 5/11 45] » الدرر الكامنة [1//4*؟؟ع » الأعلام [15/1] » معجم - 


56 
في شرحه «للمستصفى» » وقال : هذا الثالث » إنما هو قسم ثالث بالنسبة إلينا » وأما 
هو في نفسه : فلابد أن يكون إما من القسم الأول وإما من الثاني . 
(ص) مسألة : خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة » وقال الأكثر : لا مطلقا ء 
وأحمد: يفيد العله(" مطلقًاء والأستاذ وابن فورك : يفيد (0١أ)‏ المستفيض علما نظريا . 


(ش) خبر الواحد العدل المتجرد عن القرائن لا يفيد العلم مطلقًا عند 
الجمهور” , وقبل : يفيده مطلقًا ( ونقله الباجي عن أحمد وابن حويزر منداد لك 
وحمله بعض المحققين على الخبر المشهور» وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة 
عن الضعف والتعليل » فإنه يفيد العلم النظري » لكن لا بالنسبة إلى كل أحدء بل إلى 
الحافظ المتبحرء قال : ولعل هذا مراد أحمد لا مطلق الخبر» وقال أبو الحسين حكى 
عن قوم أنه يقتضي العلم الظاهر » وعنوا بذلك الظن9” . 

والثالث : أنه يفيده إن احتفت به قرائن وإلا فلاء وهو المختار عند المصنف وفاقًا 
للإمام والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهه("2» فإن خبر الموت مع قرينة البكاء 


- المؤلفين ]984/١١[‏ »؛ وانظر : البحر المحيط للزركشي .]8/١[‏ 

. في النسخة (ز) فلابد أن يكون من القسم الأول وإنما من الثاني‎ )١( 

(؟) العلم - ساقطة من المتن المطبوع وشرح امحلي ومثبتة من النسختين (ك) » (ز) . 

(؟) ذكر الآمدي حجج هذا القول وناقشها وردها في الإحكام [؟/.5] وما بعدها » وانظر : اللمع 
ص 1١‏ » شرح اللمع [5194/5] » المستصفى [45/1 ١ع‏ » الروضة لابن قدامة ص؟ه » 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [51/5] » المسودة ص "١5‏ -.؟؟ » مختصر الطوفي 
ص اه ؛ كشف الأسرار ]777١/5[‏ » البحر المحيط 143/؟71؟] » غاية الوصول ص /47 » فوائح 
الرحموت [؟1/١؟١]‏ » حجية خبر الأحاد لشيخنا د / شعبان محمد إسماعيل ص وك 

(5) انظر أحكام الفصول في أحكام الأصول ص 788 » حيث قال : 
دبل النظام وأحمد بن حنبل وابن خويز منداد يقولون: إن العلم يقع بخبر الواحد) . اه ما أردته . 

(0) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري [91/5] . 

() هو قول إمام الحرمين والغزالي» وأيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» واحتج له الآمدي 
بحجج كثيرة . أنظر : البرهان لإمام الحرمين [88/1؟] » المستصفى للغزالي »]١78/1[‏ 
الإحكام للآمدي [5؟/00] وما بعدهاء غاية الوصول ص 4 » منهاج الوصول ص ؟7 , 
وانظر المعتمد للبصري [5/5؟4] وما بعدها » اللمع ص 4١‏ ؛ شرح اللمع [؟/5/9] ؛ 
المحصول للرازي ]١41/5[‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/55] » - 


5١ 
وإحضار الكفن يفيد القطع بالموت ؛ واعترض بأنه قد يقال : أغمي عليه » والجواب : أن عدم‎ 
إلاذةاهله القردة العم » لا يوجب عدم إفادة باقي القرائن » إذ منها ما لا يعبر عنه كما يظهر‎ 
بوجه الخجل والوجل ”2 ؛ وفصل الأستاذ أب و[سحاق وابن فورك فققالا : غير المستفيض لا يفيد‎ 
. العلم » وأما المستفيض فيفيد العلم النظري(© بخلاف المتواتر» فإنه يفيد ضرورة‎ 


(ص) مسألة : يجب العمل به ف في الفتوى والشهادة إجماعًا , وكذا سائر الأمور 
الدينية الظنية9© قيل27 سمعًاء 5 : عقالاء وقالت الظاهرية : لا يجب مطلقًا . 


(ش) لا خلاف في وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور 
الدنيوية0"» » وإنما الخلاف في الأمور الدينية » كذا قاله في المنهاج0"©, فتابعه المصنف » 


- الروضة لابن قدامة ص 55 » المسودة ص "١5‏ وما بعدها» شرح تنقيح الفصول ص 2751/2904 
مختصر الطوفي ص ١ه‏ » البحر المحيط [717/4؟] ؛ شرح المحلي مع حاشية البناني [868/5] وما 
بعدها » غاية الوصول ص 17 » فواتح الرحموت [5؟/١؟ ]١‏ » إرشاد الفحول ص /1. 

: ]155/4[ قال الزركشي في البحر امحيط‎ )١( 
200000 ورك سزناعة أن الاق في هلم اخنيالة لقطلي + وين كلك‎ 
» في مسألتين : إحداهما : أنه هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد ؟ إن قلنا : يفيد القطع كفر‎ 
. وإلا فلا » وقد حكى ابن حامد من الحنابلة أن في تكفيره وجهين» ولعل هذا مأخذنا‎ 
الثانية : أنه هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات ؟ فمن قال : يفيد العلم » قبله » ومن‎ 
قال : لا يفيد لم يثبت بمجرده؛ إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع ممتنع».‎ 

68 وهو قول أبي بكر الجصاص . انظر : تيسير التحرير 3/./#] » غاية الوصول ص 17 » فواتح 
الرحموت [؟1/5١١].‏ 

9ع الظنية - ساقطة من النسخة (08 والمتن المطبوع وشرح الحلي ومثبتة من النسخة (ك). 

(5) قيل - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح انحلي . 

(5) نقل صاحب «(شرح الكوكب النير) عن البرماوي أنه قال : يعمل به - أي : بخبر الواحد - 
بالإجماع في ثلاثة أماكن » ؛ في الفتوى » وفي الحكم ؛ ؛ لأنه “في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ 
بشروطه المعروفة ؛ وفي الشهادة » سواء شرط العدد أولا ؛ لأنه لم يخرج عن الأحاد ؛ وفي 
الرواية ذ في الأمور الدنيوية كالمعاملات » ونحوها. انظر شرح الكوكب المنير [؟5/8/5"] . 
وانظر : 00 السرحسي [١1/1١؟9]‏ » شرح تنقيح الفصول ص 5" » معراج المنهاج [؟/ 
مم » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/881] » نهاية السول ]191١/15[‏ » البحر المحيط 
للزركشي [57/4؟] » شرح النحلي مع حاشية البناني [؟/89] » غاية الوصول ص 58. 

(1) انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص 7١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [5/١؟5]‏ . 


1 
وإما تعرض في «المحصول» للجواز”"© لا للوجوب» ثم مرادهم بقبول الواحد في 
الفتوى » والاثنين في الشهادة ؛ ولهذا قال ابن السمعاني في (القواطع) : إضافة الفتوى 
إلى المفتى يقبل فيها خبر الواحد» وأما إن أخبر بحكم الحاكم» فإنه لا يقبل إلا بم 


يقبل به('2 سائر الشهادات . انتهى . 


وأما الأمور الدينية » فالجمهور قالوا : يجب العمل بهء ثم اختلفواء فالأكثرون : 
إنه يجب سمعًا”؟ » وأما الخبر المتواتر عن النبى 4# : أنه كان يرسل” كتبه بأحكام الله 
تعالى على يد الآحاد من غير تكليف جمع» وهذا مقطوع به ضرورة » وأما إجماع 
الصحابة على العمل به» فإن معظم فتاويهم مستندة إليه"؟, وقال القفال: يجب 


. ]١7١/5[ انظر المحصول للإمام الرازي‎ )١( 

(؟) به - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

)١(‏ انظر : اللمع ص 4٠‏ » شرح اللمع [6517/5] » المستصفى [1457/1 ]١ 48-1١‏ » روضة الناظر 
ص ”7ه )2 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 3؟/09] 2 المسودة ص 2515 سرح تنقيح 
الفصول ص 7517 » معراج المنهاج [؟/1؟] » مختصر الطوفي ص 5ه ؛ الإبهاج [؟/ 
؟ امم » نهاية السول 571/51 » البحر المحيط [559/4] » تيسير التحرير [؟85/7] » شرح 
ا حلي مع حاشية البناني [؟/85] »؛ غاية الوصول للأنصاري ص 8 » الشرح الكبير على 
الورقات للعبادي [50/5؟] » مناهج العقول [0/5؟5] . 

(4) في النسخة (ك) أنه كان لا يرسل . 

' (ه) قال إمام الحرمين في البرهان [885:78/8/1] : 

( وامختار عندنا مسلكان : أحدهما يستند إلى أمر متواتر» لا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدرؤه 

إلا معاند وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام» كان يرسل 

نقلهم أوامر رسول الله يإ على سبيل الآحاد » ولم تكن العصمة لازمة لهم » فكان خبرهم 
في مظنة الظنون» وجرى هذا مقطوعًا به متواتوًا لا اندفاع له إلا بدفع التواترء ولا يدفع 

التواتر إلا مباهت » فهذا أحد المسلكين . والمسلك الثاني : مستند إلى إجماع الصحابة ؛ 

وإجماعهم على العمل بأخبار الآحاد منقول متواتر» فإنا لا نستريب أنهم في الواقع كانوا 

يبغون الأحكام من كتاب الله تعالى » فإن لم يجدوا للمطلوب ذكرًا ؛ مالوا إلى البحث عن 

أخبار رسول الله 9ك » وكانوا يبتدرون التعويل على نقل الأثبات والثقات » بلا اختلاف » 

عن العدالة الباطنة » ولا يقنع بتعديل العلانية » وربما كان ينضم إلى استقصائه تحليف الراوي ؛ 

ومنهم من كان لا يغلو في البحث » فإما اشتراط التواترء فعلى اضطرار نعلم أنهم ‏ - 
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عقلا على معنى أنه لو لم يرد الدليل السمعي بوجوب العمل به » لدل على ذلك 

العقل وإلا لتعطلت الأحكام'» وعن أبي الحسين : ذل عليه العقل مع السمع”" 

وكان ينبغى للمصنف”" أن يقول : وقيل : وعقلاء فإن الكل اتفقوا قوا على أن الدليل 

السمعى يدل عليه » كما قاله الإمام في «المحصول» , قال : وإنما اختلفوا فى الدليل 
العقلى ؛ هل دل عليه مع ذلك أم لا ؟ فالأكثرون على نفيه» وقال ابن سريج والقفال 
والصيرفي وغيرهة # بل الذليل العقلي دل عليدنة وهو الاحتياج. إلى .معرفة بيعطع 
الأخياء من ابر 9'؟ ونه أنة القائلين بوجوني العمل لآ بريدوة أنه .بو جب :العمل لذاته 
وما يوجب العمل" بما يجب به العلم بالعمل » وهي الأدلة القطعية على وجوب 

العمل عند رواية الأحادء وهكذا حكاه الإمام فى أول البرهان عن المحققين» قال: 

وهكذا القول في العمل بالقياس29, ومن الناس من أنكر التعبد به» وعزاه 

المصنف للظاهرية » وإما يعرف عن بعضهم كانقاشان 05 وابن داود » كما نقله 
- ما كانوا يرونه » فإن أنكر منكرو الإجماع » فسيأتي إثباته على منكريه في أول كتاب الإجماع 
إن شاء الله تعالى » فهذا هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد . أه. 

)1١(‏ انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في : المستصفى ]١ 47/١1[‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد [58/9] ؛ المسودة ص ؟ ١؟‏ » معراج المنهاج [5؟//8؟] وما بعدها » الإبهاج في شرح 
المنهاج [875/5] » نهاية السول 951/91 » الآيات البينات [117//7؟] » حاشية البنانني على 
شرح امحلي [؟/40]؛ مناهج العقول [970/9؟]» فواتح الرحموت ]١5١/5[‏ ومابعدها . 

(9) انظر المعتمد للبصري .]٠١1/5[‏ 

(؟) للمصئف - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(5) هكذا في النسخ الخطية » ولعلها من جهة الخبر . انظر : ا محصول للإمام الرازي [؟/١17١]‏ » 
البحر المحيط للزركشي [159/54]. 

(0) في النسخة (ك) يجب العمل . 

(1) انظر البرهان لإمام الحرمين [1/١؟٠١]‏ . 

(0) هكذا في النسختين (ك) » (ز) » والصواب : القاساني بالقاف والسين المهملة » نسبة إلى 
قاسان » بلدة قرب (قم)» كما قال الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه) » وكذا ضبطه 
الزر كشي في المعنير. من //20 » والسعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد [؟/58] » 
وابن النديم في الفهرست ص 357 » والشيرازي في التبصرة ص 4١9‏ » وصاحب تيسير ' 
التحرير ا ٠‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص 3٠١‏ » وغيرهم . 
والقاساني هو : : محمد بن إسحاق أبو بكر» قال الشيرازي عاك موعرد ا 
خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع . 
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ابن الداعي 17 ؟» بل قد قال ابن حزم في كتاب لكاي لهب داود أن يوجب 
العلم والعمل جميعًا("©» ثم المنكرون انقسموا بينهم إلى مذاهب : 

الأول : إنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة , فوجب القطع بأنه غير حجة . 

والثاني : أن الدليل (0١١ب)‏ السمعي قام على أنه غير حجة» وهو رأي 
القاشانى وابن داود : 

والغالث : أن الدليل العقلى قام على امتناع العمل به » وعليه جماعة من المتكلمين 
كالجبائي 00 5 


(ص) والكرخي في الحدود» وقوم في ابتداء النصب ء ؛ وقوم فيما عمل الأكثر 
بخلافه » وامالكية فيما عَمِل أهل المدينة » والحنفية فيما تعم به البلوى » أو خالفه 
راويه » أو عارض القياس » وثالنها في معارض القياس , إن عرفت العلة بص راجح 
على الخبرء ووجدت قطعًا في الفرع لم يقبل , ؛ أو ظنّا فالوقف » وإلا قبل . 


(ش) ذهب قوم إلى أنه لا يعمل بخبر الواحد في صور؛ منها : قال الكرحي : لا 
يقبل فى الحدود ؛ لأن الأحاد شبهة » والحدود تدرا بها( “)) وعبارة أبي الحسين في 
-وقال الزرركشي : كان القاساني من أصحاب داود ينفى القول بالقياس » وكان يدعي نقض 
الرسالة على الشافعي . ش 
انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١75‏ المعتبر للزر كشي ص 51794 » اللباب 
لابن الأثير ص 27١‏ الفهرست لابن النديم ص 07"؟. 

)غ20 انظر مسختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ركالم. 

(؟) انظر «الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم [1/؟١١]‏ حيث قال : «قال أبو سليمان » 
والحسين » عن 5 علي الكرابيسي والحارث بن أسد ا محاسبي وغيرهم : : أن حبر الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول الله ويك يوجب العلم والعمل معًا » وبهذا نقول) اه. 

(6) انظر آراءهم وأدلتهم مع المناقشة في: أصول السرخسي ]991/١[‏ روضة الناظر ص7ه؛ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [59/9» المسودة ص4 25١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص/اه ٠‏ مختصر الطوفي ص ه ه» تيسير التحرير [87/5]» فواتح الرحموت [1/5١]؛‏ 
إرشاد الفحول ص48. 

(4) انظر أصول السرخحسي [84,977/1]: المسودة ص 6١؟‏ كشف الأسرار [/8؟]» 
البحر المحيط [48/5 "] تيسير التحرير [/8]» التقرير والتحبير [؟595/5]» فواتح الرحموت 
كج تلع 


ىق 

كتابه : «هذا القول أن يكون هما ينتفي بالشبهة)27» وهي أعم من تعبير المصدف » 
وأيضًا فإنه يقبله في إسقاط الحدود» ولا يقبله في إثباتهاء كما قاله أبو الحسين!"© , 
ومنها : ما لا يقبل في ابتداء النُضُب » نقله ابن السمعاني عن بعض الحنفية » وفرقوا 
بين ابتداء النصاب وثواني النصاب » فقبلوا + خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة 
أوسق ؛ لأنه فرع » ولم ايقبلوا : فى ابتداء نصاب الفُصْلانِ والعجاجيل ؛ ؛ لأنه أصل . 
ومنها ماسر ال ةوالت اه لاله » فإن تحول البعض 
ليس بحجة ؛ نعم هو من المرجحات عند التعارض » ومنها : قالت المالكية : لا يقبل إذا 
خالف عمل أهل المدينة » لهذا نفوا'© خيار المجلس» قال القرطبي 7 : إذا فسر عملهم 
بالمنقول تواتهًا كالأذان والإقامة والمد والصاع » فينبغي أن لا يقع فيه حلاف لانعقاد 
الإجماع على أنه لا يعمل بالمظنون إذا عارضه قاطع”»» وسنها قاليث المفية + لا 
يقبل فيما تعم به البلوى0) ؛ ولهذا أذكروا نقض الوضوء بمس الذكر3»© 


. ]17/9[ انظر : المعتمد للبصري‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد للبصري [11/5] . 

() في النسخة (ز) وبهذا القول . 

(4) هو: : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فوح - بفتح الفاء وسكون الراء - الأنصاري الخزرجي 
أبو عبد الله القرطبي » الإمام العالم الجليل» الفقيه المفسر المحدث» وكان من عباد الله 
الصا حين والعلماء الزاهدين في الدنيا المشتغلين » بأمور الآخرة . 
قال الذهبي (إمام متقن متبحر في العلم » له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة إطلا 
ووفور عقله ) . 
من مصنفاته : أحكام القرآن في التفسيرء أجاد فيه في البيان واستنباط الأحكام ‏ وإثبات 
يه والإعراب ‏ وشرح أسماء الله الحسنى » والتذكار في أفضل 
الأذكار» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » والتقصي » وغيرها . توفي سنة 69 
انظر ترجمته في شذرات الذهب زعم » شجرة النور اركيه ص 5 ١‏ » طبقات 
الممسرين [؟10/9] ؛ الديياج المذهب [607/5]. 

(0) انظر البحر المحيط للزركشي [5145/5]. 

(7) نقل الزركشي في البحر المحيط [41/4؟] عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه قال في 
تعليقه : معنى قولنا : «تعم به البلوى) : أن كل أحد يحتاج إلى معرفته. وعن صاحب الواضح 
أنه قال : معناه أن يكون مشتركًا غير خاص . اه ما أردته . 


[(0©9 روك الإمام أحينة والترمذي» والنسائي» وابن ماجة ومالك» والشافعي» وابن خريمة) - 
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والجهر بالبسملة وغيره' © ومنها : ما خالفه راويه » ولهذا لم يوجبوا السبع : في الواون؛ 
خالفة أبي هريرة لروايته . وقسمه صاحب «البديعع””) من الحنفية إلى ثلاثة أقسام ؛ 
لأنه إما أن ال و ا ل 
ترد لجواز | لتقدم”؟ فليخصص إطلاق المصنف وغيره» ومنها : ما عارضه القياس » 
ولهذا ردوا خبر المصراة .7 وظاهر سياق المصدف أن ذلك قول الحنفية» وقد نقل في 
0 وأب بن حبان ؛ والحاكم » وابن الجارود » والدارمي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ]1ن سول 
لل لك قال : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً) » وهذا لفظ ابن ماجة» وروى مثله عن 
حابن وا ي أيوب © وأم حبيبة » وبسرة » وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
انظر : مسند الإمام أحمد [؟/11] » سنن أبي داود [43/1] » سنن الترمذي ]١3/1[‏ وما 
بعدها » تحفة الأحوذي ٠/١‏ » سنن النسائي 84/13 » سئن ابن ماجة 11/11] »2 
الموطأ »]١85/1[‏ سنن الدارمي [814/1١ع‏ » سنن الدارقطني [45/1 ]١ 512١‏ » صحيح ابن 
خزيمة [99/1؟]) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان [؟/1؟؟9؟؟؟]؛ مسند الإمام الشافعي 
ص؟ 21761 المستدرك ]١1/1[‏ » بدائع المئن 94/11 » موارد الظمآن ص 78 » نيل 
الأوطار 13/**؟] » كشف الخفا .]١٠٠١/1[‏ 

)١(‏ وقال الكرخي : كل شرط لا تتم صلاته إلا بهء يجب نقله  ٠»‏ كالقبلة التي ظهر نقلهاء نقل 
الصلاة وما يعرض للصلاة أحيانًا » فنقله لا يجب أن يكون شائعًا . اه ما أردته . انظر : البحر 
الغيط [3107/4؟]. 

(؟) في النسخة (ك) صاحب البيع وهو تحريف . 

"0 انظر البديع لابن الساعاتي 7/5 رسالة دكتوراه . 

(14) روى البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي , والدسائي » » وابن ع ماجة » والدارمي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي «إ قال : دلا تصروا الإبل والغنم ا 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعًا من 
تمر). انظر سح امارج اناا وبابسيها مصص يلي 1501 ]وا علق ” 
مسند الإمام أحمد [؟/؟74١٠٠4]‏ » سان أبي داود [7/٠07؟]‏ » سنن الترمذي [557/9]» 
تحفة الأحوذي [451/4] » سنن النسائي [7/7؟1] » سنن أبن ماجة [؟/7915] » نيل 
الأوطار [/41؟] ء مسند الدارمي 51/5" ء الرسالة للشافعي ص 5179 فقرة/ .١156/‏ 
والمصراة هى الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها , ده 
المشترى. يكدرة لبنها . جاء في لسان العرب لابن منظور [451/4] صر الناقة يصرها صكاء 
وصريها : شد درعها . وفي [45/15] قال أبو عبيد : المصارة هى الناقة أو البقرة أو الشاة 
يصرى اللبن في ضرعهاء أي : يجمع ويحبس» ويقال فيه صريت الماء وصريته» ١‏ - 
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200 اشترطوا فقه الراوي » إذا خالف الحديث القبات (') زمر تصريجح 
بأنهم 0 «اللمع) للشيخ أبي 
إسحاق » قال أصحاب مالك رحمه الله : إذا خالف القياس لم يقبل » وقال أصحاب أبي 
ةسمه الله : إذا خخالف القياس الأصول لم يقبل » وذكروه في أحاديث الوقف والقرعة 
والمصراة » فإن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصولء فهو قول المالكية » وإن أرادوا 
نفس الأصول التي هى الكتاب والسئة والإجماع وكابيسن يخم فنا رووه كابيار" بننة ‏ 
انتهى7". والثاني : وهو الصحيح؛ تقدي الخبرمطلقًا وحكاه في البديع عن الأكثرين”'؟ وقال 
الباجى : إنه الأصح عندي من قول مالك » فإنه سكل عن حديث المصراة » فقال : أولا ف 
ها" اليك راى ؛ وقال اع 0 
رادو سر داعال ا جد لد م . والثالث 00 عند الأمدي ا 
الحاجب » إن كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالة ؛ » فإن كان وجود العلة في 
0 فالقياس مقدم » وإن كان وجودها فيه ظتّا ١1‏ أ) فالترقف» وإن ثبت لا بنص 
جح فالخبر مقدم27 » وحكى الباجي عن القاضي أبي بكر رابعا:(" أنهما متساويان . 
(ص) والجبائي : لابد من اثنين أو اعتضاد , وعبد الجبار : لابد من أربعة في الزنا . 


(ش) ذهب الجبائي إلى : أنه يشترط في الخبر اثنان » فإن لم يوجد فلابد أن 


- وفيه أيضًا : صريت الشاة تصرية : | : إذا لم تحلبها أيامًا حتى ب يجتمع اللبن في ضرعها » والشاة 
مصراة . 

(1) انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص 9678/ » معراج المنهاج [51/1] وما بعدها » الإبهاج 
في شرح المنهاج [870/5] » نهاية السول [4/5 5؟ع » مناهج العقول [5/؟15] . 

() في النسخة (ز) لا يريدونه وهو تحريف . 

() انظر : اللمع للشيرازي ص 4١‏ ؛ شرح اللمع للشيرازي [؟/105] وما بعدها . 

(4) انظر : البديع لابن الساعاتي [5153/59] رسالة دكتوراه . 

)2( هذا - ساقطة من اللنسخة (ك) » ومثبتة من الدسخة (ز). 

(5) انظر : الإحكام للآمدي 1175م ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 1؟/؟/]» 
البديع لابن الساعاتي [5/؟517] رسالة د كتوراه . 

(0) في النسخة (ك) أبي بكر أيضًا . 
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يعتضد إما بظاهر » أو عمل بعض الصحابة» أو اجتهاد'"» أو كونه منتشواء وهذا 
الذي نقله المصنف هو الصواب » وهو الذي حكاه أبو الحسين”" في «المعتمد)”" وبه 
يعلم غلط من نقل عنه اعتبار العدد مطلقا» كالإمام في البرهان29؟ » وقد احتج له بأنه 
يك لم يقبل خبر ذي اليدين» حتى سأل أبا بكر”؟ وعمر -رضي الله عنهما - 

ير 1 ولم يقبل أبو 9" عبر الم ة(8) 


. أو اجتهاد - ساقطة من النسختين (ك) » (ز) وما أثبتناه موافق لما في المعتمد‎ )١( 

(1) في الدسخة (ك) أبو الحسن وهو تحريف من الناسخ . 

(") انظر المعتمد للبصري ١78/91‏ ؛ المحصول للرازي [؟/5٠١؟ع‏ » البحر امحيط ]"١8/4[‏ . 

(1) انظر : البرهان لإمام الحرمين [1١1/؟297655‏ » فإنه قال : «ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد 
لا يقبل » بل لابد من العدد وأقله اثنان) . اه ما أردته . 

(ه) هو الصحابي الجايل: عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي » أبو بكر 
الصديق » ابن أبي قحافة » ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء صحب النبي لإ قبل البعئة » 
سبق إلى الإسلام واستمر معه طوال إقامته بمكة » ورافقه في الهجرة وفي الغار والمشاهد 
كلها ء استخلفه رسول الله فك فى إمامة الصلاة» ورضيه المسلمون خليفة بعد وفاته يأك ؛ 
56 المرتدين ومكن الإسلام في الجزيرة العربية » وهو من المبشرين بالجنة » مناقبه 20 
رضي الله تعالى عنه - توفي سئة اه. 
انظر ترجمته في الإصابة [970/9"]» الاستيعاب [؟/4 17]» تهذيب الأسماء واللغات [161/9] . 

() حديث ذي اليدين حديث طويل » وفيه : «أنسيت أم قصرت الصلاة ؟) قال : لم أنس ولم ! 
تقصر الصلاة؛ قال: بل نسيت يا رسول الله» فأقبل رسول الله فك على القوم فقال : 
أصدق ذو اليدين فأومأوا أي : نعم ... » إلخ الحديث . رواه البخاري » ومسلم » وأحمد ‏ 
وأبو داود » عن أبي هريرة » قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير) لهذا الحديث طرق كثيرة 
وألفاظ , وقد جمع طرق الكلام عليه في مصنف مفرد الشيخ صلاح الدين العلائي . وفي الباب 
عن ابن عمر عند أبي داود » وابن ماجة » والبيهقي » والبزار » والطبراني » وعن معاوية بن خحديج 
عن أبي داود والنسائي . 
انظر صحيح البخاري [1/؟١1]‏ » صحيح مسلم [4017/1] » سنن أبِي داود [155/1] » 
سنن النسائي ]١7//7[‏ » سنن ابن ماجة ]281/١[‏ » نيل الأوطار [1/؟؟١]‏ » تلخيص الحبير 
٠١/4‏ ٠ع‏ على هامش المجموع ؛ مسند الإمام أحمد [4//الا] . 

(0) في النسختين (ك) (ز) ولم يقبل عمر خبر المغيرة » وهو خطأ والصحيح ما ألبتناه . 

() هو الصحابي الجايل : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود » الثقفي » أبو عبد الله » وقيل : 
أبو عيسى الكوفي » أسلم عام الخندق » وكان موصوقًا بالدهاء والحلم » شهد الحديبية - 
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1 )1 ف 5 2 0 
حتى روى معه محمد بن ... مسلمة7؟ » ولم يقبل عمر © خبر أبي موسى 50 


- وولاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على البصرة مدة» ثم نقله إلى الكوفة واليّاء وأقره 
عثمان عليها » ثم عزله » سهد اليمامة وفتح الشام » وذهبت عينه يوم البيرموك » وشهد 
القادسية » وفتح نهاوند » واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان » ثم استعمله معاوية على الكوفة حتى 
توفي سنة ٠‏ ههاء وهو أول من وضع ديوان البصرة . 
انظر ترجمته في الإصابة [1/؟47] » الاستيعاب [85//7] » تهذيب الأسماء واللغات [؟/ 
]. ا 

(1) هو الصحابي الجايل : محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارئي » أبو عبد الله 
المدني » وهو ثمن سمي في الجاهلية محمدًا» ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنة » أسلم على 
يد مصعب بن عمير» وصحب النبي يوك » وشهد بدرًا وما بعدها إلا تبوك » فإنه تخلف 
يإذن رسول الله للك » وكان من فضلاء الصحابة كثير العبادة والخلوة » استخلفه النبي 49 
على المدينة في بعض غزواته » واعتزل الفتن» فلم يشهد الجمل وصفين ؛ لحديث الرسول 
يله ؛ وتولى مهمات كثيرة من رسول الله ِلك ومن عمر » وسكن الربذة بعد قتل عثمان » 
ثم مات بالمدينة سئة 45ه ء وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الإصابة 0077/1 » الاستيعاب [810/1] » تهذيب الأسماء واللغات 
11/؟3]. 

(؟) جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - تطلب ميرائها » فقال لها : ما لك 
في كتاب الله شيء » وما علمت لك في سنة رسول الله «إ شيئًاء فارجعي حتى أسأل 
الناس » فقال المغيرة : حضرت رسول الله لك » أعطاها السدس » فقال: هل معك غيرك؟ 
فقال محمد بن سلمة مثله» فأنفذه لها أبو بكر. رواه الإمام مالك » وأحمد » وأبو داود » 
والترمذي » وابن ماجة » والدارمي عن قبيصة بن ذؤيب » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
انظر : مسند الإمام أحمد [1//0؟8] » الموطأ [؟/511] » سنن أبي داود [1/8؟5١]»‏ تحفة 
الأحوذي [7/5؟] » سنن ابن ماجة [؟/١41]‏ » سنن الدارمي [؟/755] » موارد الظمآن 
ص "٠١‏ ء نيل الأوطار [119//5]. 

(5) عمر - ساقطة من النسختين (ك), (ز) وأثبتناها ليستقيم المعنى .6 | 

(؛) هو الصحابي الجايل : عبد الله بن قيس بن سليم » أبو موسى الأشعري » أسلم قبل الهجرة 
وهاجر إلى الحبشة » ثم إلى المدينة بعد خيبر» واستعمله النبي «إِ على بعض اليمن وعدن » 
واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة» وافتتح الأهواز ثم أصبهان» استعمله عثمان على 
الكوفة » وكان أحد الحكمين بصفين » ثم اعتزل الفريقين» كان حسن الصوت بالقرآن؛ وفي 
الصحيح : أنه أوتى مزمارًا من مزامير آل داودء وهو أحد القضاة المشهورين » - 


ا 
لامبعذان2)0 سه ا (0) ر لاع خإزى00 ,ث) أن عقنت عاذ 
الاستعذان حتى روى معه أبو سعيد » ونظائر ذلك » وأجيب بأن توقفهم 0 
أوجبت التوقف » وإلا فقد قبلوا خبر الواحد » وكان النبي يك ينفذ الآحاد إلى الملوك 
والسعاة للزكوات » وما نقله عن عبد الجبار تابع فيه الحصول » ولم يقله عبد الجبار 


- سكن الكوفة وتفقه أهلها به» مات سنة ؟4ه » وقيل سنة 114ه. 
انظر ترجمته فى الإصابة [؟/١5*]‏ » شذرات الذهب ]517/١[‏ » حلية الأولياء 55/1 ؟] ؛ 
تهذيب الأسماء ؟/5/8؟] . 

(1) روى الإمام البخاري » ومسلم » ومالك » وأحمد » وأبوداود » والترمذي» وابن ماجة » والدارمي » 
والطبراني » عن أبي موسى ؛ وأبي سعيد معا : أن أبا سعيد قال : كنت جالسها بالمدينة في مجلس 
الأنصار » فأنانا أبوموسى فزعًا مذعورًا » فقلت : ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسل إِلِيَ أن آتيه » فأتيت 
بابه فسلمت ثلانّاء فلم يرد فرجعت » فقال : ما منعلك أن تأتينا ؟ فقلت : أتيت فسلمت على بابك 
ثلانًا فلم ترد فرجعت » وقد قال رسول الله (للك : «إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له 
فليرجع ) » قال عمر : أقم عليه البينة » وإلا أوجعتك » فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم » قال أبو سعيد : قلت : أنا أصغرهم » قال : فاذهب به » فذهبت إلى عمر فشهدت . 
انظر : صحيح البخاري [84/4] » صحيح مسلم [194/1١ع‏ » الموطأ [951/5] ؛ مسند 
الإمام أحمد كول 25/5 سان أبي داود [41//4 ؟”] » سنن الترمذدي ه/1م]» 
تحفة الأحوذي [451/1] » سنن أبن ماجة ]١ ١٠/91‏ » سنن الدارمي [؟/11؟] » فيض 
القدير [1/؟7ا؟]. 

(؟) هو الصحابي الجليل: سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد الخدري الأنصاري الخررجي » ٠‏ 
امحيتغر يوم أحد» فردء ثم غزا بعد ذلك مع النبي (ِليكِ اثنتي عشرة غزوة» وروى عنه 
الكثير من الأحاديث . ٠‏ 
قال ابن عبد البر : « كان من نجباء الأمصار وعلمائهم وفضلائهم ) » توفي سنة 4/ه ء وقيل 
غير ذلك . انظر : ترجمته في الإصابة ؟/؟9 » الاستيعاب [4/5 54] » تهذيب الاسماء 
واللغات [؟//710”] . 

(0) انظر في ذلك: اللمع ص 4١‏ » شرح اللمع [؟/107] » أصول السرخسي [1/1؟1- 
#1 » المستصفى [١1/ه6١]»‏ الحصول للرازي [7؟/5١٠]‏ » روضة الناظر ص 5ه » 
الإحكام للآمدي [؟/44] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [18/15] » المسودة ص 
©" » شرح تنقيح الفصول ص 75/8801 » الإبهاج في شرح المنهاج [155/5]؛ 
نهاية السول 5/53 ؟] » البحر المحيط [8117/4] » شرح امحلي مع حاشية البناني [؟/97] 
وما بعدها » تدريب الراوي ]//1١1‏ وما بعدها » شرح الكوكب المنير [777755/5] 2 
فواتح الرحموت .]١414217179/5[‏ 


ك/ا5 
وإنما حكاه عبد الجبار عن الجبائي » كذا قاله أبو الحسين في «المعتمد) » وأنه قاسه على 
الشهادة(2 عليه » ومقتضى كلام (المستصفى) في حكاية هذا القول : التعميم في كل 
خبرء لا في الزنا بخصوصه» فإنه قال : يشترط الجبائي في قبول الخبر العدد » وقال 
قوم : لابد من أربعة أخدًا من شهادة الزنا؟» 29 , 


(ص) مسألة : : المختار وفاقًا للسمعاني 3 وخعلاقًا للمتأخرين : أن تكذيب 
الأصل الفرع لا يسقط المروي » ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد 


(ش) وجهه ابن السمعاني بأنه قال : ذلك على ما ظنه » وقوله : ما رويته أصلاء 
يعارضه قول الراوي : إني سمعته منه» وكل واحد منهما ثقة؛ ويجوز أن يكون 
ا ا ا الراوي بعد أن يكون ثقة مع هذا 
الويدة '» وأيد المصنف ذلك بأن الأصل والفرع لو اجتمعا في شهادة لم ترد 
بالاتفاق » فدل ذلك على أنه غير قادح » لكن ينازع في ذلك قول الهندي : 0 
يصير بذلك واحد منهما بعينه مجروحًا, وإن ولابد من جرح واحد منهما لا بعينه » 


.]؟١5/5؟[ والمخصول للرازي‎ ]١58/5[ انظر المعتمد للبصري‎ )١( 
وعبارة «الخصول) : (وحكى عله - أي : عن الجبائي الاج خا : أنه لم يقبل في‎ 
. الزنا إلا خبر أربعة كالشهادة عليه) » وعلى هذا لم يتابع المصنف المحصول » فتنبه‎ 

(؟) انظر المستصفى للغزالي .]١55/1[‏ 

(9) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص :5١9‏ 
«والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها » فعندنا غيرهاء وعنده - أي: عند الجبائى 
هيا مسحدان» كذا لهي رهاق . وجدل يا خلك من لاف في قبول روا بالسننة) + 
اه . وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان [؟611/5/5/ا/١]‏ . 

(4) قال الأمدي : فلا خخلااف في امتناع العمل بالخبر . انظر الإحكام للآمدي 1؟/١١٠١]‏ » وذكر 
النووي في «التقريب» أنه امختار . انظر تدريب الراوي 4/11 9] » ونقل الإجماع على عدم 
العلم به الشيخ سراج الدين الهندي» لكن الإجماع فيه نظر ؛ لأن الس رخسي والبردوي 
اريس حجر حاف للك بد وال لحييب امنلافي ا : لا يعمل به. 
الكفاية ص ١59‏ » اللمع ص 4 » شرح اللمع [؟/101] » وانظر : أصول السرخسي [؟/؟]؛ 
البرهان لإمام الحرمين [417/1] » المستصفى للغزالي 51/11 ١ع‏ » ا محصول للرازي [1//5١؟]‏ » 
مقدمة ابن الصلاح ص ١١5‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »]1/١/5[‏ البحر الخحيط [4؟ / 
"8 وما بعدها » تيسير التحرير ]١٠١1/5[‏ » شرح الكوكب المنير [0731//5] . 


86ل 

كالبينتين المتكاذبتين » قال : وفائدته تظهر في رواية كل واحد منهما »؛ وشهادته إن 
ل ع ا ل ع 
03 لاله 0 ثالث سه يوا احرمين : إنهما وت لديا 
الذي عليه 0 0 قاله ابن الما ودكراناة ا حرمين أن الفاضي عزاه 
للشافعي - رضي الله عنه - بل حكى الهندي الإجماع عليه » ولم يحفظ المصنف 
الخلاف فيه عن غير السمعاني » وقد جزم به الماوردي والروياني في الأقضية ؛ وقالا : 
لا يقد ح ذلك في صحة الحديث » إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل » وهذا 
5 كان الفرع جازمًا » فإن لم يكن وقال : أظن 9 سحعت: هنك والأضل 
جاحد » تعين الرد » قطع به في (المحصول)20© ) وغيره . 

(ص) وإن شك أو ظن والفرع العدل”» جازم فأولى بالقبول وعليه الأكثر . 

(ش) ما سبق فيما إذا جزم الأصل بالتكذيب » فإن شك أو ظن والفرع العدل 
جازم » فوجهان : 

أحدهما , وحكاه ابن كج عن بعض الأصحاب : لا يقبل؛ لأن زاوف لاهن 
كشاهد الأصل » ثم شاهد الأصل إذا أنكر شهادة شاهد الفرع لم تقبل شهادته 
كذلك هناء وأصحهما : القبول ؛ لجواز أنه رواه ثم نسيه » وقد (١ب)‏ وقع ذلك . 
لكثير من الأئمة وصنف فيه الدارقطني"” والخطيب » ويفارق الشهادة فإنها لها مزيد 


. وشهادته - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز)‎ )1١( 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين [١0/1؟4].‏ 

(*) انظر : المحصول للإمام الرازي [17/9١5؟]‏ .. 

(4) العدل » ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من النسخة (ك) والدسخة (ز) . 

(0) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسين البغدادي » الدارقطني » الإمام الحافظ 
الكبير » شيخ الإسلام » حافظ الزمان» إليه النهاية في معرفة الحديث وعلومه . 
كان يدعى فيه أمير المؤمئين» وكان إمامًا في القراءات والنحو . 
قال الخطيب : كان فريد عصره» وإمام وقته» وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء 
الرجال مع الصدق والثقة وحسن الاعتقاد . 
له مصنفات كثيرة » منها: السئن » والعلل والأفراد» والختلف والمؤتلف » ٍِ 


رفك 
احتياط ) ويجتمع من الصورتين ثلاثة أوجه » ثالثها : يقبل فيما إذا تردد دون ما إذا 
جحدء قال القاضي : وهو مذهب الدهماء(! من العلماء والفقهاء من أصحاب مالك» 
والشافعي » وأبي حنيفة ) وحكي غيره عن أكثر الموواام الرد» ولهذا ردوا خبر 
الولي في التكاح ؛ ؛ لأن راويه الزهري”"© قال : لا أذكره9؟» 9 . وقوله : والفرع جازه” 
أي : بالرواية عنه » وهو يخرج صورتين : 


إحداهما : أن يكون ظانًا بأن يقول ابر : إني سمعته منك » وهو الأغلب 
على ظني » قال الهندي : فإن كان الأصل شاكا بأن قال : 0 
فالأشبه أنه من جملة صور الخلاف » وإن كان هو أيضًا ظانًا بأن قال : أظن أني ما 
حدثتك » فالأشبه أنه من صور الوفاق على عدم القبول » والضابط أنه مهما كان قول 
الأصل معادلا لقول الفرع » فإنه من جملة صور الاتفاق» ومهما كان قول الفرع 
راجحا على قول الأصل » فإنه من جملة صور الخلاف . 


الثانية : أن يكون شاكاء فلا تقبل روايته قطعًا » وإن كان الشيخ مصدقًا له ؛ 


- والمعرفة بمذاهب الفقهاء , والمعرفة بالأدب والشعر. توفي سنة 7ه » وقبل غير ذلك » 
انظر : ترجمته في وفيات الأعيان [191//9] وما بعدها » تاريخ بغداد ]*4/١5[‏ » طبقات 
الحفاظ ص 97”. 

. ]]١١/١[ الدّهماء من الناس : عامة الناس وسوادهم .انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر : اللمع ص 45 » شرح اللمع [119/9] » أصول السرحسي [9/5] » المستصفى 
للغزالي ]١"1//1‏ » روضة الناظر ص 5ه »)2 الإحكام للآمدي رك/كه١]‏ 3 مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد 7/الا] 2 شرح تنقيح الفصول ص 515169 ») الكفاية للخطيب 
البغدادي ص ١59‏ » مختصر الطوفي ص 5٠7‏ » تدريب الراوي ركاه 16 ]. 

(0) في النسحتين (ك) » (ز) رواية الزهري . 

(4) انظر أصول السرخسي [؟/57] » المسودة ص 551656٠.‏ » فواتح الرحموت .]١1١/5[‏ 

(0) مبنى الخلاف في المسألة : 
نقل الإمام الرزكشي في سلاسل الذهب ص١7‏ عن الكيا الهراس أنه قال في تعايقه: ونشأ 
هذا الخلاف من مسألة ؛ وهو حديث التكاح بلاولى » الذي روته عائشة - رضي الله عنها - 
فرده الخحنفية » وقالوا : تردد الشيخ يوجب ريبة » وأصحابنا قالوا : هذا الحديث قد روي من 
طريق آخر غير طريق الزهري » فاعتقد معتقد أنه عندهم لا يؤثر تردد الشيخ . قال : وليس الأمر 
كذلك» بل لا يبعد أن يكون مذهب الشافعي التوقف في الحديث إذا أنكر راوي الأصل) أه. 


4ك 
لفقد شرط الرواية» فإن من شرطها جزم الراوي أو ظنه . 


(ص) وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس , وإلا فنالنها : الوقف ء 
ورابعها”؟» : إن كان غيره لا يففل مثلهم عن مثلها عادة لم يقبل» واشتار وفال 
للسمعاني : المنعء » إن كان غيره لا يغفل » أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها 


(ش) دخل في في : إن لم يعلم”" اتحاد المجلس » صورتانٍ : إحداهما : أن يعلم 
تعلذه ) وزعم الأبياري 79 2 وابن الحاجب» والهندي » وغيرهم: : أنه لا خخلااف وك 
وليس كذلك » وقد أجرى فيها ابن السمعاني التفصيل الذي سيحكيه المصنف عنه » 
فيما إذا اتحد المجلس» ووجه القبول : أنه لا بمسع9"” أن يذكر النبي «إفْك الكلام في 
لحن كلسي بدون زيادة » وفي الأخرف يها . 


والثانية : أن لا يعلم هل تعدد المجلس أو اتحدء وبهذا صر ح الأمدي قال : 
وحكمه حكم المتحد » وأولى بالقبول نظرًا إلى احتمال ا ع الأبياري 
بالتي قبلها حتى يقبل بلا خلاف7©» وقال الهندي : ينبغى أن يكون فيها خلاف 


(1) في النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح النحلي : والرابع 

(؟) في النسخة (ز) إن يعلم . 

(©) في النسحتين (ك) » (ز) ابن الأنباري » وما أثبتناه موافق ا في البحر المحيط . 
وانظر : التحقيق والبيان للأبياري » لوحة رقم ١5١/أ.‏ 

(4) انظر : المعتمد [8/5؟١]‏ » اللمع ص 45 » شرح اللمع [؟/156] » المستصفى »]١5//1١[‏ 
المحصول [177/5] » روضة الناظر ص 57 » الإحكام للآمدي ]١54/9[‏ » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ]7١/5[‏ » مقدمة ابن الصلاح ص 5 » شرح تنقيح الفصول ص 
١‏ » شرح النووي على مسلم [١/؟8]‏ » المسودة ص 555 » معراج المنهاج [19/59] » 
مختصر الطوفي ص 5/8 » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/85"*] » نهاية السول ]27١/5[‏ » 
البحر المحيط [9/4؟8] » تيسير التحرير ]٠١9/5[‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/ 
7 تدريب الراوي [45/1؟] » شرح الكوكب المنير [؟/45 5] » مناهج العقول [؟/ 
٠م‏ »ء فواتح الرحموت [؟/؟7١]‏ » إرشاد الفحول ص 55. 

(05) في السخة (ك) إنه يمتنع . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي ]١08/1[‏ » البحر المحبط للزركشي ]"٠0/4[‏ . 

(0) انظر : التحقيق والبيان للأبياري لوحة رقم ١5١/أ.‏ 


ماك 


مرتنه علي الخلاف ا فى الاتحاد , وأولى بالقبول ؛ لأن المقتضى لصدقه حاصل » 
والمعارضن له عي نيسفق 5 '. وقوله : وإلاء أي : وإن علم اتحاد اجلسء فأقوال : الجمهور 
على القبول معاق"© ؛ أنه لو افرد بقل الحديث عن الجمهور لقبل ؛ فكذا الزيادة » وعن 
الحدفية : المنع مطلقًا » وحمل الأمر في الزيادة على الغلط ‏ وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل 
المدينة2© » والثالث : الوقف للتعارض » فإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيها” , 
والرابع 1 و سي 0 » وإلا قبلت » وهو قول 
الأمدي وابن الحاجب”7 "© , وافامس : قول السمعاني » واختاره المصنف لا يقبل إن كان 
غيره لا يغفل» أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها » وإلا قبلت 227 0 , والذي رأيته في 


(1) على الخلاف - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (2) . 

(؟) وأشار أبو الحسين البصري في «المعتمد) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيع ثم قال : 
١‏ والصحيح أن يقال : يجب حمل الخبرين على أنهما جريا في مجلسين ؛ لأنهما لو كانا في 
مجلس واحد», لجرى على لفظ واحد» ولو كان اللفظ واحدًا» لكان الظاهر من عدالتهما 
وضبطهما أن لا تختلف روايتهما ) اه . انظر : المعتمد لالبصري [9/؟5١ع‏ » البحر المحيط 
5]. 

(5) أي : سواء تعلق بها حكم شرعى أم لا وسواء غيرت الحكم ثبت أم لا» وسواء أوجب 
نقصًا ثبت بخبر ليس فيه تلك الزيادة أم لاء وسواء أكان من شخص واحد» بأن رواه مرة 
ناقصًا ومرة بتلك الزيادة » أم كانت الزيادة من غير مَنْ رواه ناقصا . 
انظر البرهان لإمام الحرمين 4/11 ؟4] » روضة الناظر ص 57 » الإحكام للآمدي [؟/55٠١]‏ 2 
المسودة ص 9"؟ وما بعدها » شرح تنقيح الفصول ص ؟8” » مختصر الطوفي ص 58 » 
البحر المحيط [770/4؟] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/47] » غاية الوصول ص 5/8. 

(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين [5/1؟5. البحر المحيط [4/؟991؟] » فواتح الرحموت [؟/؟١1١]‏ . 

(5) فإن في كل واحد من الاحتمالات بُعدّاء» والأصل وإن كان عدم الصدور لكن الأصل أيضًا 
صدق الراوى » وإذا تعارضا وجب التوقف . انظر البحر المحيط [4/؟9؟] . 

() انظر : الإحكام للآمدي ]١55/5[‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]0١/5[‏ . 

(؟) انظر المعتمد لابصري [9/9؟ ١ع‏ » المسودة ص ؟17؟ », معراج المنهاج [19/5] » الإبهاج في 
شرح المنهاج 85/57 ؟] ؛ نهاية السول 7؟/١/1؟]‏ » البحر المحيط 541/؟5”"] » نيسير التحرير 
٠٠/9‏ » شرح امحلي مع حاشية البناني [351/1] » شرح الكوكب المنير [؟/417 5] » 
فواتح الرحموت [؟/؟/1١].‏ 

(8) مبنى مببى اخلاف في المسألة : 
نقل الزركشي في سلاسل الذهب ص 08" عن ابن برهان : أنه قال في الأوسط: - 
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اااي اد عيح ارا » قال : واعلم أن على موجب هذه الدلالة ينبغي أن 
يقال : إن الذين ('» تركوا رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك 
الزيادة » وكان المجلس واحدّاء أن لا تقبل رواية راوي الزيادة » ثم قال في الحجاج مع 
القصوم : قد بينا أن الذي ترك (19١أ)‏ الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عايهم الغفلة ينبغي 
أن لا تقبل رواية هذا الواحد » قلت ا 
لم يقولوا ذلك » يجوز أنهم رووا بعض ا حديث ولم يرووا البعض لغرض لهم . انتهى” 


(ص) فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفى الزيادة على وجه يقبل تعارضا . 


(ش) الخلاف السابق فيما إذا اتحد المجلس ونقل بعضهم الزيادة » ونقله أخرون 
بدونها ؛ ولم يصرحوا بنفيها لفظا ولا معنى » واستوى الكل في الضبط وإن كان 
الساكت عن الزيادة أضبط من راويهاء أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل - 
تعارضا » وهذا مختار الإمام ؛ فإنه قال ١خبل‏ |0 ان بكرن الممسك من الزيادة أحفظ» 
وأن لا يصرح بنفيهاء فإن صرح وقع التعارضر”"2: وقال الأبياري : إذا اتحد المجلس 
وأثبت قوم ونفى آخرون» قال قائلون : هو تعارض فينظر إلى أعدل البينتين» وقال 


١ -‏ وبناء المسألة على أن الزيادة المفرد بهاء هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ 
فعئدنا : لا» وعندهم : ترل ). اه. 

)0١(‏ في النسخة (ك) يقال : إن الذي » وفي النسخة (ز) يقال الذين. 

(؟) واختار الإمام الزركشي في البحر المحيط [794/4] : أنها تقبل بشروط : 
أحدها : أن لا تكون منافية لأصل الخبر» ذكره سليم الرازي . 
ثانيها : أن لا تكون عظيمة الوقع, بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها ونقلها » أما ما 
الغها : أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة . 
رابعها : أن لا يخالف الأحفظ والأكثر عددًا . 
وانظر البرهان لإمام الحرمين [١5/1؟4]‏ . 

() انظر البرهان لإمام الحرمين 455/١1‏ ؛ فإنه قال : 
«هذه المسألة عندي بينة إذا سكت الحاضرون عن نقل ما تفرد به بعضهم ؛ فإذا صرحوا بنفي 
ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله » فهذا يعارض قول المشبت ويوهيه » وقد أرى قبول 
الشهادة على النفي 1[ إن فرض الاطلاع عليه تحقيقًا) اه . 
وانظر المحصول للإمام الرازي [؟84/5"؟ع ؛ فإنه قال : - 


58 
أخرون : الإثبات مقدم » قال : وهذا هو الظاهر عندنا ونإ إذا لم بكرو نيرسن تطلرق الوهم 
إلى أحدهما؛ لاستحالة صدقهماء وامتنع الحمل على تعمد7ا) الكذب » لم يبق إلا الذهول 
انار قادة رع واد ب ري ل المي ل ا 
ا ا ال ا اي ا ا 
لو صرح المتمسك بنفي الزيادة » وقال: إنه عليه الصلاة والسلام وقف على قوله : ( 
سقت السماء العشر )» فلم يأت بعده بكلام آخر مع أنتظاري له » فههنا تعارض لغولاة» 
ويصارإلى الترجيح”" . وقال أبو الحسين في «المعتمد» : إن قال : إن نفي علمه بالزيادة » أو 
قال : ما سمعتها » ولم يقطعه قاطع عن سماعها - فإنه يكون ناقلا للنفي » ولارتفاع 
الموانع » كما نقل الآخر الزيادة فتتعارض الروايتان » وإ قال : لم تكن هذه الزيادة » فإنه 
يحتمل أن يكون ذلك موضع اجتهاد » ويحتمل أن يقال : رواية المثبت أولى ؛ لأنه يحتمل 
أن يكون النافي إنما نفى الزيادة بحسب ظنه » ويحتمل أن يقال : يرجع إلى رواية النافي7”) 
إذا كان أضبط9© , 


(ص) ولو رواها مرة وترك أخرى فكراوتين. 

(ش) هذا كله إذا كان المتفرد بالزيادة واحد والساكت عنها غيره » فأما إذا اختلفت 
رواية الواحد في ذلك » » بأن روى الزيادة مرة » ولم يروها أخرى» فإن أسندهما إلى مجلس 
مامكا نانش لاد أي هم إلى مجلس واحد فيجيء الخلاف السابق » وهو 
في هذه العبارة متابع لابن الحاجب” ©» وقال في «المحصول» : إن اتحد لمجلس بالزيادة ولم 
يغير الإعراب » فإما أن تكون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك » أو بالعكس » أو 


- «فإن لم تغير إعراب الباقي » قبلت الزيادة عندناء إلا أن يكون الممسك عنها أضبط من 
الراوي لبأ » خلانًا لبعض المحدثين) اه . 

. في النسخة (ز) على تعهد‎ )١( 

(؟) انظر المحصول للإمام الرازي [؟/1714؟]. 

(؟) في النسختين (ك) » (ز) ويحتمل أن يرجع إلى النافي ؛ وما أثبتناه موافق لما في «المعتمد) . 

(5) انظر المعتمد للبصري .]١17١/5[‏ 

(5) انظر : المعتمد للبصري [5؟/؟7١]‏ الإحكام للآمدي ]١٠68/5[‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد ]7١/5[‏ » معراج المنهاج [؟/75:٠/]‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [581//5] » 
نهاية السول [؟/؟71] » شرح احلي مع حاشية البناني [91//9] » غاية الوصول ص 98 » 
مناهج العقول [؟5/١177]‏ . 


يك 
يتساويان » فلا يقبل في الأول » ويقبل في الثاني والثالث20. 
(ص) ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا , خلاقًا للبصري . 


ش20 هذا كله فيما إذا لم تغير الزيادة إعرابٍ الباقي » فأما إذا غيرت » كما إذا روى 
أحدهما : في أربعين شاة شاة » وروى الآخر : نصفٌ شاة » فرواية شاة تكون بالرفع ورواية 
النصف تكون بالجرء والرفع واجر”"» ضدان » فالأكثرون كما قاله الهندي على أنه لا يقبل 
للتعارض؛ لأن كل واحد منهما يروي ضد مارواه الآخرء فيكون نافيا له ) فيحصل التعارض» 
فلا يقبل إلا بعد الترجيح » والفرق بينه وبين ما إذا لم تغير إعراب الباقي ؛ لأن مع أحدهما زيادة 
علم » ليس الآخر نافيا له » وقال أبو عبد الله (5 ١‏ ب) البصري : يقبلان» كما إذا لم تغير 
إعراب الباقي7©؛ لأن الموجب للقبول إنما هو زيادة العلم بذلك الزائد الذي لم ينفه الساكت 
عنه» واختلاف إعراب تابع للاختلاف في ذلك الزائد» فلا يكون مانعًا من القبول9©» , 


(ص) ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر 


(ش) أي : لقيام الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد » وشرط الجبائى العدد فى 
خبر” ». ونقل القرافي عن كتاب المحصول «لابن العربي) : أن الجبائي اشترط في 
)١(‏ انظر المحصول للإمام الرازي [29/5] . 
(0) في النسختين (ك) ؛ (ز) الرفع والنصب وهو خطأ » والصحيح ما أثبتناه ؛ لأن النصب لم 
يتقدم له ذكر. ش 
(؟) انظر : المعتمد للبصري 5/51 ؟ ١ع‏ » المحصول للرازي [75/51؟:5794؟] » معراج المنهاج [؟/ 
2056 الإبمع في شرح المنهاج 141 » نهاية السول الل 2 0 المحيط 
الكوكب المنير [؟/45 ه] ٠‏ مناهج العقول ا" 
(4) جاء في «لمعتمد) للبصري [5؟/9؟١]‏ . 
«قبل أبو عبد الله البصرى الزيادة » سواء أثرت في اللفظ أم لم تؤثر إذا أثرت ذ في المعنى» وقبلها 
قاضي القضاة إذا أثرت في المعنى دون اللفظ» ولم يقبلها | إذا أثر, ت ف في إعراب 0 وحكى 
أن أضحاب الحديث لا يقبلون الزيادة ) .اه , 
(6) مبنى الخللاف في المسألة : 
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص .١19:‏ 
١‏ والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أوغيرها , فعندنا غيرها » وعنده - أي : الجبائي - أنهما 
متحدان» كذا قال ابن برهان» وجعل أيضّا ذلك من اخلاف في قبول الرواية بالعنعنة ) 3 
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قبول الخبر اثنين» وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهى الخبر إلى التابعي27 » وكذا نقله 
عه لبخ نيلبع 6" » وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد ؛ 
لعمل علي( بخبر المقداه2 6 م ؛ وتعويلهم 5-8 خبر عائشة في التقاء الختانين » وغير 
ذلك» ولك أن تقول : ما هذه المسألة مع قوله أولا : والجبائي : لابد من اثنين أو اعتضاد . 


(ص) ك4 أسند وأرسلوا 1 وقف ورفعوا, فكالريادة ١‏ 


ا 00 ل 


(1) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج [55/5"] . 

(؟) انظر اللمع ص 5١‏ » شرح اللمع [507/9] » وانظر المحصول للرازي ]5١9/5[‏ » شرح 
تنقيح الفصول ص 27517 7/8؟. 

(؟) علي - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(69 هو الصحابي الجليل: المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكددي , واشتهر بالمقداد بن الأسود ؛ لأنه 
كان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري » فتبناه » فنسب إليه ؛ ولقبه أبو الأسود » 
وقيل : أبو عمرو أو أبو معبد . قديم الإسلام والضحية + وهو من أظهر إسلامة بمكة مبكرا ؛ 
وهاجز إلى الحبشة 7 ثم إلى المدينة» وشهد بدرًا وسائر المشاهد» وكان الفارس الوحيد في بدر» 
الا 0 توفي - رضي الله تعالى عنه - 
سنة 9ه » ودفن بالمدينة . 
انظر ترجمته في الإصابة 4/5 4] » الاستيعاب [/451] » تهذيب الأسماء واللغات [؟/ 
١م‏ ء حلية الأولياء 11/؟7١].‏ 

(ه) حديث أمر علي المقداد لسؤال النبي يك عما يوجبه خروج المذي : أخرجه البخاري في 
صحيحه عن محمد بن الحنفية » قال : قال علي : كنت رجلا مذاء » فاستحييت أن أسأل 
رسول الله 48 لكان ابنته » فأمرت المقداد بن الأسودء فسأله» فقال : «فيه الوضوء) . 
وأخرجه مسلم في صحيحه » وأحمد في مسئله . 
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ]585/١[‏ » صحيح مسلم [9/؟2515*١5]‏ »؛ 
مسند الإمام أحمد [١//الم*‏ 41:51 1411 415541564154411 55]. 

(5) انظر المعتمد للبصري [5؟/1١5٠١]‏ » اللمع ص "4 » شرح اللمع [؟/15] » المحصول للرازي 
[/9؟] » مقدمة ابن الصلاح ص88 » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [2/5/] » 
كشف الأسرار [/8] » البحر المحيط [4/. 4 "] » شرح المحلي مع حاشية البناني [9؟/98] ؛ 
تدريب الراوي [1/1١؟؟]‏ » شرح الكوكب المنير [580/5] . 


ا 
عندله في قبوله 5 والملصنف في إلحاقها بالزيادة متابع لصاحب ( «القواطع) 000 
لاخر نض تعجر لاحب البدايقة حلها غناء ولى بعرت ل كر كلذ ابسن بس 
وقد قال بعضهم : الراجح من قول أئمة الحديث : أن الرفع والوقف » والوصل والإرسال » 
يتعارضان . وهذا نظير القول بالوقف هناك , وأهمل المصنف ما إذا أرسل ثم أسند أو وقف 
ثم رفع وهو في «المنهاج» » ورجح القبول27 . 


(ص) وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق الحكم به'" . 


(ش) يجوز حذف بعض احبر ورواية الباقى: والأكثرون: أنه جائز”) إذا كان مستقل؛ 
لأنهما كخبرين!”) . وقد فرق ال يي 
الأبواب . وأماإذاتعلق بالمذ كورتعلقًا بغيرالمعنى» » كمافي الغاية نحو: لاتباعالشمرة حتى تزهو"), 


. ]7١/5[ انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) انظر : منهاج الوصول ص ٠١‏ » معراج المنهاج [؟/15] » الإبهاج في شرح المنهاج [؟5/١/؟]؛‏ 
نهاية السول [9"//5ع] » مناهج العقول [95177/5؟]» وانظر : المحصول للرازي 58/51 ؟] . 

() الحكم ؛ ساقطة من المتن المطبوع وشرح امحلي ومثبتة من النسختين (ك)» (ز) . 

(5) انظر: اللمع ص 45 » شرح اللمع [118/5] » المستصفى ]١58/1١[‏ » الإحكام للآمدي 
[؟/55١]‏ ؛ مقدمة ابن الصلاح ص 5١؟‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ 
؟]ء المسودة ص 1؟ » شرح النووي على مسلم ]49/1١[‏ » معراج المنهاج [؟/١7]‏ ؛ 
نهاية السول [5/؟7؟] » البحر المحيط [15/١1"1؟]‏ » تيسير التحرير [75/5] » شرح اخحلي مع ' 
حاشية البناني 3/11 ٠‏ شرح الكوكب المنير [؟/ههه] » فواتح الرحموت [؟/59١].‏ 

(0) وفي المسألة مذاهب أخرى : 
فقيل : إنه لا يجوز مطلقًا» وقيل : إن كان نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه » جاز أن ينقل 
البعض » وإن لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز » وقيل : إن كان الحديث مشهورًا بتمامه 
جاز نقل بعضه » وإلا فلا . 
انظر اللمع ص 45 » شرح اللمع [؟/11] » المستصفى ]١58/1١[‏ » المسودة ص 8/ا؟ » 
مقدمة أبن الصلاح ص 6 )2 شرح النووي على مسلم [45/5]ء البحر المحيط [4/ 
1١‏ © »ء تدريب الراوي ]٠١7/1[‏ » شرح الكوكب انير [؟/507»058] » تيسير 
التحرير [ك/هلا] » إرشاد الفحول ص /5. 

(5) الحديث رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة » ومالك » والنسائي 
وروى الدارمي عن ابن عمر : أن رسول الله ليك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . 
انظر : صحيح البخاري [7/5؟] » صحيح مسلم ]١١17/[‏ » سان أبي داود [1/؟961]- 


1/١ 

والاستثناء نحو : لا يباع البر بالبرإلاسواء سواء » لم يجز حذفه ‏ لاختلاف70' المقصود'” , 
وسواء كان التعلق لفظيًا كما ذكرنا » أو معنويًا كما في بيان التتخصيص والنسخ وبيان ا مجمل 
بالجمل المتصلة . واعلم أن إمام الحرمين وابن القشيري حكيا ثلاثة أقوال : أحدها : يجوز . 

والثاني : لا يجور. 

والثالث : هذا التفصيل . وقال : إنه المرضي عند القاضي(؟» وقضيته : أن 
الأول يجوز مطلقًّاء ولو مع التعلق وفيه بعد . وقال الهندي والأبياري » في المتعلق : لا 
خلاف7» في عدم جوازه . وقسم الأبياري غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يقطع بذلك » فلا يبعد طرد قول المنع هنا ؛ حسما للذريعة » وحذرًا 
من الإفضاء إلى موضع الإشكال . 

ثانيها : أن يظن فلا يجوز الحذف بحال . 

ثالفها : أن يعلم ذلك بنوع من النظر » فعلى الخلاف في جواز الرواية بالمعنى للعارف . 

(ص) وإذا حمل الصحابى - فيل : أو التابعى - مرويه على أحد محمليه ) 
النافيين, فالظاهر حمله عليه» وتوقف أبو إسحاق الشيرازي» وإن لم يتنافيا 

(ش) إذا روى الصحابى خبرًا محتمالا » وحمله على أحد محمليه » فإن تنافيا 


-وما بعدها » سنن الترمذي 07/9 » تحفة الأحوذي [50/4؟4] » سنن ابن ماجة [؟/ 
07 ء سنن النسائي [15/1؟]؛ الموطأ للإمام مالك [؟/31] ء سنن الدارمي [؟/ 
١6,؛‏ مسنل الإمام الشافعي ص ؟4١‏ » نيل الأوطار [0ه/565١].‏ 

(1) في النسخة (ن) لإحلال . 

(؟) انظر اللمع للشيرازي ص 45» شرح اللمع [؟/14]؛ البرهان لإؤمام الحرمين 52/١‏ 4]؛ 
المستصفى للغزالي [158/1ع. الإحكام للآمدي )]١702159/5[‏ مقدمة أبن الصلاح 
ص ه ١‏ ؟) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [5/؟/1]؛ المسودة ص 77 ؟» البحر المحيط [4؟ / 
0١‏ تدريب الراوي [؟/١٠]؛‏ شرح الكوكب المنير [؟/70]» إرشاد الفحول ص /0. 

9") انظر : البرهان لإمام الحرمين [١1/؟؟4]‏ . 

(54) في النسخة (ك) في المتعلق خلاف . 


515 
كالقرء» فحمله الراوي على الأطهار» فالظاهر حمله عليه()؛ لأن الظاهر أنه لم7 يحمله 
عليه إلا لقرينة معينة'” » وتوقف الشيخ أبو إسحاق» كذا حكاه عنه في هذه (0 5 )١‏ 
الحالة » وعبارة الشيخ في (اللمع) : وإذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدًا » فصرفه إلى 
أحدهما » كما روي عن عمر - رضى الله تعالى عنه - : أنه حمل قوله - عليه الصلاة 
والسلام - : ١‏ الذهب بالذهب ربّاء إلا هاء وهاء)0؟ - على القبض في المجلس”9” » فقد 
قيل : إنه يقبل ؛ لأنه أعرف بمعنى الخطاب , وفيه نظر عندي . انتهى”؟ , وإن لم يتنافيا» 
وقلنا : اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله » كالعام - فتعود المسألة إلى التخصيص 
بقول الصحابي » وإن قلنا : لا يحمل على جميعها » ففي «البديع): أن المعروف حمله على 
ما عيّنه ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة . قال : ولا يبعد أن يقال : لا يكون تأويله 
حجة على غيره » ثم قال : فإن اجتهد فلاح له تأويله ؛ يعني : إن اجتهد7" امجتهد , ولاح 


/4[ البحر المحيط‎ » 37١ شرح تنقيح الفصول ص‎ » ]١54/9[ انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 
تيسير التحرير [1/5/] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/49] » غاية الوصول‎ » "17 
. ص 59 »2 شرح الكوكب المنير [؟//061]‎ 

(5) في النسحة (ك) إن لم. 

(1) في الدسخة (ز) لقرينة معايئة . 

(5) روى البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي ؛ والنسائي » وابن ماجة » ومالك ؛ والشافعي 
عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه - قال » قال رسول الله ولك : « الذهب بالورق ربا ٠‏ 
إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا 
هاء وهاء ) , والمعنى : جل وهات ( وهو التقابض في الحال . 
انظر: صحيح البخاري [؟/١؟]؛‏ صحيح مسلم »]١١١١/7[‏ سنن أبي داود 48/8 ؟]؛ سان 
الترمذي [5/8 4 ه]» تحفة الأحوذي [40/4 4]» سنن النسائي ١/17[‏ 6 ؟]؛ سنن ابن ماجة [؟/ 
3/60 /1] الموطأ [؟//779]؛ مسند الإمام الشافعي ص4 ١؛‏ ترتيب مسند الشافعي [؟/ 
.]٠65‏ 

(©) روى الإمام مالك » والشافعي » عن عمر - رضي الله عنه - : أنه قال لمالك بن أوس لا 
صرف من طلحة بن عبيد اللّه : الله لا تفارقه حتى تأحذ منه . ثم ذكر الحديث السابق . 
انظر : الموطأ [؟/115] » مسند الإمام الشافعي ص47 ١‏ » المنتقى [971/54؟] » الأم للإمام 
الشافعي [59/9] . 

(5) انظر اللمع ص ٠١‏ ء شرح اللمع .]795/١[‏ 

(0) في السخة (ك) بمعنى اجتهد . 


8 

له تأويل غير ذلك وجبء وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح. انتهى”". وقال القاضي 
أبوالطيب في تعليقه » في باب بيع الثمار : مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن الراوي 
إذا روى حدينًا له احتمالان وفسره بأحد محمليه » وجب قبوله » كتفسير ابن عمر التفرق 
بالابدان دون الاقوال. وينبغى تقييد كلام المصنف فى الحمل على جميعها بما إذا لم 
يجندوا على أن المراد أحدهما » وجوزوا كلا منهما» وقد ذكر الماوردي في «الحاوي) 
حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس(" , هل هو التفرق بالأبذان » أو بالأقوال ؟ 
قال : وأجمعوا على أن المراد أحدهما » فكان ما صار إليه الراوي أولى . وقال أبو علي”") 
ابن أبي هريرة : أحمله عليهما ما » فأجعله لهما في ا حالين الخيار بالخبر . قال الماوردي : 
وهذا صحيح لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما » والخلاف كما قاله الهددي 
فيما إذا ذكة» ذلك لا بطريق التفسير للفظه » وإلا فتفسيره أولى بلا لاف . واعلم ان 
الجمهور قد فرضوا المسألة في الراوي الصحابي . ومنهم من قال : يجري في الراوي 

بينهما» بخلاف ما يقتضيه كلامه هنا ولابد من التقييد بكونه من الائمة . 


(ص) فإن حمله على غير ظاهره» فالأكثر على ظهوره0': وقيل: على 
تأويله مطلقاء وقيل : إن صار إليه لعلمه بقصد البي 42 إليه . 


(ش) هل يجوز ترك شيء من الظواهر بقول الراوي ؛ مثل أن يحتمل امبر 


. انظر : البديع لابن الساعاتي [555/59] رسالة دكتوراة‎ )١( 
(؟) أخرج البخاري» ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والدسائي » وابن ماجة » ومالك وحم‎ 
والدارمي ؛ وابن حبان » عن حكيم بن حزام وابن عمر ؛ وابن عباس - رضي الله تعالى‎ 

عنهم - : أن النبي وليك قال : «امتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا . 
انظر : صحيح البخاري [؟/1] » صحيح مسلم ]١171/[‏ + سان أبي داود 77/9 ؟] » 
سنن الترمذي 9/7 4 ه. هه] » تحفة الأحوذي [444/5] » سنن الدسائي ]51١1/1[‏ ؛ 
سنن ابن ماجة [1؟/5"/ا] ؛ الموطاً 511/97 » مسند الإمام أحمد ]5٠7/9[‏ » سان 
الدارمي [؟/١‏ 5ع ء نيل الأوطار [ه/8١؟]‏ . 

(0 في النسخة (ك) وقال علي . 

(4:) ذكر - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(ه) في النسخة (نوالمتن المطبوع وشرح الحلي : فالأكثر على الظهور . 


15 
ل مجازه » أو من الوجوب إلى الندب ؟ فيه ثلاثة مذاهب . 


0 : ا حمل على الظاهرء قال الآمدي : وفيه قال الشافعي - رضي الله 
: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم؟2" . 


والثاني : يحمل على ما عينه مطلقًا؛ لأنه لا يفعله إلا عن توقيف » وبه قال أكثر 
لو 


والثالث : وبه قال أبو الحسين : يحمل على تأويله إن صار إليه ؛ لعلمه بقصد 
ابي وك من مشاهدته قرائن تقتضي ذلك» وإن جهل وجوز أن يكون لظهور 30 
أو قياس أو غيرهما - وجب النظر في الدليل؛ فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب وإلا 
فلا20 واختار في (الإحكام) ) : إن علم مأخذ خلافه وإنه ثما يوجبه صبر إليه ؟ اتباءًا 
للدليل وإن جهل عمل بالظاهر؛ لأن كيك رجوبة العمل ويغالنة 
الراوي للظاهر يحتمل النسيان2"9 . 


نميه : سبق في باب التخصيص أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي 
على الأصح» ولا شك أن صرف”" العام إلى الخصوص من خلاف الظاهر» فتكرار 


)١(‏ في النسخة (ك) أحدها. 

(؟) انظر : أصول السرخسي [1/5] وما بعدهاء الإحكام للآمدي [؟/56١ع‏ » مختصر ابن . 
الحاجب مع شرح العضد [؟/؟7] وما بعدها , البحر المحيط [879/5] » شرح انحلي مع 
حاشية البناني [19/1] ؛ تيسير التحرير ]/١/1[‏ ؛ غاية الوصول ص 14 » شرح الكوكب 
المنبر [؟511/5] » فواتٌم الرحموت ]١57/5[‏ » إرشاد الفحول ص 05. 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي [؟/55١]‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟//] » البحر 
المخيط [59/4؟] » شرح حلي مع حاشية البناني [؟5/١٠٠]‏ » غاية الوصول ص 14 » 
تيسير التحرير [5/؟7] » شرح الكوكب النير [551/5] » فواتح الرحموت [157/5] » 
إرشاد الفحول ص 55. 

(5) في النسخة (ك) لظهور ظن . 

(5) انظر : المعتمد للبصري [7561175/59١ع‏ » الإحكام للآمدي [5؟/15] » تيسير التحرير [؟/ 
؟/7ع] ؛ إرشاد الفحول ص .1٠١‏ 

(5) انظر : الإحكام للآمدي ]١57/5[‏ بتصرف . 

(00 في النسخة (ز) أن ضرب . 


ه58 
المصنف لهذه (.4 ١ب)‏ من باب ذكر العام بعد الخاص . 

(ص) مسالة : لا يقبل مجنون وكافر . 

(ش) أي : بالإجماع”21؛ ولأن قبول الراوي منصب شريف » والكافر ليس أهلا 
لذلك » وسواء علم من دينه التحرز”2 عن الكذب أم لاء والمراد بالجنون : المطبق » أمّا 
المتقطع» فإن أثر جنونه في زمن إفاقته لم يقبل» وإلا قبل » قاله ابن السمعاني في 
«القواطع) » بل حكاها الشيخ أبو زيد المروزي قولين للشافعي - رضي الله عنه - . 


(ص) وكذا صبي في الأصح . 


(ش) الخلاف ثابت عندنا(” » واستبعد القرافي القول بجواز روايته» وقال : إنه 
منكر من حيث النظر والقواعد » ببخلاف التحمل27) . وجوابه : أن المأخذ أمارة قوة الظن » 
وقد يحصل برواية الصبي » وهو يرد دعوى القاضي الإجماع على عدم قبوله » ثم لابد من 


)١(‏ انظر : أَصِول الس رحسي 45/17" » المستصفى 1/كدلع » المحصول للرازي ؟/55لع]» 
روضة الناظر ص 5ه ؛ الإحكام للآمدي [؟/١‏ ٠]ع‏ مقدمة ابن الصلاح ص 1 ) مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد [1/؟1] » شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 5508 » معراج 
المنهاج 5/1 4] 5 مختصر الطوفي ص لاه » كشف الأسرار 3؟95/9١؟]‏ 5 الوبهاج في شرح 
المنهاج 18/51 "] » نهاية السول ؟/؟4 ؟] ؛ البحر الخحيط [07:577/./4؟] » شرح الحلي مع 
حاشية البناني [؟/١٠٠ع‏ » شرح الكوكب المنير [؟/91/5] » مناهج العقول [50/5 5] ؛ 
تدريب الراوي ]٠0/1[‏ » فواتٌ الرحموت ]١8/9[‏ وما بعدها » إرشاد الفحول [91] . 

(؟) في النسخة (ك) التجوز . 

0 قال الإسنوي : فيه حلاف عند الأصوليين» وكذلك عند المحدثين والفقهاء » والأصح عند 
الجميع عدم القبول . التمهيد للإسنوي ص 440. 
وانظر المعتمد [1؟/707١ع‏ » المستصفى [١1م55١]‏ » المحصول ]١514/9[‏ » أصول السرخسي 
73م ء روضة الناظر ص /اه » الإحكام للآمدي [؟/1١٠]‏ » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [؟/11] » مقدمة ابن الصلاح ص 4 ٠١‏ » المسودة ص 515 » شرح النووي على 
صحيح مسلم [11/1] » شرح تنقيح الفصول ص 4 معراج المنهاج [44/9] » مختصر 
الطوفى ص 8ه» كشف الأسرار [؟/8*55] الإبهاج في شرح المنهاج [55/5؟]» نهاية 
السول 41/97 ؟]» البحر المحيط [17//4؟]: تيسير التحرير 8/13]؛ شرح المحلي مع حاشية 
البناني [؟/١٠٠٠]ء‏ تدريب الراوي [00/1*] غاية الوصول ص 245 شرح الكوكب انير 
ممع فواتح الرحموت ]١76/1[‏ » مناهج العقول [؟/5١]‏ » إرشاد الفحول ص 66 

(؛) انظر شرح تنقيح الفصول ص 595. 


145 
تقييد الخلاف بأمرين . 
أحدهما : لمن لم يجوز عليه الكذب » وإلا فلا يقبل بلا خلاف . 


وثانيهما : أن يكون اطورنيه يذ أ محضةة فلو أخبر بروية الهلال ) وجعلناه 
رواية لاشهادة» لم يقبل جزمّاء ولم يخرجه الجمهور على الوجهين لما ذكرنا . 


ل 0 


(ش) للإجماع على قبول رواية ابن عباس » وابن الزبير 0 "© ج رضي الله 
عنهم -وغيرهو( “من أحدات الصيعابة” *؛ من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده7 ف 


. في النسخة (ز) راويه‎ )١( 

(١؟)‏ هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو خبيب » أو أبو حبيب » أو أبو عبد الرحمن. 
وهو أول مولود في الإسلام في السنة الأولى بعد الهجرة » أمه: أسماء بنت أبي بكر» وهو فارس 
قريش ٠‏ شهد اليرموك وفتح أفريقياء وصار أمير المؤمنين» بويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة 
:كه وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخرأسان » وكان فصيحًا شريًا كثير العبادة » 
وكان يسمى حمامة المسجد » » ودافع عن عثمان في الدار» قاتله بنو أمية حتى انتصروا عليه في 
الكعبة » وقتل وصلب سنة #الاه» ثم سلم | إلى أمه فدفنته في دار صفية بنت حيى بالمديئة » ثم 
زيدت دارها في المسجد » فهو مدفون مع البي بلإ4 ومع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -. 
انظر ترجمته في البداية والنهاية 4/؟ مم , حلية الأولياء 5/؟ ؟* » أسد الغابة /؟ 4 ؟] . 

(5) هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري » من بني كعب بن الحارث » من الخزرج ) 
وأمه : عمرة بنت.رواحة أت عبدالله بن رواحة . ولد قبل وفاة الرسول يأك بشماني سنين 
وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة » صحح بعضهم سماعه عن الرسول فإ » أمره معاوية 

على الكوفة ثم على حمصء وبقي أميرًا ليزيد» ثم دعا لابن الزبير فأخرجوه أهلها » وقتلوه 

سنة هذه ء له 84؟١‏ حديئًا » روى عنه من التابعين : ابئه محمد » وسماك بن حرب » 
والشعبي وحميد بن عبد الرحمن بن عوف . 
0 عع ا ا لد 

يه 
والنعمان خمس عشرة سنة . 

((© نقل الإمام الزركشي في البحر المحيط [7/8/5؟] عن ابن دقيق العيد: أنه قال : «ولو قبل هذا ؛- 


1 


امفيك قلغ وأبتام نادي» لكان حمسن لبه هالو تحمل في عحال كثرة” ثم أسلم 
وأدى » والحكم سواء على الصحيه” © وكذا إذا تحمل فاسمًا وروى عدلا » وأهل الحديث 
يجوزون روأية ما سمعه الصبي الصغير ؛ وإن لم يعلم عند التحمل ما سمع » وأكثرهم على أنه 
لاايجوز سماع من له دون خحمس سنين » وأما الفقهاء فلا يرون ذلك » بل لابد من تمييز الصبي 
عند التحمل ؛ ولابد من ضبط ما سمعه وحفظه حتى يؤديه كما سمعه(2 » والاعتبار بضبط 
اللفظ » وإن لم يعرف المعنى » ؛ ومنهم من اشترط المعنى وهم الأقل » » وهذا حجر يتعذر مع 
العمل به رواية الحديث إلا على الآحاد » قاله ابن الأثير"© في شرح المسند . 


عالقول الاج تروايانت عم يوم كن عند ازج لتوفنة الأول على أن ملم أن الأصاغر 
رووا للأكابر ما لم يعلموه إلا من جهتهم فقبلوه » وثبوت مثل هذا عن كل الصحابة قد 
يتعذرء ولكن الأمة بعدهم قد قبلوا رواية 9 0 : والتمثيل بابن عباس ونحوه ذكره 
الأصوليون » وفي مطابقته لحال بعضهم نظر . 

)١(‏ نقل الزركشي في البحر امحيط ا لقشيري أنه قال : وإنما يصح من الصبي 
تحمل الرواية ثم أداؤها بعد البلوغ , ؛ إذا كان وقت التحمل مميرًا» فأما إذا كان غير مميز ثم بلغ لم 
تصح روايته ؛ لأن الرواية نقل ما سمعه , ولا يتحقق نقل ما سمع إلا بعد علمه » وهذا إجماع . 
ولهذا قلنا ريست اخترن له أناف ل لني رراحة» ونال لوم + يصح التحمل إلا من بالغ 
عاقل» وما سمعه الصبي في حال صباه لا تصح روايته والصحيح خلافه . اه . وانظر: اللمع 
ص ١‏ 4» شرح اللمع 570/9 المستصفى ١57/11‏ المحصول »]١914/9[‏ فواتٌ الرحموت 
[؟/7 م وما بعدهاء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص47» إرشاد الفحول ص .5٠‏ 

(؟) انظر : المستصفى [55/1] » المحصول 4/91 ]١5‏ » روضة الناظر ص اه » الإحكام للآمدي 
0ع ء مقدمة ابن الصلاح ص ٠١4‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ 
1١‏ » المسودة ص 255171725 شرح النووي على صحيح مسلم ]11/١[‏ » شرح تنقيح 
الفصول ص 55” » معراج المنهاج [؟/45] » مختصر الطوفي ص 8ه » كشف الاسرار 
85/5" » الإبهاج في شرح امنهاج [9؟/47*] » نهاية السول [؟/45 ؟] » البحر امحيط 
[178/4] » تيسير التحرير [/79] » شرح المحلي مع حاشية البناني ]٠٠١/5[‏ » شرح 
الكوكب المنير [؟/1"] » مناهج العقول 0 ٠‏ »ء فواتٌ الرحموت ]١58/9[‏ . 

() هو: على بن محمد بن حمد بن عبد الكريم » أبو الحسن الشيباني » المعروف بابن الأثير 
الجزرى الملقب بعز الدين . ولد بالجزيرة ورحل للموصل ويغداد والشام والقدس » ثم لزم بيته 
للعلم والتصنيف » وكان بيته بجمع الفضل لأهل الموصل ) وكان إمامًا في حفظ الحديث 
اعرف وحافظًا للتواريخ » وخبيرًا بأنساب العرب وأيامهم ) كان أديا نبيلة محتشمًا) 
وأقبل آخر عمره على الحديث . توفي سنة 75٠0‏ ه بالموصل . 
من مصنفاته : الكامل في التاريخ » واختصر الأنساب لأني سعد السمعاني في اللباب - 
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(ص) ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك : إلا الداعية7) 
(ش) المبتدع”" إما أن يكفر ببدعته أو لا . 


فالأول: ! إن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو غيره- لم تقبل روايته 
يبدعته”" اتفاقًاء وإن علم منه تحريمه وتحرزه منهء فقولان: الاكثرون على أنه لا يقبل 
أيضّاء وقال أبو الحسين: يقبل7» واختاره في «ا محصول» و«المنهاج)7")؛ لأن ذلك يمنعه 
من الإقدام عليه 


والثاني : إن كان مما يرى الكذب - فلا يقبل اتفاقّاء وإلا فأقوال : 
أحدهما: يقبل مطلقّا سواء كان داعية لمذهبة أولا20) وعزاه الأصوليون للشافعي © 


-في تهذيب الأنساب واستدرك عليه» وله أسد الغابة في معرفة الصحابة » وغيرها . 
انظر ترجمته فى وفيات الأعيان 84//87] وما بعدها » شذرات الذهب [ه//ا#1اع ؛ 
طبقات الحفاظ ص ؟5184. 

. قال مالك - ساقطة من النسختين (ك) و (ز) ومثبتة من المتن المطبوع وشرح ا محلي‎ )١( 

() المبتدع واحد المبتدعة» وهم أهل الأهواء من الجهمية » والقدرية » والمعتزلة » والخوارج » 
والروافض ومن نحا نحوهم . شرح الكوكب انير [1/؟50] . وانظر : اللمع ص "4 » شرح 
اللمع [؟/1175]» أصول السرخسي [١/17؟]‏ » مقدمة ابن الصلاح ص؛ ١١‏ » تيسير التحرير . 
[/؟1724] » غاية الوصول ص 44 ؛ فواتٌ الرحموت [؟/٠؛ ]١‏ , إرشاد الفحول ص 55. 

(9) ببدعته - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

(5) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري [0/9*٠ع‏ » البحر المحيط [915/4] . 

(5) انظر المحصول للإمام الرازي [؟/55١]‏ » منهاج الوصول ص 7 ؛ معراج المنهاج [؟/45] ؛ 
الإبهاج في شرح المنهاج 58/9 ”*] » نهاية السول [؟/؟5 9ع » مناهج العقول 5١/9‏ ؟] . 

(5) نقل الإمام الزركشي في البحر المحيط [4/١57؟]‏ عن ابن دقيق العيد أنه قال : هذا هو المذهب 
الحق ؛ لأنا لا نكفر أحدًا من أهل القبلة | إلا يانكار متواتر عن صاحب الشرع » وإذا لم نكفره 
وانضمت إليه التقوى المانعة من الإقدام على ما يعتقد تحريمه - فالموجب للقبول موجود » وهو 
الإسلام مع العدالة الموجبة لظن الصدق » والمانع المتخيل لا يعارض ذلك الموجب » بل قد 
يقويه كما في الخوارج الذين يكفرون بالذنب » والوعيدية الذين يرون الخلود بالذنب » وإذا 
وجد المقتضى وزال المانع - وجب القبول . 

0) وهو قول أبي النطاب من الحنابلة ؛ والغزالي » وغيره من الشافعية » وأبي الحسين البصري من 
المعتزلة » بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب » وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم. ‏ - 
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8 الله عنه - لأجل قبول شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية22 . 
والثانى : لا يقبله مطلقّاء وعليه الأكثرون7©؛ لأنه فاسق وإن كان متأولا . 
والثالث : قول مالك : لا يقبل الداعية20 » أي : الذي يدعو الناس إلى بدعته ؛ 


فإنه لا يؤمن أن يصنع الحديث على وفق بدعته » ويقبل إن لم يدعهم» حكاه عنه 
القاضى عبد الوهاب2©7» وقال الخطيب : أنه مذهب أحمد7") وعزاه ابن الصلاح 


-انظر المعتمد للبصري [؟/14١]‏ وما بعدهاء المستصفى ]١51/1[‏ المحصول »]١980/5[‏ 
الكفاية ص4 4 الإحكام للآمدي [7/9. ]١‏ وما بعدهاء معراج المنهاج [؟/45]» كشف الأسرار 
مه 569 5ع » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/4 "] » نهاية السول [؟/؟4 ؟] » البحر اخحيط [4/ 
."ع ء شرح ا حلي مع حاشية البناني [؟/٠٠٠]‏ » تدريب الراوي [5/1؟7] » غاية الوصول ص 
9 ؛ شرح الكوكب المنير 7/1 5 » فواتح الرحموت [؟/45 ]١‏ » إرشاد الفحول ص .5١‏ 

. البحر الحيط 54 /7؟]‎ » ١١ 4 مقدمة ابن الصلاح ص‎ » ]١ 31/51 انظر : المحصول للرازي‎ )١( 

() انظر اللمع ص ؟4 » شرح اللمع [؟/177] » المحصول ]١55/9[‏ » روضة الناظر ص "4 » 
الإحكام للآمدي ]٠١7/9[‏ وما بعدها » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [11/5] ؛ 
المسودة ص 717؟ » البحر المحيط [55/4؟] » تدريب الراوي 4/١1‏ ؟*] » غاية الوصول ص 
4 » فواتح الرحموت .]١1٠/5[‏ 

(*) ذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط [4/١7؟]‏ تنبيهًا » فقال : 
( يتباد رأن المراد بالداعية: الحامل على بدعته » لكن قال أبو الوليد الباجي : الخلاف في الداعية بمعنى 
أنه يظهرها ويحقق عليها » فأما الداعي بمعنى حمل الناس عليها» فلم يختلف في ترك حديثه ) أه . 

(4) لقوله : لا تأخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه » وقال القاضي عياض : وهذا يحتمل 
أن يريد أنه إذا لم يدع يقبل » ويحتمل أنه أراد لا يقبل مطلقًا » ويكون قوله : يدعو ؛ لبيان سبب 
تهمته , أي : لا تأخذ عن مبتدع ؛ فإنه ممن يدعو إلى هواه » وهذا هو المعروف من مذهبه . 
انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص 49 ١‏ اللمع ص ؟5 » شرح اللمع [172/59] » روضة 
الناظر ص5ه » الإحكام للآمدي [؟/4 ]٠١‏ مقدمة ابن الصلاح ص؟ ١١؛‏ المسودة ص1 1؟) 
شرح النووي على صحيح مسلم »]5٠/1[‏ شرح تنقيح الفصول ص 159 مختصر الطوفي ص 
كشف الأسرار 9179/7 البحر المحيط [4/١/1؟]‏ شرح الحلي مع حاشية البناني [؟/ 
»]٠‏ غاية الوصول ص 44» تيسير التحرير [47/7]» فواتح الرحموت [50/5 .]١‏ 

(0) انظر الكفاية للخطيب البغدادي ص 48 ١‏ » حيث قال : وقال كثير من العلماء : يقبل أخبار غير 
الدعاة من أهل الأهواء » فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم » وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله 


لعن 


الا اا اد 


ا 000 اخر مقدم على القبان عمد الأرع 
وقبل : بالعكس . وعيسى بن أبان : إن كان الراوي ١419‏ ضابطًا غير متساهل 
دم ؛ » وإلا فموضع اجتهاد. وفخر الإسلام : وإد كان الراوي من امجتهدين كالخلفاء 
الراشدين » والعبادلة - رضي الله تعالى عنهم - أجمعين - قدم ؛ لأنه يقيني في 
الأصل7) » والقياس ظني » أو من الرواة كاي هريرة » ونس - رضي الله عنهما -9©) 
فالأصل العمل ما لم توجب الضرورة ترك » كمحديث المصَكاة© » فإنه معارض 
بالإجماع في ضمان العدوان بالمثل أو القيمة دون الثمن .انتهى0©. والشيخ 


ملم انظر مقدمة ابن الصلاح ص هأ . 

(؟) في النسخة (ز) غير مستبشعة . 

() في النسخة (ز) يقيني الأصل . 

ا بي الجليل أنس بن مالك بن النضر » » أبو حمزة الأنصاري المخزرجي ؛ نحادم رسول الله 

4 المكثرين من الرواية » خرج مع رسول الله بلك إلى بدر وهو غلام يخدمه , 

00 له النبي لك بالمال » والولد والجنة » وأقام مع النبي 43 بالمدينة » ثم شهد الفتوح . 
وقطن البصرة » ومات بها » وهو أخر الصحابة موا » بالبصرة » مات سنة “9ه ء وقيل غير 
ذلك » غزا مع النبي بيك ثماني غزوات » وبارك الله له في المال والولد والعمر . 
انظر ترجمته في الإصابة [64/1] » الاستيعاب [44/1] » تهذيب الأسماء [1/1؟1] » 
شذرات الذهب ]١٠٠١/1١1‏ . 

(5) سبق تخريج هذا الحديث انظر ص ؟١١١.‏ 

(5) انظر البديع لابن الساعاتي [79/5ه - ١ه]‏ رسالة دكتوراة. 
وانظر كذلك أصول السرحسي ؛ فإن صاحبه فرق بين حالتين : 
الأولى : إذا كان الراوي من الصحابة معروثًا بالفقه والرأي في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين 
والعبادلة وغيرهم » فإن خبره حجة موجبة للعلم الذي هو غالب الرأي » ويبتني عليه وجوب 
العمل » سواء أكان الخبر موافمًا للقياس أم مخالقًا له » فيترك القياس ويعمل بالخبر » وهو بهذا 
يرد على الإمام مالك في تقديم القياس على الخبر مطلًا . 
والثاني : إذا كان الصحابي معرومًا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ » ولكنه قليل الفهم » 
فيقدم القياس على الخبر » ويضرب السرخسي أمثلة لذلك » لكنه يعترف لأبي هريرة ‏ - 


44 
أبو إسحاق في «اللمع) لم يحكه عن الحنفية ؛ إلا فيما خالف قياس الأصول لا مطلق 
القياس27 كما سبق » ولا يخفى ما في هذه المسألة من التكرار عند قول المصنف فيما 

سبق + أو غارطن -القياير 20 ,, 


(ص) والمتساهل في غير الحديث » وقيل : يرد مطلقًا 


(ش) إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس » ويتحرز في حديث النبي «4]9 - 
قبل على الصحيح ؛ لأنه يحصل ظن صدقه ولا معارض له » وقيل : يُرد مطلقًا » ونص 
يه عمد را حر علي دن 1 ركفا [ كارا لاي ٠١‏ )عر افر كات ا ا سستطا 
وغيرة » واحتر د( ' بقوله : في غير الحديث » عن المتساهل في الحديث » فلا خلاف أنه لا 
يقبل » قاله في «الحصول) يا 


- بالحفظ والضبط والعدالة » ثم يقول عنه : إنه غير فقيه » وإنه نقل الحديث بالمعنى » فلم 
يدرك كلام الرسول فيك . انظر أصول السرخحسي 78/11 - ]"41١‏ . 

بينما يقسم الكمال بن الهمام الصحابة إلى مجتهد ‏ وعدل » وضابط » ومجهول العين» والحال ) 
ويقول : إن هذا التقسيم عند الحنفية للراوي صحابيًا كان أو غيره . انظر تيسير التحرير 73/؟5ه- 
6] : وانظر : كشف الأسرار [؟/7117 ١.4‏ #] » البحر المحيط للزركشي [915/5]. 

: شرح اللمع [؟/5059] حيث قال‎ » 4١ انظر اللمع ص‎ )١( 
, ذهب أصحاب أبي حنيفة إلي أنه | إن كاق مالقا لقياس الأول - لا يجب العمل به‎ « 
. وإن كان مخالفا ران الأصول - وجب العمل به ) . اه ما أردته‎ 

(9) راجع ص ”١٠٠٠١‏ 

(1) قال المجد بن تيمية : إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس » ويكذب فيها » ويتحرز في 
حديث رسول اله ل - لم تقبل رواته » نص عليه في رواية سندي الخوايسي وغيره ) 
وأنكر على من قبل روايته [ إنكارًا شديدًا » وبهذا قال مالك » خلاثًا لبعضهم بأهها أركتة : 
المسودة ص ٠1؟‏ . وانظر : الكفاية ص ١8*‏ » أصول السرحسي 9077/11 ؛ المستصفى 
[1/؟"]ء المحصول للرازي [؟/5١؟]‏ » مقدمة ابن الصلاح ص ١١59‏ » معراج المنهاج 
[؟/؟] » شرح تنقيح الفصول ص 7/١‏ » كشف الأسرار [57/9.ه "ممع » الإبهاج في 
شرح المنهاج [55/5؟] » نهاية السول [؟/؟5؟] » البحر المحيط [187/5؟] » شرح امحلي 
مع حاشية البناني [؟1/5١٠١]‏ » غاية الوصول ص 45 » تدريب الراوي [9/1؟8] » مناهج 
العقول [؟/51؟] » فواتٌ الرحموت [؟/؟4 ]١‏ . 

(5) في النسخة (ز) ويجوز . 

(6) انظر المحصول للإمام الرازى ١5/5[‏ 9ع ؛ فإنه قال : 2 
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(ص) والمكد 000 وإن تَدُدَت0) مخالطته الغخدثين إذا أمكن 2 تحصيل ذلك القدر 
في ذلك الزمان . 

رض بيس من شر 0 أن ؛ يكرد مكار 00 00 وروايته ومشهورًا 
0 قز رلا لا رك 
الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث » فإن أمكن تحصيل ذلك القدر من الأخبار في 
ذلك القدر من الزمان - قبلت أخباره » وإلا توجه الطعن في الكل 2 . 


(ص) وشرط الراوي العدالة » وهي ملكة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر 
الخشة كسرقة لقمة » وهوى النفس”© , والرذائل المباحة كالبول في الطريق . 


(ش) العدالة لغة : التوسط والاستقامة2. وشرعًا : ما ذكره المصنف . والضابط: 


-وإذا عرف منه التساهل في أمر حديث رسول الله للك فلا حلاف في أنه لا يقبل خبره ) اه. 

. في النسخة (ز) والمكفر‎ )١( 

(5) في النسخة (ك) وإن كثرت . 

(0) في النسخة (ز) مجالسة المحدثين ومخالطتهم . 

(5) لآن التهمة تقوى فيه » فيضعف الظن بقوله . انظر الحصول للإمام الرازي [5/5١5؟]‏ » وانظر . 
البحر الخخيط [105/5] . 

(5) وهوى النفس » ساقطة من المتن المطبوع وشرح المحلي ومثبتة من النسختين (ك) » (ز) . 

(0) أي من غير زيادة ولا نقصانء يقال : هذا معتدل أي : مستقيم » والتوسط في الأمور من غير 
ميل إلى جانب الزيادة ولا النقصان . انظر القاموس المحيط [5/5١ع‏ » المصباح المنير [؟/ 
5م ء المعجم الوسيط [109/9] . وفي اصطلاح الأصوليين : 
عرفها الغزالي بأنها : عبارة عن استقامة السيرة والدين » ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في 
النفس » تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا » حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه . 
المستصفى ]١51/1[‏ ؛ الإحكام للآمدي ]١٠١8/5[‏ . وعرفها الرازي بأنها : هيئة راسخة في 
الدفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا » حتى تمحصل ثقة النفس بصدقه . انظر 
المحصول للإمام الرازي [؟/57١ع‏ » التحصيل للأرموي [9/؟7١]‏ . 
وعرفها البيضاوي بأنها : ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة . 
انظر : منهاج الوصول ص 6/7 » معراج المنهاج [47/5] » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
8" ء نهاية السول 48/51 ؟] » البحر المخيط [77/4؟] » مناهج العقول [17/5 ؟] . 


0 
أن كل ما لا تؤمن معه الجراءة على الكذب » يرد به الرواية » وما لا فلا9) وان 
عبر بالملكة «وكالمنهاج») 02 دون الهيئة » وكالبديع)) :أن الصفة النفسانية » وإن 
كانت راسخة ‏ يقال لها : الملكة» وإن لم تكن راسخة)20 يقال لها : الحالة » فالكيفية 
النفسانية أول حدوثها حال » ثم تصير ملكة » فقال : ملكة ؛ لينبه على رسوخها , 
ولهذا قال محمد بن يحيى 2 في تعليقه : العدل : من اعتاد العمل بواجب الدين » 
واتبع إشارة العقل فيه برهة من الدهر » حتى صار ذلك عادة وديدنًا له » والعادة طبيعة 
خاصة فيغلب دينه بحكم التمرين , والترسخ في النفس » فيوثق بقوله » بخلاف 
لدان ونه للدي يتيج لقم خواها زمانًا طويلا » حتى ألف ارتكاب المخظورات 
00 باقتضاء الشهوات فضعف وازع الدين بسببه » فلا يوئق بقوله . وإذا لم 
يقبل قول العدل لمعارضة الأبوة أو العداوة » فكيف يقبل الفاسق مع قيام الفسق ؟! 

والمراد بالكبائر جنسها ؛ وإلا قتعاطي الكبيرة ة الواحدة يقدح ؛ ولم يحتج أن يقول : 
والإصرار على الصغيرة ؛ لأنها بالإصرار تصير كبيرة » فلو ذكرها ؛ لكرر من غير 
فائدة وقوله : وصغائر الخسة » أي : وما يخل بالمروءة من الصغائر كسرقة لقمة » 
وتطفيف حبة قصدًا (41 ١ب)‏ وكون هذا صغيرة » استثنى الحليمى منه(© ما إذا كان 
المسروق منه مسكينًا لا غنى به عما أخذ منه » فيكون كبيرة : وعلم من قوله: صغائر 


. في النسختين (ك) (ز) كل ما يؤمن . وهو تحريف » وما أثبتناه موافق لما في «الإبهاج»‎ )١( 

26 0 الأبهاج في شرح المنهاج [45/59؟] . 

() انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص /, ؛ معراج المنهاج [41/1] » نهاية السول 001 

(14) انظر البديع لابن الساعاتي [؟/؟ "ممع حيث قال : 
« وفي الاصطلاح : هيئة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة ) .اه 

(5) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من الدسخة (ز) . 

(5) هو : محمد بن يحبى بن مهدي » أبو عبد الله الفقيه الجرجاني من أعلام الحنفية » ومن 
أصحاب التخريج » أصله من جرجان » وسكن بغداد » وتفقه عليه القدوري » وصنف كنبا 
نافعة » منها : ترجيح مذهب أبي حنيفة » والقول اللعتون في زيارة القبور » وغيرها . توفي 
سنة 591 ه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد [48/9ع » الفوائد البهية ص ٠١5‏ » الجواهر المضية [؟/ 
49 اعء الأعلام 5/4 . 

(0) في النسخة (ز) وطرى . 

(0) في النسخة (ك) استثنى منه الحليمى منه إذا 
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اللقية : أن القادح ببعض الصغائر لا كلها ؛ فإن من الصغائر ”2 ما لا يكون منه إلا 
مجرد المعصية9) كالكذية التي لا تعلق بها ضرر» والنظر لاجبية  ٠‏ وإنا الؤثر ما 
يقدح في المروءة» أو يدل على استهزاء بالدين» وقوله : وهوى النفس» أي: وتمنعه )09 
عن هوى النفس » وهذا القيد من تفقه والده » فإنه قال : لابد عندي في العدالة من 
ومن لو عرص 4 وهر اا عتدال ليك اتكات الأغراض حتى يملك نفسه عن 
اتباع هواه 2( فإن المتقي” 0 الكبائر والصغائر الملازم للطاعة والمروءة - قل يستمر على 
ذلك ما دام سالا من الهوى » فإذا غلبه هواء(» خرج عن الاعتدال » وانحل عصام 
التقوى » وانتفاء هذا الوصف » هو المقصود من العدل ٠‏ قال الله تعالى : #وإذا فلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربي 4" . وقوله : والرذائل المباحة أي : لابد من تجنب ذلك » 
كالبول في الشارع » ؛ والأكل في الطريق » وصحبة الأراذل”"© » ونحوه ثما يدل على 
أنه غير مكترث باستهزاء الناس » قال الغزالي : إلا أن يكون ممن يقصد كسر النفس 

وإلزامها التواضع » كما يفعله كثير من العباد . 


(ص) فلا يقبل المجهول باطبًا » وهو المستور , خلافا لأبي حنيفة » وابن فورك » 
وسليم » وقال إمام الحرمين : يوقف , ويجب الانكفاف إذا روى التحريم إلى الظهور. 
(ش) إذا ثبت أن العدالة شرط فلابد من تحقيقها » فلهذا لا يقبل ا مجهول » بل 
)١(‏ في النسخة (ز) الصغائر لا كل ما كان من . 
(1) في النسخة (ز) العينة . 
() ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . 
(5) في النسخة (ز) المتوقي 
() في النسخة (ز) فإذا غلب عليه هواه . 
() سورة الأنعام من الآية / ١89‏ . 
(0) في النسخة (ز) الأراذل . 
(8) نقل الزركشي في البحر المحيط [74/4؟] عن ابن السمعاني : أنه قال في «القواطع) : لابد 
في العدل من أربع شرائط : 
١‏ - المحافظة على فعل الطاعة واجتناب المعصية . 
؟ - أن لا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض . 
١‏ - أن لا يفعل من المباحات ما يُشْقِطِ القدر » ويكسب الندم . 
4 - أن لا يعتقد من المذاهب ما ترده أصول الشرع . 


ه15 
لابد من البحث عن سيرته 0 4 وقال أبو حنيفة : يقبل ؟ اكتفاء بالإسلام 2 وعدم 
ظهور الفسق » ووافقه منا('© ابن فورك كما نقله المازرى في شرح البرهان وسليه(", 
كما رأيته في كتاب «التقريب فى أصول الفقه) 20 وعراه قوم إلى الشافعي- رضي 
الله عنه - وهو غلط توهموه من قوله : ينعقل النكاح بشهادة العو 0 
صاحب البديع وغيره من الحنفية: أن ابا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام » حيث 
الغالب على الناس العدالة » فأما اليوم فلابد من التركية9© ؛ 


)١(‏ انظر أدلة هذا القول في : الكفاية ص ٠١4‏ » اللمع ص 49 » شرح اللمع [175/5] ؛ 
المستصفى 1/ل/اه١1/مه١]‏ 2 المحصول للرازي ؟/لا5ا] » روضة الناظر ص /إا26/ه) 
الإحكام للآمدي ]٠١١/5[‏ » مقدمة ابن الصلاح ص ١١١‏ » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [15/5] ؛ المسودة ص 579 » معراج المنهاج [4361//5] » مختصر الطوفي 
ص 8ه » كشف الأسرار [؟/0٠20]‏ » [0/9؟] » الإبهاج في شرح المنهاج [104/9؟] » 
نهاية السول 459/97 ؟] » التمهيد للإسنوي ص 445 ؛ البحر المحيط [180/4] »© تيسير 
التحرير [4//5] » شرح انحلي مع حاشية البناني [؟/؟١٠١]‏ » غاية الوصول ص ٠٠١‏ »؛ 
تدريب الراوي [١5/1١؟]‏ » شرح الكوكب امثير [؟/؟١4]‏ » إرشاد الفحول ص ١ه‏ . 

(0) في النسخة (ز) ووافقنا منا . 

انظر أدلة هذا القول في : الكفاية ص ٠١4‏ » المستصفى ]١5/1[‏ » الإحكام للآمدي [؟/ 
]١١ 5‏ وما بعدها » روضة الناظر ص /اه» /© » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ 
4 1] » شرح النووي على صحيح مسلم [11/1] » شرح تنقيح الفصول ص 5314 » المسودة 
ص 789 , 984 » البحر المحيط [5/١981؟]‏ » تبسير التحرير [48/5] » فواتح الرحموت 
7/97 ١ع‏ ء إرشاد الفحول ص ١هع2ه‏ . 

(1) وعلله بأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي + ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر 
عليه معرفة العدالة في الباطن ؛ فاقنصر فيه على معرفة ذلك في الظاهر » ويفارق الشهادة ؛ 
فإنها تكون عند الحكام : ولا يتعذر عليهم ذلك » فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن . 
انظر البحر حيط ]5181١/4[‏ . 

() انظر الأم للإمام الشافعي [4/0 ؟ع حيث قال : 
« ولو جهلا حال الشاهدين » وتصادقا على النكاح بشاهدين - جاز النكاح » . 

(1) وهو ما اختاره الكمال بن الهمام نقَلًا عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال ) 
وأنه لابد من التركية » أما ظاهر العدالة » وهو ما التزم أوامر الله ونواهيه » ولم يظهر فيه 
خلاف ذلك وباطن أمره غير معلوم فهو - عدل وتقبل روايته . تيسير التحرير [؟://4944] 
بينما يخصص السرحسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلائة فيقول : - 
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لغلبة الفسق” "© وقال إمام الحرمين : يوقف إلى استبانة حاله » فلو كنا على اعتقاد 
في حل شيء فروى نا مستور تحريمه - وجب الانكفاف إلى استتمام البحث عن 
حاله» قال : وهذا إذا أمكن البحث عنه » فلو فرض اليأس من ذلك فهذه مسألة 
اجتهادية » والظاهر أنه لا يجب الانكفاف » وانقلبت الإباحة كراهة(" . 


(ص) أما المجهول باطنًا وظاهرًا فمردود إجماعًا . 


| (ش) لأن من لا يعرف عينه » كيف تعرف عدالته » وهى شرط في قبول 
الرواية ؟ وفي هذا الإجماع نظر ؛ فإن ابن الصلاح”؟ قد حكى الخلاف فيه9؟ . 


(ص) وكذا مجهول العين . 


نال الود حبرل الم أن سمي اننا 3 يرقا مو هر مل 
عمرو بن ذى م8 ؟ وجيار الطائي”؟ » وسعيد بن جدان() » لا يعرف من هؤلاء 2 


- المجهول من القرون الثلائة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه » ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته 
فيكون خبره حجة . انظر أصول السرخسي ]757/١[‏ » وانظر المسودة ص 8/؟؟ » كشف 
الأسرار 985/593 » 4٠٠8.17‏ » 93/؟ع » تدريب الراوي [07117/1 . 

)01 حكى الإمام مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق» فقال: : إنه غير مقبول عند أهل العلم؛ 
كما أن شهادتهم مردودة عند جميعهم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي [١/17251]؛‏ وهوما 
نقله السسرعسني عن الإمام محتمك ربحنمه الله 0-00 الم 
وقال العضد : واعلم أن هذا مبنى على أن الأصل الفسق أو العدالة ؟ والظاهر أنه الفسق ؛ لأن 
العدالة طارئة؛ ولأنه الأكثر . انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب [814/5] وانظر البحر 
المحيط للزركشي [78/5؟] » فواتٌح الرحموت ]١ 417/١ 547/1١[‏ » إرشاد الفحول ص 7ه. 

(1) انظر البديع لابن الساعاتي [؟/01776576] رسالة د كتوراة » وانظر: كشف الأسرار 88/5 ”]. 

(8) انظر البرهان لإمام الحرمين "91/1١1‏ . 

(5) في النسخة (ز) قال ابن الصلاح . 

(5) انظر مقدمة ابن الصلاح ص 5 حيث قال : المجهول العدالة من حيث الظطاهق 00 
جميكًا روايته غير مقبولة عند الجماهير » وهناك قول ثالث : إن كان.الراويان أو الرواة لا 
يروون عن غير عدل - قبل » وإلا فلا . 

(5) في النسخة (ز) عمرو بن ذي » بحذف كلمة : مر . 

(0) في النسختين (ك)» (ز) حيان الطائي » وما أثبتناه موافق لما في الكفاية ومقدمة ابن الصلاح . 

(8) في النسختين (ك)؛ (ز) سعد بن ذي جدانء وما أثبتناه موافق لما في الكفاية ومقدمة ابن الصلاح. 


/4؟ 

قال الخطيب : ولم يرو عنهم غير أبي إسحاق(1) السبيعى 9" » قال المصنف : لا نعرف 
خلانًا في رد روايته9" » وعى ظاهر خطفة تنا #«رليش كذلك » بل قيل فيه بالقبول » 
وهو من لم يشترط في الراوي مزيدًا على الإسلاء”؟ » وقيل : إن كان الراوي عنه لا 
يروي إلا عن عدل كيحيى بن سعيد0 قبلء وإلا فلا" . 


(ص) فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة » فالوجه قبوله , وعليه إمام الحرمين ) 
(ش) » والضمير في «وصفه) عائد إلى أقرب مذكور » وهو مجهول العين » لا 

1) هو عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني » ثم السبيعي » منسوب إلى جد القبيلة : السبيع بن 
مصعب بن معاوية » أبو إسحاق التابعي الكوفي رأى عليًا كرم الله وجهه » وغزا الروم زمن 
معاوية » قال : رفعني أبي حتى رأيت علي بن أَبي طالب يخطب » أبيض الرأس واللحية كان 
شذرات الذهب ]١74/1١[‏ » طبقات القراء 1١09/13‏ » طبقات الحفاظ (ص؟14) . 

(؟) انظر : الكفاية في علم الرواية (ص١١١)‏ . 

0 انظر : المستصفى ]١179/1[‏ مقدمة ابن الصلاح (ص1١١)‏ » توضيح الأفكار ]١80/1[‏ ؛ 
البحر المحيط /1] » غاية الوصول (ص ٠آ)ع‏ إرشاد الفحول (ص»؟ ©6). 

(4) انظر : البحر المحيط 989/47 » غاية الوصول (ص١٠٠)‏ » إرشاد الفحول (ص057) . 

(0) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمى » يقال : مولى بنى تميم من أهل البصرة امحدث أبو 
سعيد الأحول » الحافظ الإمام من تابعي التابعين » اتفقوا على إمامته وجلالته ووفور حفظه 
وعلمه وصلاحه » كان محدث زمانه » وأحد أثمة الجرح والتعديل » وكان ورتًا فاضلا متديئاء 
وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث » وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء , 
سمع أبا جعفر الخطمي وهشام بن عروة وعبيد لله العمري ويحيى بن سعيد الانصاري وابن 
جريج وسفيان الثوري وشعبة ومالك في آخخرين من أمثالهم » وروى عنه عبد الرحمن بن 
مهديء وعلي ين المدينى » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وغيرهم . توفي سنة 15/4 ه. 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد 4 ]١1١ 0/١‏ » تهذيب الأسماء ١54/93‏ » طبقات الحفاظ 
رص9١١) ١‏ . : 

(5) وقيل : إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين » وإلا فلا وهو لابن عبد البر وقيل: 
القطان . انظر مقدمة ابن الصلاح (ص ؟؟١)‏ » المسودة (ص8؟؟١)‏ » توضيح الأفكار [؟/ 
هرمع وما بعدها » البحر المحيط [4/؟98ع » إرشاد الفحول (ص؟2١١)‏ . 
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مطلق امجهول » ومراده به نحو : حدثني رجل أو إنسان » ووصفه الراوي عنه بالثقة » 
أو قال أخبرني الثقة (؟ ١أ)‏ كما يقع للشافعي - رضي الله عنه - كثيرا » فلا يخلو 
هذا القائل : إما أن يكون من أئمة الشأَن العارفين لما يشترطه هو وخصومه”"© في العدل ) 
وقد ذكره في مقام الاحتجاج أولا » فإن لم يكن - فلا يقبل وإن كان وذلك كالشافعي - 
رضي الله عنه - يقوله في معرض الاحتجاج على خصمه » فالوجه : قبوله0” » وبه قطع 
إمام الحرمين”” » وخالف فيه الصيرفي والخطيب وطوائف » فقالوا : يجوز أن يكون 
الخصم اطلع فيه على جارح لم يطلع عليه العدل , فلا يكتفى بقوله : هواثقة20 » والجواب 
أن مثل الشافعي - رضي الله عنه - لا يطلق ذلك إلا حيث22 يأمن الاحتمال . فائدة 
عاب بعض المتعنتين على الإمام الشافعي خرف ف - إيهام الشيخ من وجهين : 


أحدهما : أنه يشعر بسوء الحفظ » والثاني : أنه ضرب من الإرسال » والمراسيل 
ليست بحجة عنده » وأجيب عن الأول 5 الحافظ الماهر قد تعتريه ريبة » فيتورع ولا 
يجزم احتياطًا 5 كلح ا ار » فروى مالك في «الموطأ) في كتاب الزكاة عن 
الثقة عنده عن سليمان بن2 يسار”"؟ » وعن الثاني : بأنه لم يبهم ذكر الراوي ! إلا في 


. في النسخة (ز) هو وخصمه‎ )١( 

)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح (ص؟7١١)‏ » المسودة (ص١؟51)‏ ) ؛ كشف الأسرار 7 ؟/ا] » البحر 
حيط [191/5] » شرح النحلي مع حاشية البناني [9؟/٠‏ ٠ع‏ » فواتح الرحموت ]١0/1//5[‏ ) 
توضيح الأفكار 7؟/؟7١ع‏ . 1 

(9) انظر البرهان لإمام الحرمين ٠00/١1‏ 4] . 

(4) انظر الكفاية (ص؟١١)‏ » اللمع (ص؛ 4) » مقدمة ابن الصلاح (ص١١١)‏ » المسودة 
(ص١7؟)‏ وما بعدها » كشف الأسرار 071/5 » البحر المحيط [191/4] » تدريب الراوي 
3" » توضيح الأفكار ١17/97‏ وما بعدها » إرشاد الفحول (ص57) . 

(0) في النسخة (ز) إلا من حيث . 

(5) هو : سليمان بن يسار » أبو أيوب مولى ميمونة أم المؤمنين » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ؛ 
والبقية هم : سعيد بن المسيب » أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » وعروة » والقاسم ) 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وخارجة بن زيد » كان سعيد بن المسيب إذا أناه مستفت 
يقول له : اذهب |[ إلى سليمان ؛ فإنه أعلم من بقي اليوم » ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه 
سنئة 4 ه»ء وكان أبوه فارسيّاء قال ابن سعد في وصفه : ثقة عالم فقيه كثير الحديث » توفى 
سئة ٠١1‏ ه . انظر ترجمته في وفيات الأعيان 99/91 "ع » الأعلام للزرركلي .]١١/8/5[‏ 

() انظر الموطأ للإمام مالك [1/٠17؟]‏ باب زكاة ما يعخرص من ثمار النخيل والأعئاب » وفيه : - 


44 
حديث معروف عند أهل الحديث 2( براو معلوم الاسم والعدالة » فلا يضره تركه 
تسمية الشيخ . قال الرافعي في شرح المسند : ولك أن تقول : المحتاج إلى الوضوء إذا 
قال له من يعرفه بالعدالة : هذا الماء نجس ؛ بسبب كذا - يلزمه قبول قوله» وترك ذلك 
الماء » ولو قال وهو أهل للتعديل : أخبرني عدل أن هذا الماء نجس ؛ بسبب كذاء ولم 

يسم ذلك العدل ) فيشبه أن يكون الحكم كذلك » وإذا جاز الاعتماد على قوله : 
العدل20 في الإخبار عن عدل غير مسمى هناك » فكذلك هنا » ويؤيده أن الحديث 
الذي يروى عن رجل من الصحابة يحتج به » ولا يعد من المراسيل » وإن لم يكن 
الصحابي مسمى ؛ وذلك للعلم بعدالتهم جميعا . 


(ص) : وإن قال : لا اتهمه ,» فكذلك , وقال الذهبي : ليس توثيقا 


(ش) هذه درجة دون قوله : أخبرني الثقة وية أيضًا في عبارة الشافعي - رضي الله 
عنه - كقوله: أخبرني من لا أتهمه , فعند المصنف : أنه يقبل من مثل الشافعي - رضي الله 
عنه - ومعنى قوله : فكذلك » أي ذ فى أصل القبول » وإلا فالدرجة متفاوتة » قال ورا 
بخط شيخنا الذهبي(" : ليس قوله حدثني من لا أتهمه توثيقا ؛ بل نفي للتهمة » ولم 
يتعرض لإتقانه » ولا لأنه حجة0". انتهى . قال اتزعر يتح وخير أن هذا إذا ولع بن 
الشافعي -رضي الله عنه- محتجًّا به على مسألة في دين الله- فهن والتوقيق سواء” شي 


- حدثني يحبى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله 
قال : «فيما سقت السماء والعيون والبغل - العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر ). 

(1) في النسخة (ز) وإذا جاء الاعتماد على قول العدل . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان » أبو عبد الله » الذهبي » شمس الدين : الحافظ الإمام » ولد 
بكفر بطنا من غوطة بدمشق » ودرس في دمشق والقاهرة والإسكددرية ومكة وغيرها » ثم 
أقام بدمشق » وكان متقئًا لعلم الحديث ورجاله » وعرف تراجم الناس والتاريخ حتى لقب 
بمؤرخ الإسلام » وله مصئفات كثيرة مشهورة » وهى غاية في الدقة والكمال منها : تاريخ 
الإسلام الكبير » تذهيب التهذيب 1 ميزان الاعتدال 04 النبلاء في شيو السنة » تذاكرة 
الحفاظء مختصر سنن البيهقي , طبقات مشاهير كبار القراء » التجريد في أخبار الصحابة » 
وقد أضر قبل موته بسنوات 2 توفى سئة /ا5لا ها . انظر ترجمته في الدرر الكامنة [8/ 
5+ شذرات الذهب [67/5٠١ع‏ ؛ طبقات الحفاظ ص 0١7‏ . 

() في النسخة (ز) ولا لأنه جحد . 


(4) في النسخة (ك) فهى والتوثيق فيه سواء . 


١١و‎ 

أصل الحجة » » وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي » فمن ثم خالفناه في 
مثل الشافعي -رضي الله عنه- أما من ليس مغله » فالأمر على ما وصفه شيخنا دوسي ابه 
تعالى - انتهى . 

والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي » مع أن ذلك قاله طوائف من فحول 
أصحابنا » وقد رأيت في كتاب «الدلائل والإعلام) لأبي بكر الصيرفي : إذا قال المحدث: 
حدثي الثقة عندي أو حدثني من لم أتهمه - لا يكن حجة؛ لأن الثقة عنده قد لا(١)‏ يكون 
ثقة عندي ؛ فاحتاج إلى علمه . انتهى0") . وقال الماوردي والروياني في القضاء: إذا قال : 
أخبرني الثقة أو من لا أنهم ل عه ادل ار روك ا روه 

(ص) ويقبل من أقدم جاهلا على مفسق(" مظنون أو مقطوع في الأصح . 

س2 المراد بالمفسق المظنون : أن يقدم على أمر يعتقد أنه على صواب لمستند قام 
عنده » ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع به » أما لو ظننا فسقه يبينة شهدت 
بفسقه (؟؟ ١اب)‏ فليس من هذا القبيل ؟ بل ترد روايته » والمراد بالمقطوع : أن يقطع 
لومت ارد : حالف ظننا ٠»‏ والثاني : حالف قطعنا » وهذا التفصيل نقلوه 
عن الشافعي © - رضي الله عنه - أما في المظنون ؛ فلقوله الم 
ل بكر - قبل شهادته واحدة ؛ لأنه لم يقدم عليه جرأة » ودليل تحريمه ليس 
قطعيًا ؛ حتى لا يعتبر ظنه معه - فتقبل روايته » وأما في المقطوع ؛ فلقوله فل رواية 
أهل الأهواء إلا الخطابية » ووجهه فيهما : أن المقتضي لقبول روايته قائم » ؛ وهو ظن 
ودلا ديري كايا وكا قري » والقاراض الل 12+ مننق 01 رقو الفبان 
الذي لا تؤ من معه الجرأة على الكذب » والأصل عدم غيره » فوجب أن يقبل » عملا 
التطتي : ولايد أن يستقى على هذا لقو من المقطرع ااه - من يرى الكذب 
والتدين به » فلا يقبل بلا حلاف ٠‏ وإليه أشار الشافعي - رضي الله عنه لكراكر 0 
الخطابية» فلا وجه لطرح المصنف له » والثاني : لا يقبل ؛ لأنه فاسق فاندرج تحت 
الأمنة انأفية من فول عر الفائس ‏ والتالت : الفرق بين المقطوع والمظنون ؛ لآن ظن 


. لا ساقطة من النسختين (ك2) » (ز) وأثبتها من البحر المحيط ؛ ليستقيم المعنى‎ )١( 
. (؟) انظر البحر المحيط للزركشي [1917/4؟]‎ 

(؟) في النسخة (ز) على مشتق . وهو تحريف . 

(5) انظر البحر المحيط للزركشي [179/4؟] . 


أء١‏ 
اقناق شقن اللو دون المظنون وههنا أمران : أحدهما : اقتضى كلامه 
حكاية قول في عدم قبول المظنون » وحكى في المحصول الانفاق فيه على القبول0© , 
قال الهندي : والأظهر ثبوت الخلاف فيه » كما في الشهادة » فإن فيها وجهًا , أنها 
ترد به » وذلك جار في الرواية أيضًا ؛ إذ لا فرق بينهما فيما يتعلق بالعدالة . 


الثاني : قوله جاهلا » ليس مطابقًا0© لوضع المسألة ؛ لأنها مفروضة فيمن يقدم 
عليه معتقدًا جوازه بتأويل » وأما الجاهل بكونه فسمًا » فلم يتكلم فيه الأصوليون » 
والذي أوقع المصنف في ذلك عبارة «المنهاج)7 © ؛ والحاصل أن الصور ثلاثة : 


أحدها ا لي الس اللا 
كما قاله في (المحصول)©) : لا يؤمن معه الإقدام على الكذب » وكأن المصنف عبر 
بالجهل ؛ ليحترز عنها . 


والثانية : أن يستحله بتأويل ؛ كشبهة أو تقليد » وهى مسألتنا؟ » وهى الع 
تكلم فيها الشافعي - رضي الله عنه - والقاضي . 

والثالثة : أن يقدم جاهلًا بكونه فسمًا + فهذا لم يتعرض له الأصوليون وهو من 
وظيفة الفقهاء وفيه تفصيل لهم » وقد قال الماوردي : أما ما اختلف في إباحته كشرب 
النبيذ والنكاح ب بلا ولي - إن فعله معتقد التحريم كان كبيرة » وإن لم يعتقد تحريمه ولا 
إباخته مع علمه بالخلاف 4 فيه وجهان : قال البصريود : هو فاسق مردود الشهادة ؛ 
لأن ترك الاسترشاد في الشبهات تهاون بالدين » وقال البغداديون : لا يفسق ؛ لأن 
اعتقاده الإباحة أغلظط بن عاص ا امي 

0 ا ا ا 0 


. انظر المحصول للإمام الرازي 9517/51 ١ع » البحر الخخيط [11725/5؟]‎ )١( 

(؟) في النسخة (ز) ليس بمطابق . 

() انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ص 78 » معراج المنهاج [47/5] » الإبهاج في شرح المنهاج 
[؟/؟ همع » نهاية السول [414/5؟] . 

(5) انظر : المحصول للإمام الرازي [؟//51١]‏ . 

(0) في اللسخة (ز) وهى مسألتان . 


١١. 


له أن يقدم على فعل شيء” © حتى يعرف حكم الله تعالى فيه » وحكى الشافعي رضي الله 
عنه فيه الإجماع » ثم إنهما لا يتجهان إلا تخريبجا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع ) 
والماوردي كثيرًا ما يخرج على ذلك » وقد يكون ظانًا ال حل فتقبل روايته0"). 


(ص) : وقد اضطرب ف في الكبيرة » فقيل : ما توعد عليه بخصوصه » وفيل: 
ما فيه حد » «وقيل و 
والأستاذ والشيخ الإمام : كل ذنب » ونفيا الصغائر (: ١أ)‏ واغختار - وفاقا لإمام 


الحرمين - كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين . 


0 في حد الكبيرة7 2 أوجه : أحدها : مالحق صاحبها وعيد شديد بنص 


00 : المعصية الموجبة للحد29 ؛ قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل 
والأول ما يوجد لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر9". 


والثالث هو قول الأستاذ والقاضي 2 بكر والإمام ابن القشيري : كل ذنب ؛ 
بناء على أنه لا صغيرة في الذنوب » ونقله ابن فورك عن الأشعرية » واختاره نظرا إلى 
من عصى بهاء قال القرافي: وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له عز 
وجل» مع أنهم وافقوافي الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية وإن من الذنوب ما يكون قادحا في 


. شيء - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك)‎ )١( 

(؟) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج [؟/57"] . 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) وشرح امحلي ومثبت من النسخة (ك) والمتن 
المطبوع . 

(4) الكبيرة في اللغة : الإثم الكبير المنهي عنه » وجمعها كبائر » وجاء أيضًا : كبيرات 
يقال : كبر الشيء كبا » من باب قرب » أي عظم فهو كبير » وأيضًا كبر الشيء بضم 
الكاف وكسرها معظمها . انظر القاموس المحيط [؟/4 ؟ ١ع‏ » المصباح المنير [؟/571] » 
المعجم الوسيط ]8٠١4/9[‏ . 

(5) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب [17/5] » الزواجر ]1/١[‏ » البحر المحيط [107/1] »2 
شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/4 ]٠١‏ . 

(5) انظر : شرح تنقيح الفصول ص "68١‏ » البحر المحيط [75/5؟] . 

(0) انظر : شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/4١٠]‏ . 


ل 
العدالة ومنها لا يكون قادحاء هذا مجمع عليه(" وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق!"©, 
والصحيح التغاير؛ لقوله تعالى : ب( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان74" فجعلها 
رتئا » وسمى بعض المعاصى فسقًا دون البعض» وفي الصحيح: (الكبائر سبع) 20 وخص 
الكبائر ببعض الذنوب» ولأن ما عظلمت يتنه أحق باسم الكبيرة , 


والرابع : قول إمام الحرمين في «الإرشاد) » واختاره المصنف : كل جريمة تؤذن 
بقلة اكتراث مرتكبها بالدير:؟ ورقة الديانة فهى مبطلة للعدالة29 » قال الإمام : وكل 
جريمة لا تؤذن بذلك » بل يبقى حسن الظن بصاحبها فهي التي لا تحبط العدالة » 
قال : وهذا أحسن ما يمير أحد الضدين على الآحر", وذكر في «النهاية) ما حاصله 


. في النسختين (ك) » (ز) في العدالة وما لا يقدح هو مجمع‎ )١( 

(؟) انظر : الفروق للقرافي ]١١١/١[‏ » شرح تنقيح الفصول ص 3١١‏ . 

(9) سورة الحجرات من الآية //ا . 

(4) روى البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا : أن رسول لله بك قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : يا رسول الله وما هي ؟ قال : الشرك باللّه » والسحر » وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات ). 
انظر : صحيح البخاري 171/9 » صحيح مسلم [1/؟4] » الكفاية ص 9؟١‏ »؛ فيض 
القدير [5/1] ٠‏ وروى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد مرفوتًا : «الكبائر سبع : 
الإشراك بالله » وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق » وقذف المحصنة » والفرار من الزحف » 
وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة ) . 
قال السيوطي : صحيح » لكنه تعقبه المناوي وضعفه » انظر فيض القدير [11/5] » ورواه 
الخطيب في الكفاية ص ١١١‏ . 
وروى النسائي عن عمير : أن رجلا قال : يا رسول الله : ما الكبائر ؟ قال: «هن سبع 
أعظمهن الإشراك بالله وقتل النفس والفرار ...) إلخ انظر : سنن النسائي [89688/19] . 

(0) بالدين - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) ٠‏ . 

(:) قال ابن حجر الهيتمي : على أنك إذا تأملت كلام الجويني ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدًا 
للكبيرة » خلاًا لمن فهم منه ذلك » لأنه يشمل صغائر المخسة وليست كبائر » وإنما ضبطه با 
ييطل العدالة ؛ لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف : ورقة الديانة مبطلة للعدالة . انظر 
الزواجر ]4/١[‏ . 

00 انظر : الإرشاد لإمام الحرمين ص 9؟"3 . 


١٠: 
» أن الصادر إن دل على الاستهانة » لا استهانة بالدين » بل استهانة غلبة التقوى‎ 
. وتمرين غلبة رجاء العفو - فهو كبيرة » وإن صدر عن فلتة خاطر أو لفتة ناظر فصغيرة‎ 
: والتحقيق أن التعاريف السابقة اقتصار على بعض الكبائر » والضبط أن يقال‎ 
ل ل ا ا ل‎ 
مرتكبه في دينه إشعارًا - مع الكبائر "© المنصوص عليها بذلك”" ؛ كما لو قتل من‎ 
يعتقده معصومًاء فظهر أنه يستحق دمه » أو وطئ امرأة ظانًا أنه زان » فإذا هي زوجته‎ 
3 1 

أو أمته » ولهذا حكى الروياني وجهًا بوجوب ردان وطرده فى القتل” : » وعن 
سفيان الفوري0*) : أن ما تعلق بحق الله تعالى فصغيرة أو بحق آدمي فكبيرة ؛وقال 

الواحدي290: الصحيح آنه لين للكباتر جد 04 يعرفه العباد ويتميز به عن الصغائر 


. في النسخة (ز) إشعار أصغر الكبائر‎ )١( 

(؟) وهذا التعريف ارتضاه الشبيخ عد الله الغماري في كتابه تنوير البصيرة بعلامات الكبيرة 0١ ٠(‏ 
بعد أن قال : والذي تحرر عندي أن الكبيرة نوعان : منصوصة ومستنبطة » فالمنصوصة لها 
أمارات وعلامات ذكرها الشارع » والمستنبطة أماراتها التي تعرف بها : أن تكون فيها مفسدة 
تساوي مفسدة الكبيرة المنصوصة أو تزيد عليها . 

(1) هذا اعتبارًا بظنه ‏ أما إذا قلنا : بأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه » فلا يحدء ولا نزاع في أنه 


يأثم. 
انظر : التمهيد للإسنوي ص56 . 

(4) في النسخة (ز) وطرده في القتل ياسراف . 

(5) هو : سفيان بن سعيد بن. مسروق » أبو عبد الله الثوري الكوفي » أمير المؤمنين في الحديث » 
أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وعلمه » وهو أحد الأئمة امجتهدين 3 عين على قضاء 
الكوفة فامتنع واختفى » قال ابن حبان : « كان من الحفاظ المتقنين والفقهاء في الدين ممن لزم 
الحديث والفقه وواظب على الورع والعبادة حتى صار علمًا يرجع إليه في الأمصار ») مات 
بالبصرة سنة ١51١‏ ه . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 73 وما بعدها » شذرات الذهب ]١60/1[‏ » حلية 
الاولياء بكاكهة؟] 3 تاريخ بغداد 195/كهل] » طبقات المفسرين 3 ] : 

(5) هو : علي بن أحمد بن محمد » أبو الحسين الواحدي النيسابوري المفسر » كان أستاذ عصره 
في علم النحو والتفسير » ودأب في العلوم » وأخذ اللغة » تصدر للتدريس والإفادة مدة طويلة » 
وكان شاعرًا . له مصنفات كثيرة منها : التفاسير الثلاثة : البسيط » والوسيط » الوجيز » وله 
أسباب النزول » والإغراب في الإعراب .والتحبير في شرح الأسماء الحسنى » وشرح ‏ - 


١ء.ه‎ 


تمييز إشارة » ولو عرف ذلك » لكان الصغائر مباحة » ولكن الله تعالى أخفى ذلك 
عن العباد فيجتهد كل أحد فى اجتناب ما نهى عنه ؛ رجاء أن يكون مجتنبًا للكبائر » 
ونظير هذا إخفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات » وليلة القدر في رمضان0©. 


- ديوان المتنبي » ونفي التحريف عن القرآن الشريف . توفي سنة 45/7 ه بنيسابور . أنظر 
ترجمته فى : البداية والنهاية [؟5١4/1١١]‏ » شذرات الذهب [710/9] » بغية الوعاة [؟/ 
ه؛ ١]ء‏ إنباه الرواة [؟/4514] » طبقات المفسرين ]59154/١[‏ . 

)١(‏ انظر : الوجيز للواحدي ]١48/١[‏ » البحر المحيط [75/4؟] . وانظر ما قبل في تعريف 
الكبيرة في 9 مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد 11 »ء قواعد الإحكام ص ١7‏ وما 
بعدها » الفروق للقرافي [١/1؟١]‏ » كشف الأسرار [؟/99*] » تيسير التحرير 8/15 4] » 
شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/4١٠]‏ وما بعدها » فواتح الرحموت للا 1 
مناهج العقول [57/9 51425 ؟] . 


١١م5‎ 

(ص) «١‏ ورقة الديانة )6( كالقتل 5 

(ش) أي : العمد بغير حق » وشبهة العمد دون الخطأ , كنا إقاله» شويع 
الروياني7'؟ » وجعله الحليمي مراتب » وقال إن إن قتل أبَا أو ذا رحم في الجملة أو أجنبيًا 
محرمًا بالحرم أو بالشهر الحرام - فهو فاحشة فوق الكبيرة » فإن قلت : كيف لم يبدأ 
بالشرك وهو أعظمها ثفن الصبيح : ١‏ سكل أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله 
ندّا وهو خخلقك » قال : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدكء9” الحديث ؟ قلت : لأن كلامه 
في قادح العدالة بعد ثبوت صفة الإسلام. 


(ص) والزنا واللواط . 


(ش) أما الزنا فة ففي الصحيح عده كبيرة وألحق به اللواط؛ لاشتراكهما في 
وجوب الحد » واللواط أفحش وأقبح 55 اب) وقد جين اله تعالى أنه أهلك قوم 
له «إذا زنا العبد خرج منه الإيمان » وكان كالظلة » فإذا أقلع منه » 

جع إليه الإيمان 2200 » قال الذهبي : على شرط » الشيخين ويلتحق به وطء الزوجة 
والآمة في ا موضع المكروه 5 


(ص) وشرب الخمر ومطلق المسكر . 
(ش) شرب الخمر وإن لم يسكر » وثبت عن ابن عباس : لما نزل تحريم الخمر . 


)١(‏ ورقة الديانة »ساقطة من النسخة (ز) » ومثبتة من النسخة (ك) والمتن المطبوع. 
(؟) هو : شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني » أبو نصر الشافعي , فقيه و أصولي ولي القضاء 
بامل طبرستان » توفي في شوال سنة 5٠.80‏ ه. 
من مصنفاته : روضة الأحكام وزينة الحكام في أدب القضاء . 
قال عنه حاجي خليفة : كثير الفوائد . 
والروياني نسبة إلى رويان » وهي مدينة بنواحي طبرستان . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية [6/5؟؟] » كشف الظئون [17/1؟4] » إيضاح المكنون 
2 الأعلام 1/1 »2 معجم المؤلفين [598/5] . 
وع حس اجاح لس ال للح عر لو 
(5) الحديث أخرجه الترمذي » والحاكم في المستدرك » عن أبي هريرة رضي الله عنه » انظر : 
سنن الترمذي [7/5١ع‏ » المستدرك للحاكم [١/؟١]‏ . 


١١.ا/‎ 

مدن الفبحابة يتضهه إلى يحض .وقالوا : حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك . وإنما 
0 ا : من غيرها ؛ لأن الخمر اسم للعنب خاصة » وفي مسلم 
مرفوتًا : أن على الله عهدًا أن يشرب المسكر أن يسفيه من طينة الخبال)" » وهر 
عرق”" أهل النار(" » ويلتحق به كل ما يزيل العقل لغير ضرورة » وما قاله المصنف 

هو المشهور . وقال شريح الروياني : من اعتقد مذهب الشافعي الم بن 
يكون كبيرة ؟ فيه وجهان » وسبق عن الماوردي وزعم الحليمي أن من مزج خمرًا بمثلها من 
الماء فذهبت شدتها وشربها فذاك من الصغائر » واستغربه المصنف في ( «الطبقات)) وليس 
بغريب بل هو جار على المذهب ؛ لأن المنع حيتئذ للنجاسة لا للإسكار . 


(ص) والسرقة والغصب . 


شع( للتوعد والحد في السرقة » والتوعد في الغصب ؛ لقوله : #من ظلم قيد 
شير من الأرض طوقه الله من سبع أرضين » لعن الله من غير منار الأرض أو سرق منار 
الأرض )7 اي وغيرهما الغصب با يبلغ 
قيمته ربع دينار» وكأنهم قاسوه على السر قة. قال الحليمي 00 
فهو صغيرة | الآ إذا كات السروق مه ميكينا لآ عن يبعا اذه يكرة كيرة اقلت 


)١(‏ جاء في المعجم الوسيط : الخبال : النقصان والهلاك ؛ وفي التنزيل العزيز : و9 لو خحرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا حبالًا 4 سورة التوبة 41 » والسم القاتل وصديد أهل النار . . انظر م 
الوسيط [١/14؟5]‏ . 

(9) في النسخة (ك) عزق . 

(1) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر : أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - 
فسأل النبي يإ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر » فقال النبي 479 : 
«أو مسكر هو؟ ) قال : نعم » قال رسول الله ((]4 : «كل مسكر حرام » إن على الله عهدًا 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » » قالوا : يا رسول الله : وما طينة الخبال» قال : 
عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار) . 
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ]١1١/١19[‏ . 

)0 أخرج الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - ومسلم » والدارمي » والإمام 
أحمد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . انظر : صحيح البخاري بحاشية السندى [؟/ 
] صحيح مسلم بشرح النووي ]48/1١١[‏ » سنن الدارمي [1717/5] ؛ مسند الإمام 
أحمد [165218/8181//1 ١‏ 15]. 


م4١١١‏ 
(ص) والقذف . 


(ش) لقوله تعالى : « إن الذين يرمون المخصنات 204 , وفي الصحيح عده من 
السبع المويقات , أما قاذف أم المؤمنين عائشة - رضي الله تعالى عنها - فكافر ؛ لتكذيبه 
القرآن”"2 » وقد يباح القذف لمصلحة » كما إذا علم الزوج أن .الولد ليس منه ويجرح 
الشاهد والراوي بالزنا » بل يجب » قال ابن عبد السلام : والظاهر أن من قذف محصئًا في 
خلوة بحيث لا يسمعه إلا اللّه والحفظة - أن ذلك ليس بكبيرة موجبة للحد؛ لانتفاء 
المفسدة27 » وما قاله قد يظهر فيما إذا كان صادقًا دون الكاذب ؛ جرأته على الله تعالى » 
وقال الحليمي : قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المنهتكة من الصغائر » ومراده بالصغيرة : 
ا ل ل رن بسر ري ي ألصحيح : 
( من قذف عبدًا أقيم عليه الحد يوم القيامة )© 

(ص) والدميمة . 


وأن) وغ تق كام اناد يعظنهي الى يعض على جيه اباد »قال اتمالى: 
مشاء نميه 4(" 4 وفي الصحيحين : رلا يدخحل الجنة نهام) 20 ولا يشكل على 


)١(‏ سورة النور من الآية “1؟ 

(؟) نقل القرطبي في تفسيره عن هشام بن حمار أنه قال اشع ستول :من سب أبا بكر 
ا ل ل  :‏ يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدًا إن كنتم مؤمنين 4 النور ١1‏ . 
فمن سب عائشة فقد خالف القرآن » ومن خالف القرآن قتل .اه انظر : تفسير القرطبي [7/ 
/691؛]. 

(0) انظر : قواعد الأحكام لابن عبد السلام [55/1] . 

(؟) روى البخاري؛ ومسلم, والترمذي؛ وأحمد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه أنه -قال: : سمعكت 
لتر تاورث ال ل ل 
١ع‏ ء بذل المجهود ]٠١١/5١[‏ » سنن أبي داود 0 : 

(0) سورة القلم من الآية ١١‏ . 

(5) الحديث أخرجه مسلم » والترمذي عن حذيفة قال : سمعت رسول الله 4 يقول: - 


ال 


كونها كبيرة » حديث : (وما يعذبان في كبير ؛ أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة) 7" ؟ لأن المراد لا تعده الناس كبيرة ؛ لقوله تعالى : للإو تحسبونه هيئًا وهو عند الله 
عظيم 74 وقد تجوز إذا اشتملت على مصلحة للمنموم إليه » بل يجب » كما لو قيل 
له : إن فلانًا عزم على قتلك ؛ قال تعالى : :9 إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 204 2 وما 
حكاه الصحابة للنبي 9ك عن المنافقين2© . 


تنبيه ايتتكويث الصيك عن نيه بيعم أنها رينت كير :توما هله لاني 
عن صاحب (العدة) ولم يخالفه » وهو ضعيف أو باطل ) كيف وقد نقل عن 
المتأخرين في حد (5 4 ١أ)‏ الكبيرة ما توعد عليه ؛ والوعيد عليها طافح 0 
والسنة » بل نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها م 
الشافعي - رضي الله عنه - في ذلك كما حكيته في (خادم الرافعي» و(الروضة)؛ »؛ 
وقد قرن النبي لك بين الدماء والأموال والأعراض والحرمة » وفي معناها السكوت 
على الغيبة ؛ فإن السامع شريك المتكلم . 


(ص) شهادة الزور . 


- «لا يدخل الجنة ...) إلخ » وقال الترمذي : حسن صحيح . انظر : صحيح مسلم بشرح 
النووي 1؟/؟1١١]»‏ سنن الترمذي [9/4؟؟] . 

» هذا الحديث أخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي ؛ والنسائي » وابن ع ماجة‎ )١( 
والدارمي » والإمام أحمد » عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - » وقال الترمذي : هذا‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 
انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي [51/1] » [09/14] » صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
» ]٠١ 71/11 بذل المجهود [51/1] ء سنن أبي داود [51/1] » سنن الترمذي‎ ءع٠١/[‎ 
سنن النسائي 9618/11 ؟] » سنن ابن ماجة [19/1] » سنن الدارمي [188/1] » مسند‎ 
الإمام 0 5/13؟1].‎ 

(؟) سورة النور من الآية ١8‏ . 

(؟) سورة القصص من الآية ٠١‏ 

(14) عن النافقين - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(5) حيث قال في تفسير قول الله تعالى : (ولا يغتب بعضكم بعضًا © الحجرات من الآية :١‏ 
ولا خلاف أن الغيبة من الكبائرء وأن من اغتاب أحدًا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل) » 
انظر تفسير القرطبي .]11١1//9[‏ 


ا١م١أث‎ 


(ش) ففي الصحيحين أنها من أكبر الكبائرء وفي الحديث الثابت  :‏ لا تزول 
قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار )220 وقوله : «عدلت شهادة الزور 
الشرك بايله »220 وإنما عادلته ؟ لقوله تعالى : 9 والذين لا يدعون مع 3 إلها 
آخر» ."2 ثم قال بعدها: « والذين لا يشهدون الزود , 0 والزور : الكذب 
والباطل» ومنه 17 : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)”"؟ ؛ قال 8 2 
بذلك على أنه كاذب في قوله وفعله فتضاعف عنه وزره » وعليه حملوا قوله تعالى : 
«إ وما يؤمن ع 297 أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)”" , قال القرافي : ومقتضى العادة 
أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت مفسدتها لكن الشرع جعلها مفسدة مطلقًا » وإن 
كان لم يتلف بها على المشهود عليه إلا فلسا" . 


(ص) واليمين الفاجرة . 


)١(‏ روى ابن ماجة في سننه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال : رسول الله 
: «ولن تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار ) انظر سنن ابن ماجة [؟/ 
]م » حديث رقم 31/8 . 

(؟) روى أبو داود » والترمذي » وابن ماجة عن خريم بن فاتك الأسدي » وعن أيمن بن خريم بن 

فاتك » ولفظ الحديث عند الترمذي : صلى رسول الله 449 الصبح » فلما انصرف قام 
قائماء فقال : و عدلت شهادة الرور بالشرك باللّه ) » ثلاث مرات » ثم تلا هذه الآية : 
واجتتبوا قول الزور 6 الحج ١‏ . 

قال الترمذي : هذا عندي أصح » وخريم بن فاتك له صحبة» وقد روى عن النبي 4 
أحاديث وهو مشهور ٠‏ انظر : سنن الترمذي [476/4] ء سنن أبي داود [4/9 ٠‏ ]ع بذل 
المجهود [0١178/1؟]‏ » سنن ابن ماجة [؟/954ا] حديث رقم 311/5 . 

() ثم - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

(1) سورة الفرقان من الأية 57 - 7١‏ . 

(0) هذا الحديث أخرجه أبو داود عن أسماء بدت أبي بكر أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن أ 
جارة - تعني ضرة - هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي ؟ قال : « المتشبع بما 
لم يعط كلابس ثوبي زور) » انظر : سنن أبي داود [701/4] » بذل المجهود [115/19] . 

(0) في النسخة () ولا يؤمن. 

(/1) سورة يوسف من الآية ٠٠6‏ » وانظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص؟١.‏ 

(8) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 7517 . 


١٠١ 


قل سي : امن اقتطع حق مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار . 
قبل ايا رسول :+ وار كانستيا يسمرا؟ قال ا ا 1 رفي 
الجيرى , ققلت ب يي 0 لح طم ع امرض لخر 
فيها كاذب 29 . 


(ص) وقطيعة الرحم . 


(ش) 0 1 : 9( وتقطعوا أرحامكم 20# , وفي الصحيح : (لا يدخحل 
اج قات ربت , والرحم الأقارب » ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب 
من جهة النساءثا؟ » والقطيعة : الهجران والصد » فعيلة من القطع وهو ضد الصلة . 


(ص) والعقوق . 


في رضا ا د لله في ا قال النعبي لله سمح 


)١(‏ روى الإمام مسلم في صحيحه » والنسائي ؛ والدارمي » ؛ ومالك » وأحمد عن أبي أمامة : أن 
رسول الله يلك قال : من اقتطع حق امرئٌ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه 
الجنة» فقال رجل : وإن كان شيًا يسيا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبًا من أراك » . 
انظر : : صحيح مسلم بشرح النووي ؟//اه١)]‏ » سكن الدسائي 5/4" ؟] » سان الدارمي 
»م 2 الوا ام مالك ا » مسئك 5 مك 5 ل 

ا ل 0 00 - رضي الله نهنا - 
1 #وجامراعرا ا ال ام : الإشراك بالله ... 

. 5 0 (5 

(0) الحديث أخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه » وقال الترمذي : حسن صحيح . انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري ٠ 2» ]4١5/1١١[‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي ]٠١7/1١5[‏ » سان أبي داود 3؟//ا١ع‏ » بذل المجهود [// 
48 » سان الترمذي [5/4/ا؟]. 

(5) في النسخة (ز) من جهة اليسار. 

() الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر. انظر : سنن الترمذي [714/4؟] . 


؟ ١٠١1‏ 
وفي الحديث : وكل الذنوب يوّخر منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين ؛ 
فإنه يعجل لصاحبه)(2. وإنما قال المصنئف : العقوق » ولم يقيد بالوالدين » لما في 
الحديث : «الخالة بمنزلة الأم)("©, وصححه الترمذي » وعلى قياسه العم أب »وفي 
الصحيح : «عم الرجل صنو أببه) 7 : 
(ص) والفرار 


(ش) أي : من الزحف » وهو من السبع الموبقات » لكنه قد يجب إذا علم أنه 
يقتل من نكاية في الكفار ؛ لأن التغرير في النفوس إنما جاز لمصلحة إعزاز الدين » وفي 
الثبوت ضد هذا المعنى . 


(ص) ومال اليتيم 


(ش) لقوله تعالى : 9 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا 214 الآية . وعده في 
الصحيحين من السبع الموبقات » وقيل ا ااا 
الشيخ عز الدين في (القواعد): قد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من 
لكب إن وقم في مال خطير فظاهرءوإذ قم في مال حقير كزيية أوثرة قهذا مشكلء 
فيجو زأن يجعل من الكبائر فطامًا عن”» هذه المفاسد كشرب قطرة من الخمر »27 ويجو زأن. 


ْ - أخرج الحاكم عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال : سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة‎ )1١( 

0 - قال : سمعت رسول الله 9ق يقول : « كل الذنوب يؤخر الله ما شاء: 
مها إلى يرم القيامة | ل ا ا ا 

(؟) الحديث 5 البخارية » والترمني ا فلي رق الترمذي : حديث صحيح . 
انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي [117/9]» سان الترمذي [15/4؟] » فيض 
القدير 079/13 ؟] . 

(") الحديث رواه الترمذي » وأحمدء عن عبد المطلب بن ربيعة : أن رسول الله © قال : 
ديا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني ؛ فإئما عم الرجل صنو أبيه ) » قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . انظر : سنن الترمذي [ه/ ٠‏ مسئد الإمام أحمد ]١55/5[‏ . 

0( سورة ة النساء من الآية ان 

(0) في النسختين (ك) » (ن) خطايا غير » وما أثبتناه موافق لا في قواعد الأحكام . 

(5) في القواعد لابن عبد السلام زيادة جملة : فهو من جملة الكبائر وإن لم تحقق المفسدة . 


١١١“ 
. يضبط ذلك المال بنصاب السرقة7"©‎ 


قلت : ويؤيد هذا ما سبق فى الغصب . 
(ص) وخيانة الكيل والوزن . 


(ش) لقوله تعالى : :9 ويل للمطففين 04" ومطلق المنيانة7" أيضًا من الكبائر» قال 
0 1 ا 3 : : : : 3 
تعالى: إن الله لايحب الخخائنين 20 » وفي معنى الكيل والوزن : الزرع في المزروعات” ا 


(ص) وتقديم الصلاة وتأخيرها . 


اش أي: تقديمها على وقتها (5: ١اب)‏ وتأخيرها عنه » بلا عذر من سفر أو 
مرض » وعليه حملوا حديث الترمذي : ١‏ من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى 
ابا من الكبائر )20 قال ابن حزم : ولا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى 
يخرج وقتهاء وقتل مؤمن بغير حق7"» وعلم منه من تركها من باب أولى » وهو المراد 
بقوله : «إما سلككم في سقر74, وروى الجريري”2 عن عبد الله بن شقيق'”") 


. ]57/1[ انظر : قواعد الأحكام لابن عبد السلام‎ )١( 

؟) الآية الأولى من سورة المطففين . 

(”) في النسخة (ز) ومطلق الجناية » وهو تصحيف . 

(4) سورة الأنفال من الآية مه . 

(0) في الدسخة (ز) في المفروعات » وهو تحريف . 

() الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس » انظر سنن الترمذي [19/1] . 

) انظر هذا المعنى : المحلى لابن حزم [؟/575] وما بعدها . 

(0) سورة المدثر أية ؟4. 

(9) هو: سعيد بن إياس الجريرى أبو مسعود البصري » والجريري بضم الجيم وقتح راء أولى وكسر 
الثانية وسكون بينهما : نسبة إلى جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعابة » وسعيد محدث 
أهل البصرة ؛ قال النساء : ثقة » أنكر أيام الطاعون » توفي سنة 4 4 ١‏ هدء وقال أبو حاتم : تغير 
حفظه قبل موته » فمن كتب عنه قديًا فهو صالح » وهو حسن الحديث روى عن أبي الطفيل 
وأبي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي نضرة العبدي وثمامة بن حرب العشيري ) 
وعبد الله بن بريدة وغيرهم » وعنه : ابن علية » وبشر بن المفضل » وجعفر الضبعي » والثوري ) 
وشعبة » وابن المبارك » وغيرهم . انظر : ترجمته في تهذيب التهذيب [1/4]. 

- هو: عبد الله بن شقيق العقيلي » أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو محمد البصري » وذكره‎ )٠١( 


٠١15 


بار ل ان عا - قال : كان أصحاب رسول الله (إك لا يرون 

من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 2 رواه الجاكو20, وأخرجه الترمذي دون 
0 أبي هريرة"2, وحكى البغوى في «التهذيب» وجهًا غريًا : أن من ترك صلاة 
واحدة فليس بصاحب كبيرة حتى يعتاد ذلك مرارًا . 


(ص) والكذب على محمد 4 . 


0 ش) لقرله 43 ل ل 1 لباه 
ا ل ا 
سوى ذلك » وفي الحديث : ومن روى عني حديئًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين)20 , 


- ابن حبان في الثقات » وقال الجريري : كان عبد الله بن شقيق مجاب الدعوة» كانت تمر به 
السحابة فيقول : اللهم كذا وكذا حتى تمطرء فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطرء روى عن 
أبيه على خلاف فيه » وعمر » وعثمان » وعلي » وأبي ذرء وأبي هريرة » وعائشة » وابن 
عباس » وعبد الله بن سراقة » وأقرع مؤذن عمر » وغيرهم . وروى عنه : ابنه عبد الكريم 
ومحمد بن سيرين » وعاصم الأحول ‏ وقتادة » وحميد الطويل » وأيوب السختياني » وسعيد 
ابن إياس الجريري » وغيرهم . قيل : توفي في ولاية الحجاج على العراق » وقيل : مات بعد 
المائة » وقيل : توفي سنة ١٠١‏ ه . انظر : ترجمته في تهذيب التهذيب [7/5؟125؟1] . 

. ]0/١[ انظر المستدرك للحاكم‎ )١( 

(5) انظر سنن الترمذي ]١5/5[‏ . 

(*) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم 
والطبراني والدارمي وغيرهم عن عدد كبير من الصحابة . انظر : صحيح البخاري [١/1؟]؛‏ 
صحيح مسلم »]٠ /١[‏ شرح النووي على مسلم [15/1] » سنن أبي داود 2859/8 
تحفة الأحوذي ١9/1‏ ؛ سنن ابن ماجة ]١11/1[‏ حديث رقم 7*6 ء سنن الدارمي /١[‏ 
5 ء مسند الإمام أحمد [1/٠7]؛‏ [45/4 ؟] » المستدرك للحاكم ]٠١17/1[‏ » فيض 
القدير 15/57 ١؟].‏ 

(؛) محض - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

(0) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة عن علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه أنه قال : قال رسول الله 

: ( من روى عني حدينًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) . انظر : سنن ابن ماجة 

1/53 حديث رقم 78 . 


١.اأؤه‎ 


قال الذهبي : ومن هنا يعلم أن رواية الموضوع لا تحل » وتقييد المصنف الكذب على 
رسول الله نك يوهم أن الكاذب على غيره ليس بكبيرة وليس على | إطلاقه » ومنه الكذاب 
في غالب أقواله » قال تعالى ل ع ل و ار 
قئل الخراصون 74 ا وفي الصحيحين : وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجوو 
يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا )9 ل 
الشريعة : إباحة المعاريض » فلا ضرورة حينئذ تدعو إلى الكذب » ولا خلاف في جوازها 
حيث يضطر إليها كما قاله الراغب وغيره » وقيل: ورد : في المعاريض مندوحة عن 
الكذب7© ؛ وفي الحديث لمن سأله من أين أنت ؟ قال : من الماء7©. 


(ص) وضرب المسلم . 


(ش) أي : بلا حق أو زيادة على ما يستحقه » وفي الصحيح : ( صنفان من 
أهل النار : قوم معهم كأذناب البقر يضربون بها الناس :200 » وخخص المصنف المسلم ؛ 


(1) سورة غافر من الآية 8؟ . 

(؟) سورة الذاريات أية ٠١‏ . 

هه الحديث أخ رجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد أئنّه بن مسعود » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . انظر : صحيح البخاري [10/4] » صحيح مسلم بشرح النووي 
3 ]وما عدا سان أن باو و كفل ابد المجهود 9 ١577555/1؟]‏ » سان 
الترمذي [5/4١؟].‏ 

(4) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص77؟ ؛ حيث قال : ولا خلاف 
أن في 0 حيث يضطر الإنسان إليها تجوزء ولذلك قيل : في المعاريض مندوحة عن 
الكذب) . 

ل في السيرة النبوية لابن هشام /١[‏ 
المغازي للواقدي »]0٠/1[‏ الروض الأنف 0 السيرة النبوية لابن كثير [؟/ 
سبل الهدى والرشاد [4/1 4]» تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون ص 4 .١5‏ 

(1) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال :“قال رسول أنله 
© : «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ) 
ونساء كاسيات عاريات ميلاات مائلاات رءووسهن كأسنمة الببخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) . انظر : صحيح مسلم بشرح 
النووي [/7ا١1/١٠5١]‏ . 


١١15 
. لأنه أفحش أنواعه » وإلا فالذمي(©, بغير حق كذلك‎ 
. (ص) وسب الصحابة‎ 


(ش) لقوله جك : «من عادى لي ويا فقد آذنني بالحرب )'") ' رواه البخاري 
وقال ا لل ون 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) متفق عليه 


(ص) وكتمان الشهادة . 


(ش) لقوله تعالى: #ومن يكتمها فإنه آثم قلبدي0) ؛ وفي التفسير : أنه مسخ 
كين 34 وهذا(”) الوعيد لن لم يذكر في غيره من الكبائر ؛ قال ابن القشيري : : من 
كتمان الشهادة الامتناع عن أدائها بعد تحملهاء ومنه أن لا يكون عند صاحب الحق 
علم بأن. له شهادة وخانه صاحبه . 
(ص) والرشوة . 
(ش) لحديث : ١‏ لعنة الله على الراشي والمرتشي )20 » وهي مثلثة الراء» أن 
)0غ( في النسخة (ك) فالذي . 
(؟) أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال» قال رسول الله 4 : «إن . 
الله تعالى قال ا ب ا ل 
افترضت عليه ...) . الحديث . انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي [9/4؟١]‏ . 

() الحديث رواه ا ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد وأبي 
هريرة مرفوتًا . انظر صحيح البخاري [1/؟19] » صحيح مسلم [1951/4] » مسند 
الإمام أحمد [1/7 ١ع‏ ؛ سنن أبي داود [14/4١1؟]‏ » تحفة الأحوذي [191/1] » سان ابن 
ماجة [51//1] حديث رقم 1651 2 كشف الخفا [9/؟55؟] . 

(1؟) سورة ة البقرة من ٠‏ الآية اخ . 

(5) قال الإمام القرطبي : | إلم القلب سبب مسخهء وأنله تعالى إذا مسخ قلا جعله منافقء وطبع 
عليه » نعوذ بالله منه . انظر تفسير القرطبي [7/9؟155]. 

(5) في النسخة (ز) وهو. 

) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة 
- رضي الله تعالى عنهم - وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . انظر: بذل امجهود - 


/ا ١١1‏ 
يذل نوالا الستيعو 3راطلة ار يعن د20 [بااسع يذل مالا ان ينكلو نش أمرة فخ 
السلطان فهو جعالة, قاله العبادي وغيره 1 


(ص) والدياثة والقيادة . 


(ش) الأول المستحسن على أهله , والثاني : على أجنبي » قال تعالى : هلو والزانية لا 
يبكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 74" » وقد روى سايمان بن يسار 
عن الأعرب”» حدثنا سالم بن عبد الله" عن أبيه » عن النبي ليك قال : « ثلاثة (5؛ ١أ)‏ 
لا يدخلون الجنة : العاق والدذيه ‏ والديوث ورجلة النساءع”© + قال الذهبي : إستناده 


58/١6 -‏ ؟]ء سنن أبي داود [0/9 ٠‏ "] » سنن الترمذي [1177/8] » سئن ابن ماجة [1/10/5] 
حديث رقم 7811 » مسند الإمام أحمد [5/؟١2]‏ » المستدرك للحاكم .]٠١72٠١5/5[‏ 

. في النسختين (ك) و (ز) ما لا يستحق‎ )١( 

(؟) هذا يقتضي أن بذل المال على الأحكام الحقة لا يسمى رشوة » وإن كان حرامّاء ثم إن لم 
يتوقف الحكم على البذل كان حرامًا من الجانبين» وإلا فمن جانب الآخذ لا الدافع . حاشية 
البناني ]١٠١5/5[‏ . 

() سورة النور من الآية 8 . 

(4) هو : عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان الهاشمي مولاهم » أبو داود المدني الأعرج ؛ القارئ 
التابعي » صاحب أبي هريرة » كان يكتب المصاحف » وهو أول من وضع العربية » كان أعلم 
الناس بالنحو وأنساب قريش » أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس » توفي سنة 1١١ه‏ 
بالإسكندرية . انظر ترجمته في : طبقات القراء ]*1١8/1[‏ » إنباه الرواة [5/؟7١]‏ » 
شذرات الذهب 517/١3‏ ١ع‏ » تهذيب الأسماء ]7”٠/1[‏ . 

(5) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » أبو عمرء وقيل : أبو عبد الله القرشي العدوي 
المدني » التابعي ‏ الإمام الفقيه الزاهد ‏ العابد أجمعوا على إمامته وجلالته وزهادته وعلو 
مرتبته » قال ابن سعد : كان سالم كثير الحديث » عاليًا من الرجال » ورعا » وعدّه ابن المبارك 
من فقهاء المدينة السبعة » وأصح الأسانيد كلها : الزهرى عن سالم عن أبيه » وهي سلسلة 
الذهب . توفي سئة 5١٠ه‏ . وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : حلية الأولياء ]١51/5[‏ » 
شذرات الذهب [١1/*؟١ع‏ » طبقات القراء ]"3٠١1/1[‏ . 

(5) روى النسائي وأحمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه » قال : قال رسول الله ليك  :‏ ثلاثة لا 
ينظر ألله عز وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث ٠»‏ وثلاثة 
لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى ») . انظر : سنن النسائي 
[86/5] ء مسند الإمام أحمد [48/5؟74215١].‏ 


١ظ١‎ 4/6 


صالح ؛ لأن بعضهم يقول : عن أبيه عن عمر مرفوعًا » قال : فمن كان يظن بأهله 
الفاحشة ويتغافل محبته فيها فهو دون من يعرص عنه(") و ولاسي فيو ل ل 


(ش) أي عند السلطان » أي : إنما يضر المسلم وإن كان صدقًا قال» صاحب (نهاية 
الغريب ) : وفي حديث ابن عباس : الساعي لغير رشده » أي : الذي يسعى بصاحبه إلى 
السلطان ليؤذيه » يقول : هوليس بثابت النسب ولا ولد حلال » ومنه حديث كعب9© : 
ايى اطيو الماك لجا ار : السلطان والمسعى به ونفسه””) ٠‏ وفى 
«الحلية) لأبي نعيم”"» عن الشافعي - رضي الله عنه - قال : قبول السعاية أضرا "من 
السعاية دلالة29 والقبول إجازة » وليس من دل على شيء كمن قبل وأجاز » قال : 


)١(‏ في النسخة (ك) فهو من يعرض عليها , وي النسخة زن) جهو نود من حرطن عابهاء 
وما أثبتناه موافق لا 5 الكبائر . 
(١‏ انظر الكبائ ثر للذهبي ص77 ١‏ ط دار السلام . 
0 : كعب بن مالك بن عمر الأنصاري الخزرجي السلمي » » أبو عبد الله » شهد العقبة وأحدًا 
ثر المشاهد إلا بدرًا وتبوك » وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وتاب الله عليهم » 
ا تعالى فيهم : [ وعلى الفلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 2 
التوبة 2١١4‏ ومعه 00 بن ربيعة وهلال بن أمية . روى كعب ثمانين حديثًا» وجرح يوم . 
أحد » أحد عشر جرحا وهو أحد شعراء رسول الله 9ل » وكان مطبوعًا على الشعرء سأل 
رسول الله يل عن الشعر » فقال : «المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه)» وقد عمي في آخخر 
عمره » توفي بالمديئة سنة هه 2 وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : الإصابة ممم 
الاستيعاب [7/8؟] ؛ تهذيب الأسماء 59/93 » مسند أحمد [457/9] . 
(5) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير [؟/7"] ط بيروت . 
(0) هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني » الشافعي » الحافظ , أحد الأفذاذ الذين جمعوا 
بين الرواية والدراية » قال ابن النجار: هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين . من أشهر 
مصففاته : حلية الأولياء » تاريخ أصبهان » ودلائل النبوة » ومعرفة الصحابة » والمستخرج على 
صحيح البخاري . توفي سنة ٠47ه‏ . انظر : ترجمته في : وفيات الأعيان 31/13] وما 
بعدها » طبقات الشافعية 8/4 » شذرات الذهب [/40؟]. 
(7) في النسخة (ك) قبول أشرء في النسخة (ز) قبول السعاية أشد » وما أثبتناه موافق لا في ال حلية. 
00 دلالة » ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والحلية . 


(8) في النسخة (ك) على شيء يكن قبل » وما أثبتناه موافق لا في النسخة (ز) والحلية. 


١٠١ 68‏ 
والساعي ممقوت إذا كان صادقًا(') ؛ لهتكه العورة وإضاعته الحرمة » ويعاقب إن كان 
كاذبًا لمبارزته اده تعالى بقول البهتان وشهادة الزور9" . 
(ص) ومنع الزكاة . 
(ش) لقوله تعالى :<إ الذين لا يؤتون الزكاة 74" , والمتوعد عليه كبيرة » وقد 
قاتل الصديق مانع الزكاة وأجمع عليه الصحابة » ثم لا يخفى أن المراد المنع المجرد مع 
الاعتراف بوجوبها فإن جاحدها كافر» والمراد أصلها لا كل فرد حتى لا يكفر جاحد 


زكاة الفطر» ولا جاحدها فى مال الصبى والمجنون وغيره من المختلف فيه )» وفى معنى 
منع0؟ الزكاة تأخيرها إذا وجبت لا لعذر . 


(ص) ويأس الرحمة وأمن المكر . 


(ش) أما الأول ؛ فلقوله تعالى : «إ إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون94' , فمن قال : لا يغفر فقد حجر واسعًا وكذّب القرآن في قوله تعالى : 
إورحمتي وسعت كل شيء 24 , وأضاف بعضهم إليه القنوط ؛ قال تعالى : 
فإ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون4"©: ولك أن تسأل الفرق بينهما'”» وفسر 
الراغب القنوط باليأس من الخير» وفسر اليأس بانتفاء الطمع””'©. قلت: ويحتمل 
تفسير البأس بظن لا ينتهي إلى القطع والقنوط بما فوقه » وقد اجتمعا في قوله تعالى : 
« وإن مسه الشر فيئوس قنوط»7 ©, والثاني كقوله تعالى : ( فلا يأمن مكر الله 


. إذا كان صادقًا - ساقطة من النسخ الخطية (ك) » (ز) » ومثبتة من الحلية‎ )١( 
. ]١؟721؟؟/9[ (؟) انظر الحلية لأبي نعيم‎ 

) سورة فصلت من أآية لا . 

)ع ا ضافطة بن اللجيطة رك و وبينة من الشحة زر .. 

(5) سورة يوسف من الآية 41 . 

(1) سورة الأعراف من الآية ١65‏ . 

(0) سورة الحجر من الآية 5ه . 

(4) جاء في المعجم الوسيط [57/9/] : قنط قنوطًا : يأس أشد اليأس . اه ما أردته . 
(9) انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص 4١7‏ . 

. 019 انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )٠١( 

. 49 سورة فصلت من الآية‎ )١١( 


١١1, 
إلا القوم الخاسرون 27 , فيسترسل في المعاصي”"» ويتكل على رحمة الله تعالي» قال‎ 
تعالى: بإذلكم ظكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين©7» قال‎ 
بعضهم: من مكر الله تعالى إمهال العبد وتمكينه من أغراض الدنياء ولهذا قال - على‎ 
رضي الله عنه - : من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله.‎ 

(ص) والظهار . 

(ش) أي وهو قوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي » اشتق من الظهر » ودل على 
ره قوله تعالى : لإوإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورام"' ؛ لأنهم صيروا 
كأمهاتهه9؟ من لا يكون بمنزلتهن » ولهذا جعلت الكفارة قبل المسيس ؛ ليحل له 
غشيانها » بخلاف كفارة القتل وغيرها . 

(ص) وحم الختزير واليتة . 

(ش) أي : بغير ضرورة ؛ لقوله تعالى: لإإلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أ 
لحم خنزير”2 » وهو من عطف الخاص على7" العام . 

(ص) وفطر رمضان . 


(ش) لآن صومه ركن الإسلام » وروى : ( من أفطر يومًا من رمضان من غير 


و 


(1) سورة الأعراف من الآية 46 . 

(؟) هذا تقييد باعتبار الغالب » وإلا فلو وجد الأمن من مكر الله مع الطاعة فهو كبيرة أيضًا . انظر 
حاشية البناني [؟/١١١]‏ . 

(0) سورة فصلت أية 71؟ . 

429 سورة المجادلة من الآية ا 

(ه) في النسخة (ك) صبروا من أمهاتهم . 

(5) سورة الأنعام من الاية ١4٠8‏ . 

(0) قضية هذا الاستدلال كون الدم كبيرة » ويتأمل وجه الدليل من الآية ؛ فإن التحريم أعم من 
الكبيرة » وقد يستدل بآية :«9حرمت عليكم الميتة» [المائدة #ع » إذ قوله فيها : 9 ذلكم 
فسق 4 راجع للجميع على القاعدة الأصولية » وكون الشيء فسمًا بالمعنى الشرعي يقتضي 
أنه كبيرة . انظر حاشية البناني [؟/١١١]‏ . 


١٠" 


عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر"؟ . 


(ص) والغلول . 

(ش) أي : وهو تدرع الخيانة من الغنيمة وبيت المال27) والزكاة » قال تعالى: 
إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 274, وروي : لا إغلال ولا إسلال » أي لا 
خيانة ولا سرقة (4 ١ب)‏ وقال الإمام أحمد : ما نعلم أن النبي 4# ترك الصلاة 
على أحد إلا على الغال وقتال نفسه » وما فسرت به الغلول هو الذي قاله الازهري 
وغيره » وقال أبو عبيد : العُلول من الغنم خاصة » ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد ) 
فإنه يقال: أغل يغل » ومن الحقد غل يغل بكسر الغين7"© ومن الغلول : غل يقل 
بالضمء وقال ابن أبي هريرة : تنكية » صورة الغلول من الزكاة أن يخفي ماله لثلا 
تؤخذ منه الزكاة» أو يقل : لم يحل على مالي الحول » أو لم يكن لي نصاب في 
جميع الحول » وعرفنا خلاف ما قال . 


. (ص) واغاربة . 
(ش) لقوله تعالى : «إ إِنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...4”" الآية . 
(ص) والسحر . 


(ش) ففي الصحيح عدّه 5-7 الموبقات ؛ ولأن الساحر لابد أن يكفر » قال 
تعالى : طإولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر4© . 


(ص) والربا . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود » والترمذي » عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - وقال الترمذي: 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
انظر : سنن أبي داود [؟/7؟9] » عون المعبود [/8/9؟] » سنن الترمذي ]٠١١/92[‏ . 

(؟) انظر المعجم الوسيط [184/5] . 

(5) سورة آل عمران من الآية 151 . 

(14) بكسر الغين - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

(ه5) سورة المائدة من الآية 31 . 

(69) سورة البقرة من الأية ٠١15‏ . 


١٠١؟؟‎ 


0 (ش) وهومقابلة مال بمال ممخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد 
أو مع تأخيره في البدلين أ وأحدهما؛ لقوله تعالى : :9 فأذنوا بحرب من الله ورسوله#” ل 
وفي الصحيح عده من السبع الموبقات » وفيه : ( لعن آكل الربا وموكله )2"0) قال الشيخ 
عز الدين في «القواعد) : ولم أقف على المفسدة المقتضية لجعله من الكبائر » فإن كونه 
مطعوماء وقيمة الأشياء أو مقدرًا » لا يقتضي أن يكون كبيرة » ولا يصح التعليل بأنه لشرفه 
حرم ربا الفضل وربا النسا فإن من باع ألف دينار بدرهم واحد » صح بيعه » ومن باع كر 
شعير بألف كر حنطة » أو مد شعير بألف مد من حنطة » أو مدا من حنطة بمثله » أو دينارًا 
بمثله وأجل ذلك للحظة("- فإن البيع يفسد, مع أنه لا يلوح في مثل هذه الصورتين معنى 
يصار إليه » قلت : وذكر الغزالى فى (الإحياء) فى توجيه المفسدة كلامًا فلينظر فيه 
وقال السهيلي : من تأمل أبواب الرباء لاح له سر التحربم من جهة الجشع المانع من حسن 
المعاشرة والذريعة إلى ترك الفرض» وما فى التوسعة من مكارم الأخلاق» ولذلك قال 
تعالى: «( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 04" . نبهنا فيه على العلة » ولهذا 
قالت عائشة : إن تعاطى ما شبهه إلا بطل جهاده مع رسول الله لك , ولم تقبل صلاته ولا 
صيامه ؛ لأن السيئات لا تحبط الحسنات » ولكن خصت الجهاد بالإبطال؛ لآنه حرب 
لأعداء الله وآكل الربا قد آذن بحرب من الله فهو ضده ولا يجتمع الضدان » والظاهر أنه 
تعبد وكان الذين يتعاطونه يقولون : هذا الربح أخيرًا كالربح ابتداء » لو بعت الثوب الذي 
قيمته عشرة بخمسة عشر » والله تعالى فرق بين الربح في الابتداء وبين الربح في الانتهاء ‏ | 
وله يحكم بما يريد ولا يجمع بين متفرق . ويجوز أن يقرأ كلام المصنف بالياء المثناه من 
تحت فإنه من الكبائر أيضّاء وفي مسلم في حديث : الشهيد والغازى والمنفق في سبيل الله 
تعالى يقال لهم : إنما فعلت ليقال » ثم يؤمر بهم فيسحبوا") 
)1١(‏ سورة البقرة من الأية 8/ا؟ . ش 
() الحديث أخرجه أبو داود » والترمذي » والنسائي ؛ عن علي » وابن مسعود - رضي الله 
عنهما - وقال الترمذي : حسن صحيح . 
انظر : سنن أبي داود [4/8 4 ؟ع » بذل المجهود ]198/1١4[‏ » سنن الترمذي ]531١1/15[‏ ») 
سنن النسائي ]١57/8[‏ . 
(9) في النسخة (ز) بلحظة . 
(4) انظر إحياء علوم الدين للغزالي [791/4 » ط المكتب الثقافي . 
(5) سورة البقرة من الاية 9/ا؟ . 
(1) في النسخة (ز) فيستحب » وهو تحريف . 


ريل 
إلى النار('؟ . وصحح الحاكم : «اليسير من الرياء شرك)©. 
(ص) : وإدمان الصغيرة . 


(ش) أي : فإنه بمنزلة الكبيرة ؛ ولهذا أخره المصنف عن الكل » وهذا هو 
المشهور » وحكى الدييلي7© في «أدب القضاء ) وجهًا : أنه لا تصير الصغيرة بالمداومة 
عليها كبيرة» كما لا تصير الكبيرة بالمداومة عليها كفًا . والإدمان يكون باعتبارين : 
الإصرار بالفعل» والإصرار حكمًا وهو (45 )١‏ العزم على فعلها بعد فراغه منها ) 


(1) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » قال : سمعت رسول الله 
يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه - رجل استشهد » فأتى به فعّفه نعمه 
فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت » قال: كذبت » ولكن 
قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل » ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم 
العلم وعلمه » وقرأ القرآن فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها , » قال : فما عملت فيها ؟ قال تعلمت 
القرآن وعلمته» وقرأت فيك القرآنء قال: كذبتء» تعلمت العلم ليقال عالم؛ وقرأت القرآن 
ليقال هو قارئْ فقد قيل» ؟ لزن سج قل روه سي لقي فى الور وت لعي 
وأعطاه من أصناف المال » فأر ني به فعفه نعمه فعرفها » قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من 
سبيل تحب أن فق فيها لا فقت فيه لك» قال : كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل» 
ثم أمربه فسحب على وجهه ثم ألقي في النار) اي ويد ا 
ه64 انظر المستدرك للحاكم 8/1 ] 3 حيث أخرج عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
أنه حرج | ا ل ا 
رسول الأ 4 » فقال : ما ييكيك يا معاذ ؟ قال : يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا 
القبر قال: وما سمعته؟ قال : سمعته يقول : ( إن اليسير من الرياء شرك » وإن من عادى ولي الله 
فقد بارز الله تعالى با محاربة » وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن 
حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا » قلوبهم مصابيح الهدى , يخرجون من كل غمراء مظلمة» . 
قال ا يخرجاه . 

(1) في النسخة ( ز) الرملي » والديبلي هو : علي بن أحمد بن محمد , أبو الحسن الدييلي » الفقيه 
الشافعي » أكثر ابن الرفعة التقل عنه ويعبر عنه بالزبيلي » بفتح الزاء ثم باء موحدة مكسورة » قال 
ابن السبكي : | :إنه الذي اشتهر على الالسنة »+ وقال الإستوي : إن الذين أدركناهم من المصريين 
هكذا ينطقون به » ولا أدري هل له أصل أم هو مدسوب | إلى دبيل وهو الظاهر . 
من مصنفاته : أدب القضاء شرح أدب القاضي “وتوفي في خلاوداسنة 407 . انظر ترجمته 
ف : طبقات الشافعية لابن السبكي 6.0/7 ؟] » طبقات الشافعية للإسنوي ص17 » طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة [7//1؟] » كشف الظنون [41/1] » هداية العارفين [185/1] . 


١٠١5 
فحكمه حكم من كررها فعلا20 » وتعبير المصنف ب (إدمان) تفسير منه للإصرار» لهذا‎ 
قال ابن فورك : الإصرار الإنس عل الح موحد لاياين ليا الخزم على علا‎ 
والإصرار على الذنب يق دي اردع . انتهى . وهل المراد الإدمان )9 على نوع‎ 
واحد من الصغائر » أم الإكبا 7 اج المبدال را كا يدن ارم أو أنواع ؟ فيه تردد‎ 
للأصحاب » قال الرافعي : والثاني يوافق قول7©» الجمهور : من غلبت معاصيه طاعته‎ 
. كان مردود الشهادة‎ 


تبيهان : الأول : إما عدد المصنف هذه الأنواع لثلا يتوهم حصرها في سبع » 
ولهذا قيل لابن عباس : الكبائر سبع » فقال : هي إلى السبعين أقرب27 » وعن ابن 
جبير : هى إلى السبعمائة أقرب » قال ابن ظفر : ولا تعد مثل هذا خلافا » فكل 
بعقيية كيرة ذا أفيفت! احا فو دري لوو رقا ا ا 
الكبائر» ونحوه قال الحليمي: ما من ذنب وإلا وفي نوعه كبيرة وصغيرة إلا الكفر 
اله لإ فجت الكائر . رلستى فى انوعد حيرا وله جات العا جك بسحا ييه 
وأحاديث بأكثر من ذلك كما بيناه» فلا مفهوم مخالفة لواحد منها ؛ لأنها لم تتفق 
على سبعة معينة » بل بينها تفاوت » وطريق الجمع ما قبل في أفضل الأعمال » وهو أن 
النبي وإ كان يخص في كل وقت بعض الكبائر بالذكر لحاجة السامعين حينئذ إلى 
بيانه على حسب حال بعض الحاضرين » واقتصر في بعض الأحايين على أكبرها » 
كقوله : ١‏ ألا أنبيعكم بأكبر الكبائر ) . 


الثاني : لم يراع المصنف ترتيبها » وقال القرطبي : أكيرها الشرك ثم الإيامى من 
رحمة اله الى ) لآنه تكذيب للقرن > ثم الأمن من مكر اله الى » ثم القتل ؛ 
لأن فيه إذهاب النفس وإعدام الموجود » ثم اللواط ؛ لأن فيه قطع النسل » والزنا ؛ 
لاختلاط الانقات 5 ثم الخمر ؛ لذهاب العقل الذي هو مناط التكليف ووقلت : 


)١(‏ وذلك بخلاف التائب ب » فلو ذهل من ذلك ولم يعزم على شيء » فهذا هو الذي تكفره 
الأعمال الضاحة من الوضوء والصلاة والجمعة والضنيام » كما دلت عليه الأحاديث ٠‏ الببخر 


اللحيط [7//4/ا؟] . 
(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز) . 
(5) في النسخة (ز) أم الإدمان . 
(4) قول - ساقطة من النسخة (ز) » ومثبتة من النسخة (ك) . 
(5) انظر إحياء علوم الدين للغزالي ]١5/5[‏ . 


ه6١‏ 
ويحتمل جعل عقوق الوالدين بعد الشرك ؛ لأن الله تعالى واحد » فإذا جعل معه ثانيا 
فقد أشرك 3 والأب أعظم من على الابن له حق » فإذا استحق به فأحرى بغيره » ولهذا 
قرن بينهما في قوله تعالى: ف وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًاي(", 
وقال: 9 أن اشكر لي ولوالديك 4("©, وجاء في بعض الأحاديث العقوق بعد الإشراك . 


(ص): مسألة : الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية » وخلافه”” الشهادة0”. 


(ش) : الفرق بين الرواية والشهادة9©» من مهمات هذا العلم » وقد خاض فيه 
المتأخرون » وغاية ما فرقوا بينهما باختلافها فى بعض الأحكام كاشتراط العدد والحرية 
والذكورة » وغيرها » وذلك لا يوجب تخالفهما فى الحقيقة » وقال القرافى : وأقمت . 
مدة أتطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري » فذكر ما حاصله : أنهما . 
خبران غير أن المخبر عنه إن كان عائًا لا يختص بمعين » ولا ترافع فيه إلى الحكام فهو 
الرواية » وإن كان خخاصًا بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة » وإذا لاح الفرق بينهما 
وصح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة استظهارًا دون الرواية - فإنه يدخل من التهمة 
في إثبات الحقوق المعينة ما لا يدخل في إثباتها في الجملة » فجاز أن تؤكد الشهادة بما 


. سورة الإسراء من الآية 1؟‎ )١9 

(؟) سورة لقمان من الأية ١5‏ . 

(؟) في النسخة (ك) وخلافها » وما أثبتناه موافق لما في النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح حلي 
فيكون المعنى : وخلافه : أي : الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه إلى الحكام » 
الشهادة . انظر شرح انحلي مع حاشية البناني ]١١١/5[‏ . 

(4) ضابط أسماء الخبر في مختلف أحواله : الخبر إن كان حكمًا عامًا يتعلق بالأمة » فإما أن 
يكون مستنده السماع فهو الرواية » وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى » وإن 
كان خبوًا جزئيًا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة » وإن كان خبرًا عن حق 
يتعلق بالنخبر عنه وامخبر به هو مستحقه أو نائبه فهو الدعوى » وإن كان خبرًا عن تصديق هذا 
الخبر فهو الإقرار » وإن كان خبرًا عن كذبه فهو الإنكار » وإن كان خبرًا نشأ عن دليل فهو 
النتيجة » ويسمى قبل أن يحمل عليه الدليل مطلوبًا » وإن كان خبرًا عن شيء يقصد منه 
نتيجته فهو دليل وجزوّه مقدمته . انظر : البحر العيط [5/؟575] . 

(5) انظر الفرق بين الرواية والشهادة في : الرسالة للإمام الشافعي (ص )١5١‏ فقرة //ا١٠٠‏ وما 
بعدها » الكفاية للخطيب البغدادي (ص86١١)‏ » أصول السرخسي ]8617/١[‏ » المستصفى 
[1/5عم ء الإحكام للآمدي [19/5] » الفروق للقرافي ]4/١[‏ كشف. الأسران 83/ 
0 غ] »ء تدريب الراوي 1١1/؟8*5ع‏ ء البحر المحيط [57/14؟4] وما بعدها . 


اد ١‏ 
لا تؤكد الرواية » فلهذا أكدت بالعدد وعدم العداوة وغيرها(2 » لكن قد يعارض هذا 
بأن الخبر وإن لم يتضمن إثبات الحق على أحد معين”2 ؛ لكن يقتضي إثبات شرع في 
حق جميع المكلفين إلى يوم القيامة » فالاحتياط فيه أجدر من الاحتياط في إثبات الحق 
على واحد معين في شيء معين . ويحقق المناسبة وجوه » ذكرها الشيخ عز الدين : 
أحدها : أن الغالب 459 ١ب)‏ من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله 4 
بخلاف شهادة الزور ؛ فاحتيج إلى الاستظهار فيها . 


والثاني: أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحدء فلو لم يقبل لفات على أهل 
الإسلام تلك المصلحة العامة» بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في امحاكمات. 


والثالث : أن بين كثير من الناس والمسلمين إحنًا وعداوات حملهم على شهادة 
الزور » بخلاف الأخبار النبوية9© . 


(ص) : وأشهد إنشاء تضمن الإخبار لا محض إخبار أو إنشاء على انختار . 

(ش) : تضمن ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه إخبار محض7©؟ » وهو ظاهر كلام اللغويين » قال ابن فارس في 
«المجمل) : الشهادة خبر عن عله” » وقال الإمام فخر الدين في تفسير قوله تعالى : 
وما شهدنا إلا بما علمنا 74 ' : فيه دلالة على أن الشهادة ؛ مغايرة للعلم » قال : 
وليست الشهادة عبارة عن قوله: أشهد؛ لأن أشيك إخبار عن الشهادة» والإخبار عن 
الشهادة غير الشهادة» بل الشهادة عبارة عن الحكم الذهني» وهو الذي يسميه") 


. ]451/4[ البحر المحيط‎ » ]1-14/١[ انظر : الفروق للقرافي‎ )١( 

(؟) في النسخة (ك) على أحد لكن » وفي النسخة (ز) على معين لكن . 

(9) انظر البحر المحيط للزركشي [471/5] . 

(5) انظر البحر المحيط ]57٠/4[‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني ]١١١/5[‏ » غاية الوصول (ص 
.)٠6‏ 

(0) انظر : المجمل لابن فارس [514/9] ؛ فإنه قال : « الشهادة إخبار بما قد شوهد ) . اه 

(7) سورة يوسف من الآية 8١/‏ . 

(0) في النسخة (ك) سماه ء وما أثبتناه موافق لا في النسخة (ز) » ومفاتيح الغيب . 


/ا؟ ١١‏ 
المتكلمون كلام النفس7؟ . 
والثاني : أنه إنشاء » وإليه مال القرافي(؟ ؛ لأنه لا يدخله تكذيب” شرعًا » 


وأما قوله تعالى : «آ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 274 - فعائد إلى تسميتهم 
ذلك شهادة ؛ لأن ارايت خلا عن مواطأة القلب اللسان لم 1 ذلك حقيقة . 


نس 

واعلم أن نقل المذاهب هكذا في هذه المسألة لا يوجد مجموعًا » وإما يوجد . 
متفرفًا فى ي كلام الأئمة بالتلويح » نعم اخقلف أصحابنا في قول الملاعن : أشهد بالله ؟ . 
هل هو يمين مؤكد بلفظ الشهادة » أو يمين فيها شوب شهادة ؟ والصحيح الأول . 


(ص) : وصيغ العقود كبعث إنشاء , خلافًا لأبي حنيفة . 


١س‏ : اختلف في صيغ الخبر المستعملة في الإنشاء كبعث واشتريت التي قصيد 
بها إيقاع هذه العقود : هل هي على ما كانت عليه من الخبرية » أو نقلت عن الخبرية 
بالكلية وصارت إنشاءً ؟ على قولين7©, قال في «المحصول» : ولا شك أنها في اللغة 
موضوعة للإخبار وقد يستعمل في الشرع لذلك أيضًا » وفي استحداث الأحكام: وإعا 


. ]١؟1/11/[ انظر مفاتيح الغيب للإمام الرازي‎ )١( 

(5) انظر الفروق للقرافي ]١1//١[‏ » البحر المحيط ]"١/4[‏ . 

() في النسخة (ز) بكذبه . 

(4) سورة المنافقون من الآية الأولى . 

(5) انظر البحر امحيط للزركشي 70/47 » قال العضد : وهذه المسألة لفظية لا يجدي الإطناب 
فيها كثير نفع . شرح العضد على ابن الحاجب [51/9] » وقال الإمام المحلي رحمه الله : لم 
تتوارد الثلاثة على محل واحد » ولا منافاة بين كون أشهد إنشاءً » وكون معنى الشهادة 
إخباراء لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه. انظر شرح المحلي مع حاشية البناني .]١١/5[‏ 

(1) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط [8/4؟؟] . 
« لصيغ العقود نسبتان : نسبة نسبة إلى متعلقاتها الخارجية » وهي من هذه الجهة إنشاءات 
محضة » ونسبة إلى قصد ال تكلم وإرادته ؛ وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاؤه » فهي 1 
إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية » وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية . اه ما أردته . 


٠٠١7 


الزاع أنها حبك ابسمات لاستدات احكام للم تكن من قبل ' فهل هي إخبارات 
باقية على الوضع اللغري أو إنشاءات ؟ الأقرب الثاني . انتهى(") . وعزاه الهندي 
للأكثرين » وكذلك الأصفهاني ؛ وعزا مقابله للحنفية؟© » قال : وهو اختيار أئمة 
النظر من علم الخلاف؛ قال : وهذا تفريع على القول بالنقل الشرعيء إما مطلقًا كقول 
المعتزلة » أو إلى مجازاتها اللغوية » ولا يتأتى هذا التفريع على رأى القاضي ٠‏ انتهى » 
وأما المصنف فنسبه | إلى أبي حنيفة وفيه نظر ؛ لأنها"» لأ يعرف لأبي حنيفة فيه نص » 
وغاية ما وقع في كلام المتأخرين نسبته للحنفية » وقد أنكر ذلك القاضي لا شمس الدين 
الكووجى7 د وكان من أئمة الحنفية العارفين بمذهبه : فقال فى «(كتاب التكاح من 
الغاية)*) : وقد حكى عن القرافي أنه نسب ذلك إلى ل 
لأصحابنا ٠‏ بل المعروف عندهم أنها إنشاءات استعملت » ولهذا قال صاحب 
«البديع): الحق أنها إنشاء » ولهذا يسأل المطلق رجعيًا عن قوله : طلقتك ثانيا؟؟ وكذا 
قال غيره من الحنفية » قالوا : وليس معنى كونها إنشاءً"" في الشرع أنها نقلت عن 
معنى الإخبار بالكلية 1 ووضهها"' لإبقاج هذه الأمور بل معناه أنها صيغ تتوقف 
صحة مدلولاتها اللغوية على ثبوت هذه الامور, من جهة المتكلم ٠‏ فاعتير الشرع 
إيقاعها من جهته بطريق الاقتضاء تصحيححا لهذه الأمور من حيث إن هذه الأمور لم 


. ع١71/1[ انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )١( 
. (؟) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [49/9] » الفروق للقرافي [١//1؟] وما بعدهاء‎ 
. وما بعدها‎ ]٠١7/5[ تيسير التحرير [/8؟] » غاية الوصول (ص*١٠١) » فواتح الرحموت‎ 
. في النسخة (ز) بأنه‎ )"( 
. (؛) هو : أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني » قاضي القضاة » شمس الدين أبو العباس السزوّجي‎ 
تفقه على الصدر سليمان بن العز مجم الدين أبي طاهر إسحاق بن علي بن يحبى » ولي‎ 
القضاء بالديار المصرية صنف وأفقتى » ووضع شرحًا على كتاب الهداية سماه الغاية » انتهى‎ 
فيه إلى كتاب الإيمان في ست مجلدات ضخمة. توفي بالمدرسة السيوفية بالقاهرة سنة‎ 


٠/اه»ء‏ ودفن بتربته بجوار قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه. انظر ترجمته في البداية والنهاية 
13 ,م الدرر الكامنة [91/1ع» شذرات الذهب [9/5؟ع» تاج التراجم (ص١”7)‏ . 
© في النسخة (ك) المنهاج من الغاية . 
(1) انظر البديع لابن الساعاتي [49174595/5] رسالة دكتوراه . 
(1) إنشاء ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 
(8) في النسخة (ك) ووضعوا . 


1١١48 
00 | تكن ثابتة » ولهذا كان جعله إنشاءٌ للضرورة » حتى لو أمكن العمل بكونه‎ 
يجعل إنشاءً » بأن يقول للمطلقة المتكوحة : إحداكما طالق » لا يقع الطلاق . قلت‎ 
وكذلك عندناء إذا قصد الأجنبية » وقال بعض المتأخرين لق أها إن حرفت عن اللبرية‎ 
صارت إنشاءً ؛ لأنها لا تحتمل الصدق والكذب » ولكان العاقد مخبرًا عن سابق » فلا‎ 
ينعقد بها ؛ وإن أريد بها إيقاع الفعل كانت إنشاء » وإن أريد بها الإخبار كانت خبرا.‎ 
واحتج القائلون بأنها إخبارات في ثبوت الأحكام » فإن معنى قولك : «بعت) الإحبار(!»‎ 
عما في قلبك » فإن أصل البيع هو التراضي » ووضعت لفظة «بعت» دلالة على الرضاء‎ 
فكأنه أخبر بها عما في ضميره؛ ورد بأنه لا يقصد بهذه | لصيغ الحكم بنسبة خارجية» فلا‎ 
ل ا ا ا ا يم‎ 
: خاصية الإخبار أعني احتمال الصدق والكذب, للقطع بتخطئة من يحكم عليها بأحنهما‎ 


تيه : لا يختص الخلاف في العقد بل يجري في الحلول”'© كفسخت وطلقت » 
فالطلاق إنشاء ولا يقوم الإقرار مقامه » ولكن يؤاخخد بما أقر به » وبعضهم يجعل الإقر ارعلى 
صيغته وقرينته إنشاء» فإذا أقر بالطلاق نفذ ظاهواء ولا ينفذ باطاء وحكى وجه أنه يصيرإنشاءً 
حتى تحرم باطناء قال إمام الحرمين : وهو ملتبس ؛ فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان» فذلك إخبار 
عن ماض » وهذا إحداث فى الحال » وذلك يدخله الصدق والكذب » وهذا بخلافه . 


(ص) : وقال القاضي : ينبت الجرح والتعديل بواحد » وقيل : في الرواية 
فقطا, وقيل : لا » فيهما . 


(ش): في الاكتفاء بجرح الواحد » وتعديله فى الرواية والشهادة - مذاهب0© 


. في النسخة (ك) قولك بعد الإخبار‎ )١( 

(؟) انظر المحصول للرازي 1[1/؟5١]‏ » الفروق للقرافي [7/1؟2186] » شرح العضد على ابن 
الحاجب [49/9] » تيسير التحرير [57/5] » شرح الحلي مع حاشية البناني [؟/؟١١]‏ ؛ 
غاية الوصول (ص”١٠)‏ » فوات الرحموت ]١٠١7/52[‏ . 

(9) انظر : اللمع (ص”47) » شرح اللمع [؟/4 11١‏ » البرهان لإمام الحرمين [501/1] »؛ 
المستصفى للغزالي [1/؟5٠ع‏ » المحصول للرازي [200/5] » روضة الناظر (ص55) »؛ 
الإحكام للآمدي [5؟/1؟١]‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص9١٠١)‏ » مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد [854/1.؛ المسودة (ص44؟) وما بعدها » شرح تنقيح الفصول (ص250) » 
معراج المنهاج [5؟/49] » نهاية السول [؟/.٠5؟]‏ » مختصر الطوفي (ص١6)‏ 02 - 


١١د‎ 


أحدها : الاكتفاء به فيهما »؛ وبه قال القاضي أبو بكر» وعبارته في «التقريب» : 
هذا القول قريب » لا شيء عندنا يفسده » وإن كان الأحوط ألا يقبل في تزكية 


الشاهد خاصة أقل من اثنين والخبر قريب من بابه . انتهى . 
٠ 0‏ 3 م 0 
والثاني : يعتبر العدد فيهما وهو رأي بعض اللحدثين » ووهأه الإماء(") : 


والثالك يكف لاني الرواة حون الشهاة رفست 51 كر ؛ لأن شرط الشيء لا 
يزيد على أصله » بل قد ينقص كالإحصان27 , يه يثبت بأثنين وإن لم يثبت يغبت الزنا إلا بأربعة » 
فإذا قبلت رواية الواحدء فلا تقبل تزكية الواحد أو جرحه فيها أولى ؛ لأنغاية مرتبة الشرط 
أن يلحق بمشروطه » » فإذا لم يقبل في الشهادة إلا اثنين لم يقبل في تزكيتها أقل من اثنين . 


(ص) : وقال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما , وقيل : بذكر سببهما , 
وقبل: سبب التعديل فقط , وعكس الشافعي وهو اختار في الشهادة , وأما الرواية 
فيكفى 0 إذا اغرت مذهب الجا . 


100 منه افي. مسألة عر : واضيره في 7 : فيهما عائد 0 ا : 


أحدها ل ل 
بصيرًا بهذا الشأن لم يصلح للتركية » وإن كان (41١ب)‏ بصيرًا به » فلا معنى 
للسؤال » وهذا ما نص عليه في (التقريب)2 ونقل عنه إمام الحرمين التفصيل الآتي في 


- تدريب الراوي [204/1,] » مناهج العقول [47/5 ؟] » فواتح الرحموت ]١5٠/15[‏ » تيسير 
التحرير رك/مهةر] وما بعدها . 

)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين 4٠1/11‏ » حيث قال : وهذا مما ليس يُحتفل به » فإنه قد ثبت أن 
أصل الرواية لا يعتبر فيه العدد » فلا معنى للاحتكام باشتراطه في التعديل والجرح . اه ما أردته. 

() في النسخة (ز) كإحصان . 

() في المتن المطبوع : أما الرواية فاختار يكفى الإطلاق » وما أثبتناه من النسختين (ك) » (ز) 
واف لاقي شرع اعي. 

(4) في النسخة (ز) لأنه دخل . 

(0) وهو ما رجحه الأمدي والقرافي ومن تبعهما » وعلله ابن قدامة بقوله : « لأن أسباب الجرح - 


١١ ”١ 
, الغالك90©‎ 


والثاني :يجب ذكر سببهما للاختلاف في أسباب الجرح والمبادرة إلى التعديل 
بالظاهر . ش 


والثالث : يذكر سبب التعديل دون الجرح ؛ لأن مطلق الجرح يبطل الثقة » 
ومطلق التعديل لا يحصل الثقة ؛ لتسارع الناس إلى الثناء اعتمادًا على الظاهر » فلابد 
من سبب”؟ » قال إمام الحرمين : وهذا أوقع في مأخذ الأصول7؟ . 


والرابع : عكسه » يجب في الجرح دون التعديل » وهو قول الشافعي - رضي الله 
عنه - إذ قد يجرح بما لا يكون جارحا ؛ لاختلاف المذاهب فيه » بخلاف العدالة ؛ إِذ 


ا" 


والخامس : التفصيل بين الشهادة والرواية » ففى الشهادة يجب السبب في 
الجرح فقط » وفي الرواية يكفئ الإطلاق9؟ , إذا علم أن مذهب الجارح أنه لا يجرح 
إلا بالمؤثر » لكن أطلق النووي في شرح مسلم أن معنى عدم قبول الجرح المطلق في 


- معلومة » فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه ) . انظر : روضة الناظر لابن قدامة ص 59 » 
وانظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 85 », اللمع ص 454 » شرح اللمع [5/؟5؟] » 
المستصفى [1/؟5١]‏ » الإحكام للآمدى [ي/؟؟١]‏ » مقدمة ابن الصلاح ص5١٠‏ وما 
بعدها ) تنقيح الفصول ص 375516 )2 معراج المنهاج ١0/9‏ 5] 2 شرح النووي على صحيح 
مسلم 55/11 ]١‏ ء الإبهاج في شرح المنهاج [51//5*] » نهاية السول ]15٠0/5[‏ » تيسير 
التحرير [11/7] » البحر المحيط للزركشي [57/4؟] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/ 
م ء تدريب الراوس[ "١5/١‏ » مناهج العقول 49/51 ؟] » فواتح الرحموت [؟/ 
1م » توضيح الأفكار [؟/44:177١]‏ ؛ إرشاد الفحول ص 58 . 

. ]51954/5[ البحر النحيط‎ » 5٠٠/1١1 انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) انظر : المحصول للإمام الرازي ١1١/51‏ 9ع » البحر الخحيط [51515/4] . 

(5) انظر : البرهان لإمام الحرمين ]4٠٠/١[‏ . 

(5) إلا - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

,22( انظر : البرهان لإمام الحرمين ١١/1‏ ؟] 3 المسودة ص و5 

(5) في النسخة (ك) وفي الرواية يجب الإطلاق . 


١١" ؟‎ 


الراوي » أنه يجب التوقف عن العمل بروايته إلى أؤاحف ع الست ل 0 , 


: انظر : شرح النووي على صحيح مسلم [0/1؟١] » ونص عبارته‎ )١( 
«وعلى مذهب من اشترط في اجرح التفسير يقول : فائدة اجرح فيمن جرح مطلمًا أن يتوقف‎ 
/4[ عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح ( . اه ما أردته . وانظر : البحر المحيط‎ 
0 

(؟) مبنى الخلاف في المسألة : 

. قال الإمام الزركشي في البحر المحيط [5917/4] : 

١‏ والخلاف منشؤه أن المعدّل والمجرح : هل مخبر فيصدق » أم حاكم ومفت » فلا يقلد ؟». 
اه . ما اردته . 


١ ١ ؟"‎ 


(ص) : وقول الإمامين : يكفي إطلاقهما للعالم بسببهما(" , هو رأي القانتي ' 
إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم . 


١ش‏ : ذهب إمام الحرمين والرازى إلى تفصيل في المسألة » وهو : أنا إن علمنا عَلم 
الراوي بأسبابهما » » لم يجب ذكر السبب فيهما ‏ | ؛ إذ الراوى يضير عدلا + وإلا أوجبناة؟ . 
ونبه المصنف على أن هذا ليس بمذهب , خلاف ما تقدم » بل هو راجع إلى كلام 
القاضي ؛ لأنه إذا لم يكن عارًا بشروط العدالة » » لم يصلح للتركية » فقوله: 0 
أي : بأسباب الجرح والتعديل » فإن العالم المتقن لا يجرح بأمر مختلف فيه . 


(ص) : والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعًا , وكذا 
إن 0000007 الجارح أقل » وقال ابن شعبان : يطلب الترجيح . 


رش : إذا تعارض الجرح والتعديل » فإما أن يكون عدد الجارح أقل من المعدل 
أو أكثر أو يتساويا » فإن كان الجارح أكث قم بالإجماع » » كذا قال المازري والباجي 
وغيرهما ؛ لاطلاعه على زيادة لم ينفها المعدل27 » وإن تساويا فكذلك7؟ » وحكى 


(1) بسببهما - ساقطة من النسختين (ك) » (ز) » ومثبتة من المتن المطبوع وشرح الحلي . 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين [00/1 5 » المحصول للإمام الرازي ]25١1١/5[‏ » البحر المحيط 
55/53]. ش 

(؟) في النسخة (ز) العدد . وانظر : وأحكام الفصول» للباجي (ص71/9٠1)‏ ؟ فإنه قال : فإن 
قال قائل : فلم قلتم : إن التجريح مقدم ؟ قبل له : لإجماع الأمة على ذلك » ولا يلزمنا إيراد 
دليل على الإجماع » وأيضًا فإن المجرح يصدق المعدل » فيما أخبر به من صلاح حاله ويزيد 
علمًا على ما علمه العدل من خير » وزيادة العدل مقبولة . وانظر ا محصول للإمام الرازي [؟/ 
اءلعمء المسودة (صه 5 5) . 

(4؛) انظر في ذلك : الكفاية ص ؟7١‏ » اللمع ص 45 » شرح اللمع [؟/؟14] » البرهان لإمام 
الحرمين ]5٠0/١[‏ » المستصفى للغزالى 77/11 ١ع‏ » المحصول للرازي [؟1/5١٠]‏ » روضة 
الناظر ص ايدان ؛ الإحكام للآمدي [؟/؟4 ]١‏ » مقدمة ابن الصلاح ص ٠١9‏ »؛ مختصر أبن 
الحاجب مع شرح العضد [15/5] » المسودة ص 10 ؟ » شرح تنقيح الفصول (صتتاك) )2 
معراج المنهاج [؟/ ٠‏ 5] » مختصر الطوفي (ص )1١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟//01؟] » 
نهاية السول [50/9؟ع » البحر المحيط [91/4؟] » تبسير التحرير [10/7] » شرح اللي مع 
حاشية أبناني /ظاكتلالل ؛ غاية الوصول (ص”*١٠)‏ » تدريب الراوي [١9/1٠*؟]‏ » 
مناهج العقول [41/5 1 فواتح الرحموت [4/9 5 ١ع‏ » توضيح الأفكار ]١58/5[‏ . 


١١”: 


القاضي في ( مختصر التقريب» ) الإجماع عليه عا 5 لكن ابن الحاجب حكى را 
أنهما 0 يترجح أحدهما إلا بمرج-(؟ » وإن كان الجارح أقل فالجمهور 
على تقديم الجرح أيضًا لا سبق" » وقيل : يقدم المعدل بزيادة عدده » وقال ابن 
شعبان المالكي(" : يطلب الترجيح » حكاه عنه ال مازري » 0 أن القول بتقديم 
الجرح إنما يصد(؛) بشرطين ذكرهما ابن دقيق العيد : 


أحدهما : مع اعتقاد المذهب الآخر » وهو أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا . 


والثاني : أن يكون الجرح بناء على أمر مجزوم به » أي : بكونه جارحًا لا بطريق 
اجتهادي كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث 
الراوي مع اعتبار حديث غيره » والنظر إلى كثرة الموافقة والخالفة والتفرد والشذوذ(©. 


| (ص) : ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة » وكذا عمل العالم في 
الأصح . ورواية من لا يروي إلا للعدل . 


(ش) : التعديل يحصل بالتركية الصريحة » بأن يقول : هو عدل ويذكر سبيه » 
فيقول : لأني رأيت منه كذا » أو لا يذكره إن لم توجبه » وكذا السماع المتواتر 
والمستفيض بالعدالة 4 قال القرافي : وقد نص الفقهاء على أن من عرف بالعدالة لد 
لو ا يري الس ارسوع رحبا الح رادي 
ذكره المصنف لفم ع0 ورؤله مراتب )١140(‏ : : 


. انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/190]‎ )١( 

(؟) انظر المسودة (ص555) . 

١ع‏ هو : أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري ( المعروف بابن القرطي » الحافظ النظار 
المتفئن » انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر , أذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره » وأنخذ عله 
أبو القاسم الغاققي» والوشاه؛ وعبد الرحمن التجيبى وحسن الخولاني؛ وجماعة . من مصنفاته: 
الزاهي في الفقه » وكتاب مناقب مالك والرواة عنه »كتاب الأشراط » كتاب المناسك » كتاب 


2 ا . انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية ص ١‏ . 
(5) في النسخة (ك) يصير . 
(5) انظر البحر الخحيط للزركشي [591/5؟] . 
(5) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص5050”) . 
(0) في الدسخة (ز) لعمومه » وهو تحريف . 


١١ه‎ 


أحدها : وهو أعلاها : أن يحكم الحاكم بشهادته ؛ لأنه لو لم يكن عدلًا لا 
جاز بناء الحاكم على شهادته('2 , وهذا إذا كان الحاكم مستوفى العدالة » وهذا القيد 


ذكره الأمدي20) وغيره ( ولابد منة 2 وأهمله في «المنهاج) 4 ثم فيه شيكان : 


أحدهما : أن هذا إنما يقدح إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه» فإن جوزناه فحكمه 
بالشهادة ظاهر ‏ أيقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطنًا » وهذا يقدح في جعل 
الغزالي هذه المرتبة أقوى من التعديل بالقول » وحيئكذ يتجه التفصيل الاني: في التي 
بعدها » فإن علم يقيئا أنه حكم بشهادته فتعديل ) ؛ وإن لم يعلم يقينًا فلا » وهو ما 
اقتصر عليه العبدري7© في شرح المستصفى) . 


الثاني : أن هذه المرتبة من خواص الشهادة دون الرواية » لكنهم ذكروها في 
تعديل الراوي بالاستلزام 


3< ثانيها : العالم بروايته تعديل7© إذا علم منه أنه عمل بها لا على وجه 
الاحتياط » 0 الأمدي فيه *. الاتفاق” '» 0 الخلاف ع : البرقاتة 


في 


» )1١ المحصول للرازي [1/59١؟] » روضة الناظر (ص‎ » ]١57/11[ انظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 
الإحكام للآمدي [؟/5؟١] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/11] » معراج المنهاج‎ 
[؟/45] ؛ مختصر الطوفي (ص١1) » الإبهاج في شرح المنهاج [5/5؟] ؛ نهاية السول [؟/‎ 
ه] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/‎ ٠/9[ ع ء البحر المحيط [1/0/5؟] » تيسير التحرير‎ ٠ 
. ؛ مناهج العقول [48/5 ؟] » إرشاد الفحول (ص16)‎ )٠١7 ؛ غاية الوصول (ص‎ ١١ 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي [0/5؟١ع‏ » البحر المحيط [5817//4] . 

(5) في النسخة (ك) الصيرفي » وما أثبتناه موافق لما في النسخة (ز) . 

(4) انظر : اللمع (ص؛ 4) » شرح اللمع 4/9 14] » المستصفى للغزالي ]١57/1[‏ » روضة الناظر 
(ص١5)‏ » الإحكام للآمدي [9؟/١؟١]‏ ء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [11/5] » 
المسودة (صه 4 ؟) » مختصر الطوفي ( ص )1١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/1708] » نهاية 
السول [؟/51؟] » البحر المحيط [98/54] » تيسير التحرير [؟/ ٠‏ 5] » شرح ا حلي مع حاشية 
البناني [1/5١ع»ء‏ تدريب الراوي ]"١5/1[‏ » فواتح الرحموت [45/5 .]١‏ 

(5) انظر : الإحكام للآمدي [77/59اع » البحر المحيط [588/5] . 

() في النسخة (ز) والمدخول . 

(0) انظر البرهان لإمام الحرمين 05/11 5] ء المحصول للرازي [5/؟١2]‏ . 


١5 
الراوي بما رواه مع ظهور إسئاده العمل إن الرواية » قال قائلون : إنه تعديل 4 وقال‎ 
آخرون : ليس بتعديل» والذي أراه : إذا ظهر أن20 مستند فعله ما رواه» ولم يكن‎ 
ذلك من مسالك الاحتياط - فهو تعديل » وإن كان ذلك من سبيل الاحتياط فليس‎ 
بتعديل ؛ لأن المجرح يتوقى الشبهات كما يتوقى الجليات(" . وفصل الشيخ تقي الدين‎ 
. ابن ا بين 0 يعمل بذلك ئ الترغيب والترهيب7 ى دون غيرهما‎ 


وثالنها : وهو أدناها : رؤواية العدل عنه» قيل : تعديل م200 وقبل : 
عكسه”"؟, والأصح : التفصيل : إن علم عادته أنه لا يروي إلا من عدل كيحيى بن 


. أنء ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) » و«البرهان)‎ )١( 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين 07/13 4] . 

(5) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي » الحنبلي ٠‏ أبو العباس ) 
شيخ الإسلام » وبحر العلوم» كان واسع العلم » محيطًا بالفنون والمعارف التقلية والعقلية 
صالخا , تقياء مجاهدًا قال عله أبن الزملكاني ‏ : كان إذا سئل عن فن من الفنون » ظن الرائي 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن ‏ وحكم أن أحدًا لا يعرف مثله . من مصنفاته 7 
القيمة : الفتاوى » جامع الرسائل والمسائل » الإيمان » الموافقة بين المعقول والمنقول» منهاج 
السنة النبوية » اقتضاء الصراط المستقيم » السياسة الشرعية 6 نا فع الملام عن الأئمة الأعلام ( 
وغيرها كثير جدًا . . توفي سنة 57لا ه . انظر ترجمته في 00 
البدر الطالع 1731/1 » طبقات المفسرين ]45/1١[‏ . 

(:) في النسخة (ك) إلى أن . 

(5) انظر المسودة (ص"1؟). 

(1) وهو قول الحنفية » وبعض الشافعية » واختاره أبو الخطاب من الحنابلة . انظر هذا القول وأدلته 
في: الكفاية (ص١١١)‏ »ء مقدمة ابن الصلاح (ص١١١)‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد [17/5] » المسودة (ص5: ؟) » الإبهاج في شرح المنهاج [58/5"*] » نهاية السول 
6١/5‏ ؟ع]ء البحر الغحيط [550/4؟]. 

(/1) وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظاهري والخنطيب » وقال ابن الصلاح : عند أكثر العلماء 

من أهل الحديث وغيرهم » ثم قال : وهو الصحيح . 
انظر : الكفاية (ص؟١١)‏ » اللمع (ص؛ 4) » شرح اللمع [؟/؟14] » مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد [11/12] » روضة الناظر (ص5©) » المسودة (457؟) » مقدمة ابن الصلاح 
(ص١١١)»‏ الإحكام لابن حرم 1/ه "لع 83 الإبهاج في شرح المنهاج 8/51 6] » نهاية 
السول ١/5[‏ 5 ؟] » البحر الخحيط [550/15] » تيسير التحرير ]55:5٠/6[‏ » شرح انحلي مع 
حاشية البناني [9/١١ع‏ » فواتٌ الرحموت [؟/١5٠١ع]‏ » إرشاد الفحول (ص77) . 


/ا "ا . ١‏ 
سعيد القطان » وشعبة » ومالك - فهو تعديل» وإلا فلا( , قال المازري : وهو قول 
الحذاق 9 وهو المختار في «الإحكام)”" . 


ثم هنا أمران : 


أحدهما. : أن هذا تفريع على خوان تعديل الراوي لمن روى عنهح وفي باب 
الأقضية من «الحاوي) حكاية وجهين في أنه هل يجوز للراوي تعديل من روى عنه» 
كالخلاف في تزكية شهود الفرع للأصل . 


الثاني : النظر في الطريق التي يعرف بها كونه لا يروي إلاعن عدل » » فإن كان ذلك . 
بتصريحه فهو الغاية » وإن كان ذلك باعتبارنا بحاله في الرواية » ونظرنا إلى أنه لم يرو عمن 
عرفناه إلاعن عدل» فهذا دون الدرجة الأولى» ذكره ابن دقيق العيد» قال: : وهل يكتفى بذلك 
في قبول روايته عمن لا يعرفه ؟ فيه وقفة لبعض أصحاب الحديث من المعاصرين؛ وفيه تشديد . 


(ص) وليس من اجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده . 
(ش) أي : لأنه”» يتوقف في رواية العدل وشهادته ؛ لأسباب أخر غير الجرح7)» 


)١(‏ وهو ما اختاره الجويني » وابن القشيري » والغزالي » والأمدي » وابن الحاجب » والكمال بن 
الهمأم » وابن عبد الشكور » وغيرهم . انظر : البرهان لإمام الحرمين [401/1] » المستصفى 
للغزالي ١77/11‏ » المحصول للرازي [7/9١؟]‏ » روضة الناظر (05) » الإحكام للآمدي 

ش 11/5 1] ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [15/15] » المسودة (ص١1152511)‏ » 
مختصر الطوفي (ص١7)‏ » كشف الأسرار [؟/785] » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/ 
مه" » نهاية السول [85./9ع » البحر المحيط [589/4] » تيسير التحرير [؟/ 
) شرح امحلي مع حاشية البناني [؟/1اع ء غاية الوصول (ص؛ )٠١‏ » 
مناهج العقول [148/1] » فواتح الرحموت ]١٠٠/1[‏ » إرشاد الفحول (ص11:017) . 

. في النسخة (ك) الخفاف‎ )١( 

(9) انظر : الإحكام للآمدي [37/9اع »ء البحر المحيط للزركشي [185/4]. 

(4) في النسخة (ك) أي أنه لا. 

(0) انظر : المستصفى للغزالي [51/1١ع‏ » الكفاية (؟4١)‏ » روضة الناظر ص50 » الإحكام 
للآمدي [7/9؟١]‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [17/15] » البحر الحيط [4/ 
» تيسير التحرير [4/1 ه] » شرح الحلي مع حاشية البناني 7؟/11ع»ء تدريب الراوي 
[#16/1 » غاية الوصول (ص4١٠)‏ » فواتٌ الرحموت [48/5 .]١‏ 


١١" 
وقال القاضي : إن تحقق تركه له مع ارتفاع الموانع كان7' جرحا » وإن لم يث يثبت قصده إلى‎ 


مخالفته لم يكن ج رحا » «واعلم أن مرادهم ليس جرحاء أي لديل على الو 
وإن كان دليلا على عدم اعتبار شهادته وروايته » وإلا لفسق التارك ك بذلك )0©, 


(ص) : ولا الحد في شهادة الزنا ونحو النبيذ . 
(ش) : فيه مسألتان : 


إحداهما لين من جرم احد في الشهادة بالزنا» إذا لم يكمل النصاب ؛ لأن 
الحد لأجل نقص العدد» لا لمعنى في الشاهدا" » وهذا بناء على أظهر قولي الشافعي- 
رضي الله عنه - فيما إذا شهد ثلاثة بالزنا» أنهم يحدون ؛ لقصة المغيرة » وألحق 
الرافعي به جارح الراوي بذكر الزنا إذا لم يوافقه غيره حتى يكون قاذقًا على الأصح » 
وخالفه النووي » وقال الختار (/4 ١ب)‏ أو الصواب : أنه لا يجعل قاذقًا ؛ لأنه معذور 
في شهادته بالجرح فإنه مسئول عنهاء وهي في حقه فرض كفاية أو متعينة بخلاف 
شهود الزناء فإنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرونء وما قاله النووي هو الذي قطع به 
الشيخ أبو حامد» والقاضي الحسينء وغيرهماء ولم يخرجوه على الخلاف في شهود الزنا . 

الثانية : ليس من الجرح ارتكاب ما اختلف فيه » وقال بحله بعض العلماء في مسألة 
اجتهادية كشرب النبيذ الذي لا يسكرء ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - في 
الحنفي : أحده » وأقبل شهادته؛ لما سبق في”'» الكلام على المفسق المظنون » وكذلك قال : 
لا أرد شهادة المستحل لنكاح المتعة والمفتى به والعامل بهء وهذا بناء على أنه فسقه مظنون 
كما سبق » وخالف مالك » واعتقد أنه مقطوع ؛ فقال : أحده للمعصية » وأرد شهادته 
لفسقه» وقال القرافي : وهو أوجه من قول الشافعي -رضي الله عنه- لسلامته من التناقض؛ 
ولأن هذا منع التقليد فيه» فمن قلد فيه بمثابة من لم يقلد فيكون عاصيا فيفسق7”؛ وليس 


)١(‏ في النسخة (ز) إن كان. 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) » ومثبت من النسخة (ك) . 

() انظر : روضة الناظر (ص0١1)‏ » الإحكام للآمدي [1//5؟١]‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد 175/597 المسودة (ص*5؟)» كشف الأسرار [؟/4 ٠‏ 1 مختصر الطوفي (ص١6)»)‏ 
شرح اللي مع حاشية البناني [؟/7١ »]١‏ غاية الوصول (ص 4 »)٠١‏ فواتٌ الرحموت [؟/4 4 ]١‏ . 

(5) في النسخة () لا في سبق في » وهو تشويش . 

(0) انظر شرح تنقيح الفصول (ص5193") . 


60و١١‏ 
كما قال ؛ فإن مأخذ الحد ورد الشهادة مختلف مختلف ؛ فالحد للزج* '» فلم يرا فيه مذهب 
0 
أن هذه المسألة مكررة مع قوله : فيما سبق » ويقبل من أقدم على مفسق مظنون . 


(ص) ولا التدليس بتسمية غير مشهورة, قال ابن السمعاني : إلا أن يكون 
بحيث لو سثل لم يبينه 


(ش) أي : ليس من الجرح 0 بالنسمية الغريية9؟ 4 لوقوغة من الأكابر 
كسفيان وغيره ؛ لأنه محقق في نفس الأمر” ؟ » واستئنى تثنى أبن السمعاني ما إذا لم ينبه 
عليه لو سكل عنه ؛ لأنه تزوير وإيهام ا لا حقيقة له وذلك يؤثر في صدقه بخلاف ما 
لو كان إذا 9 سكل عنه أخبر باسمه» أو أضاف الحديث إلى ناقله » فقد كان سفيان ابن 


عيينة7© يدلس فإذا 2١0)‏ سعل عمن حدثه بالخبر نص على اسمه ولم يكتمه» وفصل 


(1) في النسخة (ز) للجر. 

(؟) التدليس في اللغة : كتمان العيب في مبيع أو غيره» يقال : دلّس البائع : كتم عيب السلعة عن 
المشتري » ويقال : دالسه : خادعه » كأنه من الدّلس وهو الظلمة ؛ ؛ لأنه [ إذا غطى عليه الأمر أظلمه 
عليه . انظر: القاموس المحيط [7/5١؟]؛‏ المصباح المنير 5/11 ١]؛‏ المعجم الوسيط 9/١[‏ 8] . 

(9) في النسخة (ز) بالنسبة العربية . 

(4) ومثل له ابن الصلاح بقوله : كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام : حدثنا عبد الله بن أبى 
عبد الله » يريد به : عبد الله بن أبي داود السجستاني » وقوله أيضًا اي 0 
0 سد دي ا ع ل ا 
7 وما 5 2 المسودة 00 3 اتعريقات للجرجاني (ص>147) ( شرح الي مع 
حاشية البناني [؟/1١١]‏ » غاية الوصول (ص؛ )٠١‏ » تدريب الراوي [8/1؟؟] » توضيح 
الأفكار [951/1] وما بعدها » إرشاد الفحول (ص05) . 

(05) هو : سفيان بن عبيئة بن أبي عمران ميمون الكوفي ثم المكي الهلالي مولاهم (أبو محمد) ؛ 
وهو من تابعي » التابعين قال النووي : روى عنه خلائق لا يحصون من الأثمة » واتفقوا على 
إمامته وجلالته وعظم مرتبته ولم يكن كتب » وحج سبعين حجة ) ومناقبه كثيرة مشهورة 
وكان إماما مجتهدًا حافظًا وشيخ الحجاز» وكان ورعًا زاهدًا و سع العلم كبير القدر ٠‏ توفي 
بمكة سنة ١54‏ ه » ودفن بالحجون . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ]١74/9[‏ » حلية 
الأولياء 7 » طبقات القراء 9٠8/1‏ » شذرات الذهب .]9014/١[‏ 

(5) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز) . 


ل 
الأمدي بين أن يكون تغيير الاسم لضعف المروي عنه فيكون مجروحًاء وإن كان 
لد اا ا مروي عنه » أو لأن المروي عنه اختلف في قبول روايته» وهو يعتقد 
قبولها كأهل البدع , » فلم يذكر باسمه المشهور حتى لا يقدح فيه فلا يكون جرحاء 
وهذا هو الظاهر ؛ لأن الأول يوجب العمل بخبر غير الثقة بخلاف الثاني » وسكت 
عما إذا لم يعلم تغييره لماذا وهو محتمل . ش 


(ص) ولا باعطاء شخص اسم آخر تشبيهًا كقولنا : أبو عبد الله الحافظ 

يعني(" : الذهبي ؛ تشبيهًا بالبيهقي يعني : الحاكم . 

سي ادر و يقول عدن أرعيد ال 
لس لط سس ري 1 


(ص) ولا بإيهام اللقى والرحلة . 


/ (ش) كقولنا: حدثنا وراء النهر موهمّا"» جيحون » ويشير إلى نهر عيسى ببغداد 
أو الجيزة بمصر؛ لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب2؟ , قاله في (الإحكام)9" . 


(ص) : أما مدلس المتون فمجروح : 


. سن - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز)‎ )١( 

(؟) يعني - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح اتحلي . 

(9) انظر : اللمع (ص؟4) » شرح اللمع [11772775/9] » مقدم ابن الصلاح (ص77) » 
كشت الأستران ,2٠/[‏ » تيسير التحرير [05/9] » شرح النمحلي مع حاشية البناني [؟/ 
ااع]ءغاية الوصول (ص؛ )٠١‏ » فوائح الرحموت [5/5: ]١‏ » إرشاد الفحول (ص05) . 

(4) اللقى والرحلة -ساقطة من النسخة (ز) » ومثبتة من الدسخة (ك) والمتن المطبوع وشرح النحلي . 

(5) موهما - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . 

© ويسمى هذا التدليس : تدليس البلاد . انظر : شرح العضد على ابن الحاجب [11/9] » 

تيسير التحرير [57/9] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/7١١]‏ » غاية الوصول 

(١ص؟ )٠١‏ » توضيح الأفكار فض" 

(0) انظر الإحكام للآمدي 7؟/8؟١].‏ 


١٠١:1 


(ش) قال الأستاذ أبو منصور : وهو الذي يسميه المحدثون بالمدرج2©0, أي أنه 
أدرج كلامه مع كلام البي لك » ولم بميز بينهما » فيظن أن جميعه لفظ النبي 
(»ع وهو عكس رواية بعض الحديث . 


(ص) مسألة : : الصحابي”" : من اجتمع مؤمنًا بمحمد إك » وإن لم يرو ولم 
يطل , بخلاف التابعي مع الصحابي » وقيل : يشترطان » وقيل : أحدهما ء وقيل : 
الغزو أو سنة . 


(ش) (من) موصولة بمعنى : الذي » وهو مع الاجتماع جنس » (ومومنًا) حال من 
. الموصول وهو(9؛ ١أ)‏ فصل يخرج امجتمع حال كفره » (وبمحمد) لإ فصل ثان سرع 
المجتمع بغيره ) وإما غير المصنف لفظة : «رأى) » الواقع في مختصر ابن الحاجب0©) | 
وغيره ؛ لأنك إن نصبت النبي في قولهم : رأى النبي ‏ وهو ظاهر - لم يطرد ؛ لورود ابن أم 
مكتوم وأبي وغيرهما من عميان الصحابة » فإنهم لم يروه » ولم ينعكس ؛ لأن من رآه في . 


)2س( ومثل أبن الصلاح بحديث ابن مستكوة و ي الندهة الذي رواه تاي ومسلم » 0 في 
آخره: «فإذا قلت هذاء ل » وإن سكت شكت أن تقعد فاقعد) » وهو من كلام 
ابن مسعود » لا من الحديث المرفوع . انظر : مقدمة ابن الصلاح (17) » تدريب الراوي /١[‏ 
ء توضيح الأفكار [51/5]. 

() الصحابي في اللغة » جاء في المصباح المنين: مدفة افيه صضية فأنا صاحب » وا لجمع 
صحب وأصحاب وصحابة » والأصل في هذا الإطلاق من حصل له رؤية ومجالسة 5 
واستصحيبه : دعاأه [ إلى الصحبة ولازمه . المصباح امثير 1 ؟] 3 وانظر القاموس المحيط 
641/3 المعجم الوسيط [555/1]. 

(4) انظر أقوال العلماء في تعريف الصحابي وتمييزه عن غيره في : المعتمد [9؟/؟17] » المستصفى 
[55/1ع » روضة الناظر (ص١1)‏ » الإحكام للآمدي ]١70/5[‏ » مقدمة ابن الصلاح 
و(وص5؟55) 2 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 7 3 المسودة (ص؟١51)‏ )2 شرح 
البووي على صحيح مسلم 5/1] 5 شرح تنقيح الفصول (ص١0٠55)‏ )2 مختصر الطوفي 
(ص؟77) » كشف الأسرار 984/53 » البحر الخيط للزركشي [01/5؟] » تيسير التحرير 
ركه ت“5ة] 2 شرح ا حلي مع حاشية البناني ؟/؟١‏ ] وما بعدها » تدريب الراوي / 
4 »ء الشرح الكبير على الورقات للعبادي 9174/51 » فواتح الرحموت ]٠58/5[‏ » 
توضيح الأفكار 57] وما بعدها » إرشاد الفحول (ص١٠7)‏ . 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [517/5] . 


٠١4" 


النوم » فقد رآه حم(" وليس بصحابي » وإن رفعت لزم أن يكون من وقع بصر محمد (إإ4 
عليه(" صحايًا » وإن لم يقع هو بصره على محمد وإيك . ولا قائل به » ولو قيل به لز أن 
بكرن كل ان عاصيرة بهذه المثابة ؛ له مكلك هليل ا إسراء وعيرها عو مدن 
ورآهم كلهه”” , فلهذا عدل المصنف إلى لفظة الاجتماع©) وزاد الإيمان » وقد ذكره ابن 
الصلاح من الحدثين » والآمدي من الأصوليين” » ولآبد منه» إن من اجتمع كافرا ب 
له لاتنبت تثبت له صحبة» قاله البخاري في «صحيحه) » حيث قال : من صحب النبي ]4 
اراي السنين ورين اماه 3 


وحكاه القاضي عياض وغيره عن أحمد بن حنبل » وأشار قرا تبون لم يرد 
ولم يطل - إلى الاكتفاء بمجرد الرواية والصحبة ولو ساعة » سواء روى عنه أو ل 7© 
يرو عنه » وسواء اختص به أم لاء وهو مقتضى لفظ الصحبة من حيث الوضع بدليل 
أنه يصح تقنهم:الصحرة إلى الصحبة ساعة وإلى الصحبة مدة طويلة ؛ وكذا يصح أن 
يقال : صحبه ولم يرو عنه » وأشار بقوله : بخلاف التابعي» إلى أنه لا يكتفى في كون 
الشخص تابعيًا بمجرد اجتماعه بالصحاب بي كما يكتفى في الصحابي » والفرق أن طلعة 
امصطفى لك بع من رقا أو مجاسته نور لا با لأحد من خلق الله مه 
فالمرجع في تفسير التابعي إلى العرف ٠‏ وقيل ي* يشترطان » أي : طول الجالسة والرواية 
عنه » وقيل: تشترط الرواية ‏ ولا تشترط الصحبة الطويلة » وقيل : تشترط )00 الصحبة 
الطويلة ؛ ولا تشترط الرواية » وهذا مراد المصنف بقوله : وقيل : أحدهما ؛ لأنه لم . 
يذهب أحد إلى اشتراط الرواية » دون المجالسة كما يوهمه ظاهر هذه العبارة» قال 


(1) أخرج ابن ماجة ؛ والترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي 49 أنه قال : 
( من رأني ؟ في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي ) » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . انظر : سنن أبن ماجة [84/5؟١ع]‏ ء سنن الترمذي [45142471/4]. 

'() عليه - ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(9) انظر : البحر يط ]"٠05/4[‏ » تدريب الراوي [؟/505] » إرشاد الفحول (ص١٠07)‏ . 

(4) في النسخة (ز) الإجماع . 

(5) انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص؟5؟) , الإحكام للآمدي 1710/57 . 

(5) انظر صحيح البخاري بحاشية السندي [؟//810؟] . 

(0) في النسخة (ك) سواء روى عينا ولم . 

(8) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ز) » ومثبت من النسخة (ك) . 


١ ١؛*‎ 


المتأخرين2 » وكذا قال ابن الحاجب» لكن لفظه وإن ابتنى عليه الخلاف في 


4 1 : 3 5 4 
ابن الصلاح7؛ وهو ضعيف يلزم منه إختراج جرير بن عبد الله0”» ووائل بن حجر”", 


)١(‏ في النسخة (ز) الآخرين. 

(؟) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [117/5] . 

(1) يترتب على الاختلاف في اشتراط طول انجالسة فوائد : 
منها : العدالة » فإن من لا يعد الراوي من جملة الصحابة » يطلب تعديله بالتنصيص على ذلك 
كما في سائر الرواة من التابعين فمن بعدهم » ومن يثبت الصحبة بمجرد اللقاء لا يحتاج ذلك . . 
ومنها : الحكم على ما رواه عن النبي بإ بكونه مرسل صحابي أم لاء فإن اجمهور على قبول 
مراسيل الصحابة خلاقًا للأستاذ » فإذا ثبت بمجرد الرؤية كونه صحابيًا » التحق مرسله بمثل ما 
روى ابن عباس والنعمان بن بشير وأمثالهما ؛ وإن لم نعطه اسم الصحبة كان كمرسل تابعي . 
ومنها : أن من كان منهم مجتهدًا أو نقلت عنه فتاو حكمية » هل يلتحق ذلك بكونه قول 
صحابي حتى يكون حجة أم لا؟. ْ 
ومنها : هل يعتبر خلافهم لهم» أو يتوقف إجماعهم على قولهم أو غير ذلك ؟ انظر البحر 
المحيط للزرركشي ]7١07/4[‏ . 

(5) انظر : مقدمة ابن الصلاح (97؟) » وعبارته : وقد روينا عن سعيد بن المسيب : أنه كان لا يعد 
الصحابي إلا من أقام مع رسول الله يإ سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين . اه ما أردته . 

() هو الصحابي الجليل : جرير بن عبد الله بن جبر البجلي » أبو عمرء وقيل أبو عبد الله» قدم . 
على رسول الله يإيّكِ سنة عشر من الهجرة في رمضان » فأسلم وبايعه» وكان طويلا يصل 
إلى سنام البعير» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : جرير يوسف هذه الآمة؛ 
لحسنه . وفي صحيح البخاري ومسلم : قال جرير : ما حجبني رسول الله (إ4 منذ أسلمت » 
ولا رآني إلا تبسم في وجهي » وقدمه عمر بن النطاب في حروب العراق على جميع بجيلة ) 
وكان لهم أمر عظيم في فتح القادسية» ثم سكن الكوفة» وروى مائة حديث » وله مناقب 
كثيرة » واعتزل عليًا ومعاوية » وأقام بالجزيرة ونواحيها » حتى توفي سنة 4 ههه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الإصابة [717/1؟] » أسد الغابة  ]"715/1[‏ تهذيب الأسماء واللغات /١[‏ 
.]١ 7‏ 

(5) في النسخة (ك) : ومعاوية بن حجر وهو تحريف » ووائل بن حجر هو: وائل بن حجر بن 
ربيعة ابن يعمر الحضرمي أبو هنيد» كان من ملوك حميرء وفد على رسول الله بإ[ - 


ك١:‎ 


ومعاوية ؛ بن الحكم السلمي”"© ؛ ممن وفد على رسول الله يك عام تسع وبعده » فأسلم وأقام 
بعده أياما » ثم رجع إلى قومه » وروى عنه أحاديث » ولا خلاف في أنهم من الصحابة . 


(ص) : ولو ادّعى المعاصرُ العدلٌ الصحبةً قُبِلَ وفاقًا للقاضي . 


(ش) : لأن وازع العدل يمنعه من الكذب”"» وإنما حكاه المصنف عن القاضي ؛ 
لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أن المسألة غير منقولة » وتوئقف فيه من تحيث إنه 
يدعى رتبة لنفسه» فهو متهم فيها كما لو قال : : أنا عدل9© , 


- وكان رسول الله © قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام » وعند وصوله رحب به 
وقربه ودعا له وأقطعه أرضًا ء ثم نزل الكوفة ؛ وشهد صفين مع علي رضي الله عنه » وكان 
على راية حضرموتء ثم قدم على معاوية في خلافته فتلقاه . وروى عدة أحاديث في مسلم» 
والساخ الأريعة . مات في آخر خخلافة معاوية . انظر ترجمته في : الإصابة [/؟555] » أسد 
الغابة [ه/4] » تهذيب الأسماء [؟/49 ١ع‏ » الخلاصة 17/9 ]١‏ . 

)١١‏ هو: معاوية بن الحكم السلمي » كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم ) اياي 

؛ وروى عنه ابنه كثير » وعطاء بن يسار » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 

قال ابن عبد البر : له عن النبي يإ حديث واحد حسن» في الكبانة .لطر + ولا 
ضر كر د 1 . وقيل : إنه له حديث آخر من طريق 
ابنه كثير بن معاوية » عن أبيه قال : كنا مع || نبي يلك فأنزى أخي علي بن الحكم فرسًا له 
خندقًا . فذكر الحديث » وقال ابن عبد البر اح لانن ميان ديدي بن أبي كثير عن , 
هلال بن أبي ميمونة » ومنهم من يقطعه أحاديث وتوف له 246 . انظر ترجمته في : 
الإصابة 1١17/7‏ 424 ١؟]‏ » الاستيعاب [8842:985/9] » تهذيب التهذيب [١١185/1ا].‏ 

(؟) قال الشوكاني : «ولابد من تقييد قول من قال بقبول خبره ؛ أنه صحابي- بأن تقوم القرائن 
الدالة على صدق دعواه » وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابين الذين ادّعوا الصحبة 6. إرشاد 
الفحول (ص١7)‏ » وهذا ما قيده المصنف بوصفين : معاصر» عدل . انظر : المستصفى /١[‏ 
5“عء روضة الناظر ,)1٠:(‏ الإحكام للآمدي [5؟/717١ع»‏ المسودة (ص557)» تيسير التحرير 
3,) البحر المحيط للزركشي [00/4.*]» شرح المحلي مع حاشية البناني ]١١9/5[‏ . 

() انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [117/1] » حيث قال : ( لو قال المعاصر العدل : 
أنا صحابي » احتمل الخلاف ) . 

(4) وهو رأى الطوفي حيث قال : «وفيه نظر؛ إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة» ولا يمكن 
تفريغ قبول قوله على عدالتهم ؛ إذ عدالتهم فرع الصحبة ؛ ؛ فلو أثبت الصحبة بها » لزم 
الدور) . مختصر الطوفي (ص؟1) » وهو ما أكده ابن عبد الشكور . 0 


١ ه)»؛‎ 


(ص) : والأكثر على عدالة الصحابة , وقبل : هم كغيرهم , وقيل : إلى قتل 
عثمان » وقبل : إلا من قاتل عليًا . 

(ش) : جمهور الخلف والسلف على أن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - عدول 
فلا حاجة إلى الفحص عن عدالتهم؛ لقوله تعالى: «( كنتم خير أمة أخرجت للناس 74©, 
والخطاب للموجودين” » قال إمام الحرمين : ولعل السبب فيه أنهم حملة الشريعة » فلو 
ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله © (45 ١ب)‏ ونا 
استرسلت على سائر الأعصار © وقيل: إن حكمهم في العدالة كر فيجب 
البحث غنها ومعرفتها في كل واحد مهي ومنهع من زعم أن الأصل فيهم العدالة إإى ليام 
قتل عثمان”؛ لظهور الفتن2©"7؛ ومنهم من زعم أن من قاتل عايًا فهو فاسق ؛ روجهم 


-لكن ابن قدامة كان قد رد هذه الشبهة فقال : قلنا : إنما خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم 
شرعي يوجب العمل » لا يلحق غيره مضرة » ولا يوجب تهمة» فهو كرواية الصحابي عن 
البي 4 . انظر : روضة الناظر (ص١5)‏ » وانظر : الإحكام للآمدي [17/5] » البحر 
المحيط للزركشي [7"05/4] » شرح امحلي مع حاشية البناني [؟/5١ ]١‏ » غاية الوصول (ص/ 
5 .» فواتٌم الرحموت [5/١5٠١ع]‏ » إرشاد الفحول (ص١7)‏ . 

.١١١ / سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(؟) انظر : اللمع (ص"4) » شرح اللمع (؟/15154) » المستصفى ]١51/1١[‏ » روضة الناظر 
(ص١5)‏ » الإحكام للآمدي [58/5؟١]‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص54؟) ؛ مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (51/5) » كشف الأسرار [؟/984] » مختصر الطوفي (ص؟57) ؛ 
البحر انحيط [55/4؟] شرح امحلي مع حاشية البناني [؟/5١١]‏ » تيسير التحرير [15/6] ؛ 
تدريب الراوي ]5١4/5[‏ » غاية الوصول (ص» )٠١‏ » فواتح الرحموت ]١55/85[‏ ؛ إرشاد 
الفحول (ص55). 

(؟) انظر : البرهان لإمام الحرمين [401/1] . 

(5) وهو قول المبتدعة . انظر : أصول السرخسي ]8*8/1١[‏ وما بعدها » المستصفى ]١55/١[‏ »؛ 
الإحكام للآمدي ]١28/5[‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/؟1] » شرح تنقيح 
الفصول (ص0؟) » مختصر الطوفي (ص؟1) » البحر المحيط [99/4؟] » تيسير التحرير 
[14/9] ء شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/١١]‏ » غاية الوصول (ص؛ )٠١‏ » فوائٌ 
الرحموت [55/5 ١ع‏ » إرشاد الفحول (ص .)7١:55‏ 

(©) قتل : ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من النسخة (ز) . 

(5) هذا القول ينسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية . وانظر تفصيل هذا القول وأدلته - 


١٠١45 
. على الإمام الحق'0أ». وهذه المذاهب كلها باطلة » سوى مذهب الجمهور‎ 
. (ص) : مسألة : المرسل(2 : قول غير الصحابي : قال النبي (كه‎ 


, (ش) : غير الصحابي يشمل التابعي وتابع التابعي » وهل ا قول 
الأصوليين”" » وأما المحدثون فيخصونه” ‏ بالتابعين » وبعضهم بكبار التابعين(”» كسعيد 


ومناقشتها في : المستصفى »]١514/1١[‏ الإحكام للآمدي [8/5؟١]‏ » مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد [67/2] » مختصر الطوفي (ص55) » تيسير التحرير [15/9] » فواتح 
الرحموت [؟/166] »؛ إرشاد الفحول (ص١٠7)‏ . 

)١(‏ انظر : المستصفى ]١54/1[‏ » الإحكام للآمدي [8/5؟١]‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد [117/15] ؛ المسودة (ص74؟) » تيسير التحرير [15/12] » غاية الوصول (ص5١٠)؛‏ 
فواتج الرحموت ]١55/5[‏ . 

(؟) المرسل في اللغة: مأخوذ من قولك : أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه» فكأن المرسل أطلق 
الإسناد . انظر : المعجم الوسيط 285/1١1‏ . 

(؟) وهو قول الفقهاء أيضًا . انظر : الكفاية (ص8؟ 4) » البرهان لإمام الحرمين 407/1 » 
الكافية في الجدل (ص25) » المستصفى [59/1 ١ع‏ » الإحكام للآمدي [1717/9] » روضة 
الناظر (ص؛ 58) » ممختصر أبن الحاجب مع شرح العضد [/4] » مختصر الطوفي (2069» 
الإبهاج في شرح المنهاج [؟/017"] » نهاية السول [555/9] » البحر المحيط 407/41 » 
تيسير التحرير [9/؟١٠١]‏ » شرح انحلي مع حاشية البناني ]١١7/59[‏ » الشرح الكبير على : 
الورقات للعبادي [8514/9] » مناهج العقول [9515/9] » فواتح الرحموت [؟/74١]‏ » 
إرشاد الفحول (ص54) . 

(4) في النسخة (ك) فيخصه . 

(5) يرى الشوكاني أن الخلاف بين التعريفين لفظي واصطلاحي » ولا مشاحة في الاصطلاح » 
لكن محل الخلاف والكلام والحجية هو الثاني» وهو المرسل عند أكثر المحدثين. «إرشاد 
الفحول» (ص54) . ويقول القرافي : سؤال : الإرسال هو إسقاط صحابي من السند » 
والصحابة كلهم عدول » فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه» فكيف جرى الخلاف ؟ 
جوابه : إنهم عدول إلا عند قيام المعارض » وقد يكون المسكوت عنه منهم ) عرض في حقه 
ما يوجب القدح » فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح ٠‏ («شرح تنقيح 
الفصول» (ص١٠8©)‏ . لكن الغزالي » والآأمدي ؛ وابن الحاجب » وغيرهم عرفوا المرسل 
بتعريف الاصوليين» ثم بينوا الخلاف في حجيته بين الائمة, بينما قسم البردوي المرسل إلى 
أربعة أنواع , ويين حكم كل نوع » كما وضح الشافعي الكلام عن المرسل في «الرسالة) 
(ص58١)‏ وما بعدها » فقرة/ 2514 وما بعدها . انظر المستصفى للغزالي ١59/11‏ 2- 


/ا ١٠١4‏ 
ابن المسيب » فإن سقط واحد قبل التابعي » كقول من روى عن سعيد بن المسيب : 
قال رسول الله وهو فيسمى منقطعًاء وإن سقط أكثر سمى معضلاء وعلى هذا 
فتفسير الأصوليين أعم ؛ فما انقطع دون التابعي مرسل عند الأصوليين » منقطعٌ عند 
المحدثين(!2 . وعلم من كلامه : أنه لا مرسل للصحابة » وهو كذلك » وسيأتي7" . 


(ص) : واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا ‏ وقوم إن كان المرسل 
من أئمة النقل. ثم هو أضعف من المسند حلافا لقرم ' والصحيح رده » وعليه 
الأكثر منهم الشافعي والقاضي , قال مسلم : وأهل العلم بالأخبار . 


(ش) : اختلف في قبول المرسل على مذاهب : 


ادها أنه حيفة #ط ان وهو قول أبي حنيفة » ومالك » وأحمد في أشهر 
الروايتين » واختاره الآمدي”” . : 


َ- الإحكام للآمدي [؟/717١]‏ ء» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [7/4/5] » كشف 
الأسرار [9/؟] » وانظر : الكفاية (ص*7؟4) » مقدمة ابن الصلاح (ص )0١‏ وما بعدها » 
نهاية السول 550/51 ء تدريب الراوي [56/1 اع » التعريفات للجرجاني (ص184١)‏ » 
الشرح الكبير على الورقات للعبادي [؟/4 17] » توضيح الأفكار [187/1] . 

)١(‏ أي يدخل في الحديث المرسل باصطلاح علماء الفقه والأصول » المنقطع بالاصطلاح المشهور 
عند امحدثين» وهو : ما سقط من رواته قبل الصحابي راو في موضع واحد » ويدخل المعضل في 
اصطلاح النحدثين وهو : ما سقط منه اثنان فصاعدًا في موضع واحد . قال النووي : والمشهور 
في الفقه والأصول : أن الكل مرسل» وبه قطع الخطيب. وهذا اختلاف في الاصطلاح 
والعبارة . انظر : الكفاية (ص 14737) » مقدمة ابن الصلاح (ص؟57:207) » كشف الاسرار 
/؟] » نيسير التحرير [/؟ ]٠١‏ » تدريب الراوي [50/1 ١ع‏ » توضيح الأفكار 4/1 ؟*] . 

(؟) قال الزركشي في «البحر ا محيط) [4/4 64٠‏ : (إذا علمت هذاء فلا حلاف في جواز إرسال 
الحديث » كقول مالك : بلغني عن النبي (إ » وقول الواحد : قال مالك » قال الشافعي . 
وإنما الخلاف : إذا وقع هل يلزم قبوله والعمل به ؟) . 

4 انظر: الكفاية (ص؟”232 1) 3 اللمع (صض١)؛)‏ 5 شرح اللمع /؟كلك)] 5 البرهان لإمام ا حرمين 
53 أصول السرخسي [0750/1؛ المستصفى ,]١59/1[‏ المحصول [؟/4؟5؟], 
الإحكام للآمدي [5؟/78 1ع » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/4/] » مقدمة ابن 
الصلاح (ص25) » المسودة (ص 0 ؟؟) » شرح تنقيح الفصول (ص 15؟) » معراج المنهاج [؟/ 
5 كشف الاسرار [5/5] » الؤبهاج في شرح المنهاج [؟//71"] » نهاية السول [75/5؟]» 
البحر ا حيط للزركشي ]5٠4/5[‏ » تيسير التحرير [5/؟١٠]‏ » شرح الحلي مع حاشية - 


١٠١م‎ 


والثاني : يقبل مرسل من هو من أئمة النقل دون غيره» وهو قول عيسى بن 
أباف 2 واختاره ابن ماني ( وصاحب (البديع)7 0 وأئمة التعل؛ يدخل فيه 
الصحابة والتابعون وتابعو التابعين » ثم هو على القول بكونه حجه 3 عقت من المسند 
خلاًا لقوم من الحنفية حيث 27 ؛ زعموا أنه أقوى من المسند . 


والثالث أ ليس بحجة ) وعليه الشافعي” 0 4 واخجارة القاضي أو بكر وقال 
مسلم في «صحيحه» : المرسل في أصل قولناء وقول أهل العله0© بالأخبار ليس 
حي زلينذ! نقله المصنف عن الأكثر» وفي ذلك فائدة » وهي الرد على من زعم 
أن الشافعي أول من أبى قبول المرسل » © وفي تسوية المصنف بين الشافعى - رضي الله 

عنه - والقاضي في الإنكار ا 0 

الشافعي -رضي لله عد سيا بات 1 زاد القاضى فأنكر مر 38 لكان 

إذا احتمل سماعه من تابعي » نص عليه في «التقريب )0 . 

ٍِ ال ل ل ا الو ات اه 
7/13 » توضيح الأفكار 1//ا8؟]. 

» انظر : الإحكام للآمدي [5؟/178١] » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/75]‎ )١( 
المسودة (ص"؟5) »2 الوبهاج في شرح المنهاج الا] » نهاية السول [1؟5/9؟ ؟] »؛ البحر‎ 
ش‎ .]1٠5/5[ المخيط للزركشي‎ 

(؟) انظر : البديع لابن الساعاتي [01757.»517/5/59] رسالة د كتوراه . 

(؟) حيث - ساقطة من السخة (ك) » ومثبتة من السخة (ز) . 

(5) انظر : الرسالة للإمام الشافعي (ص١٠١٠‏ فقرة/1/1؟) وما بعدها » المستصفى ]١59/1[‏ » 
العضد [5/9]) المسودة (ص 50 ؟)» شرح تنقيح الفصول (ص378)., معراج المنهاج [؟/ 
الإبهاج في شرح المنهاج [71//5"] نهاية السول [557/1] » البحر المحيط [4/5 ١1]؛‏ 

تيسير التحرير [7/؟١٠١]»‏ شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/7١١]؛‏ تدريب الراوي /١[‏ 
517 مناهج العقول [5515/59]»؛ فواتح الرحموت )]١14/5[‏ توضيح الأفكار ٠/17‏ 590]. 

(0) في النسخة (ك) قول أهل الأخبان.. 

(5) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي .]0/١[‏ 

00 في النسخة (ك) مرسلة . 

(8) مبنى الخلاف في المسألة: قال الإمام الزركشي في «سلاسل الذهب) (ص١7؟)‏ : «والخلاف- 


١١48 
. (ص) : فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيّب - قبل » وهو مسند‎ 


(ش) : هذا إشارة إلى توسط في المسألة » وتنزيل كلام الشافعي - رضي الله 
عنه- عليه» وهو التفصيل بين أن بكرن المرسل من عادته الرواية عن العدل وغيره ) 
فليس بحجة » وهو قول الشافعي -رضي الله عنه - يإطلاق المنع » ؛ وإ كان إماما عالاً 
بالقوادح » وعادته أن لا يروي إلا عن عدل - فمرسله حجة(!؟ ‏ فإذا قال : قال رسول الله 
جه - فهذا بالغ في ثقته عمن روى له ولأن مأخذ رد المرسل عند الشافعي - رضي الله 
عنه- إما هو احتمال ضعف الواسطة ؛ وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحمج به» فإذا 
علم من عادة المرل أنه لا يسمي إلا ثقة ثقة - كان مرسله حجة» والتحق بالمسند . وقد 
أشار إمام الحرمين27 إلى أن هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه مستندا إلى قوله : 
وأقبل مراسيل ابن المسيب ؛ لأني اعتبرتها فوجدتها لا ترسّل إلا عمن يقبل خبره» 
قال : ومن هذا حاله0" أحببت (١5١أ)‏ مراسيله”؟» وفي هذا فائدتان : 


إحداهما : أن الشافعى - رضى الله عنه - لا يرد المرسل مطلقًا . 
والثانية : أنه لا يخص القبول بمرسل سعيد كما فهمه جماعة؛ فلهذا جعل 


- يلتفت على أن المجهول الحال هل يقبل ما لم يعلم جرحهء أو لا يقبل ما لم تعلم عدالته ؟ 
١‏ الأول قول بي سنيفة» لاني فول الشافعي + وعلى الول قفي وله فول لبر ١‏ ؛ لأن 
الفسين املق اذا كان امسن مي حانه روي إلا عن اذة 00 
وجعل الماوردي في «شرح البرهان) الخلاف ملتفًا على مسائل : منهأ : أنه يجب البحث عن 
أسباب التعديل أولا؟ فإن قلنا : لايجب » قبلنا المرسل وإلا فلا » ومنها : اسم قبول تعديل 

الواحد. ومنها : أنه لو قال : حدثني عدلٌ هل يقبل؟ . اه ما أردته . 

)١(‏ انظر : اللمع (ص١4)‏ » شرح اللمع [؟/7557571 » البحر امحيط ٠١/5‏ 4] 2 شرح 
ا حلي مع حاشية البناني 7؟/7١]ء‏ غاية الوصول (ص» )٠١‏ » الآيات البينات [185/19] . 

(؟) هكذا في النسختين (ك) » »(ز)» » لكن بالبحث تبين أنه الإمام الرازي ؛ حيث نقل عن الشافعي 
في (المحصول) . 

(©) حاله - ساقطة من النسخة (ز) » ومثبتة من النسخة (ك) . 

(4) انظر : المحصول 0 الرازي [8/9؟؟] ؛ فإنه نقل عن الشافعي أنه قال : « وأقبل مراسيل 
سعيد بن المسيب ؛ لا نى اعتبرتها فوجدتها بهذه الشرائط » قال : ومن هذه حاله أحببت قبول 
مراسيله » ولا أستطيع أن أقول : | إن الخجة تثبت به كثبوتها بالمتصل ) . اه ما أردته . 


ل 
المصنف الضابط انحصار روايته عن العدل ؛ نعم جعله كالمسئد فيه نظر ؛ لما سئذكره عن 
الشافعي - رضي الله عنه - أنه جعله صالخا للترجيح » وقال النووي في (الإرشاد) اشتهن 
عند فقهاء”2 أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي - رضي الله عنه - وليس 
كذلك ؛ وإثما قال الشافعي في ممختصر المزني : وإرسال ابن المسيب عنده خسن 7" » فذكر 
حت اب ب امسطاد في اموز لماي بع لاما ركية 


والثاني : ليس بحجةء بل هى كغيرهاءوإنما رجح الشافعي به» والترجيح 

بال مرسل صحي”*2 وحكاه الخطيب » ثم قال : الصحيح عندنا الثاني اللي مر 
سعيد : ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح9, وذكر البيهقي نحوه » وأن 
الشافعي لم يقبل مراسيل لابن المسيب حيث لم يجد لها ما يؤكدها » وإنما يزيد ابن 
المسيب على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ””» » قال النووي : فهذا 
كلام الخطيب والبيهقي » وهما ماهران29 في معرفة نصوص الشافعي وطريقته » وأما 
قول القفال في شرح التلخيص : قال الشافعي في الرهن الصغير”» مرسل ابن المسيب 
حجة عندنا - فهو محمول على ما قاله الخطيب والبيهقي" . 


(ص) : وإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف مرجح كقول صحابي » أو 
فعله » أو الأكثر إسنادًا أو إرسالاً » أو قياس » أو انتشار أو عمل العصر - كان . 
ا » لا مجرد المرسل سل ولا المنضم . 


. فقهاء - ساقطة من النسختين (ك) » (ز) » ومثبتة من الإرشاد‎ )١( 

(9) انظر : مختصر المزني في آخر كتاب الأم 78/8 » باب بيع اللحم بالحيوان . 

(5) في النسختين (ك) » (ز) التهذيب . وما أثبتناه موافق لما في الإرشاد . 

(5) انظر : اللمع (ص١4)‏ . 

© انظر : الكفاية للخطيب البغدادي (ص4 4 4). 

(5) انظر : مناقب .الشافعي [2531/5؟؟] . 

00 في النسخة (ز) وهما ما هما. 

(8) في النسخة (ز) الزهرى الصقر. 

(9) انظر : إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق للنووي .]١7841١15/11‏ 


ا١١6أ‎ 


(ش) : عمدة الشافعي في رد المراسيل أن حذف الواسطة يخرم الثقة» ويتطرق 
التردد إلى الخبرء فحيث اقترن27 به ما يؤكده ويغلب على الظن الثقة به - فإنه 
يقبله("؟ » وذلك يتناول صورًا : 


إحداها : أن يعتضد بقول صحابي أو فعله, فإن الظن يقوى عنده . 
ثانيها : بقول الأكثر من أهل العلم » وظن القاضي أن الشافعي - رضي الله عنه - 
يريد الإجماع أو قول العوام » فردد عليه الكلام » وإنما أراد أكثر أهل العلم . 


النها قاد عون وما ؛ قال في «المحصول) ): وهذا في سند لم تقم 
الحجة يإسناده؟ » يعنى وإلا فالعمل حيتكذ بالمسند . 


رابعها : أن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول . 
خامسها : أن يعضده قياس . 
سادسها : أن ينتشر ولا نكي , 


سابعها : أن يعضده عمل أهل العصرء وبه أشار المصنف بقوله : «وكان النجموع 

حجة )20 إلى العا عما اعترض به القاضي وغيره على الشافعي في هذه المواضع 
بأ قول الصحابي لا يحتج به كغيره» وكذا قول الأكثر ومجيئه مربدلة 0 
الضعيف إن الضعيف ل يوجب القبول » وأجاب المحققون بأ مراد الشافعي. أن 


. في النسخة (ز) فحيث افتون‎ )١( 

() في السخة (ز) فإن فعله . 

(؟) انظر المحصول للإمام الرازي [1258/5] . 

(4) في النسخة (ز) ولا يكثر. 

(5) انظر : الرسالة للإمام الشافعي (ص55١)‏ فقرة/ 51؟١)‏ وما بعدها , الإحكام للآمدي ["/ 
06] 2 مختصر ابن 08 بع شح العضد ؟/71] 3 اليذه (ص١590)‏ 3 - تنقيح 
في شرح المنهاج 0 2 نهاية السول 52005 » البحر المحيط ٠/41‏ 8 :بسي 
التحرير [8/؟ ٠ ٠‏ » شرح امحلي مع حاشية البناني ]١١17/[‏ » تدريب الراوي 58/11 ]١‏ » 
فواتح الرحموت ]١74/5[‏ وما بعدها » توضيح الأفكار [184/1] . 


؟6١٠١‏ 
الاحتجا ج بالمجموع » فإن حالة الاجتماع تفيد ظنًّا("2 غالبا وهذا شأن كل ضعيفين 
اجتمعا ؛ 0 الطن يتقوى » فلا يلزم من عدم الاحتجاج ال عدم الاحتجاج 
بالأقوى » ولم يعتمد الشافعي على مجرد المرسل ولا على المنضم إليه » ونظيره خخبر الواحد 
إذا احتفت به القرائن يفيد القطع عند قوم» مع أنه لايفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها ‏ 
فإن قيل : هذا صحيح إذا كان المنضم إليه ضعيفًا » » فإن كان قويًا كالمسند فالعمل حينكذ بمجرد 
المنضم ؛ ولهذا قال ابن الحاجب : الأول غير وارد 9 على الشافعي » والثاني وارد7©. 


قلنا : بل هو غير وارد)(" أيضًا ؛ لأنه إذا أسنده غير مرسله » فقد انضم مسند 


إلى مرسل » وذلك يوجب التقوية ٠0(‏ 5 ١ب)‏ أيضًا » حتى لو عارض مسندًا آخر يكون 


تنبيهات : الأول : أن من تأمل نصوص الشافعي في «الرسالة»» وتحدها مضرحة 
بأنه لم يطلق القول بأن المرسل حينئذ يصير حجة مطلقًا كما نقله المصنف وغيره» بل 
سوغ الاحتجاج به ؛ ع ولا أستطيع أن أقول : الحجة تبت 
به كثبوتها بالمتصل . انتهى” “© وفائدة ذلك أنه إذا عارضه متصل كان المتصل مقدمًا 
عليه » ولو كان حجة مطلقًا لتعارضاء وقد قال القاضي في «التقريب» ) : قال الشافعي: 
في هذه المواضع أستحب قبوله » ولا أستطيع أن أقول : الحجة تثبت به ثبوته بالمتصل » 
قال : فقد نص على أن القبول عند هذه الأمور مستحب لا واجب» لكن قال 
البيهقي : مراده بقوله : أجبنا » اعتبرنا . ١‏ 


مخارفه » وإلى هذا أشار الشافعى فى «الرسالة)90) » فيستدل به على إطلاق «المنهاج) 


(1) في النسخة (ز) يثير ظًا . 

(؟) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [74/9] . 

(؟) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) » ومثبت من النسخة (ز) . 

(4) انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص١0؟)‏ فقرة/15؟١‏ ء وعبارته «ولا نستطيع أن نزعم أن 
الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل ) . 

(5) انظر : الرسالة للإمام الشافعي رض :0 فقرة / 197؟١‏ حيث قال : ( فأما من بعد كبار 
التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب لرسول إل فلا أعلم منهم واحدًا يقبل 
نرسله ‏ الأنوى» ادها : أنهم أشذ حورا قيمن يرزوؤن عنه: 


١ “اهم‎ 


و(لمختصر) وغيرهما اعتضاد مطلق المرسل بهماء وإنما قرن نفس”"© كبار التابعين 
وصغارهم هنا ؛ لآن المأخذ عنده مزيد القوة » وذلك موجود في كبار التابعين دون غيرهم . 


الثالث : قوله : «ضعيف» فاعل «عضله) » وقوله : (مرجح) صفة له أي ضعيف 
صالح للترجيح ؛ ليحترز به عن ضعيف لا يصلح للترجيح فلا أثر له» وكذا القوي ؛ 
ل ال سيت الضعيف منتقد » فلو 

(ص): فإن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانكفاف لأجله . 

(ش) : هذا الذي رجحه توسط بين قولين؛ فإن الماوردي في باب الربا من 
«الحاوي» » زعم أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم( يجد في الباب دلالة سواه وإن 
- بالا ول ماني ل انس 0 


(ص) مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بلمعنى للعارف » وقال 
الماوردي : إن نسي اللفظ , وقيل : إن كان موجبه علمًا, وقيل : بلفظ مرادف 3 
. وعليه الخطيب », ومنعه ابن سيرين » وثعلب » والرازي » وروي عن ابن عمر . 

(ش) في رواية الحديث بالمعنى مذاهب : 

أحدها : : يجوز ويجب 4 » كمأ لو روي باللفظ » وبه قال الأئمة الأريفة 
وأكثر السلف» لكن بشرط أن يكون الراوى عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف 
مواقعها , وأن لا يزيد ولا ينقص فيه » ويساوي الأصل في الجلاء والخفاء؟ و شرط 


-والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه . والآخخرء كثرة الإحالة 
كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه . 

)١(‏ في النسخة (ز) قرن تفسير. 

(؟) في النسخة (ز) أن الشافعي يقبل إذا لم . 

9ه وأن يبدل اللفظطل عا يرادفه كالجلوس بالقعود » والاستطاعة بالقدرة) والعلم بالمعرفة ( وأن لا 
يكون مما تعبد بلفظه ٠‏ فأما ما تعبدنا به فلابد من نقله بالافظ قطعا » كألفاظ التشهدء ولا 
يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق» وأن لا يكون من باب المتشابه كأحاديث الصفات؛ أما أحاديث- 


١٠١654 
إمام الحرمين » أن يقطع بالتساوي ؛ يعني فلو ظن ذلك لم يجز ؛ لأن الخطاب تارة يقع‎ 
بالحكم ؛ وأخرق بالمتشابه » وغير ذلك ما لله تعالى فيه من حكمة» فلا يجوز تغيرها‎ 
. عن موضعها("‎ 


الثاني : يجوز إن ابت الفط لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن 
أحدهما » فيلزمه أداء الآخرا لاسيما أن تزكه قد يكون كتمًا للأحكام » فإن كان 
يجفظ اللفظ لم يجز أن يؤديه20 بغيره ؛ لأن في كلام الرسول يك من الفصاحة مالا 
حلاف غيزو اه وهذا قول الماوردي في (الحاوي» لنفسه » وجعل محل الخلاف في 
الصحابي » وأما غير الصحابي فلا يجوز له قطعًا . 


الثالث : إن كان يوجب العلم من ألفاظ (51٠أ)‏ الحديث » فالمعول فيه على 
المعنى » ولا يجب مراعاة اللفظ » وأما الذي يجب العمل به منها» فمنه ما لا يجوز 
الإخلال بلفظه » كقوله : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » ؛ «وخمس يقتلن في الحل 
والحرم )220 ؛ حكاه ابن السمعاني وجهًا لبعض أصحابنا . 


- الصفات فلا يجوز نقلها بالمعنى بالإجماع » وأن لا يكون من جوامع الكلم » فإن كان كقوله 
هيك «الخراج بالضمان » «البينة على المدعي ) » ١‏ العجماء جبار) » ولا ضرر ولا ضرار) 
ونحوه - لم يجر؛ لأنه لا يمكن درك - جميع معاني جوامع الكلم . انظر : البحر الحيط [4/ 
5ع » وانظر : الرسالة للإمام الشافعي (ص فقرة/ ١1١٠٠)ء‏ الكفاية ص 577 2 
اللمع ص 15 2 شر إح اللمع ؟/145] 2 أصول السرحسي 1/ هملع 2 المسمتصفى للغزالي 
كيده ا للرازي 5781/51 , الإحكام ف" » روضة الناظر (ص 
» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/ ]2 شرح تن تنقيح الفصول (ص 20 
شرح النووي على صحيح مسلم [١/15؟]‏ » مقدمة ا 0 
15/9 » نهاية السول [؟/8755] » تيسير التحرير [9417/7] » شرح المحلي مع حاشية البناني 

[118/5ع] » تدريب الراوي [48/15] » فواتٌح الرحموت [5؟157/5ع. 

)١(‏ هكذا في النسختين (ك)» (ز) هذه الفقرة منقولة عن إمام الحرمين لكن بالبحث تبين أن هذه 

الفقرة للإمام الرازي في المحصول [؟/١؟5]‏ . 

(1) انظر: البحر اخحيط [؟/؟1١]؛‏ شرح حلي مع حاشية البناني [1/5١١]ءغاية‏ الوصول(ص5١٠)‏ . 

() في النسخة (ز) أن يؤيده . 

(5) الحديث : رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي دإ أنه قال : 
و خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور وا حديا ) 
واللفظ لمسلم ‏ وقال الترمذي : حديث عائشة حسن صحيح . حت 


مه١١ا‏ 
والرابع : يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره» وعليه الخنطيب البغدادي7"©) 
والخامس : المنع مطلقًا » سواء كان عارًا بدلالة الألفاظ أم لاء وهو مذهب ابن 


؟ 5 03 1 0 ا 
سيرين 2 واختاره تعلب وابو بكر الرازي من الحنفية ورواه ابن السمعاني عن ابن 
( 
عمر 3 


-انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي 91١4/11‏ » فتح الباري [14/54؟] » صحيح 
مسلم بشرح النووي ]١١7/8[‏ » سنن الترمذي ]١51/78[‏ . 

)١(‏ انظر : الكفاية للخطيب البغدادي (ص 5778 » الإحكام للآمدي ]١41/9[‏ » البحر احيط 
1 

(؟) هو: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري » مولى أنس بن مالك التابعي الكبير إمام 
وقته في التفسير والحديث والفقه » وعبر الرؤٌيا » والمقدم في الزهد » والورع ولم يكن بالبصرة 
أعلم منه بالقضاء ) وأريد على القضاء فهرب إلى الشام » وكان بزانًا وحبس بدين عليه , 
روى عن أنس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة » وروى عنه الشعبي وقتادة والأوزاعي ؛ 
توفى شنا :011 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ده/ 1" ء حلية الأولياء ؟/57؟] » شذرات الذهب  /١[‏ 
]2 تهذيب الأسماء 01 

() اختاره جمع من التابعين » ونقل عن مالك أيضًا. انظر : الكفاية (ص ؟7؟) » أصول 
السرخسي [5/1ه*] » المحصول للرازي [؟/1؟] » الإحكام للآمدي ]١517/5[‏ » مقدمة 
ابن الصلاح (ص 4 )١١‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ]7١/5[‏ » المسودة (ص 
١‏ »؛ شرح تنقيح الفصول (ص )*8٠١‏ » كشف الأسرار [58/9] » الإبهاج في شرح 
المنهاج [؟/787] » نهاية السول [59/5؟] » البحر الحيط [858/4؟] » تيسير التحرير [؟/ 
٠» 8‏ شرح المحلي مع حاشية البناني ]١١9/5[‏ © تدريبٍ الراوي [38/5ع » فواتح 
الرحموت 00 » مناهج العقول [11//5] » توضيح الأفكار [؟/؟/”] . 

[63 قال الإمام الزر كشي رحمه الله في سلاسل الذهب اكسضضس سي 
من فروع هذه المسألة : أنه يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية » فمنع ذلك أبو 
لبون لاي او الل ا اي را في الأصول : تجوز الرواية بالمعنى » 
قال: وهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة > يا عل ات اللغة 
بالحديث » واعتمدوا في ذلك على القرآنٍ وصريح النقل عن العرب » ولولا تصريح العلماء 
بجوار اقل بالنى في الحديث » لكان الأولى في ! إثبات فصيح اللغة النبي «إ4 ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام أفصح العرب قال : وابن خروواف يستشهد بالحديث كتير » فإن كان على 

وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن » وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئًا » وجب - 


١١ 5ه‎ 

(ص) مسألة : الصحيح يحتج بقول الصحابي : قال 4# . 

(ش) أي حملا على سنماعة منه» لأن الظاهر من حال الصحابي : أنه لا يجزم 
بذزلك الأحدما سام وحكى الآأمدي وابن الحاجب عن القاضي أنه متردد بين أن 
يكون قد قد سمعه من النبي 4# وبين غيره”" ؛ فينبنى على عدالة جميع الصحابة » من 
لا سوا ل 0 ؛ ومن لم يقل بها فكالمرسل ) 


وهذا هو مقابل الصحيح في كلام المصدف”" , لكنه زعم في شرح المختصرء أنه لا 
خلاف في ذلك» وأن حكاية ابن الحاجب والآمدي عن القاضي أبي بكر وهم . 


وكذا قال الهندي في «النهاية) في كلامه على المرسل » فأما الصحابي إذا قال : 
قال رسول الله لإ » فهو مقبول لا يتجه فيه لاف ؛ لظهوره : في الرواية عه وك » 


- عليه استدراكه - فليس كما رأى . اه . ومن هاهنا أخذ الشيخ أثير الدين أبو حيان الاعتراض 
على الشيخ جمال الدين بن مالك استكثاره من الاستشهاد بالأحاديث والآثار معتمدًا على 

كلام ابن الضائع ؛ قال الز ركشي رحمه الله : وهو كله مردود ؛ لأنا لا نعلم أن الراوي رواه 
بالمعنى » والأصل نقله باللفظ ؛ ولهذا كان يشددون في الحروف ويروونه باللحن على ما 
يسمعونه ) نعم إذا تحققنا أن الراوي رواه بالمعنى وليس هو من أهل اللسان » ساغ ما قالوه؛ 
وأنّى يتحقق ذلك . اه ما أردته , : 

)١(‏ وهو مارجحه الأمدي وابن عبد الشكور» وقال الخطيب البغدادي : فقال أكثر العلماء: 
الواجب في ذلك حمله على أن الصحابى سمعه من رسول الله 9ك . الكفاية (ص 405) 
وانظر : المستصفى ١10/11‏ المحصول [5؟/4١‏ ؟] » الإحكام للآمدي ]١77/5[‏ » المسودة 
(ص؛ 51؟) » معرا اج المنهاج [8/5د] » الربهاج في شرح المنهاج [654/1] » نهاية السول [؟/ 
]2 ابح الل و تيسير التحرير [7/./5]» شرح الي مع حاشية البناني [؟/ 
»]١ 9‏ مناهج العقول [/51؟] » فوائتح الرحموت ]١31/9[‏ » توضيح الأفكار [1/؟7؟] . 

0 انظر : الإحكام للآمدي [ك/ه؟اع] » مختصر ابن الحخاجب مع شرح العضد ]| » البحر 
المحيط 77/79/41] . 

0) انظر : المحصول للرازي 59/51 ١؟]‏ » الإحكام للآمدي ]١55/5[‏ » المسودة (ص 574) » 
معراج المنهاج [5؟/58] ٠»‏ نهاية السول ؟/59؟] » تيسير التحرير 58/71 » فواتح 
الرحموت ]١51/5[‏ » توضيح الأفكار [7/1؟] . 


/اه ١ ١‏ 
الات : لكن القاضي 210 لي لخي | 3 المرسل واغدار رده - 0 
بو إيحانة : وأغرب 7 1 في الأوسط) فقال 0 ا ويتحصل من 
تابعي أو عن صحابي قام به 3 كسارق رداء 0 ونحوه )» وقال ابن الأثير : 
ظاهره النقل وليس نصّا صريحا فيه؛ إذ يقول الواحد منا: قال رسول الله بإ » 
اعتمادًا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه . 

(ص) وكذا : عن وإن”" , على الأصح . 

(ش) لظهوره في السماع » وصححه البيضاوي”" والهددي» وليس مقابل 
الأصح المنع» بل التوقف » كما يقتضيه كلام «المحصول)7© »2 وأما الخلاف في 
( إن»» )» فإنما ذكره المحدثون بالدسبة إلى غير الصحابي » قال ابن عبد البر : ذهب أبو 
بكر البرديجى ©) أن حرف (إن) محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك 
الخبر بعينه من 0 أخرى قال : والجمهور على أن «عن) و(إن) » سواء إذا ثبت 
السماع واللقي . انتهى0©. 

نعم» لا تبعل التسوية بين «عن) و(إن» في إجراء الخلاف بالنسبة للصحابي 
أيضاء ثم رأيت الهندي صرح به في (عن) » فقال : منهم من ذهب إلى أنه ظاهر في 


. في النسخة (ك) لكن قال القاضي‎ )١( 

() وإن » ساقطة من المتن المطبوع وشرح النحلي » ومثبتة من النسختين (ك) » (ز) . 

(؟) انظر : منهاج الوصول (ص 18) » معراج المنهاج [50/9] » نهاية السول [2558/5] ؛ 
الإبهاج في شرح المنهاج [57/5©,] » مناهج العقول [؟/58 9ع » البحر المحيط [1/9/5؟] . 

(5) انظر : التحصول للرازي 299٠/57‏ ١؟؟].‏ 

(5) هو: أحمد بن هارون بن روح » أبو بكر البرديجي » من ثقات رجال الحديث؛ 9 من برديج 
بأقصى أذربيجان » سكن بغداد وتوفي بها سنة ٠ ١‏ هي له كتب كثيرة منها ابيا 
المفردة في أسماء بعض الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث وبلادهم ومن روى عنهم . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب [914/5؟] » تذكرة الحفاظ ]581١/5[‏ 2 الأعلام [1/ 
6 


(5) انظر : التمهيد لابن عبد البر [95/1] ط المركز الإسلامي سنة /1181ه. 


م١٠١‏ 
أنه أخبره به إنسان آخر عنه عليه الصلاة والسلام » وهو ساقط كما سبق في المرسل . 

(ص) وكذا : سمعته أمر ونهى . 

رش أي على الأص-(؟ ؛ لأنه وإن اختلف في صيغ الأمر والنهي » وأن الأمر 
نهى عن أضداده إل غير ذلك - فالظاهر منه مع معرفته باللغة وعدالته أنه لا يطلق 
ذلك إلا عند تحققه» وحكى القاضي فى «التقريب» عن بعض أهل العلم : أنه ليس 
بحجة ؛ لاحعمال أن يظن ما ليس بأمر أمًا . 

رص أو أمرنا : 

(ش) أمر بصيغة البناء للمفعول؛ لانصرافه إلى من له الأمر وهو النبي يك فيكون 
حجة)» وعن الصيرفى والكرخي أنه متردد نين أفرة كل الآمة) أو 0 الولاة0 , 

(ص) أو حرم وكذا : رخص » في الأظهرا” . 

(ش) لأن ذلك وإن احتمل أن مسئده استنباط أو قياس ؛ لكونه من الشرع فيضيفه 
إليه فك ١١١‏ ب) لكنه ضعيف » ؤفي حكاية المصنف الخلاف نظر ؛ فقد قال الشيخ أبو 
إسحاق فى «التبصرة» : إذا قال صحابي : أرخحص لنا بكذا - يرجع إلى رسول الله ؤك بلا 
خلاف7 . ١‏ 

(ص) والأكثر يحتج بقوله : من السنة . 

وش) حملا له على سنة الرسول 8ك ؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق » وهذا ما 


)١(‏ انظر : المحصول للإمام الرازي 15/93 !ع » الإحكام للآمدي ]١717/9[‏ » معراج المنهاج [؟/ 
ممع » الإبهاج في شرح المنهاج [0514/9] ؛ نهاية السول [؟/809] » شرح أنحلي مع 
حاشية البناني [؟/9١١]‏ » مناهج العقول 517/9 ؟] »2 فواتح الرحموت [؟/151]. 

(؟) في النسخة (ز) بين أمر وأمر كل الأمة أو بعض . 

5 انظر : الحصول للإمام الرازي 3؟/١٠7/ع‏ » الإحكام للآمدي [5/5؟1]. 

(4) في النسختين (ك) ؛ (ز) أو حرم أو رخص في الأظهر . بخط الشرح . 

(5) انظر : التبصرة للشيرازي ص ١9؟.‏ 


١١48 
عليه الإمام والآأمدي , والمتأخرون”7 . ويؤيده قول الشافعي في «الأم) في باب عدد‎ 


الكفن: ابن عباس والضحاك بن قيس27 صحابيان » لا يقولان السنة » إلا لسنة رسول الله 
يك ؛ وخالفه الصيرفي والكرخي والمحققون ‏ كما نقله الإمام في البرهان27 ؛ لاحتمال 
أن يريد به غير سنة الرسول » ويشهد له قول الصيدلاني© في أسنان إبل الخطأ : أن 
الشافعي في القديم كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي » ثم رجع 
غنه + لأتهم ل0"؟ يطلقونه وتريدون يه منة البلك.. 0 


: معراج المنهاج [؟/55]‎ » ]١ 5/57 انظر : المحصول للرازي [5/١؟ ؟] ؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
: الإبهاج في شرح المنهاج [55/1"] » نهاية السول [155/5] » البحر المحيط [0/5/4م]‎ 
5 .]١5؟/؟9[ شرح أنحلي مع حاشية البناني [؟/59١١] » فواتٌ الرحموت‎ 

(1) هو : الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي أبو أمية» أبو أنيس » سيد بني فهر في عصره 
وأحد الولاة الشجعان , شهد فتح دمشق وسكنهاء وشهد صفين مع معاوية » وولاه معاوية 
على الكوفة سنة "ده بعد موت زياد بن أبيه ؛ مختلف في صحبته » روى عن النبي ((إ4 
وحبيب بن مسلمة » وعن معاوية بن أبي سفيان وهو أكبر منه ؛ وميم بن طرفة والحسن 
البصري وسعيد بن جبير دعا إلى بيعة ابن الزبير بدمشق» ثم دعا إلى نفسه فأقبل أهل 
دمشق على الضحاك فبايعوه على أن يصلي بهم » ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس على 
خليفة » وانعقدت البيعة العامة لمروان بن الحكم والضحاك في مرج راهط فامتنع على مروان 
فقتل في مرج راهط سنة 6114© ه وقيل سئة 568؟ ه. 0 
انظر ترجمته في : الكامل لابن الأثير [؟/١48]‏ » تهذيب التهذيب  ]094/4[‏ الأعلام 
اك اك ل 00 

() انظر : البرهان لإمام الحرمين [417/1] حيث قال: وأبى المحققون هذا؛ فإن السنة هي 
الطريقة » وهى مأحوذة من السئن والاستنان » فلا يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى.» وكل 
مفت ينسب فتوأه إلى شريعة رسول الله يوك » ثم مستند الفتوى قد يكون نقلا وقد يكون 
استنباطا واجتهادًا ؛ فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له . اه ما أردته . ش 

(؟) هو: محمد بن داود بن محمد المروزى المعروف بالصيدلاني ويعرف بالداودي » أب بكر 
شارح مختصر المزني » وهو تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي وعلى طريقته علق الشرح 
المذكور. كان إماما في الفقه والحديث » توفى سئة 41 هدء والصيدلاني نسبة إلى بيع العطر . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية [48/4 ]١‏ » طبقات ابن هداية الله ص 5ه »2 معجم 
المؤلفين 98/9 ؟]. ْ 

(5) في النسخة (ك) لأنه قد . 


م5١١‏ 
فإن قلت : يخرج من هذاء أن هذا لا يختص بالصحابي ؛ ولهذا ذكر الشافعي قول 
سعيد”'© بن المسيب فى إعسار الرجل بالنفقة”© » يفرق بينهما » فقيل له : سنة ؟ فقال: 
:نعم )» قال0© الشافعي : فيشبهه أن يريد سنة رسول الله 4# . 
قلت : مراده أنه يقير روني 0 وحينئذ فلا يحتج به إلا مع الاعتضادة) ما 
سبق بخلاف ما إذا كان قائله صحاييًا ؛ فإنه لا إرسال فيه . 


(ص) فكنا معاشر الئاس » أو كان الناس يفعلون في عهده «# . 

(ش) لأن الظاهر من حال الصحابي قصد تعليم الشرع » وحكاه الهندى عن 
الأكثرين » وقال لصيف : لا يتجه أن يكون فيه حلاف ؛ لتصريحه بنقل الإجماع 
المعنضد بمعرفة النبي 4# . 

(ص) فكنا نفعل في عهده: فكان الناس يفعلون, فكانوا لايقطعون في الشيء التافه. 
(ش) هذه ثلاث صيغ متفاوته » وهى دون ما قبلها ؛ فلهذا أتى بالفاء : 


أولها : أن لا يصرح بجميع الناس » وهو دون ما قبلها؛ لأن الضمير في كناء 
يحتمل طائفة مخصوصة » وحكى ابن الصلاح عن أبي بكر الإسماعيلي”"' إنكار كونه 
من المرفوع20» أما إذا قال: كنا نفعل» ولم يضفه لعهد النبي وإي4- فموقوف بلا خحلاف . 
)١1(‏ سعيد ساقطة من النسخة () ومثبتة من النسخة (ز) . 
(؟) في الدنسخة (ز) في اعتبار الرجل بالثقة . 
(5) نعم » قال. ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 
(4) في النسخة (ز) الاعتضاد . 
(ه) هو: أحمد بن إبراهيم بن العباس أبو بكر الإسماعيلي ؛ الشافعي » إمام أهل جرجان ؛ 
والمرجوع إليه في الفقه والحديث » وصاحب التصانيف . توفي سنة 1/١‏ ه. 
قال الشيخ أبو إسحاق : جمع بين الفقه والدين ورئاسة الدين والدنيا » وقال الحاكم : كان 
أبويكر واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء . له تصانيف 
كثيرة منها : المستخرج على الصحيح » والمعجم » ومسند عمر؛ والمسند الكبير نحو مائة مجلد 
انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ص5١١‏ » شذرات الذهب و0 هلاع» تبيين 
كذب المفتري ص ؟19١.‏ 1 
(7) انظر مقدمة ابن الصلاح ص /4. 


١١5 


53 8 5 5 7 0 
ثانيها : أن لا يصرح بعهده © » وهى دون ما قبلها من جهة عدم" التصريح 
بالعهد » لكنها فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس فيحتمل تساويهاء والأظهر 

رجحان تلك ؛ لان التقيبد بالعهد ظاهر في التفرير وهو تشريع . 
الثهما : نحو قول عائشة رضى الله عنها : كانوا لا يقطعون اليد في الشيء 
التافه» وهي دون لكل ولهذا أخرها لعدم التصريح بالنبي جك . وبما يعود عليه 
الضمير في قوله : كانوا(" . 9 
ر(ص) خاتمة: مسند غير الصحابي: قراءة الشيخ إملاءً وتحديئًاء فقراءته عليه, فسماعه. 
قراءة الشيخ إملاءٌ وتحديًا من غير إملاءٍ اقتداءً بالنبي #ك ؛ فإنه كان يعلم أصحابه 
السنن ويقرأ عليهم القرآن» وسواء كان سماعه من حفظه أو من كتاب”2 . 


)١(‏ عدم - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . ش 

(1) هناك مسألة نبه عليها الشيرازي في «التبصرة» ولم يذكرها معظم الأصوليين وهى : إذا روى 
الصحابي لغيره شيدًا عن الرسول للك » ثم رأى المروي له رسول الله لإ لم يلزمه أن يسأله 
عما حدث عنه ‏ وقال بعض الناس : يلزمه أن يسأل عن ذلك » لنا هو أن رسول الله 4479 
كان يبعث السعاة والقضاة إلى أهل البلاد لتبليغ الشرع وبيان الأحكام ثم يقدمون أولئك 
على رسول الله 49 » ولا يسألونه عما حدثوا عنه فدل على أنه لا يجب » واحتجوا بأنه إذا 
لقي النبي يإ أمكنه معرفة الحكم من جهة القطع » فلا يجوز أن يقول على الظن كما أن 
المكي إذا أمكنه التوجه إلى القبلة لم يجز أن يجتهد . 
قلنا: فيجب على هذا إذا كان على بحر أن لا يجوز له الوضوء بما معه من الماء؛ لأنه يقدر 
على ما يقطع بطهارته » وهو ماء البحر ‏ وما أجمعوا على جواز ذلك » دل على بطلان ما 
قالوه » وأما القبلة فهى حجة لنا عليهم ؛ لأن الغائب عنها إذا علم الجهة بدليل فصلى إليهاء 
لم يازمه إذا قدم مكة اعتبار الجهات المتيقنة ؛ وكذلك هاهنا إذا علم بقول العدل ثم لقي النبي 
4 يجب أن لا يلزمه سؤال . اه ما أردته . انظر التبصرة للشيرازي . 

59 انظر: أصول السرخسي [71/5/1]» المستصفى ,]١75/١[‏ المحصول للرازي [؟1/5؟5؟]) 
روضة الناظر ص١5,‏ الإحكام للآمدي [41/1 ١ع‏ مقدمة ابن الصلاح ص2177 ممختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ا معراج المنهاج 5 3 مختصر الطوفي (ص66) 
كشف الأسرار 9/8 8م شرح تنقيح الفصول ص ”2 الإبهاج في شرح المنهاج [؟//9]: 
نهاية السول [51/5]ء البحر المحيط [78/.5/4]» شرح المحلي مع حاشية البناني -,]١٠/59[‏ 


١١5 ؟‎ 


ثانيها: قراءته على الشيخ؛ والشيخ ساكت يسمع اقتداءً بالذي قال للنبي 9ه : 
سألت أهل العلم.فأخبروني أنه على ابني جلد مائة وتغريب عام » وإن على امرأة هذا 
الرجم » فصدق عليه السلام قوله هذاء وأقره عليه(!» وكان الناس يسألون الصحابة 
رضي الله عنهم الأحكام » فيقرون الحق ويتكرون الباطل » وشرط إمام الحرمين في7") 
صحة”" التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من القارئٌ تحريف (61٠أ)‏ أو تصريف 
لرده الشيخ » وسموها عرضًاء من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأ 
ويقول له بعد الفراغ : هل سمعت ؟ فيقول الشيخ : نعم وما صرح به المصنف إنها دو 
السماع وهو الاصح» وقيل : مثله » وقيل : فوقه » وذكره صاحب «البديع) : أن الأول 
قول المحدثين » وأن التسوية هو امختار» وخخص الخلااف بما إذا قرأ الشيخ من كتاب » لاانه قد 
يسهو فلا فرق بينه وبين القراءة عليه » أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلاها بالاتفاق7” . 


- تدريب الراوي [؟/8] » مناهج العقول [؟50/5؟] ؛ الشرح الكبير على الورقات للعبادي [؟/ 
88 فواتح الرحموت ]١514/9[‏ » توضيح الأفكار 56/5" ؛ إرشاد الفحول ص ."١‏ 

(1) الحديث رواه مسام وأبو داود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله 9ك .. فقال : يا رسول الله » أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله 
فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه : نعم » فاقض ييننا ء وائذن لي » فقال رسول الله 4 : 
دقل » قال : إن ابني كان عسيقًا على هذاء فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم 
فافقديت فيه بمائة شاة ووليدة » فسألنا أهل العلم فأخبروني : إنما على ابني جلد مائة وتغريب . 
عام » وأن على امرأة هذا الرجم » فقال رسول الله بيك : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله » الوليدة والغنم رد » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها )؛ قال : فغدا عليها » فاعترفت فأمر بها رسول الله 4# فرجمت. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي [2505/11 ]5١17‏ » سنن أبي داود [11/4]. 

(؟) في - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

ف انظر البرهان لإمام الحرمين 4١11/11‏ » البحر المحيط للزركشي [854/4؟] . 

(1) فهي كما يعرض القرآن على الإمام» وذهب بعض الناس إلى كراهته . انظر آراء العلماء 
وأدلتهم ومناقشتها في : الكفاية ص 755 »ء البرهان لإمام الحرمين [١/؟41]‏ » المستصفى 
11/هالع] المحصول 3؟/؟؟5] » أصول السرخحسي ]776/١[‏ » روضة الناظر ص "١‏ » 
الإحكام للآمدي 45/9 ١ع‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [19/1] » مقدمة ابن 
الصلاح ص لال المسودة صلاه 25١‏ معراج المنهاج 01/1 مختصر الطوفي ص 256 
كشف الأسرار [9/7]) الإبهاج في شرح المنهاج [؟/55]» نهاية السول [؟/؟515]) البحر 
المحيط 87/47" » تيسير التحرير [31/7] شرح الحلي مع حاشية البناني ]١1١١/5[‏ » - 


١١5 
. ثالثها : سماعه بقراءة غيره» وهى المرتبة الثالثة('»» وشرط قوم إقرار الشيخ بها نطقا‎ 
(ص) فالماولة مع الإجازة فالإجارة بخاص في خاص », فخاص في عام ) فعام‎ 
, في خاص » فعام في عاه' 0 فلفلان ومن يوجد ومن سيوجد من نسله ؛ فالمناولة‎ 
. فالإعلام 4 فالوصية 4 فالوجادة‎ 


(ش) الرتبة الرابعة : المناولة'” مع الإجازة بأن يدفع الشيخ إلى الطالب 40 ) 7 
سماعه أو فرعًا مقابلا به » فيقول : هذا سماعي لروايتي عن فلان» فاروه عني » أو أجزت 
لك روايته عني”"©: وإنما قال: مع الإجازة, لينبه على أنها أعلى''» أنواع الإجازة » وأجمعوا 
على صحتها كما قال القاضي عياض في «الإلماع)2727 وإنما اختلفوا في أنها في رتبة 


- تدريب الرواي 5/51 ١ع‏ » الشر ح الكبير على الورقات للعبادي [517/9] » مناهج العقول [؟/ 
5مع)ء فواتح الرحموت [5/© غء توضيح الأفكار [59/5] » إرشاد الفحول ص ١‏ . 

. رسالة د كتوراة‎ ]50٠0:5145/5[ انظر : البديع لابن الساعاتي‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ١4١‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟15/5] » 
المسودة ص 555 »2 شرح تنقيح الفصول ص 37 » تيسير التحرير 941/73] » غاية 
الوصول ص ٠١5‏ » تدريب الراوي [؟/؟١]‏ » فواتح الرحموت .]١51/5[‏ 

() فعام في عام - ساقطة من النسخة (ز)ومثبتة من النسخة (ك) والمتن المطبوع . 

(؟) في السخة (ز) لطالب . 

(0) انظر : الكفاية ص 757 » أصول السرخسي ]"11//١[‏ » المستصفى ]119/1١[‏ » المحصول 
للرازي [1/5؟5] » روضة الناظر ص 5١‏ » الإحكام للآمدي [5؟/414١]‏ » مقدمة أبن 
الصلاح (ص 16 ؛ المسودة ص 08؟ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [15/5] » 
شرح تنقيح الفصول ص 7078 » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/371] » كشف الأسرار [/ 
5 » البحر النحيط [597/4] » تدريب الراوي [40/1] » توضيح الأفكار 7؟/4 08م ,2 
فواتح الرحموت ك/مكلتل. 

(5) في النسخة (ك) على أنه أعلى . 

(0) انظر : الإلماع للقاضى عياض ص 88 الطبعة الأولى . 

(8) لكن صاحب شرح الكوكب انير نقل عن الصيرفي أنه حكى الخلاف في المسألة » وأنه قال : 
وأن المانع خرجه على الشهادة في الصك )2 ولم يقرأ على المشهود عليه » بل قال : اشهد علي 
بما فيه فإن القول بمنعه مشهور كرو كان لامر إلى القاضي . شرح الكوكب 
المنير ؛ 5٠‏ » وانظر : الإحكام للآمدي 7/57 ]١‏ » فواتٌ الرحموت [155/5]. 


١٠١54 

السماع أم لا كما حكاه ابن الصلاح ‏ وصحح أنها منحطة عنه”"؟؛ وحكاه الحاكم عن 
الشافعى » وصاحبيه المزني والبويطي”©؛ ولهذا أتى المصنف بعدها بالفاء لينبه على 
التراخي في الرتبة » وقال ابن خزيمة : هى فى مرتبة السماع . حكاه عنه الخطيب7" : 
وفائدة هذا الخلاف تظهر في أنه هل يجوز له أن يقتصر على قوله : أخبرني أو حدثني » قال 
الخامسة : الإجازة9» المجردة عن المناولة » وهى أقسام : أعلاها : أن يجيز لخاص 

في خاص بأن يقول : أجزت لك الكتاب الفلاني” » ثانيها : أن يجيز لخاص في عام 
الذي قبله وا جمهور على تجويزه” » ثالثها : أن يجيز لعام في خأص » مثل : أجرت 
للمسلمين أو أجزرت”؟ من أدرك حياتى رواية البخاري عني » فمنعه جماعة » وجوزه 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص15172155). 

(؟) انظر : معرفة علوم الحديث للحاكم ص 504 الطبعة الأولى سنة ١4٠.٠‏ هاء مقدمة ابن 
الصلاح ص ١١7‏ . 

) انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص 517". 

(4) الإجازة في اللغة : الإذن » يقال : استجاز » أي: طلب الإجازة ؛ الإذن » جاء في المصباح المنير 
أجازه » أنفذه» ومنه : أجزت العقد أي : جعلته نافذا . المصباح المنير ]١١5/1[‏ وانظر : . 
القاموس المحيط [؟/١7‏ ١ع‏ » المعجم الوسيط [١1/؟5١].‏ 

(5) مع غيبة الكتاب وإلا فهى الناولة . انظر المستصفى ]١150/1[‏ » مقدمة ابن الصلاح ص 
6 2 شرح العضد على ابن الحاجب [99/19"] » تيسير التحرير [95/7] » شرح الحلي 
مع حاشية البناني 9ع ء غاية الوصول ص ١٠١5‏ » توضيح الأفكار [؟/17١"]‏ » إرشاد 
الفحول ص 54 . 

(5) ذهب الجمهور من الفقهاء وا نحدثين على تجويز الرواية بهذا النوع » ومنها : السرحسي من 
الحنفية وقال : فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق . أصول السرحسي [١/78؟]‏ . 
وانظر الكفاية ص "7١‏ المستصفى ١55/11‏ المحصول للرازي [7/9؟؟] » مقدمة ابن 
الصلاح ص ١54‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [19/5] » معراج المنهاج [؟/ 
١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج [0171/5] » نهاية السول [557/9] ؛ البحر المحيط [4/ 
8م »ء تدريب الراوي [5؟/؟9] » مناهج العقول [9/؟1؟]. 

(0) أجزت - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 


ا١م١5كه‎ 


الخطيب وغيره7!) 
اعم ا ا : أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني جميع 
مسموعاتي7") 


المرتبة السادسة : الإجازة للمعدوم تبعّا) نحو : أأجزت لفلان ومن ول :من 
نسله» وقد فعله أبو بكر بن أبى داود”" فقال : أجزت لك ولولدك ولحبل الحبلة »ع 


)١(‏ انظر الكفاية ص 81/7 » مقدمة ابن الصلاح ص ١54‏ » كشف الأسرار [41/5] » تيسير 
التحرير [55/5] » الإبهاج في شرح المنهاج [9374/1] » شرح المحلي مع حاشية البناني [؟/ 
]> تدريب الراوي [5/؟8] » غاية الوصول ص ٠١5‏ » توضيح ل 

(؟) قال الشيخ نة تقي الدين ابن تيمية : (الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة » كقوله : أ 
وذلك لكل 2 ونحوه» ذكره القاضي وحكي عن أبي بكر عبد العريز» أنه ا 
عنده إجازة » كذلك بخط أبي حفص البرمكي » أو ب بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكي » 
ولفظها على كتاب ١‏ الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث» | إعازة اشع لجسيع 
مسموعاته مع جميع ما خرج عله من أراده . المسودة ص ؟6١5؟‏ . 
وانظر مقدمة ابن اماع ص ١5١5©‏ ء شرح العضد على ابن الحاجب [؟/١2]‏ » البحر 
المخيط [560/4] » شرح انحلي مع حاشية البناني [5/١؟١]‏ » تدريب الراوي [5/؟؟] » 
غاية الوصول ص ٠١5‏ » توضيح الأفكار 7؟/1*] » فواتح بماد 
الفحول ص ه5١16١.‏ 

(؟) هو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث » أبو بكر السجستاني الحافظ ومن حاط 
ببغداد) متفق علي إمامته , وهو إمام ابن إمام » شارك أباه في شيوخه بمصر والشام وسمع ببغداد» 
كان زاهدًا ناسكاء جمّع وصنف » وكان يقعد على المبر بعدما عمي فيسرد من حفظه . 
من مصنفاته : المصابيح » والمسند » والسئن » والتفسير » والقراءات والناسخ والمدسوخ , توفي 
سلة الا ه., 
انظر ترجمته في شذرات الذهب [1772178/5؟] » طبقات المفسرين [95/1؟] » طبقات 
القراء [450/1] ٠‏ طبقات الحفاظ ص ؟؟*. 

(5) وأجاز الخطيب البغدادي وأبو نصر بن الصباغ من الشافعية وأبو يعلى الفراء من الحنايلة وابن 
عمروس من المالكية الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود » وكذلك أبو عبد الله 
ابن مندة . انظر الكفاية ص 5 مقدمة أبن الصلاح ص ١55‏ » كشف الأسرار [48/9] » 
شرح العضد ]2١/1[‏ » البحر امحيط [401/5] ؛ تيسير التحرير [40/5] » تدريب الراوي 
1 » شرح الحلي مع حاشية البناني [؟/١؟١]‏ » فواتٌ الرحموت ]١58/9[‏ . 


|١١55 

أما لو ذكر المعدوم ابتداء فقال: أجرت لمن( يولد لفلان » فالصحيح المنع . 

السابعة : المناولة المجردة بأن يناوله الكتاب ويقول : هذا من حديثي أو سماعي » 
ولا يقول : اروه عني » فكلام المصنف يفهم صحة التحمل بهاء وإنها دون ما قبلها ) 
وليس كذلك » بل لها صورتان . 

إحداهما : أن يقتصر”" على المناولة بالفعل» أو يقول : خذ هذا الكتاب ولا 
يخبر(؟ بسماعه» ولا يأذن له في روايته عند فلا يجوز له عنه الرواية بالاتفاق”) 
كما قاله الهندي . 


الثانية : أن يقول مع ذلك : هذا من سماعي ولا يأذن له في روايته » قال ابن 
الصلاح : وهى مناولة مختلة لا تجوز الراوية بها عند الجمهور» وحكى الخطيب عن 
قوم جوازها”" . 


الثامنة : الإعلام المجرد عن المناولة والإجازة بأن يقول : هذا سماعي من فلان »؛ 
وهذا أولى بالمنع من التي قبلا" فليس له أن يرويه عنه خلاقًا لابن جريج( وطائفة 


(1) في النسخة (ك) أما لو ذكر المعدوم اتباعًا لمن يولد . 

(؟) في النسخة (ز) أن يقبض . 

(9) في السخة (ك) ولا يجيز. 

(4) عنه » ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) . 

(ه) وعلل ذلك الطوفي ؛ فقال: لجواز معرفته بخلل » وقد يتساهل الإنسان بالكلام وعند الجزم 
يتوقف مختصر الطوفي وص 1) » وانظر : الكفاية (ص١8؟)‏ » المستصفى ]١57/١[‏ » 
روضة الناظر (ص١1)‏ » الإحكام للآمدي [؟/44 ]١‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص19١)‏ » 
كشف الأسرار 5/9 45624] » الإبهاج في شرح المنهاج [111/1؛ ؟/ام] ء البحر المحيط [4/ 
م » تدريب الراوي [؟50/5] » توضيح الأفكار ؟/5** ؛ إرشاد الفحول (ص؟77) . 

(5) انظر : الكفاية (ص87") » مقدمة ابن الصلاح (ص9١١).‏ 

(0) انظر : الإلماع للقاضي عياض (ص7١٠)‏ ؛ الكفاية (ص781) » المستصفى (119/1) » 
مقدمة ابن الصلاح (صه١)‏ » الإبهاج في شرح المنهاج (؟/5071) » شرح أنحلي مع 
حاشية البناني (؟/0؟١)‏ » تدريب الراوي (08/5) » غاية الوصول (ص5١٠) ٠»‏ فواح 
الرحموت ١6/5[‏ ١ع‏ » توضيح الأفكار [145/5] . 

(8) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموى مولاهم المكى, أبو الوليد » ويقال:- 


١ ١5ا/‎ 

من احدثين والظاهرية حتى قالوا : لو قال : ولا تروه عنى رواه» لأن ذلك الكتاب قد 
يكون مسموعه ولا يأذن له في روايته (؟5١١ب)‏ لخلل علمه منه فلا تجوز روايته . 
التاسعة : الوصية بالكتب أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند 1 أو سفرة 
لشخص » فعن بعض السلف أنه جوز به رواية الموصى له بذلك عن الموصي”' . قال ابن 
الصلاح : وهو بعيد جدًا'' . وأنكره عليه ابن أبي الدم0” » وقال : الوصية أرفع مرتبة من 

الوجادة بلا خلااف وهى معمول بها عند الشافعي وغيره » كما سياتي فهذه أولى . 
العاشرة : الوجادة0؟ » وهى مصدر مؤكد ليس عن العرب بأن يجد الحديث 


5 أبو خالد من تابعي التابعين؛ أحد العلماء المشهورين » من فقهاء مكة وقرائهم » قال أحمد : 
أول من صنف الكتب ابن جريج وابن أبي عروبة » وقال عطاء : سيد أهل الحجاز ابن جريج , 
وقال أبن حبان البستي : جمع وصئف وحفظ وذاكر وكان يدلّس » قال الواقدي : وسألته 
عن قراءة الحديث عن انحدث قال : إذا قرأها هو والسماع سواء قال ابن العماد : قلت : هذا 
مذهب مالك وجماعة وعن أحمد فالسماع أعلى رتبة . توفي سنة ١6١‏ ه. 
قال النووي : واعلم أن اين جريج أحد شيوخنا وأئمتناء فالشافعي أخذ عن مسلم بن خالد 
الزثجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ]40٠/١[‏ » 
طبقات المفسرين للداودي [58/1"] » شذرات الذهب [1/1؟1] » تهذيب الأسماء ؟/ 
ء طبقات الحفاظ (ص4 )١‏ . 

)ع( انظر : الإلاع للقاضي عياض و(صه١١1)‏ 2 الكفاية (ص١‏ )2 المستصفى )156/1١١‏ 8 
مقدمة أبن الصلاح (ص ١١1‏ ) » شرح الخحلي مع حاشية البناني (؟/١؟١)‏ » تدريب الراوي 
(59/1) وما بعدها , غاية الوصول (ص5١٠)‏ . 

(؟) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص717١)‏ . 

(؟) هو: إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم » أبو إسحاق شهاب الدين المعروف بابن أبي الدم 
الحموي الهمداني الشافعي » القاضي » نشأ في بغداد وتعلم فيهاء ثم رحل إلى العواصم 
الإسلامية واشتغل بالتدريس والتعليم , وحدث في القاهرة والشام وحماة, ثم تولى قضاء 
حماة . له مصنفات كثيرة منها: شرح مشكل الوسيط للغزالي » أدب القضاءء التاريخ 
الكبيرء تدقيق العناية في تحقيق الدراية » الفرق الإسلامية والفتاوى » أرسله والي حماة رسولا 
إلى بغداد فمرض بالمعرة » فعاد إلى حماة » وتوفى فيها سئة 547 ه . انظر ترجمته في : طبقات 
الشافعية للسبكى ]١١١/8[‏ » شذرات الذهب ١1/5‏ ,ع ء الأعلام للرركلى [١/؟4].‏ 

(؟) الوجادة في اللغة: مصدر لوجدء مولّد غير مسموع عن العرب » فإن مادة وجد متحدة 
الماضى والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني » فيقال في الغضب : - 


ك5 ١١‏ 
بخط رجل فيقول : وجدت بخط فلان أو قرأت بخطه»ء ولا يجوز إطلاق حدثنا 
وأخبرن(» وهى معمول بها عند الشافعي ونظار أصحابه خلافا لمعظم المحدثين 
والفقهاء» إذ قد يغلب على الظن» بل يقرب من القطع صحة ذلك عن المروي عنه 
وإلا لانسد باب النقل . 

(ص) ومنع الحربى وأبو الشيخ والقاضي والحسين والماوردي الإجازة ' 
وقوه( العامة منهاء والقاضي أبو الطيب؛ من يوجد'" من نسل زيد وهو 
الصحيح , والإجماع على منع من يوجد مطلقا . ١‏ 

(ش) الجمهور على الرواية والعمل بالإجازة » ومعناه إذا صح عنده أن مجيزه 
روى هذا بطريق صحيح فيرويه هو عنه؛ يقتضي الإجازة فيتصل السند » وإذا اتصل 
جاز العمل وحكى الباجي فيه الاتفاق2 ولكن منع منها طائفة من المحدثين» منهم 


- موجداء وفي المطلوب : وجودًا » وفي الضالة: وجدانًا بكسر الواوء وفي الحب : وجدًا 
بالفئح » وفي لمال : وجدانًا بالضم » وفي الغنى : وجده بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة ) 
وإجدانًا بكسر الهمزة . انظر شرح الكوكب انير [؟/1075 » وانظر : القاموس حيط /١[‏ 
40 عع » المصباح الممير [148/59ع » المعجم الوسيط ١]3١99/59[‏ 0 

)١(‏ ويصح عند بعض أهل الحديث أن يقول في الوجادة : أخبرنا فلان» قياسًا على الكتاب 
الملبعوث إليه وله أن يقول كذلك : بلغني عن مالك . انظر الإلماع (ص7١١)‏ » مقدمة أبن ٠‏ 
الصلاح (ص8/١) ٠‏ كشف الأسرار 8 ه) » تدريب الراوي 65/9 ٠‏ توضيح الأفكار 
08/5 . 

(؟) قوم - ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من النسختين (ك)» (ز) ٠‏ 

() من يوجد - ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من النسختين (ك) »؛ (ز) . 

(4) انظر : أحكام الفصول للباجي (ص6.1) حيث قال : يجوز للراوي أن يحدث بم أجيز له» ولا 
خلاف في ذلك بين سلف الأمة وخخلفهاء وحكى القاضي عياض أيضًا : الإجماع على جواز 
الرواية بها كالعمل بها ونقل الآمدي عدم جوازها عن أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال ابن 
عبد الشكور : إن أبا حئيفة احتاط ومنع الإجازة مطلقًا . انظر: الإلماع (ص7١٠)‏ » الكفاية 
(ص8 4 ") » المستصفى ١76/11‏ » الإحكام للآمدي 47/11 ]١‏ » مختصر أبن الحاجب مع 
.شرح العضد [19/5] » المسودة (صه ؟) » معراج المنهاج [؟/11] » كشف الأسرار [؟/ 
4ع » الإبهاج في شرح المنهاج [؟/؟/1"] » نهاية السول [971/9؟] » تيسير التحرير [؟1/ 
84 تدريب الراوي [؟9/5؟] » مناهج العقول 91/؟5؟] » فواتح الرحموت ]7١9/5[‏ . 


58ءأ| 
الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني”"2 » وإبراهيم بن إسحاق الحربي”2 وكذلك شعبة”" وأبو 
زرعة الرازي) ع وقال: ما رأيت أحدًا يفعله ولو تساهلنا لذهب العلم» ولم يكن 
للطلب معنى » ومن الفقهاء : القاضيان » الحسين والماوردى » وقالا : لو صحتك 
الإجازة لبطلت الرحلة9» وهذا الاحتجاج قاله قبلهما شعبة فيما حكاه 


(1) هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري أبو محمد» أبو الشيخ الأصبهاني » 
محدث » حافظ مفسر مؤرخ » سمع من إبراهيم بن سعدان وابن أبي عاصم » وروى عن أبي 
خليفة وأمثاله بالموصل وحران والحجاز والعراق» ومن روى عنه: أبو بكر أحمذ بن 
عبد الرحمن الشيرازي 3 والماليني 3 وأبو نعيم » وابن مردويه. من مصنفاته : التفسير» وكتاب 
عظمة الله ومخلوقاته » ذكر فيه عظمة الله وعجائب الملكوت العلية » كتاب السند ». وله 
كتاب التاريخ على السنين» كتاب الثواب . طبقات المحدثين بأصبهان توفي سنة 759 ه . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب [15/5ع » النجوم الزاهرة ]١75/5[‏ . 

(1) هو : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي » قال ابن أبي يعلى كان إمامًا في العلم » رأُسًا في 
الزهد عارقًا بالفقه» بصيرًا بالأحكام » حافظا للحديث » وهو أحد الناقلين لمذهب الإمام 
أحمد ٠.‏ من مصنفاته الكثيرة : غريب الحديث » دلائل النبوة 3 وكتاب الحمام , وسجود 
.القرآن 8 وذم الغيبة » والنهي عن الكذب 5 والمناسك ء توفي سئة هله انظر ترجمته في: 
طبقات الحنابلة [85/1] » شذرات الذهب ]١91/5[‏ »2 طبقات الحفاظ (ص 89 ؟) . 

(1) هو : شعبة بن الحجاج بن الورد العنكي الأزدي مولاهم , أبو بسطام الواسطي ثم البصري » 
الإمام المشهورء وهو من تابعي التابعين وأعلام المحدثين وكبار المحققين. ل 
قال الإمام أحمد: لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثًا منه» قسم له مئة نظ . 
توفي سنة 17١‏ ه .. وقال الإمام الشافعي : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » وهو أول 
من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وعدالتهم . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد [8/ه؟] , 
حلية الاولياء 5/13 4 ]١‏ » شذرات الذهب 41/١1[‏ ؟]. 

(؛) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي » مولاهم المخزومي , الإمام الحافظ » 


أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام » قال الذهبي : كان من أفراد الدهر حفظًا وذكاء وديئًا 
وإخلاصًا وعلمًا وعملا روى عنه الإمام مسلم . والترمذي » والنسائي » وأبن ماجة وأبو عوانة 
وخلق » قال الإمام أحمد : ما جاوز الجسر أفقه من إسحاق بن راهويه ولا أحفظ من أبي 
بالري سنة 5114 ه انظر ترجمته في تاريخ بغداد [١٠١/1؟"؟]‏ شذرات الذهب 45/51 ]١‏ 
تذكرة الحفاظ [؟/لاهه] طبقات المفسرين 1//ا”]. 

[(9© انظر : الكفاية (ص 07 8) ف اللمع (صه 1) » شرح اللمع [؟1861/5] وما بعدها » روضة الناظر 
(ص45) » مقدمة أبن الصلاح (ص١5١)‏ وما بعدها » شرح تنقيح الفصول (ص1/17*) ,- 


ا١ءاب/و‎ 


الخطيب7؛ بل هو قول الشافعي رواه الربيع عنه» ونقل ابن وهب(" عن مالك قال : 
لاارى هذا يجوز ولا يعجببي 17 ونقله في الإحكام عن أبي 0 وقال أبو طاهر 
الدباس” من قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني » فكأنه يقول له : أجزت لك أن 
تكذب عل ؛ إذ الشرع لا يبح رواية ما لم يسمع27 وقال ابن حزم إنها بدعة غير 
جائزة”" » وفى المسألة مذهب ثالث : إن كان المجيز والمستجاز يعلمان ما في الكتاب 


- كشف الأسرار [/47] » البحر المحيط [897/4] ؛ تدريب الراوي [0/1*] © إرشاد 
الفحول (ص؟78). 

. انظر الكفاية للخطيب البغدادي (ص 07 ؟)‎ )١( 

(؟) في النسختين (ك) , (ز) عبد الوهاب لكن في البحر انحيط [491/4] والكفاية (ص701): 
ابن وهب »2 وهو : عبد الله بن وهب بن مسلم» المصري » الفهري مولاهم » أبو محمد» 
أحد الأعلام » تفقه بمالك والليث حدّث عن السفيانين وابن جريج ؛ قال ابن عدي : من جلة 
الناس وتقاتهم » وقال ابن يونس : جمع لابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة » وكان مالك 
يكتب إليه في المسائل ويقول : ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه . طلب للقضاء فتغيب . 
توفي سنة ١91/‏ ه . له مصنفات كثيرة منها : أهوال القيامة » الموطأ الكبير والصغير» انظر 
ترجمته في : شذرات الذهب 847/13 » شجرة النور الزكية (ص8ه) » تذكرة الحفاظ 
+٠ 4/13‏ »2 طبقات القراء [451/1] . 

(") ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسختين (ك) » (ز) ومثبت من البحر الغيط [91//4؟] . 

(4) انظر الإحكام للآمدي [؟/47 ]١‏ . 

(ه) في النسختين (2)» (ز) أبو طاهر الزيادي وهو خخطأ وتحريف» وقد ورد النص على أن 
صاحب هذا الرأى هو أبو طاهر الدباس في كتب كثيرة منها مقدمة ابن الصلاح (ص؟5١)؛‏ 
كشف الأسرار 47/7 ١ع‏ » إرشاد الفحول (ص77) . وهو : محمد بن محمد بن سفيان 
أبو طاهر الدباس » الفقيه الحنفي » كان أكثر أخذه عن القاضي أبى حازم » وولي القضاء 
بالشام وكان إمام أهل الرأي بالعراق » وكان من أهل السنة والجماعة » صحيح المعتقد, 
تخرج به جماعة من الأئمة » وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات » بخيلًا بعلمه ضنينًا به » 
خرج من الشام إلى مكة فمات بها ولم تحدد سنة وفاته وذلك في القرن الرابع الهجري . انظر 
ترجمته في : الفوائد البهية (ص807١)‏ » الجواهر المضيئة [؟/7١١]‏ » طبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص55١).‏ 

(0) وهو رأى أبي الحسين البصري . انظر المعتمد [1/؟4 ]١‏ وما بعدهاء مقدمة ابن الصلاح (ص57١))‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص1/8) » كشف الأسرار [45/5] » إرشاد الفحول (ص؟١1)‏ . 

(0) انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم [157/1] . 


١ءا/ا‎ 

من الأحاديث جازا”» وإلا فلاء وهو اختيار أبي بكر الرازى من الحنفية وتقل عن 
مالك » فعلى هذا الإجازة بكل ما يثبت أنه مسموحٌ الشيخ لا يجوز ؛ ضرورة » أَنَهما 
لا يعلمان جميع تلك الاحاديث » وقال في «البديع) : الختار إن كان المجيز عالما بما في 
الكتاب والجاز له فهمًا ضابطا ؛ جازت الرواية وإلا بطلت عند أبي حنيفة ومحمد» 
وصحت عند أبى يوسف تخريججا من كتاب القاضى إلى مثله'"© فإن علم ما فيه؛ 
شرط عندهما لا عنده )» والأحوط ما قالام) صونًا للسئة وحفظا لها91) واحتج ,ابن 
الصلاح للجواز بأنه إذا جاز له أن يروى عنه مروياته ؛ فقد أخبره بها جملة فهو كما 
3000 0000 0 5 (؟) سل )ا د 

لو أخبره' © بها تفصيلا» وإخباره” بها غير متوقف على التصريح نطقًا"؟ كما في 
القراءة على الشيخ2©7. ومنع قوم الإجازة العامة ؛ كأجرت لجميع المسلمين» ومنع 
القاضى ابو الطيب الإجازة للمعدوم ابتداء ؟؛ كاجرت من يوجد من نسل زيد وهو 
الصحيح ؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار بلمجاز جملة» فكما لا يصح الإخبار 


)١(‏ لما فيه من صيانة السنة وحفظها وهو رأى الإمام أبي حنيفة ومحمد . انظر : الإحكام للآمدي 
[57/5 ١ع‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [؟/59] ٠‏ كشف الاسرار [47/9] » 
تيسير التحرير 4/93 9] » فواتٌ الرحموت [؟/10] . 0 

(؟) مبنى الخلاف في المسألة : وأصل هذا الاختلاف اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي». 
فإن علم الشهود بما فيه شرط عندهماء لأنه لابد من أن يكون ما هو المقصود معلومًا 
للشهود ‏ واللقصود بما في الكتاب لاعين الكتاب الختم » وكتب الخصومات لا تشتمل على 
شيء سوى الخصومة » فللسر كتاب آخر على حدةء فأما ما ييعث على يد الخصمء فلا 
يشتمل على ذكر المخصومة ولفظ الشهادة » وعند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه علم 
الشهود ليس بشرط لصحة الإشهاد ؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي قد يشتمل على أشياء 
لا يعجبهما أن يقف عليها غيرهما ؛ ولهذا يختم الكتاب ومعنى الاحتياط قد يحصل إذا 
شهدا أنه كتابه وختمه » والاحوط ما قاله أبو حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما صوئً 
للسنة وحفظا لها عما يتطرق إليها من الخلل بسبب جهل أنْجيز والمجاز له أو أحدهما بما فيه ٠“‏ 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/7 4-/40] . 

' (؟) انظر : البديع لابن الساعاتي 951/5 رسالة د كتوراه . 

(4) في النسختين (ك) » (ز) : كما لو أجازه » وما أثبتناه موافق لما في مقدمة ابن الصلاح . 

(©) في النسخة (ز) : وإجازة بها » وما أثبتناه من النسخة () موافق لما في مقدمة ابن الصلاح . 

(5) في النسختين (ك) » (ز) : قطعًا » وما أثبتناه موافق لما في مقدمة ابن الصلاح . 

0 انظر مقدمة ابن الصلاح (ص57٠١)‏ . 


؟/ا١‏ 
للمعدوم ؛ لا يصح إجازته » وجوزها الخطيب وغيره(21 وانعقد الإجماع على الإجازة 
للمعدوم مطلما ؟؛ اي : على العموم ) وكانها إجازة من معدوم لمعدوم 5 


تنبيه 2 حكاه المصنف عن إبراهيم الحربي تابع فيه ابن الصلاح7") وكذا حكاه 
عنه الخطيب7” ؛ ثم روى في موضع آخر عن سليمان بن إسحاق الجلاب » قال : 
سألت إبراهيم الحربى ) قلت: سمعت كتاب الكلبى » وقد تقطع علي والذي هو 
عنده يريد الخروج » فكيف ترى لي ترى27 أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إِليّ ؟ قال : 
قل له يكتب به إليك » فتقول : كتب إلي فلان والإجازة ليست هي شيئًا . قال 
الخطيب : قل ذكرنا فيما تقدم أن إبراهيم الحربي كان لا يعد الوجازة والمناولة شيئًا 
وههنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة » والمناولة أرفع من المكاتبة ؛ لآن المناولة 
إذن ومشافهة فى رواية لمعين””©» والمكاتبة مراسلة بذلك » قال : فأحسب أن إبراهيم 
رجع عن القول الذي أسلفناه عنه إلى ما ذكره هاهنا من تصحيح المكاتبة» وأما 
اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد(© بذلك إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه 
نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به0"© ( وهذا القول في معنى ما ذكره لي 


ع3 


البرقاني (8) عند سؤالى إياه عن الإجازة المطلقة» ويروى أن إبراهيم ذهب إلى أن 


. انظر : الكفاية للخطيب البغدادي (ص؟75)‎ )١( 

(5) انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص؟5٠١)‏ . 

. انظر : الكفاية للخطيب البغدادي (ص؟50")‎ 2١ 

(4) ترى - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . 

(ه) في النسختين (ك)» (ز) إذن بمشافهة في رواية لغيره . وما أثبتناه موافق لما في الكفاية . 

(1) في النسختين (ك) » (ز) : فإنه عضد . وما أثبتناه موافق ا في الكفاية . 

(0) في النسخة (ك) : نسخة منقولة أو مقابلة . 

(8) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي ؛ المعروف بالبرقاني » أبو بكرء 
عالم بالقرآن والحديث والفقه والنحوء ولد سنة 595 ه . وورد ببغداد وخرج إلى جرجان )» 
وكتب بنيسنابور وبهرأة وبمرو» وسمع في بلاد أخرى من خخلق ثم عاد إلى بغداد فاستوطنها 
وحدث بهاء وتوفي بها في أول رجب سنة 6؟4 ه . صئف التصانيف وخرّج على 
الصحيحين وصنف مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم» وجمع حديث 
سفيان الثورى وأيوب وغيرهما . والبرقاني نسبة إلى برقان قرية بخوارزم . انظر ترجمته في : 
تاريخ بغداد [111-71/1/4] » البداية والنهاية 3؟5/15*,/الع » شذرات الذهب [؟/ 
امعء الأعلام [1/؟51؟] » معجم المؤلفين [174/5]. 


؟/ا١ ١‏ 
الإجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة و0 إبسيع يفيكا: لذن 
تصحيح ا سماعًا للراوي ومقابلًا بأصل كتابه» وربما كان في غير البلد الذي 
الطالب فيه متعذر إلا بعل المشقة» والمكاتبة ما يروى وإنفاذه إلى الطالب أقرب إلى 
السلامة وأجدر الم : 
(ص) : وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين . 

ظ (ش) : أي : ألفاظ ,0 ا عند الأداء إذ 1 بالطريق السابقة من صناعة 
وآخرًا . 


لقد تم بحمد الله تعالى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله 


الفصل السادس 
في 


المصالح المرسلة 


. ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومغبت من النسخة (ز) والكفاية‎ )١( 
. انظر : هذا التنبيه بلفظه في الكفاية للخطيب البغدادي (ص7072)‎ )( 


اا 


1 لوول رركة ةد متاك رار 62 


3 نمال قاه[الجنكا واوا نواهوااحة مده الوا رتعالى ولأ بكرفقة 56 
م كا الدنياوفال ابوها شمرجوزان ريده لىا شدمن زبادة! ودالس| ب وقال الخائى 
ع ]١‏ عبد المبادجت ان يريد لان الاب ل ينها لأبعازابعن ديد انا ظلواهأشيتر ا 
3 د خاحسيها الارشاد واسقيثيورا مدل ان والدرئ بفرنة ومع" 3 عار مسر 
مطلوب لنؤاب الانوالإيشاد لمنادع الونياوما تاق يداب فأذةلامتق لزاب 1621 
١ 1‏ رك الانشهاد وإ يزيد بزد امسا دسهً! راد ة! لامثنكا ل وقدميان توز الرصنء بذكة ١‏ 7 
ددن كرك فتداشًا راليهئا لستصو, والكل ان لاملا زم لارادةلان دلرو 0 و 
1 انه ترا دعاق اتعل وم له يترون + “تالمطت اسقويها ذاتل/اتخدمن: سك الالادة 0 
السق لعن ط ليوا لس لإليه وهدوخذا'ى المعاى السارئة رانة غرفأ ذال مزالسيد فجق:.. 
ُ عبده تضوران بكون لل وجوب ا اواذند ب مع زوه هذه الزرلدة وهوان يكف لوز |الميو “سس 
أ انط وذكل غبرمتصو دود ؤاسه تعالى ناناسه غزعزالعالمين ربد | لزان مادا لحر 500 
ل انصيخواذو [جمرعة لارا ادةّالامال باللدزالدي ستببمنه رلولاانه زومه تمالم> في 
ألاء. ن سانيا الاذن له وكك لمنطرة اباب ادخل , وأنه فنم مرا زالامحة امنيا الثادمب 
ا رار سكل لمانا مايل دجم نرم ا لنددكةز الاوك 
#مندوبالية نأسعيها الازوارة ل تمتهواذان مركي عض تار 
التقديد والصواب تغايرها ثان التقد يد وال ينوا لأدذا وهو لاأبلاغ ! ا ار 
الافىالجوف فقول تفال اام رما ابلاغ فوزاة لوطا الى لحز لذ برعت لام 

ماسيعاً امتنانخركلوامارذةكراهه والزق بين ونين لبا حزان ا لاباحة ود 
الااذن وأنهلايدم قرا الامتريان دآ احا الخاواليه درعدم قد 0 

0 “الإباحة قد يدو مها <ل. | واذلولاي فاصطاد وأحادي عشرة هأ !رار ص 

ام اموزفاذقريتة سلا ميدن 14ل ماه التقوات جلدم كو : 7 

الرجربمازعى, محتراة قا 4 حر ليت دا تكلي تا 3006 عا نا لرعه 0-6 اله اك .مه : 
نعط الشرل نان 211 و وكو نوا قرو سرش وتوه القاؤ إن واللراد هي 1 
:فمال ا للارق اير إا و سميية عترم .للدي نلالتعزر_اذ نال النجقوالار اهم قال 

عذرلكم اليل والاووسم لكر ماة لسرا 5 ١و‏ إلاخروخالء اليج عر أمرهوالي 

الك سر مره انعا لين ال لذأ مت رأقلترا ناالتتن :الول !لاما 

و راد ازوعرووراء عننقاء كمون !1 إذااذ ااه . الث ع رهما !رك 02 


ف 


:كن تيكون وسها ولليء الى كال لد لافلل أدج دنه ادإواو 11 : 2 اه موا ماده 


0 


5 
0 
5 
3 
و 


ف 


زعم 


ا ا 


باخرع نايا ديد وا لدرو, الول 3 سك عن ن!اناون سرعة !ار ملحو 1 ل 3 


بالشا ليه 
ياواعظ الئاس قراميئ متها ٠‏ تعيب ؤهراموراانت تايلا 0007 
باكماسى 'لناس من عرف وعون للناس ا مان ناريت 


ذل 0 المق قاع 55 4 33 4 5 ا 
ْ 9 لق دمل مرافشته وذلرالقشيرف فال شاءاات قلخل زدواد 
از بالذك فيك( ينبل ينص نه فل فل في | 
باح ة القلب فى لال ولذكك الدع الايخيرالتضاوق لال يَذْرة ذللاه 
الا : 
له 
ا 


وانا سمال الله تعال ا مل بل مابئ ري اليم وج علم مث ونا بامسواق وازاين 
المداةطاط ء روج انمد رادي ساناي امنا بم روات ١‏ > ستل يام لعي _«واظ كل تداع تلن تيعد والايا 
أجلن يمانت فبه 3اذايك اده ثيه لقره عندك يطلب جره ىأ]ج الى ٠.‏ حل نوم الها الا مع عث متي رعادى الاول من روصم توواريعين وغايا لز 
سوس قلكه وتكرر وفك و وك انهباقامتسمبين د أن أيرة ابوب إصاجي) امصلالصلاة والخام وولات والاريموط 
رتل سياب كرد ارات الاظاد ولصفت مم الذلوب 9 الم وصضير احفعين وذلك بالمريَ المبلاحية بالق ص الشيض عل برالمير 
والاسبلا و كنت ضنع فلن وذلدن وخلآن هذا ا لعبد ليس منتصويا! لزيد 9 افير ا معترى بالسمه الى عؤو سب الى ارين فيان 


0 /ولاطا ذ ةله يه اما صلاجه قال سباب فتَرّكربا دبتو ل :ل إعانه و يزه ان‎ ١ 
ايقاه وترحه الى ال اسه داله الاهمّام بالرزف و كز كك يات 5 بن داو الحرى نطق اسيم وعؤ يعن وغزله 5 ع‎ 
00 38 تسق‎ 00١ ولوا لمم ونيوالإين مره ب‎ - ١| للمكردن نولت الماهي سترلوي ك1 لم تعليرا ان لطمع العلوب الى ابي‎ 

راي وي للا لهل اباتعلا ب لناب ْ 1 00 
الئاس ولعلبك الايتاد دلااليام بالمنرق وعوص مايكون شتظرةاتتت ١0 ٠‏ اير 
ده حليك من اليلن فلودخات فال سباب كن عرك منئظ مايفج عليكى . / م ولاحول ولاكرةالا ‏ .: يه ية. 0 0 53 
متكك و يلوذه ة العيد قد طاب وقنه وا مط نويع وو جد ا للاحاة - 8 لوو الي نسي ا ا 
بالاسمح عن كلق ولابزاك به حى نعود امال سباب لمصيبه كن رها.. [0). اننا ار 0 كر ل 2 0 
و يغخناه ظليم.ا واجودالت!» ف سمه الحمن حال منه واما ثم_دالشْنان ق* 3 ”ا مه ريككه 0 ل 
بذ كن ان ينها لعرا دا لرضى عن 'أدده تعالى قعاهم دنه وان 8 عالت ار ا 5 رهد ةر ا 2 
ري الى نت رهم وذ لضم وبأؤدخلك ألده ديه 0 ل 5 ا 33 ان 1 
وما ١‏ خلت ذه ان نأ دكلك اليه وقلرب ادخلن مرخل صاف ١‏ فى النيلاق ل 

8 ١ 


وأحبحيى مز حدق وا جحل لى من لر تك سلطا نا بضلا هات _لامه ١‏ 0 
100 على مبنة من كا ين التشسيطان وله معام الكل ل ا 1 00 
بالائال ازغ بحث على السيس ويوقمانه السند ود دس | لوت ١‏ 
اليه وا راح جا الرب رتارة يعكل هذه فمنه عل الرلد ويوهره 0 لا 
انه فى متام التوكل د! وريز ومبانه واعيد من رفن للذيٌ هما 00 
وحدت من أغياله دأنا اس تخد ا طده اكريم العليم من للدم ف لازا اما 0 28 
ولرلد ضْموءة الميان لا جرت العنان دَمّد قاف خض الالياس من 0 ١‏ 
ار أ 00 
0001 موسا لخدي 


0 0 
افج م كك كم جوثكس احزرم كد ار م جروج ل 
تسج جرع جه معي رمي مورشم حل بحم حب زو ا شام 0 
ا ا ل و جا لس جص بج ص 
ل د ود بال الخو لقره مذ نت يلت 0 لوكي 1 يد 
0و كن لام جرم ل تل لس مما بإ ا ا 


١‏ نل 


ا اا أن شري كوه سنيف 01٠‏ ود ا 

بحب جوم عشم جر لجو جبنم 
جعي وججم ليبج جمجج و لحن جب "+ قم مم لنجيم ل بودي وحم و أش0) 
حرجي 6 جنك نكري اسع جم ك7 لجسي لجيه جع صبحه لاقع 
ججوم لخرحد بجأ بعت برط وجو ممم جمس 
عدوم لان توس كار سم ع ىر لم مصع عقي 115 
لجح م جح عن وج لو جعي رك عاج يت موق ماميسس © يج جه 


و صدصباتب كه لجر كن كير و بكرم مصعم حجن لمي مامح وردية ملام ٠‏ 


جك رس جنب ص جك نتك؟ قا رمي فبرم دعصم م مذ كيت دهاجي 
ضي عبج توصك جوع كويب ار مو ا جسم 


لي فى سا عو رمعم صمو كوو لاوح لاومسوص 


كم بع مالجوا) اإرويو حب جما يكم ليج كو © رجيب عوج رز 


حك لمعي جو زر ضيرم بشع لجن مكرز»! لإجبيمذ وصنير لوجم جا عجرا 


كبصية» )كك ابيب باجم م سكيم مص برجت م مم 


لوج حك جر مذ صمري حنبريوجتسي « رو به ولي ب لجسا جاكيم جم 


ل مراه'ء 


ا ري ا عم يديد جات رين تكسن انا 


كلك ]اج و بكم لإ لا ررحي ص مويه ينم وجنيس مرحيم * 
كالح 60 و9 حنسب | به وعم 6 مي لوج جصحة لم لامع معيو متعم 16 بمطزرة 
ا 0 
جزم امن > لمي لح ريع رخ جم بم عست جعمر طرم يم مرا 
بح جك م كم محرإ نبرمع وتسم رج وك 
ا ذو لكا عا اا 
رخزه كم 9 نجس دن اد 9 106 لاج للحي شيو 1ع ص و بمو مجم حل جمسيا 


نوف لومم جناب نين حبسم رذحب متي كحت اباي 


لك لض يرسي حبحهج مجشام» المي جم جيم نحي 
لدبي مانم كه لع جنر | عدر لضي رمد وك العم كور 
حب مب معي لخديام عدون افنمديكن 
ل جر ”؟ صما ص كيد و 0 ل بر 1 


ل 
لخر مج م جتن 


رص ءصمات ربد مس كيليب سه لكر ]د تيع ممه جه منتك 


ع سيم مجع ا اك كسك بعد الج با > لجر و كه وج ا 3 0 ١‏ 
جر نحشي بج مإ نوو حي لذ يس كنج كر را لضب 6 . : م لد الاي اه ونين كن عن 
05 جب مسج م م ا 6 مم لبس نك ارم وجري ما هكب كن 6 ممم تح م وشو 


عع اويا لديل : 1 
ا ا ا ا 
ا حر عا ماب مجم 7 ار ركه تب ةم دق كا 
مج سجس جرب صب ميج جب © سج جو لين مكب ماي ب احم 
و مح لعزم جص ون لررمر وك و حصجية انيم اس نم جار ك1 . 


بوك ين لجو مكبر د موع يس 1 لك رصع حجار ليم رحو جب » ام ستو 
ب ايه يفكي عد عو اي ين ااي سيان انان 
لاد كبن ناكف لتك ييه ووو ة وزكر ناض ديو 


"7ك كر م كدير اسيم م تبتحم 1 لم جر جر حيجارم مش وي سر 


م 


من ملام لاه اناد لاذه صشاتي: ى رابة لرو واللجانء مراسة: بن هل وناو 
لداماعم معه ع الترل إلذى لذن همال مان كع طرناس تصدوج الجا وان 
انبا لهاعلا جانة الشانه ااه حضه بذاك اذام ين بين :سام بن . 
1 سفوا رمق ابل لمات الات ندج ذلك سمالها للراوى وموّابة باصل كنا دم 
ورعالان يناليك الذى الطالب ن. متحذى الا بعد الشقن و الطاب بارارىد ةي 
الالطاب ؤب ا الام راجر بالصيم اناق 2 00 
الفاظ الرارى حت الاد .اذ اليج بالطريق السابقة سس صناعة لحر تين فلاو , بن كرها 


لذن 


إجاعا راجاب لمص بان يجنره لأبلب بالياه اذلموجيحا سقفطت نرم بالاضاف:وشيت 
البادواغاشر مفرد فدخل الإناه فصاع.ا لاه الزرداالضاخخام ذاء قلت ذبازم اذ 3 


يكرت واوا الحتهه اذالميآن والعصريسؤه إسواعارا تارخلانم ذلت لالحزرس بلفظ ٍ : 


الاتفان نان الاتذاق 1عابكرم من اسن تنصاعا وان عصا و بدح حل صيرة ع خنع 
راد خلواحلالاس تذيا على أن تك أب شاجب لذب يخاو ؤيارى الى تصرب لور . 


الاعصاىكلوا سواء و الامو ركلا سواد كك عبارة الصر شو الخرى إنا لرخص ذلا لإيظي .| 5 
ا فرق بي عصروخضن لان لد امه الثا ين الإحصا كلها فعصككرة مراد م دشنت خسان 
“لمر 


من يدث فى ندر وخ يرس امراة رم رة حتت »جاده لإ الوحدة حص موصو دة نات 
اما ذلاه الفوخظاهر بن الا الازف | اختزان ال لق ناس وار 
غراحتلاري فى الجماع ن المذلأت اج وذ |صلءاماء! يوذ هد ول يواحد 


وتله» لهذا نءالوطان ب الحا تابي جره د ذهد كر اجر ا 
عصصطل احم اذاي اعم يوادي دالو انان خامارة 3 بم 1 
0 يك ل ا مي 
واس شحزى هنالاترف رف دادع المن :هك عيك بع الل نا 
انريف حكن لتر أحاد للا فعؤاى من قركا ند المتصاس الجا لخدن 
ا تل لي د نابل يشوف ارم رفتا ول خلا نانول لكوي لزنم برا 
من اهل الاجرياد ذلاخبرا بقولع لالصى كنود ولاه ل الجزر د بالف الوالموام 
االغريات: اجنود مها هيد النص لاإنوقف عا ريشا مودت يكز هك مجه 
فأ) لإنترذف ا رض العوام ب وفعتر قرام ملفا اى سوال "شويع وطاق 
لان قول الامة. انا لأن ج: لعصنو اح شنط ولا بسع ان تكره العم من صدات 
الهيلة الإحياجة من الخاصموالاءد وحي شن لايم من ثبوات الممم: لالإشرت لض 
دهنأما ختان الامدى ونفق لإمأورؤي مو التاسى ونال ار مدهب ثالرن أن 


: خنص بالمحابة ل يحت ذلا وهم ران قلا عتتص بالعص نفام حتف لانم من اقلم 


٠ ٍ‏ بعتي تتانر) ف المشودى دده مني كدت نن التق وشوما/اء انا مرعبد الوقااب 


التشخيص واسك لص بغوط يعنى !| حبق كل لثلان وان اطلاف اللنظ لى إزاخال ف 
السام راجج الملا هل يمول اجبعت المد [م لا ماعدم الاعباى بنوام تلافلائرشم ٠0‏ 
واي اشاى نول والا وهواتنان وهنا مأنوم جها هر عن الفاض والصوبمأدنا 
ألم رقب صرح الضاحى ف النغويب اه خلان الموام ل يعتي.ء دقال ني ولمعا للب 
الجن لاعرة يفول العوام وذا 1 


لت ب تر سس ب مو سسجت رفس ا ]رح لم 
لكلاو را ا ال رو 0 
مير ] مسعوجوس و ع كم كسان و مار سور 
و سمه ركس عبج رن جوم رجطم يب كوم 
عي] مم روم 0 و تق جم ا إمتحة ردم دوكر 
و اونب اب ردم سورد لك و يوم 
0 ل وكضبز ”حيو ]كم ]5< كل 
لدعا اك وت عرد محم وبا و تر لمم مه 
]أ بو كو توس جم 1[ تور بج صاح و 
فول مدي ا 
0 7 0 اب 7» ذاه لهم لم0 
لوغ 1275 موا بر عدن و73 
بكر كص رضي تر اكول 
عم كج مس جل مكحل كه وو | و1 كما 
رم سوسم أت جعت روسج [1]| تفي كب 1/177 
كوم ]تسب عب انر اذ ورف كرحت رفع كر إن جاه ب تانيعم 
ل 2 00 هت ل م ع 6م ويس 

اككقيض وك مأك رفح ركم 11 امكيافالف 0 
دنر حت رمم سرع رركم جوس روط نج جد ق] ورت كت[ رو 
بسي ريمسو موسي ونو ر لل عدج رحج ]| كد رو | حت و لل سك 
وى وعدت اليو ااا يال بصم دل ات د 


كا عت روحم ؛زا وروا 1 مس ا رلصم تةا د 


6 م لوط حو اوت مس سكعي ير 


لال كروي ا اا كن ابا الا ارا 
جا ودف مهم بمج لبج جم ؟ (أم عو ركنم 


ل سر 


ا 2 حت ”جك كيم جو لحو رط مز )ور 


0 / اهمها آم 2 خم 2 ىَ حم يعن فزق وضرع غلم ١‏ دبل رس مم 


ل رن عسوي ا ل م 20 


. 0 2 


00-6 


٠‏ كس 


عا و ا ا ل 00 
ا بباروا ود رو ار ا لمعيل 
محص بم سكس تلو ان امي لج كلمي مر 
و كوي تك لعك ررم )سر عست 
ام ع ل عم إل رو 
م ب فم مرج يدهمو ب برس عق م بويع ١‏ 
ا لا ل 00 
17 ل جر 1 7 ل كد تعب ف مسي ا 
0 يام 
لطس رخو اد ورا الو ا ا 
كك م ص أ جو اسع سكع يه 
سم جه نك تر ا ]كام 1 إل اوري ب رم 
ل 
ديسل كدت | را كرت م كم ك1 وت كج كعم سرس لام ل 
لبي ابس مك عم كح ربز وإ ملك جز حبسو روس مسا 
ا م ع ل ريا و 
عي »بك 1ك رون و هرم “جص لوكا وا سم 
وه جسم" | قن دك سنس ]عا جيي السطام مكاح اجن 
وسكا كز لاي بدك جار رع رف لكيه توم جك هسه 
ني ومع كد كك تمر لوص ام موقن روصب 


ل ع تج رو روحت رم رجي 1ج كا رمسم كوه 


أن رمتسا بسو و رع جم ةك اس نيو بسر 


ا ميت 
الوم ل 0 
لحاام وح اا لان 0 
وروم تر تر 
بال حجر 6ع رجاس يكح 0ع وحسوح دسي هسم حي وها الامو 

خا يي الي بواكياشاة كلذ بويد لون عار 10 
مكار كوج ته )ره( ردول مصفيذه ‏ ينه 
كو تم عي دون | م ع كسس سه 


0 


هي 


لفظ النبي 4 ا 0000 


التعريف بالآل ل 0 


قفري اران حا د ل الوا اا لمات عه ا 42 000 


تعريف الحكم الشرعى ا م ب ليم موا لحا ا 


الحسن والقبح ا 0000 


المدح والثواب والذم والعقاب ................ 252 
مبنى النلاف في المسألة (ت) م 


شكر المنعم واجب شعرى 00 
أصل المسألة (ت) نحطت سو شه الا ا ا 
حكم الأشياء قبل الشرع م ا ا 1 
تحرير لنقل مذهب الاعتزال [زآز ز ز[ز[ز[ [ز [ز[1[ز[ز[ز[1[ز[1[ [ز[ز[ز[ز[ [ذ1[ |[ 0 
تكليف الفاقل ...0 5200 
فرع على هذه المسألة ( الانشغال عن الصلاة بعلب الشطرثج ) (ت) 155 
مبنى المنلاف في المسألة (ت) ل ل 
تكليف الملجا ا ا و جار لالد جه يا بر ا له و 
تكليف المكره 0 
الصور التي لا يسقط الإكراه فيها أثر التصرف ال 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) واموطقف م سن ل الع و او م 
حكم تكليف المعدوم نطط جما الا ل عم 
أصل هذه المسألة (ت) اس ا ل ع 
الإيجاب » والندب » والتحريم » والكراهة » خلاف الأولى 11 
الإباحة ا ا 0 


الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية ب 011 1 1 12111 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) اا 00 
بيان أن الخلاف لفظى الاسجكهد اا ا الج ا ا 
تعريف المندوب لغة واصطلاحا 0 


الشروع في التدوب 02.22.2........7....اثن ممم جد يط سس ل 
وجوب إتمام التطوع في الحج ار م الي د 
مساواة النية والكفارة في الحج الواجب والنفل ل ا 
السبب لغةا تك ...: مسوكاط اح وق افقوم ماو اسان ا وا ماد رامقا ا 100611 
السبب يوجد الحكم عنده لا به «لتوبوا د لس ماله تا فيال لأفلا 
مبنى الخلاف في المسألة (ت2 عبان سناتسم و ب ار ا و 11 
ما يطلق عليه السبب وت اقيق و سطس سيم عن " واس رات مسق ا ااا 
تعريف لمانع لغة واصطلاحا (ت2 ام فلوس ونم ا 
تعريف مانع الحكم . جد و و ل لمارف سوه سس ا 
تغريف مالع انوي 001000011 [ [ 1 ا اا 
تعريف الصححة ممق ااال اا 0 قا بجوم رن اف او المت شا اط 
الصحة في المعاملات والعبادات عند الفقهاء وا تكلمين ا 
الخلاف بين القولين لفظى ام معنوي لم او اد م وا 
ترتب لأثر على صبحة العقد 3 
الإجزاء في العبادة . ا تتسس حت لوو كادي وو جو رطس لممدو ذا 
ارق وك المتتفة ر رار 0000011 
البطلان والفساد مترادفان ومقابلان الصحة الشرعية عند الجمهور لفان 
تفريق المخفية بين البطلان والفساد رو و ل ا ا مب فو اي ارا 
التفريق بين الباطل والفاتتن عد الجمهور أحيانا ا سو لو ما مد و ا 
تعريف الأداء ا 1 مو ا كج و ادن امو نح و نو او 1 
تعريف المؤدى عل وجوت وجا واج وناج مو الطال ل تمع كوو اماه وو 1 
ضابط الوقت ومن ا جاو ع ا بو لج وا لج ام اما ققيه لوه فقوي العا 
تعريف القضاء لع سو ا ل بض تابد ا يي ا ا ا كد ا الو وا 1 ايو ا 
تعريف الإعادة ....... مخ نو انام سج سا الهف مامش م ا 
الإعادة قسم من الأداء لا قسيمة ااا 


00 0 ا 0 1 


شمول العزيمة للأحكام الخمسة 


00 
الحد لغة (ت) + 


»اعد ها ع قافا ها هد عاو ود ه هد عد وهاه .ا قد قداو وا واف وا قا ها. د وا قد هد هد ود و ها وده 6 6م 6026 6ه 


الرخصة المباحة تأتى في العبادات أيضًا “00 00707110 

؛ - نخلاف الأولى ا ا ب 
من الرخص ما هو مكروه ت ا ا ال 5 
هل الرخصة من خطاب الاقتضاء أم من خطاب الوضع م 11 
تعريف العزيمة لغة (ت) لع ا م ل 
تعريف العزيمة شرعا 11 1 1[ 01 
أقوال العلماء في شمول العزيمة بدي مان بس مو ا ل 
تعريف الدليل ا ا ا ااا ا ا اا 0 
إطلاق الدليل على ما يفيد العلم أو الطن 21201011110 


هل العلم عقيب الدليل اضطرارى أم مكتسب لظ 
بيان أن الخلاف لفظى (ت) انل فا د انما شوق ناش مقو س1 


معنى المطرد والمنعكس عند جمهور العلماء ا ا 0 
معنى لمطرد والمنعكس عند القرافى نهدو وغوه لمكو عاك د تخي : 
الطرد والعكس » هل هما من لوازم صحة الحد أم شرطان في صحته ا 


١وا/‎ 


لفظى ) (ت) ااا او لوو اا ا 
الكلام في الأزل هل يسمى خطابا والخلاف فيه 556 
مبنى انلاف في لباه :وقم ‏ 1 م 
الخلاف في هذه المسألة معنوى 0000111111 


وقد ود فقاو ود .د هد .د هاه مامد 6 م66 6ه 


ولعد و واوا هد م قفاوا عد .د مد ود ود .د فد مام 


هو و ولو واو واع. ا م عم مد مد م هده 6ه 


يفرع على هذا الخلاف : أن الكلام حكم في الازل أو يصير حكما فيما لا يزال . 51 


هل يتنوع الكلام 000 0 2<(2 


تعريف النظر اصطلاحا 12111111111 


تعريف التصور والتصديق م 


التصديق هل هو إدراك الماهية مع حكم أو الحكم وحده 


العلم والاعتقاد والصحيح والفاسد ك1 
الشك والظن والوهم هق عام لمانو ف مارو الا وه الما مقا لله 


هل يحد العلم ؟ 111711010000000 


تفاوت العلم ا 22100 


«ا هاه ها وعد .اعد .داعاد.ه ودود .ا وام مد ما .د مد 6د مام 


قوأفاع ها وا و وا هاعد م ود 6د م م6 6 6د 6ه 


.عا ها. »ا وام م قا هدو م 6م 666 م 


هلها وا و هم .د وا ودا ىا هد هد عد وها مد معدا مد 6 م 


واد ز أ قيره عه هل بو شاه امع لاو اا و حم 


قفاو ه.ا عا هد قد قدا وداه مامد هد فدا. د هد و و 


هفده هاو ود ود وقاقا ءامد زر هد قاع 6د هده 


ود هن ف قتف ف فا ايقةة ل وكأيواد ا كو هد مسحو و 


نورت الس ا 
شمول الحسن للواجب والمندوب والمباح .... 
فعل غير المكلف ليس حسنا ولا قبيحا 1 
أقسام الحسن (ث) 0 
تعريف القبيح ا ا ما ا 


شمول القبيح للحرام والمكروه وخلاف الأولى 


المكروه ليس قبيحا ولا حسنا ل اخ ل 0 


الأفعال خمسة أقسام (ت) 
هل المندوب مأمور به حقيقة أم مجازا 


تامنذوب ليس مكلفا به 


تعريف المباح لغة (ت) ا م 3 


الأصح أن المباح ليس مكلفا به 


جائز الترك ليس بواجب ا ل 0 


قلاف افظلى :عند إماغي. توفي ولك اب را م سق ا 5-8 


و وتناو ل لها له أه هد هه قل هالو قرو اهل هذ اه 4 أ 


عا د زمار خط مهد 1 ها وقد له يها ته ها وها كلها وت كه فا لور 1 وهاه 


الولف في المندوب والمباح مبنى على اللدف في حقيقة التكايف كو و ا وا م 


الأصح أن المباح ليس بجنس الواجب 00001 00 


والاصح أن المباح غير مأمور به من حيث هو 
الخلاف في هذه المسألة لفظى 


تغريف الججبس والفصل (ت) 00 


مبنى 'الخلاف في المسألة وت 
الواجب اخيرء أقوال العلماء في الواجب الخير 


الإباحة حكم شرعى م 0 


أداء جميع الأشياء الخير فيها 5000 
ترك جتيع الأشياو غير فيها' ........ اك 
النهي عن واحد لا يعنيه ( الحرام اغخير) 260 
المعتزلة منعوا ذلك أيضًّا . . . 0 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) م 1 
الفراقى يمنع النهى عن واحد لا يعنيه ا 
النهي عن واحد لا يعنيه » قيل لم ترد به اللغة 0 
فرض الكفاية بق ور وا ابحو را ا 
تعريف فرض الكفاية. . مدال اباد مك : 
أيهما أفضل » فرض الكفاية أم فرض العين 0 
هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض 50 


إذا قلنا : إنه بالبعض » هل البعض مبهم أو معين؟ 


تعيين فرض الكفاية بالشروع ا 
مبنى المخلاف في المسألة (ت) 2000 
سئة الكفاية وسنة العين والفرق بينهما ا 
الفرق بين سنة الكفاية وفرض الكفاية (ت) 00 
أيهما أفضل سنة الكفاية أم سنة العين وك 
كيفية. تعلق العبادة بالوقت الموسع ا ا 
وجوب العزم على الفعل في الواجب الموسع .... 
هل العزم على الفور أم على التراخى 0 


قو هد هد مكنم لم أ لواحا لفل ع اها" ها انعد الخ 8 » 


ا ا ال ا اال ا ل الس لض ا 


هد هد كه هن يي ل وول رح و3 جه كبو ب انها أ هرا ببق جل 4ع و لال ل 


هه هد باد هد الل عفاود وان در ا فأ ها مار لها هد رعو “بهد حو :لاد 8 


نحو وسو أو ها حو ل أو هد ود هام له هله به 


م وأو و وكوافوراهة اواو لودع ماق وكوا واه م 


لاحو لوو لقا ويه لوه عا يه لعفل ووه 16 8ه 


و فاه لودو هوا أوأائق مضه و ها كهوا لها يها 8 وم 


اكور" مسف ها شه اع هذ ولق بوه امن هد هبلة 87 8ه 


وم سو خة افد ل ا اي "وا عع 4 وجو ب 


ع و ورخاه ووز اه وق شه “هاا ل 16 1 ريو وذ > #وادبه* 


ا ا ل ل ايا 


ها عه د اف كف له أله" م عا “فزع به واه جه وو جيه 6088 


يه نهد" هك هود جره أو جف يه اذ ره 6 هه" 18 ل سبوا جه م 


ومنكق اميق ارونو ل مها بوره هط ومو ادام 8 


11711101 1 11 الوجوب يتعلق بأول فإن أخره عنه مقضاء‎ - ١ 
000 ؟ - الوجوب يتعلق بآخر الوقت فإن قدمه فتعجيل‎ 
0 الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء‎ - © 
1 إن المكلف إذا أتى به في أول الوقت فهو موقوف‎ - 4 
فائدة الخلاف في المسألة (ت) متمد عع ممما رن امي قن اا سود و اي‎ 
حقيقة الموسع ترجع إلى امخير (ت) ا‎ 


تأخير العبادة مع ظن الموت ا 
مأخذ الذلاف ا كدي 


مقدمة الواجب ب د د يا بول ا ورا او اويا در ل 


يشترط لمقدمة الواجب. شرطان : 70000 ا 00 


١‏ - أن يكون مقدور للمكلف 
؟ - أن يكون مطلقا 
أقسام مقدمة الواجب (ت) 


الواحد بالشخص إن لم يكن له جهة واحدة» فلا امتناع في كونه مأمورا به - 


منهيا عنه ا ا ا ا ا 


الجمهور: يصح مي ال المج بون م ا اا 1 


عقاف ها .أه فا عد هد هد هاه هد قد فا فد ود وا وا قد فد قدو هد و وا عدا قاع هد مد هد هد عد 6د 6 606 


الأمر بالشيء هل أمر بما لايتم إلا به» المذاهب في ذلك . ا 
لو تعذر ترك أنحرم إلا بترك غيره وجب لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا 5-0 
لو طلق معينة ثم نسيها فيحرم عليه الجمع حتى يتذكر 1 
مطلق الأمر لا يتناول المكروه خخلافا للحنفية 0 
مبنى الخلاف في المسألة (ت2 00 0 


الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر (ت) 0000 


6" 
ا" 


وذهبت طائفة إلى أنه لا يصح وو من بواج رك امح واد اا ال اب 
مبنى المخلاف في المسألة (ت) يي ل 0 
الخارج من المغصوب تائبا أت بواجب ا ل امسدم ل 
وقال أبو هاشم : أت إلى محرم ا 
وقال إمام الحرمين: هو مرتبك في المعصية 8 00 
الساقط على جريح يقتله إن استمر وكوفؤه إن لم يستمر ا 1 
وقال إمام الحرمين : لا حكم فيه ل ا و او و الم 
وقيل :. يتخير لاا اس الب سي واو لكقلد ال لطا موا 110 
وتوقف الغزالى ل ا ل لد له وا ا 
التكليف باغ ال » فيه مذاهمب 
5- الجمهور على الجواز مطلتاء سواء امتنع لذاته أم لغيره م 
؟ - أكثر المعتزلة على المنع مطلقا ل ا ا 
م - الآمدى : إن كان ممتنعا لذاته لم يجزو الإجاز ا ان 
؛ - إمام الحرمين : إن أريد بالتكليف طلب الفعل فهو محال» وإن أريد ورود الصيغة وليس 
المراد بها طلبا فغير ممتنع ا ا البو ا 1 11 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) كه و ا لاما ال 
تعريف تنقيح المناط (ت) .. 5 ري ما وك اه ل الي بالا أن لدعا ل قف لبي 11 
في وقع التكليف با تحال مذاهمب 
١‏ - الجواز مطلقا 00 ل 
؟ - عدمه مطلقا 00-0 ل السو عن ا اجا ف وطس وا ا و الوا م 115 
مع - التفصيل بين الممتنع لذانه بحي » والممتنع لغيره يجوز 0 تعب ل 
حصول الشرط الشرعى ليس شرطا في صحة التكليف عند الأكثر .. 00000000 
فائدة هذه المسألة .. ا ل الو متيو ل ا 10 
تكليف الكافر بالفروع اح م لوست ار ساي مقط فو وو ا 1801 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) 1[ اا 


الكفار مخاطبون مطلقا في الأواضن والنواهمي 1 ال" 
وقيل : إنهم غير مخاطبين مطلقا ا 
وقيل : إن النواهى متعلقة بهم دون الأوامر ا 
وقيل : إن المرتد مكلف دون غيره ا 1 بطاخو اول 1 
فائدة د ام ام الم ا مس عا الو 1 
قيل: الخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الاتلافات والجنايات . 
وترتب آثار العقود م أ ل سكام و ع ا م اه لقم8؟ 
اختلاف العلماء في أنكحة الكفار (ت)2 مسو وي مي ال ا ا 1 
لا تكليف إلا بفعل ا ا 
في المكلف به في النهى أربعة مذاهب 
١‏ - كف النفس عن الفعل ا ا ا ا لمق ارو ال 11 
؟ - فعل ضد المنهى عنه ل ا 
» - انتقاء الفعل ا 05 م 


؛ - التفصيل بين الترك المجرد والمقصود لنفسه من غير أن يقصد معه. ضدهء 
فالتكليف فيه بالفعل » وبين الترك القصود من جرمة إيقاع ضدة» فالتكليف 


فيه بالضد ا 
الأمر بتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما ةا 
وقبل : إعلاما م ا 1 ل 0 
الأكثر : يستمر حال .المباشرة ا ل 
وقال إمام الحرمين والغزالى بشع ل 5 

مبنى الخلاف في المسألة (ت) ا ا ا 
وقال قوم : : لا يتوجه لا عند المباشرة ا 1 
فالملام قبل المباشرة على التلبس بالكف المنهى عنه لا 
إذا علم الأمر انتقاء المأمور به دون المأمورء فالجمهور على أنه يصح الل 1 


ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة ا ااا اا ااا 0 


نشأة الخلاف في المسألة ل 0 
إذا علم المأمور انتقاء الشرط » فقيل بالصحة والجمهور على المنع 5200000 
إذا جهل الآمر عدم وقوع الشرط فيصح بالاتفاق رم خم ام 
الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب » فيحرم الجمع أو ياح أو يسن 2006 
الكتاب الأول. في الكتاب 

تعريف الكتاب اجات ابطافب المجفيو أ قط اتوت اشم كط 10 
تعريف اللفظ (ت) يتنس كه انادف سواط انه مالسا جع نكا خاو ا 
تعريف القول (ت) اد دب-00-2 0 0 
من القرآن البسملة في أول كل سورة » غير براءة على الصحيح 0 
وقيل : ليست من القرآن على الأصح م اج وس الس و 0 
والسبع متواترة 11ذ1ذ1ذ1آ[15ة11111ااا اا 
قيل : فيما ليس من قبيل الأداء ا ا 
قال أبو شامة : والألفاظ المختلف فيها بين القراء المي 
لا تجوز القراءة بالشاذ ا 
تعريف الشاذ و كليط الي تسعد مكموي الخ تدا لصون م سانا 
القراءة الشاذة ما وراء العشرة » وقيل : ما وراء السبعة ا 
الصحيح إجراء القراءة الشاذة مجرى الآحاد في الاحتجاج به ا د 
وقيل : إنه ليس حجة 000006 131#371000000آ1#[آ11 ا ا 
لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية 000 
تنبيهات 114111010 1 1 1[ زا ااا ا ا 


لا يجوز أن يكون في كلام ما المراد به غير ظاهره من غير بيان خخلافا للمرجعة . 
هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبي 2 أقوال 200000 


١‏ - قال بعض العلماء بمنعه 


ينس له هد حي يه لف هه قراطل رود“ أ عقا قا بو فد عزو مط وار الات 0 صم لاما ل 


م وقال آخرون يامكانه حك م ان م أنه د ويه شل لاع فاع مره سا2 


| 5١ 
وفصل إمام الحرمين فجوزه فيما لا تكليف فيه » ومنعه فيما‎ - * 


فيه .التكليف ا ل ا ل 
الأدلة النقلية » هل تفيد اليقين فيه مذاهب :- 
١‏ - تفيده مطلقا اا ااا 0 
؟ - لا تفيده مطلقا ا ا ا 
* - التفصيل نما نويه ات وجا 1 جر لاي ار ان ا 1 
تقسيم الأدلة إلى نقلية وغير نقلية 00 


باب: المنطوق والمفهوم 


تعريف المنطوق لغة (ت) بب---0 101111 
تعريف المنطوق اصطلاحا 0[ [ز1[ذ[ز[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ زذ [ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ز 0011 
تعريف النص في اللغة (وت) ا ا 
تعريف النص اصطلاحا 00 ش51 
فل لا فاق النض؟ الل و ةموزع مده ال روا 57700ظ2ظ 
تعريف الظاهر لغة (وت) ا ل ل 
تعريف الظاهر اصطلاحا كالامقد سسا ا دابع كه 5-06 
تعريف المركب 2.2.2.2.2.2.2.2..2......0.... لد 


تقابل العدم والملكة (إت) 


هل يشترط في دلالة الالتزام الازوم الذهبي 0 
مبنى اخلاف في المسألة (ت) ا و الب اف ب ري 
اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب 000 
١‏ - إن المطابقة وضعية والتضمن والالتزام عقليتانت 2011000 
؟ - إن الكل لفظية ب 
- إن المطابقة والتضمن وضعية» والالتزام عقلية .............. 


مبنى الخلاف في المسألة (رت) ا جا و ا ا ا 


قفا قا عه فد ود وا هاه قد عد واف د هد قد هد قاقد نان قاقد را. مد قد مد مد 6 6د مد مد قا ه 


دلالة المطابقة والتضمن والالتزام عام ولام م ا ع ف ا ا 


ينقسم المنطوق إلى دلالة اقتضاء وإشارة . 00 
تعريف دلالة الاقتضاء وأقسامه يا 
تعريف دلالة الإشارة مب يذ لومز روبق اق اا و4 ( واه دوا دده 


المفهوم 


تعريف المفهوم لغة (ت) ا 


مفهوم الموافقة 07 اا 0 


هل يشترط فيه الأولوية قولان 


00000 لا يشترطء بل يكون أولى ومساويا‎ - ١ 


؟ - يشترط فيه الأولوية ولا يكون في المساوى 
اختلف في دلالة مفهوم الموافقة : - 


١‏ - فقيل : دلالته قياسية ام و ا و ب لي ب 
؟ - وقيل : لفظية اقم وا و لق الوط وتو واد وا ل الخو ا 1 
© - وقيل : فهمت من السياق والقرائن ا ل ا 
#استوويل # هل إلنها الافظ تعره ل 
فائدة الخلاف (ت) م اتدل وجي كس تووم اتش اموسر اوس اطي 
تعريف مفهوم الخالفة 0 مدرو لمرو وو و ا ونون 
شروط مفهوم الخالفة» منها ما يرجع للمسكوت لمت سو ال 1 
ومنها ما يرجع للمذ كور ا ا ا ا 
لا يمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق ......... م ا الاي اه 
بل قيل : يعمه المعروض» وقيل : لا يعمه إجماعا لجن او و 1 
تعريف مفهوم الصفة الح أل امود مام وا بيج اااي لل ل شاي وت ا 11 
تعريف مفهوم الشرط 0 1 00000111 
مفهوم الغاية اماو طنج مطحطوسة اليم جاتن و للموادة ا وام ل ا ير 


فأفاه هاو و واهد اه واه .د هد ودام هم 6م هد 6 6ه 


هاه ها هاه .ا وا واه واه و 6د م 666 66 06م 


«اأقا هفده هاه هد قد هد .د قاقد هده وقد قد مد 6 6 6د هم 


١ 


مسألة : المفاهيم إلا اللقب حجة لغة »وقيل: شرعاء وقيل: معنى م 
المتكرون للمفهوم اختلفوا : 
| فمنهم من أنكر الكل 11 1 ااا 
ومنهم من أكره ه في الخبر واعترف به الأمر شنو ةج ا 
وقيل: إنه حجة في خطاب الشارع لع راان ميمه عبط سم و 
وأنكره قوم العدد دون غيره من المفاهيم ا ل 
أمسألة : الغاية قيل : منطوق خلافا للشيخ الإمام ل اه 
”إنما ” قيل تفيد الحصر ا ا الو د المي ل 
وقيل : لا تفيد ل هلام 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) , تر وان 0 وال انق كن عومسم او بو 11 
أن 000 فرع المكسورة: على لمم ء ومن ثم الزرمخشرى إفادتها القصر .... ٠7١/8‏ 
1-2 [ز1 1 1[ 1 1 1[ ذ[ذ1|[|[ز[ |[ [ [ [ [ 000000 
تعرف اللغة بالتفل أل العقق 1 ابألذركب منها ا ا 11 
مدلول اللفظ إن كان معنن" ينقسم إلى جزئن- وككلى 00000 
وإن كان لفظ ينقسم إلى مفرد. وم ركب الي امن دااع 
تعريف الوضع ..... انط سناو ام ع د 5 ابم ا اه موا سي ادح ل 141 
. الوضع نوعان » خاص وعام (2ع ...ماه سوس اه حا ل 
ا في الوضع متاسبة الف للسمى حَك لاد 000000000 
مبنى الخلاف في المسألة (وت) 210000 حرم عدوم ام ال 1 
تنبيهان و ل او اند اج اسداس 1 
اللفظ موضوع للمعنى الخارجي في قول بج م ام سس لق اا ا ا 11 
. وقيل : موضوع للمعنى الذهنى م أب وي س1 
#وقيل : إنه موضوع للمعنى من حيث هو وس حس ‏ ست وات ال ا 
إلا يجب أن يكون لكل معنى من المعانى لفظ موضوع يإزائه 1 


0 
ا 
0 


تعريف المحكم لغة (ت) ا ا ا ان 
تعريف المحكم والمتشابه مل ا أن ا ابس اك امسو و ا 
النزاع في هذه المسألة لفظى (ت) انس او وت جو جد وي 1 1 
قال الإمام : اللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لعن خخفى إلا على ٠‏ 
الخواص ا م اق ارش اه 11 
اختلفوا في واضع اللغة. على أقوال : 
الأول : قول الجمهور» إنها توقيفية وإن لواضع هو الله 0 ام 
الغاني + وعليه أكثر المعتزلة » إنها اصطلاحية 1 
الثالث : مذهب الأستاذء أن القدر محتاج إليه منها توقيفى والباقى محتمل .. 55" 
الرابع : عكسه ل ا مكار 2 وعم 
الخامس : الوقفن يي يب 1 سم م 
السادس : الوقف عن القطع 520 الاحتمالات 0 هوع 
السابع : تجوير الكل مع ظهور مذهب الأستاذ م 
فائدة باح لقح مجه جا مله بكو ف كم خس ا ف خط فسا زم لل ا لقا اي اي 
ا 010000 بانس ماو وسو با اف ا ا 1011 
وقيل : تنبت اه لس 
وقيل : القياس بجرى في الحقيقة لا في امجاز ا ا ين 
ينقسم اللفظ المفرذ إلى ججزئى وكلى ا ا ا ا 1 
تنبيهان ا 0 0 مع 
رضح الفط ارون يبلن رارف ل ل 
المشترك والحقيقة والمجاز 0 0 5-00 40 
تعزيف العلم ....” اج ا ار 0 ا 
العلم قسمان : علم شخص وعلم جنس اق ال ا ا ا واد 3 
اسيم الجدس ا 0 
الفرق بين علم الشخص وعلم الججس الوا سا اموا ب مر و 


الفرق بين علم الجنس واسم الجبس (ت) 18 1[1[ذ1[1[1 1[ 2 
تعريف الاشتقاق لغة (ت) 12100 0 000000 امعة 
تعريف الاشتقاق اصطلاحا 200110 ا 01000 
لابد في الاشتقاق من تغيير 1 ل 1 
صور التغيير خمسة عشر (ت) 2008 از[ ا 
المشتق قد يطرد كاسم الفاعل» وقد يختص كالقارورة كج ادس 11 
من نلم يقم به وصف لم يجزأن يشتق لل منه اسم خلافا للمعتزلة 41 
أصل الخلاف في هذه المسألة م ا ما ا ان ا 
فإن قام بما له اسم وجب الاشتقاق , أو ما ليس به اسم كأنواع الروائح 

لم يجب ل ا م ب ل 
اطلاق اسم مشتق بعد انقضاءَ ما منه الاشتقاق فيه مذاهب : 

أحدها : إنه لا يشترط مطلقا 00-9 22071 4 

الثاني : اشتراطه مطلقا ونب واو ارطووس اطع ع اخوم ا اموق لواف ل ا 101 

الثالث : التفصيل بين ما يمكن الحصول بتمامه فيشترط بقاؤه وبين ما لا يمكن . 

فوجود آخر جزء كاف في الإطلاق الحقيقى مو او ل ا ا 26 

الرابع : الوقف ا ا اا اا 
اسم الفاعل والمفعول حقيقة باعتبار الحال أي حال التلبس لا النطق 

خلافا للقرافى مج جح وجا مم لكو علس جو ولراك قو الخ ا و واج لاجم ل ا 2111 
أن طرأ على امحل وصف وجودى يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا ناي خا 
ليس في المشئق إشعار بخصوصية الذات اا ا حو سقو لسو 
في وقوع الترادف في اللغة مذاهب :- ٠‏ 
أصحها : نعم ولغة العرب طافحة به مج اد امي الم 

الثاني : المنع وتدفهن ‏ 0جاساو اا اتوي اونا الول الم مو ا 

الثالث : يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية ا ا ا 


الحد وامحدود قيل : مترادفان 6 والأصح تعايرهما شرب وا كسيد نر ااه 


ل 

ما لا يستعمل إلا تابعا نحو حسن بسن قيل هما مترادفان والصحيح ال منع 0 
والحق أفادة التابع التقوية الح اهاعري سرس بد وسوس 
هل يجب صحة أقامة كل من المترادفين مكان الآخر فيه مذاهب : 

الأول : إنه واجب بمعنى إنه يصح مطلقا ا 000 
الثاني :إنه غير واجب أي جواز تبديل أحدهما بالأخر غير لازم 0 
الثالث : أن كان من لغة واحدة صح وإلاء فلا ولا ا 
في وقوع المشترك مذاهب : ا ْ 

الأول : إنه جائز وواقع وليس بواجب ا 00 
الثاني : إنه جائز غير واقع ل ل 
الثالث : إنه غير واقع في القرآن خاصة مط ا د وس 
الرابع : في القرآن والحديث دون غيرهما ا د امال ال 0 
الخامس : إنه واجب الوقع ا ل م ممم وا ب له وه رو 
اموي يال اننا نسو منج ارول ماسجا ارو ارب د 
السابع : إنه يمتدع مع النقيضين نخاصة ا لي ١‏ 
اختلف في صحة اطلاق المشترك على معنييه معاء على المذاهب :- 

الأول انمه عالقا" +حمتدي مسد امة شه توا ما امي لفسوور اس 0 
الثاني : الجواز وعليه الأكثرون اي ل ا 
الثالث : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنيبه بوضع جديد لكن ليس من اللغة . 


الرابع : لا يجوز في الإثبات ويجوز في النفى ا 


الخامس : يجوز في الجمع دون المفرد ا 
مبنى المخلاف في المسألة (ت) ل 


الأكثرون : إنه مبنى على الخلاف في المفرد . . ا 0 


ومنهم من قال: يجوز فيه وإنقلنا بالمنع في المفرد 118 1 111011111 
والخلاف يجرى في إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة وانجاز وإرادتها معا ... 000 


بشرط أن لايكون بينهما تناف 9 ا ا 
وكذا استعمال اللفظ في مجازيه . ا ل 00 
تعريف الحقيقة في اللغة (ت) قوف ام نين للش سوا بو م ا يه 


تعريف الحقيقة في الاصطلاح ا ا ا 0 
تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية ا 
لا لاف في وقوع اللغويةة والعرفية وفي وقوع الشرعية مذاهب : - .... 
تحزير محل التراع (نث) .........2.2..22.2.... م ا ا 

أحدهما : انكاره مطلقا 
مبنى الخلاف في المسألة (ت2 


الثالث : التفصيل بين الإيمان وغيره ا ا 1 
217171011000000 0 


رن 3 


المجاز هل يستلزم الحقيقة 0 0 00 


مبنى الخلاف في المسألة ١ت‏ 


أسباب العدول عن استعمال الحقيقة إلى استى ال المجاز 211111101 
والمجاز ليس غالبا على اللغات خلافا لابن جنى 000010000 


هاه هاه قاوا و هاه ود مد واو ود و ود قدو ما قاه قاقد هد هد 6 6د م6 6 6ه 


الثاني : إثباتها مطلقا ... وو الوق دالو ابا 0 


فاع اه دواع .اعد هد مدا عا واه واوا وا وأو قاقاه. .اماه وا ود فده وا ماه فاعاء م 06م 


ع » قاع ود قا ود و واو وا ها ها .ا ما عدو واعا عد .ده هد هد ود هد مداه 6د هم 


.ماقام اه 


6.6 6ام6ام 


إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازى » هل يشترط إمكان الحقيقى بهذا اللفظ 


أم لا 
المجاز خلافا الأصل ااا 00 


النقل خخلاف الأصل ممسم ا عكيية مع و طامط وبا ا و ا كه 
إذا تعارض الجاز والاشتراك فانجاز أولى ا ام ام ما 
ولاقو الشذرك أرلى دي دادمو وم كوه ته وا 
إذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى 2525118 ١90‏ 
وقال قوم : المشترك أولى ا 00 0000 
في تعارض أمجاز والإضمار ثلاثة مذاهب : 
الأول : المجاز أولى ا ما ا م أده مقا ام 
العاني: الإضنهار أولئ 0 ا 
1 ريل ارين لاس 6 
الشساسن اران نان فاق والاضهان 00000 
لجاز لابد فيه العلاقة بينه وبين الحقيقة» وقد تكون ب : 
١‏ - الاشتراك في الشكل ا م 


مكلا فيه لدو وات لا تازه ل 


100 إطلاق اسم الكل على البعض‎ - ٠ 
00000000 كيه يمي‎ 3 


١١ |‏ - تسمية المتعلق باسم المتعلق 0 
١‏ - عكسه ل 0 


؟ - إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة لظ 


" 
المجاز قد يكون في مفردات الألفاظ ويسمى اللغوى وقد يكون في التركيب ويسمى 


وقد يكون في التركيب ويسمى العقلى 00000000001 000 
لجاز يدحل الأفعال والحروف لمج ا ا رمن أ اوس تو و 
ومنع الإمام الرازى الحرف مطلقاء والفعل والمشتق إلا بالتبع 0 
لا يدخل المجاز في الأعلام خلافا للغزالى في متلمح الصفة 50000 
بم يعرف المجاز مس عساو ب الرطا امتسنة ا 1 
يشترط لصحة لجاز النقل عن العرب في النوع لا في الآحاد 50 
تعريف المعرب 000 


المعرب ليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن حرير مشوواتة واه امسو الواح لي 
لاف العلماء في وقوع المعرب في القرآن رت و خاو ا ا 


الواسطة بين الحقيقة وامجاز 


تعريف الكناية وهل هى حقيقة أو مجاز 


تعريف التعريض وهى حقيقة 500( 
الفرق بين الكناية والتعرض (ت) ااا 000 


فائدة 


# فل صا ره لد عل رف« هل سن بهل أ وف تق ميغد بهد وو ها قر فى قهز أن كه" رمه 0 7إغام يه هد اه “ف يهل هعد العامة رم تور 116 يل ف "كه وهار هك هد و هد 18 . 


فأقاعد ها ع ده ودود قد هده ود قاع هد وان واو ود واه ود وا عد عد عد قد هد هد وا مد مد مد لد مد 6م 


تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية 301111111001 
تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة اا 11111111 
ثبوت, حكم الخطاب إذا تناوله علىوجه المجاز لا يدل على أنه مراد بالخنطاب . 


هلها فاه هد هد و قافقا ع ود ود ود عد عد .د عافد هد دود عد قد .د مد هد 06م 


#« « ا ها هد هد هداعا عد فد هد ود قاقد وده واو اه قا واو .اه هاأؤادو واو واوا واه قافا .د عاعا. د ماد .ا مدا .د مد فا امام 


ا لي ات با اللا ال ل 2 ا اي ا ا ا ا 1 


معانى : إذا .. 


الموضوع 


2 


اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر 5900 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) 251101 


اعتبر الجبائى إرادة الدلالة باللفظ على الطلب 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) 


معانى صيغة افعل د اا ل ا ا ا 


الثالث : الإباحة 


الطلب بديهى ا نه ا ب 


قاقا ها هد مدقامد .د وا همد هد .د .د هاما م6 


.الا مد رمام .د عد ارام وا عا مد همد 6م 
فالقاف ا مدا عام .د راود ما عد ود فادها قم 


ومنوايو لوا ود هط كه القع #ه وواك هه قة ا وها هر بسن هه الطي» 


ا ا ا ا الل لا ل ا ان 


وأو ع 8 تفخو ها او اق ها هوك هتائف ١‏ ود رق ل 18 1 بهاذ ده هذ بهل ع برها له 


و جو اع مهل عه هذ هد ها يوأ ره هن ها ها قاد ها فل عر عا وق اام اك 


فح 4 ع فاق واه واف ور مهد به ها لس ا ها كه ا«الواره لقره لقاع 


ولوافا. ا ها وام واوا قا هام فا واو وا .ا واه م6 م 6 960 0606© 


ودوا وااو اميق الهو ووااعور ايه نواتها اموكود و وله وها واه ماعو 


واوا وان ماه واه وأو نواه نايهنو هو هاوان هالو اقه 


ولقا قاد واوافا. د واوا وه .ا واأواو فداواما ها مد فد مد ع6 م6 م6٠‏ 


وأقاواء واوا ةد و وا هد و و هد .د وا قفاوا وا فاه 6 6 5060 6ه 


7 6 6 6 1 6 1 10 0 1 0 101101 0 0101010 1 الى ل ل الى 0 


.اققاع ا واد .د و ها فقا هد .د فد وا .اند اعافد رد .د مه مد مد 5 


ولقا ع قاو ودف ود هد وا هد هد ود وا واء د واو وار فداه .ا ما امم 


وعد ود هق قاقادز وقا قافا .د وداعدقاءد هامافدا ند هاعد م6 6 0606م 


هاه قا اكول يود عه اده هأ ارقا ها اله ريه كه مره 8ه 


ولغ اوها هو لا سداق الفخا ره لود وا قا نوا وان هاا ههه 


العاشر : الامتئان 


الفرق بين الامتئان والإباحة 


وسماه الغزالى بكمال القدرة 


الأمر حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقى» وهل ذلك لغة أو شرعا أو 


عقلا ؟ نخللاف و ا ا ا ا وان 


هده ل و لها يفت هل بقح رهن د هوه جه وها هد بو يه هه هدي ها و كاه فاه لاع وه هذه به بها 8 ونه 


ل لك ا ا ا ا ل ا ا ا 0 ا ا ا ا 000 


الحادى عشر : الإكرام ا د 
الثاني عشر: التسخير د وج رت :اب ان ما م ا ا 
الغالث عشر : التكوين ا ا ااا 0000 
الفرق بين التكوين والتسخير 51 51515151ؤ1ؤ1زؤ[ؤةؤ1ؤ1ز[ز[ [ز[ [ؤ[ | [ؤزؤز[ز[ز[ز ز 01011111 
الرابع عشر : التعجيزر ................2......... 011000 
الخامس عشر : الإهانة ا ا ااا 00 


السادس عشر: التسوية ولام عورد لماظسيدة اكحا مس جك الوب 
السابع عشر : الدعاء 11[ [#[#[0# 1#[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ [ [ز[ز[ز ز [ز[ [ ز ز 111 
الثامن عشر : التمنى توا ملم فاون لمان السو ا ركو 0 
التاسع عشر: الاحتقار ا ل م عر ا 


الفرق بين الاحتقار والإهانة 11 |[ |[ 0011 
العشرون : الخير .... ال السو ون اماو لانو ب ارو لول ا 
الحادى والعشرون : الإنعام .. ا 1 
الثاني والعشرون : التفويض ...... ٠.‏ 210111 
الثالث والعشرون : التعجب ززد 0002 0 
الرابع والعشرون : التكذيب ا وم 
الخامس والعشرون : المشورة وحمطاعة باق يوا ها الر درن بو اللاو لوالو لوف ايم لقا اا وا لان 
السادس والعشرون : الاعتبار ااا 000 


6ه 

وقيل : للقدر المشترك بين الوجوب والندب » متواطئ 0 
وقيل : مشترك بينهما بالاشتراك اللفظى اا 
وقيل : بالوقف ا اراوس امن ساح الو تي لماه 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة و اماس لاع 5 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد مو ا مسا لله 
وقيل : حقيقة في إرادة الامتثال فقط » والوجوب وغيره يستفاد من القرائن للالاوؤه 
وقيل : بالتفصيل بين أمر الله وأمر رسوله 4 ل ا 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد ام س6 
وقيل : مشتركش بين الأحكام الخمسة ل 
وقيل : حقيقة في الطلب الجازم من جهة اللسان لط لب اكه 
يجب اعتقاد الوجوب قبل البحث خخلاف العام 0 
الأمر بعد الحظر للإباحة ا ل 
وقيل : للوجوب يي ساس ا بق ف اس اماس نمو ل 1 
وقيل : بالوقف بينهما تارفط مس د لو لتك مسرو الور ارو د فل اجا ور ويف ا" 
تنبيهان مر و ا لم لن طق اا وا اواك مسا خا 
النهي بعد الوجوب للتحريم 01118 ااا 
وقبل : إنه لكراهة التنزيه ا لي و ليطا لا 
وقيل : إنه للإباحة ل ل ا امس ل اقب اقم الج ع انم انا 
وقيل : إنه لرفع الوجوب فيكون نسخا ا امسو م ا 1 
وقيل : بالوقف ا ا اروك ب اده امسق مستاد كلقع لام لخو 11 
الأمر المجرد عن التقييد بالمرة أو الكثرة» اختلفوا فيه على مذاهب : 

الأول : إنه لا يدل على المرة ولا على التكرار» وإنما يدل على طلب ماهية 

المأموربة فقط ال ا ل 

الفاني : نيدل على المرة بلفظه مدن اس واامتسن لت او او لي د 

الغالث : للتكرار مطلقا المستوعب لزمان العمر تن كس و 


ا اقنضى التكرارء وإن كان مطلقا لم يقتضه 


الخخامس : الوقف ساق ماعو لوه أ سر افر خف لاا وخ اود لان ا الول وتوا افع ور لج الت لسوت بوك و 


وهناك مذاهب أخرى (ت) 
الأمر المطلق مقتضاه طلب الفعل المأمور به ولا دلالة على خصوص الفور 


أو التراخى 1111000 ز|ز | ؤ[زؤز[ز زؤ [ زؤ 1 1111111 
وقيل : إنه يقتضى الفور ا م ا ا ا ا ا ا 
وقيل : إنه للفور أو العزم 001 
وقيل : إنه مشترك لاك و سو ووو لل اشوا شع ا مو م ا 
مبنى الخلاف في المسألة («ت) ا م م ال 
والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف 000000 
مسألة : الرازى والشيرازى وعبد الجبار: إن الأمر يستلزم القضاء 000 
وقال الأكثر : القضاء بأمر جديد ا 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) م و ا ا 
الإنيان بالمأمورية على الوجده المشروع يستلزم الإجزاء 0 
وقال أبو هاشم وعبد الجبار: لا يوجبه كما لا يوجب النهى الفساد 0 
الآمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به كر ا 


الآر بلفظ يتناوله داخل فيه 


وقبل : بعدم الدحول ا ا ل ا 
النيابة تدحل المأمور إلا لمانع خلافا للمعتزلة 00 
مبنى الخلاف في المسألة إت) ا ا ا اا 00 
الأمر النفسانى وهو الطلب القائم بالنفس والمثبتون له اختلفوا في أنه نهى عن ضده 

أم لا على مذاهب : ا كوو اوور سي وام 
أصل المسألة (ت) 000 
المذهب الأول : إنه عبن النهى عن ضده ل 


المذهب الثاني : ليس عينه وكن يتضمنه عقلا 10 


فاع سر ل لها و3 وو روا ها هد ا #أ يها مهن بها هع شكحهة و اها “وا وو عد يه عق م عر ها لا لا عاو 


56 


51١ 


ا 


مكو 


ارهاب 


المذهب الثالث : ليس نهيا عن ضده ولا متضمنا له 6 000 
المذهب الرابع : التفصيل بين أمر الإيجاب وأمر الندب ا 


مبنى الخنلاف في المسألة (ت) ا ا ل 
الأمر اللسانى : والخلاف في أنه هل يستازم النهى عن ضده أو لا 5 


فائدة الخلاف (ت) 


إذا تمائل الأمران وامتنع التكرار فإن لم يكن معطوفا ففيه ثلاثة أقوال: 


وقيل : يحمل على التأكيد 8 1[1[1[1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1100 
تعريف النهى -دزربز003 0 0 0 ا 0 
النهى إن قيد بمرة حمل عليها قطعا ون ا لفقت لتر لسع اله ار وام ا 
وإن كان مطلقا يقتضى الدوام فر أ م لال مدو خا ب 


معانى صيغة النهى : - 


الأول : التحريم ل 
الثاني : الكراهة مع نا البو تا ند لس وي ا ات 


لي عي ست لود مور 4 امه شيط عه السو ا اخ 3 جه فاع لواحف مر بو ل ا 


النهي عن الشيء هل هو أمر بضده و وااو ا ا 
قيل : إنه على الخلاف السابق في الأمر ا 
وقبل : إنه أمر بالضد قطعا 0 
أثر المسألة بفرعيها في المسائل الفرعية (ت) 000000000 
العمل بالأمرين المتعاقبين إن اختلفا 000000 ه25 


ونيا و وا وح و هق ا افا أ تهاب مواويع بذ سدور يوا ف اباد اباو عا اا ا 0 


يك او وان لني رون وا" تهنا ها جو أنه أو اتج شه و نه جايو عل أو داق لي وان 3 ود ازيب و اد كا 


يا عو وي حو الدج اف به بغرا عو ص عا يوادي ىذه أ عرو #اللشييه لوال ب 0 


فائدة هت 


الأول تعض الفساة ملافا ف العرادافت والعا اا ١‏ ب سو 
الثاني : لا يقتضيه مطلقا 8 سوام مط لب ان ا لوا 


الثالث : التفصيل بين المعاملات وما عداها من العبادات والإيقاعات 
الرابع : يدل على الفساد في العبادات فقط دون المعامللات والإيقاعات 


تشبيهات 1271101101100 


ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل وي و سالهه موه ل و ل 
وأبو حنيفة : لا يفيد مطلقا في المنهى عنه لغيره ا لم 
إذا نفى عن الفعل القبول يقتضى الصحة 0 
وقيل : نفى القبول يدل على الفساد و بهن ا 
نفى الإجزاء كنفى القبول سا لوو مو لال عوج ا 0 


واأقاعد قاف فاده قدوقا.د ةد قاع فدقفاعد عد عاوعد ند فاه عانان .دا مدقالا قا عام 


السادس : التقليل والاحتقار 0108 


ومنها أيضًا : الخبر والتهديد والإباحة والالتماس 12100000 
ولصيغة النهى معان أخرى (ت) ل 0 
هل يعتبر في النهى إرادة الدلالة باللفظ على الترك أولا 150 
وهل هى حقيقة في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة .... 
النهى عن واحد وعن متعدد 08 11 1[1[ذ[|ز[ز[ز[ز[|[ز[ز|ز[ز[ [ |[ 1171711[ 
النهى عن الجمع - أي الهيئة الاجتماعية 01711118 


النهى عن الشيء هل يدل على فسادهء فيه مذاهب ا 


000 7 0 0 3 


0007 0 0 7 


ثاعاثدا .ا وام 


قلراة ا هد وام 


200 05 0 7 


واقاوار ا مام 


وقيل : أولى بالفساد ب 1 00 


باب العام والخاص 


تعريف العام لغة (ت) 0 10 
تعريف العام اصطلاحا م سام سنحان واسج ف نمكت اق تج وموم 


الصورة النادرة هل تدخل العموم فيه خلاف ب 000000 
مبنى المخلاف في المسألة (ت) ا ا ل 0 


الصورة غير المقصودة » هل تدخل في العموم فيه خلاف يي 
العام قد يكون مجازا 0 


العموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة ع 


واختلفوا في المعانى على مذاهب 


الأول : ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا ل 
الثاني : إنه من عوارضها مجازا 127211111535200 
الثالث : إنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ فووا ع تو سطس ا 
الرابع : التفصيل بين المعانى الكلية الذهنية فهى عامه دون المعان الخارجية . 
تنبيهان ورد لام جاتحاو امام مطا د نس مب كا اج سكسو توه وطاطم ار اا * 
يقال للمعنى أعم وللفظ عام الس الم لاك خسفي او و 
مدلول العموم كلية مطابقة إثباتا أو سلبا لا كل ولا كلى 0 
الفرق بين الكلية والكلى والكل 11111 1 00 


دشبيهةه 


ب وح او لوا م م هل لوا كود قل هد لم فد هرف حك وه محف ها هطو لهج ها يواه فا قوف لكو كيه ع هل اداه رول لواحف تابهار عاد يول بات 18 8 * 


لالة العام على أصل المعنى قطعية بلا خلاف 10000 
دلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية عند الشافعية 0 000 
دلالة العام على كل فرذبخصوصه قطعية عند الحنفية 00 1 
عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع 0 
وقيل : لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لها ......... 525000 


اختلف في أنه هل للعموم صيغة تخصه على مذاهب :- 


الأول : إنكارها على معنى أن اللفظة الواحدة لا تشعر بمعنى الجمع بمجردها . 
الثاني : إنها موضوعة للخصوص » وهو أقل ال جمع 1101101110111 
الثالث : مشتركة بين العموم والمخصوص 1 00 
اراهن اوفقي م دم و يي ا 0 اللخ لواحي جوم اماف وجل 


الجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد ا 
وذهب أبو هاشم إلى أنه يفيد الجنس لا العموم قطعا لي 
مبنى الخلاف في المسألة اطي جا امامو ود با ا ا 
إمام الحرمين : إذا احتمل معهود الوا نواه ا م ا باد م الح ا ل 
تنبيهات نف امات جحو وس عه 41013 مقو ساو رف الع باد ال لول كفم و وار 


في المفرد المحلى باللام مذاهب :- 


الأول : أصحها أنه للعموم إذا لم يكن هناك معهود 1210101 
الثاني : ليس بعام إلا قريئة ل ا يي 


هج هد ع الما يه نه مداو هر حيو لها أو ايو ف نوز له لح 6 


تنبيهات روطو اج نت لسع امقدات لحك كراد ختططت يه اق سام الو بي 
النكرة في سياق النفي للعموم وه نه فريك واو والمون ا م سمحت سيط ابا ا 
عموم النكرة في سياق النفى بالوضع ممه اك مرو تيس ولوق اق عابط ل ا 
عموم النكرة في النفى باللزوم اس ل اس لقعا لصو لماو ا ا 
دلالة التكرة في سياق النفى على العموم نصا وظاهرا 1 


واج ااي نيوان وال ولملنو واي ولق امو و و ضار فا اماو يا اروم و ع ل 


تل فسني المع 000 
مبنى النلاف في المسألة في (ت) م 
الجمع يصدق على الواحد مجازا ا ع ا عطي اط لام لمك لاوا 
العام إذا تضمن معنى المدح أو الذم جل مف مجان لوم ا ع لاو 


حي ل ل عو تن و و اتوم ابرق ا ا الي لوه اام حا زول أ لف و د ا لوا ورا و 0 


مبنى الخلاف في المسألة امشواوا سسسوحاره اموي لاط نج عو ا در 
وقال أبو حنيفة : لا يعم ااا 0 
تتنفهان" سه ا و اساي قلأ ماصام عر مرفع اواقر خقط 4 م الالقا مايه عله لوده 121101 
الفعل في سياه الشرط احنن عن فيج اكمر م نس كمه عوطت لقم ل ا 
المقنتضى لا عموم له واي مكو واحن بدي ولط اديه ا وان تو حي ال فاطو و جا ار ابم 0 


طن "عالط قاو اله وليه وه يك ل اع و تق م عا الورك لاا د 5 


العطف على العام لا يقتضى عموم المعطوف عليه خخلافا للحنفية ا 


الفعل المثبت لا عموم له 01195 00 
قوله: كان يجمع بين الصلاتين في السفرء لا يعم جمع التقديم 0 
ترتيب الحكم على الوصف 

١‏ - إذا علق الشارع حكما على علة» لا يعم مع كلم 1 يو ا لاه 
؟ - قيل: يعم وعمومه بالشرع قياسا امط سال اما بشم ا ا ل لق 
- يعم بالصيغة لكات طفن بأو خرتنع اف اقوط ال موا ب الح لق 
عبارة الشافعي ”“حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال» كساها ثوب الاجمال 
وسقط بها الاستدلال 0-5 0 اا 
أجوبة العلماء عن الجمع بين العبارتين اممف اممف ب 
الخطاب الخاص بالنبي 499 , ١‏ يعم الأمة إلا بدليل متسس وار اشن ا 
وقيل: يعم الأمة» فلا تخرج إلا بدليل 000 
الخطاب المتناول للرسول والأمة يشملها عند الأكثر ا ا م أ اس ا 
وقيل : لا يدل تحته النبي «إ4 لأجل الخصائص الثابتة له 1003007 0 

. وقيل : بالتفصيل بين أن يقترن بقل فلا يشمله وإلا تناوله ا ا 
مبنى الخلاف في المسألة («ت) ا 0000010 0 0 ا 000 
الخطاب بيا أيها الناس بعم الأحرار والعبيد 000001 ا 
وقبل : إن العبيد لا يدخحلون إلا بدليل ل فعا ما حا و ارا ل 
الخطاب ببا أيه الناس يعم الكافر فلا يخرج إلا بدليل خا ة ارع ا مويه اناا 
وقيل : لا يدخل ا ا 
الخطا الوارد شفاها في عصر النبي «#كِ يختص بالموجودين حالة الخطاب لغة ولا 

يتناول من بعدهم إلا بدليل لم ا كد يا 
وقيل : بل هو عام بنفسه حدح ا مسو وسوافر و لالخف ارا اقم اش ا ا ا ا ا 
بيان أن الخلاف لفظى مو ال و مو ما او ما با ل ا يا 


من الشرطيعة تعم المؤنث ا 


من الشرطية تختص بالذكور في قول 


جمع المذكر السالم لا يعم النساء ظاهرا إلا بدليل لم 1 


الخنائى هل يدخلون في خطاب المذكر والمؤنث (ت) الحو اا ا 
الخطاب الخص لغة بواحد لا يعم الأمة إلا بدليل منفصل م 0 
وقيل : يعم بنفسه عادة ... .. تين جسسسيطية اس ان ات ا 
يرى إمام الحرمين إن الخلاف لفظى وقال غيره : بل معنوى باد ول اح ل ل 
يا أهل الكتاب لا يشمل أمة محمد «إك إلا بدليل منفصل 0 
وقيل: يشملهم إن شركوهم في المعنى وإلا لم يشملهم 5000010000 
الخطاب المختص بالمؤمئنين هل يختص بهم 0 
امخاطب داخل خطابه إن كان خبرا لا أمر لوطب الم سوب ويا 
وقبل : يدخل مطلقا اط مو ل اعنام مام كس سس سمار اكه مر الماك 
وقيل : لا يدخل مطلقا ا ف الطايوة جباو هه لمطقااة الم ادر يه 
"خذ من أموالهم صدقة ” تقتضى الأخذ من كل نوع من المال 250000 
وقيل : يكفى أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال ل 
وتوقف الأمدى او لح لاسا نا ل اول امنا مساو اماف بد ا 3 
باب التخصيص 

تعريف التخصيص لغة واصطلاحا ل 
هل القصر ينافى الإخراج الس و دا اس ع ا 
الذي يقبل التخصيصء الحكم الثابت لمتعدد من جهة اللفظ أو من جهة المعنى ؛ 
المراد من قصر العام حكمه (ت) 010 1 323707101 
لأيخرر حصي فى الأسال 0 0 00 
والواحد لا يجوز تخصيصه 0000 00 10 


يرى إمام الحرمين دخول النساء بالتغليب ل ع ل ا 


ل ا قي إلى أقل الجمع ؛ ْ 


وإلا يكون جمعا فيجوز التخصيص إلى الواحد 0110 
؟ - يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد ا 
؟ - لا يجوز ورود إلا إلى أقل الجمع مطلقا 27002 
؟ - إنه لابد من بقاء جمع غير محصور ل 
ه - لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص 12500006 
العام الخخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما 200 
العام المراد به الخصوص لم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما 5000 
الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص (ت) 200 
العام بعد تخصيصه حقيقة عند أكثر الشافعية 0000 


العام بعد تخصيصه حقيقة إن كان الباقى غير منحصر اموه و ا 


العام بعد تخصيصه حقيقة إن خص با لا يستقل بنفسه فإن خص بمسءة 
م حص إن خص 


العام بعد تخصيصه حقيقة في تناول ما بقى مجاز فيه الاقتصار عليه ا 
العام بعد تخصيصه مجاز مطلقا 127110111000000 


العام بعد تخصيصه مجاز إن استثنى منه حقيقة إن خص بشرط أو صفة 0 


العام بعد تخصيصه مجاز إن خص بغير لفظ حقيقة خص بدليل لفظى اتصل 


مبنى الخلاف في المسألة («ت) 11 1111001 
فائدة الخلاف في هذه المسألة (ت) 00 


تنبيهان وس عم وله اسار د مره موا خم دوا ولد يلتنب امار ا و 


العام بعد التخصيص » ؛ هل يبقى حجة فيما لم يدخله التخصيص 


١‏ - حجة مطلقا سواء حص بعين أو بمبهم معام تو ارا ازعو لجا ماو ماله 
؟ - حجة إن خص بعين وليس بحجة إن خص ببهم 8 *هسشظ5 


م - حجة إن خص بمتصل وإلا فلا 
ع - حجة أن أنبا عنه العموم قبل التخصيص واإلا فلا ا 


مبنى الخلاف في المسألة (ت) 


واج لأس ل رتيل كي تن رف ل لو وال و انلدي واو ل ل ا 0 


وجوب العمل بالعام حتى يبلغه التخصيص في حياة النبي 0 وبعد وفاته 0 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) و ب شر بو ورا 
متنع العمسك بالعام بعد وفاة الرسول بإ قبل البحث عن المخصص في قول ٠‏ 
يكفى في البحث عن المخصص الظن بعدمه د00 0 
وقيل : لابد من القطع بعدمه سا و ا لوت ويا 
وقيل : لا يكفى الظن ولا يشترط القطع اا 0 
أقسام | خصص اندي مد م كد اناما الما في 
القسم الأول : امخصص المتصل وهو أقسام : - 

أحدها : الاستثناء ل و ب لصي ا لوا ران 
تعريف الاستثناء لغة (ت) متب لا عد تسح د اطاماتي ولوك افا ل د00 
تعريف الاستثناء اصطلاحا خاس ا الخ ل ل لام لتر وناب م م لني 
أدوات الاستثناء (ت) ام لاك امو م ا م ال سا 
شرط بعض الأصوليين في الاستثناء المتصل كونه من متكلم واحد 17+« 
من شروط الاستثناء أن يكون منصلا بالمستثنى منه عادة 000 


ف ف شر سو قي بو ا ال اا اك لو ا و ا 


مبنى الخلاف في المسألة (ت) 


مذهب ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - في الاستثناء لاز 000 
سؤال وجوابه ... نايب ا اتتسطوا ا اما ل ا جك ام مائما اط ا لا 
الاستثناء المنقطع - أي من غير الجدس - مجاز او 
ضابط الاستثناء المنقطع (ت) ال عم سس ا 


طرف 


وقيل : بالاشتراك اللفظى اناه اس ل بالسمسسسبة ةي ل 
وقبل : بالوقف 1111110000000 1 211111 
دلالة الاستثناء ع ب م ا ا الس ا ا 
أصل الخلاف في هذه المسألة نبب وااو ابم عد ا اووس و1 
أ- الاستثناء المستفرق لا يجوز خلافا لشذوذ م ا ا ا 71 
ب - استثناء الأكثر والمساوى لا يجوز في قول ماقي ترهط اا 
ج - اسئناء الأكثر يجوز في قول 8[ [آزؤزؤز ز[ [ ز ز[ز ز[ز[ز ز ز ز 0000 
د - استثناء المساوى دون الأكثر في قول 0 
ه - لا يجوز استثناء الأكثر إن كان العدد صريحا والإجاز مض سوط ب انا 
فائدة (ت) انر لاا الا ولو اران قجس امار الل اشع الف م خم 1/1 
الاستشاء من العده 
١‏ - لا يجوز الاستثناء من العدد م بده سمو و لا 
؟ - والمشهور الجواز امب ا ال السو ا 
- لا يجوز الاستثناء من العدد إن كان المستثنى عقدا من العقود والإجاز .. ٠41‏ 
؛ - لا يجوز أن يستثنى الأكثر ا ا ا او 
الاستثناء من النفى 
١‏ - الاستثناء من النفي إثبات 252000 الس ا ل 
؟ - الاستثناء من النفي ليس يإثبات ام حاو اتمط ومس وا و ا 7 
مبنى الخلاف في المسألة («ت) ا 
الاستئناءات المتعددة اا 0 اا 
إذا عطف استثناء على استثناء مثله أضيف إليه جه او جع 1 بالاو ا ةا 
إذا لم تعطف الاستثناءات عقب جمل متعاطفة لم انا لسع ام لع ا لما 


١‏ - أن يساق الكلام لغرض واحد فإن انختلفا عاد إلى الأخير ا م 

؟ - كون العطف بالواو فإن كان بثم اخقص بالأخير ام وااو ١‏ 

م - إن لا يتخللل بين الجملتين كلام طويل ل احم موا لم وده 
الاستثناء اران عقب جمل متعاطفة يعود إلى الأخير عند أبي حنفية ون ا 
وقال المرتضى : إنه. مشترك او ا الاستسروكة تممه مسن و 11 
وقيل : بالوقف ك جستف ف ا اسم باوع ان ساد اجقم مكسسس ا 10 
سؤال وجوابه ا م لس م لمن م اناه ملكا 1 اممو ا 1 
الكتسام الوارة د :ملردات أزاك يعرفه إلى الكل ممدط مقط دكا عا لاما 
القران بين شيئين لفظا لا يقتضى التسوية بينهما حكما مشت م ب 
خالف أبو يوسف والمزنى » وقالا: العطف يقتضى التسوية ل ا 
الثاني من انخصص المتصل : الشرط 
تعريف الشرط لغة (ت) ته اا را ا را كر 
تعريف الشرط اصطلاحا توا ا ممم اا 
أمور حول الشرط (ت) امب مالسا ارسي اس للا 
الشرط كالاستثناء اتصالا وأولى يعوده إلى الكل و م ل 
يجوز إخراج الأكثر بالشرط اتفاقا سي م اا ع و لا 
الفرق بين الشرط والاستثناء 0 000 مم نس ا 
الثالث من الخصص المتصل : الصفة 
تعريف الصفة (ت) 00 0 0 0غ 
الصفة كالاستناء في العود ولو تقدمت 8 1 ا 
الصفة المتوسطة : الظاهر اختصاصها با وليته ك0 00 
مبنى اخلاف في المسألة (ت) دببب-010010011 0 اا 


هأقا وى .ا راود هد .د وه قا .اع وا وا. د فاه .د عداقا. ما وان فا .ام .اجام 


الرابع من المخصص المتصل : الغاية 57008 
المراد بالغاية 00000000 ش11 
حكم ما بعدها خخلاف ما قبلها عند الشافعي والجمهور 
وقيل : يدخل فيما قبله ا ا ا 0 
وقيل : يدخل إن كان من الجنس 8 ش*5 
وقيل : إن لم يكن معه من دخل وإن كان معه فلا .. 
الغاية كالاستثناء في العود على المتعددة والاتصال ... . 


فائدة 


عافد ود فد ود رد و قد ودود ود عاد .د ردقا عاعد عدا رد وا راف وافد ها مامه قاعاعد مدا مم 


الخامس من المخصص المتصل : بدل البعض 0 


مبنى الخللاف في المسألة (ت) 


مذاهب العلماء في كون المبدل منه في نية الطرح (ت) 


القسم الثاني : الخصص المنفصل 

التخصيص بالحس ممق عنم اط ا ا 
التخصيص بدليل العقل ضروريا كان أو نظريا 50 
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا للظاهرية ... . 
دليل الجواز» الوقوع ا 
يجوز تخصيص السنة المتواترة بها -حلافا لداود وطائفة 
يجوز تخصيص الأحاد بالأحاد 1211111 


مثال تخصيص الآحاد بالاحاد 


تنبيه (إت) 1111 0 1110111 
تخصيص السنة بالقرآن أن م وج م ا 0 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد : أقوال العلماء 500 


مبنى المخلاف في المسألة (ت) امد اب ا 


عاو واوا هاه .د فد فاو قا وان ود ماه 6ه 


عأقاع د وا رامد عد هد قافا.د مد ود فد .د فدافد رم 


واأفاواة ود عا عام عفد قاقد ند زد قدا ف ماع 6م 


والقاق د قد قا.د .د وارد وا مد ود و قاردا .د قاف 


مواقا قاقد وا قاقد فا عد ثاعا ارد ود زردا قد هد مث 


قفا فا .د وام واقداهفد هد مد فد .ارد مدا ماعد 6م 


؟ - يمتنع تتخصيص الكتاب بخبر الواحد 0 
* - لا يجوز في العام الذي لم يخصص ويجوز فيما خصص 000 


- لا يجوز في العام الذي خصص ويجوز فيما لم يخصص و و ا د 9 
ه - إن خصص قبله بدليل منفصل جاز وإن لم يخص أو كان بمتصل لم يجزر . ٠17/‏ 


الوقف 000 اا 
تنبيه ا و و ا 
تخصيص العموم من الكتاب والسنة بالقياس 0 0000 
محل النزاع في هذه المسألة (ت) اا ا ااا 0 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) ا[ 0000 
مذاهب العلماء في هذه المسألة ل ا 
تنبيه ا ا ااا ا ا 000 
التخصيص بمفهوم الموافقة ا ا 
تنبيه اذ[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
التخصيص بفهوم المخالفة 0 0 ا 00 
التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام ا ا 
التخصيص بتقريره #9 واحد من أمته ا 
تنبيه لحصسيدفه 7ج سو البو مسنم اب مانت مش الم الا 
عطف العام على الخاص لا يوجب تخصيص العام ا الا و ا 
عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام خلافا للحنفية 0 
رجوع الضمير إلى البعض لا يوجب تخصيص العام خلافا لإمام الحرمين 2 

مذهب الراوى سواء الصحابى وغيره لا يخصص العموم. الذي رواه خلافا 
للحنفية والحنابلة ا 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) 9 ا 
07 


وقبل : يخص مطلقا وإن كان غير صيحابى ما ‏ است اد انما سا ا ا 


وقيل: يخص إن كان الراوى صحابيا 11 1 1 21 
الدليل على أن مذهب الراوى لا يخصص العموم 00 
ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ا 00 


العادة لا تخصص سل د م اد ادا المي أ فقا اف م ام مسوم 
"قن سول الله #9 بالشفعة للجار” لا يعم عند أكثر الأصوليين 535006 


خالف ابن الحاجب واختار أنه يعم 


إذا وجد نصان متنافيان 


١‏ - إذا كان الخاص متأخخرا عن وقت العمل بالعام ع د ل 
؟ - أن يتأخر الخاص عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به 57 
" - إن يتأخخر العام عن وقت العمل بالخاص .... 110ا20ظ2 
4 - أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص لكن قبل وقت العمل به . . 
مبنى المخلاف في المسألة وت ل و ا م 
العام من وجه والخاص من وجه يتعارضان ويطلب المرجح ا 


وو و نو هن و يو انول ها و ور ع هه داع وا وا و ا ل سا ا ب 


تنبيهان باب امسا ا تيم ان عنقا ان اطسو جم اتج مسوك 
الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه 12120 
الجواب المستقل إن كان أخص من السؤال 0 
الجواب المستقل إن كان مساويا للسؤال ا ا 
ورود العموم على سبب خاص لا يقدح في عمومه 0 
وقيل : إنه يقنصر على ما خرج عليه السبب ل ا 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) ا ما ا ل لفك اوس ا ا 
وقيل : إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتضى تخصيصه به 500 
إذا كانت قرينة تقتضى العموم فأجدر بالتعميم 0 
صورة السبب قطعية الدخول في العموم عند الأكثر 00 
وعند لي حنيفة هى كغيرها من الأفراد ل سس كه اقفرم سور 


لاف اماو يها مسف و قا اعطاق وخا او ل ماف و ل علي ل للا بي ارو اه م1 كوف ارلا وا 


وقيل : المتأخر منهما ناسخ 
باب المطلق والمقييد 


تعريف المطلق لغة (تث) ا ل و 
تعريف المطلق اصطلاحا اميم ل و ال ا سوس 1 
الفرق بين المطلق والدكرة 0 ا ال ا وى 
المطلق والمقيد كعام وخاص من متفق عليه ومختلف فيه ا 
حمل المطلق على المقيد 

إن اتحد سببهما فإما أن يكونا مثبتين 011 0 
أو أن يكونا منفيين ا 
أو يكون أحدهما مثبت والآخر منفيا ا 0 
إن اختلف السبب فقال أبو حنيفة : لا يحمل عليه أصلا ا 
وذهب المعظم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد ا 21 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) و 1 
إن اتحد السبب واختلف الحكم فعلى الخلاف ال م 
إذا أطلق في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متنافيين ام امهم ع 1 
باب الظاهر والتأويل 

تعريف الظاهر لغة واصطلاحا 2-0 1 1 0 0 
تعريف التأويل لغة واصطلاحا ار 
التأويل الصحيح والفاسد واللعب ا م ا ا 2 
التأويل القريب والبعيد والمتعذر ل اما عط ساسا ا 


من صور التأويل البعيد 
أ - تأويل الحنفية قوله 4 على عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق سائرهن” على 


ابتدى التكاح في أربع منهن ا كه ال 11 
ب - تأويل الحنفية ” إطعام ستين مسكينا ” في الآية على إطعام طعام 
ستين مسكينا خا ا ا 1 


8 


و 


ج - تأويل الحنفية قوله إل “إنما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل” 
على الصغيرة والامة والمكاتبة ا ااا 0 

د - تأويل الحنفية قوله «إك ”لا صيام لمن لم يبيت ” على صوم القضاء والنذر . 51م 
ه - تأويل الحدفية قوله وهف “ذكاة الجنين ذكاة أمه ” على التشبيه 
و - تأويل الحنفية قوله تعالى في آيتى الفئ والغنيمة “ ولذى القربى ” على الفقراء 


دون الأغنياء منهم (ت) ا اس ا 
ز - تأويل قوله تعالى “إنما الصدقات ” على بيان المصرف ما م وي ور 
ح - تأويل : ومن ملك ذا رحم على الآأصول والفروع ا ار 
ط - تأويل قوله «إك “والسارق يسرق البيضة ” على الحديد ا 


ي - تأويل ” أن بلالا يشفع آذان ” على أن يجعله شفعا لآذان ابن أم مكتوم . 859 


باب المجمل اا اا ا 01 بعس لاساو را 


تعريف المجمل لغة إ(ت) مايا1 01 
تعريف المجمل اصطلاحا در سنده و ور قا اسك ومس ا و 11 
لا إجمال في آية السرقة خلافا لبعض الحنفية 00 
لا إجمال فيما وقع فيه التحريم على الأعيان اا وو 1 
لا إجمال في قوله تعالى : وامسحوا برؤسكم » خلافا لبعض الحنفية 3 ل 1 
الصيغ الواردة في الشرع لذوات مثل : لا نكاح إلا بولى م ا 
١‏ - الجمهور على أنها ليست مجملة م ابوت و ل 
ظاهره في نفس الوجود ونفي الحكم ا ا اا 
مترددة بين نفي الكمال ونفي الجواز ا 0 0 
رمرم أي الخطأ والنسيان 
أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري : مجمل مادج الس وات لد ل ار 
الجمهور على نخلافه الح جد راوح مداوالا سيج اف امك ال متا 1 اير 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذآذ[آذ101#51ذذ1ذاا0 


4 - صلاحيته للفاعل والمفعول ز ز [ [ز [ [ز[ز[ز [ [ [ [ 1 1أ1011#آ21111 


الإجمال في التركيب 


من أمثلته : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح زز ز ز ز ‏ ز ز ‏ 1 121111111 


ومنها : أن يكون موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول مثل قوله 


تعالى : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عايكم 21100110 
ومنها : التردد بين العطف والقطع كالواو في قوله تعالى ”والراسخون في العلم ” . 
ومنها : التردد في مرجع الضمير بوم اواج ساو سا امو لالتو ادم ااي 
ومنها : التردد في مرجع الصفة 10100000 57 
ومنها : تردد اللفظة بين جميع الأجزاء وجميع الصفات مه اع 1 
والأصح وقوع الإجمال في الكتاب والسنة خلافا لداود ا 


فائدة 


حمله على العرف الشرعى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوى عند الأكثر ... 
إذا تعذر حمله على الشرعى حقيقة » فيحمل على الشرعى مجاز 2000 
وقيل : يحمل على اللغوى » وقيل : مجمل لتدده بينهما ا الات 
إذا استعمل لمعن واحد تارة ولمعنيين تارة أخرى وهو متردد بينهما فهو مجمل ... 
وقيل : يترجح حمله على ما يفيد معنيين ا 


باب البيان والمبين 


تعريف البيان لغة (ت) 


اق موت ان افو مدق لذي لونم ساو دم فك رع او وق ول فا ا ا ا ب 0 


وي وو ا ع لو كه وعد به ل عور اير عق ود “وك "عا روي بأوا م كع وا جع اا راان أ ند انا ا 


تعريف البيان اصطلاحا ا ا 
يجب البيان لمن يريد فهمه اتفاقا ب ا ل ديد 
الأصح أن البيان قد يكون بالفعل سل ا ا 


والمظنون يبين المعلوم عند الجماهير مكت ا المت ص توص 1 أ لاط 


الفعل والقول بعد المجمل إن اتفقا في الحكم وعلم المتقدم منهما فهوالبيان قولا 


كان أو فعلا ا 00 
وإن اتفقا في الحكم وجهل المتقدم منها فأحدهما هو البيان من غير تعيين له . 
وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ا ا ا 0 
وإن لم ينفقا في الحكم فانختار أن البيان هو القول متقدما على الفعل أو متأخرا ' 
وقال أبو الحسين : البيان هو المتقدم قولا كان أو فعلا 3000 
تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز سو 1 
ثنبيه ا ااا[ 1[ [1[1[1[1[ز[1[1[1[1[ز[ز[ |[ [ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [ ا 10 


تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل فيه مذاهب 


١‏ - جائز وواقع مطلقا ب ا 
؟ - ممتنع مطلقا ا ا ل مس 0 
* - ممتنع في غير المجمل ل ا ا 
4 - يمتنع تأخير البيان الإجمالى ولا يمتدع تأخير البيان التفصيلى 200 
ه - بمتنع في غير النسخ ويجوز فيه ل ا ل ل 5 
؟ - لا يجوز تأخير بعض دون. بعض وإما يجوز التأخير دفعة 0 
التدريج في البيان منهم من منعه والصحيح الجواز ا م ا ا 
يجوز تأحيره (إ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة 0 
وقيل : يمتنع اورت عط اله تو ماج منو!الجو هف اممو للم لبو لجسا ال 1 
يجوز أن لا يعلم الموجود بامخصص بل يجوز إسماع الغخصوص بدون مخصصه 
خلافا للجبائى مج تنجو و محا ام ميهي انو ع ا 1 
باب السخ 
تعريف الدسخ لغة إت) 0 


النسخ هل رفع أو بيان ا ا السو 1 لل و اول و ال ا و 1 


لا نسح بالعقل م اس ماس كن تابط تانق سقط لاست ميحج الب كم 
لا نسخ الإجماع عبد ار ددم ينوه اوسا لج واه وع وف هع وم و 201 
يجوز على الصحيح نسخ التلاوة واحم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخ لتلاوة 


دون الحكم ال ا ا ا ل ل ا لا ات 


يجوز نسخ الفعل قبل التمكن عند الجمهور وأكثر الحنفية على المنع ع 2 
مبنى المخلاف في المسألة (ت) لياتسلا السسخه ساس سا قم 
يجوز نسخ القرآن بالقرآن إجماعا تخا انطو وناة مطاس ا نه قم 
يجوز نسخ السنة بالقرآن وفي وقول : لا يجوز 5 .هكم 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) ل م لكر 
يجوز نسخ القرآن بالسنة متواترا أو أحادا ا ااا 0 
ونقل بعضهم: المنع' ا وا وا ا 2010/1 
والحق لم يقع إلا بالسنة المتواترة . . لو اس نس سس اي كد 
النسخ بالمستفيض (ت) ل عوج اع مادق مام متكي ماو كط 16م 
النسخ بالقياس 
صورة النسخ بالقياس ام اتنادافة اأضك؟ ووب اش سام سمخ لا ا لم 
مذاهب العلماء في النسخ بالقياس نفك اقايفاه سرس ستو م سو عي ار 
١‏ - الجواز مطلقا ا ا ااا 
؟ - المنع مطلقا 008 0[ 2غ 
7 - يجوز بالقياس الجلى دون غيره ا ل 2 
أقسام القياس الجلى (ت) 1 1 0 
؛ - إن كان في زنه عايه الصلاة والسلام وعلته منصوصة جاز وإلا فلا 
نسخ القياس 00000 111000 1 1 * 11111113 


. يجوز نسخ القياس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجمهور‎ - ١ 


مع الفرق بين ما علته منصوصة فينسخ وما علته مستنبطة فلا ينسح 0000 


يجوز نسخ الفحوى دون أصله عند أكثر المتكلمين ومنع أكثر الفقهاء 0 
يجوز نسخ الأصل دون الفحوى 00 110107170101 
النسخ بالفحوى يني دض ووأدة مه حي ونه لماه الم و لح اك و1 
مبنى الخلاف في المسألة (إت) اا ا ااا 0 


هل نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخرء فيه مذاهب 


؟ - المنع ل 0 


ع 


الأصل 0 
يجوز نسخ مفهوم الخالفة مع الأصل ودونه ل 0 
لا يجوز نسخ الأصل دون مفهوم الخالفة في الأظهر د 
لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة دبذ00001201 0 0 0 
ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ قضاء في الأصح ا 
ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر ا 00 
ينسخ الإنشاء ولو قيد بلفظ تأييد أو حتم مذو اديب الت ا ل 


ينسخ الإنشاء وإن كان بصورة الخبر 00009 0 0 
نسخ الأخبار بإيجاب الاخبار ونقيضها عا اقاحه لع ا افع ا فوته وا م ا 


يمتنع نسخ خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتغير مدلوله 
إجماعا 


9 


أما إذا تغير مدلوله فقيه مذاهب : - 


١‏ - يمتنع مطلقا سواء كان الحبر ماضيا أم مستقبلا ع ع 


هام قا فاع قافاه ها ود فادها قاد .د ود فا فد فادها وها واو قا واو رافاف فافاع د عاع د عا راوداندافاما را رادقا ردان مام 


يجوز النسخ ببدل أثقل ومنع منه بعضهم عقلا وبعضهم سمعاأ لوعن مي 1 
النسخ بلا بدل 
الجواز وعليه المعظم وحالف فيه جماهير المعتزلة اا 0 
مبنى الخلاف في المسألة («ت) ا ا 00 
ار وعليه الأكثر وكلام الشافعي يقتضى المنع ا 
وقوع النسخ شرعا ما لم ل 
تعريف البداء (ت) ا ا 0 ا 
وسماه أبو مسلم الاصفهاني تخصيصا ا 2 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) 0 ااا ل 
ع ا م لو 8[ 00 00000 
مبنى المخلاف في المسألة (ت) اا ااا ا 
7 واحد من الأحكام قابل للنسخ عند 0 جلما نضا اوبوالدو أ 
وصارت المعتزلة إلى أن من الأحكام ما لا يقبل ما اام ات لو اا و 
بمنع المعتزلة والغزالى أن تزول التكاليف بأسرها بطريق النسخ ا ال 
ا الجوازة وأجمع الكل على عدم الوقوع مام و جك الل الم ونع كاي 
الات رس و الماح ب ارون لني و ار ثبت حكمه في 
وحق كل من بلغه 111[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ ال 
أما من لم يبلغه ففيه خملاف ااه 
١‏ - الجمهور لا يثبت لا بمعنى الامتثال ولا بمعنى الثبوت في الذمة 00 
عن بسي ع يني اورت فى اده مع سخ لاس 11 
الزيادة على النص تح الوم اح مطارة و لدو اح ا شو 81 
الزيادة المستقلة بنفسها إن كانت من غير جنس الأول فليس بنسخ بالإجماع .... 8491١‏ 
وإن كانت من جنس الأول فليس بنسخ عند الجماهير وا سخ ا 


وقال بعض أهل العراق : إنه نسخ 00 
الزيادة غير المستقلة لا تكون نسخا 
وقالت الحنفية : إنها نسخ 0 
نقصان جزء أو شرط عبادة ليس بنسخ اا 00 
ومنهم من قال : يكون نسخا ا 0 
نومنهم من فصل بين الجزء والشرط 00000001 0 ااا 00 


ومنهم من جعل الخلاف في الشرط المتصل 008 اا 000 
حاتمة 


فاقا ف ةا وا قا فاود و قافافد هد قاقد .د هار واوا قد قاف هد فدا.د ا را مدعا رامد مم 


يتعين الناسخ بتأخرة عند المنسوخ 0001 


1 الإجماع تاي انام انك لتو ادبن ارو وجو‎ - ١ 


؟ - نصه 9ك على ذلك 000 

* - نصه # على خلاف الأول ولا يمكن الجمع 200111 

ار أذديقول اراق هذا سايق ع ا د لك ا 
والأصح أن لا يثبت النسخ ب 

0 كون أحد النصين شرعيا والآخر موافق لابراءة الأصاية‎ - ١ 
1007 ؟ - ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى 8ب‎ 

* - تأخر إسلام الراوى دب-11111 1 100 

4 - قول الراوى هذا ناسخ ل 0 
الفرق بين قول الراوى : هذا ناسخ » وقوله هذا الناسخ 7000000009 
الكتاب الثاني في السنة ٠‏ 
تعريف السنة لغة (ت) تي ل سا اسه ان فد ود نوك انود او 


تعريف السنة اصطلاحا 000 


لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحد على باطل 00 
إذا فعل بحضرة النبي ليك بوعلم به ولم ينكره كان دليلا على الجواز مطلقا ... 
تنبيهان ا ا لاو ل او م م ا ست ب سا ار م ب 


فعله لك لا يمكن أن يقع فيه لحرم لوجوب العصمة» ولا مكروه للندرة 5 
كنبيه ا و لت وان لوس جل ا مط قت لماحو تج و امقر و يحم هر ساي وا رصا وا 
ما كان جبليا أو بيانا أو بيانا أو مخصصا به فواضح 100 


وفيما تردد بين الجبلى والشرع تردد امحط مه استريسا ب الساس و اموا الما 
فعله 4# إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله على الأصح ش 


وقيل : مثله في العبادات فقط 
تعلم جهة فعل النبي «لل4 بجهات منها : 


١‏ - نصه على أن هذا واجب أو مندوب أو مباح ب ل ا ستو وا لوقه 


؟ - تسويته بما علمت جهته 


ويعلم الوجوب بعلامات أخرى منها 


: 00 وقوعه على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة الوجوب‎ - ١ 
21111111198 ؟ - أن يكون ممنوعا لو لم يجب‎ 
ويخص الندب‎ 
قصد القرية مجردا عن أمارة دالة على الوجوب اللو ا ل ا‎ - ١ 
؟ - التخيير بينه ويين فعل ثبت وجويه د ل‎ 
إذا لم تعلم جهة الفعل بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الأمة فيه مذاهب‎ 
01111111 الوجوب يز[‎ - ١ 
101 [1 [11 ؟ - الندب‎ 
2 1 1 الإباحة ا‎ - © 


ل ا ا ال ا ا ل ا ا ل ف 


ع أ عه ا حو ادها لق يعاق عجن اها واف ف كه يق لق ا مجه اه 


4 - كونه امتثالا لنص يدل على وجوب أو ندب أو إباحة ا 


مبنى الخلاف في المسألة (ت) 


إن ظهر قصد القرية فللوجوب أو للندب وإلا فللإباحة ........ 
تعريف التعارض بين الشيئين 7ب 1000 
التعارض بين الفعلين لا يتنصور ا ا وطن السو ل 1 


,مامد ها قا مد مد فد .د مث 


إذا تعارض الول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإما أن يكون خاصا 


فالمتأخر ناسخ للمتقدم » فإن جهل المتأخر منهما فأقوال -0 


أ - العمل بالقول - ب - العمل بالفعل - ج - الوقف 


فاأراود وا عام مدقا رد ثم 


؟ -أن يكون القول خاصا بنا» فإن دل دليل على وجوب التأسى فالمتأخر ناسخ 


للمتقدم وإن لم يدل فلا تعارض و 1 لف به جر ورين يد ص يت با 1 1 4 
فإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة 20000 
© - أن يكون القول عاما لنا وله ا 


الكلام في الأخبار 


تعريف الخبر لغة واصطلاحا (ت) 0 


المركب المهمل موجود خلافا للإمام الرازى وليس موضوعا للعرب 


المركب المستعمل » الختار أنه موضوع 00008 ش*5*5ظ5 
تعريف الكلام 0 0000 


الدليل على إثباته ا 17 
اختلف في أنه حقيقة في ماذا على أقوال ا 00 


عقاو عاقاقد ود هد هد هقان ناوا انافاه فدقافدا من 


؟ - حقيقة في النفساني مجاز في اللفظى الدال عليه 5000 
* - حقيقة فيهما بالاشتراك 000 


ثاقاوقداقاةد هد ود .د مد هه 


5 02 2 0 0 07 007 7 7 7 5 


مبنى الخلاف في المسألة (ت) 
المركب إن أفاد بالوضع طلبا لذاته فإن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو استفهام 


وإن كان لتحصيل أمر من الأمور فأمر أو الكف عنه فنهى 1 
هل الترك من قسم الأفعال أو لا (ت) 00111 000 
التنبيه تعريفه (ت) ا س1 
يندرج في التنبيه - التمنى والترجى والقسم والنداء (ت) 9 
الإنشاء ا ل ال ار الما الي رو ل 11 
الخبر 00000010 0 0 
ذهب قوم إلى أن الخبر لا يحد لأنه ضروروى 1ه 
وقيل: يعسر الحد اا 1[ ا 
وقبل : يحد ل ان اق لساري مر الول و هارا وال و ع ا ا 1 3 
الفرق بين الخبر والإنشاء مصفم نووم ل ا ات اوم مق اي 51 
تنبيهات ما وان مسب عن مج سن ماطط نيجه سس فادة مقي كاف ووس ولو مر ري 101 
الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق وإلا فكذب ولا واسطة بينهما ررد 
وقيل : يبنهما واسطة واختلف القائلون به على مذاهب كس اخ 0 

١‏ - الجاحظ يثبت الواسطة في أربع صور ل 

أ - إذا كان مطابقا وهو غير معتقد شيء 0 

ب - إذا كان مطابقا وهو معتقد عدم المطابقة ما امأ الا 31 

ج - إذا كان غير مطابق وهو يعتقد المطابقة ل 

د - إذا كان غير مطابق ولا يعتقد شيئًا ل و 51 

؟ - صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر سواء طابق الخارج أم لا 0 
وكذبه عدمهاء فالساذج واسطة 0 ا 

٠‏ -- قول أبي القاسم الأصفهاني 3131-9 اا 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) حت فج تسق اساجه اس اا ا 51 


نه عد هه دواع هته واه 6 لقا هل الله الها ووه ود وها كود أي ها مها ع لودو كوه ها قرع لوا واناهد 6 بانع #اوع لل أده الا مك 


مدلول الخبر الحكم بالدسبة لا ثبوتها حلافا للقرافى 0 


مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ! ,طه”252 
فائدة ا ا 00 اا 0 
الخبر المقطوع بكذبه منه 


المعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا تن وو لاسي اه 
كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل أو نقص منه ما يزيل الوهم .. 


0200 0 7 0 0 0 0 


سبب وقوع الكذب على رسول الله (ه : إما نسيان الراوى » وإما إفتراء » 


ومن المقطوع بكذبه 


- أن يتنبأ متنبىء من غير معجزة فيقطع بكذبه ا 00 


- ما نقل عن النبي أ بعد ستقرار الأخبار ثم فتش عنه فلم يوجد 


- بعض الأخبار المرويه عن النبي جه بطريق الأحاد 00 
- المنقول آحادا فيما تتوفر الدواعى نقله كسد امم ا ا 
الخبر المقطوع بصدقه أنواع منها 1 
- خبر الصادق الذي لا يجوز عليه الكذب أصلا 3000 
- بعض المنسوب إلى النبي به 0 
- ما أخبر عنه عدد التواتر ل 
التوائر المعنوى واللفظى والفرق بينهما 1 


ته الاو ووه فاه عاق الو ها اه في هاه هل مناه نه وا فا وكره لقا كفا عد هه فايعد فا ها عدج بقاء اله 8ه م 8 


تعريف التواتر لغة (إت) ب 0 


تعريف الخبر المتواتر اللفظى ل و 
يشترط في التوائر أن يكون عن علم لا عن ظن 500000 
الأقدمون يشترطون كونه عن ضرورة 000 


هل يشترط في التواتر عدد معين» فيه لاف 
١‏ - الجمهور على أنه ليس فيه حصر وإنما الضابط حصول العلم 


02 05 2 0 2 7 7 0 3 


002 02 0 2 7 0 


2 كه لصت نين 


؟ - ومنهم من اشترط العدد واختلفوا فقيل : يشترط عشرة» وقيل أثنا عشر 


وقيل : عشرون » وقيل : أربعون » وقيل : ثلاثمائة وبضعة عشر ا 
لا يشترط في ناقل التواتر» الإسلام خلافا لابن عبدان ا و اه 
ولا يشترط في الخبرين أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد خلافا لقوم عي 
خبر التواتر يفيد العلم خلافا للسمنية مقا سا سا ا سو سناع وو 
العلم في التواتر ضرورى ا ال م ا وار لق سااستسبو سف ا لا 
وذهب الكعبى وإمام الحرمين إلى أنه كسبى مفتقر إلى تقدم نظر واستدلال بمهة 
وتوققن الشتريف: الرتفيئ والأمدن ا و الي 
الخلاف لفظى (ت) حب جو لق واه لو اومس و م 1 
عدد التواتر إن أخبروا عن معاينة فذاك ا الا ل ل لبا و ا ا و 
وإن لم يخبروا عن معيئة يشترط استواء الطرفين والواسطة م او 


إذا أجمعت الأمة على وفق خبر فهل يدل على القطع بصدقة؛ فيه مذاهب 


حكم بصدقه 8 ا 
بقاء خبر تتوفر الدواعي على ابطاله لا يدل على القطع بصدقه خلافا للزيدية .... 164 
إذا أقبل الحديث شطر الأمة وعملوا به واشتغل الشطر الآخر بتأويل؛ لا يدل ذلك 

على القطع بصحته خلافا لقوم ا ا ا 1 


تنبيه ا ا ا ااا 

امخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم يدل على صدقه قطعا عند 
الجمهور لج م م اب تسو أ اوعنم لاوس ص 

وقيل : ليس بقطعى واخختاره الرازى والآأمدى ا 1 


إذا أخبروا واحد بن يدى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبه النبي » فهل يدل على 


صدقه فيه مذاهب : 


؟ - لم يدل على صدقه قطعا وهو للآمدى وابن الحاجب 00000 
'" - إن كان خبرا عن أمر دينى دل على صدقه بشروط منها 

أ - أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم ا ا ا 

ب - أن يجوز تغيير ذلك الحكم عما بينه 8 121111111111111 

ج - أن يكون ذلك الخبر من لم يعرف عناده للنبي (ص) وكفره به ا 
وإن كان خبرا عن أمر دنيوى دل على صدقه أيضًا بشروط 

أ - أن يستشهد بالنبي «إإك وإلا لم يدل لق طم ارو سو اا 

ب - أن يعلم أن النبي أ عالم بالقضية ا ا 

ج - أن يكون ذلك الخبر ممن لم يعرف عناده للنبي (ص) وكفره به 0 
الخبر الذي لا يقطع الذي بصدقه ولا بكذبه (خبر الواحد) مي ا 
أقسام خبر الواحد 

١‏ - مستفيض ١‏ ” - مشهور ا لبا و 
خلاف العلماء في أن المستفيض هل هو قسم من خبر الواحد» أو قسما من المتواتر 
أو قسيم للمتواتر (ت) 213227 
المستفيض لغة واصطلاحا (ت) امم لض الى التو و ا 
أقل المستفيض عي ليف واوا ماي ب كا ووب ل 
تنبيه ل ار ليا اللو لجربط ران مي با وا روي ب ار ا امم واو انبج وق الل ل لا ا ال أو 
خبر الواحد المتجرد عن القرائن لا يفيد العلم مطلقا عند الجمهور 0 
وقيل : يفيده مطلقا حي مداق كلالحب اس خخ سوام وم اوم لوت 
وفيل : يفيده إن احتفت به قرائن وإلا فلا 52000 ا 
فائدة الخلاف في المسألة (ت) ا 
يجب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية 3 
وأما الأمور الدينية » فالجمهور قالوا يجب العمل به ثم اختلفوا 200 

0 0 قيل: إنه يجب سمعا ب‎ - ١ 


؟ - وقيل: يجب عقلا ال ا الى سبد دي دن الاو واف وا قن ايه و ا 11خ 


* - وقيل : دل عليه العقل مع السمع تمي أب ع ةالصب 
وشفويين اكز الجدح لم الفكرا 

١‏ - إنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة فوجب القطع بأنه غير حجة ا 

؟ - إن الدليل السمعى قام على أنه غير حجة مح الم الا ا ا ا 

»+ - إن الدليل العقلى قام على امتناع العمل به ا 5 
قال الكرخى : لا يقبل في الحدود ااا 
بعض الحنفية : لا يقبل في ابتداء النصب تسد ول لواو ساس 11 
وقيل : لا يقبل فيما عمل الأكثر بخلافة ا 
قالت المالكية : لا يقبل إذا حالف عمل أهل المديئة 000 م5 
قالت الحنفية : لا يقبل فيما تعم به البلوى 0 
قالت الحنفيية : لا يقبل ما خالف رواية ل ل ا 1 
قالت الحنفية : لا يقبل ما عارضه قياس م 
الجبائى اشترط للعمل به أن يرويه اثنان أو يعضد بظاهر أو عمل من الصحابة ش 

أو اجتهاد أو كونه منتشرا م و ا ام اه 
حجته والجواب عنها مدن نمق أل مشر نج لج رسفم ا د و5101 
عبد الجبار المعتزلى : اشترط في الخبر أربعة ااا 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) ل اس فم ا ا 
تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروى بد<دةدةدة د د 0000000003121 
إذا شك أو ظن الأصل والفرع العدل جازم فيقبل عند الأكثر خلافا لبعض 

الأصحاب ا ااا 0 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) ل 
زيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد مجلس ؤزؤز ز ز ز [ ز ز 0 000 


أما إن علم اتحاد المجلس فأقوال: - 
١‏ - الجمهور على القبول مطلقا ا ااا 0 


وإلا قبلت 0 1 1 1 1ز1ز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 ااال 


مبنى الخلاف في المسألة (ت) الع امس ا د اما 
إذا كان الساكت أضبط من راويها أو صرح بنفى الزيادة على وجه يقبل , 

تعارضأ 1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 ااا 
لو روا هامرة وترك أخرى فكراويين 0 
إذا غيرت الزيادة إعراب الباقى لم تقبل التعارض 00 
وقال أبو عبد الله البصرى : يقبلان كما إذا لم تغير إعراب الباقى ستو م اه 
لو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثرء وشرط الجبائى العدد في كل خبر ...418 
مبنى الخلاف في المسألة (إت) 1-8 د 
لو أسندوا وأرساوا أوقف ورفعوا فكا لزيادة اا 0 
حذف بعض الخبر جائز إذا كان مستقلا ا اس م ا 3 


أما إذا تعلق بالمذكور تعلقا بغير المعنى كما في الغاية والاستثناء لم يجر حذفه ... 4/٠١‏ 


عليه إلا لقرينة معينة ا اا 
وتوقف الشيخ أبو إسحاق ل 
فإن لم يتنافيان وقلنا : اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام؛ فتعود المسألة إلى 
التخصيص بقول الصحابي ار وموم مون عت جد ا وح الوا يا اه 
وإن قلنا: لا يحمل على جميعها فالمعروف حمله على ما عينه مق ساح ة 
هل يجوز ترك شيء من الظواهر بقول الراوى » فيه مذاهب : ع م و 51 


١‏ - الحمل على الظاهر فر و ماتساكدوا لاد سا الس ا 1ر5 


؟ - يحمل على ما عينه 


© - يحمل على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد النبي 4# وإن جهل جوز أن 


يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما» وجب النظر في الدليل فإن اقتضى ما ذهب 


إليه » وجب وإلا فلا ا ا ا 00 


المبتدع إن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو غيره لم تقبل روايته 
ببدعته اتفاقا 


أما إن علم تحريمه وتحرزه فقولان 


0000 الأكثرون : إنه لا يقبل‎ - ١ 
0 م وال أو الممسين ا قبل سا‎ 
11011 المبتدع إن كان ما يرى الكذب فلا يقبل اتفاقا وإلا فأقوال‎ 
11 يقبل مطلقا سواء كان داعية لمذهبه أم لا‎ - ١ 
؟ - لا يقبل مطلقا وعليه الأكثرون ا‎ 
قول مالك : لا يقبل الداعية ويقبل إن لم يدعهم دوواد ب مما‎ - 
2006 لا تقبل رواية من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما لم يخالف القياس‎ 


إذا كان الراوى يتساهل في أحايث الناس ويتحرز في حديث النبي 4 


قيل على الصحيح » وقيل : يرد مطلقا م اس ار او ا 
ليس من شرط الرواى أن يكون مكثرا لسماع الحيث وروايته ومشهور بمخالطة 


ا 0 2 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ليا ل اس اليا 


لا تقبل رواية مجئون وكافر بالإجماع م 212 
لا تقبل رواية الصبى في الأصح 11 2121111 
إذا تحمل فبلغ فأدى » قبل عند الجمهور ل 


و الوه !هك عددو اوها الوه مالفال أيه هار ع 8 به دق عد ونلا ها ها جو أ كا اول ها زف تود مع ياه بل 9 8 نيكم 


لمحدثين ومجالستهم أما إذا أكثر من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن . 
أمكن تحصيل ذلك القدر من الأخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت أخباره وإلا 


توجه الطعن في الكل ا ا 
شرط الراوى : العدالة ا الت د اوم د ورا اا لبق وي حو ا 1 


تعريف العدالة لغة وشرعا ااا 1 
شروط العدل (ت) 0 
لا يقبل ا مجهول باطنا وهو المستور ا 
وقال أبو حنيفة : يقبل اكتفاء بالإسلام سو وميه ا ا ا 
وقال إمام الحرمين : التوقف إلى استبانة حاله ل ا 
ا مجهول باطنا وظاهرا مردودا إجماعا 00 
مجهول العين لا تقبل روايته في الأصح ار 0 
وقبل : بالقبول .. او حي ا لطملا قجس ا م مس لم 
وقيل : إن كان الروى عنه لا يروى إلا عن عدل قبل» وإلا فلا 200 
وإن وصفه نحو الشافعي بالثقة فالوجه قبوله خلافا للصيرفي والخطيب 2000 
فائدة . اط سردا انط الاق ماف دجوتالو ال 
وإن قال : أخبرنى من أتهمه فكذلك» وقال الذهبي : ليس توثيقا 201111 
إذا أقدم جاهلا على مفسق مضنون أو مقطوع » تقبل روايته 1211010011 
وقيل : لا يقبل أنه فاسق ا اا 11 111 1 1 1 1571710« 
وقيل : بالفرق بين المقطوع والمظنون امسس م سيم الج بت ا 
تعريف الكبيرة لغة ل ا و 0 
تعريف الكبيرة اصطلاحا ل ا 
التعريف الأول ا 11[ 1[ ز[ز[ز[1[1[|[ز[ز[ [ 01 
التعريف الثاني ناتس و مويقاي ابره مب با بو الفا ا مج و و 
التعريف الثالث قبن امل اد لس مو ل ماو كاك رجدو رو للقن لي ل ار 
وقيل : إنه ليس لكبائر حد يعرفه العبا ويتميز به عن الصغائر تمييز إشارة 55700 
من الكبائر: رقة الديا كالقتل العمد بغير حق 51000 
الزنا واللواط اا ااا 0 
شرب الخمر ومطلق المسكر و اسفن ا ا ل و مي 


الفار من الزحف لا ارا فس م وو عاد رطان 11 


الكذب على رسول الله يإ ا 0 


ضرب المسلم بلا حق أو زيادة على ما يستحقه 


وسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم 23107 
كتمان الشهادة 1111111111111 


الديانة والقيادة 
السعاية عند السلطان 


منع الزكاة 0070070 شظ(' 
يأسى الرحمة وأمن المكر شرم و امج 
الظهار 0 
أكل لحم الختزير والميته بغير ضروره 50-6 
فطر رمضان لا عذر 5*6 ش15[ 
الغلول 000 


واأقا وا قاع د هقد ىد ود قافا وه وافارد قاقد فد .د وقد فد هد ف ٠‏ 


8 فرع له و أه أله طاتجها" ,كذ هه و قفا ع" الاار هه اها “ركز 


الا لماه ونه ود 81 فيه ون تهايهار وا عل كه بي 0:8 


واه قافاة أو قفاوا قاف هد واوا واف دافام مام مد مهم 


هخ توا ف ارا لط يق اسه كي قد يف 6 يبهذ يف رف حل اق عا عر الل “ا 6ااعوا يك 


فاه واتريق 6 لوجي وي أو اللا 16 جع لها أو “هرا وس لاله 


اا اي ل ل ل اع لض يكنا 


” - إنه إنشاء تضمن الخبر عما في النفس 0 
صيغ العقود كبعت واشتريت » إنشاء خلافا لأبي حنيفة ش15 
ثثبيه ا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


في الاكتفاء يجرح الواحد وتعديله في الواية والشهادة مذاهب : 
١‏ - الاكتفاء به فيهما طاح اسع نط ةحاس امك انف ا 
٠‏ ؟ - يعتبر العدد فيهما 000000 
١‏ - يكتفى به في الرواية دون الشهادة ا ا 
في التعرض لسبب الجرح والتعديل مذاهب : 20111111 
١‏ - يكفى الإطلاق فيهما ولا يجب ذكر السبب اا ا 
؟ - يجب ذكر سببهما اا اا 00 
* - يذكر سبب التعديل دون الجرح ل 
؛ - يجب في الجرح دون التعديل ا اا 0 
ه - التفصيل بين الرواية والشهادة يجب السبب في الجرح وفي الرواية 
يكفى الإطلاق ا م اسم ا ا 


قول الإمامين: يكفى إطلاقهما للعالم بسببهماء رأ 


(المذهب الأول) 1 ااا 0 
تعارض الجرح والتعديل اك او في ب مساصطسا جا ل وك ا ا اا 
إن كان الجارح أكثر قدم بالإجماع مس د ا 
وأن تساويا فكذلك » وقيل : يتعارضان ولا يترجح أحدهما إلا بمرجح ا 0 
وإن كان الجارح أقل فالجمهور على تقديم الجرح والتعديل م اا 
وقيل : يقدم المعدل بزيادة عدده 1 
وقيل : يطلب الترجيح ماس 1ط نه و واه الوموة ام ا 
القول بتقديم الجرح إنما يصح بشرطين و خا ني لبا الشف ليسي ا 

١‏ - اعتقاد أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا مخف بج الا سول م “ما 

؟ - أن يكون الجرح بناء على أمر مجزوم به 022018 ذا 
التعديل يحصل بالتزكية الصريحة وكذا السماع المتواتر والمستفيض بالعدالة ويحصل 

بالضمنى وله مراتب . 

١‏ - أعلاها أن يحكم الحاكم بشهادته 0 م و ذا 

؟ - عمل العالم بروايته تعديل ا مايه مم 11 

* - رواية العدل عنه قبل : تعديل مطلقاء وقيل : عكسه والأصح التفصيل .. ٠١75‏ 
إن علم أن عادته لا يروى إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا 0 
ليس من الجرح ترك العمل بمرويه واحلكم بمشهوده 00000 ا 
ليس من الجرح الحد في الشهادة بالزنا ا ااا 
ليس من الجرح ارتكاب ما اختلف فيه دس دا ا 
ليس من الجرح التدليس بالتسمية الغريبه لوقوعه 00000 1 
تعريف التدليس لغة (نث) ....: م اط ا ل ا 
ولا باعطاء شخص اسم أخر تشبيها ا اا ا ا ااا ا 0 
ولا يإيهام اللقى والرحلة ل ا ل لك ترا 


أما مدلس المتون فمجروح ب ال ا باشعاو ما 


تعريف الصحابي اصطلاحا جن وكوك كوو موه ااا كا امبو الو و1 
لو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل راسمو م ا 
الأكثر على عدالة الصحابة امب ا ا 16 ١‏ 
وقيل : حكمهم في العدالة كغيرهم امع ع ما ا اح اي 
تعريف المرسل لغة ا ا ا ا ا ااا 00 
تعريف المرسل اصطلاحا 1 00 
اختلف في قبول المرسل على مذاهب عونل مس فقن اماس 

١‏ - إنه حجة مضلتقا مو م ال 

؟ - يقبل مرسل من هو من أئمة التقل دون غيره د00 

“* - إنه ليس بحجة 1 1 1 00 
مبنى الخلاف في المسألة («ت) مساجو اا ةل ا نون الحو و و١‏ 


إن كان إماما عالما بالقوادح وعادته أن لا يروى إلا عن العدل فمرسله حجة .... ٠١49‏ 
وإذا اقترن بالمرسل ما يؤكده ويغلب على الظن الثقة به فإن الشافعي يقبله » وذلك يتناول صورا 


١‏ - أن يعضد بقول صحابى أو فعله ا ا اا ا قدا 
؟ - أن يعضد بقول الكثر من أهل العلم 008 1000 
* - أن يسئده غير مرسله ز 00001212 
- أن يرسله روا آخر يروى عن غير شيوخ الأول ولخ و ١‏ 
ه - أن يعضده قياس سا ا ا اع نات لب موا اود لماو المج مم11 
5 - أن ينتشر ولا نكير 1[1ذ[ذ[ذ[زة[ؤزةؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ [ز ا 00 
٠‏ - أن يعضده عمل أهل العصر 1 1[ 0 
تنبيهات 0 0ااا 010 اال 
إن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانكفاف لأجله ل 0 


في رواية الحديث بلمعنى مذاهب: - 


١‏ - يجوز ويجب قبوله ا 


5 - يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره 000 


ه - المنع مطلقا سواء أكان عارفا بدلالة اللفظ أم لا 5007 
من فروع هذه المسألة (إت) ما ل 5 
الصحيح يحتج بقول الصحابي : قال رسول الله ب 0 
وكذا عن وإن على الأصح 1 070 
وكذا سمعته : أمر ونهى على الأصح م 
وقيل : إنه ليس بحجة ا ل ل 0 
أو حرم وكذا رخص في الأظهر اج ا 0 
والأكثر: يحتج بقوله من السنة : حملا على سنة الرسول © .... 
ويحتج بقوله : كنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون في عهده 4]9 
وأيضًا : كنا نفعل في عهده ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1011111 
وأيضًا : كان الناس يفعلون ا ا و ا و ا 
قول عائشة رضي الله تعالى عنها : كانوا لا يقطعون في الشيء التافه 
خاتمه 


إذا كان الراوى غير صحابى » مراتب روايته عشر 
١‏ - أن يسمع قراءة الشيخ إملاء وتحديئا من غير إملاء 20 
؟ - قراءته لى الشيخ والشيخ ساكت يسمع ا 
* - سماعه بقراوة غيره م م ارا ا و ا 
4 - المناولة مع الإجازة 0000 


ه - الإجازة المجرة عن المناولة وهى أقسام 11 21010701 


قاقاء د قا ءام م6 مو 


502 0 07 7 7 7 5 5 


ثاقاء. .اعد مد مد مام 


202 7 07 07 5 7 5 5 


5 - الإجازة للمعدوم تبعا 


7 - المناولة المجردة ولها صورتان : - 


أ - أن يقتصر على المناولة بالفعل د ا بج لعا رار ريد اا 
ب - أن يقول مع ذلك : هذا من سماعى ولا يأذن له في روايته 1 
م - الإعلام المجرد عن المناولة والرجازة و لس م كا 
8 - الوصية بالكتب ا سمخب ب ما ما 
٠٠‏ - الوجادة ع مط قو مواد ا ا 011 تشالت اسن كي ا ل ا ا 
تعريف الوجادة في اللغة (ت) ب بدن ع سك امش اق حاس السطفاو ل ا لاما 
الجمهور على الرواية والعمل بالإجازة 52000 0 ل ا ا 
ومنع منه طائفة من المحدثين 1 0 0000000 
وقال ابن حزم : إنها بدعة غير جائزة ل ام اتا 
وقيل : إن كان امجيز والمستجاز يعلمان ما في الكتاب جاز» وإلا فلا لم اا 
مبنى الخلاف في المسألة م اح امج ا بجا ماو لاسو اا 
تنبيه لبا وود اموي ل سو ا و نر مالوا نووم مإ مايه ا اا 
وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين 00010101 اا 


